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المسهموق إخراج هذا الكتاب 
مكتب التوثيق والدراسات في دار الفكر 


( كتاب الصلاة ) 


أي هذا كتاب في بيانك احكام الصلاة » فارتفاع كتاب على انه خبر مبتدأ حنوف 
ويحوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر » أي كتاب الصلاة هذا » ويحوز نصب الكتاب 
على تقدير خذ كتاب الصلاة وقد مضى تفسير الكتاب في أول الكتاب ٠‏ 
ولما فرغ من يبان الطبارات التي فبها شروط الصلاة » شرع في يمان الصلاة التي هي 
مشروطة » فلذلك أخرها عن الطهارات لآن شرط الشيء يسبقه وحمكه تبع » ثم معنى 
الصلاة في اللغة العامة الدعاء » قال الله تعالى ‏ وصل عليهم  ٠١‏ / التوية أيادع لهم. 
وف الحديث إجابة الدعوة » وإن كان صائما فليصل أي قليدع بالخير والبركة . ومته 
قول الأعشى : 
وصيباء طاقف يود إيها وابرازها وعليبا حم 
وقابلها الريح في دنها ووصلى على دنها وارسم 
يصف الخرة يقول لها دعا لحا بالسلامة والبركة ٠‏ والصبياء اسم من اسماء الخر معنت 
بها للوتها في الشعر » فإن الصهبة بين الشعر . قوله أبرزها أي أظبرها . قوله وارسم 
ضبطه الاترازي بالشين المسجمة وهو غلط > وإنما هو بالسين المهملة . قال الجوهري فيقصل 
الرجل ارسم الرجل كبر ودعى » ثم قال الأعشى وقايلها الريح إلى آآخخره » ومادته من 
الرسوم بالمهملة » وأما الرشم بالمعجمة تمعناء الختم وهو قريب من معنى الرسم بالهملة » 
ولكن هاهنا لا يصاح أن يكون قوله ارشم بالمسحمة لآن معناء دعى عطفا على قوله 
وصلى > ومضى أيضاً معنى الختم في آخر البيت الأول . وسميت الصلاة الشرعيةصلاة 
لاشتالحا علمه > قالواهذا هو الصحمح وبه قال جمبور أهل االغة ٠‏ 


و 


وقبل هي مشتقة مشتقة من صلمت العود على النار إذا قومته . قال النووي وهذا باطل لأن 
لام الكلمة من الصلاة وبدلمل الصلوات»وفي صليت ياء فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف 
الحروف الأصلية » قلت دعواءبالبطلانغير صحيح لآن اشتراط اتفاق الحروف الأصليةفي 
الاشتقاتق الصغير دون الكمير والأكبر » وأيضا فإن الجوهري ذكر مادة صلى ثم قال 
الصلاة الدعاء وهو اسم يوضع موضع المصدر تقول صلبت صلاة » ولا يقال تصلية » 
وصليت على الني مَلِثه » وصليت العصا بالنار إذا لمنتها وقومتها ٠‏ وقال قبس 
ابن زهير: ش 

فلا تعحل بامرك واستدمه فما صلى عصاك المستقم 

والمصلى تالى السابق » وصليت اللحم وغيره أصليه صلياً مثال رميته رميا إذاشويته 
وصلى فلان بالنار بالكسر يصلى صلياً أحرف واصطلت بالنار وتصطليت يها » وذكر 
غير ذلك . وم يفرى بين المادة الواوية والان الاش ارق لفيا كا بغرت بمنها إلا برد 
الكامة إلى المع والتصغير . 


فإن قلت الصلاة لو كانت واوية كان ينبغي أن يقال صلوات وم يقل ذلك . قلت 
هذا لا ينبغي أن تكون واوية لآنهم يقلبون الواو ياء إذا وقعت رابعة ٠‏ 

وقبل الصلاة مشتقة من الصلوين تثنية الصلاة وهوماعزيينالذنبو ثماله .قال الجوهري 
قلت هما العظبانالناتئانعن المجيزة . وقال المطرزي الصلا هو العظم الذي علمهالالبتان» 
لأن المصلي يحرك صاويه في الركوع والسجود ٠‏ وقبل مشتقة من المصلى وهو الفرس الثاني 
من خمل السباق » لأن رأسه قد تكون في السابق » وقيل ان أصلبها في اللغة التعظم 
3 “وقيلمن 
الثوب من قوهم شاة مصلية وهي التي قربت إلى النار » وقيل من الازوم » قال 
. الإجاجي يقال صلى واصل إذا لزم . وقيل هي الاقبال على الشيء وانكر غير واحد 
بعض هذه الاشتقاقات لآن لام الكلمة في الصلاة واو ٠‏ وفي بعضر. هذه الأقوال باء فلا 
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يصح الاشتقاق مم اختلاف الحروف . قلت الجواب عنه ما ذكرته . ٠‏ 
وأما معناها الشرعي فبو انها عبارة عن الاركان الممبودة والأقمال اتخصوصة . قال 
الأكمل رحمه الله سميت بالصلاة لاشهاها على المعنى اللفوي فبومنالمنقولاتالشرعية . قلت 
إذا كان فيها زيادة مع بقاء اللفة تكون تفسيرا لا نقلآ لأنه لا يراعى الممنى اللغوي فيالنقل » 
وفي المعنيين يككون باقبا ولكنه زيد عليه شيء آخر . 
وسبب وجوب الصاوات الخخس أوقاتهب! وشرائطها ستة » الطبارة وسقر العورة » 
واستقبال القبلة » والوقت» والنبة » وتكميرة الاحرام. واننما عد الوقتعن'١'الشروط‏ مع 
انه سبب لأنه شرط للاداء وسبب للوجوب ٠‏ وأركانها القمام والقراءة والر كوعوالسجود 
.والقعدة الأخيرة مقدار التشبد وحكبا قوط الواجب بالأداء في الدنيا » وحصول 
الثواب الموعود في الآخرة ٠‏ 
وحكمها تعظم الله تعالى جحمبع الأركان بالأعضاء ظاهرها وباطنبا تنزه عن عمدة 
الأوثان قولاً وفعلا وهيئة » وثبوت نفس الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 
أما الكتاب فقوله تعالى #8 ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موةوتا © ٠١١‏ /النساء» 
أي فرضاً مؤقتاً » وغيرها من الآيات . 
ش وأما السئة فحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي مَك انه قال بني الإسلام على خمس 
شبادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيناء الزكاة » وصيام رمضان »2 وحج الببتمن 
استطاع إليه سبيلا ٠‏ متفق عليه + 
ظ وأما الاجماع فقد أجمعت الأمة من زمن رسول الله عتم إلى يومنا هذا من غير نكير 
منككر ولا رد راد » فمن أنكر شرعيتبا فقد كفر يلا خلاف . 
وأما فرضية الخس فقوله تعالى إل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 788 / 


. هكذا في الأصل ., ١ه مصححه‎ )١( 
3 


المقرة“وهذه الآبة قاطمة الدلالةعلىفرضيةالخس لأنهتعالى قر ضجميعاً منالصلوات والصلاة ٠‏ 
الوسطى معها وأقل جمع صحيح معهو سطى هو الأريع دون الثلاث »وماقيل ا ناللام[ذادخل على 
الججع براد بها الجنس » لا يستقم هاهنا لآنه إغاير ادبه الجنسإذالِيكنئ ةمعبودةفبومنه “و هاهنا 
برجع إلى المفروضات في الشرع . ولتن سل حمله على الجنس لا يمكن حمله على أقل الجنس 
هاهنا بالإجماع ولا على كله بالإجماع قمعم ان المراد أقل المع الذي يصح به الوسطى خمس 
على ان أكثر أهل اللغة لا تصير الجنس بدخول اللام بل يبقى جمعاً عاما في أتواع اللجوع» 
وهواختمارصاحب الكشاق والتاحفحمنئذ لا يرد الاشكال وهو قوله تعالى © فسبحانالله 
حين تمسون # ''؟ 19 / الروم أراد به المغرب والعشاء » وحين تصبحون أراد يه الصبح 
وعشيا أراد به صلاة العصر وحين تظبرون الظبر ''"' ٠‏ 

وأما السنة فحديث طلحة بن عبد الله بن عمان بن عمرو بن كمب قال جاء إلى رسول 
الله مكعم رجل من أهل تجد ثاثر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفيم ما يقول حق دنى 
وَصَوَل الله عكتَر فإذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله عَكتَعٍ خمس صاوات في الوم" 
واالة » فقال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع . رواه البخاري ومسل . قوله ائر 
الرأس أي متنفش الشعر وطلحة بن عبد الله أحد العشرة الميشرة بالجنة » قتل يوم الجل 
لعشر خلون من جمادى الاوللى سنة ست وثلاثين » ودقن «البصرة ٠‏ 

فإن قلت متى فرضت الصلاة وكيف فرضت > قلت جاء في سند الحمارث بن أبي 
أسامة من حديث أسامة بن زيد أت جيريل عليه السلام أله عليه السلام في أول ما 


٠هحرشي ذكر المؤلف الآية إلى هنا ققط وتكملتها ه وحين تصبحون » على ما‎ )١( 


أه مصححة . 
(؟) المؤلف يشرح آية لم يذكرها وهي 8 وله المد في الساوات والارض وعشبأوحين 
تظبروت © ١8‏ / الروم ٠‏ 


() في الأصل في النوم . 1ه مصححه . 
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أوحى البه فعامه الوضوء والصلاة . وابن ماجة بلفظ عامني جبريل عم ١”‏ الوضوء . 
وذكر الحربي ان الصلاة قبل الاسراء كانت صلاة قبل غ روب الشمس » وصلاة قبل 
طلوعها . قال الله تعالى 9 وسبح يحمد ربك بالعشي والابكار # 0ه / غافر . وذدكر 
الحكم الترمذي ان أول فرض كتب على هذه الامة الصلاة وأهلبا مسؤولون عنها يوم 
القيامة » في أول حشر من الحشور السبعة . . 

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها الصلاة حين فرضها ر كمتين ر كمتين في 
الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر وزيد"' صلاة الحضروفيالصحيح فرضت صلاةبمكة 
ركعتين ركمتين فاما هاجر فرضت أربعاً وأقرت في صلاة السفر ٠‏ وفي رواية بعد 
الحجرة بسنة » وفي مسند أحمد فرضت ر كمتان ركمتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا. 
وقال ابن حمر روي عن ابن عباس ان الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركمتين 
وبذلك قال نافع وابن جبير والحسن بن جريج » ولا خلاف في ان فرض الصلوات الخس 
كانت ليلة المعراج . وروى البيبقي من طرق موسى بن عقبة عن الزهري انه قال أمرني 
رسول الله يَلَِهِ قبل خروجه إلى المدينة بسنة » وعن السيرى فرض على ر سول الل ينو 
امس ببيتالمقدس ليلة أسرى به قبل ثمانية عشر شهراً » وقال القرطبي وعياض لا خلاف 
ان خ.يحة صلت مع الني عَِلِدّوٍ بعد فرض الصلاة وانها توفيت قبل الحجرة بثلاث سنين » 
وقيل بخمس سنين . والعلماء شجمعون ان فرض الصلاة كان لملة الاسراء . 

فإن قلت ما الحم في كون الظبر والعصر والعشاء أربع ركعات » والصبح ر كمتين » 
والمغرب ثلاث » قلت كل صلاة صلاها ني فالفجر صلاها آدم عليه السلام حين خرج من 
الجنة » وأظامت الدنيا عله وجن الليل » فاما انشق الفجر صلى ركعتين الاولى شكراً 
للنجاة من ظامة الليل » والثانية شكر لرجوع ضوء ذلك النبار » فكان متطوعا علمه 


. هكذا في الاصل أي عليه السلام . | ه مصححه‎ )١( 
٠ أه مصححةه‎ ٠ » (؟) هكذا في الاصل والصحيح « وزيدت‎ 


37 


وفرضا علمنا . والظبر صلاها إبراهم عليه السلام حين أمر بذيح الولد وذلك عندالزوال 
الاولى شكر] ازوال غم الولد » والثائية مجيء الغداء » والثالئة لرضىالله تمالى» والرابعة 
شكراً لصبر ولده » وكان متطاعا وفرض علينا . والعصر صلاها يونس عليه السلام حين 
انجاه الله تعالى من أربع ظامات ظمة الذلة » وظامة البحر » وظامة الحموت » وظامة اللمل ٠‏ 
والمقرب صلاهقا عيسى عليه السلام الاولى لنفي الالوهية عن نفسه » والثانية لنفي الالوهبة 
عن أمه » والثالثة لاثبات الالوهية لله تعالى . والمشاءصلاها موسىعليهالسلام حين خرجمن 
المابس ودخل الطريق » وكان في غم المرأة » وغم أخيه هارون » وغم 
غرو فرعون » وغم أولاده » وشكراً لله تعالى حيث نجاه من الغرق وأغرق عدوه » اما 
نجاه الله من ذلك كله ونودي من شاطىء الواديص ىأريعشكر أتطوعافأمر نابيذ لك لمتجينا 
الله من شر الشمطان . 


باب المواقيت 
5 أول وقت الفنجر إذا طلع الفجر الثاني 


ْ ( باب المواقيت ) 

أي هذا باب في ببان مواقيت الصلاة فإعرابه مثل اعراب كلاب 
الصلاة » والمواقبت جمع ميقات والمبقات ما وقت به أي حدد من زمان »كواقيت 
الصلاة » أو مكان كمواقيت الاحرام » ويقال المواقيت جمع وقت على غير القياس » 
يقال وقت الشيء بوقته » ووقته إذا بين حهه . والتوقبت والتأقبيت أرن 
يجعل للشيء وقت ينص به وهو ببان مقدار المدة » وأصل ميقات موقاة » قلبت الواوياء 
لاتكسار ما قبلها . قال الجوهري المبقات الوقت المضروب المصلي والموضع أيضاً » يقال 
هذا مبقات أهل الشام » لموضم الذي يخرمون منه . 

ولما كانت الصلوات قسمين الاول لازمة كالخمس والجعة والعبدين » والثاني عارضة 
كصلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء ونحوها » واللازمة يازم بأوقاتها ووقت فبعضبا 
يتكرر في السئة مرة » وبعضها في الجمة مرة وبعضها في كل يوم خس] “كانمعرفة الاوقات 
أم معام الصلوات. ولان التوقبت سبب » والسبب يقدم على المسبب فلذلك بدأ المصنف 
يباب المواقبت وله جبتان »> جبة انه وجه الشرط لآنه سبب للوجوب وشرط للاداء 
فلذلك استحق التقدم . 

( أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني ) قدم ببان وقت الفجر وكان الواجب أن 
يبتدىء وقت الظبر » لآنها أول صلاة أمر فمها حبريل تنيتئه: » ولكن وقت الفجر وقت 
متفق في أوله وآخره » ولآنه صلاة وجبت بعدم النوم > والنوم أخو ا موت فكان إبراده 
بأول وقت يخاطب المرء بادائها اذ الخطاب ى البقظان لا على النائم » ولآن صلاة الفجر 
أول من صلاها آدم تيد حين أهبط من الجنة كا ذكرة عن قريب ٠‏ 

فإن قلت كيف قلت وقت الفجر وقتها اختلف في أوله وآخره » وقد قال أبو سعد 
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وهو" المعترض في الأفق وآخر وقتبا ما م تطلع الس 


الاصطخري من الشافعية إذا أسفر يخرج الوقت وتكون الصلاة بعد طاوع الشمس قضاء . 
قلت هذا القول خارق للاجبماع فلا يلتفت إليه . وقال أبن المنذر أجمع أهل العم على من 
يصلى الصبح قبل طاوع الشمس انه يصليها في وقتها » ولآن صلاة الفجر أول الس في 
الوجوب إذ لم يختلفوا في ان الصلوات الخفس في ليلة الاسراء فالفجر صبيحة ليلة وجوبها » 
وذلك لما روى أنس بن مالك قال فرضت على الني عَظِقَعٍ الصاوات ليلة الاسراء به خسين 
صلاة ثم نقضت نقضت حتى جعلت خسا » ثم نودي يا عمد انه لا يبدل القول لدي وان لك بهذه 
امس خمسين . رواه التسائي وأحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

وقال السروجي والشافعية بدؤوا بصلاة الظبر لامامة جبريل عبد » ثم قال ولنا 
انه متعتيد: بدأ بالفجر للسائل بالمدينة وهو متأخر عن الأول الذي هو فعل جبديل عزفده 
وناسخ لبعضه فلبذا استحسنوا ترقيبه » قلت بدأ حمد ني أصل الجامع الصغيريصلاةالظهر . 
وقال الاترازى لأنما أول صلاة الفجر فالمضاف محذوف . قوله إذا طلع الفجر الثاني أى 
الصادق . وفي اللجهرة اختلف المشايخ في ان العبرة لأول طاوعه أو لاستطارته وانتشاره. 

( وهو ) أي الفجر الثاني ( البياض العترض في الأفق ) أي في أفق السماء وهو طرفه 
وناحمته . قال الجوهري الافاق النواحي الواحد افق وافق مثل عشر وعشر » قال 
الاكمل احترز به عن الفجر الكاذب وفسره ايضا على ما يأقي عن قردب ومقصوده ههنا 
ببان الفجر الثاني » وهو الفجر الصادق الذي يدخل به وقت صلاة الصبخ » وهو الفحر 
المعترض اي المنتشر في الافق عرضا لا يزال يزداد » وممي الصادق به لأنه صدق 
عن الصبح. 

( وآخر وقتها ) أي كغر وقت صلاة الفجر ( مام تطلع الشمس ) المراد به جزءه 
قبل طلوع الشمس ٠‏ وني البدرية في قوله ما لم تطلع الشمس إطلاق اسم الكل على البعض 
لأن قوله مالم تطلع للش س يتناول من اول الوقت إلى ما قبل طلوع الشمس >2 والمراد يه 


() هكذا في الأصل وفي الشرح زيادة كلمة - البياض - . 
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الحديث امامة جبريل عليه السلام فإنه ام رسول الله عليه السلام فيب 
في اليوم الاول حين طلع الفجر وني اليوم الثاني حين اسفر جداً 
وكادت الشمس تطلع . 
جزء ا ذكر ( لحديث امامة جيريل نزيتيذ فإنه ام رسول الله كر فيها في اليوم الأول 


حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني حين اسفر جداً وكادت الشمس تطلع ) حديث امامة 
جبريل عليه السلام رواه جباعة من الصحابة رضي الله عنه متهم ابن عباس وعبد الله بن 


مسعود وأبو هريرة وعمرو بن حزم وابو سصد الخدري وانس بن مالك وابن عمر وبريدة 
وابو موسى الاشعري والبراء بن عازب . 

اما حديث ابن عباس رضي الله عنه فرواه ابو داود والترمذي عنه ان الني لت قال 
أمني جبريل عليه السلام عند الببت مرتين فصلى الظبر في الاولى منها حين كان الفيءمثل 
الشراك ثم العصر حين كان ظل كل شيء مثله » ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس 
وافطر الصائم » ثم صلى العشاء مين غاب الشفق » ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحسرم 
الطعام على الصائم » وصل المرة الثانية الظبر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالامس » ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مئليه » ثم صلى المغرب اوقته الأول » ثم 
صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث اللال » ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض م 
إلى جيريل عليه السلام فقال يا حمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيا بين هذين 
الوقتين . قال الترمذي حديث حسن. ورواه ابن حبان في صحمحه والحا م في مستدركه» 
وابو بكر بن خزعة قي صحيحه . 

فإن قلت في إستاده عبد الرحمن بن الحارث تكلم فيه احمد وقال متروك الحديث » 
ولمنه النسائي وابن معين وابو حاتم الرازي » قات هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب» 
ومثل هؤلاء الأئمة صححوه » وعبد ال رحمن بن الحارث وثقه ابن سعد وابن حبان ٠‏ وقال 
ابن عبد البر في التمبيد » وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس رضي الله عنه . هذا 
الكلام لا وجه له ورواته كلهم مشهورون بالعلم » وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن 
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عبد الرحمن بن الحارث باسناده عن العمري عن حمر بن نافع بن حبيب بن معطم عن ابيه 
عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه . 

واما حديث جابر فرواه الترمذي والنسائي عنه واللفظ له جاء جبريل عليه السلامإلى 
الني مَلع حين مالت الشمس فقال قم يا مد فصل الظبر حين مالت الشمس » ثم مكث 
حتى إذا كان في الرجل مثله جاء العصر فقال قم يا مد فصل العصر 2 ثم مكث حتىإذا 
غابت الشمس جاءه فقال قم فصل المغرب فقام فصلاها حين غابت الشمس »2 ثم مككث إذا 
غاب الشفق جاءه فقال قم فصل المشاء فقام فصلاها ثم جاءه حين بطح الفجر بالصبح 
فقال قم يا جمد فصل الصبح 6 ثم جاءه من الغد كان في الرجل مثله فقال قم با محمد فصل 
الظهر » ثم جاءه حمين كان في الرجلمثليهفقال قم يا محمد فصل العصر » ثم جاءه اأغرب 
حمين غابت الشمس وقتا واحداً لم تزل عنه فقال قم يا محمد فصل المغرب » ثم جاءه للعشاء 
حين ذهب ثلث الليل الاول فقال قم يا محمد فصل العشاء » ثم جاءه الصبح حين اسفرجداً 
فقال قم يا محمد فصل فصل الصبح » ثم قال ما بين هذين وقت كله . 

قال الترمذي قال محمد يعني البخاري حديث جابر اصح شيء في المواقيت » ورواه 
ابن حبان في صحبحه والحام فيمستدر كه ؛ وقال صحمح الاسناد وم يخرجاه لعلة حديث 
الحسين بن الاصفر » وهو من جملة رواته وثقه النسائي وابن حيان . ورواه احمد واسحاق 
ابن راهويه . 

فإن قلت قال ان القطان في كتابه هذا الحديث يحب أن يكون مرسلآ لأن جايراً لم 
يذكر من حديثه بذلك > وجابر لم يشاهد ذلك صحة الآمر لما عم انه انصاري » وانها 
صحت االمدينة ولا يازم بذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه والى هريرة فإنهما رويا 
امامة جبريل عليه السلام من قول الني يع قلت هذا ارسال غير ضار “ فمن ثم يبعد ان 
يكون جار سمعه من تابسم غير صحابي . وقد اشتبر ان مراسيل الصحابة مقبولة والجهالة 
غير ضارة . 

واماحديث ابي مسعود فرواه ابن راهويه مطولاً » ورواه في سننه مسند اسحاق»ثم 


حل 


قال انه منقطع لم يسمع ابو يكر من ابي مسعود رضي الله عنه وهاهو بلاغ . قلت ابي 
بكر هو ابن عمر وابن حزم وابو مسعود اسمعه عةة بن عنرو الانصاري . وحديث ابي 
مسعود هذا في المحمحين إلا انه غير مقيد ولفظها عن الي سعيد الانصاري قال سمعت 
رسول الله مَك يقول نزل جبريل عليه السلام فأمني فصليت معه » ثم جساء مرة اخرى 
فأمني فصليت معه وبحث بأصابعه خمس صلوات ثم قال بهذا امرت » ولبس في الصحيحين 
غير ذلك . ْ 

واما حديث الى هريرة فعند البزار والنسائي والحام في مستدركه . 

واما حديث عمرو بن حزم فعند عبع الرزاق في مصئفة » وعنه رواه اسحاق بن 
رأهويه في مسنده . 

واما حديث ابي سعيد الخدري فعند احمد في مسنده والطحاوي في شرح الآثار . 

واما حديث انس فعند الدارقطني في سئنه » وقال ابن القطان في مسند محمد بن 
سعد وهو يجهول ءوالراوي عنه ابو حمرة ادريس بن يونس بن ساد الفراء ولا يعرف حاله٠‏ 

واما حديث ابن عمر فعند الدارقطني ايضا » ورواه ابن حبات في كتاب الضعفاءواعله 
نقيونان الح :احد راون ا 

واما حدنث بريدة فمند مس ان رجلا سأل الني ملقوء عن وقت الصلاه اخرحهمطولاً. 

واما حديث الي موسى الاشعرير ضي الله عنه فعند مسل إلا ان فيه انه خالاو 
في الموم الثاني وان ذلك كان في صلاة الني ملت في المدينة ثم الكلام في حديث ابن عباس 
رضي الله عنه فقوله امني جبريل عليه السلام عند البيت ارا به الكاعبة شسرفها اللتعالى٠‏ 
واعترض النووي على الغزالي في قوله هذا الخبر عند باب البيت > وقال المعروف عند 
السبت ولمس له وجه لأن الشافعي هكذا رواه فقال حدثنا عمرو بن ابي سامة بن عبدالعزيز 
عن عبد ال رحمن بن الحارث وفيه امنى جبريل عليه السلام عند باب البيت . وهكذا 
رواه البمبقي والطحاوي أيضاً في شرح الآثار امني جيريل عليه السلام مرتين عند 
باب الست . 


قوله ‏ حين زالت الشمس - ورد انها اتحطاطها عن كمد الساء يسيراً . قوله - قدر 
الشراك - هو احد سوارد النعل التي .تكون على وجبهها وقدره ههنا ليس على معنى 
التحديد » ولكن زوال الشمس لا يتبين إلا بأقل مابرىمنالظل وكانحمتئذيمكنهذ االقدر 
والظل مختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة » وانما بين ذلك في مثل مكة من البلاد التي 
تنقل فيها الظل » فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة ل بر شيء من 
جوانبها ظل فكل بلد يكون أقرب إلى خط الإستواء ومعدل النهار ويكون الظل فيه 
أقصر » وكل ما بعد عنها إلى جبة الشمال يكون الظل فبه أطول قوله ‏ مين كان ظله 
مثله - وي بعض الرواية حين صاركلشيءمثله. قوله - حين غاب الشفق - وهو البياض 
عند أبي حنيفة على ما يأقي . قوله - مين حرم الطعام والشراب على الصائم - وهو أول 
طلوع الفجر الثاني الصادق . قوله - حين كان ظل مثلمه - وهو آخر وقت الظهر عند 
أبي حشفة على ما يِأق إن شاء الله تعالى . قوله ‏ وصل بي المغرب حين أفطر الصائم-يعني 
حين غابت الشمس والإجاع على ان وقت المغرب غروب الشس . 

واختلفوا في آخر وقتبا فقال مالك رحمه الله والأوزاعي والشافمي رضي الله عنهم لا 
وقت للمغرب إلا وقت واحد . وعن الشافعي ووقت المغرب يقدر وقوع فعلبا فيه مع 
شروطها حت لو مضى ما يسمع فبه ذلك فقد انقضى لوقت ٠‏ وعند أبي حتيفة وأصحابه 
وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق وبه قال أحمد والثوري واسحاق بن 
راهويه وهو قول الشافعي في القدمم » قال الثوري هو الصحمح واختاره النووي والخطابي 
والسبقي والغزالي . وعن مالك ثلاث روايات أحدها كقولنا. والثانبة كقول الشافعي في 
الجديد . والثالثة تبقى إلى طلوع الفجر هو قول عطاء وطاووس . 

وقوله - وصل أي العشاء إلى ثلث اللبل - يجوز أن يكون إلى ها هنا بممنىني» اي 
صلى في ثلث اللدل ومنه قولة تعالى 8 ليجمعتك إلى يوم القبامة » 7م النساء أي في يوم 
القدامة » وهذا وقت الاستحباب » أما وقت الجواز ما ل يطلع الفجر . وقال الشاقمي 
ومالك وأحمد وهو وقت الفجر . وأما آخره فمند أصحابنا ما ل يطلع الفجر . وقال 
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الشافعي إلى الانقاء لأصحاب الرفاهية ولمن لاعذر له . وقال ومن صلى ركمة من الصبح 
قبل طلوع الشمس لم يفته الصبح وهذا في أصحاب الأعذار والضرورات . وقال مالك 
وأحمد واسحاق من صلى ركعة من الصبح وطلعت الشمس أضاف إلبها أخرى وقد أدرك 
الصبح. قوله - هذا وقت الأنبباء من قبلك - هذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا 
يصاون في هذه الأوقات > ولكن لا يازم أن يتكون قد صلى كل منبهم في جميع هذه 
الأوقات » والمعنى أن صلاتهم كانت في هذه الأوقات فرأت طرفين بهم مثل هذا وإلا فم 
تككن هذه الصلوات على هذه المواقيت إلا لهذه الأمة خاصة وإن كان غيرهم قدره لهم في 
بعضها الا ترى أن ما روى أبو داود في القسمة وفبه اغتنموا بهذه الصلاة فانم قد فضلتم 
بها على سائر الآمم . قوله ‏ والوقت - مبتدأ . وقوله- ما بيناهذين الوقتين - 
والإشارة إلى وقت اليوم الأول والثاني الذي ام فيها جيريل عليه السلام ٠‏ 

فإن قلت هذا يقتضي أن لا يكون الأول والآخر وقتا لها » قلت لما صل في أول 
الوقت وآخره وجد الببان منه فعلاً وبقي الإحتباج إلى ما بين الأول والآخر فتبين ما 
يقول . وجواب آخر أن هذا ببان للوقت المستحبب إذ الأداء في أول الوقت ما يتعين على 
. الناس » ويؤدي أيضاً إلى تقليل الجماعة » وي التأخير إلى آخر الوقت خشية الفواتفكان 
المستحب ما ببنه| مع قوله مظِثَمٍ خير الأمور أوساطباءثم ان الشافعية فعلوا بامامة جبريل 
عليه السلام في صحة امامة الفرض بالنفل » وقالوا ان جبريل عليه السلام كان متنفلامعاباً 
والني يله معترض قلنا هذه دعوى فمن أين لهم انه كان متنفلاً أو مفترضاً اما كونه 
معام بين قالوا لا تكليف عى مالك في هذه الشريعة وإنما هو على الجن والانس . 

قلنا هذا لا يعم عقلاً وإنما عل بالشرع » وجبريل عليه السلام مأمور بالامة بالبي مَك 
وم يؤمر غيره من الملاكة مالك » فليا خص بالامامة .جاز أن يخص بالفرضية » وروى في 
حديث أبي مسعود في الصحبحين الذي مضى ذكره بهذا أمرت بضم التاء وفتحها » أما 
الفتح فظاهر > وأما الضم فيدل على أن جبريل كان مأموراً ولكن ل يعلم كيفية أمر الله 
تعالى له هل قال له بلغ قولاً أو فعلا وكيف شئت » ولا يقال أمره أن يبلغه قولاً ويبلغ 
فعا لآنه يكون مالفا غير ممتثل . 


ثم قال في آخر الحديث ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك ولا 
تبر ,اتج الكافي وهر البباش الذي ينطولا ثم ييه الام 


فان قلت لا شك أن الني ملت كانمقتديا يحبريل عليه السلام والناس صلوا سواء قلت 
في حديث عمرو بن حزم قال جبريل عليه السلام فصلى بالني مَيِتع وصلى النبي بالناس 
الحديث . 

( ثم قال في آخر الحديث ) أي قال جبريل بدن في آخر حديث امامته ( ما بين 
هذين الوقتين وقت لك ولأمتك ) أشار يهذين إلى الوقتين الذين صلى فيها جبريل عزمتئهد: في 
اليوم الأول واليوم الثاني » وقد مر أن هذا الحديث أخرجه سجماعة من الصحاية » وابس 
في حديث واحد منهم هذا اللفظ بهذه العبارة » فعبارة حديث ابن عباس والوقت فيا بين 
هذن الوقتين وعمارة حديث جابر ما بين هذين وقت كله » وعبارة حديث أن مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه قال جبريل عنيتهد: ما بين هذين وقت صلاة . وعبارة حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه ما بين هذين وقت» بدون لفظة كلهمافي حديث جابرَ رضي الله عنه » 
| وفي طريق آآخر لأبي هريرة أخرجه النسائي ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك 
البوم . وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي ملت . الحديث » وفي 
آغره ثم قال أي الني مَإلجٍ أبن السائل عن وقت الصلاة الوقت فما بين هذين. وفي حديث 
أبي بريدة وقت صلاتك ما بين ها رأيتم . قوله - وقت - مرفوع على الإبتداء وخبره 
مقدما هو قوله ‏ ما بين هذين - محل لك من الاعر'ب رفع لآنه صفة لقوله - وقت - 
ومتعلق اللام محذوف تقديره وقت كائن لك . 

( ولا معتبر بالفجر الكاذب ) يعني الإعتبار بدخول وقت الصبح »2 ولا في خروج 
وقت العشاء ( وهو البياض الذي يبدو طولاً ثم يعقبه الظلام ) هذا تفسير الفجر الكاذب 
وهو الذي يبدأ يظبر ضوءه مستطيلا ذاهباً في السماء كذنب السرحان وهوالذنب يعقبه 
ظابة يعني بمضي أثره ويصير الجو أظل ما كان » ويسمى كاذب لأنه يضيء ثم يسودويذهب 
النور فمختلف ويعقبه ظامة فكان كاذيا » والعرب تشبهه بذنب السرحان لمعنيين أحدهها 
طوله » والثاني أن ضوءه يكون في الأعلى دون الأسفل » كا أن الذنب يكثر شعره في 
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لقوله عليه السلام لا يغرتكم اذان بلال ولا القجر المستطيل وانىا 
الفجر المستطير في الافق » أي المنتشر فب | . وأول وقت الظهر 
إذا ؤالت الشمس 


أعلاه لا في أسفله > والأحكام «تعلقة بالفجر الثانيدون الأول به يدخل وقت صلاة الصبح» 
ويخرج وقت العشاء » ويحرم الأكل والشرب والجباع على الصائم » وينقضي الليل ويدخل 
النهار » ولا يتعلق شيء من الأحكام بإجباع المسانين ( لقوله مَك لا بغرن دان بلال » 
ولا الفجر المستطيل » إنما الفجر المستطيرقي الآفق ) هدة الحديث أخرجه مس وأب داود 
والنسائي والترمذي رحمهم الله كلهم قي الصوم » واالفظ الترمذي من حديت سوادة بن 
حنظلة عن ممرة بن جندب رضي الله عنهم قال قال رسول الله 8 لا عنمت من سحورم | 
اذان يلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق . ولفظ مسل لا يغونكمن - 

سحورك اذان بلال ولا بياى الآفق المستطيل هذا حتى يستطير هكذا. وحكى حياد سأل 
به قال يعني مفترضاً وبلفظ الترمذي رضي الله عنه رواه أحمد رضي الله عنه وان راهويه 
وأبو يعلى الموصلي في مسانيدم » والطبراني قي معجمه » وان أبِي شببة في مصتفه . قوله 
- الفجر المستطيل هو الفجر الكاذب والفجر المستطير هو الفجر الصادق - وقد قسره 


المصنف بقوله ٠‏ 
( أي المنتشر فيها ) أي في الأقق » وما أن الضمير فمها إلى معنى الناحمة وعلمهقول 
ابن عباس رضي الله عنه يمدح الني عَْته . 
وأنت لما ولدت أشرقت الآرض وضاءمت ينورك الأفى 


قوله - ضاءت - لغة في أضاءت . ويحوز أن يكون الآأقق واحداً وجم) كالفلك 
والمستطير المنتشرالمتفرق في نواحمها > والإستطارة والتطاير التفرق والذعاب. والسينقه 
الطلب كأنه يطلب الطيران في نواحي الأفق . 

( وأول وقت الظبر ) أي أول وقت صلاة الظبر ( إذا زالت الشمس )وزوالةالشس 
عبارة عن مملانها من جانب الشمال إلى الممين لمستقمل القبلة . وفي ال مبسوط لا خلاف في 
أول وقت الظبر أنه يدخل يزوال الشمس إلا شيء تقل عن بعض الناس أنه يدغل إذا 


317 (البناية في شرح الهداية - ج ؟ -م ؟ ) 


صار الفيء بقدر الشراك . وقال النووي عن أبي الطب هو خلاف ما اتفق عليهالفقباء . 
( لإمامة جبريل تتتئيدز في اليوم الأول حين زالت الشمس ) قد تقدم في حديث ابن عباس 
رضي الله عنه أمني جبريل تزدتاد عند الببت مرتين فصلى بي الظبر حين زالت الشمس ٠‏ 
وقد تقدم أيضاً حديث جابر رضي الله عنه جاء جيريل بعد إلى النني علدو حين زالت 


الشمس . أخرجه الترمذي وغيره ٠‏ 


وفي حديث عمرو بن حزم قال جاء جبريل تتفتهذ فصل بالني مَل وصلى الذي بالناءى 


وفي حديث بريدة ثم أمره بالظبر حين زالت الشمس عن قطر السماء . رواه عبد 
الرزاق رحمه الله » وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا وقت صلاة 
الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر . وروى الترمذي عن أبي هريرة رضيالله 
عنه مرفوعاً ان للصلاة أولآً وآخراً وأول وقفت صلاة الظهر حين زوال الشمس ٠‏ 
وأخرجه مسل أيضاً من حديث أبي موسى الأشهري رضي الله عنه ثم أمر فأقام بالظهر 
حين زالت الشمس . 

. فإن قلت جاء عنه تنبتضده قال أمني جمريل عزيتدذ عند البيت مرتين فصلى الظهر في 
المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك . قلت هذا محمول على الفراغ منها » والأحاديث 
المذكورة محمولة على الشروع فيها توفيقا بين الأحاديث ؛ ويدل عليه قوله تعالى 8 أقم 
الصلاة لدلوك الشمس # 78 الإسراء أي ازوالها » وهو قول ابن عمر وابن عباس وانس 
وعائشة والحسن البصري . وقال النووي المراد به أنه حين زالت الشمس كان الفيء 
حمنئذ مثل الشر الكمنورائه لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك » وهو أحد سيورالنعل» 
وهو يكون على وجبها » والمعنى أن الظل قد رجع حين وقع على النمل والظل من أول 
النهار الخ. والفيء لا يكون إلا بعد الزوال لأنه ظل فاء أي رجع . والفيء مبموز معناه 
الرجوع 6 والمراد ههنا رجوع الظل من جانب المغرب إلى جانب المشرق . 
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وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحه الله إذا صار ظل كلل شيء مثليه 


( وآخر وقتبا ) أي آخر وقت الظبر ( عند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا صار ظ ل كل 
شيء مثليه ) قال الأكمل قوله آخر الوقت إذا صار ظل كل شيء مثليه فبهءتسامح لآ نآخر 
الشيء منه » فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الظبر عنده » وكذا إذا صار مثله 
عندهما قال وتأويه آخر الوقت الذي يتسقق عنده خروج الظبر بدليل قوله فب بعد 
- وآاغر وقت المغرب حين يغسب #اشفق يتحقق الخروج - قلت هذا كلام السفناق فإنه 
أخذ منه » وملخص كلامه ان آخر الشيء من أجزاء ذلك الشيء فيكون وفت الظهر 
بإقنا عنده عند المثلين » وعندها الكثل . ورواية المنظومة يقتضي أن لا يبقى وقت الظهر 
على القولين على هذا التقديرين > والذي في المنظومة هو قوله : 

والعصر حين المرء يلقى ظله قد صار مثليه وقالا مثله : 

فمحتاج إلى التوقيق بمنهها . فأجاب عنه تحوابين أحدهما ما ذكرناء» والآخر أثالمراد 
بآخر الوقت هو القرب منه الذي يتحقق الأروج عنده وهو نظير قوله تعالى © فإذا بلغن 
أجلبن فأمسكوهن 70# - المقرة أي قارب يلوغ أجلبن > فكان لفظة آغر يمنزلةلفظ 
الأجل لآن كل منها اسم ليام الشيء 6 ثم يذكر الأجل ويراد به القرب ويذكو ويراد به 
القرب ويراد يه الإنقضاء . 

ثم اعم أن قول أبي حضفة رحمه الله هذا رواية محمد رحمه اللهعنه وهيالمشبورة. وفي 
تأويل رواية الحسن وأبي حتيفة رضي الله عنها حمق يصير ظل كل شيء مثله وبه قال أبو 
ووسف ومحمد وزقر والشاقمي وأحمد رجهم الله واختاره الطحاوي . وفي رواية أسد بن 
عمرو رضي الله عنه عن أبي حنمفة وضي الله عنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت 
الظهر ولا يدخل وقت العصر حتق يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال © وروى . 
المعلى عن أبي يرسف رحمه الله عنه إذا صار الكل أقل من قامتين يخرج وقت الظبر ولا 
يدخل وقت العصر حق يصير قامتين » وصححه الشيخ أبو الحسن الكرخي ٠‏ / 

وق المبسوط جعل رواية الحسن رواية محمد عن أبي حتيفة رحميم الله وجمل الثلين 
رواية أبي برسف عن أبي حشفة رحمهم الله ٠‏ قال وروي عن أي حنيفة رح دالله في 
رواية الحسن إدا صار ظل كل شيء قامته خرج وقت الظهر » ولا يدل وقت العصر 
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سوى قبىء الزوال . وقالا إذا صار الظل مثله وهو رواية عن أبي 
وقت الزوال 


حتى يصير الظل قامتين وببنها وقت مهمل وهو الذى ممته الناس بين الصلاتين . وقال 
مالك إذا صار ظل كل شيء مثله دخللى وقت العصر ول يخرج وقت الظبريبقى بعد ذلك 
قدر أريع ركعات صال حا للظبر والعصر أداء . وحمكي في المغني عن ربيعة أن وقت 
الظهر والعصر إذا زالت الشمس. وعن عطاءوطاووس إذا صار ظل كل شيءمثلهدخلوقت 
العصر وما بعده وقت لما على سبمل الإستراك حتى تغرب الشمس . وقال إسحاق بن 
راهويه رضي الله عنه وأبو ثور والمزني وابن جرير الطبري اذا صار ظل كل شيء مثله 
دخل وقت العصر وبقي وقت الظبر قدر ما يصل أربع ركعات » ثم يتمحض الوقت 
العصر وبه قال مالك رحمه الله وابن المبارك حتى لو صلى رجل الظهر حين صار الظل مثل 
الشخص وآخر فيه العصر كانا مؤديين ٠‏ 

وروى أبو نصير عن مالك وقت الظبر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت الختار » 
وأما وقت الأداء يؤخر إلى أن يبقى إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات في المبسوط . 
وقال مالك إذا زالت الشمس دخل وقت الظبر فإذا مضى مقدار ما يصل فيه أربع 
ر كعات دخل وقت العصر وم يخرج وقت الظبر » وكان الوقت مشتر كا بينهها إلى أنيصير 
الظل قامتين وهو فاسد لقوله يه لا يدخل وقت صلاة حتى تخرج وقست صلاة أخرى ٠‏ 
وفي الوجيز وبروى هذا عن المزني أيضا عن ابن جرير وعطاء أنه لا يكونتأخير الظبر إلى 
صفرة الشمس مفرطا . وعن طاووس لا تفوت حت الليل ٠‏ 

( سوى فيء الزوال ) وهو الظل الذى يكون للاشياء وقت الزوال ٠‏ وفي الجتبى 
زوال الشمس بفيء الزوال » وقد مر ان الفىء مهموز وهو في اللغة الرجوع فلا يكون 
إلا بعد الزوال . 

( وقالا) أى قال أبو يوسف وحمد رضي الله عنهم ( إذا صار الظل مثله ) أى إذا 
صار ظلكل شيء مثله ( وهو ) أى قولما ( رواية عن أبي حشيفة رحمه الله ) رواه الحسن 
عنه ( وفيء الزوال مو الفيء الذى يكون للاشاء وقت الزوال ) أى وقت زوال 


ىو 


الشمس عن كمد السياء . وقال المرغمناني قال أبو حدة ما دام القرص في كبد السماء فإنه 
م يزل وان الخط يسير فقد زال ٠‏ وعن مد رحمه الله انه يقوم الرجل مستقبل القبلة » 
فإذا زالت الشمس عن يساره فهو الزوال . وأصح ما قيل في معرفة الزوال قول 
مد بن شجاع انه يغرز خشبة في أرض «ستوية وتخط على رأس الظل خط » فبجمل ما 
بلغ الظل علامة ما دام الظل ينقص عن الخط والعلامة فإنها م تزل فإذا وقف ول يزدد ول 
ينقص فبو وقت الزوال والاستواء » فإذا أخذ في الزيادة فقد زالت الشمس ٠‏ وقال 
السرخسي والمرغيئالى هذا هو الصحيح . 

وفي المبسوط الزوال يختلف باختلاف الامكته والأزمنة » وقد قبل لا بد أن يبقى 
لكل شيء في الزوال في كل موضم الأمكنة وضعا وامدينة في أطول أيام السنة فلا يبقى 
بمكة وصتعاء ظل على الارض » وبالمدينة يأخذ الشمس الحبطان الأربعة » وحكي عن ألي 
جعفر الراسي انعند أطول النبار في الصيف يكون بمكة ظل من الأشخاص عند الزوال 
بستة وعشرين يوم قبل انتهاء الطول » وسّة وعشرين يرما بعد انتباء الطول » وفي هذه 
الأيام إذا لم ير للشخصظل فإن الشمس/تزل»فإذا رأىالظل بعد ذلكفإنالشمسقد زالت. 
وعنأبي حامدإنايكو نالظل في يوم واحد في السنة>وأما الزوالفينفس الأمر الذى لايظهر 
فانهيتقدمعلىما يظهر لنا فلا اعتبار له ولا يتعلق به الحم > ولو لم تمد ما تقرر ممرفةالوقت 
والفيءوالأمثالفليعتبربقامتهوقامة كل إنسانستة أقدام ونصف بقدمه ٠‏ وقال الطحاوى 
عامة المشايخ سبعة أقدام من طرف معت الساق » وستة ونصف من طرف الابهام “واليه 
أثار البقالي في الأربمين . وحكي ابن قد'مة في المغني عن أبي العباس السبخي على وجه 
التقريب ان الشمس تزول في نصف -حمزيران وهو بونه ١”‏ على قدم وثلث > وهو أقل ما 
تزول عليه الشمس وفي نصف توز وهو أبيب ونصف آذار وهو بشنس على قدم ونصف 
وثلث »> وفي نصف آب وهو مسرى ونمسان وهو برهودة على ثلاثة أقدام » وفي نصف 
آذار وأياول وهما برمبات وتوت على أربعة أقدام ونصف » وفي نصف تشرين الأول 


. أه مصححةه‎ ٠ سمترجم كل شهبر المذكورة إلى ما رادفه من اللغة الفارسية‎ )١( 
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لحما امامة جبريل في اليوم الاول في العصر في هذا الوقت ‏ ولآبي 
حنيفة وحمه الله قوله عليه السلام ابردوا بالظبر فإن ش دة الحر من 
فبح جبنم .واشتد الحر في ديارهم في هذا الوقت » 


وشباط وهما بابه وامشير على ستة أقدام » وي تصف تشرين تفي وكلنون ثاني وهماهاتور 
وطوبة على تسع أقدام » وفي نصف كانون الآول وهو كهيك على عشرة أقدام وسدس ٠‏ 
وهذا اتنبى ما تزول عليه الشمس في إقلم العراق والشام وما يمنها من البلدان » قاذا 
أردت معرفة ذلك فقف على ارض مستوية وعل الموضم الذى اتتهى إلبه ذلك » ثم ضمعلق 
قدمك الممنى بين يدى قدمك المسرى والصى عقبك باهامك *'' فاذا يلغت ساعة ه_ذا 
القدر بعد انتباء النقص فهو الوقت الذي زالت عليه الشمس ووحمت صلاة الظبر قبل طول 
الآبار من ستة أقدام ونصف يقدم نفسه ٠‏ 

( لما ) أى لأبي يوسف وعمد رضي الله عنهها ( امامة جبريل متفتعد في الموم الأول في 
العصر في هذا الوقت ) أى الوقت الذى جعل أب حضفة رحمه الله وقت الظبر » وهو 
ما إذا صار ظل كل شْيء مثله. واختلفت نسخ الحدايةفيهذ!الموضمففي يعضياق اليوم الأول 
في هذا الوقت » وفي بعضها في الوم الثاني أى إمامة الظبر » وني بعضها إمامة 
العصر في اليوم الثاني . 

( وله ) أى لأبي حضفة ( قوله كو أبردوا بالظهر فان شدة الحر من فمح جيم ) هذا 
الحديث أخرجه جماعة عن خلق كثير من الصحاية وستيين جميع ذلك في فصل بيان 
الأوقات المستحمة.. وبلفظ المصنف رواه البخارى في صحمحه من حديث الاعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد الخدرى قال قال رسول الله حكن أبردوا بالظبر فان شدة الحرمن 
قبح جبئم . قوله - أبردوا - أمر من الابراد والفمح بالفاء وسكون الماء آخر الحروف 
وف آخره حاء وهو سطوع الحر وزقرانه . ويقال يالواو فاحت القدر تفوح إذا غلت . 
وقد أخرجه تحرج التنبيه والتمشيل أى كأفه نار جيم في حوها . 

( واشتد الحر في ديارهم في هذا الوقت ) يعني وقتصيرورة ظل كل شيء مثله. وأراد 
بديارهم ار الحجاز ٠‏ . 


. ف الأصل باميامك . 1ه . مصححه‎ )١( 


يفا 


وإذا تعسارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك . 
وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظبر على القولين » 


( وإذا تعارضت الآثر لا ينقضي الوقت بالشك ) هذا جواب عن سؤال مقدر 
تقديره أن يقال يعارض حديث الابراد حديث امامة جبديل عتتهة » لأف 
امامته في صلاة المصر في البوم الأول فيا إذا صار ظل كل شيء مثله » فدل ذلك على 
.خروج وقت الظهر . وحديث الابراد دل على عدم خروج وقت الظهر لآن اشتدادالحرقي 
ديارهم في ذلك الوقت » الجواب أن الآر أى الأحاديث إذا تعارضت لا ينقضي الوقت 
الثابت ببقين بالشك"والم 2١”‏ يكن ثبت ببقين هو وقت العصر لا يثبت بالشك . 

فان قلت هل في الابراد تحديد » قلت روى أبو داود والنسائي رضي الهعنههامن حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه كان قدر صلاة رسول الله مَلُِعٍ الظبر في الصيف ثلاثة أقدام » 
هذا يدل على التحديد . اعم ان هذا الأثر يختلف في الاقالم والبلدان ولا يستوى فيه 
جميع المدن والامصار وذلك لان العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمسفي 
السياء وامخطاطبا » فكاما كانت إلى محاذاة الرؤوس في مجراهما أقرب كان الظل أقصر 
وكاها كانت أخفض ومن محاذاتها كانت الرؤوس في جراما أقرب كان الظل أطول ؟ 
رسول الله قتع بمكة والمدينة ثلاثة أقدام وههما من الاقلم الثاني » ويذ كرون أن الظل فبع) 
في أول الصف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشيء » ويثبت أن تكونصلاتهإذا اشتد الحر 
متأخرة عن الوقت المعهود قبله » فمكون الظل عند ذلك خمسة أقدام . وأما الظل في 
شتاء فانهم يذ كرون انه في تشرين الاول خمسة أقدام أو خمسة وشيء »وف كانون 
سبعة أقدام أو سبعة وشىء » فبقول ابن مسعود رضي الله عنه ينزل على هذا التقرير في 
ذلك الاقلم دون سائر الاقالم والبلدان ”" التي هي خارجة عن الاقلم الثاني . 

( وأول وقت العصر ) أى أول وقت العصر ( إذا خرج وقت الظبر علىالقولين ) أى 
قول أبي حشيفة رحمه الله في الرواية المشهورة عنه » وقول صاحميه فمنده إذا صار 


(1) هكذا في الاصل ربا هي إن لم - اه مصححه . 
(؟) هذا الصحبح وفي الاصل « البدان » . أه مصححة ٠‏ 


يف ع 


واخز وتيا مام تعرب الشبسن » لبوك عليه السلام من أدرك ركعة 
202020 منالعصر قيل أن تغرب الشمس ققد أدركها . 


ظل كل شيء مثله سوى في الزوال ودخل وقت العصر » وعندهها إذا صار ظل كل ثيء 
مثله وإِنًا قمدنا قول أبي حشفة رحمه الله بالرواة المشبورة عنه احقرازاً عن رواية أمد 
عنه حيث يخرج الظبر ولا يدسغل المصر » فلا يكون أول العصر إذا خرج الظبر على تلك 
الرواية ٠‏ وق ال حمط الخلاف في وقت الظهر خلاف في أول وقت العصر . قلت هذا على . 
المشيوىهن القولين ٠‏ 
5-5 
0 وقال الشاقمي وأجمد رضي الله عنها إذا زاد على المثل انى يدخل أول وقت العصر . 

واختلف الشافصة في هذه الزيادة على ثلاثة أوجه أحدها : الظل إلى المثل وإلا فالوقت 
قد دشل قبل حصول الزادة بمحرد المثل > فتكون الزادة من وقت العصر . 

والثاقي : انها من وقت الظهروإنًا يدغل وقت العصر يعدها وهذا تخالف لقولجيبريل 
تزمتتهد والني عِكمْ الوقت فيا بين هذين . 
بين الوقتين . 

( وآآخر وقتها ما لم تغرب الشمس ) أي آخخر وقت العصر غروب الشمس » وهوقول 
أكثر أهل الم ويه قال الشافمي في الصحمح الذي نص عليه . وقال الحمن بن زياد تغير 
الشمس إلى الصغرة » حكاه عنه قاضي خات رحمه الله . وقال السرخسي العبرة لتغير 
القرص عند وهو قول الشعبي رضي الله عنه . وقال النخعي تقير الضوء . وقال 
الاصطخري إنما صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت العصر ويأثم بالتأخير يمعدها 
ويكون قضاء . 

( لقوله عِوتعْ من أدزك ركمة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أد ركبا ) هذا 
الحددث رواه الْأتَمة الستة . فالبخارى عن عبد الله بن مس عن مالك عن زيد بن أسلٍ عن 
عطاء بن يسار ويششر بن سعيد وعبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
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ااا لاك 
قرأت على مالك إلى آخره نحوه . والترمذى عن إسحاق بن موسى الأنصارى عن معين 
عن مالك إلى آخره . وان ماجة عن محمد بن صالح عن عبد العزيز ين محمد الداوردي'"' 
عن زيد بن أسل عن عطاء بن يسار عن بشر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه اه . 

وأبو داود من حديث ابن عباس عن أبي هريرة راي الله عنها قال قال رسول الله 
عله من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك . والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها عن 
البي كر نحوه . وأخرجه ابن ماجة أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها. ومسل أيضاً 
وان حبان بعدد ألفاظ فمنها من صلى الصبح ركمة قبل أن تطلع الشمس ل تفته الصلاة » 
ومن صل العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس / تفته الصلاة ٠‏ وفي لفظ فقد أدرك الصلاة 
كلها » وف لفظ وليتم ما بقي » وفي لفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها . 

وأخرج النسائي عن حماد بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عروة بن تميم عن أي 
هريرة عن الني مَقِثَوٍ قال إذا صلى أحدم ركمة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصل 
إلمها أخرى . وأخرج أيضا عن هام قال سل قتادة عنرجل صلى ر كعة من صلاةالصيح 
ثم طلعت الشمس فقال حدثني جلاس عن أبي راقع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يلمع قال يتم صلاته . وجه الإستدلال بهذا الحديث على وجوه . 

الأول : انه يدل على ان آخر وقت العصر هو غروب الشمس وان الذى يؤخر صلاة 
العصر عن صيرورة ظل كل شيء مثليه غير مفرط » وبه قال زفر ومالك في رواية ابن 
وهب عنه » وذلك أن معنى قوله 17 فقد أدر كبا أى أدرك وجوبها حتى إذا أدرك 
الصبي قبل غروب الشمس » أو أسم الكافر » او افاق المتون ٠‏ أو طبرت الحائض يحب 
علمه صلاة العصر ولو كان الوقت الذى أدر كه جزءاً يسيراً لا يسع فبه الآداء » وكذلك 
الحكم قبل طاوع الشمس ٠‏ 


(1) ف تقريب التهذيب هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدار التراوردى وليس 
الداوردى والله أعل ٠‏ أه مصححة ٠‏ 
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فإن قلت قبل في الحديث ركعة فينبغي أن لا يعتبر أقل منها قلت قيد الر كمة فيه 
خرج مخرج الغالب » فإن غالب ما يمكن معرفة الإدراك يه ركعة ونحوها » حق قال 
بعض الشافعية إنما أراد رسول الله مكدع بذ كر الر كعة العض من الصلاة لآنه قد رويعنه 
اذه من أدرك ركعة من العصر ومن أدرك ر كمتين من العصرومن أدرك سجدة منالعصر» 
وأشار إلى بعض الصلاة مرة بركعة ومرة بر كمتين ومرة, سجدة»والتكبيرة في حمكالر كعة 
لأنبا بعض الصلاة فمن أد_ كبا فكأنه أدرك ركمة ٠‏ 0 

فان قلت المراد من السجدة الر كمة على ما روى مسلم حدثني أبو طاهر وحرملة كلاهما 
عن ابن وهب والسياق كله لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شباب ان عروة بن الزبير 
حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الل عِككَه من أدرك من العصر سجدة قبل 
أن تغرب الشمس » أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أد ركبا » والسجدة إنما هي الر كمة. 
قلت فسر السجدة حرملة وكذا فسر الامام لآنه يعبر يكل واحد منهيا ع نالآخر وأيها 
كان فالمراد بعض الصلاة » وأدرك بشيء منها وهو يطل على الر كعة والسجدة وما دونها 
مثل تكبيرة الاحرام . وحديث من أدرك سجدة رواه أحمد عن أب هريرة رضي الله عنه. 
الوجه الثاني : ان الوقت الذي يدرك فيه قبل غروب الشمس ولوكانجزء يسيراً لا يسع 
فيه الأداء وقت وجوب الصلاة عليه » لأن معنى قوله فقد أدرك وجوبها كا ذكرة . وقال 
زفر مالم يحد وقتا يسع فيه الأداء حقيقة . وعن الشافمي قولان فيا إذا أدرك 
دور:. ركمة كتكييرة مثلا أحدهما لا يازمه » والآخر يازمه وهو أصحها .الوجه 
الثالث : فيه دليل صريح في ان من صلى ركمة من العصر ثم خرج الوقت قبل 
سلامه لا تبطل صلاته وهذا بالإجباع » وأما في الصحيح فكذلك عند الشافمي ومالك 
وأحمد رضي الله عنهم > وعند أبي حنيفة رحمه الله تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها. 
وقالت الشافعية الحديث حجة على أني حنيفة حيث عمل به فى العصر وم يعمل به في 
الصبح > قلت من وقف على ما مر عليه أمي حنيفة عرف ان الحديث ليس يحجة عليه تمامه 
حديث هو حجة عليهم » فنقول لا شك ان الوقت سبب للصلاة وظرف لما ولكن لا 
يمكن أن يكون كل الوقت سبب لآنه لو كان كذلك يازم تأخير الأداء عن الوقت > فتعين 


ها 


وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس 


أن يحصل بعض الوقت سبيا وهو الجزء الأول لسلامته عن الزحام » فإن اتصل به الآداء 
تقررت السبب ولا ينتقل إلى الجزء الثاني والثالث والرابع وما بعده إلى ما يمكن منه من 
عقد التحرعة إلى آخر جزء من أجزاء الوقت » ثم هذا الجزء إن كان صحبحى] حيث لا 
ينسب إلى الشيطان وم يوصف بالكراهة كا في الفجر عليه كاملاً حت لو اعترض الفساد في 
الوقت بطلوع الشمس في خلال الفجر فسد خلافا لهم » لأن ما وجب كاملا لا تاأدى 
. بالناقص كالصوم المنذور المطلق » أو صوم القضاء لا يتأدى في أيام النحر والتشريق وإن 
كان هذا الجزء تقصاً يأن صار متنسوبا إلى الشطان كالعصر في وقت الأخر أو وجب 
تأقصا لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان المسبب > فساوى نصف النقصان لأنه ما لزم كا 
إذا نذر من صوم يوم النحر وأداءه فبه » فإذا غربت الشمس في اثناء الصلاة لم يفسدالعصر 
لآنه ما بعد الغروب امل كا دل قنه لأن ما وجب تاقصا يتأدى كاملا بطريق الأولى . 
فإن قلت يازم أن يفسد العصر إذا شرع فيه الجزء ء الصحمح ومدتها إلى أن غريت . قلت 
لماكان الوقت قبع جاز له قبله كل الوقت فينتفي الفساد الذي يصل قيه بالبناء لآتف 
الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر . 

وأما الحديث الذى هو حجة عليه فبو ما رواه مسلم عن عبد الله بن مرو عن الني 
يي قال وقت صلاة الصبح من صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلمت الشمس فأمسك 
عن الصلاة فإنها تطلم بين قرني الشيطان . وقال الطحاوي ورد هذا الحديث أي حديث 
من أدرك كان قبل نهيه بزفتيهد من الصلاة ني الأوقات المكروهة . 

( وأول وقت المغعرب إِذا غربت الشمس ) أي أول وقت صلاة ال مغرب وقت 0 
الشمس + قل بس لحرا را ركم . وعند الشيعة لا يدخل وقتباحق يشتبك 
النجوم . قلت وعند طاووس وعطاء بن رباح ووهب بز منبه رحمهم الله أول وقت ال مغرب 
حين طاؤع النجم أي 27 احتتجت حتحت الشيعة بماروي انه عع صلى المغرب عند اشتباك 
النجوم . واحتج طاووس ومن معه بما رواه مسم من حديث بصرة الغفاري قال صلى بنا 


. مكذا في الأصل ورا هناك كلام :اقص . اه مصححه‎ )١( 
/ 


| 


وآخر وقتبا مال يغب الشفق . وقال الشافعي رحه الله مقدار ما يصلي 


فمهثلاثار 


رسول الله مكلكو العصر بالمحض فقال ان هذه الصلاة عرضت هلى من كان قبل فضيعوها 
فمن حافظ علبها كان له من الاجر مرتين » ولاصلاةبعدهاحق يطلمالشاهدوانشاهدالنجم . 
وأخرجه النسائي والطحاوي أيدضاً وأبو بصرة بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة 
مسد بح بابي رفاح الو ووه ليا ارا كرو و01 جميل «الججم 
والأول أصح . قوله - بإلحض - بفتح المم وسكون الحاء المهملة وفي آآخره ضاد معجمة » 
وهو الموضع الذي ترى فيه الإبل الحش رجو اما علي ارين ثدا إثيات كالرمث والأم 
والطرفاءونحوها . | 

والجواب عن حديث الشيعة ما قال النووي باطل لا يعرف ولو عرفيحمل على الجواز » 
وعن حديث مسلٍ ما قاله الطحاوي وكان قوله عندة والله أعم ولا صلاة بعدها حق برى 
الشاهد » يحتمل أن يكون هذا هو 2 أخر الحديث من قول الني عله ما ذكره اللسث وهو 
من روايته ويكون الشاهد هو الليل » ولكن الذي رواه عن اللبث فأول ان الشاهد هو 
النجم » فقال ذلك من رأيه لاعن الني مَلُِمٍ وقد تواترت الأخبار عن رسول الله مِلِدَهٍ انه 
كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب 

فإن قلت إذا كانت الزيادة عن ثقة يعمل بها حمنئذ إذا ل تخالفبا الآثآر الصحيحة » 
وقد تكائرت الأحاديث الصحمحة انه لقع كان يصلٍ المغرب عقيب غروب الشمسوحث 
أمته على تعجمله حمث قال لا تزال أمت يخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى 
أن يشتبك النجوم رواه أبو داود والحام في مستدر كه وقال صحيح على شرط مسلم ٠‏ 

( وآخر وقتها مام يغب الشفتى ) وبه قال الثوري وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود 
وان المنذر وهو قول الشافعي في القدم » واختاره من سمق إلى الحديث من أصحابه كابن 
خزية والخطابي والبيهقي والبغوي في التهذيب والغزالي في الأخبار وصححه العجلي وابن 
الصلاح . وقال النووي هو الصحيح . 

( وقال الشافمي رحمه الله مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركمات ) أي قال الشافعي رحمه 
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لأن جبريل عليه السلام ام في البومين في وقت واحد ولنا قوله عليه 
السلام أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتبا 


الله وقت صلاة المغرب قدر ما يصلى فبه ثلاث ركمات وهو قوله الجديد . وقال الغزالي 
في وقت المغرب قولان أحدهما : انه يمتد إلى غروب الشفق > وإليه ذهب أحمد . والثاني: 
إذا مضى بعد الغروب وقت وضوئه واذان واقامته وقدر خمس رحكمات فقد انقضى 
الوقت كذا في الوسط » ويقال وينبغي أن يكون سبع ركعات لأنه يصلي ر كعتين عندهم 
قبل فرض المغرب ومقدار ما يتكسر سورة الجوع من الأكل في حق الصائم لقوله وَكِه 
إذا وضع العشاء وأحدصائم فأد وابه قبل أنتصلوا وهوةولالأوزاعي “وقالالاكملماذكره 
المصنف من جبة الشافمي رضي الله عنه ليس كاف . قلت ما التزم المصنف أنيذ كر مذهب 
الشافمي رضي الله عنه وغبره من الخحالفين على وجه الكفاية على ان الذيذ كرءهو الذي ذ كرهفي 
الحلية . وعن الإمام مالك رضي الله عنه ثلاث روايات أحدها كقولنا»والثانية كقولالشافمي 
رضي الله عنه في الجديد ٠‏ والثالئة تبقى إلى طاوعالفجر وهي قولعطاءو طاووس رضي اشعنهما : 

( لان جبريل عند أم في البومين في وقت واحد ) ولو كان الوقت يند م يوم جبديل 
بنزعتهد: في البومين في وقت واحد لانه كان يعلم أول الوقت وآخره . 1ْ 

( ولنا قوله يكم أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتبا حين يغيب 
الشفتق ) هذا الحديث بهذه العبارة م يذكره أحد ولكن بمعناه رواه مَسلم رضي الله عنه 
من ححديث عبداهلهن مر وين العاص رضي الله عنهم قال رسول الله يََلُِمٍ عن وقت الصلاة . 
الحديث » وفمه ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق » وفي رواية ما 
يغب الشفق . ولمسل أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه ان سائلا أتى الني علد 
فسأله عن مواقيت الصلاة الحديث فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء 
حين غاب الشفق وله أيضاً من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن الني لم قال 
وقت صلاة الظهر إذا زاالت الشمس . الحديث 2 وفبه ووقت صلاة المغرب ما م 
يغب الشفق . 


اف 


وما رواه كان للنحرز عن الكراهةء ثم الشفق هو البياض الذي في 
الأفق بعد الخرة عند أبي حنيفة رحمه الله » وعندها هو الخخرة » وهو 
رواية عن أبي حنيفة رحه الله » وهو قول الشافعي رح الله 


( وما رواه ) أي والذي رواه الشافعي رضي الله عنه من امامة جبريل مزقتخد في 
اليومين في وقت واحد ( كان للتحرز عن الكراهة ) لان تأخير المغرب إلى آخر الوقت 
مكروه فسقط التعلق به . وجواب آخر أن معناه بدأها فياليوم الثاني حىغريت الشمس 
وم يذكر وقت الفراغ فبحتمل أن يكون الفراغ عند مغيب الشفق > ويكون بين هذين 
إشارة إلى ابتداء الفعل في اليومين وإلى آخر الفعل في اليوم الثاني . وفي المبسوطوالأسرار 
وحجتنا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه يليه قال وقت المغرب مالم يسقط ثور 
الشفق بالثاء المثلثئة أني ثورانه وانتشاره وفي رواية أبي داوه فور الشفق بالفاء وهو بمعناه 
وهو صريح في امتداد وقت المغرب حتى يغب الشفق »2 قال النووي وهو الصواب الذي 
لا يجوز غيره إلا ان التأخير عن أول الغروب مكروه فلذلك ل يؤخره جيريل تدهتدفانه 
أناه ليعلمه المباح من الاوقات ألا ترى أنه ل يؤّخر العصر إلى الغروب والوقت باق ولا 
العشاء إلى ثلث فكان بعد وقت العشاء بالاجماع على ان المصير على ما روينا أولى لانه كان 
بالمدينة » وما رواه كان بمكة » وآخر ابن عمر رضي الله عنه رواها حق برى نجماً طالعاً 
أعتق رقبة » وعمر رضي الله عنه رأى نحمين أعئق رقبتين . 

( ثم الشفق هو المياض الذي في الافق بعد المرة عند أبي حنيفة رحمه الله ) وهو قول 
أبي يكر الصديق وأنس ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله تعالى عنهم أججمعين ورواية ابن 
عباس وأبي هريرة رضي الله عذبما وبه قال عمر بن عبد العزيز والاوزاعي وزفر والمزفي 
وابن المنذر والخطابي واختاره المبرد وثعلب رضي الله عنهم . 

( وقالا ) أي أبي يوسف وعحمد رضي الله عنها ( وهو ) أي الشفق هو ( الخمرة ) ويه 
قال مالك وأحمد وداود وعن أحمد انه في الساض والجرة في الصحراء ( وهو ) أي قولما 
هو كون الشفق حمرة ( رواية عن أبي حشيفة رضي الله عنه ) رواه عنه أسد بن مرو 
( وهو ) أي قولهما هو ( قول الشافمي رضي الله عنه ) وعن الصحاية قولعمر واينه عبد 


و« 


لقوله عليه السلام الشفق هو الخخرة . ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه 
السلام وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق . 


الله وشداد بن أوس وعبادة بنالصامت رضي الله عنهم » والصفرة التي بين البياض والجرة 
المذهب عندم انها تلحقه بالبياض » وقبل الشفق اسم الحمرة والبياض لكن يطلق على 
أحمر غير قاني » وبياض غير راصح كالفراء » ونقل الحربي عن أحمد رضي الله عنهإذاغاب 
الشفق وهو امرة في السفر والبياص في الحضر . ونقلوا عن الخليل والفراء أنه الجرة . 
وقال الازهري الشفق عند العرب المرة . وقال الفراء يقول العرب على فلان ثوب مصبوغ 
كأنه الشفق . 

( لقوله عله الشفق هو الجرة ) هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه من .حديث 
عتيق بن يعقوب حدثني مالك عن نافع عن ابن عمراقسال قال رسول الله يلت الشفق المرة 
وذكره كذلك في كتابه غرائب مالك غير موصول بالاسناد » فقال جواب في أصل أبي 
بكر أحمد بن عمرو بن جابر المي رضي الله عنهم بخط يده نبأ علي بن عبد الله الطالي ثنا 
هارون بن سفيان السامي حدثني عتيق به قال حديث غريب ورواته كلهمثقات. وأخرجه 
في سننه موقوفاً على ابن حمر وعلى ابن "١‏ أبي هريرة رضي الله عنهم . وقال البيهقى في 
المعرقة روى هذا الحديث عن عمر وعلى بن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوسوأبي 
هريرة رضي الله عنهم » ولاايصح عن الني مَكْلْةْ فبه شيء . ورواه ابن عساكر من -حمديث 
أبي خرافة وجعله مثالا لما رفعه الخرجون من الموقوفات » وقال النووي روى هذاالحديث 
مرفوعا إلى الي وَقِيْهْ ولمس بثابت . 

( وله ) أيولابي حنيفة رضي الله عنه ( قوله مكدع وآغر وقت المغرب إذا اسود 
الافق ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب ل يرد هككذا » وإنما روى أبو داود رضي الله عنه 
لَه قال نزل جبريل عزمتهد: وأخبرني بوقت الصلاة . الحديث » وفيه ويصلى العشاء حين 


اسود الافق . ورواه ابن حبان في صحيحه » وقد استدل غيره لابي حنيفة رضي الله عنه 


٠ هكذا في الاصل وربا قصد وعلى أبى هريرة فتكون بن زائدة . ١ه مصححه‎ )١( 


نض 


وما رواه موقوف علٍ ابن عمر رضي الله عنه 


يحديث النعيان بن بشير رضي الله عنه انه قال انا أعل الناس بوقت هذه الصلاة ‏ صلاة 
العشاء ‏ كان رسول الله مَِكِتَمِ يصليها حين سقط القمر لثالئه . رواه أبو داود والنسائي 
وأحمد رضي الله عنهم » وبروى بسقوط القمر لثالثة اللام في الموضعين التوقبت أي لوقت 
سقوط القمر لبلة ثالئة كا في قوله تعالى # أقم الصلاة لدلوك الشمس #6 م//الاسراءأي لوقت 
دلو كها وسقوط القمر وقوعه للغروب ويغرب القمر في اللبلة الثالثة من الشبر على مضي 
سنة وعشرين درجة من غروب الشمس . 

وقال السروجي وقد جاء في الحديث وقت العشاء إذا ملأ الظلام الضراب » قبل هي 
الجبال للصغار وقال صاحب الدراية وفي رواية إذا داراهم اللمل يستوي الأفقى في الظلام > 
وإنما يكون ذلك إذا ذهب البياض كله » قلت لم يبين كل منها حال الحديث الذيرواءولا 
من رواه » وقال الشفق بالسساض المق لأنه مشت من الرقة » ومنه شفقة القلب وهي رقة 
القلب » ويقال ثوب شفيق إذا كان رقيقا » ولآن الفجر يكون قبله حمرة يتاوما بياض 
الفجر فكانت المرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة وهي الفجر فإذاخ رجاخرجوقتباء 
فالنظر على ذلك أن تكون الجر والسياض في ذلك المغرب وقْتا واحداً . وقالوا البياض 
يبقى إلى نصف الليل . وقيل لا يذهب البياض في ليالي الصيف بل يتفرق في الأفق > ثم 
يجتمع عند الصبح . وقال الخليل بن أحمد رأيت البياض بمكة ليلا فا ذهب إلا بعد نصف 
اليل قلنا ان صح هذا قبو مول على يباض الجو وذلك يغيب آخر الليل . 

وأما البباض الذي هو رقيق الجرة فذلك يتأخر يعدها ثم يغيب . وفي المبسوط قال 
أبو حنيقة رضي الله عنه المرة أثر الشمس » والبياض أثر النبار » فيا لم يذهب قبل ذلك لا 
يصير لبلا مطلقا . وقولما أوسع للناس وقول أبي حشيفة رضي الله عنه أحوط . وقبل 
يؤخذ يقولما في الصف لقصر المل » ويقال البياض إلى ثلث الليل أو نصفه وفي الشتاء 
لقوله بطولها وعدم بقاء الياض البتة كذا في الجتبى . 

( وما وواه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه ) أي ما رواه الشافمي رضى الله عنه 
موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه غير مرفوع على ما ذكرناه . قال الاترازي وإنما 


يض 


ذكره مالك في الموطأ 
قال المصنف وما رواه وم يقل وما رووه يضمير المع > وإن كان أبو يوسف وجحمد رضي 
الله عنها أيضاً يرويان هذا الحديث إإزاما للحجة على الشافعي رضي الله عنه » لأن المرسل 
عنده ليس بحجة فكيف يحتح بما لس حجة على الخصم » يخلاف أبي يرسف وحمد رضي 
الله عنهها فإنها بقولان يحجةالمرسل والسند جميعا فإن كونه موقوفاً على الصحابي لاا يكون 
قادحاً عندهما . وأيضا قول الصحابي مول على الساع عندنا وعند الشافعي رضي الهعنه 
لا يقد أحدا منبم أصلا فافبمه فقد غفل عنه الشارحون . قلت أبو بوسف وعمدوالشافمي 
رحمة الله عليهم أجمعين متفقون معه في هذه المسألة » والثلاثة احتجوا بهذا الحديث بناءعى 
انه مرفوع 2 والالزام فبه الحجة لسن على الشافمي رضي الله عنه وحده بل الالزام على 
الكل من جبة من أبي حشيفة رضي الله عنه » ثم ان الحديث لما ظ, أنه موقوف عند أبى 
حشيفة رحمه الله خصه بذكر الشافعى رضي الله عنه لأنه لس حجة عنده » فإذلك أفرد 


الضمير الذي في - روى - . وأما عند أبي يوسف وجمد رضى الله عنهم فبو حجةوليس 
في هذا الموضع أمر مشكل حق يقول قد غفل عنه الشارحون . 

وقال الأكمل قوله وَقِتِ الشفق هو المرة . موقوف على ابن عمر رضى الل عنه » 
والموقوف لا يصلح حجة . قلت هذا الكلام منه يعبد 2١”‏ جدا لان مذهبه حجة الموقوف 
وهو أيضاً في حك المرفوع لانا لا نطن فى الصحابة إلا صدقاً وخيراً . 

( ذكره مالك في الموطأ ) أي ذكر هذا الموقوف الإمام مالك بن انس رضي الله 
عنها في موطأه . وقال الاترازي وم يصح في هذا النقل عن الموطأ نظر لآن مالكا م 
يذكر فيه هذا الحديث>بل قال قال مالك رضي الله عنه الشفق هو المرة التى في المغرب» 
فإذا ذهبت الجرة خرج وقت المغرب . قلت هذا الذي ذكره في موطأ مالك رضي اشعنه 
من رواية يحي > ولو نظر في غيره لما أنكر لآن له كذا وكذا موطأ » منها الموطأ من رواية 
جمد بن الحسن الشيباني رحمه الله . 


)١(‏ فى الأصل بعد والصحمح ما أثيتناه أو أن يقال اقنه يفنت ١‏ اسه 


ثائة فى شرح الهدافة سج ؟- م بم 
7 ( البتاية في شرح النداية ج دع * ) 


وفبه اختلاف الصحابة رضي اللهعنهم. وأول وقت العشاء إذا غاب 
الشفق وآخر وقتبا مالم يطلع الفجر لقوله عليه السلام وآخر وقت 
العشاء حين لم يطلع الفجر 


( وفبه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ) أي في الشفق إختلاف الصحابة » وقد 
ذكرناه عن قريب . 

( وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق ) أي وأول وقت الآخرة عند غيبوبة الشفق ٠‏ 
هذا إجاع على الخلاف في الشفق ٠‏ 

( وآخر وقتبها مام يطلع الفجر ) أي وآخر وقت صلاة العشاء عند طلوع الفجر 
الصادق وهو أيضا إجاع / يخالف فمه غير الاترازي فإنه قال بذهاب الثلث أو النصف 
يخرج الوقت > وتكون الصلاة بعدها قضاء ( لقوله مقع وآخر وقت العشاء حين م يطلع 
الفجر ) هذا الحديث الذي بهذه العبارة ل يرد وهو غريب . وفي المبسوط روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أنه ملت قال آخر وقت العشاء حين طاوع الفجر الثاني » والعجحب من أ كثر 
الشراح أنهم يستدلون بهذا الحديث ينسبون روايته الى أبي هريرة رضي الله عنه » ولم يصح 
هذا الإسناد. 

وتككم الطحاوي رحمه الله في شرح الآكر ها هبنا كلام حسنا ملخصه أنه قال يظهر 
من جموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر » وذلك أن ابن عباس وأيا 
موسى الأشعري وأيا سعيد الخدري رضي الله عنهم رووا أن الني تلم أخرها إلى ثلث 
الليل ٠‏ وروى أبو هريرة وأنس رضي الله عنهم أنه أخرها حين أنصف الليل ٠‏ وروىابن 
عمر رضي الله عنه أنه أخرها حين ذهب ثلثا الليل . وروت عائشة رضي الله عنها أنه أعتم 
بها حتى ذهب عامة اللبل » وكل هذه الروايات في الصحيح . قال فثبت يذلك أن اللبل 
كله وقت له » ولكنه أعلى أوقات ثلاثة » فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمفي ثلث 
فاضل وقت صليت فيه » وأما بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك » 
وأما بعد نصف اللمل فدونه» ثم ساق سنده عن نافع بن جبير قال كتب عمر رضي الله 
عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه وصلى العشاء إلى الليل ولا يفصلها ولمسم في قصة 


نا 


وهو حجة عل الشافعي رحه الله في تقديره يذهاب ثلث الليل 


البونس عن أبي قنادة أن الني عِكلَوْ قال ليس في النوم تفريط أن يؤخر صلاة حق يدخل 
وقت الأخرى فدل يقاء الآولى إلى أن يدخل وقت الأخرى وهو طاوع الفجر الثاني٠‏ 

( وهو ) أي قوله وخر وقت المداء حين يطلع الفجر ( ححة على الشاقمي رضي الله 
عنه في التقدير ينعاب ثلث اللمل ) أى في تقدير آخر وقت المشاء يذهاب ثلث اللبل ٠‏ 
قال الأكمل ووجه ذلك أنه يدل على قمام الوقت إلى القجر » وحديث امامة جيريل 
مهد يدل على آخر الوقت هو ثلث اقل قتعارضا » فإذا تعارضت الآثر لا دنفي الوقت 
الثابت يقمنا بالثلك أو يقول امامة جيريل تننتهم لنفي ما وراه وقت الامامة عن وقت 
الصلاة يل لاثبات ما كان قيه > ألا ترى أنه مكنم أم في اليوم الثاني حين أسفر» والوقت 
سقى بعده إلى طاوع الشمس > وإذا لم يكن النقي يقي ما روينا سالماً عن المعارض فركون 
ححة ‏ قلت الذي قاله كل غير حرر ولا مطايق لنفس الأمر من وجوه : 

الأول : أن عنع المعارضة لآن الحديث الذي ذكره المصنف غريب ‏ والذي استدل يه 
الشاقعى رضي الله عنه من امامة جيريل تعد في الموم الثاني من ثلث اليل صحمح فكيف 
يتأتى فيه الممارضة ‏ 

الثاني : ان الشاقعي رضي الله عنه م يقل أن وقت العشاء مقدر بذهاب ثلث الليل 
في الجواز ‏ 

ؤتحرير مذهبه ما ذكر في الحلية أن آخر وقت المشاءاتحتار إلى نصف اقيل فالقدم» 
ويه قال أحمهد رحمه الله قي روايةكوفي الجديد إلى ثلث اللمل وبه قال مالك وأحمدرحمها 
الله قي رواية.وقت الجواز إلى طاوع الفجر مالم يكن بدنتا ويينه خلاف في اللواز “كيف 
يكون ذلك الحديث الغريب حجة علمه ٠‏ وذكر في شرح الوجيز أن وقت المشاء ممتدإلى 
طاوع الفجر . وقال السروجي رضي الله عنه وآخر وقت المش اء إلى طلوع الفجر الثاني 
إجباع ل مخالف فيه غير الاصطخري قلا يصّير خلاقه ‏ 

قإن قلت قالوا قال الشاقعي رضي الل عنه في باب إستقيال القية إذا مضى ثلث ابل ' 
قلا أراها إلا فائتة4وهو يؤيد قول الاصطخري »قلت قي جاوه على فوات وقت الإختباري 


و 


وأول وقتالوتر بعد العشاء وآخره مالم يطلع الفجر لقوله عليهالسلام 
في الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر » قال رضي الله عنه 


هذا عندهما » وعند أبي حششفة وقته وقت العشاء 


وما مراد الأكمل إلا قول المصنف وهو حجة على الشافمي رضي الله عنه ول يتأمل فيه 
ورجم فيه إلى كتب مذهب الشافعي رضي الله عنه بما قاله من غير تحقيق . 

الثالث : أن قوله إذا لم يكن للافي بقي ما روينا سالماً عن المعارض وما بقيبالمعارض 
من المعارضة الى هى مقابلة الشيء بالشيء بالرد والمنع » وإنما بقي معنى الرد والمنع فافهم. 
والإترازي أيضا حك هاهنا قريب من كلام الأكمل » وما قلنا فيه نفي ذلك كذلك . 

( وأولوقتث الوتر بعد العشاء وآخره مالم يطلع الفجر )قالفيالمنايع والمنافع والمنتقى 
قوله - أول وقت الوتر بعد العشاء ‏ على قولما أما عند أبي حشيفة رضي الله عنه» فأول 
وقتها إذا غاب الشفق ووقتها واحد » فالفرض فرض على حدة عملا عنده . وأما عندهما 
سنة على ما يحيء البحث فيه حرراً في باب الوتر ( لقوله عَللتَوفٍ الوثر فصاوها ما بين العشاء 
إلى طلوع الفجر ) الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة رضي الله عنها من حديث 
خارجة بن خراجة قال خرج علبنا رسول الله ملِثُرٍ فقال ان الله أمرم بصلاة خير ل من 
حمر النعم وهي الوتر فجعلبا الك فيا بين العشاء إلى طاوع الفجر .ويقرب من لفظالمصنف» 
أخرجه الحاك في المستدرك في كتاب الفضائل من طريق ابن لهبعةحدثني عبد الله بنمغيرة 
أن أبا تمم أتى إلى عبد الله بن مالك رحمها الله أخبره أنه سمع عمرو بن العاص رضي الله 
عنه يقول ممعت أبا بصرة الغفاري يقول ممعت رسول الله مَل يقول ان الله تعالى زادم 
صلاة وهى الوتر فصلوها فما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح . وسيجيء مزيد الكلام في 
باب الوتر إن ثاء الله تعالى . 

( قال رحمه الله ) أي قال المصنف رحمه الله ( هذا عندهها وأما عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقته وقت العشاء ) أي وقت الوتر وقت العشاء » والوقت إذا جمصع صلاتين 
واجبتين كان وقتا لما إلا أنه برد علبه سؤال وهو أن وقت الوتر لو كان وقت العشاء 


فنا 


إلا انه لا يقدم عليه عند التذ كير للترتيب . 
فصل 
ويستحب الاسفار بالفجر 


لجاز تقديمة على العشاء » فأجاب عن ذلك بقوله ( إلا أنه ) أي إلا أن الوتر ( لا يقدم 
علمه ) أي على العشاء ( عند التذكير للترتيب ) يعني إذا لم يكن ناسيا للترتيب » وعلى هذا 
إذا أوتر قبل العشاء متعمدا أعاد الوتر بلا خلاف » وإن أوتر سيا للعشاء ثم تذكر لايعيد 
عنده لآن بالنسان يسقط القرتيب ويع.ده عندها » لآنه سنة العشاء » ولو قدم الر كمتين 
على العشاء م يحز عامداً كان أو ناسبا فكذلك الوتر ٠‏ وقال السفناقي عدم جواز تقدم 
الوتر على صلاة العشاء لأجل وجوب الترتيب عنده لا لآن وقت الوترم يدخل » وهمذا 
الإختلاف يبقى على اختلاف آخر بينها وهو أن الوتر فرض عملا عند أبي حنيفة رحمه 
الله » والترتسب بين الفرائض واجب عند التذكير عند . وعندهم الوتر سنة فكارن 
تمعا العشاء . 
( فصل ) 0 

أي هذا فصل في ببان الأوقات التي تستحب فيها الصلوات وقد قلنا أن الفصل مها 
قصر لا ينون » ومها وصل لا ينون لآن الاعراب بعد العقد والتركيب . 

ولما فرغ من بيان مطلق الأوقات وأصلها شرع في ببان الأوقات التي بها الكامل وبها 
الناقص وجعل لكل منها فصلا على حدة وقد الأوقات المستحبة على الأوقات المكروهة 
وهذه هي المناسبة » أو القول أن الإستحباب والكراهة صفتان للصلاة والموصوف يذبغي 
تقديمه على الصفة » والصفة المستنحمة مقدمة على الصفة المكروهة > وهذا هو الوجه في 
تقدم مطلق الوقت » ثم ذكر الوقت المستحب بعده » ثم ذكر الوقت المكروهيعده . 
. ( ويستحب الاسفار بالفجر ) الإسفار تكس الهمزة من أسفر الصبح إذا أضاءو أ سفر 
بالصلاة إذا صلاها بالإسفار ٠‏ وفي المعارضة الإسفار قوة السفر من سفر أي يُكشف وتبين 
وسفرت المرأة وجبها أى كشفت »2 ويقال الإسفار قوة الضوء مأخوذ من الإسفار » يقال 


يفنا 


ل عشستممدد 


لقوله عليه السلام اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر 


أسقر مقدم رأمه من الشعر ذا يقي أصلع » والسقر يماض التهار » وأسقر وجيه حستاً 
أى أشرق . قلت أسقر يحيء متعديا إلى ما يصله ويجيء لازم فأسقر الصبح لازم» وأمقر 1( 
الصلاة متمد لآن الباء التعدية ثم ات المصنف أطلق الإمقار بالفحر يناء على ما ذكره في 


الميسوط فإنه قال قبه وقي اليد أيضا والتحفة والقنة الإسغار بالفجر أقضل من التقليس 
في الأوقات كلها . وق الحمط والبدائع اذا كانت السياء مصحة الإسفار أقضل إلا الحاج 
عمزدلفة فإن التغليس هناك أفضل ولا يؤخرها بحمث يقع الشاك في طاوعالشس يل صفرتها 
حتى لو ظهر فساد صلاة أمكنه أداؤها في وقتها . وق فتاوى قاضي شاف قراءقه مستوته 
ما بين أربعين آية إلى ستين مع ترتمل القراءة » وقمل تؤخر بدا لان الفساد موهوم قلا 
يترك المستحب لاحل ٠‏ ش 

وروى الطحاوى باستاده عن السائب بن يزيد قال صلمت خلقف عمر رضي الله عنه 
الصبح فقرأ بالبقرة فلا احقرفوا استشرقوا الشمس ققالوا طلمت » ققال لو صلمت ل ممدة 
غافلين - تم إطلاق لاصنف يقوله أي يدل على أن الدو )١(‏ المر بالامقار » وتجمع بينها 
تطويل القراءة . وي المبسوط والبدائع قال الطحاوى إن كان من عزمه التطويل بالقراءة 
شرع بالتغلمس ويخرج متها بالإسفار » وإلا شرع بالإمقار ٠‏ وزعم أنه قول أبِي حشقة 
وأبي ووسف رحمها الله . وظاهر الرواية هو الاول وني الاسرار لا دسم التآخير على أن 
ينام في بدته بعد الفجر بل يحضر المسجد أول الوقت ثم ينظو الصلاة قبكون له تولب 
المصلي بالإتتظار » قال بأ أما انكم في صلاة ما اتنظر. وقي الصصحين ويلغه عن الكلام 
باللغو والكلام فبه اثم عله ويشتغل بالذكر والتسدمح بالخضوع ما دام متصقاً بالنومة في 
المسحجد ثم يصللى آخر الوقت فساءت الدعاء قلملا عادة قتطلع الشمس . 

( لقوله كع أسغروا بالفجر قإنه أعظم للأجر ) هذا الحديث روي عن ججناعة من 
الصحابة بألفاظ عتلفة ويلفظ المصتف رواه اليزار قي مستده من حديث يلال رضي الله 
عنه عن الني عَكتَوٍ أنه قال أسقروا بالفجر فإنه أعظم للآجر ‏ وأخرجه الطيراقي ولفظه 


. أه مصححة‎ ٠ هكذا رمعت قف الآصل‎ )١( 


ان 


ا يلال أصبحوا بالصيح فإنه خير ل . وفي رواية أيرب بن يسار قال يحى ليس بشيء . 
وقال التسائي متروك الحديث . 

فإن قلت كيف أخرج الطحاوي هذا واحتج به في مذهبه . قلت كان مرضياً عنده . 
وقال ابن عدي أظنه مزنياً . قلت أحاديثه بالمتكر جداً ونقول هذا زيادة وتأكيد لأن 
الأحاديث الصحبحة كثيرة » ومن الصحابة الذين رووا حديث هذا الاب أبو هريرة 
الأسامي أخرجه الطحاوي والنسائي والطبراني رحمها الله ولفظه قالت كان رسول الله 
علق ينصرف من الصبح فينظر الرجل إلى الجليس الذي يعرفه فيعرفه . وأبو برزة بالزاي 
المعجمة اسمه نضلة بن عميد بن برزة » ومنهم مد بن أسد رضى الله عنه أخرج حديئه أبو 
نعم رضي الله عنه في كتاب الصلاة عن النبي عَلِقَعٍ قال أصبحوا بالصبح فكلا أصبحتم 
بالصبح كان أعظم لأجورك أو لأجرها . وذكر ابن أبي حاتم أن ,البخاري قال محمد بن 
أسد رضي الله عنه له صحبة » وقال انه لا يعرف صحبته . وقال ومورب اف 
وقول البخاري أولى . 

ومنهم قتادة بن النعمان أخرج حديثه البزار والطبراني في الكبير من حديث فلح بن 
سليان ثنا عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان رضي الله عنهم عن أيبه عن جده قال قال 
رسول الله مَِلِقَعٍ أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجرك أو للأجور . ورجاله ثقاث . 

ومنهم أبو الدرداء أخرج أبو إسحاق إبراهم بن حمد بن عبيد ثنا أبو ذرعة ثنا سلبانين 
عبد الرحمن الدمشقي عن جمد بن شعيب معت سعيد بن يسار يدث عن|أبي الزاهدية عن 
أبي الدرداء عن النبي عَكلتْعٍ قال أسفروا بالفجر تغنموا . 

ومنهم رافع بن خديج رضي الله عنه أخرج حديثه الطحاوي والطبراني في الكبير 
' والترمذى عن مود بن أسد عن رافع بن خديج رضي الله عنهم أن النبي عَلِتعٍ قالأسفروا 
| بصلاة )١(‏ الفجر فانه أعظم للأجر . ولفظ الطحاوي أسفروا بالفجر فكلا أسفرتم فهو 
أعظم للأجر أو لأجركم . وفي لفظ له نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر . وأخرجه أبوداود 


. بالصلاة الجر 6 اه مصححه‎ ٠ في الأصل‎ )١( 


أوم, 


ولفظه أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجورك أو أعظم للآأجرء وأخرجه ابن ماجة مثلابي 
داود » وقال الترمذي حديث رافع حسن صحمح . وأخرجه ابن حبان في صحيحه . 

ومنهم رجال من الأنصار من أصحاب النبي يكف أخرج حديثئهم الطحاوي والنسائي 
رضي الله عنهم كلاهما عن زيد بن أسم عن جماعة بن حمر وعن رجال رضي الله عنهم من 
قومه من الأنصار أن النبي ملقو قال ما أصبحتم بالصبح فبو أعظم للأجر . 

ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه أخرج حديئه الطبرافي مرفوعا أسفروا بالفحر فإنه 

0 

منهم الجوابين الانصارية أخرج حديثها الطبراني في الكبير قالت ممغت رصول الله 
يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر . والجوابين هي بنت زيد بن السكن أخت 
أمماء بنت زيد بن السكن . 

ومنهم مرة بن عبد الله رضي الله عنه أخترج حديثه الطبراني قال قال رسول الله مار 
أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر . قوله - أسفروا - أمر من الإسفار وقد فسرتاءه 
عن قريب » والامر يفيد الوجوب فلا يترك عن الإستحباب . 

ل ا ا و ا ري 
أفمل تقتفي المشاركة في الاصل معرجحان أحد الطرفين » ولفظ الإسفار يحملعلىالتسين 
والظبور » قلت قد يخرج أول الوقت من أيديهم إلا اشتقاق الفحر وطاوعه يكون فا 
جد] لا يدركه الاطراف ممن يعم عل المواقبت ثم يدركه الامثل فالامثل ثم يظهر لعموم 
الناس . وقال أبو بكر بن العربي من صلاهابالمنازل قبل قببنه وظبوره للابصار فبومبتدع 
فإن أوقات الصلاة علقت بالاوقات المتبيئة للعامة والخاصة » والعالم والجاهل في الحر 
والعبد » وإنما جعلت المنازل ليعلم أقر ب الصباح فكيف الصائم ويتأهب المصلي 2 ولانه / 
يوجد من النبي ملق أمر بالتغليس قط > و وأما الموجود منه فعل والفعل يتطرق إليه 
احتالات كثيرة ووجد الامر بالإسفار والامر أولى بالعمل به . 

فإن قلت الامر بالإسفار محمول على ليالي الفجر فإنه لا يتأتى الفجر إلا بالإتنظار في 


4 


وقال الشافعي رحه الله يستحب التعجيل في كل صلاة 


الإسفار قلت التقسد على خلاف الدليل ولا يجوز التخصيص بدون المخصص »2 ويبطل هذا 
أيضاً ما رواه ابن أبي شبة رضي الله عنه عن إبراهم النخعي ما أجمع أصحاب رسول الله 
َكل على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر . 

فإن قلت قال الخطابي يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الاول والثاني 
طلب للصواب » وقبل انهم صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنه أعظم لاجو رك »قلت 
هذا باطل لا أصل له إذ لم يقل أنهم أمروا بالتعجيل ولم يقل انهم صاوا صلاة المبح 
قبل طلوع الفجر الثاني بمد الفجر الككاذب » ولو صلوا قبل الفجر لا يعتد بها كيف 
يكون له أجر 

فان قلت قال النووى يؤجر على نيته ولا تصح صلاته قلت رتب الاجر على الصلاة 
دون النمة » والصلاة إذا لم تصح فلا أجر له فمها وعلمها الوزر لبقاء الفرض » ولان في 
الإسفار تكثير الجماعة وتوسم الخلال على النائم والضعيف في ادراك فضل الماعة فكان 
أفضل وأولى . 

( وقال الشافعي رضي الله عنه يستحب التعجيل في كل صلاة ) يعني اقامتها في أول 
وق وهو إذا تحقق طاوع الفجر وبه قال أحمد وفي الحلية الافضل تقدم الفجر في أول 
الوقت وبه قال مالك وداود وأبو ثور ومحمد والحسن رضي الله تعالى عنبم أججعين في 
رواية » وفي شرح الوجيز الافضل عندة تعجيل الصلوات ويستحب تعجبل العشاء على 

احتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى ب وسارعوا إلى مغفرة من ربيم # . ا - 
آل عمران وفما قلنا إظبار المسارعة » وحديث عائشة رضي الله عنها قالت ان كارن 
رسول الله كته ليصلى العشاء فتنصرف النساء متلففات بمروطبن ثم يظهرن لا يعرفن من 
الغلس . رواه مسم وأيو داود والترمذى والنسائي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبروى 
متلفعات بالعين المبملة بعد الفاء » والمغنى متقاربات إلا أن التلفع مستعمل مع تغطيةالرأس. 
والمروط جمع مرط يككسر الم وسكون الراء وهي ألبسة من صوف أو خسز مربعة ٠‏ 


١ 


وقبل سداها شمر » قوله ان كان كامة ان مخففة من الثقملة عند البصردين 6 واللام هي 
الفارقة بينها وبين النافية . وقال الكوفيون ان افيه » واللام بمعنى إلا كقوله وات 
وده أكثرهم لفاسقين 4 ٠١١‏ - الاعراف الغلس بفتحتين بقايا ظامة الليل يخالطها بياض 
لسر رخاس يه 3 ان الطلتى لا بكرة !اي آخر اللمل والغلس يكون في أوله 

وآخره وهذا الحديث معتمد مذهبهم . 

واحمتج أيضا يحديث أسامة بن زيد عن الزهري يسنهه الى أبي مسعود الانصاري 
رضي الله عنه معت رسول الله مَل يقول نزل جبريل عيتتهدد فأخبرني بوقت الصلاة... 
الحديث > وفبه صلى رسول الله مَكَعٍ الصبح مرة بغلس ثم صلى أخرى فاسفر يهاكثم 
كانت صلاته بعد ذلك التغلنس حت مات لم يمد الى أن يسفر . رواء أبو داود رضي الله 
عنه » وقال الخطابي هذا حديث صحمح الإسناد ويحديث هشام عن قتادة عن أنس عن 
زيد بن ثابت رضي الله تعالل عنهم أجمعين قال تسحرنا مع رسول الل عَقِتْه ثم قنا إلى 
الصلاة » قلت م كان قدر ما ببنهها قال خمسون آية ٠‏ رواه مسم ويحديث القاسم بن عتام' 
رضي الله عنه عن أم فروة وكانت ممن بابعت النبي علق قال سثل الني مَيْتمٍ أي الأعمال 
أفضل قال الصلاة لأول وقتها ويحديث علي رضي الله عنه أن الني عَلِتَ قال يا علي ثلاث 
لا تؤخرها الصلاة إذا أقت 2 » والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفوا . 

ويحديث نافع عن ابن مر رضي اله عنهقالقالر سول الله مقع الوقت الأو لرضوان الله 
ووسطه رحمة اللهوآغر الوقت عفو الله . 

والجواب عن الآية ان المسارعة لهذا أسباب العبادة لا لتمجيل فيها فى غير وقتبا 
الحسن > وأيضا المسارعة إلى المغفرة تكون فى المسارعة إلى شىء الذى هوأفضل عند الله 
وذلك فى تكثير الماعة لا فى تقليلبا وذلكلا يكون إلا فى التنوير لا فى التغليس . 

.وعن مشايخنا ان للمرأة ان تصلى الفجر بغلس لانه أقرب إلى الستر » وفى سائر 
الصلوات ينتظرون حتى تفرغ الرجال من الماعة » دقيل الافضل لها فى الصلوات كلبا 


. الحديث هكذا في الأصل‎ )١( 


1: 


أن ينتظرون فراغ جماعة الرجال » كذا فى القنية . وعن حديث عائشة رضى اله تعالى 
عنها أجوبة الاول انه لاحجة لهم فيه لانهم كانوا يصلون صلاة الصبح بمسجد رسول الله 
كم ولم يكن له مصابيح يعرف بها الرجل جليسه فى نصف اليل » والقلس حينئفيتم إلى 
وقت الاسفار فى الابئة . ويقال هذا ببت غلس في النبار إذا كانت فيه غلسة وظللة 
مسيرة > والمرأة إذا تلفمت بمرطها وغطت رأسها لا تعرف فلذلك إذا كان مع قلبل ظللة 
الل وهو الغلس المذكور . 

الثاني : ان العلة لعدم معرفتهن التستر بالمرط لا الغلس دل عليه ما رواه البخارى من 

الثالث : ان فعله ملع قد اختلف في النفل في الإسقار كا ذكرنا من الأحاديث للطرفين 
فرجعت إلى الأمر بالإسفار في الصبح » والآمر يفيد الوجوب فلا يترك الإستحباب . 

الرايع : ان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان في الإيتداء حين يحضر النساء 
الماعة ثم انتسخ ذلك حين أمر بالقرار في السبوت. وقول إيراهم النخمي رضيالله 
عنه ما اجتمع أصحاب عمد عَلَِع على شيء مما اجتمعوا على التنوير يدل على التسخ لأن 
اجتاعهم على خلاف ما كان الني مَل فعله لم يكن إلا بعد نسخ ذلك وثبوت يخلافه . 
وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج يه ٠‏ وقال النسائي والدارقطني رضي الله تعال 
عنهها لس بالقوي . وعن الثاني أن يحيى بن أبي سعد رضي الله عنه حدث عن أسامة بن 
زيد رضي الله عنه ثم تراكه بآخره قم ببق حجة . 

فإن قلت قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ حديث الغلس ثايت وانه عككداوم 
إلى أن قارى الدتياوم يكن عر بداوم إلاعلى ماهو الأفضل © ثم روى حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه الذي رواءأسامة بن زيد المذكور »قلت يرد هذا ما أخرجهالبخاري 
ومسل عن عبد الرحمن بن زيد عن اين مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال مارأيت 
رسول الله مِكَعِ صلى صلاة لغير وقتها إلا جمع فإنه يجمع بين المغرب والعشاء يجمع » وصللق 
صلاة الصبح من الغد » قبل قالت العلماء ففي وقتها المعتاد كل يوم إلا أنه صلى الصبح قبل 


الف 


والحجة عليه ما رويناه 


سه 


الفجر دائماً غلس بها حدا ويبوضحه رواية البخاري والفجر حتى شرع » وهذا! دليل على 
أنه يواج كان يسفر بالفجر دائما صلاها بغلس على ان أسامة قدر فيه ما ذكرة . 

والجواب عن حديث زيد بن ابت رضي الله عنه أنه كاه فمل واحد فمه تغليس » 
ونحن لا ننكر ذلك وقد كان يفعله أحماناً تعلمماً للجواز وغير ذلك من الأسباب 2 ولأنه 
يحوز أن يكون قد أخروا السحور إلى آخر الوقت وهو المستحب » ثم يكثر قدر 
قراءته خمسين آية مرتلة بعد الوضوء ودخول الخلاء ونحو ذلك فيدخل حينئذ 
وقت الإسفار . 

والجواب عن حديث أم فروة أنه ضعيف مضطرب لأنه يرويه القاسم بن عتام والقاسم 
م يدرك أم فروة وهي بنت أبي قسافة أخت أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأبيه . 
وقمل فيه نظر لآنها الضارية » وقمل في كونها الضارية نظر . 

والجواب عن حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يرويه عبد الله بن معيد 
الجبني . قال أبو حاتم هو مجهول غريب . 

والجواب عن حديث ابن عمر رضي الله عنه أن في روايتهيعقوب بن الوليد ومو 
ضعيف . وقال أحمد كارن يعقوب بن الوليد من الكذابين الكمار يضم الحديث > وقال 
متروك الحديث. 

والجواب عن حديث أبي محذورة أن في رواية إبراهيم بن زكريا قال أبو حاتم 
هو مجهول وحديثه هو منكر . وقال ان عدي يحدث عن الثقات بالأباطيل . وقال أحمد 
هذا لا رشبت . ٠‏ 

( والحجة عليه ) أي على الشافعي رضي الله عنه ( ما رويناه )يعني قوله ملك أسفروا 
بالفجر فإنه أعظم للأجر . وقال الأكمل قال المصنف والحجة عليه ما رويناه بل الجواب 
يعني من حديث رافع بن خديج قلت لبس لرافع بن شخديج ذكر ها هنا فمن أبن تعتد به » 
والحديث رواه جماعة غير رافع بن خديج بل الجواب الذي فسرتاه وكونه حجة عليه انه 
أمر وأقله الندبوقد ذكرتاه . 
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وما نرويه والابراد بالظبر في الصيف وتقدهه في 
الشمتاء لجنا روينا 


( وما نرؤيه ) أي والذي نرويه أيضاً حجة عليه وهو حديث أنس رضي الله عنه 
الذي نذكره الآن في الابراد بالظبر . 

( والابراد بالظبر في الصيف وتقديمه ) في أيام ( الشتاء لما روينا) وهو قوله يلع 
أبردوا بالظبر فإن شدة الحر من فبح جبنم . وقد مر ذكره في الباب الذي قبل هذاالفصل» 
وحديث الابراد بالظهر رواه جماعة من الصحابة أبو هرد بر 20١‏ رضى الله عنه حدثه الأئّة 
الستة قال قال رسول الله عَِلِنَوٍ إذا اشتد شتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح 
جهم . وأبو سعيد الخدري روى حديثه البخاري قال قال رسول اله مِتع أبردوا بالظبر 
فإن شدة الحر من فيح جبنم . وعمرو بن عقبة روى حديثه الطبراني والمغيرة بن شعمة روى 
حديئه أحمد وابن ن ماجة واء بن حبان وتفرد به إسحاق الأزرق وشر يك ين طارق عن قس 
عنه » وف رواية للخلال وكان آخر الأمرين عن رسول الل يلقع الابراد ٠‏ وسثلالبخاري 
عنه فعده بحفوظا > وذكر الممموثي عن أحمد أنه رجح صحته. وقال أبو حاتم الرازيوهو 
عندي صحيح » وأعله ابن معين بما رواه أبو عوانة عن طارق عن قيس عن اللمغيرة موقوفاً 
قال ولو كان عند قبس عن المقيرة مرفوعا ل بة يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر رضي الله عنه 
موقوفاً هو قوى ذلك عنده ان ابا عوانة أثبت من شريك . 

وصفوان روى حديثه ابن أبي شيبة والحاكم والبغوي رضي الله تعالى عنهم من طريق 
القاسم بن صفوان عن أبيه بلفظ أبردوا بصلاة الظبر » والحديث عن ابن عباس روى 
حديثه البزار بلفظ كان رسول الله عَلِقّه في غزوة تبوك يؤخر الظبر حى تبرد ثم يصلي 
الظبر والعصر . الحديث » وفيه عمرو بن صبيان وهو ضعيف . وعيد الله بن مر روى 
حديثه البخاري وابن ماجة ولفظه أبردوا بالظبر . وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين 
روى حديثها ابن خزعة بلفظ أبردوا بالظهر في الحر . 


. أه مصححه‎ ٠ هكذا في الأصل‎ )١( 
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وإرواية أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله ييه إذا كان في 
الشتاه كر بالظبر وإذا كان في الصيف ابرد بها . وتأخير العصر مالم 
تتغير الشمس في الصيف والشمتاء لأ فيه م نتكثير النوافل لكر اهتبأبعده 


( ولرواية أفس رضي الله عنه أن النبي عِكِتَوٍ إذا كان في الشتاء بكر بالظهر وإذا كان 
في الصيف أيرد بها ) أخرجه البخاري من حديث خالد بن دينار قال صلى بنا آدم الججعة 
ثم قلت لآنس كيف كان رسول الله مَكِتَهْ يصل الفرض قال كان رسول الله علق إذا اشتد 
البرد عجل بالصلاة » وإذا اشتد الحر أبرد بالظبر . 

فإن قلت يعارض هذا حديث أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن حبان بن الحرث 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال أتينا رسول الله يلقو فشكوذ إلبه حر الرمضاء فلم يشكنا 
أي لم بزل شكواة . وال همزة فبه السلب »قلت هذا منسوخ بين نسخه البيبقي . وقال 
الطحاوي رحمه الله يدل على النسخ حديث المفيرة كنا نصلي بالحاجرة فقال لنا ابردوا 
فتبين أن الإبراد كان بعد التبحير . 

( وتأخير العصر مالم تتغير الشمس في الشتاء والصيف ) أي ويستحب تأخير صلاة 
العصر وهو قول ابن مسعود وأبي هريره وأبي قلابة عبد الملك بن محمد وإبراهم النخمي 
والثوري وابن سُبرمة رضيالله تعالى عنهم أجمعين»وروايقعن أحمدوقال اللبث والأوزاعي 
والشاقمي وإسحاق الأفضل تعجملها وهو ظاهر قول أحمد » احتجوا بها رواه أنس قال 
كان رسول الله عِكثُرٍ يصلي العصر والشمس مرتفعة حيتئذ قفيذهم ب الذاهب إلى العوالي 
فيأتيهم والشمس مرتفعة . أخرجوه والعوالٍ أربعة أميال من المدينة» وقبل ستة أميال. 
وعند مالك يستحب تأخيرها قلملا ٠‏ 

( لما قبه من تكثير التوافل لكراهتها يعده ) أي لما في تأخير العصر من التمكن على 
تكثير النوافل وبعده يكره التنفل » وتكثير النوافل أفضلمن الممادرة إلى الأداء فيأول 
الوقت »© واكتفى المصنف بالدليل العقلي فيا رواه أبو داود رضي الله عنه من حديث زيد | 
ابن عبد الرحمن عن ابن سنان عن جده قال قدمنا على رسول الله يكت المدينة فكانيؤخر 
العصر ما دامت الشمس بيضاء نقبة . وروى رافع بن خديح أن رسول الله عَكِتَعٍ كانيأمر 


ك1 


والمعتبر تغير القرص وهو ان يصير حال لا تحار فيه الاعين هو الصحيح 


يتأخير هذه الصلاة يعني العصر . أخرجه الدارقطني وغيره. وعن أم سامه رضي الشّعنها 
انها قالت كان رسول الله مَلِثَرٍ أشد تعجبلا للعصر منه . أخرجه الترمذي من حديث 
إسماعيل بن على رضي الله عنه . ورواه أيضاً عن ابن شريح عن أبي مليكة عن أم سامة 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين نحوه > فدل على أنه كان يعجل الظهر ويؤخر العصر عكس 
ما يفعل أولئك . 

وروى الطحاوي عن عائشة رضي الله تعالى عنبا قالت كان ر سول الله عَيِدْهْ يصلي 
العصر والشمس طالعة في .حجرق . قال الطحاوى الشمس لا ينقطع منها إلا عند قرب 
الغروب ٠‏ وعن أنس كان يلتم يصلٍ العصر والشمس بيضاء . رواه الطحاوى وأحمد 
رضي الله تعالى عنها وقال تواترت الأخبار عن رسول الله مَظِئْهٍ وعن الصحابة من بعده 
التأخير ما لم تتغير الشمس . 

والجواب عن حديثهم أن الطحاوي وغيره قال أدنى العوالي ميلان أو ثلاثة فيمكن 
أن يصل العصر في وسط الوقت ويأتي العوالي والشمس مرتفعة . وفي المبسوط وحديث 
أنس قد كان في الصيف وبأتي مثله للتعجيل > أو كان ذلك في وقت مخصوص لعذر . 

( والمعتبر فيه تغير القرص ) أي العبرة في تغير الشمس هو تغير قرصها » واختلفوا فيه 
فذهب المصنف إلى أن تغير القرص بان لا تحار فيه الأبصار وهو معنى قوله ( وهو ) أي 
القرص (أن يصير تحال لا تحار فمه الاعين) يعني لا تحار الاعين في النطر إلبه لذهابضوئه» 
وعن النخعي تغير الضوء قلنا تغير الضوء يتحقى بعد الزوال » وقيل أن يتغير الشعاع على 
الحبطان . وقيل توضع طشت ماء في الأرض المستوية فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد 
تغير الشمس وان وقعت في الشمس فلم يتفير ٠‏ وفي المحيط تغيرها بصفرة أو حمرة . وفي 
المرغمناني إذا كانت الشمس مقدار رمح ل يتغير ودونه قد تغيرت . وقبل إن كان مكن 
النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت . 

( هو الصحيح ) أي تغير القرص وهو الذي فسره > وهو قول الشعبي هو الصحيح 
واحقرز به عن بقبة الأقوال التي ذكرناها . وقال الآمل هو الصريح واحترز عن قول 
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والتأخير إلبه مكروه . ويستحب تعجيل المغرب لان تأخيرهأ 
مكروه لمأ فبه من التشمبه باليبود 


سفيان وابراهم النخعي رضي الله تعالى عنها أن المعتبر تغير الضوء الذى يقع على الجدار » 
ان قلت أخذ هذا من صاحب الدراية فإنه قال وبه أخذ الحام الشهيد » والصواب أن 
المصنف احترز به عن بقبة الأقوال كا ذكرنا ولايقيد تصين أحد الأقوال المذكورة 
في الإحتراز . ش 

( والتأخير اليه مكروه ) أى الى تغير القرص مكروه . وفي القنبة هذه الكراهةهي 
كراهة تحريم ‏ قالوا اما الفعل فغير مكروه لآنه مأمور بالفعل ولا تستقم اثبات الكراهة 
للشيء مع الأمر به . 

( ويستحب تعجيل المغرب ) أعاد الفعل لما بعد الممطوف عليه ويستثنى منه لملةالنحر 
اذا قصد للمزدلفة فإنه لا يستحب تعجبلها وفي الآخر اختلاف »2 ويقال إلا أن يكورنف 
التأخير قلملا » وفي السنة لايكره فيالبقرةوالمائدة أو كان يوم غم ولو أخره لتطويل 
القراءة فيه خلاف . وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الل عنه أنه لا يكره التأخير ما 
م يغب الشفق . وفي المبسوط كان عيسى بن أبان رضي الله عنه يقول الأولى تعجملبا 
للآثار ولكن لا يكره تأخيره مطلة] » ألا ترى أن تمذر السفر والمرض يؤخر المغرب 
لبجمع بينها وبين العشاء فعلاآً » فلو كان المذهب التأخير مطلقاً لما أبيح ذلك بعد السفسر 
والمرض كما لا يباح تأخير العصر إلى تغير الشمس . 

واستدل فيه بما روى عن النبي مَملِتعٍ أنه قرأ سورة الاعراف في صلاة المغرب لملة . 
والجواب عن هذا أن فعل عَِلِثَوٍ هذا كان من باب المد والمدمنأول الوقت إلى آخرهمعفو. 

( لآن تأخيرها مكروه ) أى لآن تأخير المغرب مكروه للحديث الذى يأتي ( لما فيه 
من التشبه باليهود ) أى لما في تأخير المغرب من التشبه باليهود والرافضة يؤخرونالمغرب 
حق تشتبك النجوم . وقد أورد على قوله ويستحب تأخير المغرب لآن تأخيرها مكروه 
بان كل كان يكون تأخيرها مكروها لا يستازم أن يكون تعجملها مستحباً لجواز أرن 
يكون مباحاً » ألا ترى أن تأخير العشاء إلى النصف الاخير مكروه ويازم من ترك ه 
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وقال مَكِيّةِ لاتزل أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء 


الاستحباب لأن التأخير إلى نصف الليل مباح » ولما فطن المصنف ذلك أراد أن يسرهن 
فقال لما فيه من التشيه باليهود لأن ما فبه التشبه بالببود فتركه مستحب لأن الإباحة فنه 
قد تنصرف إلى المساحة . وذكر الإترازي الابراد المذ كور بقوله لا نسم ثبوت الإستحباب 
من نفي الكراهة » ثم أجاب بقوله لا شك أن انتفاء أحد النقيضين مستازم لوجود الآخر 
وهنا بالتعجيل إذا انتفى الكراهة ثيت الإستحباب ضرورة . 

وأجاب السفئاق بان الاستدلال على شرت المدعى يحم الضد مستقم فيا لاواسطةبينهما 
ولا يستقم فيا فبه الواسطة وعن هذا افتراق الإستدلال في حتى المغرب والعشاء » ألاترى 
أنك لو قلت هذا متحرك لأنه ليس بساكن يصح » ولو قلت هذا أبيض لأنه لبس باسودلا 
يصح لجواز أن يكون أصفر أو غيره . وقال 00 ذكره في النهاية وغيره في جواب 
هذا السؤال مبنياً على أمر الضدين والنقبضين لا و يتمشى »> قلت من يقول الضدين على.جواب 
السفناق رد بقوله أو النقيضين على كلام الاترازي . 

( وقال عله لا تزال أمت يخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء ) هذا الحديث له 
أصل ولكن بغير هذه العبارة » روى أبو داود رضي الله عنه في سئنه من حديث جمد بن 
اسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن مزيد بن عبد الله بن أيرب رضي الله تعالى عنهم أجمعين 
قال قال رسول الله يي لا تزال أمتي مخير أو قال على الفطرة مالم يؤخروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم » مختصراً وتمامه عن مزيد ابن عبد الله رضي الله عنه قال قدمنا علمها أبو 
أبوب غازياً وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أوب فقالوا له ماهذه 
ا جر لو لي ب 1 مخير . الخ » 
وراوه الحام في المستدرك وقال صحيح على شرط مس . وأخيية انيعامة عن العياس 
ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال قال رسول الله عَقتهٍ لازال أمت على 
الفطرة مالإيؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم » والمراد من الفطرة السنة كا في قوله ملكت 
عشرة من الفطرة . 

وقوله إلى أنتشتبك النجوم»فكامة ان مصدرية والتقدير إلى اشتباك النجوم»يقال 


:5 ( المناية في شرح الهداية ج ؟ - م 4 ) 


قال وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل 


اشتبك النجوم إذا ظبرت جميعها واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظبر منها . وجه 
التمسك أن التأخير لما كان سبباً لزوال الخير كان التمجبل سببا لاستجلائه وكلمة ما في 
المتن توقمت افعل بمعنى المصدر الى زمان تعجيلبم للمغرب . 

وقال الاكمل واعترض على المصنف في تأخير الحديث عن الدليل العقلي وأجمب بأنه 
فمل ذلك لأن الحديث فيه دلالة على تأخير العشاء فكره الفصل بمنه وبينالمد لول بد ليل عقلي » 

_ قال وليس بطائل » قلت هذا الاعتراض وجوابه للاترازي فإنه قال : 

فإن قلت قدم صاحب الهداية الدليل العقلي على النقلي وكان حقه أن يعمكس »> قلت 
وقع في خاطري الإإهام الرباني ان صاحب الحداية إنما أخر الحديث عن الدليل العقلي 
. وذكره متصلا ما له تأخير العشاء لأن الحديث فبه استحباب تأخير المشاء أيض فكره أن 
يفصل بين الحديث وبين مسأله تأخير العشاء . قلت وقم فى خاطرى بالإلهام الربإني ان 
هذا الجواب غير طائل ما أشار إليه الأكمل » والجواب الطائل هو أنةإما أخر الدليلالمقلي 
لأنه دلمل استحباب تعجمل المغرب ودليل أيضا للدليل اللفظي لآنه علل كراهة التآخير 
لأجل التشبه باليبود فإنهم يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم كا روي انه وُه قال 
عجلوا بالمغرب ولا تشبهوا باليهود » فأخروا عنه حتى يشمل المدلول ودليه العقلي أيضاً » 
وكان ذكره على الطريقة المعبودة من تقد المدلول وتأخير الدليل فافهم . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ) أي يستحب 
تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل ثلث الليل » وفي بعص نسخ القدوري إلى نصف اللبل . 
وعنالطحاويالتأخير إلى ثلث الليل مستحب وبه قال مالك وأحمد رضي الله عنهاوأ كثر 
أصحابه والتابمين ومن بعدهم قاله الاترازي. وإلى النصف مباح وما بعده مككروه . وقال 
الشافمي رضي الله عنه في القدم تقديمها أفضل وهو لا يصح كسائر الصلوات » وفي الجديد 
تأخيرها أفضل مام يحاوز وقت الإختيار . وحمكى ابن المنذر أن المنقول عن ابن. مسعود 
وابن عباس رضي الله تعالى عنهم إلى ما قبل ثلث الليل وهو مذهب اسحاق واللنث أيضاً 
وبه قال الشافعي رضي الله عنه في كتبه الجديدة . وف الاملاء القدم تقديها . وقال 


لقوله عليه السلام لولا ان اشق عل أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ظ 


النووي وهو الأصح > وقطع الترمذي في الكافي بتفصيل التأخير » قال وهو أقوى دليلا 
( لقوله َكِب لولا ان أسشتى على أمتي لآخرت العشاء إلى ثلث الليل ) روي هذا عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم 
أجممين » وروي أيضاً في هذا الباب عن ابن عباس وابن عمر وأنس وأبي هريرة وجابر بن 
سمرة رضي الله عنهم أجمعين . 

فحديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال قال رسول الله يِل لولا أن أشق 
على أمتي إلى آخره . وفي آخره أو نصفه . وقال الترمذي حديث حسن صحيح وحديث 
زيد بن خالد رواء التدمذي ني الطبارة والنسائي في الصوم قال قال رسول الله مِكِتْهْ لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وأخرت العشاء إلى ثلث اللمل “الحديث. 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح » وذكره الشخ علاء الدين التركئاني فرده هذا 
الحديث بتامه لأبي داود رضي الله عنه وم يخرج منه الافضل السواك ول يذ كر فيه تأخير 
المشاء » والعجب من أصحاب الأطراف كن عساكر والحافظ المزني حيث ل يتنيهبا على 
ذلك وما قصر الحافظ المنذري حيث بين ذلك وقال حديث الترمذي مشتمل فيه على 
الفضلين فضل السواك وفضل الصلاة » وأعجب من ذلك ما ذكره النووي في الخلاصة 
مقتصراً على فضل تأخير المشاء وعزاء لأبي داود والقرمذي رضي الله عتيما . 8 

وحديث عل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وواه البزار يسنده عنه أن رسول الله 
َه قال لولا أن أشى على أمتٍ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وأخرت المشاء إلى ثلث 
الآبل . قال ولا نعلمه يروى عن على إلا يبهذا الاسناد . 

وحديث أبِي سعيد رواه ابن أبي حاتم معمت أبِي وذكر حديث مروان الفزاري عن 
عمد بن عبد الرحمن بن مهران عن سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري رضي الهتمالىعنهم 
أجمعين قال قال رسول الله بِكتهٍ لولا أن أشتى على أمتٍ لآخرت العشاء إلى ثلث الليل .قال 
أبي إنا هو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن اثني كته . وروى ابن ماجة هذا الحديث 
من رواية داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سميد رضي الله تمالى عنهم أجممين ان 
الني يَكَهِ صلى المغرب ثم ل يخرج حق ذهب شطر الليل ثم خرج فصل يهم » وقال ولا 


ان 


ولأن فيه قطع السمر المنبي عنه بعده » 


الضعيف ولا السقملأحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل ٠‏ 

وحديث أبن عباس رواه البخاري ومسل رضى الله تعالى عنهم أجمعين ان رسول الله 

يلع أخر العشاء حتى ذهب من ما شاء فقال له عمر رضى الله تعال عنه يا رسول ال عقر 
نام النساء والصبيان والولدان فخرج لولا أن أشى على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هذه الساعة . 

وحديث ابن عمر رضى الله عنه رواه مس قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله عَإه 
لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعدءفلا يدري أي شىء شغلهفي 
أهله أو غير ذلك فقال حين خرج انكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيرم واولا 
أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر ان اذن فأقام وصلى . 

وحديث أنس رضى الله عنه رواه البخاري ومسل قال اخر الني عَْكَعْ المشاء إلى 
نصف اللمل ثم صلى ثم قال صلى الناس وتاموا اما انك في صلاة ما انتظرتوها . 

وعديث ابى بردة رضى الله عنه رواه السخاري ومسل قال كان رسو ل الله عع يستحب 
ان يوبخر العشاء التي يدعوتها العتمة . 

وحديث جاير بن ممرة رضى الله عنه رواه مسلم قال كان عِِكع يؤخر العتمة . 

فإن قلت كيف ثبت الاستحباب هاهنا والسنة فيالسواك مع ان لولا فبهما على شق 
واحمد » قلت انتفى الآمر في السواك لمانع المثقة ولو امر لكان واجماً فاما انتفى الأمسر 
مانم المثقة يازم فوات ما دون نقص الأمر وهو السنة والمنتفى لمانع هو التأخير 
ومفسر التأخير م يدل الوجوب بل يدل على الندب والاستحباب . وقال الاترازي 
وصاحب الدراية وايضاً وجدت المواظية في السواك ول توجد في التأخير » قلت فعلى هذا 
كان ينغى ان يكون السواك واحباً على مذهب بعضهم . 

( ولآن فبه ) اي في تأخير العشاء ( قطم السمر ) بفتح المم وهو الحادئة لأجل 
المؤانسة . وقال ابن الأثير السمر من المسامرة وهي الحديث باللبل وأصل السمر وز القمر 
وحدثون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فبه وجاء بسكون المم فنكون مصدر . 

( المنبي عنه ) أي السمر هو الذي نهى عنه ( بعده ) أي بعد العشاء والحديث الذي 


ه١‎ 


وقيل في الصيف تعجل كيلا تتقلل الجماعة 


فبه النهي عن السمر رواه الأمة الستة في كتبهم من حديث أبي بردة رضي الله عنه ان 
الني مده كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلهبا 
والحديث بعدها . وقال الطحاوي إما يكره النوم بعدها لمن خشي فوت وقتها أو فوت 
المجاعة منها . وأما من دخل لنقر من يوقظه لوقتها يباح له النوم . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنهقال جدب لنارسو ل الله ملا السمر بعدالعشاء »رواءابنماجة 
رضي الله عنه وقال يعني زجرنا عنه ونهاا عنه » وجدب بالجمعة والدال المهملة وفي آخرها 
باء موحدة . قال ابن الأثير وني حديث عمر رضي الله عنه عند جدب السمر دمة وعابه 
وكل غائب جادب . 

وقد أجاز العلماء السمر بعد المشاء في الخير واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخاري 
ومسلم عن سام عن ابن حمر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله عَقنْعٍ ذات لملة صلاة 
العشاء في آخر حماته فاما سم قال أرأيتم ليلتك هذه فإن على رأس مائة سنة لا يبقى يمن 
هو على ظهبر الأرض . وروى الترمذي في الصلاة والنسائي في المناقب عن ابراهمعنعلقمة 
عن حمر رضي الله عنه قال كان رسول الله مِلَع يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه ليلة في 
الأمر من أمر المرسلين وانا معها . 

( وقبل في الصيف تعجل ) أى العشاء » وفي المحبط والبدائع ويؤخر العشاء إلى ثلث 
الليل أفضل وتعجل في الصيف ( كيلا تتقلل الماعة ) قال شيخ الإسلام وتأخير المشاء إلى 
ثلت اليل ١”‏ أفضل عند عامائنا في الشتاه من التعجمل في الوقت وفي الصف التعجيل من 
التأخير و كذلك ذكر التفضيل بين الشتاء والصيف في فتاوى قاضي خان كلا تتقلل 
الجاعة لان الليل قصير والنوم غالب . وقال الإترازى قال بعض الشارحين كان من حق 
هذا القول أن يؤخر عن القاسم أجمع من قوله وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث اللل » 
وقوله والتأخير إلى نصف اللمل » وقوله وإلى نصف الآخير مكروه » أو يقوم على القاسم 
أجمع أقول لبس كا قال الشارح بل كلام المصنف وقم موقعه » وأجاب نحوه لآنه لو آخر 


. أه مصححه‎ ٠ في الأصل محذوفة والصحيح إثباتها‎ )١( 


لفن 


والتأخير إلى نصف الليل مباح لأن دلمل الكراهة هو تقليل المتاعة 
٠‏ عارضه دليل الندب وهو قطعالسمر يواحذة فبثيت الاباحة إلى النصف 


عن جميع التقاسم يظن ظان أن المراد من هذا التعجمل هو التأخير إلى ما قبل ثلث الليل 
لانه تعجمل أيضا بالسنة إلى نصف اليل وإلى نصف الاخير » فل) ذكر هذا القول بعد 
ذكر ثلث الليل لانه تعجيل ل يفهم منه إلا التسجيل في أول الوقت » أما التقدم فلا ممنى 
له لان المصنف إنما قال بلفظ قبل في المصنف وإنا يستعمل لفظ قبل اذا سبق قبله قوله 
آخر يعني أن تأخير العشاء الى ما قبل ثلث اآيل مستحب في الصيف والشتاء » وقيل في 
الصف يعجل ولا يؤخر انتهى . 

قلت أراد ببعض الشارحين السفناقي فإنه قال نقل ما نقله عنه لكنه قال في آخر 
كلامه لما ان هذه التقاسم في حتى الشتاء لا في حق الصف » وترك بقية كلام السفناقي 
وبقي كلامه ولبس كذلك على ما لا يخقى ٠‏ 

( والتأخير الى نصف اللمل مباح ) أى تأخير صلاة العشاء الى نصف الليل مباح لا يتم 
فبه وقد مر بان الخلاف فيه ( لان دليل الكراهة وهو تقليل الجاعة عارضه دليل الندب 
وهو قطع السمر بواحدة ) بتاء التأنيث أى مممرة واحدها يخلاف للموصوف »©.وفسره تاج 
الشريعة بقوله أى بالكلمة ومعناه بالفارسة - يكبار - وأخذ عنه هذا التفسير الاككل 
وصاحب الدراية . وفي بعض النسخ بواحد يغير اء التأنيث ٠‏ وقال صاحب الدراية أى 
بواحد من الناس وهذا عبارة عن المبالغة في قطع السمر لانه لما انقطع بواحد كان متقطعاً 
باثنين وما فوقه أيضاً . وقال الاترازى يواحد أراد به نفي السمرعن شخص واحدمبالغة 
في نفي السمر على وجه العموم لان السمر اذا كان متفماً عن واحد كان منفناً عن ال جيع 
لان التكرة اذا وقعت في موضع النفي مت . ١‏ 

قلت هذه التفاسير كلها ليست يظاهرة » أما تفسير تاج الشريعة فإنه ليس ما يقتضيه 
معنى الكاهة الا اذا قدرء الموصوف كا ذكرن . وما تفسير صاحب الدراية لفظ يواحد 
بغير التاء بقوله بغير واحد من الناس فبو أيضاً خلاف الظاهرءوأما تفسير الاترازىأيعد 
من الكل لأنه أبن النكرة التي وقمت في موضع النفي حق يعم ٠‏ 

( فيئبت الإباحة الى النصف ) هذه نتبجة الكلام الذى قمله أى اباحة التأخير الى 
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وإ النصف الأخير مكروه لما فيه من تقليل اللماعة وقد انقطع ' 
السمر قبله ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل آخر الليل فإن لم 
يق بالاننباه أوتر قبل النوم 


نصف الليل ( والى النصف الاخير مكروه ) أى تأخيره الى النصف الاخير من اللشئل 
مكروه (لما فبه ) أى في التأخير الى نصف الليل الاخير ( من تقلمل الماعة ) وفيالقنية 
كراهة التأخير الى النصف الاخير للتحريم ( وقد انقطع السمر قبله ) الواو فيه للحال 
والغالب أن السمر لا يكون في النصف الاخيريثيت الكراهة لبقاء دلملها سالماً عنالمعارض. 
وقال الاكمل واعترض بتعجيل النحر في أول الوقت فانه مباح ودليل الكراهة وهسو 
تقليل الجاعة سالم عن معارضة دليل النجم » وأجيب بأن المعارض هناك أيضاً موجود 
وهو قوله تعالى # وسارعوا الى مغفرة من ريك ## ١#‏ آل عمران فإن المسارعة الى 
العبادة بعد وجوب السبب مندوب إليها لو لم يكن فيبا التأخير يءني تكثير الماعة 
فكان فيه تعارض دليل الندب وهو المسارعة إلى العياه ما مع دلبل الكراهة وهو تقليل 
الجماعة فت الإباحة لذلك بخلاف تأخير العشاء إلى النصف الاخير فإن دليل الكراهةفيه 
سالم عن معارضة دليل الندب أصلا لانه لبس فمه المنازعة لاداء السادة ولا تكثيرابماعة 
ولا قطع السمر لانقطاعه قبله » قلت أخذ الاكمل هذا من السفناقي . وقال صاحب 
الدراية فبه تأمل . 

( ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل ) اى لمن له إلفة وعادة بالصلاء في الليل 
ان يؤخر الوتر إلى ( آخر الليل ) في غالب النسخ » ويستحب في الوتر لمن يألف الصلاة 
آخر الليل فعلى هذا يحوز في لفظ آخر النصب على الظرفبة والتقدير يوتر في آخر الليل 
وهذا روي > ويجوز الرفع أيضاً بأن يكون مفعولاً أقم مقام فاعل يستحب وهذا روي 
أيضاً . وقال الإترازى وغيره عندى الاول هو الاولى لان في الثاني يحتاج إلى التأويل 
والاصل عدم التأويل » قلت أراد بالاول الرفع وبالثاني النصب ونحوه من كلامه بأرن 
الإسناد في الاول على وجه المجاز فلا يخرج عن التأويل . 

( وان ثم يق بالانتباه أوتر قبل النوم ) لان من ليبس له إلفه بصلاة الليل آناء آخر 


»6© 


ظ لقوله عليه السلام من خاف ان لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن 

طمع ان يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل» وإذا كان يوم غيم 

فالمستحب في الفجر والظبر والمغرب تأخيرها وفي العصر والعشاء 
تعجملبا لأن في تأخير العشاء تقليل الجاعة على اعتيار المطر 


الوقت لا بأس من الفوات لغلبة النوم( لقوله ملك من خاف ان لا يقوم آخر الليل فليوتر 
أوله » ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل ) الحديث روا مسم عن الامش 
عن ابي سفبان عن جابر رضي الله عنها قال قال رسول الله عَلِع لابي بككر رضي الله 
تعالى عنه متى توتر قال أول اللمل بعد العتمة قال أحدث بالزلفى ثم قال لعمر رضي الله 
تعالى عنه مق توتر قال آخر اللبل قال أخذت بالقوة . 

( وإذا كان يوم غم ) يوم مرقوع لانه اسم كان » والغم السحاب وفيه إشارة إلى أن 
الذى ذكره قبله من استحباب فيا إذا كانت السباء مضحبه » أما إذا كان يوم غم 
( فالمستحب ف الفجر والظبر والمغرب تأخيرها ) قوله فالمستحب خبر كان ودخول الفاء 
عليه لتوهم معنى للشرط في كلمة اما قوله تأخير الصلاة في هذه الاوقات الثلاثة . وفي 
المنابيع والحيط والتحفة والقنية وغيرها إن كانت السماء مغيبة فكل صلاة أولها حين 
عجلت » يقال غايت السماء أو غامت بالاعلال » واغمته بالتصحيح على الاصل اذا كان 
بها غم . وفي المبسوط المستحب تعجيل المغرب في كل وقت ولم يذكر التأخير في يوم 
الغم » وقال القاضي نص العمل في رواية الجاعة على استتحباب تأخير الظهر والمغرب في 
الغم وتعجيل العصر والعشاء . قال ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه إذا كان يوم غم 
فأخروا الظبر وعجاوا العصر. وقالالمهلب لايصحالتيكير ”في الغيم إلايصلاةالعصر والعشاء. 

( وفي العصر والعشاء تعجيلها ) أي يستحب فيصلاة العصر والعشاءوتعجملها وتوحيدالضمير 
بإعتمار انظ الصلاةالمقدرة وفي العصر والعشاء كا قدرء ( لآن فيتأخيرالمشاءتقليل الجاعةعلى 
اعتبار المطر ) أى على اعتبار وقوع المطر وحصول الطين والغم الرطب سبيب للطر 


. في الاصل التكبير . أه مصححة‎ )١( 


ان 


وفي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه ولا توهم في الفجر 
لأن تلك المدة مديدة وعن أبي حتيفة رحه الله التأخير في الحكل 
للاحتماط » ألا ترى أنه يخوز الأداء بعد الوقث لاقبله . 
06 
في الأوقات التي تكره فيها الصلاة 


وتكاسل الناس في الخروج إلى المسجد مترخين بقوله يلت إذايات النعال فالصلاة 
في الرحال ٠‏ 

( وفي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه ) وهو وقت اصفرار الشمس ( ولا 
توه في الفجر لآن تلك المدة مديدة ) يعني ما بين التنوير وطلوع الشمس مدة مديدة يؤمن 
ان بقع الآداء وقت طلوع الشمس . 

( وعن أبي حثيفة رضي الله عنه التأخير في الكل ) أي في الصلاة » روى الحسن عن 
أي حشيفة رضي ي الله عنها إذا كان يوم غم فالمستحب في جميع الصلوات التأخير كذا في 
المبسوط » وفي البدائع وهو اختمار الفقبه الجليل أبي أحمد العياضي لآن في التردد تردد بين 
الأداء والقضاء » وفي التعجمل بين الصحة والفساد وأشار إلى ذلك بقوله ( للاحشاط ) في 
الصحة والفساد . 

( ألاترى أنه يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله ) وصح بذلك وجه الإحشماط وذلكلأنه 
إذا أخر في يوم الغم صلاة من الصاوات بوقت بعد خروج الوقت فصلاته جائزة تسقط عنه 
الفرض مخلاف ما إذا عحل ووقعت قبل دخول الوقت فإتها فاسدة فبحب عليه الإعادة . 

(فسصسل) 

( في الأوقات الت تكره فبها الصلاة ) أي هذا فصل في ببان الأوقات التي تككره فيها 
الصلاة ولقب الفصل با يكره مع ان فيه ما لا تجوز الصلاة فبه باعتيار الغالب » ولأرتف 
علة الجواز مستلزم الكراهة والإفراغ من ببان أحد قسمي الوقت شرع في بيان 
القسم الأول. 


لاه 
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لا تحوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قبامبا في الظبيرة ولا عند غرويها 


( لا تحوزالصلاة عند طلوع الشمس ولا عندقيامها في الظهيرة ولا عند غروبها )الظبيرة 
شدة الحر نصف النبار » ولا يقال في الشتاء ظهيرة » ويجمع على الظهائر . وقال الجوهري 
الظهيرة الحاجرة يقال أتيته حر الظبيرة وحين قام قائم الظبيرة » وقال الهاجرة والهجسر 
نصف النهار عند اشتد شتداد الحر . فوله ‏ لا تجوز الصلاة - قال تاج-الشربعة إذا أريد منبا 
الفرض بها نفى الجواز مطلقا وان براد غيره فمعناء الكراهة والكراهة مطلق على الجائر 
وعلى غيره ويجوز إطلاقها على الفرائض والواجبات التي لا تحوز في الأوقات » وعلى الفمل 
الذي يحوز ..وقال السروجي والمراد من قوله لا يجوز لا ينبغي أن يفعل ولو فعل يحوز . 
وقال صاحب الدراية ففي قوله ‏ لا تجوز الصلاة -- أي لا تجوز فعله ولو شرع يازم كا في 
البيع الفاسد » لآن النبي عن الأفعال الشرعبة بعض المشروعية .وني الزاد أراد به ماسوي 
الفعل قلت فعلى هذا المراد من قوله ‏ لا تجوز الصلاة - نوع مخصوص وهو الفرض وليس 
المراد جنس الصلاة حتق لو صلى النوافل في الأوقات المكروهة يجوز لآنه أدى كا وجبت 
لأن النافلة تحب باللسروع » وشروعه حصل في الأوقات المككروهة ولهذا قال الإمام 
الإسبيجابي في شرح الطحاوي ولو صلى التطوع قي هذه الآوقات الثلاث فإنه يجوز ويكره 
وقال الكرخي ويحوز واجب البناء إذا تقدم ٠‏ قال الإسبيجابي فالأفضل ل أن يقضصع 
ويقضيبها في الوقت المباح بإقالا جر الفزائض هذه الآرقات ابا وجيت كاملة فلا 
يتأدى بالناقص م 

فإن قلت قوله لا يحوز إذا استعمل في عدم الجواز بالنسبة إلى الفرائض وفي الكراهة 
بالنسبة إلى النوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة يكون جمعا بين الحقبقة والمجاز » قلت 
لوعت ا اي 0 أيضأ وأما على 
ظاهر الرواية من أن النفل يحوز مع الكراهة فلا يستقم إلا إذا كان رأوه عدم الجواز 
مطلقا كا ذهب إليه البعض . 
وفي المبسوط والمحبط الاوقات التي تكره فيها الصلاة نه اي بعل لبن 

أحد الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن يبيض » وعند زوالها» وعند غروبها إلا عصريرمه» 


دنا 


لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاثة أوقات نهانا رسول 
الله كي أن تصلي فيبا وأن تقبر فيها موتنا عند طلوع الشمس حق 


ترتفع » وعند زوالا حتى تزول » وحين تتضيف للغروب حتى تغرب 


ولا تتطوع بعد طاوع الفجر إلا بركعتيه إلى أنترتفعالشمس؟ولا يتطوع يعد صلاة العصر. 

وذكر في التحفة والقنية والمفيد أن الاوقات التي تكره فبها الصلاة إثني عشر وقتاً 
مننها تكره لمعنى في الوقت وهي المذ كورة آنفا ففي هذه الثلاثة يكره التطوع التي ليس 
قيه سبب في جميع الايام والامكنة ولو شرع فيها صح ششمروعه وجاز أداؤها فيه وفي 
المحبط ولو قضاها في غير وقت مكروه جاز » وقد أساء خلافا لزفر . 

و كذا ما له سيب كر كم الطواف وتحية المسحد وسح دة التلاوة وصلاة الجنازة 
والمنذورة في .هذه الاوقات » والاولى أن لا يؤخر صلاة الجنازة لان تأخيرها مكروه . 
وقي اليد ان حضرت في وقت مستحب لا يجوز فيها يلاف مااذكره » ونص الكرخي 
على أنه لا حوز فمها صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة ولا يقفي فرضا ولا يصلي تطوعاً » 
وكذا يكره أداء فرض الءصر عند تغير الشمس . ولا يصح الفرض عند الطلوع والزوال 
وأما قضاء الفرائض والمنذورة وقضاء الواجبات الفائتة وسجدة التلاوة في وقت غير 
مكروه والوتر من ذلك لا يجوز فى هذه الاوقات » وفي البواقي من اثني عشر يبمعنى في غير 
الوقت وهي تسعة بعد. طلوع الفجر وبعد فرض الفجر قبل الطلوع وقبل صلاة العصرويعد 
الغروب قبل المغرب وعند الخطبة وعند الإقامةوعند خطبة العيدينوعند خطبةالكسوف 
وخطية الإستسقاء كذا في التحفة ولكن بفظ الكراهة ٠.‏ وف المجتى ولا تنفل بعد صلاة 
المع يعرقات والمزدلقة وذكروا أتها الصلاة قبل العيد . 

( لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاثة أوقات تهانا رسول الله عَكِتَوٍ أن نصلي فيها 
وأن نقير فبها موتانا عند طلوع الشمس حق ترتفع»وعتد زواها حق تزول» وحينتتضف 
الغروب حت تغرب.) هذا الحديث رواه مسلم والاربعة من حديث موسى بن علية بنرباح 
عن أبيه عن عقبة بن عامر الجبني رضي الله عنه قال ثلاث ساعبات كان رسول الله علا 
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ااال لم00 
ينبا أن نصلي فين أو نقبر فيبن مون حين تطلع الشمس بازغةحق ترتقع »وحينيقومقائم 
الظبيرة حت تميل الشمس »© وحين تتضيف الشمس للغروب حتقى تغرب وان نقبر فيبا . 
المراد منه الصلاة على المت على ما يذكره المصنف عن قريب ٠‏ 

قوله - تنضيف - أي تميل للغروب » وقد وقعت هذه اللفظة هاهنا بتائين وأن سين 
وقعت بتاء واحدة واصلة بتاءينإلانه من تضيف » ويجوز فيه أيضا التامين على الاصل » 
ويحوز فيه حذف أحدهها كا في قوله « ناراً تلظى #4 4 - الليل أصل تتلظى فحذفت 
أحد التاءين/وثلائية ضاف يضيف أى مال » يقال ضافت الشمس وضيفت وتضيفت أي 
مالت الفزوب ٠‏ 

قوله - حتى ترتفع - أي الشمس وحد الإرتفاع الذي يباح فيه الصلاة اختلفوا فيه في 
الأصل إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رححين تباح الصلاة . وقال الفضل ما دام الإنسان 
يقدر طٍِ النظر إلى قرصها فالشمس في الطلوع ولا تباح الصلاة فيه فإذا عجز عن النظسر 
يباح . وقال أبو حفص السفكردري يؤتى بطست ويوضع في أرضن مستوية ما دامت 
الشمس تقع على حبطائها فبي في الطلوع» وإذا وقعت في وسطه فقد طلعت وحلت الصلاة 
كذا في ال خبط ٠‏ 

فإن قلت التخصصص بلثلاث في العدد يفيد الإنحصار عليه وقد ذكر تسعة أوقات لا 
يحوز فمها النفل وتلك النسعة غير هذه الثلاثة فيازم منه إبطال العدة » قلت إننها يازم هذا 
انلو كان المزيد مثل حك المزيد عليه فالثلاثة النصوصة حكمبا أن لا موز الفرائض 
والنوافل أيضاً في بعض الروايات > وأما غيرها .فليس في معناها لأنه يحوز قضاء الفوائت 
وصلاة الجنازة وسحدة التلاوة فمها يخلاف الثلاثة المذكورة فإن ذلك لا ححوز فسبا » وإذا 
كان المعنى يختلف لا يازم الإبطال بل يتكون كل واحد منها ثابتا بدليل على حدة ٠‏ 

فأما الثلاثة المذكورة فحديث عقبة رضى الله عنه»وأما غيرها فبأحاديث أخرى مثل 
لا صلاة بعد الفجر حمق تطلع الشمس » ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس . 

فإن قلت إذا م تمز الفرائض في هذه الأوقات فلو شرع فيها ثم قبقه هل ينقض وضوءه » 
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والمراد بقوله ‏ وان نقبر ‏ صلاة الجنازة 


قلت لا ينتقض لآن شروعه م يصح فلا تصادق قبقبته ضلاة شروعه » وقسةال ف نؤاهر 
الصلاة من الصلاة لو طلعت الشمس وهو في خلال صلاة الفجر ثم قبقه قبل أن يسم فليس 
علمه وضوء لصلاة أخرى . أما على قول مد فلآنه صار خار جاعن الصلاة بطلوعالشمس» 
وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله . وفي الرواية الأخرى وإن لم يصر خارجاً 
من حد التحريمة فقد فسدت صلاته بطلوع الشمس لآنه لا يحوز أداء الفعل في هذا الوقت 
كا لا يجوز أداء الفرض فالضحك في هذه الحال دون الضحك في صلاة الجنازة فلا يبجعل 
حدثا » وعلى قباس قول أبىي يوسفرحمه الله ويازمه الوضوء خصوصا على الرواية الهرويت 
عنه أنه يصير حتى تطلع الشمس ثم يتم الفريضة فعلى هذه الرواية ان ضحكه صادف حرمة 
صلاة مطلقة فكان حديثا . 

( والمراد بقوله - وأن نقبر ‏ صلاة الجنازة ) المراد مبتدأ وخبره صلاة الجنازة أي 
المراد من قول عقبة رضي الله عنه ‏ وأن نقبر فيها - الصلاة على الجنازة يقال قبر يقبرمن 
باب نصر ينصر ومصدره مقبر يعني مدفن المت أيضا قبر يقال قبره اذا دفنه وأقيره إذا 
جعل له قبراً يوارى فيه . وقال ابن السككيت قبرته أي جعلت له قبراً يدفن فيه وقوله 
تعالى هل ثم اماته فأقبره4١‏ م-عبس أي جعله ممن يقبر ول يجعله يلقى للكلاب فأكرم'1) 
الإنسان بالقبر ٠‏ وقال ابن الأعرابي أقبر إذا أمر إنسانا يحفر قبر . 

فإذا قبل قلت ذكرالقبر وإرادة الصلاة من أي قببل من المجاز أو الكناية » قلت قال 
في الممسوط وهو من باب الكناية اللازمة بينها. وقال الأترازي هو كناية لانه ذكر الرديف 
وارادة المردوف » قلت المراد من الملازمة المذكورة ما يككون بين اللازم والملزوم على 
سبيل التبعية لآن الكناية أن يذكر في اللازمين ما هو تايم ورديف وبراد يه ما هو 
متبوع ومردوف . 

فإن قلت ما هذا الداعي إلى هذه الدعوى فللا يؤخذ بظاهره فيكون دفن الميت في 


)١(‏ في الأصل « فأ كرمه » لاس 
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لأن الدفن غير مكروه 


هذه الاوقات الثلاثة مكروها » قلت اختلف العلياء في هذا الباب فأخذت طائفة يظاهره 
وقالوا يكره دفن المت في هذه الأوقات الثلاثة . وقال الببيقي رحمه الله وتهمه عن القير 
في هذه الساعات لا يتناول الصلاةعلى الجنازة وهو عند كثير من أهل العم مول على كراهة 
الدفن في تلك الساعات و كذلك حمل أبو داود رضي الله عنه على الدفن فإنه بوب عليه في 
كتاب الجنازة فقال باب ما جاء من الدفن عند طلوع الشمس وعند غروها»مروىحديث 
عقبة رضي الله عنه المذكورة . 

وذهب أكثر أهل العم إلى كراهة الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات » وروي ذلك 
عن إبن حمر رضي الله عنه وهو قول عطاء والنخمي والاوزاعى والثوري ويه قال أو 
حضسفة وأصحابه وأحمد وإسحاق و كذلك حمل الترمذي رضي الله تعالى عنهم على الصلاة 
وبوب على - باب ما جاء في كراهة صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وغرويها - ونقلعن 
ابن المبارك رضي الله عنه أنه قال يعني أن نقبر فيها مونانا يعني صلاة الجنازة إنتهى . وعن 
الشافمي رضي الله عنه أنه كان برى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو تهنار 
وكذلك الدفن أي وقت كان من لمل أو نهار . في أحكام ابن بريدة رضي الله عنه . 

قال بعض العلماء لا يصلى علبها في الاوقات الثلاثة المذكورة في حديث عقبة رضيالله 
عنه إلا أن يخاف عليها النتن » وقبل لا يصلي عليها عند الغروب والطلوع فقط ويصلىيعد 
العصر ما لم تصفر الشمس » وبعد الصبح مام تسفر . وقال ابن عبد الحكم يصلى عليها 
في كل وقت كالفرائض . وقال اللمث يكره الصلاه علمها في الاوقات التي يكره قيها 
الصلاة . وقال عطاء والنخعي رضي الله عنهالا يصلى عليها في الاوقات الخسة المنبيعنها ‏ 

فإن قلت هل جاء ما يدل على هذا ال حل قلت نعم روى الإمام أبو حقص عمر بن 
شاهين رضي الله عنه في كتاب الجنائز من حديث خارجة بن مصعب عن لبث بن سعدعن 
موسى بن على رحمهم الله قال نهانا رسول الله مِلَِوٍ ان نصلي على موت عند ثلاث طلوع 
الشمس... إلى آخره ٠‏ 

( لان الدفن غير مكروه ) أي لان دفن المت في هذه الأوقاتالمذكورةغيرمكروهة 


ف 


والحديث باطلاقه حجة على الشافعي رحه الله في تخصيص الفرائض وبمكة 


( والحديث باطلاقه حجة علىالشافمي رضي الله عنه في تخصيص الفرائض والنوافل بمكة ) 
واختلف نسخ الهداية غي هذا الموضم فلذلك ترده الشراح فيه ول يحرروا 5 ينغي 
خصوصاً تحرير مذهب الشافعي رضي الله عنه على ما هو المسطور في كتب أصحابه 
المعتمد عليها فقال السفناقي في شرحه قوله والحديث باطلاقه حجة على الشافعي رضي 
الله عنه في تخصيض الفرائض والنوافل بمكة . وفي بعض نسخ الهدايه ‏ يذكر انفرائض 
وذكر بمككة بالباء وفي بعضها م يذكر النوافل والصحيح من الرواية أن يذكر الفرائض 
ويذكر مكة بدون الماء : 

ويقال في تخصيص الفرائض وبمكة ليكون أداء الفرائض في جمبع الامكنة وتعمم 
جواز الفرائض والنوافل بمكة وذلك إنما يعاد فهذا الذي ذكرت وهذا كان مخط شيخي» 
فإن عند الشافعي رضي الله عنه يجوز الفرائض والنوافل فإن شمس الائمة السرخسي 
ذكر في المبسوط حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وغيره من الاحاديث ثم قال 
والامكنة في هذه النبي سواء عندن لعموم الآثر . وقال الشافمي رضي الله عنه لا بأس 
بالصلاة فى هذه الاوقات بمكة لحديث روي فى النهى إلا بمكة انتهى كلامه .. وقال تاج 
الشريعة رحمه الله قوله - وتخصيص الفرائض - أى الشافمى رضى الله عنه يقول بعدم 
كراهية الفرائض فى هذه الاوقات قوله - وهكة -أى تخص صمكة فإن عندهينصرف 
هذا النهى إلى مككة حت لا تكره النوافل فيها انتبى . وقال صاحب الدراية قوله حجة 
على الشافعى رضى الله عنه وتخصيص الفرائض ومكة . 

وقال الشافعى رضى الله عنه يجوز فى هذه الاوقات الفرائض ومن النوافل ماله 
سبب كتحية المسجد ور كعتي الطواف و كذا فى الجعة بعد الزوال انتهى. وقالالاترازي 
قوله والحديث باطلاقه حجة على الشافمى رضى الل عنه فى تخصص الفرائض ومكة . 
وفى بعض النسخ وبمكة بالياء والصحيح ان يذكر ومككة بلا باء » بيانه أن الشافمى 
يخص الفرائض من جميع الصلاة ويقول أن النهى ورد فى حق النفل لا فى حق الفرائض 
بدليل قوله عَِلَِمِ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتبها . نعم أن 
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الفرض ليس بمنبى عنه حق تجوز الفرائض فى الاوقات المكروهة بلا كراهة فى 
جميع البلدان . : 

أما النوافل فانها تكره فى هذه الاوقات إلا بمكة فان مككة مخصوصة من سائر 
الملدان لما روى أبو داود رضى الله عنه النبى عن الصلاة فى هذه الاوقات مقروناً بقوله 
إلا بمكة » فاذن تجوز الفرائضٍ فى جميع البلدان في مكة وغيرها لان الفرائضخصتمن 
جميع الصلاة » وتجوز النوافل يمككة خاصة لان مكة خصت من جمبع البلدان » وعلى هذا 
التقدير لا يفهم إلا على رواية مكة يدون الباء فافهم انتهى . 

قال الاكمل ما يخصه ان أراد بقوله لا يجوز الفرض وحده وإن النفل جائز مكروه 
ول يستقم جعل الحديث حجة على الشافمى رضى الله عنه فى تجويز النوافل وإن كارف 
مراده عدم الجواز فى الفرض والنفل جميعاً لزم عليه ما نقل عن الكرخى والإسبيجابي 
وهو ان النوافل تجوز وتكره » وإن كان الجواز مع الكراهة فها لم يكن الحديث حجة 
لنا على الشافعى رضى الله عنه الا اذا أثبته أن أصحابنا يقولون بالجواز مع الكراهةوهو 
يقول بالجواز بلا كراهة » قال ولم أطلع على ذلك قبا وجدته من النسخ وان كان عدم 
الجواز فى الفرض والجواز فى النفل مع الكراهة فان فيبعض الروايات لزم اختلاف معني 
اللفظ للواحد مراد نزلاً على سدمل الكتابة وهو غير جائز . وأرى أن المراد عدم الجواز. 
فى الفرض والنفل على بعض الروايات ولا يلزمه ما نقل عن الكرخى والإسببجابى لانه 
اختار خلافه واذا ظهر لك ما قررتاه تبين لك أن التحمة الصحيحة هو أن يقال حجةعلى 
الشافمى رضي الله عنه فى تخصمص الفرائض بمكة لانه هو الذي يقيد ما ذكرنا من مذهبه 
وان كان فيه اعلاء دون ما عداه » وهو ماوقعنفي بعضها من قوله فى تخصيص الفرائض 
والنوافل يمكة » وفي بعصها فى التخصيص بمكة » وفى بعضبا ولم يذ كر النوافل . 

قلت هذه الترديدات والتصرفات والبحشة كلها من عدم الوقوف على نص مذهب 
الشافمي رضي الله تعالى عنه وعدم الرجوع إلى أمبات كتب أصحابه » فنقول مذهب 
الشافعي رضي الله عنه جواز الفرائض في هذه الأوقات » ومن النوافل ماله سيب كتحية 
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المسجد ور كمتٍ الطواف دون النوافل المطلقة » وفي مكة يجوز النوافل المطلقه أيضا . 
وقال النووي في الروضة يحوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسان والنوافل التي 
أخذها الانسانورد لهوتحوز صلاة الجنازةوسجود التلاوةوسجودالشكر وركمتّا الطواف 
وصلاة الكسوف ولا يكره فيها صلاة الإستسقاء على الأصح ٠‏ وعلى الثاني يككره كصلاة 
الاستخارة ويكره ر كما الإحرام على الصحيح . فأما تحبة المسجد فإن اتفق دخوله 
الفرض كدرس عل أو اعتكاف أو انتظار صلاة ويحوز ذلك ثم يكره » وان 
دخل لا لحاجة بل لبصلى التحية فوجهان أقيسها الكراهة انتبى . 

فإذا عرفت هذا عرفت أن نقل السفناق عن مذهب الشافمي رضي الله عنه بقوله 
فإن عند الشافمي رضي الله عنه تحرز الفرائض في هذه الأوقات في جميع الأمكنة 
دون النوافل » وفي مكة تجوز الفرائض عنده والنوافل لمس كا ينبغي » و كذلك ما قاله 
الإترازي » فإذا قابلت كلامها بالذي قلنا آنفاً عرفت ان نقلها عن مذهب الشافمي رضي 
الله عنه لمس على ذلك و كذلك ما قاله الأكمل بقوله تبين ان النسخة الصحمحة إلى آخره 
والأقرب إلى المطالعة ما قاله صاحب الدراية ثم فسر النسخة التي هي قوله والحديث 
إطلاقه يمني يكونه متنا ولا للفرض والنفل حجة على الشافمي رضي الله عنه وتخصيص 
الفرائض بالجواز في هذه الأوقات أي فرض كان وفي أي مكان كارن ٠‏ 

وقوله والنوافل أي وفي تخصصص النوافل بالجواز فبها حال كونبا فبها يمككة أي نفل 
كان ولا تدل هذه العبارة على جواز النفل الذي له سبب في غير مكة > فقلت ان النسخ 
كلها قاصرة على الدلالة على ما ينبغى ؛ ثم حجة الشافمي رضي الله عنه ما ذهب إلمه قوله 
يلع من نام عن صلاة أو نسبها فلمصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها جعلت وقت التذ كير 
وقتأ للفائتة مطلقا وله في جواز النفل بمكة شرفها الله تعالى الوارد في حديث عقبة رضي 
الله عنه إلا بمكة وقوله مِكِثَوٍ با بني عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئاً فلا يمنعن 
أحداً طاف بهذا الببت وصلى أي ساعة شاء . 

وله في الجمة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عمَِكِئْرٍ نبى عن الصلاة في 
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نصف النهار إلا يوم الججعة . وروى أبو الخليل عن أبي قتادة رضى الله عنه عن الني عككت 
انه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم المعة . وقال ابن جهم متحسر إلا يوم الجمعة . 

والجواب عن ذلك. أما حديث من نام عن صلاة إلى آخره فبو مخصوص يحديث عقبة 
رضى الله عنه والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الل عِلاتمٍ حين 
قفل من غزوة خيبر فسار بلية ... الحديث » وفيه فناموا فا أيقظهم آخر الشمس . وفي 
رواية انتمهوا وقد يدأ جانب الشمس فأداروا رحالهم شيئا ثمنزلوا للصلاة . وإنا نقلذلك 
لترتفع الشمس فاو جاز قضاء المكتوبة في حال طلوع الشمس لا أخرها رصول الله َي 
بعد الانتباه . 

وعن الثاني انالاستثناء الوارد في حديث عقبة رضى الله عنه إلا بمكة غريب ل برد في 
المشاهير فلا يزاد به علمها أو يتمل انه كان قبل النبى . 

وعن الثالث ان أبا داود رضى الله عنه في إباحة الدعاء قرأ معنى صلى دعى قال أبو 
بكر بن العربي هذا الحديث لم يضح . 

وعن الرابع أن إلا في قوله - إلا يوم الجمعة - بمعنى ولا يوم الجمعة كا في قوله تعالى 
© إلا خطأ # ١‏ | النساء أي لاخطأعنالشافمى رضىالهعنه وهو حديث أبىقنادةرضىالله 
عنه انه متقطع لأن أبا الخليل ل يسمع من أبي قتادة قاله أبو داود وقال أبو الفرج رحمه الله 
وفيه لبث بن أبي مسم وهو ضعيف مرة . وفي المغني عن أبن مسعود رضى الل عنه كنا 
ننهى عن ذلك يوم الجمعة . وعن سعيد المقبري أدر كت الناس ومم ينبون عن ذلك وإباحة 
فيها عطاءفي الشتاء دون الصيف » وفي بقبة الأوقات يوم الجمعة وجهان عندالشافعبةرضى 
الله عنه أحدهما بحوز لكل واحد » وفي بقبة الأوقات يوم الجمعة والآخر لا يحوز إلا في 
وقت الإستواء يوم الممعة دون بقية الأوقات يوم الجمعة روي عن بعضهم تخصيص الإنشاء 
من بقاء الشعائر وبترجيحه قال صاحب المبذب وغيره . 

فإن قلت يعارض حديث عقبة رضى الله عنه قوله َكِتمْ من أدرك ركعة من الفجرقبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ‏ ببانه ان هذا يقتضى أنه لو شرع في صلاة الفجر 
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وحجة على أبي يوسف في إباحة النفل يوم الخبعة وقت الزوال. 

قال ولا صلاة جنازة لما روينا ول سجدة تلاوة لأنها في معنى الصلاة 
وطلعت الشمس في خلاها لا تفسد الصلاة كا ذهب إلبه الشافمى رضى الله تعالى عنه . 
قلت إنه لبمان الوجوب بادراك جزء من الوقت قل أو كثر . ومذهب مالك رحمه الله في 
هذا الباب انه نقضى الفرائض في هذه الأوقات الثلاثة ولا يصلي النواقل سواء كان لما 
سبب أولا» وبه قال أحمد رضى الله عنه إلا آنه أجاز ركعت الطواف وصلاة الجاعة مع 
إمام الحى لوف الفوت . اختلفت الرواية عن مالك رحمه الله عنه في صلاة الكسوف 
وسجود القرآن في وقت النهى . 

( وحجة على أبي يرسف رحمه الله في إباحة النفل في يوم الجمعة ) وحجة عطف على 
قوله حجة على الشافعى رضى الله عنه » روي عن أبى يوسف رحه الدانهقاللا يأس 
بالصلاة ( وقت الزوال ) واستدل على ذلك يحديث أبى سعبد الخدري رضى الله عنهوقد 
ذكرتاه عن قريب مع الجواب عنه . 

( قال ) أي القدوري معطوف على أول الكلام ( ولا صلاة جنازة ) أى ولا تجوز 
صلاة الجنازة في الأوقات الثلائة المذكورة » هذا مول على جنازة حضرت قبل العصر 
لأن الصلاة تحب يحضورها كأملة ولا تؤدى بالناقص »> حتى لو حضرت جنازة فى هذا 
الوقت جازت الصلاة مع الكراهة لأنها أديت ناقصة كا وجيت ( لما روينا ) وهو قوله 
وأن نقبر فيها مواة ٠.‏ 


( ولا سجدة تلاوة ) عطف على ما قبله » أى ولا تحوز سجدة التلاوة » وهذ! إذا 
كان تلى أو ممع قبل هذا الزمان فسجدفيهذا الزمانيعدم إجزاء الناقصعنالكامل»أما لو 
تلى في هذا الزمانت فسجد جازت لأنها أديت نقصة كا وجبت ( لأنها في معنى الصلاة) 
. أي لآأن سجدة التلاوة فى معنى الصلاة من .حمث انه يشترط لحا ما شرط للصلاة من 
. الطبارة » وسقر العورة » واستقمال القبلة » ويقال باعتبار حصول التشبه لعبدة الشمس 
ازاله يحصل بعد الشمس بالحول »6 أيضاً كذا فى الممسوط . وقال الأكمل فزن قبل ما 
بالحا لم تلحى بها فى قوله يه من ضحك منهم فقبقه فليعد الوضوء والصلاة جميعأ فينتقض 
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إلا عصر يومه عند الغروب » لأن السبب هو الجزء القائم من الوقعه 
لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده » ولو تعلق بالجزء الماضي 
فالمؤدى في آخر الوقث قاض ء وإذا كان كذلك فقد أداهاما 
وجبت » بخلافغيرها منالصلاةلأًها وجبت كآملة فلا تتأدى بالناقص 


وضوء الضاحك فى سحدة التلاوة ما فى الصلاة . 

وأجيب بأن اللام فى قوله فليعد الوضوء والصلاة للعهد لآنه إنما يعبد الصلاة التي 
وجدت فبها القبقبة لا الجنس » والمعبود صلاة ذات تجرعة وركوع وسحود »6 والسحود 
الجرد ليس فى معناه من كل وجه فلا يلحتى به » قلت هذا السؤال والجواب للسفناق . 

( إلاعصر يومه عند الغروب ) هذا استثناء من قوله - ولا عند غروبها - يعني لو 
صلى عصر يومه عند غروب الشمس جازت صلاته ( لآن السبب ) أي سبب وحوب 
الصلاة ( هو الجزء القائم من للوقت ) الذى يتصل به الآداء ( لأنه لو تعلق بالكل ) أى لأن 
السبب لو تعلق بككل الوقت جملة ( لوجب الأداء بعده ) أى لوجب أداء الصلاة بعد ذلك 
الوقت لوجوب تقدم السبب مجمبع أجزائه على السبب فلا يكون أداء . 

( ولو تعلق بالجزء الماضى ) أى ولو تعلق بسبب الوجوب بالجزء الماضى من الوقت 
(فالمؤدى) بكسر الدال ( فى آخر الوقت قاض ) لأنه أدى بعد خروج الوقبت 
فيكون قضاء . 

( وإذاكان كذلك ) أى وإذا كان الأمريا ذكرنا من أن السبب هو الجزء القائم 
إلى آخره ٠‏ ( فقد أداها ) أى أدى الصلاة التي هى العصر ( كا وجمت ) أى باتصال 
الآداء بها فإن كان وقتها صحبحاً بأن لا يكون موصوفا بالكراهة ولا منسوباً إلىالشبطان 
كالظهر مثلا وجبه المسبب كاملا فلا يتأدى ناقصا » وإن كان فاسداً أى ناقصا بأن يكون 
منسوباً إلى الشيطان كالعصر يستأنف وقت الاصفرار وجب الفرض به ناقص] فيجوز أن 
يتأدى ناقصا لأنه أداه ما وجب . 

( يخلاف غيرها من الصلاة ) يعني غير العصر ( لأنها وجمت كاملة فلآ تتأدى بالناقص) 
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لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص . وقال الأكمل قوله ‏ لآن السبب هو الجزء القائم 
من الوقت - فيه تسامح لأن السبب اما أول جزء والذي بلي الأداء الجزء والمضيق أو كل 
الوقت عند خروجه » قلت المراد بالجزء القائم من الوقت الجزء الباقي من آخر الوقت لأن 
السبببة تنتقل من جزء إلى جزء والسبب هو الجزء القائم . وقال صاحب الكافي ما قاله 
فالمؤدى في آخر الوقت قاضى اشكاله لأنه مؤدى باعتبار بقاء الوقت » وأيضاً يازمه على 
تقدير جواز قضاء العصر في هذا الوقت لآن الجزء القائم من الوقت ناقص فيجب به العصر 
ناقصا فيبتغي أن يحوز كعصر يومه » وأجاب عنه الشيخ عبدالمز يزعن الأولبأن كلامهقيمن 
أخر العصر إلى الغروب ولا شك ان السبب في حقه هو الجزء القائم من الوقت وهو المعبر 
عنه بالجزء المضيق . 

وعن الثاني بأن الجزء إذا تعين السببية بحمث لا ينتقل إلى غيره كان التأخير عنهتفويتاً 
للواجب كالجزء الآخير من الوقت في الصلاة “والجزءالأولمنالمومفيالصوم عقال الآ كملورد 
عليه بأن الفوات والتفويت عن الجزء الأخير من الوقت إنما هو باعتبار خروج الوقت لا 
باعتبار تعينه للسببيه و كذلك الجزء الاول من الدوم لآن وقت الصوم كل النهار فإذا فات 
البعض فات الكل . 

قلت لا نسل ان التفويت بمجرد اعتبار خروج الوقت بل به وباعتبار الجزء الآخير 
السب ألا ترى انه إذا شرع في صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء في الجزء الأخير ثم خرج 
الوقت كان ذلك أداء لاقضاء » فلو اسم الكافر عند غروب الشمس يازمه أداء العصر » 
فإن لم يتمكن حتى غربت الشمس هل تازمه أم لا فبو مبني على خلاف في ذلك ثم اعللانه 
لا بد من جعل جزء من الوقت سببا للوجوب فقال شمس الآثمة السرخسي سيب الوجوب 
الجزء الأول من الوقت فصار سبب حك الوجوب وصحة أداء الواجب ولكنه وجوب 
توسع وهو الأصح وهكذا نقله علاء الدين الحاكم السمرقندي في الميزان والتقوم لأبىزيد 
. ومن الناس من ظن أن الأداء لمالم يازم في أول الوقت ل يكن وجوب الصلاة متعلقاً بأوله 
وأنه غلط ويتعاين وقته بالفعل كالكفارة . 
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وفي مختصر الإزدوي الوجوب بأول الجزئية من أول الوقت خلافاً. لبعض مشايختا » 
والقاضي عبد الجبار أنكر أن قوله من قال الصلاة في أول الوقت تقع نفلا » قال وهذا 
لا يصح . وقال عس الآئّة ومن مشايخ العراق من يقول الوجوب لا يثبت في أول الوقث 
وما تعلق الوجوب بآخره ومستدلون عليها بما لو حاضت ”' في آخر الوقت فإنه لا 
يازمها قضاء الصلاة إذا طهرت . وبالقم إذا سافر "2 في آخر الوقت فصلى ر كتين » فلو 
كان الوجوب بأول الوقت لما سقطت الصلاة بذلك » وكذا لو مات قبل روج الوقت لا 
تكون الصلاة ديناً في ذمته ولا شيء عليه . 

ثم عند مشايخ العراق إختلاف في صفة المروي في أول الوقت فمنهم من يقول هو نفل 
نع ازوم الفرض في آخر الوقت إذا بقي على حال يلزمه الآداء بأن لا يعارضه جنون أو 
حيض وغير ذلك فيه لآنه يمكن » ثم نزل الآداء في أول الوقت لا إلى قضاء . ومنهم من 
قال المؤدي في أول الوقت وقوف على ما يظبر من حاله في آخر الوقت فاعتيروه بتعجيل 
الزكاة قبل الحول.وقي المرغمناني قال أكثر أصحابنا الوجوب يتعلق بمقدار التحرية.وقال 
زفر رحمه الله مقدار ما يؤدى الصلاةوهذا القول مختار القدوري رحمه الله» والأولاختبار 
القاضي أبى زيد الدبوسي رحمه الله وذكرهفي الميزاز عن الكرخي ثلاثروايات عنأصحابنا 
فروى الشخ أبو بكر الجصاص رحمه الله ان الوقت كله وقت العرض وعليه أداؤهفيوقت 
مطلق من جميع الوقت وهو مير في الأداء فمتعين الواجب بالأداء ويضمق الوقت فإن أدى 
في أول الوقت يكون واجماً » وإن أخر لا يأثم وهو الرواية على المعتمد عليها . ويروى 
أيضا أن الأداء في أوله موقوف إن بقي إلى آخر الوقت بصفة التكليف يقم واجبا فإن 
فات شيء من شرائط التكليف يكون نفلا» وفي رواية أخرى عنه يقع نفلا في أولالوقت 
فإذا بقي إلى آخر الوقت وصفة المكلفين يكون ذلك سقط للغير من قال » وهذه 
الرواية ميحورة . 

. في الأصل « حاجرت » . اه مصححه‎ )١( 

(؟) في الأصل « إذا مساقر ‏ أه مصححه . 
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قال رضي الله عنه والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة 
التلاوة الكراهة حتى لو صلاها فيه أو تلى سجدة فيه 


وعند الشافمي رضى الله غنه لما يفرد الوجوب في أول الوقت لزمه الاباء على وجسه 
لا يتغير بتغير حال فبعد ذلك تعارض الحدض والقرء.وقال النووي رحمه الله تحب الصلاة 
بأول الوقت وجويا موسعا ويستقر الوجوب بامكان فعلها قاله . وعن أبي حنيفة رجمه لله 
في رواية كنذهينا وهي غريبة » قلت إن أراد به تعلق الوجوب بأول الوقت وجوبا 
موسعا فهوالمذهب الصحبح عندنا وليست هذه الرواية بغريبة»وإن أراد استقرارالوجوب 
بامكان فعلبا فليس هذا رواية عن أصحابنا لا غريبة ولا مشهورة . 

وقال إن بطال حكى ابن القضاء عن الكرخي رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنالصلاة 
في أول الوقت تقم نفلا » قال والفقباء بأسرهم على خلاف قوله » قلت هذا قول ضعيف 
نقل عن بعض الأصحاب ؟ا ذكرة وليس منقولاً عن أبي حنيفة رحمه الله . 

ثم اعم أيض) أن الواجب الموسع الذي هو الفاضل عن الواجب لا يتعين بعض أجزائه 
بتعين العذر رضابأن يقول عبنت هذاللسببية ولا قصدابآن ينوي ذلك لآن تعيين الأسباب 
والشرائط من وضع الشارع » وليس ١”‏ للعبد ذلك » وإنما للعبد إختيار فغل فيه رفيق 
ولبس ذلك بتعبين جزء لأنه ربا لا يتيسر فه الأداء بل له الإختيار في تعينه فعلآ بأن 
يؤدي الصلاة في أى جزه يريد فبتعين بذلك الفمل ذلك الجزء وقتا لفمله كا في خصال 
الكفارة فإن الواجب أحد الأمور من الاعتاق والكسوة والإطعام لا يتعين شيء منها 
بتسين المككلف قصدا]ً ولا قضاء بل يختار أيها شاء فمفعله هو الواجب بالنسبة إليه . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( والمراه بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجطدة 
التلاوة) أي في قول القدوري رحمه الله - ولاصلاة جنازةولا سحدة تلاوة - (الكراهة) 
مرفوع لأنه خبر الميتدأ وهو قوله والمراد ( حت لو صلاها فيه ) تنيجة الكراهة » أى ل 
صلى الجنازة في وقت من الأوقات الثلاثة ( أو تقلى سجدة فبه ) أي أو قرأ آية في وقت 


. للبن » اه مصححه‎ ١ في الاصل‎ )١( 


الا 


وسجدها جاز لأنها أديت ناقصة 6 وجبت » إذ الوجوب يحضور 
الجنازة والتلاوة ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس 


من هذه الأوقات ( فسجدها "١‏ جاز ) أي فسجد لتلاوته وفيه جازت . ظ 

( لأنها أديت ناقصة ) أي لآن كل واحدة منصلاة الجنازة وسحدة التلاوة أدبت حال 
كونها ناقصة ( كا وجبت ) أي كا وجبت ناقصة ( إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة) 
كدة إذ للتعليل أي لارتف الوجوب حصل يحضور الجنازة وبوقوع التلاوة في الوقت 
الناقص وقد مر الكلام فيه مستوفى عند قوله - ولا صلاة جنازة ولا سحدة تلاوة - . 

( ويككره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ) 
أراد أنه إذا طلع الفجر وصلى صلاة الفجر يكره لا أن يصلي إلى أن يطلم وبمد صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس . 

( لما روي أنه يِه نبى عن ذلك الما روى مس من حديث أبي أمامة رضي اللتعالى 
عنه وفيه فقلت با رسول الله بَِقّهِ أخبرني عن الصلاة قال صل الصبح ثم اقصر عن الصلاة 
حقى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شطان وحمنئذ يسجد لها » ثم صل فإن الصلاة 
مشهودة حضورة حتى يستقل الظل كالرمح » ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جيم 
فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر > ثم أقصر عن الصلاة حتى 
تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرفي شبطان ٠‏ الحديث بطوله وروى إسحاق بن راهويه 
رضي الله تعالى عنه في مسنده ثم البيهقي من جهة حدثنا وكيع ثنا سفيان الثوري أخبرني . 
أبو إسحاق عن عاصم بن خمرة عن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين كان رسول الله كت 
يصلي ركعتين دير كل صلاة مسكتوبة إلا الفجر والعصر . 

وأخرج البخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال ان لتضلون صلاة لقدصحبت 
رسول الله َم فيا رأيناه يصليها ولقد نهي عنها يعني الركعتين بعد العصر . وروى مسم 


)0( في المتن وسجدها . 


يف 
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عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهها عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الْعَيق 
إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ر كعتين خفيفتين» روى أبو داود عن يسار مولى ابن حمررضي 
الله تعالى عنهم أجمعين قال وأتى ابن مر رضي الل عنه وأخبرن أصلي بمدطلوعالفجرفقال! 
يسار إن رسول اله م خرج علينا ونن نصلي هذه الصلاة فقال لببلغ شامدم غائيع لا 
تصلوا بعد الفحر إلا سحدتين . وأخرج الطبراني عن ابن حمر رضي الله تعالى عنهها قال 
قال رسول الله عَللمٍ إذا طلع الفجر فلا تصلوا إلا ركعت الفجر . وأخرج أيضاً عن عمرو 
ابن شعيب رضي الله عنه عن أببه عن جده رضي الله عنبم أنه عَِظِتَمٍ قال لاصلاة إذا طلع 
الفحر إلا ركعتين » ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وقال ابن بطال رضي الله تعالى عنه في شرح البخاري تواترت الاحاديث عن الني َيل 
أنه :بى عن الصلاة بعد الصبح ويعد العصر » وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب على 
ار كمتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير فدل أن صلاته ملي خصوصة به 
دون أمته ولده ذلك على بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وسمرة بن جندب 
وزيد بن ثابت وسامة بن عمرو بن كعب بن مرة وأبو امامة وعمرو بن عبيئة وعائشفة 
والصالحي واسمه عبد الرحمن بن عقبلة وعبد الله بن حمر رضي الله عنوم والحسن اليصري 
وسعمد بن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن رحمهم الل تعالى أجمعين . وقال 
النخعي كانوا نكرهون ذلك . 

فإن قلت أخرج البخاري ومسل عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت م 
يكن رسول الله مَلِنَعٍ يدعما سراً ولا علانمة ركمتان 5 قبل صلاة الصبح ور كمتان بعد 
العصر . وف لفظ لما ما كان الني ملع ما يأتي في يوم يعد العصر الار كمتين . روى أبو 
داود من حديث قبس بن عمر رضي الله عنهما وقال رأى رسول الله مِلِثَمٍ رجلا يصلي بعد 
صلاة الصبح ركمتين فقال رسول الله مَل الصبح ركمتان فقال الرجل اني لم أكن صليت 
الر كمتين اللتين قبلها فصليته) الآن » فسكت رسول الله ملقم همكذا رواه أبو داود وقال 
قبس بن عمر رضي الله عنه في رواية قبس بن قهر بالقاف قلت استوت القاعدة أن المسح 


رف 
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والخاطر اذا تعارضا جعل الخاطر متأخرا » وقد ورد نبي كثير في الاحاديث التي ذكراها 
آنفا بالعمل عليها ٠‏ 
وأما حديث الاسود عن عائشة ئشة رضى الله عنها فإن صلاته عَلِنّهِ فيه خصوصة به 
والدليل عليه ما ذكرة أن عمر رضي الله عنه كان يضرب على الر كمتين بعد العصر بمحضر 
من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير 0000 الماأوردي من الشافعية رضى الله عنه 
وغيره أيضاً أن ذلك من خصوصيته عِكلفع . وقال الخطابي رحمه الله أيضاً كان الني َلنه 
مخصوصاً بهذا دون الخلق . قال ابن عقيل رضى الله عنه لا وجه له الا هذا الوجه .وقال 
الطبري فعل ذلك تنبيها لامته أن نببه كان على وجه الكراهة لا التحرم. وقالالطحاوي 
الذي يدل على الخصوصية أن أم سامة رذ ضي الله تعالى عنها هي التي روت صلاته اياهما قبل 
ذا نتيا الات ل 
وأما حديث قبس بنعمرو قال الإمام اسناده غير متصل وعحمد بن ابراهم لم يسمع من 
فيس . وقال ابن حبان لآ يحل الإحتجاج ثم تفسر بعض ألف_اظ الاحاديث المذكورة . 
قوله - تطلع بين قرني شيطان - اختلفوا فبه على وجوه فقيل معناه مقارنة الشيطان 
عند رؤيتها للطلوع والغروب ٠‏ وقبل قرنه قوته من قولك انا مقرن لهذا الامر أي بطوله 
يرى عليه » وذلك لان الشيطان إنا يتولى أمره ه في هذه الاوقات لان يسول لعبدة الشمس 
أن يسجدوا لها في هذه الاوقات . وقبل قرنه )١‏ حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس» 
يقال هؤلاء قرن أي قوم بعد قرن آخر . وقبل ان هذا تمثيل وتشبه وذلك أن تأخير 
الصلاة إنما هو من تسويل الشيطان وتزيينه ذلك في قلو.هم » وذوات القرون إنا تعالج 
الاشاء وتدفعها بقرونها وكأ: نهم لما دفعوها وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم 
حتى اصفرت الشمس صار ذلك لهم بمنزلة ما يعالجه وذوات القرون بقرونها وتدفعه - 
بأرواقها . قلت يمكن حمل الكلام على حقيقته ونكون المراد أنه يحاذيها بقرنيه عند 
غروبها و كذا عند طلوعها » لان الكفار يسجدون لا حمنئذ فيقارنها لنكون الساجدون 


. اه مصححه‎ ٠ في الاصل « وقبل خريه حزيه » والصحمح ما أثيتناه‎ )١( 
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ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي 

على الجنازة لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كامشغول 

به لالمعنى في الوقت فل تظبر في حق الفرائض وفيا وجب لعينه 
كسح لة التلاوة 


لما في صورة الساجدين له » ويخيبل لنفسه ولاعوانه انما يسحدون له فيكون له 
ولنفسه تسلط . 

قوله - مشبودة - أي تشهدها الملائكة وتحضرها . 

قوله ‏ حير - أى معه . 

( ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين ) أراد بالوقتين ما بعد صلاة الفجر قبل طاوع 
الشمس وما بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس ( الفوائت ) بالنصب مفعول يصلي 
( ويسجد لاتلاوة ويصل على الجنازة لان الكراهة ) الحاصلة في هذين الوقتين ( كانت 
لمق الفرض ليصير الوقت ) من بعده ( كالمشغول به ) أي بالفرض فلم يجز النفل فيها لان 
الثقل التقديري بالفرض أولى من الثقل الحقيقي بالثقل ( لاالمعنى في الوقت ) يعني ليست 
الكراهة في هذين الوقتين بالنفل لالممني في الوقت» يعني ليست الكراهة في هذىن الوقتين 
أعنى في نفس الوقت » بل لتقل الوقت بالفرض و هذا لوابتدأ العصر في أول الوقتومده 
إلى المغرب لا يكره بالاتفاق »> فلو كانت الكراهة لمعنى فيالوقت لكان هذا مكروهاً. 

وقوله - لا بممى في الوقت - تأ كيد لقوله - لحق الفرض - وفيه إشارة إلى أن 
يفرق بين النبي الوارد في هذين والوارد في الاوقات الثلائة المذكورة بأن ذلك لممنى في 
الوقت وهو كونه منسويا إلى الشبطان فبظبر في <ى الفرائض والنوافل وغيرها » وهذا 
المعنى لثقل الوقت بالفرض كا ذكرة . 

( فم يظبر في حت الفرائض ) هذه نقيجة ما قبله فلذلك ذكره بالفاء أي فلم تظبر 
الكراهة في حى الفرائض فجازت الفوائت فيها ( وفما وجب لعينه كسجدة التلاوة ) 
لكون وجوبها غير موقوفعلى فم لالعبد بدليل وحويها بالساع فصارت كسائر الفرائض ٠‏ | 
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نظبرتفي حق المنذور لأنه تعلق وجوبه بسبب من جبته وفي حق 
ظ ركعتي الطواف » 


فان قلت قد ذكر في الاصول أن سجدة التلاوة وحمت بقربة مقصودة حتى جاز 
إقامة الركوع مقامها بخلاف سجود الصلاة » وهذا يرهم أنها واجبة لغيرها . قلت أراد بها 
وجب بعينه هاهنا ما شرع واجبا إبتداء لانه شرع نفلا في الاصل ثم صار واجبا بعارض 
كالنذر » ثم هذا الواجب قد يكون قرية مقصودة ببفاتها وقد لا يكون كالصلاة والصوم 
وسجدة التلاوة من حمث أنها وجبت إبتداء كانت واجبة بعينها » ومن حمث أنها وجبت 
موافقة للابرار ومخالفة الكفار » ول تكن مقصودة بئفسها فكانت واجمة مقصودةلنفسبا 
لعدم التنافي » ألا ترى أن صلاة الجنازة عرفت من هذا أن الفمل مع أنها وجبت بغيرها 
وهو لصاحب الميت > ولكنها لما شرعت إبتداء صح جعلبا واجبة بعينها من هذا الوجه . 

( فظبرت في حت النذور ) أي ظهرت الكراهة في حق المنذور من الصلاة في هذين 
الوقنين ( لانه تعلق وجوبه بسبب من جبته ) أي من جبة الناذر لا من جبة الشرع فصار 
كالصلاة التي شرعت فبها متطوعا » فاذا كان كذلك يكرءأداء المنذور في هذين الوقتين» 
لا يقال الضمير في جبته إضمار قبل الذكر لان نقول قوله المنذور يدل على الناذر لان النذر 
قائم به . وعن أبي يوسف لا يكره المدذور في هذين الوقتين لانه واجب بالنذر . 

( وفي حق ركعت الطواف ) أي فظهرت الكراهة أيضاً في حق ركمتي الطواف حققى 
كره أداؤها فيهذين "٠١‏ الوقتين لأن وجويها بغيرهما وهو حُتم الطواف *" الحاصل بفعله. 
وقال الشافعي يجوز في هذين الوقتين ركعتا الطواف » وتحية المسجد » وكل قعل له سيب 
كر كعتي الوضوء » وسفن الرواتب » والمنذور . قلت في المبسوط ان كراهة الطوافبالأثر 
وهو ما روي عن حمر رضي الله عنه طاف بالبيت أسبوعاً بعد صلاة الفجر ثم خسرج من 
. مكة حتى كان بذي طوى فطلعت الشمس فصل ر كمتين ثم ذهب فقال ر كمتين مقام 


. في الأصل « هذا »اه مصححه‎ )١( 
. (؟) في الأصل « الطوف 6 اه مصححه‎ 


كو 


وفي الذي شرع فيه ثم أفسده لأن الوجوب لغيره وهو ختم العطواف 
وصبانة المؤدي عن البطلان. ويكره أن يتتفل بعدطلوع الفجر بأ كثر 
من ركعتي الفجر لأنه عليه السلام لم يزد عليبما مع حرصه على ألصلاة 


ركعتين » فقال أخر ركع الطواف إلى ما بعد طلوع الشمس ١١‏ . وذي طوى ينصرف 
ولا ينصرف وهو يضم الطاء اسم موضع بمكة . 

ولو أفسد الفجر ثم قضاها بعد صلاة الفجر م يجنز كذا في المحمط . وقيل جوز ولو 
شرع في النفل قبل طلوع الفجر ثم طلع قبل يقطعه » والأصح انه يتمه ولا ينوب عن سنة 
الفجر في الأصح ٠‏ 

( وفي الذي شرع فيه ثم أفسده ) أي وكذا ظهرت الكراهة في النفل الذي شرع فيه 
حق كره قضاؤه في هذين الوقتين ( لأن الوجوب لغيره ) تعليل المسألتين جميما » ومعنى 
الوجوب لغيرها انه يحب في الأضل فقوله ( وهو ختم الطواف ) يرجع إلى قوله - وفي 
حتى ركعت الطواف وصيانة المؤدى - يرجع إلى قوله - وفي الذي شرع فيه ثم أفسده - 
والمؤدى بفتح الدال »فإنقلت ركمتاالطوافواجبتان عندة فوجوبه من جبة الشرع بعد 
الطواف كوجوب سحدة التلاوة بعد التلاوة فينبغي أن يؤتى بها كسجدة التلاوة في 
هذين الوقتين . ا 

وقول المصنف بأن الوجوب لتم الطواف ينتقض يسجدة التلاوة فإن وجوبها للتلاوة 
وهي فعله أيضاً » قلت قد تحب السجدة بتلاوة غيره إذا سمعه من غير قصد ولا كذلك 
ركمتا الطواف . 

( ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر لأنه عتينضدة لم يزد عليها) 
أي على ر كمتٍ الفجر اللتين هما السنة المذكووة ( مع حرصه على الصلاة ) أي مع خرص 
الني عليه الصلاة والسلام على النافلة . قال الاترازي ولو لم تككره نفمل » قلت هذاسى 
على معرفة الحديث الذي فبه عدم زيادة الني مَل ركمتي الفجر وكذا قال الأكمل انف 


() في الأصل غير مذكورة . اه مصححه ٠‏ 


يف 


ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض لما فيه من 


الترك مع حرصه عزّتتهد على إحراز فضملة النفل دلبل الكراهة » وقد ذكرت فوا مضى من 
حديث مسل الذي رواه عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت كان رسول الل للا 
إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ر كعتين خفيفتين » وهذا يدل على أنه عزييتهده: ماكان يزيد على 
ركفت الفجر مع حرصه على إحراز فضيلة النوافل . وفي الجتبى ويخفف القراءة في 
ركعت الفجر لقول ابن عمر معت الني لله يقرأ فيها ط بقل يا أيها الكافروت » ١‏ / 
الكافرون #8 وقل هو الله أحد 4 ١‏ الاخلاص. وفي المبسوط لشيخ الإسلام والنبيعما. سوى 
ركعت الفجر فيه لحسى ركعت الفجر لخلل في الوقت . وفي التجنيس للمصنف يتطوع 
آخر الليل فاما صلى ر كعة طلع الفجر كان الاتمام أفضل لأنه وقع في التطوع بعد الفجر لا 
عن قصد . 

( ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض ) أي قبل صلاة المغرب ( لما فيه من قسأخير 
المغرب ) وتأخير المغرب مكروه فيكره ما يكون سببا للتأخير .. فإن قلت روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه كان المّذن إذا اذن قا الناس من أصحاب رسؤل الله ملت 
يبتدئون السؤال حتى يخرج الني عل أم لذلك يصلون ر كمتين قبل المغرب وم يكن بين 
الاذان والإقامة شىء » قلت حمل ذلك على ان أول الأمر قبل النهى أو قبل أن يعم ذلك . 
رسول الله منهم . وقال أبو بكر بن العر بي اختلف الصحابة فيباوليفعله يعدهم أحد ٠‏ وقال 
النخعى انها بدعة . وقال عميرة كان ذلك فى أول الإسلام لبيعرف خروج الوقت المنهى 
عنه ثم أمروا يتعجيل المغفرب . وروى أبو داود عن طاووس قال سثل ابن عمر رضى الله 
عنه عن الر كعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحداً على عبد رسول الله مَكِكم يصليها » 
وروى عنه تزتتلد: بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب . قال الخطابي يعني الاذان 
والاقامة وعند بعض أصحاب الشافمى يستحب أن يصلى ر كمتين قبلالمغرب . 
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ولا إذا خرج الامام للخطبة يوم الجعة إلى أن يفرغ من 

خطبته لما فيه من الاشتغال عن استّاع الخطبة . 
( ولا إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة ) ولا يتنفل أيض] إذا خرج الإمام من ببت 
الخطابة يوم الجمعة لأجل الخطبة ( إلى أن يفرغ ) من الخطبة ( لما فيه ) أي لما فى التنفل» 
دل عليه قوله ولا يتنفل ( من الاشتغال عن استاع الخطبة ) وهو مكروه كراهة تحرم ٠‏ 
وقال أبو بكر بن العربي والجمهور على انه لا يفعل وهو الصحيح » لآن الصلاة حرام 
إذا شرع الامام فى الخطبة بوجوه ثلاثة من الدلمل الأول:قوله تعالى # وإذا قرىءالقرآن 
فَاستمعوا له تن شرع الإمام فيه إذا 


دخل علبه بغير 
الثاني ل السلام من كل طريق أنه قال إذا قلت لصاحبك والإمام مخطب 


أنصت فقد لغوت » فإذا كأن الامر بالمعروف والنهى عن المذكر الاصل ان الفرضان فى 
المسألة يحرمان فى حال البامة فالنفل أولى بأن يحرم . 


الثالث : انه لو دل والإمام فى الصلاة م بركع والخطبة صلاة من وجه حرم فيبا 

وذهب الشافعى وأحمد وإسحاق إلى جو'ز تحية المسجد ير كمتين لحديث جابر رضى 
الله عنه ببنا رسول الله مَك يخطب يوم الجمعة إذا جاء رجل منه بدة فقال الني ملاع 
أصليت قال لا قال قم فار كع. وهوحديث الثقفي الجاري>ومسإاعليهوهذا الرجلهوسليك 
الغطفاني بين ذلك مسل و غيره. قلت هذا الحديث لايعار ض الأصولمن أوجه أمدها أنه خبرواحد 
يعارضه أخبا را أقوى منه فوجبتر كه. الثاني يجتمل أن يكون في الوقت الذي كان الكلام مباحافي 
الصلاة لانه لا يعم تاريخه . الثالث انه تزيتهد كل سليكا وقال له قم وأمره سقط عنهفرض 
الاستاع فإنه أقوى فى هذا الباب. الرابع : الحظر مقدم على الإياحة. الخامس: ان سليكا 
أمذادة فا ا ا ا 0 لضعف حاله » 
واليذادة على التواضم في اللبس وعسدم الريبة » وروي البذادة من الإيمان » واصله من 


1 يذفلان الناس إذا سفبم الناس قي فضل . 
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ينوا الثم الحيكمر 


باب الأذارنف 


( باب الأذان ) أي هذا باب في ببان أحكام الآذان . 

ما ذكر الأوقات التي هي تحصيل أسباب وفي الحقيقة اعلام ذكر عقيبها الأذان الذي 

هو اعلام لتلك الاعلام وقام الأوقات لما ان فيا معنى السيبية والسبب يقدم على العلامة . 

َْ ثم الأذان له تفسير لغة وشريعة وثبوت وسبب ووصف وكيفية محل شرع فبهدووقفت 
وسان وما يحب على سامعه . 

أما تفسيره لغة فهو إعلام قال الله تعالى © وأذان من الله ورسوله © ”م - التوبة من 
أذن يؤذن تأذينا وإذاناً مثل كاله ''' يكامه تكليس) وكلاما فالأذان والكلام اسم 
لمصدر القباسي . 

وقال الهروي الأذان والآذين والتأذين بمعنى وقيل الأذين المؤذن فعيل ببعنى مفعمل 
وأصله من الأذان كأنه يلقي في أذان الناس بصوته ما تدعوم إلى الصلاة . 

وأما تفسيره شريعة فهو إعلام تخصوص في أوقات مخصوصة . 

وأما سبب ثبوته فيا رواه أبو حنيفة ''' « رض » عن علقمة بن مزيد عن أبي زيد 
عن أببه قال مر أنصاري على النبي َيه فرآه حزنا وكان الرجل ذا طعام فرجع إلى بيته 
واهتم لزنه عنتيدز فلم يتناول الطعام فأتاه آت فقال أتعلم حزن الني علقم من ماذا هو من 
هذا الناقوس فمره فيعل بلالا الأذان وذكره اه وروى أبو داوود في سننه قال اهتم الني 


ات اه مصححة . 
(؟) في الأصل حشقمة اه مصححة . 


م١‎ 


تيد للصلاة كيف محمع الناس ها وقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها 
أذن بعضهم بعضاً فم يعجيه ذلك قال فذكر له القنع يعني الثبور فم يعجبه ذلك فقال هو 
أمر النهود قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد اللهبن زيدوهو 
مهتم لهم رسول الله كه فأري الآذان في منامه فغدا على رسول الله بكر فأخيره فققال 
يا رسول الله اني لبين النائم والمقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان فقال وكان عمر رضي الله 
عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما ثم أخبر الني مَكَهِ فقال ما منعك أن تخبرفقال 
سبق عبد. الله بن زيد فاستحبيت فقال رسول الله يلتم با بلال قم فانظر ما يأمرك به 
عبد الله بن زيد فافعله قال فأذن بلال رضي الله عنه . وروى أبو داود أيضا من حديث 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله ملَِوٍ بالداقرس يعمل فبضرب به 
للناس لجع الصلاةقالت طائفة رأيت و أن نائم رجليحمل قوسا في يده فقلت يا عبد الله اتبع 
الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعوا به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من 
دلك فقلت له بلى قال تقول الله أكبر الل أكبر الله أكبر الله أكبر أشبد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا اله أسْبد أن محمداً رسول الله أشبد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة 
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الل أكبر الله أكبر لا إله إلا "١‏ الله قال ثم 
استأخر عني غير يعد ثم قال ثم تقول إذا أقممت الصلاة الل أكبر الل أكبر أشبد أن لا إله 
إلا الله أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن حمداً رسول الل شبد أن محمداً رسول الل (؟) 
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكير ١‏ 
لا إله إلا الله فاما أصبحت أتبت رسول الله عِطِقَعٍ فأخرته بما رأيت قال *4' ان هذه الرؤيا 
حت إن شاء الله تعالى فقال فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤدن به فإنه أبدى صوتا 
منك فقمت مع يلال فجعلت القبه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وهو في بيته فخرج حر رداءه ويقول والذي بعثك بالحى با رسول الله لقد رأيت 
فقال رسول الل عله '*' فلل الجمد ورواه أحمد وصححه الترمذي وقال أبو حمر بن عيد 


. ه) كلمات ساقطات في الاصل اه مصححة‎ -4-#--1١( 


4 ( البثاية في شرع الداية ع ادع ) 


البر روى عن الني يلتم في قصة عبد الله بن زيد هذه في يدي الأذان جماعة عن الصحابة 
بألفاظ ختلفة ومعان متقاربة و كلها متفق على أمره عند ذلك وكان ذلك في أول الأمرقي 
الآذان والآثر في ذلك متواترة حسان ثابتة . 

قوله فذ كر له القنع بم القاف وسكون الئون وقمل سمي به لإيتقفاع الصوت وهو 
دفعه وعن ابن عمر هو القثم بالثاء المثلثة الساكنة يعني الدوقا وهذا أثيته أبو عمر الزاهد 
وأبطله الأزهري ويروي القبع بالباء الموحدة لانه يقبع فم صاحبه أي يستره . 

قوله الشبور تفسير القنم وهو يفتح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة المشدودة قال في 
الصحاح السبور على وزن السنور على البوى ويقال هو معرب . 

الناقوس خشية طويلة تضرب بخشمة أصغر منها والنصارى يعامون بها أوقات صلاتهم 
قال الجوهري السعي فأما الناقوس فرنظر فده أعربي هؤ أم لا قلت التفسير هو 
الضرب,الناقوس يدل على أنه عربي وزنه فاعول كناقوس البحر فيكون الألف والواو 
فبه زائدتان. 

. قوله تعالى مثل ما أرى بضمة الهمزة و كسر الراء مثل ما رأى عبد الله بن زيد وفي 
روه شل ار هل كن المتكم . فإن قلت ما الفاء في قوله فلله امد قلت يجوز أرنت 
تكون عاطفة على محذوف تقديره لله الشكر فلل ال+د ووز أن تكون زائدة قد زيدت 
فيه للتخبير الكلام : ْ 

فإن قلت ل لم يأمر الذي 12 عبد الله بن زيد أن دوٌذن هو بنفسه قلت قال أبو بشر 
الواحدي أحد رواة الحديث . حدثني أبو عمران الأنصاري وتزعم أن عبد الله بن زيد 
لولا أنه كان يومئذ مريضا مجعله رسول الله ملت مؤذنا » ومنهم من قال أن الأذان كارن 
رجا لأأمتانا اكور فى ذلك ما رواء الداد لق نفد حدثنا محمد بن عثمان بن محلل 
الواسطي ثنا داوود بن المنذر عن محمد بن علي بن الحسن عن أببه عن جده عن علي" 'بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال لما أراد الل تعالى أن يعم رسول الله علقم الآذان أتاه جبريل 


() في الأصل عن علي بن على أبي طالب والصحيح ما أثيتناه اه مصححة . 


ىم 


تقتهد بدابة يقال لما البراق فذهب بر كبها فاستصعيت فقال لها اسكني فوالله ماركبك 
عبد أكرم على الله من محمد قال فر كيها حتى انتهى إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تبارك 
وتعالى فببتا هو كذلك إذا خرج ملك من الحجاب فقال رسول الله عظِئرٍ با جيريل من هذا 
قال و الذي بعئك,الق انيلآقرب الخلق مكانا وان هذا الملك ما رأيت منذ خلقت قبل ساعتي 
هذه ققال الملك الله أكبر الله أكير قال فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أحبر 
أ أكبر ثم قال الملك أَسْبد أن لا إله إلا الله قال فقل له من وراء الحمحاب صدق عبدى 
أن لا إله إلا أ6 قال الملك أشهد أن محمداً رسول الله فقيل له من وراء المحاب صدق 
عبدي أنا أرسلت محمداً ثم قال المللكَ حي على الصلاة مي على الفلاح ثم قال الملك الله 
أكبر الله أكبر فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أ أكبر أن أكبر ثم قال لا إله إلا 
الله قال فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أن لا إله إلا أن قال ثم أخذ الملك بيد 
حمد عليه الصلاة والسلام فقام أهل السماء فيهم آدم ونوح نسدد وقال البزاز هذا حديث 
لم نغامه بروى بهذا اللفظ عن على رضي الله عنه إلا بهذا الإستاد ورواه الأصبهانيفي كتاب 
الترغيب والترهيب وقال حديث غريب لا أعرفه إلا من هذا الوجه . 

قال قي الامام الخبر الصحمح ان بدء الآذان كان بالمدينة وروى ابن شاهين بسنده عن. 
عمر قال لما أسري بالني عكر أوحى اليه الأذان قتزل فعامه بلالا وفي رواية طلحة بن زيد 
قال التسائي متروك ومنهم من قال الأذان نزل مع فرض الصلاة قال ال تعالى « يا أيا” 
الذين آمتوا إذا نودي للصلاة من يوم الجعة فاسعوا إلى ذكر الله # المعة ‏ أراد بهذا النداء” 
الأذان عند صعود الإمام على المنبر للخطبة وقال الشعبي وتفسيره قوله « فاسعوآ إلى ذكر 
الله 4 امضوا البه و كذا كان يقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمراد من ذكر اللاصلاة 
الجعة . وعن سعيد ين المسيب موعظة الإمام . وعن بعضهم الخطبة والصلاة . ومنهم من 
قال إنه أخذ من أذات ابراهم مدقتي ني الحج ل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلىكل 
ضامر #» الحج لال؟ قال فأذن رسول الله مكو وقيل نزل به جبريل عتهتهدد على النبي حق 
قال له بريدة أذن جيريل وما في السماء السايعة فسمعه عمر رضي الله عنه ولا منافاة بين 
هذه الأسباب فليجمل كل ذلك كذا في المبسوط . 


كذدا 


الأذان سئة 


قال أبو بكر الرازي رحمه الله في أحكام القرآن ليلة أسري به كان يمككة وقد صلى 
الني عَِلِنَعِ بالمدينة بغير أذان وأما سبب الآذان فدخول وقت المكتوبة . 

وأما وصفه فقوله ( الأذان سنة ) عند أكثر الفقهاء . وذكر محمد ما بدل على وجويه 
فإنه قال لو أن أهل قرية أو بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه ولو تركه أحد 
ضربته وحدسته وإنما يقاتل ويضرب على ترك الواجب كترك الصلاة ومنع الزكاة . 

وقبل الأذان عند محمد رحمه الله من فروض الكفاية وفي المحبط والتحفة الأذارن 
سة مؤحكدة . 

وفي البدائع وعامة مشايخنا قالوا الأذان والإقامة سنتان مؤ كدتان لما روى أبو يوسف 
عن أبي حنيفة أنه قال في قوم صلوا في المصر جماعة بغير أذان وإقامة انهم أخطأوا السنة 
واسموا ”'' سياه سنة والقولان متقاربان لآن السنة المؤوكدهة بنزلة الواجب في الإثم وإنما 
يقاتل على تر كه لأنه من شعائر الإسلام وخصائص الدين . قال قاضي خان من سان الصلاة 
بالجماعة وأنها من الشعائر حتى لو اجتمع أهل مصر أو قرية أو حلتعلىتر كبا أخبر م الإمام 
فإن ل يفعلوا قاتلهم ونم يحك خلافاً . 

ومذهب الشافعي وإسحاق انه سئة قال النووي وهو قول جمبور العلناء . 

قال ابن النذر فرض في حى الماعة في الحضر والسفر » وقال مالك يحب في مسحد 
الماءة وني العارضة وهو على البد وليس بواجب في كل سجدة ولكنه يستحب فيمساجد 
المجاعات أكثر من العدد . 

وقال عطاء ويجاهد " لا تصح صلاة بغير أذان وهو قول الأوزاعي وعنه تماد في 
الوقت . وقال أبو على الأصطخري هو فرض في الجلة وقال العدوي هما سنتان عند مالك 

قال المحاملي وقالت الظاهرية هما واجبان لكل صلاة . 


(1) هكذا في الأصل رما أراد واثموا كا يفده :ما بعده أه مصححة . 
)١(‏ في الأصل جاهد والصحمح ما أثبتناء اه مصححة . 


نه 


الصلواتالخمس وإلأئعة لا سواها لانقل المتواتر وصفة الأذان معروفة 
وهو ما أذن الملك النازل من المماء 


واختلفوا في صحة الصلاة بدونها . وقال داوود با فرضا الماعة ولمسا بشرط 
لصحتها . وقال إمام الحرمين لا يقاتل على تركم| إلا إذا قلنا أنها من فروض الكفاية 
ويسقط الفرض عند الشافعية بالأذان لصلاة واحدة في اليوم والليلة . وعن مكحول أنبهها 
من سان الهدي وتركها ضلالة يقاتلون على الضلال كذا في المحبط . 

( للصلوات الخمس والجعة ) هذا محله الذي شرع فيه الأذان ولا يشرع بغيرالصلوات 
الس بلا خلاف وللحمعة أيضاً . 

قأل في المنافع خص الجمعة بالترك لآنها تشبه العيد من حمث اشتراط الامام أو المصر 
أو يكون ذكر الجمعة وإن كانت داخلة قي امس لبقي قول بعض أصحاب الشاقمي حيث 
قالوا أنه فرض في الجماعة دون ما سواها أي دون ما سوىالصلوات الخس والجمعة كالوتر 
وصلاة العيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء وصلاةالجنازةوالسننوالنوافل والتراويح 
والصلاة المنذورة وصلاة الضحى وني الصلاة لازلازل والاقزاع . 

وقال النووي في المجذب ولكن ينادى للعيدين و الاستسقاءوالكسوف والتراويح الصلاة 
جامعة ولا يستحب ذلك وصلاة الجنازة على أصح الوجبين عندهم وبه قطع الدلحيوالحاملٍ 
والبغوي وقطع الغزالي باستحبابه . والمذهب الأول عندم قالوا النووي . 

وقول صاحب الدفاتر وفي المنذورة يؤذن ويقم إن سلك بها مسلك صاحب الشرع هو 
غلط من؛ه . وعن معاوية وعمر وابن عبد العزيز هما سنتان في العبدين 

( للنقفل المتواتر ) يعني لورود النقل المتواتر من زمان الني مَِظِقَوٍ ومن بعده من الأئمة 
انهم إذا نووا الصلوات الخس إلى يومنا هذا وم يؤذن عليه الصلاة والسلام ولا أحد من 
الأة بغير الصلوات الس والجعة . 

( وصفة الأذان معروفة ) هذا كيفية الأذان . 

( وهو ) أي صفة الأذان ويذكر الضمير باعتبار المذكور أو المراد وصف الأذارن 
( كبا أذن الملك النازل من المهاء ) وقد ذكرن كمفية أذان الملك النازل من السماء من غير 
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ولاترجيع فبه وهوأ ن ير 00000 
الشافعي فيه ذلك الحديث ث أبي محذورة ان النني عليه السلام أمره بالترجيع 


زيادة ولا نقصان عند عامة أهل العم قنقص مالك من أوله تكبيرتين وهو رواية الحسن 
عن أبي يوسف . وقال أبو الحسن رجع أبو يوسف لهذا . وقال أصحاينا وزاد فيآخرهوالله 
أكبر يعد لا إله إلا الله » رزاد مالك والشافعي قيه الترجبع وحاصل أن الأذا عند ناحمس 
عشرة كلمة لا ترجيع فيه التكبير في أوله أريع والشبادتن أريع والدعاء إلى الصلاة 
والفلاح أرسع والتكمير في آخره مرتان وختم بكلمة الإخلاص مرة واحدة ويهقالالثوري 
والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وغيرهم 
وقال الشافميهو سسمعشرة كلمة و زاد فيه الترجبع أربع كليات وهو إعادةالشبادتن 
على ما نذكره . 
( ولا ترجيع فيه ) أي في الأذان ( وهو أن يرجع فيرفع صوته بالشهادتين بعدما 
خفض بها وقال الشافعي فيه ذلك ) أي في الآذان الترجبع وبه قال مالك إلا أنه قال لا 
تى بالتكبير في أوله إلا مرتين وقال أحمد إن رجع قلا يأس يه وإت م برجعقلا يأسيه. 
0 أبو إسحاق من أصحاب الشافعي قد ثبت أذاتبلالء أذانأبيمحذورةقلوتركالترجيع 
فالمذهب أنه يعتد به وحكى بعض أصحاينا عن الشافمي أنه لا يعتد به ما لو ترك سائر 
كلياته وفمه نظر » كذا في الحلمة » وفي شرح الوجيز والأصح أندإن ترك الترجيع لل يضر. 
الحديثأبي محذورة أن الني عِكِتم أمرء بالترجيع ) حديث أبي حذورة رواه الجاعة 
إلا البخاري من حديث عبد الله بن حر يز 2١”‏ عن ألي هريرة أن رسول اسك عله الآذان 
الل أكبر الل أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشبد أن حمداً رسول الله 
أشبد أن عمداً رسول الله ثم قال لي إرجع من صوتك أسْبد أن لا إله إلا اللهأشهدأن محمداً 
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكير انأ كير 
لا إله إلا الله وفي بعض الفاظبم علمه الآذان تسعة عشر كلمة فذكرها . 


. هكذا في الأصل والصحبح ه محيريز » اه مصححة‎ )١( 


كم 


, 5-6 


ولفظ أبي داود قلت يا رسول الله عابني بسنة الأذان قال تقول الله أكبر الله أكبر الل 
أكبر الله أكبر ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهدأن»مداً رسول الله وتخفض بهماصوتك 
ثم ترفع صوتك بها الحديث وهو لفظ ابن حبان في صحيحه واختصره الترمذي . ولفظه 
عن أبي حذورة أن رسول الله عِلِنّوٍ أقعده والقى عليه الأذان فأخبرة حرفا قال مشراعه 
على فوصف الأذان بالترجسع وطوله النسائي وابن ماجة عن عبد الله بن محريز ١١‏ وكان 
بينها في حجة أبي محذورة بن معير حين ظبره إلى الشام فقلت له أى عم إلى خارجة إلى 
الشام واني أسأل عن.تأديتك فأخبرني قال أبو محذورة و 
فأذن مؤذن رسول الله مَِلتَهٍ فسمعنا صوت المؤذن فصرحنا يحلية نهر '! فسمع رسول 
اق ارس كان السو ل صوته قد ارتفع 
فأشار القوم إلى كليم وصدقوا فأرسل كلهم وحسن وقال لي قم فأذن فقمت ولا شيء 
أكره ه إلي من رسول الله َتَْ ولا مما يأمرني به فقمت بين يدى رسول الله ْو فألقى علي 
الأذان هو بنفسه وقال قل الله أكبر الل أكبر الل أكبر الله أكبر أشهد أن لاإله إلا اش 
أشبد أن لا إله إلا الله أشهد أن حمداً رسول الله أشبد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة 
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » ثم دعاني 
حين قبضت التأذين فأعطاني يد رسول الله ِنع على مرة أبي محذورة ثم قال رسول الله 
عَلَوٍ بارك الله لك وبارك عليك قلت يا رسول الله مرفي التأذين ببككة قال نعم آمر لك 
فذهب كل شيء كان لرسول الله مَِنع من كرامة وعاد ذلك كله تحيةلر سول اشعلةفقدمت 
على عناب بن أسيب عامل رسول الله ملت بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمرر سول املق 
وهذا لفظ ابن ماجة من حديث أبي عامر عن جريج ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود . 
آخر من هذا وفيه ثم قال ارجع فمد صوتك أشبد أن لا إله إلا الله وذكرة في الأذان 
وأخرجه النسائي عن حديث حجاج عن ابن جريج وفيه فقفل رسول الله ملع من حنين 


. هكذا في الأصل والصحيح « محيريز » اه مصححة‎ )١( 
(؟) مكذا وردت فيالأصل أذ مقيدينة‎ 


دا 


وانا أنه لا ترجييع في المشاهير 


فلقيه في بعض الطريق فظللنا محكيه وهدأ به فأرسلهم كلهم وفيه ثم قال ارجع فأدره 
صوتك . وحكى أبو داود ان أيا محذورة كان لا يحرنا ١‏ مسه ولا يعرفه لأنه عليه 
الصلاة والسلام مسح عليها . وفي الباب طرق آخر فمها ضعف فتركها لضعفها وطوها . 

وأبو محذورة بفتح امم وسكون الحاء المهملة وبعدها ذال معجحمة مضمومة وراء 
مفتوحة وتاء تأنيث واسمه سمرة بن معيز يكسر الميم وسكون العين المجبملة يمدها باء 
آخر الحروف مفتوحة ثم زاى قبل اسمه سامان وقمل مسلمة وقبل أوس بن معين بن 
لوذان بن وهب بن سعد بن جمح . 

( ولنا أنه لا ترجيع في المشاهير ) أى وحجتنا أن لا ترجبع في الآحاد والمثاهير » 
وهو جمع مشهور منها حديث عبد الله بن زدد من غير ترجبع وقد تقدم ومنباما رواه 
أبو داود والنسائي من حديث شعبة قال سمعت أيا جعفر مؤذن مسجد العرياق مسجدبني 
هلال يحدث عن مسلٍ بن المثنى مؤذن المسجد الجامع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال 
عا كان الآذان على عبد رسول الله َلثم مرتين والإقامة مرة غير أنهيقول قد قامتالصلاة 
قلنا إذا سمعنا الإقامة توخمنا ثم خرجنا إلى الصلاة » ورواه ابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيها وهذا دليل صريح على أنه لم يكن فيه ترجيع . ورواه أبو عواتة في مستنده 
بلفظ مثنى والإقامة فرادى . ومنها ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله البغدادى حدثنا أبو جعفر بن فضل حدثتنا 'براهيم بن اسماعيل 
ابن عبد الملك بن أبي محذورة قال سمعت جدى عبد الملك بن أبي محذورة بقوله أنه سمع 
أباه أيا حذورة يقول القى علي رسول الله ملقو الأذان حرفا حرفا الله أكبر الله أكبر إلى 
آخره .ل يذ كر فيه ترجيعاً . 

ومنها أذان بلال رضي الله عنه مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يحضرة رسول 
الله عقر "١‏ سفراً وحضراً وهو مؤذن رسول الله يلمع بإطلاق أهل الإسلام إلى أن توتي 


. هكذا وردت في الأصل اه مصححة‎ )١( 
. (؟) ساقط من الأصل اه مصححة‎ 
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رسول الله عِكَِةٍ ومؤذن أبي كر الصديق رضي الله عنه إلى أن توني أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه من غير ترجبع والعجب من الاترازى حيث يقول ولنا حديث عبد الله بن 
زيد الذى هو أصل الأذان وم يذكر فيه الترجيع وهو معنى قول صاحب الحداية أنه لا 
ترجيع في المشاهير وقد ذكرة أن المراد من المشاهير الآثار المشاهيرة وهو جمعفوقواحدة 
لأن حديث عبد الله بن زيد واحد فقكشف يطلق عليه المشاهير وأعحب منه ما ذكره 
صاحب الأسرار وتبعه الأككل حبث ذكره في شرحه وهو أن النى عليه الصلاة والسلام . 
أمره بذلك لحكة رويت في قصته وهي أن أبا محذورة كان يبغض رسول الله يلت قبل 
الإسلام بغضا سديداً فلما أسم أمره رسول الله مله وعرك أذنه وقال له ارجع 9 مها 
صوتك اما ليعم أنه لا حياء من الحق أو ليزيده حبة لرسول الله مَكِتَهٍ بتكرير كلمات 
الشهادة قلت هذا ضعيف فإنه خفض صوته عند ذكر امم الله أيض بعد أن رفع صوته 
بالتكبير ولم ينقل في كتب الحديث أنه عرك أذنه والمشهور أنه عيذ أمره بالتككرار 
حالة التعلى فحسن تعلمه وهو كان عادة النى عليه الصلاة والسلام في التعليم فظن أنه 
أمره بالترجيع . وقال ابن الساعان هذا التأويل أشبه فإن أبا محذورة أخلص في إيانهمن 
أن يبقى معه حياء من قومه أو كراهة لكن ذكر مسلم في حديثه ثم قال قال لي رسول 
الله مكلت ولا يأمرني به وقال أن أبا حذورة لما لقبه رسول الله يَِلِنَمٍ وكان كافراً وكارها 
لرسول الله عَكِت ولا آذنه أعاد علمه الشهادة و كررها لتششت عنده ويحفظها ويكررهاعلى 
أصحابه المشر كين فإنهم كانوا ينظرون منها خلاف نفورهم من غيرها وفيها من الأذان ولس 
الآمر كذلك بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر به بلالا رضي الله عنه وقال ابن 
الجوزى لا يتلف في أن بلالآً كان لا يرجع ويقال أذان أبي حذورة عليه أهل مكة وما 
ذهبنا اليه ١‏ عليه أهل المدينة وهوأولىيوجبينأحدهما كون العمل على المتأخرمنالأمور. 


والثاني أن أذان بلال حضرة رسول الله مكدو مطلع علمه فقرر له وأذان أبي محذورة 
)١(‏ ساقطة في الآصل اه مضححة . 
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وكان ما رواه تعليماً فظنه ترجيعاً ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح 
الصلاة خير من النوم مرتين لأن بلالا رضي الله عنه قال الصلاة 
ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذا نك 


بمكة غائب عنه عليه الصلاة والسلام فلعله لا يعم باطنه من الأذان ونزل عليه أن الشافعي 
م يجعله من أركان الآذان يل جعله من سنئه على المذهب الصحيح عندهم . 

فإن قلت أذان أبي محذورة بعد فتح مكة وحديث عبد الله بن زيد في أول شروع 
الأذان فيكون منسوخا قلت أليس قد رجع الني عله إلى المدينة وبلال يؤذن ممه 
بالمدينة بعد رجوعه إلى أن توفي رسول الله متو بلا توجبع فقد أمره عليه الصلاةوالسلام 
على الأذان الذى هو أذان عبد الله . 
1 وفي المنافم تعارف من زمان الني متم إلى يومنا هذا يعني أذان بلال من غير ترجبع 
| والعرف ما استقر في النفوس من جملة مضاع المنقول وتلقيه'١'‏ الطباع السلممة بالقبول . 
| ( وكان ما رواء تعليمأ فظنه ترجيعا ) أي وكان ما رواه.الشافعي من حديث أبي 
محذورة لأجل التعلم له حبث كرره له فظنه أبو محذورة أنه ترجيع وهو في أصل الآذان 
وقد مر الكلام فيه مستوفى . 

( ويزيد ) أي المؤذن بالقرينة الحالية والمقالية دلت عليه فلا يكون اغمار قبل الذكر 
( في أذن الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين لأن بلالا رضي الله عنه قال 
الصلاة خير من النوم حين وجد النبي عَلِتٍَ راقدأ فقال عليه السلام ما أحسن هذا 
يا بلال اجعله في أذانك ) هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير حدثنا محمد بن 
على الضائع المي ثنا يعقوب بن خميد ثنا عبد الله بن وهب عن يوسف بن بزيد عن أبي 
هريرة عن حفص بن عمر عن بلال رضي الله عنه أنه أتى إلى الني علِتم يؤذنه بالصيح 


. الأصح وتلقته اه نصححة‎ )١( 


وخص الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها 
بعد الفلاح قد قأمت الصلاة مرتين هكذا فعل الملك النازل من السماء 


فوجده راقداً فقال الصلاة خير من النوم مرتين فقال عزنتغدة ما أحسن هذا يا يلال اجعله 
في أذانك وأخرجه الحافظ أبو الشيخ في كتاب الأذان ثم حدثنا عبدان حدثنا محمد بن 
موسى الجر سي حدثنا خلف الخر انيعنياليكاء قال قال ابنعمر رضي اشعنها جاء بلال إلىالني 
كدر يؤذنه بالصلاة فوجده راقداً قد أغفى فقال الصلاة خير من النوم فقال اجم + في 
أذانك إذا أذنت للصبح فجعل بلال يقولها إذا أذن للصبح . وروى ابن ماجة في سننه 
حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن رافع حدثنا عبد الله بن المارك عن معمر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى الني يللع يؤذنه لصلاة الفجر فقيل هونائم 
فقفال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على 
ذلك . وروى ابن خزية في صحيحه والدارقطني ثم البيبقي في سننبما من حديث ابن 
سيرين عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة 
خير من الذوم . 

( وخص الفجر به ) أي بقوله الصلاة خير من النوم ( لانه ) أي لأن الفجر ( وقت 
نوم وغفلة ) لأن آخر الليل يحلى النوم ولا سما إذا سهر أول الليل . 

( والاقامة مثل ) أي مثل الأذان في هيئته ( إلا أنه ) أي إلا أن اللؤذن ( يزيد فيبا) 
أي في الإقامة ( بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين هكذا فعل الملك النازل من المماه ) 
يعني أقام بعد حد الآذان مثنى وفرادى بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتسين . وروى أب 
داوود بإستاده إلى ابن أبي ليلى قال اختلفت الصلاة ثلاثة أحوال » قال وحدثنا أصحابنا 
أن رسول الله ملت قال لقد أعجيني أن تكون صلاة الما ين أو المؤمنين واحدة حق لقد 
هممت أن أبعث رجلا ٠”‏ في الدور ينادون يخير الصلاة حتى هممت أن آمر رجالاً 
يقومون على الاطام ينادون السادين بخير الصلاة حتى يقضوا وكادوا أن ينقضوا فجاءرجل 


. هكذا في الأصل والأصح رجالاً اه مصححة‎ )١( 
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من الأنصار فقال يا رسول الله اني لا رجعت لما رأيت من اهتامك رأيت رجلا كان عليه 
ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت 
الصلاة ولولا أن تقول الناس قال ابن المثنى بعد إدراك خير أو ل يقل عمر وأ عذفمر بلال 
فليؤذن قال فقال عمر أما أ فقد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سبقت استحبيت . 
وأخرجه أحمد في مسنده مطولاً وفبه إذا رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل 
القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أسبد أن لا إله إلا الله مثنى حتى فرغ من الآذان ثم أمهل 
ساعة ثم قال مثل الذي قاله غيره أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةفقال 
رسول الله عِلِقَعٍ عامها بلال فكان بلال رضي الله عنه أول من أذن بها . الحديث . 

قوله ابن أبي ليلى هو عيد الرحمن وامم أبي ليلى يسار . 

قوله أحلت الصلاة ثلاثئة أحوال أي غيرت ثلاث تغيرات أو حولت ثلاث تحويلات 
وقد فسرها كا ينبغي في مسند أحمد وفيه عن عبد الرحمن بن ألي ليل عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال أحلت الصلاة ثلاثئة أحوال فإنها أحوال الصلاة فإن النبي عليه الصلاة 
والسلام قدم المدينة وهو يصلى سبعة عشر شهراً إلى ببت المقدس ثم ان الله عز وجل أنزل 
عليه © قد نرى تقلب وجبك في السماء فلنولينك قبا ترضاها © الآية هه البقرة فتوجه 
إلى مكة فهذا حول ١”‏ وكانوا يجتمعون لصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضاحق نقضوا أوكادوا 
أن ينقضوا ثم ان رجلاً من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله عَكِثْوٍ فقال 
با رسول الله افي رأيت شخصا علمه ثوبان أخضران إلى قوله فكان بلال أول من أذن بها كا 
ذكر عن قرب قال فمضى حمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال با رسول الله ملاو انه قد 
طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني وهذان حولان . 

قوله وحديث أصحابنا إن أراد به الصحابة فبو قد سمع من جماعة منالصحابةفيكون 
الحديث مسنداً وإلا فهو مرسل قاله اللنذري قلت بل أراد به الصحابة صرح بذلك ابن 
أبي شدبة في مصنفه فقال ثنا و كيع ثنا الأمش عن عمرو بن مسروف عن عبد الرحمنين 


. هكذا في الأصل وربا أراد هكذا تحولوا‎ )١( 
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أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد عَم أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى الني مَك 
فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران فقام على حائط 
فأذن مثنى وأخرجه البيبقي في سننه عن وكيع به قال الإمام وهذا رجاله رجال 
الصحبحين وهو متصل على مذهب الماعة وعدالة الصحابة رضي الله عنهم وان جبالة 
أسمائهم لا تضر . 
قوله أو من المؤمنين شك من الراوي قوله أن أبث أي لا فرق من الث وهو النشر 
وكلمة ان مصدرية . 
قوله في الدور أي القبائل . 
قوله يحيء الصلاة أي بوقتها . 
قوله على الاطام جمع اطم بضم الهمزة والطاء وهو بناء مرتفع واطام المدينة ابنتيهما 
المرتفعة وفي الصحاح الاطام حصون أهل المدينة . 
قوله حتى نقض بفتح القاف من النقض وهو الضرب بالناقوس . 
قوله أو كادوا أن ينقضوا بغم القاف لآنه من نقض ينقض من باب نصر ينصر وهو 
شك من الراوي والمعنى أو قربوا من نفس الناقوس لآن كاد من أفعال المقارية قوله فجاء 
رجل من الأنصار هو عبد الله بن زيد الأنصاري وهو مفسر به في حديث أحمد . 
قوله كان عليه ثوبين أخضرين وفي رواية أحمد كا ذكرن كان عليه ثوبان أخضران وهو 
القئاسلآن نوبينفاعل كان وهو اسمه فمكونمرفوعا و خبرهقوله عليه ووجبه روايةأبيداود 
وان صحبا أن يكون كان زائدة وهي أي التي لا تخل بالمعنى الأصلى ولا يعمل في شيء 
أصلاً ويكون نصب ثوبين بالفعل المقدر والتقدير رأيت رجلاً ورأيت عليه ثوبين أخضر بن. 
ظ قلت إذا كان بالتشديد لا يحتاج إلى هذه المكلفات اللبم إذا صحت الرواية فكارنف 
الناقض قوله ثم قعد قعدة بفتح القاف لأنه لامرة هبنا وأما القعدة بالكسر فللبيئة . 
قوله قال ابن المثنى هو محمد بن المثنى أحد مشايخ أبي داوود . 
قوله لم يقل عمر وهو عمر بن مروان أحد شوخ أبي داوود : 


بذ 


وهو المشبور ثم هو حجة على الشافعي رحمه الله فيقوله انها فرادى 
فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة 


قوله فمر بلالا من كلام الني ملت بخاطب به عبد الله بن زيد الأنصاري . 

قوله فقال هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه اما أنا بفتح الهمزة في أن ويكسرفا في 
إني سمعت على صيغة المجبول. 

قوله استحميت أن أذكر سيقي فإن قلت من هو الملك الذي قال المصنف هكذا فمل 
الملك النازل قلت قد قبل جبريل تنمتة وقبل غيره والأول أظهر . 

( وهو المشهور ) أي قبل الملك النازل من السماء هو المشهور وفبه من تكرار كلمات 
الإقامة ما في قوله قد قامت الصلاة مرتين . 

(ثم هو حجة على الشافعي في قوله أنها فرادى فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة ) 
أي ثم فعل الملك النازل من الساء في الإقامة مثنى مثنى حجحة على الشافعي في قوله ان 
الإقامة فرادى فرادى يضم الفاء جمع فرد على غير القياس كأنه جمعفردانوالفرد الوتر . 
قوله إلا قد قامت الصلاة يعني هي مرتان وبه قال أحمد ٠‏ وقال الشافعمي في القديم ثم 
لفظ الإقامة أيضاً مرة وبه قال مالك لما روي عن أبي محذورة انه ننيتهد: قال الأذارنف 
مثنى مثنى والإقامة فرادى فرادى وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان الآأذارن في 
عهد الني ملق مرتين مرتين والإقامة فرادى فرادى . ولما روي انه تند أمر بلالا أن 
يشفع فيه ويوتر في الإقامة . ولأن المقصود بالآأذان اعلام ومع تكراره أبلغوالقصود من 
الاقامة إقامة الضلاة بالافراد أعجل لاقامتها . 

ولنا ما ذكرئ من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري ومشاهير أحاديث كيار الصحابة 
وما رواه محمول على المع بين الكابتين في الاقامة والتفريق بينهها في الأول وعلى إتيارن 
قوله يحيث لا ينقطع الصوت لما روي أن عليا رضي الله عنه مر بوذن أوتر الاقامة فقال 
له اشفعها لا أب لك كذا في المحبط وما ذكروا من قوفهم وبالافراد إذا عجل يعني أسر إلى 
الشروع فتوض بقد قامت وروى عن النخمي أنهقال أولمنأفردمعاويةوقال مجاهد كانت 
الاقامة في عبد الني ميلم مثنى مثنى حتى استحقه بعض أمراء الجواز الحاجة فإن قلت 
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أغر ج البخاري ومسم وأبو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه 
قال أمر بلالاً أن يشفم الأذان ويوتر الاقامة وأخرج أبو داوود والنسائي وابن حبان عن 
ابن عمر قال كان الآذان الحديث ذكرتاه الآن وحديث أبي محذورة الذي احتجبهالشافمي 
المذكور آنفا أخرجه الدارقطني في سننه وأخرج ابن ماجة عن معمر بتشديد الم ابن 
محمد بن عبد الله بن أبي رافم حدثني أبي محمد عن أيه عبد الله قال رأيت بلالاً يؤذن 
بين يدي رسول الل ِنَع مثنى مثنى ويقم . وأخرج الدارقطني عن ساة بن الأكوع قال 
كان الأذان على عبد رسول الله ِو مثنى مثنى والاقامة فرادى . وأخرج البيبقي عن 
محمد بن إسحاق عن عون عن ابن أبي حنيفة عن أببه قال كان الأذان على عبد رسول 
الل ملت مثنى مثنى والاقامة مرة واحدة . قلت قد قلنا أحاديث مشاهير الصحابة مثل 
ما ذهمنا اليه » فهذا النزمذي روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيدقال 
كان أذان رسول الله من شفع شفعا في الأذان والاقامة وروى أبو داوود وابن ماجة 
من حديث أبي بحير بن الى المكي عن أبي محذورة أن رسول الله يلك عامه الأذان . 
وقال النسائي فيه ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة كلمة . وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح ورواه ابن خزعة في صحيحه ولفظه فعامه الأذان والاقامة مثنى مثنى » و كذلك 
رواه اين حبان في صحيحه فإن قلت قال البيبقي هذا الحديث عندي غير محفوظ بوجود 
أحدها ان مسلا م يخرجه ولو كان محفوطا م يتركه لآن هذا الحديث قد رواه هشاما 
الدستوي عن عامر الأحول دون ذكر الاقامة ما أخرجه مسلم في صحيحه والثاني ان أب 
محذورة قد روى عنه خلافه والثالث ان هذا الخبر لم يدم عليه أبو محذورة ولا أولاده 
ولو كان هذا حكأ ثابنا لما فعل يخلافه . قلت عدم تخريج مسم إياه لا يدل على عدم صحته 
لأنه لم يلتم إخراج كل الصحيح ويتعين العدد بتسعة عشر وسبعة عشسر ينفي الغلط في 
العد بخلاف غيره من الروايات لأنه قد بقع فيها اختلاف وإسقاط وأيضاً قد وجدت 
متابعة لها . 


ثم في رواية عن عامر كا أخرجه الطبرافي عن سعيد بن أبي عروة عن عامر بن عبد 


اك 


الواحد عن مكحول عن عبد الله محيريز عن أبي محذورة قال علمني رسول الل عكتع الاذان 
تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة والجواب عن الثالث ان هذا داخل في ياب الترجيح 

لا في باب التضعيف لان عمدة التصحيم عدالة الراوي وترك العمل بالحديث لوجود ما هو 
أرجح نه لا يازم منه ضعفه ألا ترى أن الاحاديث المنسوخةيحكبصحتها إذا كانت رواتها 
عدولاً ولا يعمل بها لوجود الناسخ » واذا قال إلا موالى الترجمح فقد يختلف الناس فيه » 
قلت وله طريق أخرى عند أبي داوود أخرجه عن ابن جريج عن عثيان السائب وفيه 
وعامني الاقامة مرتين ثم ذكرها مفسرة » وله طريق آخر عند الطحاوي أخرجه عن 
شريك بن عبد العزيز بن رضيع قال سمعت أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقم مثتى 
مثنى ٠‏ وقال الإمام عن يحبى بن معين عن عبد العزيز بن رفيع ثققة »© وحديث آخر 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه أخيرة معمر عن حماد عن ابراهم عن الأسود أن بلالا كان 
يثني الإقامة وكان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير . ومن طريق عبد الرزاق رواهالدارقطني 
في مصنفه والطحاوي في شرح الآر فإن قلت قال ابن الجوزي في التحقيقى والأسود م 
يدرك بلالا قلت قال صاحب التنقبح وفوا قال نظر . وقد روى النسائيع نالأسودعنبلال 
حدثنا . وحديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه بإسناد إلىبلآل أنه كان يؤذن للني ملع 
مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى وفيه زياد البكائي وثقه أحمد » وقال أبو زرعة صدوق 
واحتّج به مسلم . ويرد هذا التعليل ابن حبان في كتاب المصنف هذا الحديث بزيادة. وقبه 
إذا رد الصاروي الطحاوي من حديث و كيم عن ابراهيم بن اسماعيل عن مجمع بن حارثة 
عن عممد مولى سامة بن الأكوع أن سامة بن الأكوع رضي الشهعنه كانيثني الآذان والإقامة . 

حدثئا مد عن خزيمة ثنا أحمد بن شيبان ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن ابر أهيع قال كان 
ثوبان رضي الله عنه يؤذن مثنى ويضم مثنى . حدثنا يزيد بن سئان حدثنا يحبى ن 
سعيد القطان ثنا قطر بن خليفة عن مجاهد قال في الإقامة مرة مرة إنما هو شيء أحدثه 
الأمراء وان الأصل النفلة . 


قلت قد ظهر لك بهذه الدلائل ان قول النووي في شرح مسلم : وقال أبوحشيفة الإقامة 
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ويترسل في الأذان ويحدر في الاقامة 


سبع عشرة كلمة .. وهذا المذهب شاذ . قلت رأيه لا يلتفت البه وكيف يكون شاذامع 
وجود هذه الأحاديث والأخبار الصحيحة . فإن قلت قول أنس رضي الله عنه بلال 
الديث '١*‏ في حك المرفوع . وقال النووي قول الصحابي أمرنا بكذا ونهمنا عن كذا وأمر 
لي اقدنف الله َكْنَع أو بعد 
وفاته . من الإطلاق هنا ووه الاحيالات . 

قوله سواء اه غير مسلم ل+واز أن يقول الصحابي بعد رسول الله أمرة أو تهمنا عن كذا 
ويكون الآمر والناهي أحد الخلفاء الراشدين . فإن قلت حديث أبي محذورة لا يوازي 
حديث أنس هذا من جبة واحدة فضلاً عن الجهات كلبا مع أن الماعة من الحفاظ ذهبوا 
إىأنهذهاللفظة في تثنية الإقامة غير حفوظ » ثم رووا عن طريق أخرى عن عبد الملك.ن 
أبي محذورة أنه سمع أباه أن حذورة دقول ان النى عض أمره أن يشفم ("ا الأذانوبوتر 
الإقامة قلت قد ذكرنا ان الترمذي وابن حزنية *'" وان حمان صححوا هذه اللفظة فإن 
قلت سلمنا أن هذه محفوظة وأن الحديث ثابت ولكن نقول أنه منسوخ لأن أذان بلالهو 
آخر الأذانين قلت لا نسم أنه منسوخ لأن حديث بلال إفاكان في أول ما شرع الأذان كا 
يدل عليه حديث أنس وأبي حذورة كان عام حنين وبينها مدة مديدة . 

( ويترسل في الأذان ) الترسل ترك التعجيل يقال ترسل في قرابة إذا لم يعجل وهئة 
على رسلك أي أسْد وحقيقة الترسيل طلب الرسل ومئه الرسل وهي الهمنة والسكون. 

( ويحدر في الاقامة ) من الحدر وهو السرعة وهو من ياب دصر دنصر وفي الفتقاوى 
الظهرية الترسل أن يفصل بين كلمتين سلمة والحر وأن يفصل بينهم ولا يفصل . ولو 
ترسل فيها أو حدر فيه أو ترسل في الإقامة وحدر في الأذان جاز لحصول المقصود . 


.. هكذا في الأصل وربا أراد «ه وهذا الحديث » والله أعلم اه مص‎ )١( 
. (؟) في الأصل أن يشفيع والصديح ما أثبتناء اه مصححة‎ 
. (ع) هكذا في الأصل ورا أراد به ان خزعة ١ه مصححة‎ 
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لقوله عليه السلام إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر وهذا بان الاستحباب 
ويستقبل بهما القبلة 


( لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال '١'‏ رضي الله عنه إذا أذنت فترسل وإذا أقمتث 
فاحدو ) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن عبد المنعم بن نعيم ثنا يحيى بن مسلم عن 
الحسن وعطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يلتم قال لبلال إذا أذنت فترسل 
وإذا أقمت فاحدر اجعل بين أذانك وإقامتتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من 
شربه والمضطر إذا دخل لقضاء حاجة وأريد المتغوط » قال الترمذي هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول انتهى . وعبد المنعم هذا 
ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم منكر الحديث جداً لا يحوز الإحتجاج به وأخرجهالحا م 
في مستدر كه عن عمرو بن قائد الابزاري ثنا يحبى بن مسلم به متواتر هذا الحديث ليسفي 
إسناده مطعون فيه غير عمرو بن قائد » وم يخرجاه » قال الذهي قال الدار قطني عمر بن 
حامد متروك وروى أحمد بن عدي وإذا أقمت فاحذر بالحاء المبملة و كسر الذال المعجمة 
أي أسرع قال ابن فارس كل شيء أسرعت فيه فقد حرذته ولتعلمه أنها الروح والأرواح. 
وقد روى الاترازي هذا الحديث في شرحه وقال رواه الترمذي وغيره وم يبين حاله . 

( وهذا بيان الاستحباب ) أي هذا الذي ذكر من ترسل الأذان والحدر في الإقامة 
بيان الاستحباب . وفي الكافي وسأذكره في المتن مشيراً إلى عدم الكراهة حيث قال وهذا 
ببان الاستحباب وفيه نظر . 

( ويستقبل بها القبلة ) أي بالأذان والإقامة قال ابن المنذر أجمع أهل العم على أرن 

السنة في الأذان استقبال القبلة لأن كل واحد منها مشتمل على الدعاء والثناء والشهسادة 
بالوحدانمة والرسالة وأحسن أحوال الداعين والذاكرين استقبال القبلة ولأنها يشبهان 
الصلاة فيستقبل بها القبلة كا في الصلاة ويحوز أن يكون و مقدماً كسنة الظهر 
وححاب الملوك . 


. غير موجودة ف المتن اه مصححة‎ )١( 
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. لأن النازل من السماء أذن مستقبل القبلة ولو ترك الاستقبال جاز 
الحصول المقصود ويكره لمخالفة السئة ويحول وجبه للصلاة والفلاحيمنة 
ويسرة لأنه خطاب للقوم فيواجهم وإن استدار في صو معته فحسن 


لأن الملك '' النازل من المماء أذن مستقبل القبلة ) يعده في حديث عبد الرحمن 
ان أبي ليلى عن معاذ وقال فيه فاستقبل القبلة وقال الل أكبر الله أكبر أخرجه أحمد في 
مسنده وأبو داوود في سئنه . قوله مستقبل القبلة حال من الضمير الذي في أذان . 

( ولو ترك الاستققبال ) أي استقبال القبلة ( جاز لحصول المقصود ) وهوالاعلام. 

( ويكرء نخالفة السئة ) أراد بالسنة ما روي من حديث الرؤيا الذي تقدم . 

( ويحول ) أي المؤذن وليس باضار قبل الذكر للعلم به ( وجهه للصلاة والفلاح ) 
يعني عند قوله حي على, الصلاة حي على الفلاح ( يمنة ويسوة ) يسكون الميمؤيمنة وسكون 
السين في يسرة وبفتح الآول فيه » والميمنة خلاف المدسرة وهما منصويان على الظرفية . 
وقبل فيه لف ونشر.مرتب وذلك لأن يمنة يرجع إلى حي على الصلاة ويسرة برجم إلى 
حي على الفلاح . وقبل كل واحد من الممنة والميسرة ينصرف إلى الصلاة والفلاح جميماً 
بأن يقول حي على الصلاة منة ثم يقول يسره ثم يقول حي على الفلاح يمنة ثم يقول يسرة 
وقبل الأصح هو الأول . 

( لأنه خطاب للقومفيواجيهم ) فيه فإن قلت فإن كانت أذان المواجهة للقوم كان 
ينبغي أن يرجه من كان وراءه من القوم لأنهم يخصون به . قلت في ذلك استدار للقبلة 
والنفي فيه بما يحصل لمم من بلوغ الصوت عند تحويل الوجه بمنة ويسرة . وعن الخلالي لو 
صلى وحده لا يحول والصحمح أنه تحول لأنه سنة فيؤتى بها على كل حال قالوا لو أذرف 
لمولود يؤتى به يحول وجبه ينة ويسرة كذا في الحبط > وذكر التمرتاشي أنه لا يحول في 
الإقامة إلا لأناس ينظرون . 

( وإن استدار في صومعته فحسن ) أي وإن استدار المؤذن في صومعته وهيالموضع 


. غير موجودة ف المتن اه مصححة‎ )١( 
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العالي على رأس المأذنة يقف فيها المؤذن يؤذن . وقال الاترازي الصومعة ما على رأس 
النارة من المأذنة . قلت الصومعة في الآصل للنصارى والواو فيه زائدة والشيء الدقيق 
الحدد الرأس يسمى مصمعاً ومنه الصومعة لآنه دقمقة الرأس . وروى حوقلة وقالالأكل 
واتكدار رق سبوضةة قير :لاهر قلت الطيود نن أبن أن كلاق الامتتدارء مسن 
والحسن يرجع إلى شيء آخر في نفس الأمر . 

أما الأول فقد روى الترمذي حدثنا حمود بن غبلان ثنا عبد الرزاق ثنا سفيانالثوري 
عن عون بن أبي جحصفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتمع فاه ههنا واصبعاه 
في أذنيه وقال الحديث حسن صحيح . فإن قلت روى أبو داوود من حديث عون بن أبي 
جحيفة عن أبيه قال أتيت الني مَظِتَع بمكة وهو في قبة حمراء من أدم . الحديث وفيه 
رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح 
حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشهالاً وم دستدر . وقال السيرقي الاستدارة في الآذات: 
ليست من الطرق الصحيحة في حديث أبي جحيفة ونحن نتوهم بأن سفيان رواه عن حجاج 
ابن ارطأة عن عروة والححاج غير حتج به . وعد الرزاق وهم فيه ثم أسند عن عبد الل 
ان وليد عن سفران به وليس فمه الإستدارة . وقد رونشاه من حديث قيس بن الربسع عن 
عون فيه وفيه ولم يستدر قلت كونه مخرجا في الصحمح غير لازم . وقد صححه الترمذي 
كا ذكرتاه وهو أتمَه اللسان وأما ذسبة الوهم إلى عبد الرزاق متروك متابعة مؤمل إياه » كا 
أخرجه أبو عوانة في صحرحه عن مرسل عن سفيان به نحوه وتابعه أيض] عبد الرحمن بن 
مبدي أخرجه أبو نعيم في مستخر جه على كتاب البخاري وإن توهمه ان سفيان سمع من 
حجاج ابن ارطأة فقد جاء مصرحا به ما أخرجه الطبراني عن يحيى بن آدم عن سفيارن 
عن عروة بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا أذن فأصمع فاه '١'‏ هبنا وههنا. وقال 
يحبى قال سفيبان كان حجاج بن ارطأة يذكر عن عون أنه قال واستدار فيأذانهفلها 
لقينا عونا لم يذ كر فبه واستدار . وأيضاً فقد جاءت الاستدارة من غير جبة الجراحأخرجه 


. هنا شيء ساقط من الحديث كا تدل عليه الأحاديث التالية أه مصححة‎ )١( 


١ 


ومراده إذا لم يستطع تحول الوجدهيناً وشمالا معثبات قدميهمكانهما 
هو السئة بأن كانت الصومعة متسعة فأما من غير حاجة فلا 


الطبراني أيضاً عن زيد بن عبد الله عن ادريس الاودي عن عون بن أبي جحيفة عن أببه 
قال أتبنا رسول الله يلتم وحضرت الصلاة فقام بلال فأذن وجعل اصبعيه في أذنيهوجعل 
يستدير . وأخرج أبو الشيخ الاصبهاني أن بلالاً أذن لرسول الل عِكْتَهْ بالبطحاء فجمل 
فوضع أصبعيه في أذنيه وجعل يستدير يمينا وثمالا . وأخرج ابن ماجة بلفظ يخالف عن 
حجاج بن ارطأة عن عون بن أبي جحمفة عن أبيه قال أتدت الني عَظِتْةْ بالابطح وهو في 
قبة حمراء فخرج بلال فآذن فاستدار في أذانه وجعل اصبعيه في اذنيه .وفيسانالدارقطني 
من حديث كامل أبي العلا عن ابي سالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أمر.. أبو حذورة 
أن يستدير في أذانه . 

وأما اكلام في الثاني ومو قوله فتعنين يمحتل أن يكو ما وإداستداريصوممتة 
فأذانه أحسن ويحتمل أن يكون معناه فاستدارته وهو أقرب في الوجه فارن قلت إذا 
كان الأمر كذلك كان ينغي أن يقول إن استدار في صومعته فسنة للأحاديث التي ذ كرناها 
لاد الل رماتل لامها تس عن اد السو لازم الح وتسور 
اللازم وأراد الملزوم فافيم . 

( ومراده ) أي مراد جمد بن الحسن رضي الله عنه في الجامع الصغفير في قوله وإن 
استدار فحسن ( إذا لم يستطع تحول الوجه بمينأ وشمالا مع ثبات قدميه مكانهها ) يعني 
إذا لم يستطع إخراج رأسه من الصومعة بدون الاستدارة مع ثبات قدميه . 

( كما هو السنة ) يعني كا هو تحويل الوجه في الأذان يمينا وشالا ب دون الاستدارة 
وعدم الاستدارة يدل على ثبات القدمين ثم بين المصنف اتساع الصومعة بقوله ( بأن كانت 
ري 1 الماك ا حاار مع ثبات القدمين . 

( فأما من غير حاجة فلا ) أي ما في غير حاجة الاستدارة فلا يكون حسنا وهذا 
إنما يكون إذا كانت الصومعة صغيرة بحيث يمكن تحويل الوجه وإخراج الرأس فيها يمينا 
وثالا مع ثبات القدمين وبه قال النخمي والآأوزاعي وأبو نور وأحمد في رواية . وقال 


لل 


والأفضل للمؤذن أنيجعل اصبعيه في اذنيه بذلك أمر النبي 
عليه السلام بلالا رضي الله عنه ولأنه أبلغ في الاعلام 


ابن سيرين يكره الإلتفات وهو ةول الإمام مالك إلا أن بريد إمماع الناس . وعندالحسن 
والشافعي لا يستدير 

( والأفضل للمؤذن أن يجعل اصبعيه في أذنيه بذلك ) أي يمل اصبعيه في أذنيه 
( أمر النبي َنِم بلالا رضي الله عنه ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في مننه عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن عمار بن سعد مدن رسول ا م 
رسول الله ملع أمر بلالا أن يجمع اصبعيه في أذنيه وقال إنه أ, رفم لصوتك . واأخرحعة 
الحام في المستدرك في كتاب الفضائل عن عبد الله بن عمار بن سعد القرطي حدثني أبي 
عن جدي أن رسول الله عِلِقَوٍ أمر بلالا أن يجمع في أذتيه وقال إنه أرفع لصوتك 
مختصراً وسككت عنه وأخرجه الطبراني في معجمه من حديث بلال أن رسول الله عكِتْقال 
له إذا أذنت فاجعل اصبعيك في أذنيك فإنه أرفم لصوتك . وقال اين القطانعبدال رمن 
هذا وأبوه وجده كلهم لا يعرف لهم حال . وقان السروجي في الغاية روى اين حبان أنه 
عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يجعل اصبعيه في أذنيه . 

قلت ليس هذا بابن حمان صاحب الصحيح وإنما هو ابن حيان بالياء آخر الحروف 
وهو أبو الشيخ الأصبهاني رواه في كتاب الآذان وأبو حاتم ابنحبان,الباء الموحدةصاحب 
الصحبح . وروى أبو بكر ابن خزيمة من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قالرأيت 
بلالا يؤذن وقد جعل اصبعمه في أذنيه . وروى أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأذان عن 
يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي لبلى عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال اهتم 
رسول الله عَكِيَرٍ للأذان بالصلاة . الحديث وفيه حق إذا كان قبيل الفجر رأيت رجلاعليه 
ثوبين أخضرين وأنا بين النائم واليقظان فقام على سطح المسجد فجعل اصبعيه في أذقيه 
وتادى . الحديث وزيد بن أبي زياد متكل فيه . 

. ( ولأنه ) أي ولآن جعل اصبعمه في أذنيه ( أبلغ في الاعلام ) لأنه أندى لصوته كا 
ذكره الني مذ وفيه فائدة أخرى وهي أنه إنما لا يسمع صوت الآذان والإقامة لصمم 


حل 


وإن لم يفعل فحسن 


أو لبعدفيستدل يوضع اصبعيه على أذنيه على ذلك وإن جعل يديه على أذنيه فحسن لأن في 
حديث أبي محذورة غم أصايعه الأربع ووضعبها على أذنيه . ورواه أحمد ومثله عن ابن 
عمر وحكاه في المفني . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه إن جعل إحدى يديه على 
أذنيه فحسن ( وإن لم يفعل فحسن ) قال صاحب الدراية أي الأذان حسن لا ترك الفعل 
لأنه أمر به الني مكنم بلالا فلا يلبق به أن يوصف تركه بالحسن لككن لما لم يككن من السان 
الأصلية م يؤثر زواله في زوال حسن الآذان فكان معناه أن الأذان به أحسن ومع تركه 
حسن وتبعه الأكمل على ذلك وقال السروجينإن الأذان بدونه أحسن قال تاج الشريعة 
قريب منه ثم قال وإنما كان كذلك لآنه لبس من السئن المشهورة في الأذان وهو غيرمذ كور 
في حديث الرؤيا وهو السبب الظاهر فشرع الآذان والكل أخذوممن كلامالسفناقي وإسناد 
الحسن إلى الأذان مذكور في الفوائد الظبيرية قال الشيخ نظير هذا ما قال الني عَلِنَهٍ 
لعمران عادوا فعد أي عادوا إلى الإكراه فمد إلى تخليص نفسك لالسب الني عَظِثٍُ يعني 
به يظهر من حمث أن العدول بالضمير عن الظاهر إلى مدلول 0 وقال الاترازي 
ويجوز أن يقال إن الأفضل جعل الأصيمين في الآذنين وذاك يقتضي الفاضل والفاضلٍ 
حسن » فإذا كان فعله أفضل ل . قلت الكل أخرجوا من الدائرة 
لآن التركسب وإن كان غريبا فلا بق: يقتضي معناه هذا لتأويلات يبانه ان قوله م يفعل فيه 
خمير مرفوع برجع إلى المؤدن ومفموله مح ذوف والتقدير وإن م يفعل الأؤدذن جعمل 
أصبعيه في أذنيه 
أوقراة لعن عراب الخرلا المتيت رو فير خدن و القن عدم فعله حسن لآأن الجزاء 
ا ا ل لو 
ل الحمجانة .2١١‏ 


وقوله من قال لم يكن من السنن الأصلية إلى آخره غير موجه لآن مراد هذا القائل أن 
)١(‏ هكذا فيالأصل اه مصححة. 


٠ 


لأنبا ليست بسنة أصلية 


السنة على نوعين سان أصلية وسئن فرعية وهذا لم يقل به أحد بل كا أمر به الني مَلتع إد 
فعله سنة أصلية و كيف لا يككون من السئن الأصلية . وقد روى جماعة من أهل الحديث 
أخبار كثيرة وفيها أمر الني عَلِلجٍ بذلك . وقد ذكرنا نبذة من ذلك. وقد قال السروجي 
أي الآذاة ونه صن ماخر موجه لأنه كبف يكون بدونه حسنا وقدأمرالني مَل 
ولم يقل بذلك أحد . و كدلك قول تاج الشريعة لأنه لين من القن المشيورة: ف الأذاذغير 
سديد لآنه كيف لا يكون من السئن المشبورة وقد رواه جماعة من الصحابة . وقول 
السفناق وأشار الحسن الأذان مذ كور في كلام الفوائد الظبيرية كلام لا طائل تحته » لأن 
نسبة الحسن إلى الأذان غير مستبعد ولا مستغرب حين ثبت ذلك في الفوائد الظبيرية . 

ثم قوله وقال الشبخ إلى آخره كلام واه ولا يخفى ذلك على من له أدنى ذوق منأحوال 
التر كيب و كيف يكون نظير هذا ما قاله تخد إن عادوا فعد » لأن معناه إن عاد 
الكفار أي أ كثر أهل ما يتكل بكالة الكفر فعد اليبا وأنت مطمئن ولإيمان . وتفسيره 
بقوله إن عادوا إلى الإكراه فمد إلى تخلدص نفسك تأويل بعد . ولئن سامنا أن تقدير 
الخبر مثل ما قال ولكنه لا يقدر على تخليص نفسه بالاتبان ما هو أكرهوه بهمن أي مكان. 
وقول الاترازي ومحوز أن يقال إلى آخر خخارج عن الدائرة بالكلية لآأن الذي ذكره قط 
يقتضي التركيب فكأنه لمح ما قاله من قول المصنف » والأفضل للمؤذن أن يحمل وذلك 
لأن الأفضل أفمل التفضيل وهو يقتضي الفاضل فإذا كان فعله ذاك أفضل كان فاضلاو نحن 
نقول تركه غير فاضل لآنه مأمور به فتكيف يكون تركه فاضلاً ولا مخلص ههنا إلا أن 
يقول تقدير التر كيب وإن لم يفعل وضع اصيعيه في أذنيه بل وضعها عليبم| فحسن ذلك 
آنه روى في حديث أبي حذورة خم أصابعه الأربعة ووضعها على أذنيه . وقدذكرناهذا 
فها مضى »> وذكرنا أيضا أن أيا يوسف روى عن أبي حنيفة أنه إن جعل إحدى يديه 
على أذنيه حسن فهذا يزيل الإشكال . 

( لأنما ليست بسنة أصلية ) أي لآن هذه الفعلة ليست سنة أصلية قال تاج الشريمة 
وغيره لآنه لم يذكر في أصل الحديث وهو حديث الرؤيا . قلت هذا غير صحيح لأنا قد 
ذكرن ما الشبخ الأصبهاني روى حديث عبد الله بن زيد وفيه فقام على سطح المسجد 


ل 


فجعل اصبعيه في أذنيه ونادى » وقال الاترازي السئة نوعان الهدى وتاركبا مبتدع فلا 
يكون تر كها حسناً وزائدة وتر كبا لا يكون بدعة لآن الإنسان ينتقل من تر كبا وفعلباء 
ومالا يكون بمدعة لايكون 10000 » وهذا معنى قوله لما لست سسئة أصلبة أي 
ليست من سنة الهدى إلى آخره . قلت تفسيره قول المصنف لأنها لمست يسنة أصلية . 

فقوله أي ليست من سنة الهدى غير صحيح فإذا ل يكن من سنة الهدى يكون فعله 
مدعة وم يقل به أحد لآأنه مأمور به في أحاديث وردت به وكيف يكون اتصافها بأنها 
ليست من سنن الهدى » بل تفسير كلامه هو الذي ذكرتاه ثم اعم أن ما قد ذكرة في أول 
المايب أن للأذان تفسير لغة وشرعاً وثبوت وسدب ووصف و كمفية ونحل شرع فيه وؤقت 
وسئن وفيا يحب على سامعه . 

أها الوقت للأذان فدخول وقت المكتوبة . 

وأما سئنه فستة أنواع نوع يرجع إلى صفة الأذان ونوع برجع إلى صفة المؤذن . فالذي 
يرجع إلى نفس الآذان أن يرتفع المؤذن صوته وجار في حديث أبي حذورةارفع منصوتك 
ومد من صوتك وفي حديث عبد الله بن زيد القه على بلال فإنه أندى صوتاً منك » ولآن 
المقصود منه الاعلام وهو أتم فيه وى ذا كان الأفضل أن يؤذن في موضم يكون أسمع 
حير ان كالمأذنة ونحوها لحديث أبي بردة الأسامي > قال من السنة الآذان فيالمنارةوالإقامة 
في المسجد . رواه أبو الشيخ الأصبهاني والحافظ أبو القاسم تمام بن جمد الرازي > ولاينبغي 
أن يحمل نفسه لأنه يخاف حدوث الفتق والضعف في الصوت قال عمر رضي الله عنه لأبي 
محذورة أما خشيت أن تفيق مريطاً وهو ما بين السرة والعانة والمريط بفم الميم وفتح 
الراء وسككون الباء آخر الحروف يمد ويقصر . وذكر النووي في شرح الممذب وتحجهر 
بالإقامة دون الجهر بالأذان وأن يفصل بين كام الأذان بسكتة يخلاف الإقامة .. 

روى مالك موقوفاً قال الجوهرى وعوام الناس يقولون الله أكبر يفم الراء وكارتف 
أبو العباس المبرد يفتح الراء في الأولى ويسكنها في الثانئة فمحر كبا بالأول لالتقاءالسا كنين 
بقوله تعالى أم الله وذكر ابن بطة عن أبي نعم النخعي قال ابن شيبان يجزومان كانوا لا 
يعرفوتهم| الأذان والإقامة و-كاه ابن الأنباري عن أهل اللغة قال يعني لأهل الكلام بعضه 
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بعض مقدماً بل بالاسكان على نية الوقف لكن يقف في كلات الاذان حقبقة وني الإقامة 
ينوي الوقف . وني المجتبى المد في أول التكبير كفر وفي آخره خطأ ولا بأسبالتطريب 
في الأذان وهو تحسين الصوت من غير تغبير وإن تغير لحن وإن مد كره . وعن الحلواني 
إنما يكره التلحين في الثناء دون الدعاء والفلاح » وإذا كرهالتلحين في الآذان ففي قراءة. 
القرآن أولى أن يترتب بين كليات الأذان والإقامة حتى لو قدم البعض على البعض يعيد 
العدم(' ثم يؤذن وكذا لو ثوب بين الأذان والإقامة في الفجر يظن أنه في الإقامةفأتها » 
ثم تذكر قسل الشروع في الصلاة فالأفضل أن يأتي بالإقامة من أو لها إلى آخرها » ولو 
أذن فظنه الإقامة ثم عم بعد الفراغ فالأفضل أن يعد الأذان وليستقبل الإقامة مراعاة 
للموالاة وكذا إذا أخذ في الأقامة فظن أتها الأذان عم يبتدىء بالاقامة فإن علم يعد 
قوله قد قامت الصلاة أنه في الاذان يتم الاذان ثم يقم . وفي الحيط لو جعمل الاذان 
الاقامة لا يستقمل ولو حعل الاقامة أذاناً استقبل وفي ي البدائع لو غشي علبه في الاذان 
والإقامة ساعة أ و ارتد عن الإسلام والعباذ بالل ثم أسم أو أحدث فذهب وتوضاً ثم سجاء 
فالأفضل هو الاستقبال ولو أذن ثم ارتد فإن تبادر أعاد وإن لم يبادر اعتدوا به يحصول 
الاعلام به . ويكره له أن يكم في أذانه وإقامته لأنه ذكر معظم كالخطبة قال الأوزاعي 
لم نعم أحداً مقتد مقتدى به فعله ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة وعروة . وروى عن سليان 
ابن حرب حكى عنه الأثرم أن اليسير من الكلام جائز دون الطويل وعن أحمد إباحته 
في الآذان دون الإقامة وأيطل الزهري بالكلام وهو ضعيف ويكره له رد السلام فبه 

وقال الذدووي برده وان يؤذن قَائم للجماعة ويكره أذان القاعد . قال صاحب الحخسط 
والاسببجابي والوتري القيام سنة أذان الماعة ويكره تركه من غير عذر ويه قال عطاء 
وقال الإمام مالك ل أر أحداً فعله وإن أذن لنفسه فلا بأس بأن يؤذن قاعداً من غير عذر 
مرافقاً لسنة الأذان وعدم الحاجة إلى إعلام الناس ولا بأس أن يؤذن را كبا لقوله متمد 
أذن يا أخا صداء قال وأنا راكب على راحلة فأذنت رواه الطبراني.وقال ابن المنذرثيتأن 


. هكذا في الاصل اه مصححة‎ )١( 
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عمر كان يؤذن على المعير وينزل للإقامة » ويكره في ظاهر الرواية في الحضر أن يؤذرن 
راكباً وعن أبي يوسف لا بأس به . 

ثم المؤذن يختم الإقامة على مكانه ويتمها ماش اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يختمها 
على مكانه سواء كان المؤذن إماما أو غيره كذا روى عن أبي يوسف وقمل يتمها ماثياً . 
وعن الفقيه أبي جمفر الحدواني فيه إذا بلغ قد قامت الصلاة فهو بالخيار إنشاء مشى وإن 
شاء وقف أما ماكان أو غيره وبه أخذ أبو اللنث وما روى عن أبي يوسف أصح ذكره في 
البدائع ويكره أن يؤذن في مسجدين لأن التنقل بالآذان غير مشروع . 

والثاني نافلة وني الذخيرة أذن رجل وأقام آخر إن غاب الأول لا يكره وإن كاتف 
حاضراً ويلحقه الوحشة بذلك يكره . وفي القدوري إن أذن واحد وأقام آخر فلا بأس 
به وروى عن أب حششفة أنه يكره من غير فصل . وإن رضي به لا يكره عندةا. وفي 
الوبري الذي أذن أولى بالإقامة والحقله. وإن أقام غيره بإذنه جاز . فإن قلت روى 
الترمذي وان ماجة عن الني عَكِتَوٍ أن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم . قلت في رواية 
عبد الرحمن الامريق ضعفه يحبى بن معيد القطان وغيره . وقال أحمد لا أكتب حديث 
الامريق واسم الصدائي يزيد بن الحرث . وقمل زياد نسبة إلى الضد! بم الصاد وتخفيف 
الدال المهملتين وبالمد وهو حي من اليمن . وقال الشافمي يستحب أن يكورن المؤذن هو 
الذي يقيم , 

وأما الذي يرجع إلى المؤذن فهو أن يكون ذكراً بإلغا عاقلآ صحيحا تقيا عاما بالسنة 
ومواقيت الصلاة جبراً بصوت مواظيا على الآأذان في الصلوات الخس ولا يستأجر عليبا 
ولو فعل لا يستحى الآجرة لقوله عليه الصلاة والسلام لعؤان بن أبي العاص وإناتخذمؤذتا 
لا يأخذ على أذانه أجر رواه أبو داود والترمذي وان ماجة وبه قال الأوزاعي وأد 
وان المنذر . ورخص فنه ماالك ويعض الشافعية ولو عموا حاجته قلا بأس يأن يعينوه 
من غير شرط » ولو قسم القوم لم يجيز ولو فعاوا ذلك ضربوا يبنجا حائطا وصار مسجدين» 
! ويشترط أن يكون لكل واحد إمام ومؤذن وإن أذن صبي لا يعقل أو بجنون ما الأنه 


مل 


م يعتد به كصوت الطير ولا يعاد أذان الصبي العاقل . وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة في 
غير ظاهر الرواية أنه قال أكره أن يؤذن من ل يحتلم لأن الناس لايعتدون بأذانه ويه قال 
مالك والثوري » ورخص عطاء والشعبي وابن أبي ليلى فبه ويكره أذان السكران 
ويستحب إعادته » وكذا يكره أذان الفاسى ولا يعاد وإن اشترط عليه أخراًفبوفاسق. 

وفي العبد والاعرابي وولد الزاني ١١‏ والأعى وغيرهم أحبذكره فيالذخيرةوالبدائع 
وفي المحبط يكره أذان الأعمى وبه قال الشافمي » وقال النووي لا يصح أذان الأءمىعند 
أبي حشيفة وداود ومالك والشافمي . قلت نقله عن أبي حشيفة ''' غير صحيح . فإن 
قلت ابن أم مكتوم أحد مؤذني الني يلم وكان أعمى > قلت هو كان يعرف الوقت بأذان 
بلال لأنه كان إذا نزل بلال صعد هو . 

وأما الذي برجع إلى سامعه فبو أنه حب عليه الإجاية . قال بعضبم الإجاية بالقدم 
لا باللسان وهو المشي إلى المسجد ولو كان حاضراً في المسجد حين ممع الأذان فليس عليه 
إجابة فإن قال ما يقوله تال الثواب وإن لم يقله فلا إثم عليه ولا يككره له ذلك وفيقاضي 
خان يستحب لمن سمع الأذان أن يقول المؤذن وفيه وفي الذخيرة إلا عند قوله حي على 
الصلاة حي على الفلاح » فإنه يقول عند هاتين الكامتين لا حول ولا قوة إلا بالله الملي 
العظمم ما شاء الله كان . وفي المحبط يقول مكان قوله حي على الصلاة لا حول ولاقوة إلا 
بالله العلي العظيم » ومكان قوله حي على الفلاح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يككن . وعند 
قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبرزت . 1 

وجه الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الآذان فقولوا مثل ما يقولا مؤذن 
رواه الماعة من حديث أبي سعيد الخدري » وعن معاوية مثله إلى قوله أشبد أن حمداً 
رسول الله وإذا قال حي على الصلاة قال ولا حول ولا قوة إلا بالله . رواه البنغاري . 
وعن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الآذان مثل روايةمعاوية 


. أظنه يقصد واد الزنى ولمس الزاني اه مصححة‎ )١( 
. (؟) في الأصل الجبنيفة والصحيح ما أثيتناه اه مصححة‎ . 
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رواه مسم . وحديث عمرو ومعاوية تفسير حديث الخدرى وبه قال مالك والشافعي . 
ومنهم من قال يقول في الكل مثل ما يقول المؤذن منهم الحرق وروى غيره أنأحمدمعنا. 
وقبل تجمع بينها للحديثين ولو سمعه في الصلاة قال مالك يقول مثل قواه في التكبير 
والشهادتين في النافلة دون الفريضة . وهو قول اللمث وقال سحون '' لا يقوله في فريضة 
ولا نافلة وهو قول الشافعي وروى أبو مصعب عن مالك يقوله فيها . وقال الطحاوى عن 
أصحابنا ما يدل على أنه لا يقوله المصلى لأن كلامه يحرم في الفريضة والنافلة وفي المنية 
إجابة الأؤذن بعد الصلاة ووحه الاستحماب رواية عبد الله بن منصور رضي الله عنه قال 
كنا نسمع مناد يقول الله أكبر » فقال عنتد: على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله 
فقال يزيتئيدذ خرج من النار فايتدرنه فاذا هو صاحب ماشمة أدركته الصلاة فصلى . قال 
الطحاوي فهذا رسول الله مَلِقَع سمع اممادي فأجاب غير ما قال فدل على أن الآمر 
للاستحباب وإصاية الفضل ويستحب له أن يتابع المؤذن في الفاظ الإقامة إلا في الجبعلة 
وفي حلمة قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأمها وفي المفغمدما دامت السماوات 
والأرض وفي حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو بعض أصحاب الني عَيل 
أقامها وأدامها . 
وقال في سباب الاقامة بنحو حديث حمر رضي الله عنه في الاذان رواه أبو داود 
والمتابعة لكل سامع من حدث وجنب وحائض و كبير و كذا الصغير على وجهالاستحباب 
لأنه ذكر . و كذا في الطواف ويستثنى منه المصلى ومن هو على الخلاء واماع. وفي الحيط 
والبدائع لا ينبغي للسامع أن يتكلم في حال الأذان ويشتغل بالاستاع والاجابة ٠‏ وفي 
المرغيناني لو كان يقرأ في المسجد لا يقطع ويقطع في ببته ولا يرد السلام ٠‏ وفي الخطبة 
برد سراً وجواب العطسة يكون سراً . 
ولو سمع مؤؤذناً بعد مؤذن قال النووي / أر فبه شيئا لأصحابنا قال والختار أن يقال 
يختص الأول » قلنا زيادة الفضل والثواب في المبالفة لا يختص . 


. هكذا في الأصل وربا أراد سحنون‎ )١( 


ل 


والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان 
والإقامة حسن لأنه وقت نوم وغفلة وكره في سائر الصلوات 


( والتثويب في الفجر ) أي التثويب في صلاة الفجر وهو مبتدأ والتثويب في اللغة 
الرجوع ومنه الثواب لأنه منفعة مله يعود البه وهو عود إلى الاعلام بعد الاعلام “وتفسيره 
عند المصنف أن يقول المؤذن ( حي على الصلاة حي على الفلا حمرتين بين الأذانو الاقامة) 
هذا الذي ذكر جمد في الجامع الصغير عن يعقوب بن أبي حنيفة » وهذا التثويب محدث 
أحدثه عاماء الكوفة بعد عبد الصحابة لظبورالتواني وتغير أحوال الناس ول يبين التثويب 
القدم . وفي الأصل كان التثويب في صلاة الفجر بعد الآذان الصلاة خير من النوم مرتين » 
وفي المحبط روي عن أبي حنيفة هكذا . وقال الطحاوي التثويب القدم للشافعي والمسألة 
فها يفق على القددم وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي في )١(‏ الجديد أنه بين الأذان 
والإقامة وهو المروي عن أبي حنيفة وحمد . وعن أبي حشفة قوله الصلاة خير من النوم 
بعد الآذان لما فيه وهو اختبار أبي بكر بن الفضل المخاري . وفي رواية البخاري عن 
أصحابنا أنه في الأذات » و كذلك عن الطحاوي لقوله عليه الصلاة والسلام ما أحسن 
هذا » اجعله في أذانك . قال فخر الاسلام البزدوي الصحمح أنه كان يعد الآذان . 

( حسن ) خبر المبتدأ أعني قوله والتثويب فإن قلت هذا الذي ذكره محدث كا قلنا 
و كيف سمي حستا » قلت لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما رآء المسامونحستاً 
فبو عند الله حسن . 

( وكره ) أي النثويب بين الأذان والاقامة ( في سائر الصلوات ) وقال الاترازي 
لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال ثوب في الفجر ولاتثويب في العشاء » قلت هذا الحديث م 
برد على هذا الوصف ومع هذا هو لا يصلح دلي إلا لترك التثويب في العشاء فقط فكيف 
يستدل بهذا على ترك التثويب في الظهر والعصر والمغرب »> والذي وردفيهحديثانضعيقان 
أحدهما للترمذي وابن ماجة عن أبي إسرائيل عن الح بن عيينة عن عبد ال رحمن بن أبي 


. غير مذكورة في الأصل > اه مصححه‎ )١( 


بلحل 


ومعناه العود إلى الاعلام وهو على حسب ما تعارفوه وهذا 
التثويب أحدثه عاماء الكوفة بعد عبد الصحابة لتغير 


أحوال. الناس وخصوا الفجر به 


لملى عن بلال قال أمرني رسول الله يلقع أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا فيصلاة الفجر. 
قال القرمذي هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث بني إسرائيل الملائي وليس بالقوي وم 
يسمعه عن الحم إِنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحمكم . والثاني أخرجه البيبقي عن 
عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن يلال قال أمرني رسول الله عِلِتٍَ أن لا 
أثوب إلا في الفجر . قال البمبقي وعبد الرحمن م يلق بلالا وقال ابن السكن لا يصح 
إسناده . ورواه الدارقطني من طرق أخرى عن عبد الرحمن وقبه أبو سعيد البقال وهو 
هذا المبتدع من المسجد . وقال مجاهد دخلت مع ابن حمر رضي الله عنه مسح دا فصلى 
الظهر فسمع المؤذن يثوب فغضب وقال قم حتى تخرج من هذا الموضع هذا المبتدع وما 
كان التثويب على عمد الي ملت إلا في صلاة الفجر . وفي الحلسة ولا يمتحب قِ قول 
الشافمي في غير أذان الصبح . 

( ومعناه ) أي معنى التثويب ( العود في'''الاعلام ) وهذا معناه الشرعي وفي اللغة 
التثويب الرجوع مطلقا كا ذكرناه ( وهو ) أي التثويب ( على حسب ما تعارفوه ) أي 
ما تعارفه أهل كل بلدة من التنحنح أو قوله الصلاة الصلاة أو قوله قامت قامت لآنه 
للمبالغة في الاعلام وإنا يحصل ذلك بما تعارفوه . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين 
الآأذان والاقامة تثويب ( أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة ) أي بعد زمانهم (لتغير 
أحوال الناس ) وهو توانيهم وكسلبهم في باب العبادة . 

( وخصوا الفجر به ) أي خص علاء الكوفة الفجر به التثويب يعني لم يثوبوا إلا في 


. قى المتن « إلى » . اه مصححه‎ )١( 


١1١ 


ما ذكرنا . والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظبور التواني 

في الامور الدينية. وقال أبو يوسف رحه الله لا أرى بأساً أن يقول 
المؤذن للامير فى الصلوات كلها السلامعليك أيها الامير ورحمة الله وبركاته 
حى على الصلاة حى على الفلاح الصلاة يرحنك الله واستبعده محمد رحمه الله 


الفجر خاصة ( لمأ ذكرنا ) وهو قوله لآنه وقت نوم وغفلة ( والمتأخرون استحسنوه ) 
أي العلماء المتأخرون استحسنوا التثويب ( في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور 
الدينية ) فعلى هذا استحباب المتأخرين احداثاً بعد احداث وفي جامع البرهاني ترك سائر 
الأوقات في زماننا بتركه وقت الفجر في زمان الي عله . قلت استحسان امللأخرين 
التثويب في كل الصلوات ليس بلفظ مءين ولا شرطوا غير ذلك اللفظ بل ما ذخروا 
متعارف . وفي شرح مختصر الككر خي لالقدوري ويثوب وهو قائم كالاذان في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف . قال الحسن وفيه قول يسكت بعد الاذان ساعة حتى يقول حي على 
الصلاة حي على الفلاح وبه نأخذ > وإن صلوا ركعت الفجر بين الاذان والتثويب فلا بأس 
به . وفي قول أبي حنيفة وقال ابن شجاع عن أبي حنيفة التثويب الاول في نفس هذا 
الاذان وهو الصلاة خير من النوم مرتين . والثاني فما بين الاذان والاقامة . 
( وقال أبو بوسف رحمه الله لا أرى بأسأ أن يقول الموذن للأمير في الصلوات كلها 
السلام عليك أحا الأمير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة 
يرحمك الله ) قول أبي يوسف هذا متعلق بالتثويب المحدث في مائر الصلوات بزيادة 
اختصاص من يكون مشتغلاً يأمو ر المسلمين قال السرخسي والقدوري عنعمر رضي الهعنه 
أنه لا كثر اشتغاله نصب من يحفظ عليه صلاته . وفي جامع قاضي خان ما قاله أبوبوسف 
في أمراء زمانه لا في أمراء زماننا لانهم مشغولون بالظم لا بأمور المسلمين . 
( واستبعده حمد رحمه الله ) أي استبعد محمد ما قاله أبو يوسف حت قال أن لابي 
يوسف حمث خص الامر بالتثويب والذكر ومال اليهم . وقيل إِنما استبعده محمد لما بينها 
من الوحشة * ويؤيده ما قال في الجامع الصغير محمد عن يعقوب ول يقل عن أبي يوسف » 


يدلدل 


لأن الناس سواسية في أمر الناعة . وأبو يوسف رحمه الله خصبم بذلك 
لزيادة اشتغاهم بأمور المسامين كيلا تفوتهم الماعة وعلى هذا القاضي 
والمفتي » ويحلس بين الأذان والإقامة 


ولكن لا يظن أنه لقي الله وهو كا قال بل تاب ورجع » والبشر لا يخلوا عن هذه الحالات 
كذا في الجبدية . 

( لأن الناس سواسية في أمر الجماعة ) أي متساوون في أمر الماعة فلا يختص به 
الأمراء » وقي المغرب يقول هم سواسية أي سواء وههما سيان أي مثلان . وفي الصحاح مم 
سواء فلا يختص به الأمراء . وفي المع واسواء وسواسية أي أشباه مثل تمانية على غير 
قباس » وتقول هما في هذا الأمر سواء وإن شت تقول سوان وهم سوان للجميع 
وهم سواسية . 

( وأبو بوسف خصهم بذلك ) هذا اعتذار من جهة أبي يوسف يعني تخصيصه الأمراء 
بذلك أي يقول المؤذن السلام عليك أيها الأمير إلى آخره (لزيادة اشتغالهم بأمورالمسلمين 
كيالا تفوتهم الجاعة ) أي الصلاة بالجماعة . وإِما قمد بقوله بأمور المسامين لآن الأمراء 
المشتغلين باللهو والطرب لا يثوب هم إلا على وجه الآمر بالمعروف والنصبحة . 

( وعلى هذا ) أي على ما ذكره أبو يوسف من زيادة اشتغال الأمراء بأمور المسامين 
( الفاضي والمفتي ) لأا مشغولان بأمور المسامين القاضي بفصل الأحكام والمفقي يكتابة 
الفتاوى والمراجعة إلى الكتب يثوب لهم كملا تفوتهم الماعة . 

( ويجلس ) أي المؤذن ( بين الأذان والاقامة ) أراد أن الوصل بينهها مكروه لأرت 
المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتأهبوا للصلاة بالطيارةفيحضروا المسجد 
لإقامة الصلاة » وبالوصل ينتفي هذا المقصود . 

وذكر التمرتاشي في جامعه أنه يقعد مقدار ر كعتين أو أربع أو مقدار مايفرغ الكل 
من أ كله » والشارب من شربه والحاقن من قضاء حاجته . وقبل مقدار ما يقرأ عر آيات 
ثم يثوب ثم يقيم كذا في الجتبى . وفي شرح الطحاوي يفصل بين الأذان والإقامة مقدار 


“22011 (البناية في شرح الهدايةج » مم ) 


إلافيالمغرب وهذ عند أب حنيفة»وقالاايجلس في مغرب أيضآجلسةخفيفة 

رامن انسل 11 رع سكر روا لاع ادر تقار عدوا 

ين كيات الأذان فيفصل بالجلسة ا بين الخطبتين . ولأبي حنيفة وحم اله 
أن التأخير مكروه فيكتفى بأدنى الفصل احترازاً عنه 


ركعتين أو أربع يقرأ في كل ركعة نحو عشر آيات وينظر المؤذن للناس ويقيم للضعيف ‏ 
المستعجل ولا ينظر رئيس الحلة ولا كبيرها ولا يؤذن إلا في فناء المسحد وناحمته . 

( إلا في ا مغرب ) يعني لا يفصل بين الآذان والإقامة في وقتصلاةالمغر بلأنتأخيرها 
مكروه ( وهذا عند أبي حنيفة ) أي استثناء المغرب عند أبي حنيفة . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد ( يجلس في المغرب أيضأً جلسة خفيفة ) وهيمقدار 
الجلسة بين الخطبة ( لأنه لا بد من الفصل إذ الوصل مكّروه ) اتفاقاً ( ولا يققع بالسكتة 
أوجودها بين كلمات الأذان فيفصل بالجلسة كما بين الخطبتين ) وحاصل المذهب أرن 
العاماء اتفقوا على أنه لا يفصل الاقامة بالأذان بل يفصل بينب) لكنهم اختلفوا في 
مقدار الفصل . 

فعند أبي حشفة المستحب أن يفصل بينها بسكتة يسكت قائماساعة ثم بقيم»ومقدار 
السكتة عنده قدر ما يتمكن فيه بقراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة . وروى عنه 
مقدار ما يخطو ثلاث خطوات . 

وعندهما يفصل بمنه) نحلسة خفدفة مقدار الجلسة بين الخطمتين . 

وذكر الامام الحاوائي الخلاف في الأفضلية حتى عند أبي حشيفة إن جلسجازفالأفضل 
أن لا يحلس » وعندهما على العكس ذكره الامام التمرتاشي . 

( ولأبي حديفة أن التأخير مكروه ) أي تأخير صلاة المغرب مكروه بلا خلاف 
( فيكتفي بأدنى الفصل ) بين الآذان والاقامة وجده ما ذكرناه عنقريب(احترا زأعنه) 
عن التأخير المكروه واحترازأأمتصوب على أنه مفعول مطلق بتقدير اخترة اسار 1 
ونحو ذلك . 
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والمكان في مسألتنا مختلف وكذا النغمة فيقع الفصل بالسكة ولا 
كذلك الخطبة وقالالشافعييفصل بركعتين اعتباراً بسائر 
الصلوات والفرق قد ذكرناه 


( والمكان في مسألتنا مختلف ) هذا جواب من جّبة أبي حنيفة عن قولما في الفصل بين 
الأذان والاقامة مقدار الجلسة بين الخطبتين » وتقديره ان القياس غير صحبم لأن المكان 
أي مكان الأذان والاقامة فا نحن فيه وهو معنى قوله في مسألتنا ختلف بكسر اللام > 
لآن مكان الآذان غير مكان الاقامة والمكان بين الخطيتين متحد فلا يقاس علمه 

( وكنا التغمة ) وهي الترسيل في الأذان والحدر في الاقامة شيئان مختلفان ( فيقع 
الفصل ) أي إذا كان الامر كذلك فبقع الفصل بينها بالسكتة لوقوعها بين شْيئين مختلفين 
( ولا كذلك الخطبة ) لأن مكانها متحد فلا يقع الفصل بين الخطبتين بمحرد السكتة لأنما 
توجد بين كلاتها أيضاً فلا بد من الجلسة . 

( وقال الشاقعي يفصل بركعتين ) أي يفصل بين الأذان والاقامة بصلاة ركمتين 
( اعتيارأ بسائر الصاوات ) أي قباما عليها » ومذهب الشافعي ما ذكره النووي فإنه 
قال ويستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلا يسيراًبقعدةأوسكوت أونحوها» 
هذا لا خلاف فيه عندنا . ونقل المصنف عن الشافمي ما ذكره فمه نظر . فإن قلت 
ما مقدار الفصل بين الآذان والاقامة في سائر الصاوات غير المغرب » قلت لم يذكر في 
ظاهر الرواية مقدار الفصل . وروى الحسن عن أبي حنيفة في الفجر مقدار عشسرين آية » 
وفي الظهر مقدار ما يصلح أربع ركمات يقرأ في كل ركمة قدر عشر آيات وفي العصر 
مقدار ر كعتين يقرأ فيها عشرين آية والعشاء كالظهر . وإن ل يفصل يجلس مقدار ذلك » 
وهذا لمس بتقدير لازم فمنبغي أن يؤخر الاقامة مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت 
المستحب . وروى محمد بن حبان الاصبهاني يسنده عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام ْ 
221191010 رودا كراج سيوج وكرت يا غدل 
والمتعشي من عشاثه . 

( والفرق قد ذكرناء ) هذا إشارة إلى قوله أن التأخير مكروه يخلاف سائر الصلوات 


نذا 


قال يعقوب رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم 
ولا يحلس بس الأذان والاقامة, وهذا يفيدما قلناه 4 وان 
المستحب كون المؤذن عالا بالسئة 


فإن التأخير فيها لس بمكروه والاشتغال بالر كعتين يؤدي إلى التأخير فلاذل-ك لا يفصل 
ببنها . وعن هذا قلنا أيضا ويتنفل بعد الغروب قبل الفرض لا فيه من تأخير المغرب . 
وذكر الامام المجموبى والمراد من قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاةما سوى 
المغرب . قلت هذا الحديث أخرجه الآئة الستة في كتببم عن عبد الله بن المغفل قال قال 
رسول الله يللم بين كل أذان صلاة قال في الثالثة لمن شاء . وفي لفظ البخاري صلوا قبل 
المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس 
سنة » ولسس فيه هذا المغرب . والذى فيه إلا المغرب رواه الدارقطني ثم البيبقي 
في سننهما عن ابن حبان بن عبد الله العدوي ثنا عبد الله بن بريدة قال قال رسول 
الله عَلِتَمٍ ان عند كل أذانين ركمتين إلا المغرب . ورواه البزاز في مسنهه فقال لا 
نعم رواه عن ابن بريدة إلا حبان بن عبد ال #توفوارسل مشرورنن أهل: البصرة لا 
بأس به . وذكر الجوزي هذا|الحديث في الموضوعات ونقل سفيان القلاس أنه قال كان 
حمان هذا كذاياً . 3 ا 

( قال يعقوب ) هو أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد ين حير بن 
معاوية المجلى وأم سعد حبيبة بنت مالك من بني عمرو بن عوف > وسعد بن حبيبة من 
أصحاب الني عَلِئَعٍ . و إنما ذكر أبا بوسف باسمه دون كنيته لآنه ذكر محمد في الجامع 
الصغير كذل لك حتى لا يتوم التسوية في التعظيم بين الشيخين بذكر أيا حنيفة 
رضي الله عنه . : 

( رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم ولا يحلس بين الأذان والإقامة » وهذا 
يفيد ماقلناء ) أي يفيد ما رواه عن أبي حنيفة رضي الله عنه من عدم جاوسه في أذان 
المغرب ما قلنا » وهو أن لا جاوس عنده في أذان المغرب ( وان المستحب ) ويفيد أيضا 
أن الستحب ( كون المؤوذن عالمأ بالسنئة ) أي بأحكام الشرع , 
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لقوله عليه السلام ويؤذن لك "'' ويؤذن للفائتة ويقيم ‏ لأنه عليه السلام 
قضى الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة 


( لفوله تزدتهدد ويؤوذن لكم خياركم ) هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة من 
حديث حسين بن عبسى عن الحم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال 
قال رسول الله عِلِقَهْ ليؤذن لك خيارم وليأمك أقروْم . وفي الامام وروى ابراهيم بن 
أبي يحبى عن داود بن الحصين عن عتكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول اشعكائع 
قال لا يؤذن لع غلام حق يتم وليؤذن لك خباركم . ول يعزه . وعن عمر رضي الله عنه 
لو أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت » والخليفي الخلافة » وذكره في الفائق والمغربين » 
قوله خماركم من كان عالماً بأحكام السرع . 

(ويؤذنللغائتةويقيم) يمني إذافاتتهصلاة وأراد أنيقضيرايؤ ذنوبقيم (لأنهيزتئاه قضى 
الفجر ليلة التعريس بأذان وإقامة ) وروى هذا الحديث أبو هريرة وعمران بن حصين 
وعمرو بن أمية الضمري وذو عمرو بن عبد الله بن مسعود وبلال رضي الله عنه. فحديث 
أبي هريرة رواه أبو داود في سننه حدثنا موسى بن اسماعيل ثنا معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر يمني قصة التعريس قال فقال رمو ل العكتع 
تحولوا من مكانم الذي أصابتك فيه الغفلة » قال فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن وأقام 
وصلى . وحديث عمران رواه أبو داود أيضاً » وفيه ثم أمر مؤذنا فأذن وصلى ركمتين 
قبل الفجر ثم أقام فصلى الفجر » وحديث عمرو بن أمية رواه أبو داود أيضاً وفيه ثمأمر 
بلالا فأذن ثم توضأ ركمتين *"' الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بهم صلاة الصبح . 
وحديث ذي عمرو رواه أبو داود أيضا وفبه ثم أمر بلالاً فأذن ثم أقام الني عليه الصلاة 
والسلام فركع ركعتين عند محمد قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى ©" وهو غير عحل . 


. هنا سقطت كلمة من الأصل وهي « خيارك » أه مصححة‎ )١( 
. (؟) هنا خطأ في الأصل والصحبح ثم صلى ركعت الفجر .. اه مصححة‎ 
. (ع) هذا الحديث فبه خطأ والصحمح كا سبق . أه مصححة‎ 


١17 


وحديك أبن مسعود رواه ابن حبان في صحيبحه وفيه ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصل 
بنا . وحديث يلال رواه البزاز في مسنده عن يلال انهم ظلموا مع رسول الله كنم في 
سفر حق طلعت الشمس فأمر رسول اله مه حين قاموا بلالآفأذن ثم صلى ر كعتينثمأقام 
بلال فصل بم الني صلاة القجر يعدما طلعت الشمس . 

فهذه الأحاديث كلبا تدل صريحا على الأذان والاقامة معا . واستشهد الاترازي في 
شرحه يحديث أبي قتادة » و كذلك الأكل فى شرحه أخرجه البخاري وفيه قم يا بلال 
فأذن بالصلاة فتوضاً فليا ارتفعت الشمس وأضاءت قام فصلى بالناس جماعة » قلت ولس 
قبه إلا الأذان واستشهادهما به غير واف فإن قلت قد جاء في حديث أخرجه النسائي 
يدل على الاقتصار على الاقامة وهو ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال 
شغلنا المشر كون يوم الخندق عن صلاة الظهر حق غربت الشمس فأنزل الله تعالى هو كقى 
الل المؤمنين القتال # ه١٠‏ الأحزاب فأمر رسول الله عِلع بلالا أقام لصلاة الظبر فصلاها 
كا مان يصليها لوقتها ثم أقام العصر قصلاها يا كان يصليها لوقتها . قلت هذا لاينعالأذان» 
يجواز أن يكون قد اقتصر على بعضهم » والزيادة أولى بالقبول . وقه إشارة إلى الآذان 
حك قال كا كان يصليها لوقتها ‏ وصلاته عليه الصلاة والسلام لوقتا بالآذان والاقامة 
لكل صلاة . | 

ثم اعم أن التعريس هو النزول في آخر اللدل نزلة للنوم والاستراحة يقال منه عرس 
تعريس] ويقال فيه أعرس » والمعرس بفتح الراء موضع التعريس فإن قلت هذه القصة في 
أبن 21١‏ وقعت ووقعت مرة أو أكثر » قلت أخرج مسم من حديث أبي هريرة ما يدل 
على أن القصة كانت يخيير » وبذلك صرح ابن إسحاق وغيره من أهل ال مفازي وقالواإت 
ذلك كان حين قفل من خمير وقال اين عبد البر هو الصحمح . وقمل مرجعه من حنين . 
وفي حديث اين مسعود أن ذلك كان عام الحديبية . وفي حديث عطاء ين يسارأن ذلك 


)١(‏ مكذا وردت في الأصل والصحمح حدف ) فق ( أه مصححه ‏ ا 
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وهو حجة على الشافعي في اكفائه بالاقامة فإن فاتته صلوات أذن 
للاولى وأقام لأ رويناء وكانمخيراً في الباقي إن شاءأذن وأقام ليكون 


في غزوة تبوك . قال ابن عبد البر حسبه )١(‏ وما » قال الأصل م يعرض ذلك للنبيعلمه 
الصلاة والسلام إلا مرة . وقال ابن الحصاد هي ثلاث نوازل مختلفة . 

( وهو حجة على الشافعي في اكتفائه بالاقامة ) أي الحديث المذكور الذي فيه قضى 
الني عَظِثَوٍ بأذان وإقامة حجة عليه فيا ذهب اليه . فإن قلت فللشافمي أن يستدلبما رواه 
النسائي الذي فيه الاكتفاء بالاقامة » وقد ذكرتاه نف » قلت قد مر في -حديث الصحابة 
المذكورة من ذكر الأذان والاقامة والعمل بالزيادة أولى . والجواب عن حديث النسائيقد 
ذكرناه آنفا . وقال الأكل لا يقال قد روى أن الني مَلِقَهِ أمر بلالا فأقام بدون ذدكر 
الأذانكلاة نقول العمل بالزيادة أولى لأنالقصة واحدةوفيهنظر»لأن ذلك إنما يكون إذا كان 
راوها واحد » وم يثبت هبنا ذلك . والجواب أن الراوي إذا كان متعدداً إنما يعمل 
بالخبرين إذا كان يمكن العمل مهما وههنا لا يمككن ذلك لكون القصة واحدة . قلت كون 
القصة واحدة غير صحبح لآن القصة متعددة كا ذكرة آنقا . 

قوله رفيه نظر لآن أحداً لم يشترط في العمل بالزيادة عند اتحاد الراوي بل الزيادة 
مقبولة إذا ثبت سواء كان الراوى واحداً أو متعدداً . 

( فان فاتته صلاة ''' أذن للأولى وأقام لما روينا ) أشار به إلى الحديث الذى فبه 
قضاء النبى َكنم صلاة الفجر غداة لبلة التعريس بأذان وإقامة . 

( وكان مخيرأ في الباقية إن شاء أذن وأقام ) : بعني إن شاء أذن وأقا م لكل صلاة من 
الفوائت ( ليكون القضاء على حسب الاداه ). لأن القضاء على الآداء ( وإن شاء اقتصر 
عه ) لما روى الترمذى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الني مَكِثَرٍ فاتته يوم 


(9) ربا قصد أحسيه وهنا أه مصححه . 
(+) الأصح ما ورد بالمتن أي صلوات . 


احلدل 


لأن الاذان للاستحضار ومم ''' حضور قال رضي الله عنه وعن عمد 
ارحه الله أنه يقام لما بعدها قالوا يجوز أن يتكون هذا قوشم جميع] 


الخندق أربع صلوات حتى ذهب ما شاء الله من الليل فأمر يلالا فأذن ثم أقامه فصلى 
الظهر ثم أقام فصلى العشاء » فإن قلت إذا كان الأمر كذلك فالتخمير من أبن » قلت جاء 
في رواية فصلى تبتكام بأذان وإقامة . وفي رواية بأذان وإقامة للأول وإقامة لكل واحد 
من البواق . وقال الاختلاف خيرة في ذلك » فإن قلت إذا كآن الرفق متعنا في أحد 
الجانبين لا يخير بيبا كما في قصر صلاة المسافر » وههنا الرفق متعين في الإقامة » فكيف 
يسبقى التخمير . قلت فإن ذلك في الواحب لافيالسان والتطوعات . (لانالاذان للاستحضار) 
أي لاستحضار القوم إلى الصلاة بالجاعة ( وهو حضور ) أي والحال أنهم حاضرون فلا 
يحتاجون إلى الإعلام . 

( قال رضي الله عنه ) أي قال المصنف ( وعن محمد رحمه الله أنه يقام لما بعدها ) 
أي من غير اختار المع بينها وبين افراد الإقامة . وفي التحفة وروي في غير رواية 
الأصول عن بحمد إذا فاتت صلوات يقضي الأول بأذان و إقامة والثاني بالإقامة لا الأذان. 

( قالوا يجوز أن يكون هذا قولهم جميعأ ) أي قال المشايخ عن أبي بككر الرازي 
وز أن يكون ما قاله محمد قولحم جميعا . والمذكور في الكتاب محمولعلىالصلاةالواحدة 
فيرتفع الخلاف بين أصحابنا . وقال الشافعي في الامام يقم لما ولا يؤذن وفي القديم يؤدذن 
للآول ويقم ويككفي في البواقي على الاقامة وبه قال أبو ثور . وقال النووي فيشرحالمهذب 
يقبم لواحدة بلا خلاف » ولا يؤذن لغير الأولى منبن » وفي الأولى ثلاثة أقول في الأذان 
أصحبا أنه يؤذن ولا يعتبر تصحيح الرافعي منع الأذان والاقامة الأول مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور . وقال ابن بطأل لم يذكر الأذان في الأول عن مالك والشافمي 
والأول قاله أبو حامد . وقال الثوري والأوزاعي وإسحاق لا يؤذن لفائتة . وفي البدائع 
للشافعي قولان ني قوله يصلى بغير أذان وإقامة » قلت هذا لاا يصح عل_ده . وفي قول 


. هكذا في الآصل والصحيح « وهو » اه مصححه‎ )١( 


ريل 


وينبغي أن يؤذن ويقيم على طبر فإن أذن على غير وضوء جاز لآنه 
ذكر وليس بصلاة فكانالوضوء فبه استحباباً كما في القراءة 


يقضي بالاقامة لا غير ولو صلى الرجل في بيته وحده فاكتفى بأذان الناس وإقامتهم جاز 
وإن أقام فحسن » ذكره في الأصل . وروى عن ابن مسعود أنه صلى يعلقمة والأسودبغير 
أذان ولا إقامة وقال يكفينا أذان الحي وإقامتهم . وروى أبو يوسف عن أبي حنسفة في 
قوم صلوا في المصر في المنزل أو في مسجد فأخبروا بأذان الناس وإقامتهم أجزأهم وقد 
أساءوا في تر كبا . هذا في المقبمين وأما المسافرون فالأفضل لم أنيؤذنوا ويقيموا ويصلوا 
بالجاعة إذ السفر لا سقط الماعة فلا يسقط ما هو من لوازمها ولا يكره ه لهم ترك الاقامة. 
والمسافر وحده لو ترك الاقامة يكره له . والمقيم لو تركها لا يكره لآن المقيم قد وحد 
الآذان في حقه والمسافر لم يوجد في حقه شيء من ذلك لأنه عذر في ترك الأذان دورت 
الاقامة . وفي المغني الذي يصلي في ببته يحزئه أذان المصر وإقامتها وبه قالالشعبي والنخمي 
وعكرمة ومجاهد والأسود وأحمد . وقال مسمون تكفيه الاقامة . وهو قول مالك 
والأوزاعي وسعيد بن جبير . وعند الشافعي يؤذن على المنصوص . ولو صلى في مسحد 
بأذان وإقامة لا نكره لأهله أن يعيدها وعد الشافعي لا يكره إن كان مسحداً لبس له 
أهل بأن كان على شوارع الطريق لا يكره له تككرار الآذان والاقامة قبه . وفي الحتبى 
قوم ذكروا فساد صلاتهم في المسجد في الوقت قضوها بحاعة ف هلايضد و نالأذانوالاقامة» 
وإن قضوها بعد الوقت قضوها في ذلك المسحد بأذان وإقامة . 

( وينبغي أن يؤذن ويقم على طهر ) لأن الأذان والاقامة ذكر شريف فستحب 
الطبارة '١؟‏ ( فان أذن على غير وضوء جاز ) وبه قال الشافمي وأحمد وعامة أهل 
العلم . وعن مالك أن الطبارة شرط في الاقامة دون الأذان . وقال الأوزاعي وعطاء 
وبعض أصحاب الشافعي يشترط فبهها ( لانه ذكر وليس بصلاة فكانالوضوءعفيهاستحباباً 
كما في القراءة ) أي لأن الأذان ذكر فكان الوضوء فبه مستحيا كا في قراءة القرآن . ولا 
شك أن القراءة أفضل من الأذان فإذا جاز بلا طهارة فالأذان أولى . 


. في الأصل الطحارة والصحيح ما أثيتناه اه مصححه‎ )١( 


فل 


ويتكره أن يقيم على غير وضوء لم فيه من الفصل بين الاقامة والصلاة 
الأذان لأنه يصير داعا إلى مالا يحب نفسه . ويكره أن يؤذن 


وهو جنب رواية واحدة » ووجه الفرق على أحد الروايتين هو 


قوله استحباباً معنى مستّحيا » وذكر المصدر وإرادة الفاعل والمفمول من يا بالممالغة » 
فإن قلت روى الترمذي من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الل بلعم قال لا 
يؤذن إلا متوضىء . قلت قال الترمذي الأصح أنه موقوف على أبي هريرة » وهو منقطع 
أيضاً لأن الزهرى م يدرك أبا هريرة . ويعارضه أيضاً ما رواه الشيخ الأصبهاني الحافظ 
عن وائل قال حت أو سنة ألا ١‏ يؤذن إلا وهو طاهر وهذا يقتضي الاستحباب . 

( ويكرء أن يقيم على غير وشوء لما فيه ) أي لما في فعل الاقامة يفير وضوء ( من 
الفصل بين الاقامة والصلاة ) بالاثتفال بأعمال الوضوء والاقامة شرعت متصلاً 
بالشروع في الصلاة . 

( وبروى ) الراوي وهو الكرخي ( أنه ) أى خمير الشأن ( لا تكره الاقامة أيضأ 
لانه أحد الاذانين ) فالأذان لا يكره بلا وضوء وكذا الاقامة . 

( ويروى ) الراوي هو الكرخي ( انه يكره الاذان ايضأ لانه يصير داعيأ إلى ما لا 
يجيب بنفسه ) لآن المؤذن يدعوا الناس إلى التأهب إلى الصلاة فإذا لم يكن متأهبا دخل 
تحت قوله 8 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسم » 44 البقرة . 

( ويكره ان يؤذن وهو جنب رواية واحدة ) قد ذكرة أنه ذكر شريف فيكره مع 
أغلظ الحدثين. والواو في وهو للحال . ورواية منصوب على المصدرية وإنماوضعها بواحدة 
إشارة إلى أنه لم يرو عن أحد من الأصحاب عدم كراهة أذان الجنب . ا 

(ووجهالفرقعلى| حدالروايتينهو) أي بين أذان الجنب والمحدث على الروايةالتيلا 


. في الأصل « أي » والصحيح ما أثيتناه اه مصححه‎ )١( 


١ 


أن للاذان شبباً بالصلاة فيشترط الطبارة عن أغلظ الحدثين دون 
أخفبمأ عملا بالشببين في الجامع الصغير إذا أذنعلى غير وضوء وأقام 
لايعيد » والجنب أحب إِلِي أن يعيد وإن لم يعد أجزأه . أما الأول 
فلخفة الحدث وأما الثاني ففي الإعادة بسبب الجنابة روايتان» 


يكره أذانه ( ان للأذان شبهأ بالصلاة ) في أنها يفتحان,التكبير »ويؤديانممالاستقبال » . 
وترتب كلمات الأذان كأركان الصلاة » ويختصان بالوقت ولا يتككم فيها . 

( فيشترط الطهارة عن اغلظ الحدثين ) وهو الجنابة ( دون اخفهما ) وهو الحدث 
( عمال بالشبهين ) / أر أحداً من السراح بين الشببين. ما هو.غاية مافي الباب أنهم قالوا 
ما ملخصه أن الأذان لا يكره مع الحدث فعمل يشببه الصلاة مع الجناية فكره معها و 
يكره مع الحدث اعتباراً لجانب الحقيقة لآنه ليس بصلاة على الحقيقة . ولو اعتبر الشبه 
في الحدث لاعتبر في جانب الحقيقة بالطريق الأولى لأنبا أغلظ . والذي يظبر لي أن 
أحدهما أشبه بالصلاة وهو الذي ذكرتاه » والآخر أشمه بالذكر » فبالنظر إلىشبيهبالصلاة 
كره مم الجنابة » وبالنظر إلى شبيه بالذكر لم ينكره مع الحدث » فان قلت الأذان ذصكر 
فكيف يقول أنه شبه الذكر وشبه الشيء غيره » قلت هو ليس بذكر خالص على ما لا 
يخفى > وإنما أطلق اسم الذكر عليه باعتيار أن أكثر الفاظه ذكر . 

( وفي الجامع الصغير إذا اذن على غير وضوء وأقام لا يعيد ) إنا ذ كر رواية الجامع 
الصغير لاسْتّاها على الاعادة وعدمه ا ( والجتب احب إلى ان يعيد وإن لم يعد أجزاء ) 
أي وإن ل يعد الجنب أذانه أجزأه لأن المقصود من الآذان الاعلام وقد حصل > وهذا 
التعليل يشير إلى أن معنى قوله أجزأة أي الأذان ولكنه فسره فيا بعده بقوله وقوله فان 
م يعد أجزأه يعني الصلاة . ٠‏ ش 

( اما الاول ) وهو قوله إذا أذن على غير وضوء وإقامة لا يمد ( فلخفة الحدث واما ٠‏ 
الثاني ) وهو قوله والجنب أحب إلى أن يعمد ( ففي الاعادة بسبب الجمنابة روايتان ) 
يعني أنه يعاد إذا أذن الجنب وأقام » ففي رواية على طريق الاستحباب لأن الأذان 


وفنا 


والأشيه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع ' 
دون الإقامة . وقوله إن لم. يعد أجزأه يعني الصلاة لأنها جائزة 
بدون الأذان والإقامة . قال وكذلك المرأة تؤذن معناه يستحب 

أن يعاد ليقع على وجه السنة 


ذكر معظم لأنه من شعائر الدين ويسبب الجنابة ينتقص معنى التعظيم فيستحب إعادته 
كا يستحب إعادة الخطبة للجنب يوم الجمعة . وفي رواية لا تعاد لحصول المقصود . 

( والاشبه ) بالحق ( ان يعاد الاذان دون الاقامة لان تكرار الاذان مشمروع ) في 
الجملة فان الصحابة رضي الله عنهم "١١‏ قد استحسنوه حين أحدثه عثمان رضي الله عنه '"أ 
يوم الجمعة على الزوراء واستمر العمل عليه إلى اليوم . والزوراء امم دار عثمان رضي الله 
عنه بالمدينة » ومن فسرها بالمنارة فله وجه كذا ذكره تاج الشريعة ( دون الاقامة ) يعني 
تكرارها غير مشروع ٠‏ 

( قوله ) أي قول محمد في الجامع الصغير ( و إِنْلم يعد أجزأه يعني الصلاة لانما 
جائزة بدون الاذان والاقامة ) لأنه قال فى الايضاح ويحتمل أن يكون المراد من الجواز 
أصل الأذان لأن رفع الصوت زائد في الباب . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير (وكذلك المرأة تؤذن معناه يستحب ان يعاد 
ليقع على وجه السنة ) هذا عطف على قوله والجنب أحب إلى أن يعيد . وأذان المرأة لا 
يقع على وجه السنة ؛ لأنها إن رفعت صوتها ارتكبت حراما وإنخفضت اختلت بالمقصود. 
قلت قبل في ظاهر الرواية لا يستحب أذان أربعة » الجنب والمرأة والسكر ان والمعتوه 
الذي لا يعقل وفي غير رواية الأصول بعاد أذان هؤلاء الاريعة » وفي المبسوط وليسعقى 


جباعة لحددث بالماء آخر الحروف قال كان جماعة 9 النساء أم* :0 عائشة رد الل 
3 م م سين صي 


. ساقطتان في الأصل اه مصححه‎ )7-١( 


لفن 


ولأ يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت لأن الأذان للاعلام » 
وقبل الوقت تجبيل . وقال أبو يوسف وهو قول الشافعي رحمه الله 
يوز للفجر في النصف الاخير من اليل 


بلا أذان وإقامة » وللشافعي في جماعة النساء ثلاثة أقوال أصحبا وهو ما نصه في الام أنه 
ستحب لمن الاقامة دون الاذان . 

والثانى أنه لا أذان ولا إقامة . 

والثالث أنه يستحب الاذان والاقامة . 

وفي شرح الوجيز ولا يختص هذا لخلاف فها إذا صلين يجاعة أو وحدهن . 

( ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتبا ويعاد في وقتها ) إن وقم قبلت ( لان الاذان 
للاعلام » وقبل الوقت تجهيل ) وهذا بالاجماع إلا في أذان الفجر فائهم اختلفوا فيه 
أشار البه بقوله . 

( وقال ابو يوسف وهو قول الشافمي يجوز للفجر في النصف الاخير من الليل ) 
وهو الاصح من أقو ال الشافمي وبه قال مالك وأحمد . وقال في المارضة عند المالحكية 
يؤدذن لها عند انقضاء صلاة العتمة » وقيل عند ثلث اللبل » وقمل عند سدسه » قاف لقوله 
عليه الصلاة والسلام في الصحمح ينزل ربنا إلى السماء الدثيا حق ينصف اللمل . وروي 
إذا دهب ثلث اللمل » وروى إذا بقي ثلث اللمل فمؤذن المؤذن بمنها على نداء الغفلة قبل 
فيكون هذا الاذان ببنها إعلام بوقت نزوله سبحانه إلى مماء الدنيا لا لصلاة الصبح . 

والقول الثاني الشافعي قبل طلوع الفجر في السحر وبه قطع البغوى وصححه القاضي 
الحسين والمتولي . وقال النووى وهذا ظاهر د 0 وابن أ م مكتوم . 

والقول الثالت بوذت خا في الشتاء من اللمل »2 وفي الصف لنصف 

والرابع من ثلث الليل آخر الوقت الختار . 

والخامس جميع الليل وقت الاذان '١'‏ الصبح حكاه إمام الحرمين وصاححب العدة قلت 


. لاذان » أه مصححه‎ «١ هكذا في الاصل والصحيح‎ )١( 


١" 


الله لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر همكذاومد يديه عرضاً 


ما أعم أى الاذانين تقدم عندهم أذان المغرب أم أذان الصبح إذا كان جميع الليل محلا 
لاذان الصبح فحمنئذ لا بعرف أحدهما من الآخر . قال النووى وهذا القولضعيف الرواية 
بل هو غلط . وقال إمام الحرمين لولا حكاية أبي علي له وأنه لا ينقل إلا ما صح عنده لما 
استحب نقله » و كيف بحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء إلى المغرب . 

( لتوارث اهل الحرمين ) أي أهل مكة والمدينة ولقوله عليه الصلاة والسلام فيا 
روى ابن عمران بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رواه الشعبي 
عن مالك » ورواه جماعة غيره مرسلا قال صاحب الامام هو الصحيح . 

( والحجة على الكل ) أراد بالكل أبا يوسف والشافمي ومن تابعها . وقال الاترازي 
الحجة على أبي يوسف والشافعي وأهل الحرمين . ( قوله عليه السلام لبلال لا تؤذن حتى 
يتبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا ) أخرج هذا الحديث أبو داود وعن شداد عن 
بلال اه وسكت عنه وقال ابن القطان وشداد مجبول لا يعرف بغير رواية جعفر بن مرمام 
وأعله البيبقي بالانقطاع . ومعنى قول أَبي داود شداد م يدرك بلالا . قوله حتى يتبين لك 
الفجر أي حتى يظهر . وروى أبو داود عن حماد بن سامة عن أيوب عن تفع عن انعم ر أن 
بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره الي مَللِقٍَ أن يرجع فبنادي ألا إن العبد نام ثلاثمرات 
فرجع فنادى ألا إن العبد نام . فإن قلت أخرج البخاري ومسل عن ابن عمر عن الني َكل 
أنه قال إن بلالا يؤذن بلمل الحديث وقد مضى الآن وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر 
وعائشة رضي الله عنهها قال كان لرسول الله مَلَِوٍ مؤذتان بلال وابن أم مكتوم فقالرسول 
الله يلتم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم واسمه عرو بن 
قدس وقبل عبد الله زائدة الوشي العامري ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها 
استخلفه رسول الله ِنَع ثلاث عشرة مرة في غزواته وشهد القادسية واستشهد هافي 


. في الأصل السنة والصحيح ما أثيتناه اه مصححه‎ )١( 


الدلا 


طالم عب الم ريرك 2 وابردرلك. 
والمسافر يؤذن و يقيم لقوله عليه السلامالابني أبي مليكة|إذا سافرتما فأذنا وأقيما 


خلافة عمر رضي الله عنه . قلت قال الطحاوي وكان ذلك من بلال خطاأ على ظن طلوع 
الفجر والدليل عليه حديث لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره سواد » استدل عليه 
يحديث أخرجه وهو من حديث أبي در قال رسول الل يلتم لبلال إنك تؤذن إذا كان 
الفجر سادها وليس ذلك الصبح إنما الصبح هكذا معترضاً . قال الطحاوي فأخبر عليه 
الصلاة والسلام أنه كان يؤذن بطلوع ما يرى أنه الفجر » وليس في الحقدقة بفجر» وروى 
الطحاوي أيضا من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها كان لا يؤذن حق يصبح » فإرن 


قلت أخرج ابن خزية في صحبحه عن عائشة رضي الله عنبا أن رسول الل يَلِك قال إن 
ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال » وكان بلال لا يؤذن حت يرى 
الفجر » فإن قلت قال ابن خزيمة هذا الخبر لا يصادف . بر ان عمر لجواز أن يدون 
عليه السلام جعل الآذان بين بلال وابن أم مكتوم نوابة فأمر في يعض اللبالي بلالا أرن 
يؤذت بليل فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم فأذرن في الوقت فاذا جاءت 
نوبة أم مكتوم . 

( والمسافر يوذن ويقم لقوله عليه السلام لابني ابي مليكة إذا سافرتما فأذنا واقها ) 
هذا حديث أخرجه الأئمة الستة '' في كتبهم ختصراً ومطولاً عن مالك بن الحويرث قال 
أت الني عات أنا وصاحب لي وفي رواية ابن عم لي وفي رواية للنشافي وابن عمر قال فاما 
أردنا الانصراف قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذة وأقيا وليؤمكا أكبريا ما قلت اذظرهفي 
كلام الشراح ما قالوا هبنا . وقال السفناق ذكر هذا الحديث في المسوط يخطاب غيرها » 
قال وروي عن النبي يله أنه قال لمالك بن الحويرث وابن عم له إذا سافرتا فأذنا وأقما 
وليؤمكا أكبركا قررنا » وكذا ذكر في الجامع الصغير لفخر الإسلام والإمام الحبوبي ما 
يوافى المبسوط ولككن ذكر في الجامع الصغير لفخر الإسلام والإمام الحبوبي ماي افق المبسوط 
ولكن ذكر فخر الإسلام وليؤمكما أكبريا سنا . ثم إن الأكل نقل هذا عن السفناققي 
وسكت راضياأ به ونقل صاحب الدراية ما ذكره في المبسوط وسكت » وقال الاترازي 


. هكذا في الأصل اه مصححه‎ )١( 


يفانا 


روى أبو داود في سننه باستاده إلى أبى قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال له ولصاحب له إذا حضرت الصلاةفأذة ثم أقيا وليؤمكا أكبركائم قال و يجوز 7 
ادح اد الأخوين صاحبا للآخر » ويحوز أن يكون كنية الحويرث أي مليكةولكن 
مبسوط شعس الآئمة ولفظ الجامع الصغير لفشر الإسلام غير ذلك حيث قالا بروى أرن 

الني عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الحويرث وابن عم له إذا سافرتها فأذة وأقبا 
ولمؤمك| أكبركا سنا فملى هذا يحوز تسممة الابنين للابن ولابن عمة فيقولصاحب اهداية 
بطريق التغليب على اعتبار أن ابن العم يجوز أن يسمى ابنا لآن العم يجوز أن تعن 01 
يازا . قلت هذا الكلام لا يصدر إلا ممن ليس له أدنى حس من فن الحديث .أما السفناق 
فانه صدر كلامه بما ليس في الحديث . ثم لو حمل الحديث الذي وقع في الكتب الستة 
بصبغة التمريض وأما الأكل فانه قلده ومضى . وأما صاحب الدراية لأنه قصرههنالآنه 
يعشي على طريقة المحدثين » وهبنا م يحرز أصلا . وأما الاترازي فانه مع دعواه الفريضة 
حفظ كثيراً لأنه ذكر الحديث أولآ على أصله ثم كلام صاحب الهداية عليه بتأويل أعجبه 
غير مقبولة فقال ويحوز أن يسمي أحد الأخوين صاحماً من الناس الأجانب » وأما ابنعمه 
وإما عبد الله بن على الروايات الثلاثة ولمس مراده أصلا أنه كان أخاه من النسب وإنماحل 
الاترازي على ذلك قول صاحب اهداية لأبي مليكة فأوله بالتأويل المذكور تصحبيحا] 
لكلام الهداية وهو غلط في نفس الآمر » والصواب مالك بن الحويرث وصاحب له وابن 
عم له أو ابن حمر رضي الله عنه على الروايات الثلاث . ثم أكد الاترازي غلطه بقوله 
ويحوز أن يكون كنية الحويرث أيا ملنكة وهذا م يقل به أحداً فزاد غلط) على غلط ثم 
استدرك كلامه بقوله ولكن لفظ مبسوط ثمس الآئمة إلى آخره هو الصواب وأوله بقوله 
فمل هذا يحوز تسممة الإبنين إلى آخره توفيقاً للفظ الحديث . ولفظ صاحب الهداية ولا 
جواز هبنا ولا توفيق لاكل ”0 وقوع الأصل على القلط على أن صاحب الحداية ذكر هذا 
الحديث في كتاب الصرف على الصواب فقال في مسألة السيف الحلى لأن الاثنين قد يراديها 
الواحد . قال الله تعالى ه يخرج منها اللؤلو والمرجان » (ل الرحمن والمراد أحدهما وقال 


. هكذاة في الأصل اه مصححة‎ )١( 


١4 


فان ت ركبما جميعاً يكره ولو اكتفى بالإقامة جاز لان الاذان لاستحضار 
فان صل في ببته في المصر يصلٍ بأذان وإقامة لينكون الاداء على هيئة 
الجاعة و إن تركبما جاز لقول ابن مسعود رضي الله عنهأذان الحي يكفينا 


عليه السلام لمالك بن الحويرث وابن عمه إذا سافرتما فأذة وأقيا» واللراد هما أحدهما 
وفبه نظر أيضاً . 

( فان تركهما جميعأ يكره ) أي فان ترك المسافر الأذان والإقامةجميعايكرءتركه اهما _ 
خالفة السنة ( ولو اكتفى |بالاقامة جاز لان الاذان لاستحضار الغائبوالرفقةحاشرون 
والاقامة لاعلام الافتتاح ) أي لافتتاح الصلاة والشروع فيها ( وهم ) أي الرفقة بضم 
الراء جمع رفي ( اليه يحتاجون ) أي إلى إعلام الإفتتاح يحتاجون . وروي عن علي 
رضي الله عنه المسافر بالخبار إن شاء أذن وإن شاء أقام ول يؤذن والقومحاضرون فيالسفر 
يخلاف الحضر لآن الناس في المصر لتفرقهم واشتغالهم بأنواع المكاسب والحرف لا يعرفون 
وقت الصلاة وفي الإقامة لا فرق بين المسافر والمقيم . 1 

( وان صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة ليكون الاداء على هيئة الجماعة ) 
بالأذان والإقامة ( وإن تركهما جميعا جاز ) أي وإن ترك المصلى في بيته الأذان والإقامة 
جميعا جاز » لأن مؤذن الحي نائب عن أهل الحلة في الآأذان والإقامة لأنهم م الذين نصبوه 
لهافكان أذانه وإقامته كأذان الكل وإقامتهم » وهذا يوجد الفرق بينه 
وبين المسافر الذي يصلى وحده وترك الإقامة فانه يكره له ذلك . وعن عطاء من نسي 
الإقامة أعاد . وقال الأوزاعي يعبد ما بقي الوقت » وقال يجاهد من نسي الاقامة في 
السفر يعيد . وعن علي بن الجعد عن أبي حنيفة وأبي يوسف صلوا في المصر الظهر والعصر 
جماعة بلا أذان ولا إقامة أخطأوا السنة وأتموا » هذا بدل على وجوب الآذان ( تقول ابن 
مسعود رضي الله عنه أذان الحي يكفينا ) هذا غريب والمصنف أخذه من المبسوط وقمه 
روي عن ابن مسعود أنه صلى د علقمة والأسود في ببته فقيل له تؤذن وتقيم قال أذانالحي 
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باب شروط الصلاة الي تتقدمها 


يكفينا . وروى الطبراني في معجمه حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبوسي عن عبد الرزاق 
عن الثوري عن حماد عن ابراهيم أن ابن مسعود وعلقمة والأسود صلوا بغيرأذانولاإقامة 
قال سفيان كفته إقامة المصر . وذكر التمرتاشي إذا لم يكن أقيم في محلته يكره ترك 
الاقامة . وقال السرخي له أن يصلى في ببته بلا أذان وإقامة إن شاء » وإن كانوا جماعة 
وعن أبي بوسف إن شاء ترك ذلك كر وات الككردري وعدن لاك ولو أذنوأقام 
فحسن و كذا إن أقام وم يؤذن وفي المحدط والذي يصلى في المسجد وحده لا يوؤذن إجاعاً 
لآن أذان الحي يكفيه وعند النافعي سن الأذان في حالة الماعة والانفراد فيالجديد لقوله 
عليه الصلاة والسلام لآبي سعيد الخدري إنك تحب البادية والغنم فاذا دخل''' وقتالصلاة 
فأذن وارفع صوتك » وقال أبو عبيد في كتابه غريب الحديث وني حديث سامان رضي 
الله عنه من صلى بأرض قي فأذن وأقام الصلاة صلى خلفه من الملائكة ما لا برى بر كعون 
بر كوعه ويسحدون يسجوده ويمئون على دعائه . قال القى القطر هو يكسر القاف 
وتشديد الياء والقطر بغم القام الجانب وقطر كل شيء جانبه . 

(بابشروط الصلاةالتيتتقدمها) أي هذا باب في ببان الشروط التي تتقادم الصلاة 
والشروط جمع شرط وهو العلامة » وفي الاصطلاح الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء 
وليكنداخلافيه وقدليازم من انتفائه انتفاء المشروط »ولايازم من وجوده وجودالمشروط» 
. وقال السرخسينيأصوله الحم يضاف إلى الشرط وجوداً عنده لا به ويضاف إلىالعلةوهو 
ما بها والشرط والر كن لا بد بها ويفترقان كافتراق العام والخاص » فعلى هذا كل ركن 
شرط يعني يازم من وجود الركن وجود الشرط ولا يازم من اتتفاء الركن وجود الشرط > 
ولا يازم من انتفاء الر كن انتفاء الشرط > وكذا يازم من وجود العام وجود الخاص » ولا 
يازم من عدم العام عدم الخاص والأعم والأخص على العككس بازم من عدم الأعمى عدم 
الأخص » فانه يازم من عدم الحيوان عدم الانسان » ولا يازم من وجودالأعم وجودالأخص 
فانه لا يازم من وجود الحبوان وجود الانسان ثم الشرءط على ثلاثة أنواع » عقلي كالقدوم 


. في الأصل « فاذخل » والصحيح ما أثيتناه اه مصححه‎ )١( 


ضرن 


النحار » وشرعي كالطبارة للصلاة » وجعلى كالدخغول المملق يه الطلاق . وفي الحواشي 
شرط الصلاة مسموعة ثلاثة أقواع شرط الانعقاد كالنية والتحريعة والوقت » والخطبة في 
الجعة والجماعة الجمعة عندهما » وشرط الدوام كالطبارة » واستقبال القبة » والوقت في 
الجمعة » والثالث ما شُرط وجوده في حالة البقاء » ولا يشترط فيه عدمولا المقارنةلابتداء ْ 
الصلاة وهو القراءة فانها ركن في نفسها . ويشترط في سائر الاركانءلان القراءة موجودة 
في جميع الصلاة تقديراً . قلت وهذا لو استخلف الامام القارىء في الأخيرين أمالايحوز 
وبقي هنا ما هو شرط الام كالقعدة الاخيرة فانها شرط لهام الاركان عند البعض . وقال 
السروجي يقتضي ما ذكره أن يكون الوقت والتحريمة من شروط الصلاة التي تقدمها 
فمنبغي أن يكو مذكورين في هذا الباب وم يذكرا فبه . قلت عقد لاوقت بايا مستقلا 
لكثرة أحكامه فلا يحتاج إلى ذكره هنا . وأما التحرية قفيها خلاف هل هي من الشروط 
أو من الاركان فافهم . 

قوله التي تتقدمها من الصف ات المذ كورة لا من الصفات المميزة إذ لبس من الشروط 
مالا يكوت متقدما حتى يكون احقرازاً عنه » وهو قريب من أسلوب قوله تعالى 
يحم بها النبيون النين أسلوا » ؛؛ ال #ائدة . وقال صاحب الدراية احترز بقوله 
تتقدمب اعن القعدة الاخيره فانه اختلف في ركتيتها . كذا ذكره شيخ الاسلام . 
وعن ترتبب أفعال الصلاة فها لم يشرع مكرراً كترتبب الركوع على القراءة والسجود 
على الر كوع قاته شرط جميع لو ترك القرتيب لا تجوز صلاته . وعن مراعاة التقدي 
مقام الامام وعن عدم تن كر قائتته قبلها وهو صاحب ترقيب . وعن عدم محاداة 
المرأة » فان هذه الاششاء شروط ولا تتقدمها وفي البدرية هذا قبد قصدي لا اتفاقي 
لان في هذا الباب ذكر الشروط المتقدمة لا المتوسطة فارن قلت ما وجه المناسبة بين 
هذا الباب وبين ما قبل قلت لا ذكر الطيارة وهي شرط الصلاة وذكر الاوقات 
عقميها لكونها أسباباً وشروطا وذكر الاذار: لكونه إعلاما على الاوقاث شرع 
في بان بقيته . 


إضسنذ 


يجب على المصلي أن يقدم الطبارة من الاحداث والانجاس على ماقدمناه 
قال الله تعالى وثمابك فطبر 


( يحب على المصلي أن يقدم الطهارة من الاحداث والانجاس ) الاحداث جمع حدث 
والانجاس جمع نجس فإن قلت ما لنا إلا حدثان الأصغر والأكبر والمع من أبن جاء : قلت 
ذكر مع الانجاس لناسبة إياها ويحوز أن يذكر الهم ويراد به الإثنان وهو كثير لا ينكر 
وإئًا جمعه باعتمار تعدد أسبايه : 

وقال الاترازي قبل إنما ذكر الاحداث لأنها أقوى لآن قلملبا لبس بعفو يخلافالقليل 
من الانجاس » وفيه نظر عندي لآن القطرة من اخمر والدم أو البول إذا وقعت في البثر 
نجس »> والجنب أو الهدث إذا أدخل يده في الإناء لا نجس والأولى أولى أن يقال فيه 
ليس فيه تقدي لأن الواو مطلق المع . قلت نظره فيه نظر لآن: هراد القسائل عن كون 
الاحداث لا يعفى قليلبا هو ما إذا بقبت لمعة ولو كانت يسيرة في بدن الجنب أوفي أعضاء 
الحدث لا يعفى بخلاف القلمل من الانحاس وإن ما دون الدرهم مذه عفو اعرف فيموضعه 
فنكون الاحداث أقوى من الانخاس من هذه الحيشية . وقوله الأولى أن يال لمس فيه 
تقديم ليس نحبد لآأنه يقدم في الذكر وفائدة التقدم لا يتطلب وهو ما ذكره فيا مضى من 
ببان الطبارة من الحدث الأكبر والأصغر . وما ذكره في ببان الطهارة من النجاسة المغلظة 
والخففة على الثوب والمكان . فإن قلت لا كان عل مما تقدم كونها شرط للصلاة فلم أعادها 
قلت ليكون الباب مشتملاً على جملة الشروط . 

( قال الله تعالى وثيابك فطهر ) ؛ المدثر إِنما ذكر هذه الآية الكرعة لأنها تدليعيارتها 
على تقديم الطهارة من الانجاس وبدلالتها على تقدعها على الاحداث . 

وقال المصنف رحمه الله في تفسيره وأمر الله أن تكون ششابه طاهرة لأن طبارةالشاب 
شرط في الصلاة لا يصح إلا بها وهي الأولى والأحب في غير الصلاة . ويقبح للمؤمن الطيب 
أن يحمل نجس . وقبل أمر بتقصيرها وتخالفة العرب في تطويلهم الثياب وجرم النيول » 
وذلك مما لا يؤمن معه إصابة النحاسة . وقال ابراهم وقتادة والضحاك والشعي والزهري 
وثيابك فطهر من الرجس والإثم والمعصية . وقيل أراد طهر نفسك من الذنوب فكنى عن . 


فسن 


وقال الله تعالى ( وإن كنت جنباً فاطهروا ) ويستر عورته لقوله تعالى 
( خذوا زينتك عندكل مسجد ) أي مايواري عوراتك عند كل صلاة 


الجسم بالثياب لأنه يشتمل عليه . وقال ابن سيرين وابن زيد نى ثيابك واغسلبا بالمساء 
وطهرها من النحاسة وذلك لآن المشر كين كانوا لا يتطبهرون فأمر بتطبير ثنايه وذكر 
فيبا وجوها كثيرة . 

( وقال الله تعالى وإن كنتم جنبأ فاطهروا ) ؟ المائدة ذكر هذه الدلالة بعبارته على 
تقد الطبارة على الاحداث . وقال الاترازي لو لم يورد صاحب الهدايتقولهتعالى#وثيايك 
فطبر # ؛ المدثر وقوله تعالى © وإن كنتم جنبا فاطبروا » لكان أحسن للاختصار يفهم 
ذلك من قوله على ما قدمناه وكان من حقه حمث أورد أن يورد الدليل على جموع مدعاة 
لثلا يككون البيان متنافباً وهو ليس كذلك لآن قوله تعالى ه وثيابك فطبر »# دليل 
تقد الطبارة من الانحاس وقوله تعالى # وإن كنتم جنباً فاطهروا © دليل تقد الطبارة 
من الحدث الأكبر وبقي تقدم الطهارة من الحدث الأصغر وم يذكره وهو أنه الوشوء: + 
قلت الدليل على جميع مدعاه قائم وببانه شاف » وذلك فبم من قوله # وثيايك فطبر» 
لأ قلنا أن بعبارته يدل على تقدم الطبارة من الانجاس وبدلالته على تقديها على الاحداث 
وهي تتناول الحدث الأصغر والأكبر » وقوله وم يذكره لك اف على طريقة 
ما ذكرت ولكنه م يتذكره . 

( ويستر عورته ) بنصب الراء لأنه عطف على قوله أن يقدم وتقديره أن يستر 
( لفوله تعالى ‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 أي ما يواريعوراتكمعندكل صلاة ) 
وم الأعراف أراد بالزينة ما بواري العورة والمسجد الصلاة . ففي الأول إطلاق إمم 
الحال على المحل وني الثاني إطلاق إمم المحل على الحال لوجود الإتصال الذي بين الحال 
والمحل > وهذا لآن أخذ الزينة نفسها وهي عرض حال فأريد محلبا وهو الثوب مجازاً . 
وكانوا يطوفون عراة يقولون لا نعبد الله في ثاب أذنبنا فيها فنزلت . لا يقال نزول الآية 
في الطواف فكيف يثبت الحك في الصلاة لأا نقول العبرة بعموم اللفظ لابخصوصالسبب» 
وهنا اللفظ عام لأنه قال « عند كل مسجد » وم يقل عند مسجد الحرام فدلبممومهويقال 


رفن 


وقال عليه السلام لا صلا لحائض إلا بخبار أي لبالعة 


« خذوا زينتم » من قبيل إطلاق المسبب على السبب لآن الثوب سبب الزينة وصحل الزينة 
الشخص . وقمل الزينة ما يتزين به من ثوب وغيرء كا في قوله تعالى ط ولا مبدينزيتتهن » 
١‏ النور فعلى هذا يصح ما ذكروه من التأويل . وقال الزخشري الزينة ما زينت به 
المرأة من حلي أو كحل وإما نهى عن ابتداء الزينة تفسها ليعم أن النظر م يحل إليها. وقيل 
أراد موضع -الزينة لآن النظر إلى الزينة حلال بالإجاع والسقر لا حب لغير المسجد بدليل 
جواز الطواف عرياً هنا فعم من هذا أن ستره للصلاة لا لأجل الناس » حق لو صلى وحده 
ول يستر عورته لا يجوز صلاته وإن لم يكن عنده أحد . 

( وقال عليه السلام لا صلاة لحائض إلا يخمار أي ليالغة ) هذا الحديث أخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجة عن حماد بن -امة عن قتادة عن حمد بن سيرين عن صفية بنت 
الحارث عن عائشة رضي أل عنها ''' قالت قال رسول الله عَكتْعْ لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخار . وقال التقرمذي حديث حسن . ورواه ابن خزعة وابن حمان ف صححسيما 
ولفظها لا يقيل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا يخار . رواء الحاك في المستدرك » وقال 
حديث صحيح على شرط مس وم يخرجاه . وأظنه يخلاف فيه على قتادة ثم أخرجه عن 
سعيد قتادة عن الحسن عن *"' الني عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لحائض إلا يخبار . 
قلت هذا مثل لفظ المصنف وهذا قد دل على افتراض سقر العورة في الصلاة وستر العورة 
شرط لصحة الصلاة فرضها ونفليا عندظ وبه قال الشافمي وأحمد وعامة الققهباء وأهل 
الحديث . وقال بعض المالكية هو واجب وليس بشرط لصحة الصلاة . وقال ابن رشيد 
في القواعد ظاهر مذهب مالك أن متر العورة من سنن الصلاة . وقال بعضهم هو رط 
عند الذكر دون النسيات . وعن أشهب من صلى عريانا أعاد في الوقت . وحمكى أبوالفرج 
المالي أنه يحب ستر جميع الجسد » قالوا وجوابه لا يخص الصلاة . قلت سقر العورة عن 
العبوب واجب بلا خلاف »> فإن قلت الحديث خبر الواحد فلا ف د الفرض قلت هو 


. في الأصضل عنه والصحيح ما أثبتناء اه مصححة‎ )١( 
. (؟) في الأصل ماقطة اه مصححه‎ . 
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وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة اقوله عليه السلام 
عورة الرجل مابين سرته إلى ركبته 


قطعي الدلالة لآداة الحصر ظني الثبوت لكونه خبر الواحد “فب لجموع تحصل الدلالة على 
الإفتراض . وما الآية هو قطعي الثبوت دون الدلالة ولهذا يرد ما قيل أن الآية تفيد 
الوجوب في حتى الطواف فلو أفادت الفريضة في حق تى الصلاة لكان لفظ خذوا مستعملاً في 
الوحوب والافتراض » وذا لا نحوز. 

قوله يخيار بكسر الخاء المعجمة وهو ما تغطي به المرأة رأسها . 

قوله أي المالغة تفسير الحائض ولمس من متن الحديث وهو مجاز عنالبالغة لأنالحديث 
يستازم البلوغ فيكون هذا إطلاق إمم الملزوم على اللازم . ويقال إن حقيقة الحائض 
مبجورة حيث لا يحوز الحائض الصلاة أصلا فيصير إلى '١'‏ الممماز بطريق إطلاق إمم 
السبب وهو الحيض على المسبب وهو البلوغ . 

( وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة ) “مبت المورة عورة لقبح ظبورها » 
ومنه الكامة العوراء وهي القبيحة . وعور العين نقص وعبب فيها . قوله عورة الرجل 
كلام إضافي مبتدأ . وقوله ما تحت السرة خبره . وكلمة إلى بمعني مع على ما يذكر وجبه 
عن قريب ( لقوله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته ) في هذا 
الباب أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الدارقطني في سننه عن سواه بن داوه عن عمر بن 
شعب عن أببه عن جده قال قال رسول الله لَه مروا صبيانم . الحديث» وفيه فلاينظر 
إلى ما دون السرة وفوق الركمة من العورة » وهذا المعنى يقرب لفظ نقل المصلف . 
ورواه أحمد ''! في مسنده ولفظه فإن ما أسفل من سرته إلى ركيته من العورة . وسوار 
ابن داود كنية العقيلٍ » ورفعه ابن معين وابن حمان . وقال أحمد شيخ يصرى لا بأس 
به . ومنها ما أخرجه الحام في المستدرك منحديث عبد الله بن جعفر قال معت رسول 


() في الأصل أي . أه مصححه . 
(؟) في الأصل أحد والصحيح ما أثيتناه اه مصححة . 


باينا 


ويروى ما دون سرته حتى تجاوز ركبته وبهذا يقبين أن السرة ليست ١"‏ 
من العورة خلافاً لمأ يقوله الشافعي رحمه الله والركبة من العورة خلافاً 
له أيضاً وكامة إلى نحملها على كلمة مع عملاً بكلمة حتى 


مس 
35 د ع" 8 0 ب كلسل 5 
ل الله َِلتَمٍ يقول ما بين السرة إلى الركبة عورة وسككت عنه . وقال الزهري في ختصره 


00 2 ء م 08 
عا رواته . ومنها ما أخرجه الدارقطني في سنته من حديث أبي أيوب قال سمعت البي كله 


أظنه مرفوعاً فإن إسحاق بن واحد متروك وحرام بن -وشب متهم بالكذب وهما من 


يقول ما بين فوق الر كبتين من العورة وأسفل السرة من العورة . ( ويروى ما دون سرته 
حتى تجاوز ركبته ) هذا غريب بهذا اللفظ ولكن معناه لا يخرج منالأحاديث المذ كورة. 

( وبهذا ) أي وبالحديث المذكور (يتبين أن السرة ليست من العورة) لأنه قال مابين 
سرته إلى ركبتيه ما دون سرته والمقصود من ذلك أن لا يكون السرة عورة . 

( وخلافأ لما يقوله الشافمي في أن السرة من العورة ) '' قال النووي فيعورةالرجل 
خمسة أوجه صحيحبا الأنصوص أنها ما بين السرة والركبة ولمست من العورة . ثانمها أنها 
عورة أيضا كالرواية عن أبي حنسفة . الثها السرة دون الركبة . رايعها عكسه الظاهر 
قول الثلاثة من أصحاينا . خامسها القبل والدبر فقط حكاه الرافمي عن الاصطخري . 
قال النووي هو شاذ منكر وهو روادة عن أحمد حكاه عنه في المغني وقال وهو قول ابن 
أبي ذئْبٍ وداود وحمد بن جرير قال ابن حزم الذكر وخلفه الدير . 

( والركبة من العورة خلافأ له أيضأ ) أي خلافا للشافعي » قإن الركبة لبست من 
العورة عنده في قول كا ذكرنا . 

( وكلمة إلى نحملها على كلمة مع عملا بكلمة حقى ) وكلمة إلى كلام إضافي مبتدأ وقوله 
تمحملها جملة من الفعل والقاعل والمفعول في محل الرفع على, الجزئية . 


. في الأصل كلمة ليست ساقطة والصحيح إثباتها اه مصححه‎ )١( 
(؟) هذه الملة ( السرة من العورة ) غير موجودة في المتن وربما الصحيح إثياتها ما‎ 


وردت في الشرح . أله مصححه . 


هل 


وعملا بقوله عليه السلام الركبة من العورة 


قوله على كلمة مم التي هي للمصاحبة . 

قوله عملا منصوب على المصدرية وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال إن 
كلمة إلى في قوله إلى ركبته في الحديث للغاية وهي في هذا الموضع لد الحم اليبافلايدخل. 
وتقرير الجواب أن إلى هبنا تحمل على معنى مع كا في قوله تعالى ا أموالحم إلى أموالم # 
؟ النساء أي مع أموالم دفماً التعارض عن كلام صاحب الشرع والتعارض ظاهر بين قوله 
ما بين سرته إلى ر كبتبه » وبين قوله ما دون سرته حتى يجاوز ركبته . وقال بعض )١'‏ 
المشايخ قوله إلى ركبتيه غاية للاسقاط لأن قوله ما بين سرتهيتناول ماتحتالسرةفأخرجه 
ما تحتها فبقيت الر كبة تحت العورة . وفي شرح المجمع والغاية قد تدخل وقد لا تدخل 
والوضع موضع الإحتماط فقلنا بأنها عورة يخرج بتغطيتها عن العبدة ببقين . وفي الدراية 
وجامع الكردري الركبة مر كبة من عظم الساق والفخذ فيكون المحترم مختلطا من المبيع 
والمحرم فرجسح المحرم . وقال المصنف في التجنيس الر كبة إلى آآخر القدم عضو واحد 
والأول أصح لآنها في الحقيقة لنفي عظم الفخذ والساق وإنما حرم النظر اليها من الرجال 
لتعذر التسيز أو عملا بقوله ينهد الركبة من العورة . 

( و عملا ) عطف على قوله عملا بكامة حت وهذا جواب ثان وتقديره أن قوله عليه 
الصلاة والسلام ما بين سرته إلى ركبته يدل على أن الركبة لست من العورة لقضية إلى 
وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يحاوز ركبته يدل على أن الر كبة. من العورةوبيني|تعارض 
ظاهر فإذا القبنا إلى على حالنها تساقطا ويعمل حبنئذ في كون الركبة من العورة يحديث 
آخر وهو ( بقوله عليه السلام الركبة من العورة ) وقال الأككل وفية نظر لأن حت إذا 
دخلت على الفعل كانت بمعنى إلى في مثل هذا الموضع فلا فرق ينها » وكان ينيغي أنيقول 
وعملا بقوله يتميد: بالواو » لآن المعارضة قائمة بتكل منها . 

والجواب عن الأول أنه بمعنى إلى لكن مع دخول الغاية . 


. في الأصل البعض والصحيح ما أثيتناه اه مصححه‎ )١( 


ففن 


١0 


وبدن الحرة كلها عورة إلا وجببا وكفيبا لقوله عليه السلام المرأة عورة مستورة 


وعن الثاني بأن كلمة أو انع الخلو ولا لمنع الجمع فلا يكون منافيا قلت لمق الداخلة على 
المضارع المنصوب ثلاثة معان مرادفة إلى نحو «وحتى برجع البنا موسى © ١؟‏ طه ومرادفة 
في التعليلية نحو أسم حتى تدخل الجنة ومرادفة إلافي الاستثناء . 


وقوله مع دخول الغاية لا طائل تحته لأنه إذا كان بمعنى إلى يكون الغاية » ثمعند 
كونها للغاية لا بد من قرننة على دخول ما بعدها وعلى عدم الدخول أيضا وإن لم تكن 
قرينة الأصح أن لا يدخل كا عرف في موضمه . ثم الفرق بينبم محواز وقوع المنصوب 
بعدها كا في الحديث وعدمه في إلى » والنصب بأن مضمرة لا بنفس حى لا ينتصب إذا 
كان مستقبلا . ثم إن كان استقباله بالنظر إلى زمان المتكم فالنصب واجب وإلا فبجوز 
الرفع أيضاً . وفي الحديث النصب متعينلأنالرفع نما يحوز بثلاثة شروط . أن يكون حالاً 
أو مأولا بالحال . والثاني أن يكون سببا عبا قبلها . والثالث أن يكون فضلة فإنأردت 
التحقيى فليرجم إلى مكانه . 

ثم الحديث وهو قوله عتضدز الركبة من العورة . أخرجه الدارقطني في سننهعنالنضر 
ابن منصور الفرري عن عقبة بن علقمة ممت عليا رضي الله عنه يقول قال عليه الصلاة 
والسلام الركبة من المورة . وقال الذهي النضر بن منصور رواه وقال ابن حبان لا يحتج 
به وعقبة بن علقمة ضعفه أبو حاتم الرازي . وأخرج الببهقي في الخلافيات منجهةابراهيم 
ابن إسحاق القاضي عن بقبة عن سفيان عن ابن جريج عن الني عليه الصلاة والسلام قال 
السرة من المورة قال هذا مفصل مرسل . 

( وبدن الحرة كلها عورة ) وفي بعض النسخ كل عورة » والآول بالنظر إلى الحرة 
والئاني بالنظر إلى البدن » ويذكر ضمير الأول لآن التأكيد للبدن والتأنيث باعتبار تأنيث 
المضاف اليه كا في قولهم خنصرة أصابعه . ظ 

(إلا وجبيا وكفيبا ثقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة مستورة ) أخرج 


١8 


واستثتاء العضوين للابتلاء يإبدائهما 


الترمذي في آخر الرضاع عن همام عن قتادة عن مورق عن أي الأحوص عرف بابن مالك 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال المرأة عورة 
فاذا خرجت استرقها الشيطان . وقال حديث حسن صحمح غريب . وأخرجه ابن حبان 
في صحبحه عن أبي الأحوص به وزاد أنها لا تكون إلى الله أقربمنهافيتعزيتها. وأخرجه 
البزار أيضاً في مسنده ولس لفظ مستورة عند أحد منهم ٠‏ وقال الاكل وقوله عليه 
الصلاة والسلام المرأة عورة مستورة خبر بمعنى الامر > ومثله يفيد التأكيد . وقيل معناه 
من خفها أن تستر » قلت لا حاجة إلى هذا التأويل لانه عليه الصلاة والسلام أخير أن 
المرأة عورة فمن ضرورة ذلك أن يكون النظر المها حرام . قال صاحب الدراية قوله 
عليه السلام عورة مستورة اخمار ونحن نشاهدها غير مستورة وقد عصم عن الكنذب 
والخلف فبحمل باخباره على معنى أخبر للاحتراز عنها فحملناء على إيحاب الستر أييحب 
علمها الستر . وفي الجنازية والكافي معناه من حقها أن تسقر كا يقال الله معبود أي من حقه 
1 أن يد لا لاجل الجنة . وإن قلت الخبر 5 كد لانه يدل على المبالغة ومعناه قد ذكرناه . 

والتأويل الذي ذكروه إنما هو يعد صحة قوله مستورة ولم يصح ذلك . 

وقوله وكفمها ويشير إلى أن ظهبر الكف عورة وهو ظاهر الرواية لان الكف عرفا 
لا يتناول ظبره قالة الال . قلت والكف امم لظاهر اليد وباطتها إلى الرسغ وحكونه 
لا يتناول ظهر المد عرفا لا يبنى عليه شيء من حيث العرف والاعتبار لما قاله الشارع . 
وقد روى أبو داود في المراسل عن قتادة أن رسول الله عكر قال ان الجارية إذا حاضت 
م تصلح أن بر ى منها إلا وجبها ويداها أي العضد. ولفظاليد يتناول ظاهرالكف وباطنه. 

( استقنى ١”‏ العضوين ) أي استثنى النبي عليه الصلاة والسلام العضوين وهما الوجه 
والكفين. وقولهالمرأتعورةوعودالضمير إلى الني عليه الصلاة والسلام إنما يصح إذا ثبت في 
الحديث إلا وجبها و كقيها . ش 

( #لابتلاء بابداتها ) هذا تعليل الاستثناء أي لوجود الإيتلاء بأظبار الوجه والكفين 


' . هذا غير الذي ورد قي المتن . أه مصححه‎ )١( 


اهن 


قال رضي الله عنه وهذا تنصيص على أن القدم عورة ظ 
وبروى أنها ليست بعورة وهو الأصم فإن صات 


عندة . وله الإبتلاء في يدها وفي كشف وجبها خصوصا عند الشهادة والحاكة والنكاح . 
وفي الحبط إلا الوجه والبدين إلى الرسغين والقدمين إلى الكعبين . وفي الوترى جميع بدن 
الحرة عورة إلا ثلاثة أعضاء الوجه والبدان إلى الرسغين والقدمين . وفي جامع البرامئكة 
عن أبي يوسف يباح النظر إلى ذراعيها » وكذا يباح النظر إلى ثيابها لأنها يرونبا . وفي 
الحديث مع الرجل » وقال أبو بكر بن عبد الرحمن الشافعي الحرة كلها عورة حت ىظفرها 
لقوله عنمتخد: المرأة عورة . وعن أحمد في الكفين روايتان . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله تعالى ( وهذا ) أي لفظ القدوري في قوله وبدن )١'‏ 
المرأة الحرة كلها عورة إلا وجببا وكفيها ( تنصيص ) أي نص ( على أن القدم عورة ) 
لبا لننك سساء: 

( ويروى )الراوي هو الحسن عن أبي حنيفة ( أنها ) أي أن القدم (ليست بعورة ) 
لأنها تبتلى بابداء القدم إذا مشت حافية أو منتعلة فربما لا تحد الخف على أن الاشتهاء لا 
يحصل بالنظر إلى القدم كا يحصل بالنظر إلى الوجه فإن لم يكن الوجه عورة مع كثرة 
الإشتهاء فالقدم أولى ( وهو الأسح ) أي كون القدم ليست بعورة هو الأصح ٠‏ وفي شرح 
الأقطم والصحيح أنها عورة بظاهر الخبر . وقال المرغبناني والأسبيجابي في شرح مختصر 
الطحاوي وقدمان فيها عورة . قال الأسبيجابي في حق النظر . والطحاوي ل يجعلباعورة 
في حق الصلاة . وقال الككرخي ليست بعورة في حتى النظر . وقبل لا تكون عورة في 
حتى الصلاة أيضا . وفي رفي المفيد في القدمين اختلاف المشايخ . وقال الثوري رحمه الله تعالى 
والمزني القدمان ليسا من العور من العورة . وقال الثوري في قول عند الخراسانيين . وقبل وجبه 
ان باطن قدميها لست بعورة . 

( فان صلت ) ذكر بالفاء لترتيب هذه المسألة التي هي من مسائل الجامع الصغير على 


. في الأصل وبدون والصحيح ما أثبتناه أه مصححه‎ )١( 


1١16 


وولعسانا 


ملام اااااااطك 
ما قاله المصنف من قوله وبروى أن القدم لبس بعورة وهو الأصح » لآن مسألة اللجامع 
الصغير يدل على جواز الصلاة مع كشف ما دون ريع الساق > فكانت القدم مكشوفة لا 
محالة ( وثلث *"' ساقها ) أي والحال ان ثلث ساقها ( أو ربعها ) أو ربع ساقها قبل إذا 
كان الربع مانماً فإنه يغني عن ذكر الثلث فيا فائدة ذكره » وأجمسب بأحوبة الأول قاله 
الاترازي المانع هو الكثير لا القليل والثلث كثير استدلالاً بحديث الوصمة وهوقو له تتشدة 
والثلث كثير » أما الربع ففي كثيرته شك لثبوته بالرأي و هذا ذكره ه بكامة أو وهي 
للشك > قلت هذا لمس بسديد لآن الرابع سواء شك يكثرته ته أو م يشك :فإنه أقل من 
الثلث لأن الشيء لا يرصف بالكثرة إلا إذا كان مقايله صحيحة . 

الثاني قاله صاحب الهداية أنه أورد على هذا الوجه لبيان قول أبي يرسف ا أن عنده 
الربع والثلث غير مانع . قلت هذا ليس بشيء لان عنده إذا لم ينع الثلث فالرمع 


بالطريق الأولى . 
الثالث قاله هو أيضا أن جمد تردد في الكثير لآنه بروى عن الني َه أن قالالربع 
كثير » وروى أيضا عنه يتئم أنه قال الثلث كثير كما في الوصية فتردد بينهم| ينبم فذكرهما 


قلت هذا أيضاً فيه نظر لأنه مبني على صحة رواية كثرة الربع ثماله في الفوائد الظهريةفإن 
أبا حنيفة سثل عن هذه المسألة على هذا الوجه فأورده كذلك في الكتاب » قلت هذا 
لبس بشيء لأنه كان ينيغي أن يكون إبراده على ما أجاب أبو حنيفة فإرن فخر الإسلام 
والفقمه أبو اللنث لم يذكر لفظ الثلث في الجامع الصغير » وقال ينقل عن يعقوب عن عن أبي 
حنيفة في المرأة تصلىي وربع ساقها مكشوف أنها تعيد . ش 

الخامس '"' ما قاله في الخبازية قيل هذا غلط من الكاتب وكذا ذكر صدر الأكمل 


. هذا غير مذكور في المتن والأصح إثباته أه مصححه‎ )١( 
زم) م يذكر القول الرابع ورا كان الرابسع ما نقه من يعقوب عن أبي حنيفة قبله‎ 


وال أعل اه نصححه . 


١4١ 


مكشوف أو ثلثها تعيد الصلاة عند أبي حنيفة وتمد رحمه الله 
وإن كان أقل من الربع لا تعيد 


جوابا من الأجوبة بأن قال أنه سهو من الكاتب » ول#ذا ل يكتب فخر الإملام وعامة 
المشايخ لمدم الفائدة . قلت لا يازم من عدم -كتابة فخر الإسلام وعامة المشايخ عدم 
الفائدة عند غيرهم . 

البسادس قاله الأكمل بأنه مك وقع من الراوي عن عمد قلت وقوع الشك عن الراوي 
عن حمد لا يستازم وقوعه عن المصنف حبق بذ كره على هذا الوحه . 

السابع نقل صاحب الدراية من أن الربع مانع فإذا كان كذلك كانت مانعبة الثلث 
بطريق الدلالة » وما ثبت ١‏ بالدلالة بالتنصيص عليه لا يكون قسحاً قال الله تعالى #9يوم 
عسير على الكافرين غير يسير » 4 المدثر ونقله الأكمل منه أيضاً قلت هذا القياس غير 
صحيح لأن قوله غير يسير ليس بالممنى الذي ذكروه ‏ ونا معناء غير يسير على الكافرين 
كنا هو يسير على!وّمنين فلأجل هذمالنكتة ذ كو وإن كان مستغنى عنهعند ذكر عسير في 
لحقيقة » أو هو عسير لا يرجى أن يكون يسيرا لما يرجى تيسير العسيد من أمو ر *"' الدين 
وإليبما لمح الزغتسري في تفسيرء . ْ 

بايا عاد افيه 
فأورده عن القياس والاستحسات . ْ 

دالج اط الى لبقتن لا مع القدم قلت هذان الوجهات 
لاباس هاء || ظ 

( مكشوف ) خبير تك ملز عبد لل ونون مانن انار 
ومحمد رحمه الله وإن أقل من الربع لا تعيد ) وإن كان الذي انتكشف منساقيها أقل. 
من ربعها لا تعيد افصلاة . والأصل أن الكثير من انتكشاف العورة مانم » والقليل غير 
. مانع » والربع وما فوقه كثير وما دونه قليل عندهما . وقال الشافعي لوا انتكشف شيء 


. قي الأصل « من الأمور الدين » والصحمح ما أثبتناه . أه مصححة‎ )١( 


ذل 


وقال أبو يوسف رحمه الله لاتعمد إنكان أقل من النصف لأن الشيم 
إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه اذهما من أسماء المقابلة 


من العورة في الصلاة بطلت صلاته ولا يعفى عن شيء منبا ولو شعرة من رأس الحرة 
أو ظفرة منها . وعد أحمد يعفى عن القليل وم يحده بشيء بل جعله الكشير فاحشا في 
النظر والقليل لا يفحش ويرجع فبه إلى العادة . 

( وقال أبو يوسف إذا كان ) أي الإتكشاف ( أقل من النصف لا تعيد الصلاة لأن 
الشيءانما يوصف بالكثير أذا كان ما يقابله اقل منه اذ هيا ) كلمة إذ للتعليل وهما أي 
القلة والكثرة . 

( من أمماء المقابلة ) قال الأكمل بريد به التقابللا التضايف فسره هكذا لأنه احترز 
به عن تقابل التضاد و لهذا قال في الشروح أن التقابل ببنها تقابل الضدين ليس بشيء 
لاجتاعها في حل واحد فإن الشيء الواحد يجوز أن يكون قليلا بالنسبة إلى شيء و كثيراً 
بالنسة إلى غيره . قلت التقايل بالذات في أقسام أربعة تقابل العدم والملكة » وتقابل 
السلب والإيحاب » وتقابل التضاد هكذا ذكر في معنى التقابل بالغرض وهو التقابل بين 
الوحدة والكثرة فإن تقابلب) لمس بالذات بل بالعر ض وما ذكرناه من الأربعة تقابل,الذات 
على ما عرف في موضعه . وقال السفناق رحمه الله في المبسوط القلة والكثرة من الأسمماء 
المشتركة فإن الشيء إذا قوبل بما هو أكثر منه يكون قليلاً » وإذا قوبل يما هو أقل منه 
يكون كثيراً فكلتا العارتين ١١‏ صحبحا لأن الكثير إنا:استحق القليل باعتبار المقابل 
وإلا ليس له هذا الإسم فكذا الكثير فكانت القلة والكثرة من أسماء المقابلةو كذ ل كالشيء 
الواحد لما أطلق على معنن مختلفين باعتبارين مقابلين كان مشتركا ببنها قلت أما إطلاق 
المقايلة ببنها فنعم ولكن الكلام في أن المراد فيها ما هو واما الصحيحة في كون القلة 
والكثرة من الأسماء المشتركة فلا وحه له أصلا لا لغة ولا اصطلاح) . لآن قوله لآن الشيء 
الواحد .الخ رد ما قاله لآن مراده من الشيء الواحد إن كان قليلآً فهو ليس مشترك في 


. هذا ما ورد في الأصل وربما قصد ال مقابلتين . اه مصححة‎ )١( 
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وفي النصف عنه روايتان فاعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم 
الدخول في ضده . ولما أن الربع يحكي حكاية الكمال كفي 
مسح الرأس والحلق في الاحرام 

تفسيره . و كذا إذا كان مراده هو الكثير فكذلك وهذا ظاهر لا يخفى . 

( وفي النصف عنه ) أي عن أبي يوسف ( روايتان ) في رواية الجامع الصغير جمل 
النصف في حك القليل . وني رواية الأصل جعاه في حنم الكثير ( فاعتير الخروج عن حد 
القلة ) هذا بان جبة الروايتين فلذلك ذكره بالفاء أي اعتبر أبو يوسف الخروج أي خروج 
النصف عنحد القلة في كونه مانعا“وهذا ليس بخارج عنهكلأن القليل اسم لما يقابله الكثير 
وماديقابه ها هنا ليس بكثير»لآنهنصف والنصف اسم لأحد الجزئين المتساويين فلا يتكون 
قلي والقليل عفو » فإذا لم يكن قليلآً يكون خارجا عنحد القلة فيكون مانماً ( أو عدم 
الدخول في شده ) ان أبا يوسف اعتبر عدم دخول النصف في ضده أي في ضد القليل وهو 
الكثير فيكون غير كثير لأن الكثير اسم مباين. وقول المصنف في ضده هو حد الشارحين 
على نفس القابلة بالضد ولمس كذلك كيا ذكر بل تقايل التضايف . 

( وما ) أي لأبي حنيفة وعمد رحمه الله ( ان الربع يحكي نحكاية الكال ) وف بعض 
النسخ حكاية الكل أي يقوم مقام الكل في مواضع كثيرة عن الاحكام واستعبال الكلام . 

( كما في!مسح الرأس ) فإن مسح ربع الرأس يقوم مقام مسح كل الرأس في الفرض 
( والحلق في الاحرام ) فإن المحرم إذا حلى ربع رأسه تحب الفدية كاملا كا إذا حلق كله 
وكا في الثوب الذى ربعه طاهر لا تحوز صلاته عريانا ها لو كان كله طاهر » أو إذا كارن 
أقل من الربع كا لو كان كله نجس . وعحمد مم أبي يوسف في الأصحية في اعتبار ما زاد 
عليه نصف العضو في المبالغة وإن في فوات النصف برنها روايتان. وقال الأكمل واعترض 
بأن اعتبار هذا بمسح الرأس غير مستقم لأن مسح كل الرأس لم يكن واجبا] حت يقوم 
الربع مقامه بل الواجب منه بعض الرأس . أجمب بأن الأصل في الرأس غسل كله كم في 
غسل الوجه لأن الطبر المقصود بالوضوء يحصل به لآن الشارع اكتفى بالمسح عن الغسل ثم 
اكتفى بالبعض عن الكل دفعاً للضرورة » فكان الربم قامًاً مقام الكل. قلت هذا أخذه 
من كلام صاحب الدراية وفيه نظر فلذلك لما أورد صاحب الدراية هذا السؤال والجواب 
قال كذا قبل فبذا يشير إلى أن هذا ما أعجبه كا ينبغي وجه النظر بأنا لا نسم أن الأصل 
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ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة 
والشعر والبطن والفخذ كذلك يعني على هذا الإختلاف لأن كل واحد 


في الرأس غسل كله بل الأصل مسح كله لأن الله تعالى شرع في الوضوء وظيقة الرأس 
بالمسح > ووظيفة بقية الأعضاء بالقسل كا نطق به النص » ولكته لما ذكر المسح بالماء وقع 
الاختلاف في المقدار لا في أصل المسح كا هو مقرر في موضعه . وقال الأكمل أيضاً وقيل 
هذا تشبه القدر بالقدر لا تشهبه الواجب بالواجب كا في قوله عم انم سترون ريحم 
الحديث . فإن فمه تشسه الرؤية بالرؤية لا قشبيه المرئي بالمرئي . قلت هذا أخذه مكلام 
صاحب الدراية وفيهأيض] نظر لأنهلبس المراد منهبجرد تشبيه القدر بالقدر يل للراد تشبيه 
الح بالحم وإلا فلا يصح التشميه . 

( ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وإن لم بر إلا احد جوانيه الأربعة ) ذكر 
هذا شلا في المحسوسات وهو أزين الاريع وهذا من قبيل ذكر الكل وإرادة الجزء 
الذي هو الربع . 

( والشعر والبطن والفخذ كذلك ) أي حك شمر المرأة ويطنها وقخذها كذلك وقد 
فسره بقوله ( يعني على هذا الخلاف ) يعني إذا اتكشف ريع شعر المرأة يُكون ماتماً 
للصلاة عندهما . وعند أبى يوسف إذا زاد على النصف يكون مانعاً » وفيالنصفروايتان» 
وكذا الخلاف في البطن والفخ نذ على هذا الوجه . وإذا اتكشف سدس شعرها وسدس 
بطنها وسدس فخذها مجمع فإن كان يبلغ الربع من هذه الأعضاء يكون مانعا عندهما وإلا 
فلا . وذكر في شرح الزنادات لو كان سدس عورتها مكشوف وسدس ساقبا وسدس 
فخذها وذلك يبلغ ربع الساق فلا تحزمها صلاتها » وكذا! الحم لو كان يتكشف من كل 
ساق أقل من الريع » ولو جمع بلغ الربع » وقي الذخيرة امرأة صلت وشعرها من تحت 
أذنها مكشوف قدر ريعه تعيد صلاتها . 

( لأن كل واحد منها ) أي من الشعر والبطن والفخذ ( عضو على حدة ) أي كل 


1 ( البناية في شرح الهداية ج 5-م90)./ 


والمراد به النازل من الرأس هو الصحيح وإفا وضع غسله 
في الجنابة لمكان الحريج 


واحد منها عضو وحدها فان قلت الشعر لمس يعضو » قلت هذا اما من باب التغليب لآنه 
جزء من الآدمي حتى لا حوز ببعه فأطلق عليه العضو . فان قلت ما الدليل على أن حم 
الشعر حك العضو » قلت إذا حلق شعرها وم ينبت تحب كل الدية . 
ظ (والمراد بهالنازلمنالرأس). أي المراد بالشعر هو الشعر النازل منالرأسلاالمسترسل 
إلى أمفل الأذنين . وفي الذخيرة امرأة صلت وشعرها من تحت أذنها مكشوف وقدر 
ربعه فسدت صلاتها ٠‏ والدلمل على كون الشعر النازل عورة ان محمد رحمه الله جمع في 
الأصل بين الرأس والشعر لأن المراد من الرأس علمه من الشعر » فثبت ان الشعر 
النازل منه عورة . 

( هو الصحيح ) وهواختبار الشخ الإمام محمد بن الفضل البخاري . وقال فخر 
الإسلام وهو الأصح عندنا واحترز بةوله هو الصحبح عن قول صدر الشبييهد فان عنده 
الشعر النازل لمس بعورة » وهو رواية المنتقى» ذحكره المحبوبى . وأما الشعر المسترسل 
إلى أسفل من الأذنين ففي كونها عورة روايتان » واختبار أبي اللبث أنه عورة احتياطاً. 
وعند أبي عبد الله البلخي لس بعورة والاحتباط فما ذهب إلبه أبو الليث وما ذهب إليه 
البلخي يقتضي جواز النظر إلى صدغ الأجنبيسة وطرف تاصيتم ا وهو أمر يؤدي 
إلى الفتنة . 

وثدي المرأة الخرة إن كانت ناهدة فبي تبع لصدرها وإن تدلت فبي عورة على حدة 
قنعثيس ربعها . 

( وإنما وضع غممله في الجنابة لمكان احرج ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن 
يقال لو كان الشعر النازل عورة باعتبار أنه من بدنها لوجب غسلها في حالة الجنابةوتقريره 
الجواب ان سقوط غسله لبس باعتبار أنه لبس من بدنها بل هو من بدنها لاتصاله بها ولكن 
غسل في الجنابة إنما سقط لأجل الخروج في بعضها إياها يخلاف الرجل فان الخروج فيهبا 
يسيراً إما لقلته وإما ليسر الغسل على الرجل فوق يسره على النساء لا لفسله الحسساض 
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والعورة الغليظة عل هذا الإختلاف 


والانهار جهاراً ودخول المام بلا خشية في الخروج من الببوت . فان قلت ما ذكرالساعد 
وهو عورة قات لأنهالم تدخل في الاستثداء لأن العادة لم تحر بابرازها . 

( والعورة الغفليظة على هذا الاختلاف ) العورة الغليظة هي القبل والدير وأراد 
بهذا الاختلاف المذكور فيا تقدم من اتكشاف النصف والريع يعني إذا لم يكن المكشوف ‏ 2 
منها زائداً على النصف لا يكون مانعا عند أبي يوسف » وعندهما إذا ل يككن ريعبا. 
مكشوفا لا يكون مانعاً . واعم ان عند عامة العاماء العورة الغليظة حكبا حك الحقيقة 
والخلاف ني الكل واحد . 

والعورة الخفيفة ما عدا القبل والدبر » وبعض المشايخ قدروا في الغلمظة بما زاد على 
قدر الدرهم احتياطا كا في النجاسة الغليظة و كذا في الخفيفة بالربع والأصح الأول .ولو 
نظر إلى داخل فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها ويصيرمراجعاولاتفسدصلاته. 
وفي الاجناس تفسد صلاته أيضا . وذكر ابن شجاع أن من نظر من ربقة إلى فرجه م تحز 
صلاته . وفي نوادر هشام إذا كان قميصه حاول الجبب فانفتح حق رأى عورة نفسهتيطل 
صلاته وأعاد وإن لم يلتزق '١*‏ الثوب ببردة حت لا يراها لو نظر لا تفسد 4 فملى هذه 
الرواية جعل سترها من نفسه سرطع ومن الأصحاب من قال إن كان كثيف اللحية '''يجوز 
صلاته لاما تسترها . وقال بعضهم لا تجوز ولا تنفعه لحمته. وفي الذخيرة وعامة الأصحاب 
جعلوا الستر شرطاً عن غيره لا عن نفسه لأنها لسست بعورة في حق نفسه لأنه يحل له 
مسبا والنظر المها » وبالأول قال الشافمي وأحمد . وروى ابن شجاع نصاً عن أبي حنيفة 
وأبى يوسف أنه لو كان حلول الجبب فنظر إلى عورة نفسه لا تفسد صلات + 2 ولو نظر 
المصللى على عورة غيره لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله . قال المرغيناني هو قولهما 
ولو صلى في قميص واحد لا برى أحد عورته لكن لو نظر إنسان من تحته رأى عورقته 


٠ في الآأصل « وإن / التزق » والصحيح ما أثيتناه . أه مصححة‎ )١( 
. (؟) أي حيث لا برى من غلالهاام » مصححه‎ 
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والذكر يعتبر باتفراده وكذا الاثثبين وهذا هو الصحيح 


فهذا لبس بشيء . والثوب الرقيق الذى يصف ما تحته لا يحوز فبه » وهو قول الشافعي 
وأحمد لأنه مكشوف العورة معنى . ١‏ 

مراهقة صلت بغير قناع جازت استحباباً لقوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة لخائض 
إلا بقناع » مفهومه أن غير الحائض صلاتها صحمحة بغير قناع . ولو كانت غريانة دؤُمر 
بإعادتها » والصغيرة جداً لا بأس بالنظر اليها ومنها . وقال الشافمي يستوي في العورة 
الحر والعبد والصبي حكاه النووي . ولنا ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت 
الني ملم خرج بين فخذي الحسن وقبل زبيرته » ذكره الطبراني في معجمه الكبير . 

لا تحب ستر المنككب في الصلاة ولا في غيرها ١”‏ وبه قال مالك والشافعي وعامة أهل 
العم . وقال أحمد لا تصح صلاته بدون سقر بعض المنكبين ولو بثوب رقمق يصف ماتحته 
في ظاهر مذهيه عنه ابن قدامة في المغني . وقال ابن المنذر يجب ستر العانق في الصلاة مع 
القدرة عليه بقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيء أخرجاه . قلنا قد عارضه قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الثوب واسعماً 
فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به رواه البخاري . وسثل رسول الله عَلِنُمٍ عن الصلاة في 
ثوب واحد فقال ''' ولكل منم ثوبان رواه مسلم . 

( والذكر يعتبر بانفراده ) من غير الضم إلى الأنثيين احتباط] كا في الدية ( وكذا 
الانثيين ) أي و كذا الخصيتين مثل حم الذكر حيث لا يضم كل منها إلى الآخر حت يمنع 
انكشاف الربع من كل واحد من الذكر والأنثين . 

( وهذا هو الصصحيح ) يعني اعتبار كل واحد منها بانفراده من غير ضم إلى آخر هو 
الصحبح من المذهب »> واحترز به عما ذكر بعض المشايخ ان الأنثيين مع الذكر عضوواحد 
فحعلوها تيعاً للذكر . 


(1) في الأصل « في خيرها » والصحبح ما أثبتناء أه مصححه . 
(؟) في الأصل ساقطة والصحيح ما أثيتئاه اه مصححه . 


١4 


دون الضم وما كان عورة من الرجل فبو عورة من الأمة , 
وبطنها وظبرها عورة 


واذن المرأة عضو على حدة والركبة تبع للفخذ على ما هو الختار في الفتاوى حبق أن 
ربع الركبة لو كان مكشوفا لا يمنع الصلاة . وكعب المرأة حكمها حك الركبة . وما بين 
سرة الرجل وعانتهة حول جمبع البدن عضو على حدة . 

( دون الضم ) الذكر إلى اتثيين على ما ذ كرناه . 

( قال ) أي الفدوري ( وما كان عورة من الرجل فبو عورة من الأمة ) عورة 
منصوب لأنه خبر كان قاله بعض الشراح » قلت يحوز الرفع أيضاً على أن تكون كان ثامة 
وإن كانت عورة الآمة ٠٠”‏ “ماهوعورةالرجل لأن حكم العورة في الأناث أغلظ فإذا كان 
الشيء من الرجال عورة كان من الأناث عورة بالطريق الأولى . 

( وظهرها وبطنها عورة ) يعني هذان العضوان أيضا عورة من الآمة لأنهها محل من 
الشهوة . وقال المرغبناني العورة من الآمة أربع الظبر والبطن والفخذ والركبة » قلت 
ويضاف البها المدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة ومن كان في رقبتها شيء من الرق فهي 
في معنى الآمة والمستسعاة عندهما حرة والمستسعاة المرهونة إذا أعتقبا الرافن وهو معسر 
حر بالاتفاق ذكره في الجامع » وقال الشافمي في أصح أقواله الأمة كالرجل والتي بعضها 
حر فيها وجبان في الحاوي أحدهما كالحرة وعند أحمد فيا حكاه عن أبي حامد عورةالآمة 
كعورة الرجل وهو الأظبر عندهم حت لو انتكشف فيها ما بين سرتها وركبتبا فصلاتها 
بإطلة » وإن اتكشف ما عدا ذلك صحت . وفي الجامع عورة الآمة ما عدا الرأسواليدين 
إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين . وعن ابن سيرين أم الولد يازمها سقر رأسها فيالصلاة» 
وإذا زوج الآأمة سبدها أو سواها قال الحسن البصري يازمها ستر رأسها ول يوافقه أسحدفن 
العاماء . وفي المبسوط عتقت الآمة أو المديرة أو المكاتبة أو أم الولد في صلاتها فأخذت 
قناعها بعمل يسير قبل أن تؤدي ر كنها لا تفسد صلاتها وإلا فسدت » وكذا لو سقطقناع 


. هكذا وردت في الأصل اه مصححة‎ )١( 
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وما سوى ذلك ءن بدنها لبس بعورة لقول عمر رضي الله الق 
غتك امار بادفار أتتشببين بالحراء 


الحرة في صلاتها وإزار الرجل ٠‏ وقال زفر تفسد في الكل ولو صلت شبراً بغير قناع ثم 
عامت بالعتق منذ شهر تعمدها وفي فتاوى العتابى السفناق ولو كان علبها ثوب أو مقنعة 
تصف ما تحته فبي عريانة وبه قال الشافعي . وفي الحلية عورة الآمة كمورة الرجل على 
ظاهر المذهب . وبعض أصحابنا قال جميع بدنها عورة إلا موضع التقليب منها في الشراء 
كالرأس والساعد والساق . وقال بعضهم عورتها كمورة الحرة إلا أنها يجوز للها كشف 
رأسها ولو كان نصفها حراً ونصفها رقبقاً فبي كالحرة على ظاهر المذهب . وعن ابن سيرين 
أم الولد تصلى مار وهي عورة رواية عن أحمد » ويحكى عن مالك أيضاً ولو عتقت 
الأمة في الصلاة ورأسها متكشوف وهناك سترة بعبدة يطلت صلاتها » وفي الحاوي فيه 
اختلاف والصحمح أنها تبطل لقدرتها على أخذ الثوب في الحال . والثاني بطل بالمضي 
ويطاول العمل وانتظرت من يناوها الستر فناولها من غير أن يحدث علا ففيه وجهارن 
أحدهما لا تبطل صلاته والثاني تبطل ولو عامت بالعتق بعد الصلاة ففي وجوب الإعادة 
قولان وقبل تحب الإعادة قولاً واحداً والأول أصح . 

( وما سوئ ذلك من بدنها ) أي وما سوى ذلك من عورتها مثل عورة الرجل وبطنها 
وظبرها ( ليس بعورة لقول عمر بن الخطاب رضي اله عنه الق عنك الخمار يا دفار 
أتتشبيين بالحراء ) هذا الأثر غريب قال السروجي وفي الكتاب وغيره مق كتب الفقه 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال لآمة الى عنك الخار .الخ م أجده في كتب الحديث والآثر 
قلت معناه روى عبد الرزاق في مصنفه أخيرن معمر عن قتادة عن أنس أن عمر رضي ' 
الله عنه ضرب أمة لآل أنس رأسها متقنعة فقال اكشفي رأسك لا تشبهي بالحرائر. وعن 
ابن جريج عن عطاء عن تمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نهى الإماء عن الجلابيب أرف 
يتشبهن بالحرائر قال ابن جريج وجد أن عمر رضي الله عنه ضرب عقيل أمة أبي موسى 
الأشعري في الجلباب أن تنجليب وعن ابن جريج عن نافع أن صفية نت عبيد حدثته 
قالت خرجت امرأة مخمرة سجلة فقال عمر رضي الله عنه من هذه المرأة فقيل له جارية 


ل 


لم يبحد ما يزيل به النجاسة صلى معبأ 


لفلان رجل من بنيه فأرسل إلى حفصة )١(‏ فقال ما حملك على أن تخرجي هم ذه الآمة 
وتجليها حق ممت أن أقع لها لأجلميها لاتشه الاماء من الحصنات. وروى محمد بنالحسن 
في كتاب الآثر أخبرن أبو حشيفة عن حماد بن سليان عن ابراهم النخعي أنعمربنالخطاب 
رضي الله تعالى عنه كان يضرب الاماء ان يتقنعن ويقول لا يتشبهن بالحرائر. وقال البببقي 
الآثار بذلك صحيحة قوله با دفار بفتح الدال المهملة وفي آخره راء متكسورة ومعناء 
با منتنة وهي معدولة من دفرة أى منتنة وهي مبنية من الككسر ويقال الدفتاء أم دفرة . 

قوله ألقي بجزوم عند اككوفيين وعلامة جزمه حذف الئون وعند البصريين 
مبني على الجزم ٠.‏ 0 

( ولانها ) أي ولآن الآمة ( تخرج لحاجةمولاهافي ثياب مهنتها ) بفتح اممو كسرها 
قاله صاحب الدراية . قال في المغربين المهئة الخدمة بنصب المم وخفضهخطأقاله ثم الأئة 
عن مشايخه . قال الأسمعي المبئة بفتح المم هي الخدمة ولا يقال مبنة بكسرنقلهالزعخشري 
عنه وهو من مهن القوم خدمهم ( عادة ) أي في عادة أصحاب الإمام "' . 

( فاعتبر حاها بذوات انحارم في حق جميع الرجال ) يعني يحوز أن ينظر الرجل من 
ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين فقكذا يحوز أن ينظر 
الأجني من الآمة إلى هذه المواضم ( دفعأ للحرج ) لأن البعض من غير استئذانو احتشام. 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن لم يجد ما يزيل به الننعجاسة صلى معها ) أي 
مع النجاسة . وكلمة ما بالقصر ليتناول المائعات كذا ذكره الشراح » ويحوز أن 


. في الأصل حفظة اه مصححه‎ )١( 
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ولم يعد وهذا على وجبين ء إ نكن ربع الثوب أو أكثر منه طاهراً 
يصلي فيه » ولو صلى عرياناً لا يجوز به لأن ربع الثشيء يعقوم مقأم 
كله » وإن كان الطاهر أقل من الربع قكذلك عند مد رحه الله 


وهو أحد قولي الشافعي ره الله 


يكون المد ولكن الأول أولى للعموم ( وم يعد ) أي الصلاة . وقال الشافعي يعبد وفي 
قول يصلى عراناً وهو ظاهر مذهيه . وقال مالك يصل في الثياب النجسة ولا يعيد ثم 
المذهب عند ان إزالة التحاسة عن الثوب والبدن والمكان شرط لصحة الصلاة عند 
القدرة » ولا قرى بين العلم والجبل والنسبان في الفرض والتقل وصلاة الجنازة وسحدة 
التلاوة والشكر ويه قال الشافمي وأحمد وجمبور الفقباء من السلف والخلف . وقال 
النووي عن مالك فبها ثلاث رواءات أشهرها أنه لا تصح مع النسبان والجبل وهو قول 
الشافعي في القديم وقي الثانية معنا ٠'‏ وفي الثالثة إزالتها سنة عنده » وتقل عن ابن 
عباس وابن حبير وعطاء مثله . 

( وهذا ) أي الحكم المذكور أو الجواب المذكور ( على وجهين ) أحدهما هو قوله 
( إن كان ربع الثوب أو أكثر منه ) أي أكثر من الربع ( طاهرأ يصلي فيه ) أيفيهذا 
الثوب ( ولو صلى عرياناً لا يحوز يه ) ولو قال فاو صل بالفاء لكان أولى على ما لا يخفى 
( لان ربع الشيء يقوم مقام كله ) فحمنئّذ عاره ''' وهو ظاهر » والوجه الثاني هوقوله 
( وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذنك ) أي فالحكم فيه كالحكم في الأول ( عندحمد 
وهو أحد قولي الشاقمي ) وقول مالك وأحمد » وقال النووي فإن وجد ما يستريبه 
القبل أو الدير قفمه وجبان أصحها بستر يه القبل لآن الدير يستر بالالبتين . والثانييستر 
به الدبر لآنه أفحش في حالة ال كوع والسجود » ومثله في المغني عن الحتابة حكماً 
وتعليلآ » وأصول أصحاينا يقتضي التخبير في ذلك لآن كل واحد منهبما عورة غليظة 


. هكذا وردت في الأصل أه مصححة‎ )١( 
. )ع( همكذا وردت في الأصل أه مصححة‎ 
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لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد وفي الصلاة عرياناً ترك الفروض 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يتخير بين أن يصلي عرياناً وبيت أن 

يصلى فيه وهو الأفضل لأن كل واحد منبما مانع جواز الصلاة حالة 

الاختيار ويستويان في حق المقدار فستويان في حم الصلاة وترك 
الشيء إلى خلف لا يكون تركاً 


( لأن في الصلاة فيه ) أي في الثوب الذي الطاهر منه أقل من الربع ( ترك فرض 
واحد ) وهو إزالة النجاسة ( وفي الصلاة عريانا ) أي حال كونه عريانا (ترك الفروض) 
وهو ستر العورة والقيام والر كوع والسجود ولآن الستر أقوى لوجوب + في الصلاة 
وغيرها مخلاف النجاسة حيث لا تازم إزالتبا لا للصلاة و4ذا إذا طاف عاريا يلزمه دم 
ولا يازمه إذا طاف يثوب نجس . 

( وعند أبي حنيفة وأبي بوسف يتخير بين أن يصلي عريانأ وبين أن يصلي فيه ) 
أي في ذلك الثوب الذي أقل من ربعه طاهر ( وهو الافضل ) أيفملهذا هوالافضل وهو 
الصلاة بعد ( لأن كل واحدة منهها ) أي من ترك ستر العورة وإزالة التحاسة ( مانع 
جواز الصلاة حالة الاختيار ) أي في حالة القدرة عليها ( ويستويان ) مل في بحل 
الرقع على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره وهما يستويان » وَإنما قدرنا هكذا ليكونعطف 
جملة إسممة على جملة إسمبة أي تساويالعورة والنجاسة ( في حق المقدار ) هذا الكلام له 
وحبان أحدهما أن يكون معناه ان القليل من كل واحد غير مانع والكثير مانع فاما كان 
كذلك ثبت المساواة ببنها في الماهمة من غير رجحان أحدهما على الآخر فبختار أيها شاء . 
والوجه الثاني أن يكون معناه في مقدار الربع فإن المانع في النجاسة الخفيفة مقدر بالربع 
وكذا المانع في العورة الربع فاما استويا في المانعة وفي المقدار استوى اختيار المصلي أيضاً 
في أن يصلى فيه أو يصلى عربانا وأشار البه بقوله . 

( فيستويان في حكم الصلاة ) فنكون مخيراً بين الصلاة في ذلك الثوب وبين الصلاة 
عريانا ( وترك الشيء إلى خلف لا يكون تركأ ) هذا جواب عما قاله جمد أن فيترك الصلاة 
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والأفضلية لعدم اختصاص الستربالصلاة واختصاص الطبارة بها ومن 
لم يجد ثوباً صلى عرياناً قاعداً يومىء بالركوع والسجود هكذا 
فعله أصحاب رسول الله عليه السلام 


( والافضلية ) هذا جواب عن قول السائل سامنا أنه أتى بفرض وترك فرضا ولكن 
لا نسم المساواة ببنها فإن فرضية السقر أقوى من فرضية ترك استعمال النجاسة > ومن أين 
الأفضلية فأجاب عن ذلك وأقام دللا على قوله وهو الأفضل بقوله والأفضلية أي كون 
الصلاة في ذلك الثوب أفضل . 

( لعدم اختصاص الستر بالصلاة ) يمني ستر العورة لا يختص بالصلاة حيث يحب 
سترها في غير الصلاة وكانت رعاية ما كان واجبا] ع دائمًا أولى مما كان واجبا في 
حال دوت حال . 

( ومن لم يجد ثوبا ) أي لم يجد نويا أصلا لا طاهراً ولا نجسا ( صلى عريانا ) أي 
صلى حال كونه عريانا ( قاعدأ بومىء بالركوع والسجود ) قاعداً أيضا حال . وكذا 
قوله بومىء فبذه ثلاثة أحوال اما متداخلة أو مترادفة وتغير القعود عن ر كن الإسلام 
على السفدى بأن يمد رجليه نحو القباة ليكون أقرب إلى الستر » وما ذهكره المصنف هو 
مروي عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي وأحمد . وقال المزني 
قاعداً حتماً » وقال مجاهد وزفر وبشير ومالك والشافعي وان المنذر يصلي قائماً بيركع 
ويسجد . وقال النووي حكى الخراسانيون فيه ثلاثة أوجه أحدها وجوب القيام كا 
ذكرنا عن الشافعي . الثاني وجوب القعود كقول المزني . والثالث التخيير . والمذهب 
الصحبح عندم الأول . 

( مكذا فعله أصحاب رسول الله مَلِِمْ ) قال الزيلمي غريب قلت روى الحلالباسناده 
عن ابن عمر رضي الله عنه أن قوما اتكسرت بهم السفينة فخرجوا عراة وكانوا يصاون 
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فإن صل قائماً أجزأه لأن في القعود ستر العورة الغليظة وفي القياماداء 
هذه الأركان فيميل إلى أمها شاء إلا أن الأول أفضل لأن الستر وجب 
الحق الصلاة وحق الناس ولأنه لا خلف له . والإماء خلف عن الأركان 


جاوما يومثون بالركوع والسجود دائًا 2١“‏ برؤوسهم ول ينقل خلافه . وروىعبد الرزاى 
في مصتفه أخيرن ايراهم بن حمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال الذي 
يصلى في السفيتة والذي يصلى عرياناً يصلي جالساً . أخبرة ابراهيم عنه عن صلاة العريان 
فقال إن كان حمث براه الناس صلى جالساً وإن كان حمث لا براه الناس صلى قافا . 


( فان صلى قائما أجزاء لأنفيالقعودستر العورة الغليظة وفي القيام اداء هذه الأركان 
فيميل إلى أهما شاء ) أي إلى أي الوجبين أحدهما الصلاة قاعداً مومئ] بالركوع والآخر 
قاما ( إلا أن الأول ) أي الصلاة قاعداً مومئ) بال كوع والسجود ( أفضل ) من الصلاة 
قائما ( لأن الستر واجب لحق الصلاة وحق الناس ) لآن ستر العورة فرض سواء كان في 
الصلاة أو خارحبا . 

( ولأنه ) دلمل بأن في أفضلية الصلاة قاعداً بالإعاء ولآن فعله قائما ( لا خلف له ) 
لأنه عريات والسقر لا خلف له ( والاماء خلف له.عن الأركان ) فالترك إلى خلف كلا ترك 
كا عرف »6 والإعادة عليه . قال أبو حامد لا أعم خلافا بين المسامين ذكره ه النووي. وذكر 
الحسام واقاهي وقاضي خان في الزيادات وأبو نصر في شرح القدوري أنه يصلي قائماً وم 
وذكروا جوازها قائمآ » وعلاوا أن ترك القيام جائز في حالة الإختمار كصلاة القاعدوعل 
الدايه بالإعاء قي التفل . 

وكشف المورة لا حوز في حال الإختيار حت أنها لو صلت قائمة تتكشف قائماربع 
ساقها وقاعدة لا تتكشف تصلى قاعدة وذكر جوازه قائما بال كوع والسجود في المبسوط 
والحيط وغيرهما . ْ 


. حتمل أنه قصد إعاء وليس دائًاً . اه مصححه‎ )١( 
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قال وبنوي الصلاة التي يدل فيها بنيةلا فصل بينها وبين التحرية بعمل .. 


( قال ) أي القدوري ( وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينيما وبين 
التحريمة بعمل ) اجتمعت الأمة على أن الصلاة لا يصح بدون النبة وقطع الجبور )١(‏ ان 
نمة القلب كافية دون اللفظ . وفي قول أبي عبد الله الترمذي من الشافعية أنه لا يحوز حق 
يجمع بين نية القلب وفعل اللسان وليس بشيء . وفي المفيد كره بعض مشايخنا النطق 
باللسان ورواه الآخرون به . وفىي الحيط النبة شرط لصحة الصلاة وهي إرادتها بالقلب 
فرض والذكر باللسان سنة » فينبغي أن يقول اللبم اني أريد صلاة كذا فبسرها'"'وتقبلها 
مني فعلها مني كا يقول في الحج من معرفة أي صلاة يؤديهاكذا في المبسوط قوله ( بئية ) 
أي آخره إشارة إلى أن الأصل في النية المقارنة بالشروع والمراد بقوله ( بعمل ) أي عمل 
ينافي الصلاة حتى ل يكن المشي البها فاصلاً لعدم منافاته وإذا فصل ببنها فعل مناف 1 
تكون النبة موجودة عند التحرية فبقي بلا نية فلا يصح . وفي المنابيع ليشترط اتصال 
النية بالصلاة تحقيقا لمعنى الإخلاص » وشرطت في ابتدائها لتقع كلها مستويا وم يشترط 
في حالته البقاء لالحرج . 

والشرط أن يعم بقلبه أية صلاة يصليها . وقبل أذناها أنه لو سثل عنها لأممكنه أن 
تحيب بد.هبة من غير فكر . 

( والأصل فيه ) أي في اشتراط النمة ( قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات ) 
هذا الحديث رواه الآئمة الستة في كثيرهم عن يحبى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي 
عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول اشْعِكلتإننا الأعمال 
بالنبات . ولفظ مسل الأعمال بالنيات » مثل لفظ الككتاب » وفي رواية الأعمال بإلنبة . 
ومعنى الأعبال بالنيات ححكم الأعمال وثوايها يلصق بها ومن جملة الأعمال عمل الصلاة ولا 


. في الأصل « الجهو » والصحمح ما أثيتئاه اه مصححه‎ )١( 
. (؟) في الأصل « فسيرها » والصحمح ما أثبتناه اه مصححه‎ 
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ولأن ابتداء الصلاة بالقيام وهو متردد بين العادة والعبادة 
عنده إذا لم يوجد ما يقطعه وهو عمل لا يليق بالصلاة 
ولا يعتبر بالمتأخرة منبا عنده 


عتاز إلا بالنية » لآن ابتداء الصلاة بالقيام وهو يوجد كثيراً ولا عبادة فاحتاج إلى النببة 
المميزة للعبادة عن العادة » فاشترطت النية فإن قلت كيف يصم الاستدلال على شرطية 
النية أو على عدم الفصل بينها وبين التحريمة بهذا الحديث فإن قوله تيده الأعمال من قبيل 
الإقتضاء على مذهب أبى بزيد ومن قبيل المحذوف علٍ, مذهب الشخين . وعلى التقديرين 
لاعموم له » وحكم الآخرة وهو الثواب مراد بالإجماع فلا يككون -كم الدنيا وهو 
الجواز » والفساد مراد لأنه لاعموم له ولا للمقتضى ولا لمنزل . قلت الجواز في حكم 
الآخرة أيضاً إذ الثواب يتعلق بالجواز إذ لا ثواب بدونه . وقيل بعد كون العمل معتبراً 
بالنبة الحكم نوعان فقلنا يحتاج إلى النية بوقوعه معتبراً شرعا . 

( ولأن ابتداء الصلاة بالقيام اليها وهو متردد بين العبادة والعادة ولا يققع التمييز 
إلا بالنية والمتقدم من النية على التكبير كالقائم عنده ) '١'‏ أي الموجود عند التكبير 
( إذا لم بوجد ما يقطعه ) أي ما يقطع المتقدم من النبة . 

( وهو ) أي الذي يقطعه ( عمل لا يليق بالصلاة ) مثل أن ينوي فبشتري شيئا مثلا 
( فلا يعتبر بالمتأخرة ) أي بالنية امل أخرة ( منها ) أي من التحرية ( عنه ) أي عن 
التكمير وفي بعض النسخ لم يذكر لفظة عنه ومعناه على هذه النسخة لامعتبربالنية المتأخرة 
من التحرية . وعلى النسخة الأولى جعل المتأخرة صفة مطلقة ‏ ثم بينها بقوله منها كذا 
قاله الاترازي . قلت لا وجه ما ذكرته فلا يحمتاج إلى التكلف . فإن قلت لفظة عنهتناني 
ما ذكرته قلت لا لآن لفظة عنه على تقدير كونها من النسةة يكون بدلا عن الضمير الذي 
في منها الذي هو كناية عن التحرعة فافهم . 


. هنا بعض الإختلاف عما ورد في المتن لكن المعنى واجد . أه مصححه‎ )١( 


١ /هه‎ 


1 ا 


لأن ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية وفي الصوم جوزت للضرورة . 
والنية هي الإرادة والشرط أن يع بقلب أي صلاة يصلي 


( لأن ما مضى ) يعني من الأجزاء ( لا يقع عبادة لعدم ألنية ) والأجزاء الباقية مبفية 
عليه فم يحز وبه قال الشافمي . وعن الكرخي تحوز بالمتأخرة ما دام في الثناء . وقيل إلى 
التعود . وقيل إلى ما بعد الفاتحة . وقيل إلى الر كوع وهو مروي عن محمد . وف القنية 
عن الحلوائي كبر ثم غفل عن النية ثم نواها يحوز . وني المحبط لو نوى يعد قوله الله قبل 
قوله أكبر لا يحزئه عند أبي حنيفة » وفيه أيضاً عن محمد لو خرج من منزله بريد الفرض 
في الجاعة فلما انتبى إلى الإمام كبر ول يحضرهء النية وقت الشروع يجوز . ومثله عن أبي 
حشفة وأبى يوسف . وذكر الطحاوي أن النية تكون مخالطة للتكيير باللسان قال وهو 
الأحوط » ولا يجوز بعد التكبير ويكون متطوعاً . وقال الشافمي يحب أن تكون النية 
مقارنة للتكبير لا قبله ولا بعده . وقال النووي وفي كمفية المقارنة وجهان أحدهما بحيث 
يبتدىء النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان » ويفرغ منها مع فراغه منه. قالو أصحهها 
لايحب هذا بل لا يحوز لثلا يخلو أول التكبير عن إتام النبة واختار إمام الحرمينالفزاني 
أنه لا يحب الترقيق وتحقيق المقارنة وأنه تكفي المقارنة العرفيةالعاميةحيث يعدمستحضر 
الصلاة غير غافل عنها. 

( وفي الصوم جوزت للضوورة ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال كان 
القيام على ما ذكرت في الصلاة أن لا تجوز النية المتأخرة في الصوم أيضا لاشتراط النية 
منها وتقرير الجواب إن ما ذكرت في الصوم جوزت النية المتأخرة لأجل الضرورة لآن 
قران النبة بوقت انفجار الصبح فيه جرح عظبم لكونه وقت نوم وغفة يخلاف الصلاةفان 
الشروع فيها حال البقظة فبقي الحكم على القياس وهو أن تكون النية مقارنة بالشروع . 

والئية هي الارادة ) هذا تفسير النية أي الإرادة الجازمة القاطمة ( والشمرط أن 
يعم بقليه أي صلاة هي ) لأن النبة هي الإرادة ما ذكره والإرادة لا بد أن تكون بشيء 
مخصوص ليقع التمبيز ببنه وبين غيره » والتمبيز لا يكون إلا بعائه وعلامة عامه أنه إذا 
سئل عن ذلك أمكنه أن تحب على الفور » فان توقف في الجواب لم يكن عالاً يه قمل 
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اما الذكرباللسان فلايعتبر به ويحسن ذلك لاجتتاع عزيته. ثم إن كانت 
الصلاة نفلاً يكفيه مطلق النبة كذا إذاكانت سنة 


من ذلك أن العم غير النبة » ولكن شرطها » وقال شيخ الإسلام الأصح أن العم لاتكون 
نبة لأنه غيرها ألا ترى أن من عل الكفر لا يكفر ولو نواه يتكفر فتناول قول المصنف 
والشرط قصد به بمد العم قلت ما ''' في كلام المصنف ما يشير إلى هذا والأحسن 
ماذكرته أولاً . 

( أما الذكر باللسان فلا يعتبر به ) بعني ني الجواز لآنه كلام وليس بنية ومن عمل 
القلب و اللسان يرجه عن ذلك ( ويحسن ذلك ) أي الذكر باللسان( لاجماع عزيمته ) أي 
لاجتاع نبته به . وذكر في بعض الكتب أن الذكر باللسان يستحب > وعبارة المبسوطأنه 
حتم وعند بعضهم أنه سنة مؤكدة ومكماة . وذكر في جامع الكردري أنه يكره الذكر 
باللسان عند البعض لأن عمر رضي الله عنه أنكر على من يسمع ذلك منه ولآن النية عمل 
القلب والله مطلع على الفمائر فالإيضاح في حقه غير مفيد فبكره . 

( ثم إن كانت الصلاة نفلا يكفيه مطلق النية ) وهذا بمان لكدفية النبة لأن النية لها 
أصل ووقت وكيفية وقد بين المصنف أصلها بقوله . 

( والأصل فيه ) بين وقتها بقوله والمتقدم على التككمير إلى آخره وشرع هذا في بيان 
كيفيتها لآن الصلاة التق يدخل فيها اما فرض أو غيره فإن كان غير الفرض بأن كان نفلاً 
يكفيه مطلق النية لأنها للتمبيز عن العادة » وهو يحصل بمطلق النية بأن يقول نويت أت 
أصلى ولآن العمل لعموم أفرادها متعذر إذ المع بين الفرائض والنوافل في تحريمة واحدة 
لايحوز فيتكون المراد أحدهما فبكان صرف إمم الصلاة إلى النفل أولى لأنه أدنى لأنالنفل 
مشروع في كل الأوقات فكان بنزلة الحقيقة وغيره بنزلة الجاز والكلام على الحقيقة كذا 
ذكره شيخ الإسلام . 

( وكذا إن كانت سنة ) أي وكذا يكفيه مطلق النبة إن كانت الصلاة سنة لآن السنة 


(1) الأفضل حذف ما هنا اه مصححة . 


اال 


في الصحبح . وإنكانت فرضاً فلا بد من تعيين الفرض كالظمر 


نفل أيضاً لكونبها زيادة عبادة شرعت لتكميل الفرائض . وقوله سنة يشتمل سائر السان . 
و كذا التراويح . ( في الصحيح ) احترز به عما ذكره بعض المشايخ لآنه لاردمن أن 
ينوي سنة الرسول اذ فيها صفة زائدة على النفل المطلق كا في الفرض . وفي التجنيس 
والاحتباط أن ينوى متابعة الرسول وبه قال الشافعي فإنه ذكر في شرح الوجيز والخلية 
النوافل ضربان ما يتعلق يسبب أو وقت فيشترط فيه نية فمل الصلاة والتعمين فينوي 
كسنة الاستسقاء والخسوف والعمد والتراويح والضحى وغيرها . وق الرواية يتعين 
بالإضافة فقول سنة الفجر أو الظير أو العصر أو المغفرب أو العشاء وفما عداها 
يكفي مطلق النية . 

( وإن كانت فرضأ ) أي وإن كانت الصلاة فرضا من الفرائض ( فلا بد من تعيين 
الفرض كالظبر مثا ) فبقول ظبر اليوم وعضر اليوم أو فرض الوقت أو ظبر الوقتفإن 
نوى الظبر لاغير لايموز( لاختلاف الفروض ) لأنها متنوعة فلا يحصله التسيز . وفي حيط 
لو نوى الظبر بدون ذكر الوم والوقت لا يجزئه لآنه ربما كان عليه صلاة فائتة فلا يتمين 
أما لو نوى فرص الوقت يحزئه وخارج الوقت لا والأولى أن يقول ظهر اليوم كوا ا 
الوقت خارجا أو لا . وفي المجتبى لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعين حى لو 
نوى الفرض لا تحزئة » ولو نوى فرض الوقت أو فرض الظبر يحزئه » وإن ظبر أنه خرج 
الوقت . والصحيح أنه لا يحزئه لو نوى الظبر لا غير . قبل لا يحزئه والأصح أنه يحزئه 
وان ظبر أنه خرج الوقت فالصحيح أنه لا يحزئه . ولو نوى الظبر لا غير قبل لاحرئه 
والأصح أنه يحزئه » ذكره في فتاوى السفناق . وعند الشافمي ينوي الظهر المفروضة . 
وقال ابن أبي هريرة من أصحابه يحزئه نية الظهر أو العصر كا هو مذهينا . وفي الجتبىوي 
اثتراط نمة فرض الصلاة ونمة استقبال القبلة اختلاف المشايخ وم يذكره في ظاهر الرواية 
فمند الفضل شرط وعند الحامدي إن أتى به فحسن وإن تركه لا يضر في الخزانة وهو 
الصحمح . وبعض المشايخ قالوا إن كان يصلى في المحراب فكما قال الحامدي وإن كانيصلي 


للحلا 


وإنكان مقتدياً بغيره ينوي الصلاة ومتابعته 


في الصحراء فكيا قال الفضلى كذا في شرح الطحاوي . ولو نوى فرض الوقت بعدما خرج 
الوقت لا يحوز . وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز . وعند الشافعي لانيحوز 
في أصح الوجبين . وفي جامع الكردري ينوي المعة ولا ينوي فرض الوقت لأنه مختلف 
روصي در رو ارج لمحو وروي ودر اللار كي ما تن 
والدعاء للمبت . 

( وإنكان ) المصلي ( ملقتديا بغيره ينوي التتوو اتن ا فيا ركاف لان 
أيضاً متابعة الإمام » فإذا نوى صلاة الإمام هل تجزئه قال في الخلاصة لا تجزئه » وقال في 
شرح الطحاوي أجزأه وقام مقام نيتين . وقبل يحتاج المقتدي إلى أربعة أشياء نبة الصلاة 
وتعمينها ونبة الإقتداء ونمة القملة » والصحيح ما ذكر أولآ في المرغيناني يحتاج المنفرد 
إلى ثلاث نيات أولها ينوي أي هي » ثانبها ينوي الله تعالى » ثالثها ينوي استقبال عرصة 
القبلة » والمقددي يحتاج إلى أريم نيات الثلاثة منها تقدمت » والرابعة ينوي أنه اقتدى 
بفلان » والأفضل أن يقول من هو إمامي أو بهذا الإمام جاز » ولا يجوز تركدنية الإقتداء 
ونية الإمامة للإمام ليست يشرط عند عامة الفقهاء . وقال أبو حفص الكبير والكرخي 
لايد منبا ويه قال أحمد . 

وأما نمة إمامة النساء ففييا خلاف سبأتي إن شاء الله تعالى في باب الإمامة . 

وفي المفيد يقول المقتدي اللهم اني أريد أن أصلي فرض الوقت مستقبل القبلة مقتدياً 
بهذا الإمام أو بالإمام . ولو فوى الإقتداء بهذا الإمام وم يعين الظبر أو نوى الشروع في 
صلاة الإمام اختلف فيه المشايخ قبل لا يحزئه والأصح أنه يحزئه . وفي الحخيط لو نوى 
الظهر ول ينو ظهر الوقت قيل لا يحزئه اللتطوع '١'‏ وقيل يحزئه إذ الفائتة عارضة . 

ونية عدد الركعات والسجدات ليست بشرط عند وهو المذهب عند الشافعي و كذا 
نبة استقبال القبلة عندهم . ولو نوى الظهر فلا فانا وخ '"' لاتتعقدصلاتهعندهوعندةاتصح 


. هكذا وردت في الأصل اه مصححة‎ )١( 
. هكذا في الأصل وربا أراد « ناويا خسا » أو « قائلآ خا » أه مصححه‎ )( 


)١١ البناية في شرح الهداية ج ؟ -م‎ ( 5١ 


والقتام 


لأنه يلزم فساد الصلاة من جبته فلا بد من التزامه . قال ويستقيل القبلة 
لقوله تعالى ( فولوا وجوهكم شطره ) ٠6‏ البقرة 


صلاته ويلغو نية التفسير . واو افتتح المكتوبة فظن أنها تطوع فأتها على نية التطوع ‏ 
فالصلاة هي المكتوبة لآن الشرط قران العزيمة بأول العبادة إذ قرانها بجميعها متعذر ولو 
شرع فيها على أنها مثنية فإذا هي أحدية لا تصح ولو ظن أنها أحدية فاذا هي مثنية يصح . 
وفي المدسوط والذخيرة ولو اقتدى بالإمام ينوي صلاته وم يدر أنها ظبر أو جمعة تجزئه » 
ولو م ينو صلاته ولكن نوى الظهر والاقتداء به فاذا هو في الجعة لا يصح لأنه نوى غير 
صلاة الإمام . وفي غير رواية أبي سلمان إذا نوى الإمام المجعة فاذا هي ظبر جازت » قال 
مس الآئمة وهو الصحيح . ولو نوى الإمام وم يخطر بماله أنه زيد أوعمرو جازالإقتداء» 
ولو نوى الاقتداء به ويظن أنه زيد فاذا هو ممرو صح . ولو قال اقتديت بزيد أو نوى 
الاقتداء بزيد فاذا هو عمرو لا يصح اقتداءه » وفي الذخيرة قال مشايخنا الأفضل أنينوي 
الاقتداء بعد تكبير الامام حتى يككون مقتدياً بالمصلىي » ولو نواه حتى وقف الامام. موقف 
الامامة جاز عند عامة علمائنا وبه كان يفت الشيخ أبو اسماعيل الزاهد وا حا عبد ال رحمن» 
وقال أبو سبل الكبير والفقبه عبد الواحد والقاضي أبو حزم وكثير من أئمة بخارى أنه 
لا يجوز . وقال الفقمه الزاهد الجوالقي ينوي الاقتداء بعد قوله الله قبل التكبير» وإركف 
كان الامام قال الله أكبر قبل أن يكبروا ثم كبروا بعد قوله الله أجزأم » وإرتف فوا 
قبله » عن أبي يوسف في رواية خلف بن أيرب عنه أنه قال إن مد الامام التكبير وجذ 
ش رجل ففرغ منه قبل الامام قال يعبد بعده ولا تحزئه تلك التحرية وهذا يقتضي أنه ل 
مد وفرغ معه جوز . 

( لأنه يلزم فساد الصلاة من جبة الامام ات ا 
المقتدى من جبة الاما م لآأنه ضامن فلا بد من التزام الضرورى وضرر الفساد لا يحوز أن 
يلحقه بدون التزامه فيشترط نمة المتابعة . 

( قال ) أى القدورى ( ويستقبل القبلة ) استقبال القبلة شر ط لصحةالفرض والواجبة 
إلا فيحال الخوف (لقولهتعالى فولوا ( وجوهكم شطره 4 ) ١١‏ البقرة أي شطر المسجد 


بحسن 


ثم من كان بمكة ففرضه اصابة عينها » 


الحرام . وشطره نحوه وجهته وقرئء إلى تلقاه . وعن على رضي الله عنه شطره قبله قال 
الله تعالى ‏ فلنولينك قملة ترضاها © ١45‏ البقرة . ثم أمر بالتوجه شطر المسجد الحرام» 
فدل على أن استقبال القبلة فرض . ويقال حيئا كنتم في بر أو بحر وأردتم الصلاة فولوا 
وجوه تلقاءه أى ثمة وبجبة . وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنهعلمه الصلاةوالسلام 
لما قدم المدينة صلى قبل ببت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قبلة البيت » وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرجرجل 
من صلى معه فمر على أهل مسجد وم راكعون وقال أشهد بالله لقد صلبت مع رسول 
الله َك قبل مكة فداروا كا هم قبل الببت . أخرجاه في الصحبحين . وقال أبو البقاء 
وقبل ثلاثة عشر شهراً وقبل عشرة أشهر » وقيل تسعة أشهر » وفي رواية أخرجاه في 
صلاة الصبح ويتعلق بها مسائل أصولية وفروعية . 
صولية ققباوا خبر الواحد وجواز نسخ الكتتاب والسنة المتواترة عند الظاهرية 

وجواز نسخ السنة بالكتاب عند الشافمي وليس بظاهر وح ك النسح لا يثيت في حقى 
المكلف قبل بلوغ الخطاب » وجواز مطلق النسخ » وجواز الإجتهاد في زمان رسول 
الله عَكِتَمٍ بالضرب منه . 

وأما الفروعية فالو كيل إذا لم يعم بعزله فهو باق على وكالته والأمة إذا صلت مكشوفة 
الرأس وعامت بالعتق في أثناء صلاتها إذا سترت رأسها من غير تراخ ١”‏ لآنه لم يبطل ما 
مضى من صلاتها قبل علمها بالعتق . وجواز الإجتهاد في أمر القبلة . ومن م يعم بفرض الله 
تعالى ول يبلغ الدعوة ولا أمكته الاستعلام من غيره لا يازمه الفرض قاله الطحاويونزلت 
على هذا أن من أسلم في دار الحر ب أوأطراف بلاد الإسلام يحبث لا يحد من غيره شرائع 
الإملام لا يحب عليه أن يقضي الصلاة والصيام وفبه خلاف الشافمي ومالك . 

( ثم من كان بمكة فغرضه إصابة عينها ) أي ثم المصلى الذي كان حاضراً في مككة 


(1) ربا سقطت كلمة « جاز » هنا في هذا الموضع أه مصححه . 


انك 


ومن كان غائباً ففرضه أصابة جيتها 


ففرضه في استقبال القبلة 2١”‏ اصاية عين الكعية سواء كان بين المصلى وبيئها حائل دار 
ونحوه أم لم يكن > حتى لو اجتبد وصلى وبان خطأه قال قال الرازي يعبد . وذكر ابن 
رستم عن عمد فيمن بان خطأه بمكة وبالمدينة أنه لا إعادة عليه وهو الأقبس . ويب أن 
يكون بالمدينة والمواضع التي عرفت صلاته عنيتتيد: قطعا فمها كذلك لأن قملتها معلومة 
ببقين لاخماره عليه الصلاة والسلام بذلك أو نقله . وقال أبو البقاء قبلة المدينة حين وضع 
جبراثيل كيد حراب رسول الله يِلَهٍ عرفه أنه مناسب الككعية . وقيل كان ذلك 
بالمعاينة بأن كشف الجبال وأزيلت ''' الحوائل فرأى عزيتئيدز الكعبة فوضع القبلة عليها . 
وقال أبو عبد الله الجرجاني وهو شيخ القدوري الفرض اصابة عمنهافيحق الحاضر والغائب 
ذكره في الذخيرة وغيرها. 

( ومن كان غائبأ عنها ) أي عن الكعبة ( فرضه اصابة جبتها ) أي جبة الكغبة 
لأن الطاعة بحسب الطاقة وبه قال جمهور أهل العم منهم الثوري ومالك وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق وأبو داود والمزني والشافمي في قول أخرجه الترمذي ذلك عن عمر وعلي 
وابن عباس وابن حمر رضي الله عنه » وفي الحلية من كان غائبا ولم يحد من مخيره بالقبلة 
اجتهد في طلبها . وفي فرضه قولان .قال فيالإمام فرضه اصابة العين بالاجتهاد . والشاني 
ما نقله المزني اصابة الجبة وهو قول الباقين من أصحابه . وفي الدراية ومن كان يمكة وبينه 
وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالآبنية فالأصح أن حكه حم الغائب » ولو كان الحائل 
أصلماً كالجبل فله أن يحتبد » والأولى أن يصعد على الجبل حتق تكون صلاته إلى الكعبة 
يقبن . وفي النظم الكعبة قبلة من في المسجد الحرام والمسجد قبلة من بمككة » ومكة قبلة 
الحرم والحرم قبلة العالم وبه قال مالك . قبل هذا على التقريب فأما على التحقيق فالكعية 
قبلة العام . وروى الحسن عن أبي حنيفة وجوب نية استقبال القبلة . والصحيح أركف 
استقالها يغني عن النية ذكره في المبسوط وغيره . وفي الذخيرة كان الشيخ أبو بكرين 


. محذوفة من الأصل والأفضل إثباها‎ )١( 
. في الآصل « ذاذايلت » والصحمح ما أثبتناء‎ )١( 
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هو الصحبح لأن التتكليف بحسب الوسع » وم نكان خائفاً يصلي إلى 
أي جبة قدر لتحقيق العذر فأشبه حالة الإشتباه» فإن اشتببت عليه 
القبلة ولي سيحضرتهمن يسأله عنها اجتبد وصلى 


جمدي نالفضل يشترط نبة الكعبة مع استقبال القبلة . وكان الشيخ أبو بكر بن حامد لا 
يشترطها » وبعضهم اختار ما قاله ان حامد فيا إذا صلى إلى ال حراب » وما قاله الفضلي في 
الصحراء . واخحتار أنه لا يشترط > وفي البدائع هو الصحيح . ولا تجزئه نبة بناء الكعبة 
ولا نبة الحجر الأسود لآن القبلة العرصة إلى عنان السماء لا البناء لأن البناء لو وضع في 
مكان آخر فصل البه لا يجزئه وإلى العرصة يجزئه . وكذا لو صلى على أبي قبيس يجوز 
وإن ل يقابل البناء ولو نوى مقام ابراهم أو الحجر وقد أتى مكة لا يجزئه » وإن كارف 
م يأتها وعنده المقام والحجر والببت واحد أجزأه قاله أبو حامد العياضي . وقال أبو نصر 
لا يجزئه . وفي الجامع الأصفر لو نوى أن يصلى إلى المقام أو الببت لا يجزئه و كذا لونوى 
أن قبلته محراب مسجده ل يحزئه لأنه علامة القبلة . قال خواهر زادة لو نوى بالمقام الجبة 
دون عمنه لا يحزثه . قلت يشترط مسامتة القبلة . 

( هو الصحييح ) يعني كون فرض الغائب اصابة جهة القبلة هو الصحمح واحترز به 
عن قول الشمخ أبي عبد الله الجرجاني ان فرضه اضابة عمنها ويريد بذلك اشتراط نبة عين 
الكعبة وقد تقدم . 

( لأن التكليف بحسب الوسع ) وليس في وسع الغائب اصابة عينها. 

( ومن كان خائفا ) من عدو أو سبع أو الغرق بأن بقي على لوح ( يصلي إلى أيجهة 
قدر لتحقق العجز والعذر فلا تكلف إلى التوجه فأشبه حالة الاشتباه ) أي فأشبه حم 
هذا الخائف حي من اشتبهت عليه القبلة في تحقيق العذر فبتوجه إلى أي جهة قدر » لآن 
الكعبة تعتبر بعبنها بل الإسلام يتحقى المقصود بالتوجه إلى أي جبة قدر . 
( وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى ) الواو في 
وليس للحال وقوله من في حل الرفع لآنها إمم ليس والضمير المنصوب في يسأله يرجع إلى 
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لآن الصحابة رضي الله عنهم تحروا وصلوا ولم ينتكر عليبم 
رسرل الله عليه السلام 


من » وفي عنها إلى القبلة . وقوله اجتبد جواب إنما قبد بالاثقباه لآنه لولم يشقبه لا يجوز 
صلاته إلى جبة التحري بل يجب التوجه إلى جبة الكعبة » وقد يعدم من يسأله لآنه إذا 
كان عنده من يسأله لا يجوز صلاته بالتحري » ويجب عليه الاستخبار. وإناقيد بالحضرة 
إشارة إلى أنه لا يجب عليه أن يطلب من يسأله . وقيد بقوله اجتهد وصلى لآنه إذا صلى 
يدون الإحتهاد لا تحوز صلاته حتى روى عن أبي حتيفة أنه يكفر لاستخفافه بالدين. وقي 
النوازل رجل صل إلى غير القبلة متعمداً فوافق ذلك الكعبة قال أبو حنيفة هو كافر » 
وقال أبو بوسف جازت صلاته » قال الفقمه أبو اللمث القول ما قاله أبو حضسفة إن كانفعل 
ذلك على وجه الاعتقاد . 
( لأن الصحابة رضي لله عنهم تحروا وصلوا ولم ينكر عليهم النبي عِكهِ ) فيه 
حديئان أحدهما عامر بن رببعة أخرجه الترمذي وابن عامر عن أسْعث سعبدين سعد الثان 
عن عاصم عننءعبد الله بن عامر بن ريبعة عن أبيه عامر بن ربيعة قال كنامع رسول الله 
عَكِتَمٍ في سغر . زاد الترمذي في لملة مظامه قال قالفتغيمت السماء وأشكلت علمنا القبلة 
فصلينا وأعامنا عادا فاما طلعت الشمسس إذا نحن صلينا لغير القبلة فذكرن ذلك للني متعم 
قأنزل الله عز وجل 8 فأينا تولو! فثم وجه الله © الآية ١١‏ البقرة . قَالَ القرمذي هذا 
حنديث لمس إسناده يذلك ولا نعرفه إلا من حديث أُنْمث السمان وهو يضعف ف الحديث. 
وروا أن داود الطبالسي في مسنده وزاد فيه فقال قد مضت صلاتك وأتنزل الله الآية . 
وقال ابن القطان في كتابه الحديث مطول بأشعث ث وعاصم فأشعث ث مضطر ب الحديث منكر 
عليه الاحاديث وأشعث السمان :سي:الحفظ يروي المتكرات عن الثقات » وقال قبه مرو 
ابن على وهو متروك . ش 
. :والحديث الثاني عن جابر فروى من ثلاثة طرق أخدها أخرجه الحام في المستدردعن 
.محمد بن سالم عن عطاء بن ألي رباح غن جابر قال كنا مع رسول الله عقو ف سرية فظلت 
لنا غم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل واحد هنا على جبة فجمل كل و احد منايخطبين 


١ك‎ 


ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه 


يديه لبعامه مكانه فذكرن ١!‏ الني َكلت فلم يأمرا بالإعادة وقال لنا قد أجزأت صلاتم . 
قال الحام هذا حديث صحمح وحمد بن سال لا أعرفه بعدالة ولا جرح . وقال الذهي 
محمد بن الم يكنى أيا سبل وهو واه ورواه الدارقطني ثم الببهقي في سئنها وقال محمدين 
سالم ضعيف . الطريق الثانى أخرجه الدارقطني ثم السيبقي ولفظ اهما قال بعث رسول 
الله ملع سربة كنت فيها فأتئنا ظلمة فم نعرف القبلةفصلوا وخطوا خطوطا فاما أصبحوا 
وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة » فاما رجعنا من سفرنا سألنا الني عله 
عن ذلك فسكت فأنزل الله تعالى 9 ولله المسرق والمغرب فأينا تولوا فثم وه الله © ١١6‏ 
النقرة . قال ابن القطان فيه انقطاع وتجبول الحال . والطريق الثالث عن محمد بن عبدالله 
العرزمي عن عطاء عن جابر نحوه قال قلت في حديث جابر اختلاف لآن في أحدالطريقين 
كنا مع رسول الله َكل في سرية وفي الآخر بعث رسول الل ِنَع سرية كنت فيها_قلت 
التوفيق بينها ان السرية كانت جديدة جرها رسول الله يَظِتَمٍ في العسكر فمن فيها جابر 
واعتراهم ما ذكروا ما فعلوا منها إلى عسكر الني يلقع سألوه أو تكون الغديدة م تجمع 
مع رسول الله كته إلا في المديسة حتى يكون قوله بعث رسول الله وَلِنَعِ سرية صادقين . 
. ( ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب ) هو الدليل الراجح وهو غلبة الظن ( عند 

اتعدام دليل فوقه ) أي فوق الدليل الظاهر . اعل أن المجتبد في القبلة هو العام بأدلتهبا 


ع .وإ كان عامناً قال تاج الشريعة ومن الآدلة ا مخاريب القدعة المنصوبة في كل موضع لآن 


3 ِ بها كان الاق من المسعايا رضي اذ توي لما 1000 إذفات الميابة فيجوا 2 


ا : .امج لصيف ولخت نهو من رق فجي ده ليبسلس ف انار حدهم 
0 وكفى باجتّاعهم حجة فيازمنا أتباعبم في ذلك . 


.وين الآدلة البؤال. في كل موضع عن أهد بجنها لم أعرنا يعات عادة شرم قال 
رجاه يه نإصلة رمي قذكر ذلك وني وله سسكيئة + 
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ال تعالى 8 فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعدون » 4# النحل . ومن الآدلة عند فقد 
هذه النجوم على ما حكى عن عبد الله بن الميارك رضي الله عنه أنه قال أهل الكوفة 
يجملون الجدي خلف القضاء استقيال القبلة » وهو نجم إلى جنب القطب يعرف القبلة . 
وقال ونحن نجمل الجدي خلف الأذان اليمنى . وكان الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه 
الله يقول انظر إلى مغرب الشمس في أطول أيام السنة وإلى مغريها في أقصر أيام السنة ثم 
دع الثلثين عن ينك والثلث عن يسارك فتكون مستقبل القبلة » فذلك الوضع انتهى . 
ويقال أدلة معرفة القبلة كثير منها الشمس من مطلعها ومغريها والقمر في سيره ومنازله 
والنجوم في طلوعها وأفوها والرياح في مبابها والأنهار في بجار.ا والجبال في 
وجوهها وامجرة . 

أما الشمس فمن أشكلت عليه القبلة وكان بالمشرق يجعل الشمس خلفه في أولالنهار 
وتلقاء وحمه ''' في آخره وإن كان في المغرب فعلى المكس » وإن كان بالشام يجعلبافي 
أو ل النهار على جاتبه الأدسر » وف آخر التهار على جانب» الأعمن . وإن كان بالسمن فعلى 
العكس يجعلها . 

وأما القمر فإنه يطلع في أول الشبر على يمنة المصلى . ويخنلف مطلعه في اليمنة فربما 
كان مع قرب شقه السسري *'' ورا كان إلى مدائرها أقرب وتطلع في ليلة تمان وعشرين 
رفيعا لحظة ثم يغيب على يسرة المصلى . وقبل في اللملة السابعة يكون في القبلة ويغيسب 
الحلال في الليلة الأولى على مضي ستّة أشباع مساعة 5 

وأما النجوم فأقوى الدلائل وأقواها القطب الشمالي وهو نحم صغير في نبات العش 
الصغرى بين الفرقدين في مبب الثمالي على مرتفم لا يغيب شتاء ولا صفا . وأكثراستدلال 


. في الأصل د تلقاه وجه » والصحمح ما أثيتناه . أله مصححة‎ )١( 
. (؟) الصحيح أن يقول الأبسر . أه مصححةه‎ 
هكذا في الأصل اه مصححه.‎ )*( 


الناس على الجبالات في البر والبحر لكونه غير ذائل عن مكانه وحوله كواكب جلبية ٠‏ 
وخضفة تسمى السمكة وفاس الرحى تدور حول القطب أبد القطب الرحى والفرقدان ' 
يكوان أعلاء في أول اللبل ثم ينزلان عنه كلما تصرم الليل وإذا قوي نور القمر خفي . 
ويعرف بوضعه في الفرقدين » وأما سبي ل الواني فإنه لا يرى بالآندلس ولا يخراسان 
لانخفاضه > ويرى مع الفجر في آخر السماء في السادس والعشرين بين سوى بمصر ويطلع 
فبه ظبوره كان يصلي الني عَككةْ قبل هجرته إلى المدينة وهو ما بينالر كنين الباني والعراقي 
-. ويقال القطب الثمالي في داخل السفينة عند رجل الفرقدين عند رقبة الجدي وهومقابل 
القطب الجنوبى والقطب الذي بين الجدي والفرقدين يكون خلف أذن المصلي البمنى إذا 
كان بالمشرق » وخلف أذنه المسرى إذا كان با مغرب > وبين كتفيه إذا كان بالشام » 
وخلف كتفه اليسرى إذا كان بأرض جصة وغروب نبات نعش خلفه وظهره ومطلع 
العقرب تلقاء وجبهه ويصلي أهل ديار مصر على حد استوان مشرق الثشتاء إلا أمفل 
استوان فإنها أشد سريعاً من البلاد الثمالية تقرب من الجنوب والقطب قبالة زجبه 
إذا كان باليمن . 

وأما الرياح الأربعة ريح الشمال والجنوب والصبا والدبور فبقايل أركان الكعبة 
فالصيا شرقية تقابل الركن العراق الذي يه الحجر الأسود سمبت الصبا لآنبا تصير إلى 
وجه الكعبة ومهبها ما بين الر كن الباني والر كن العراقي إلى مصلى آدم تنيز وهوو سط 
الكعبة والثمال شامبة تقابل الر كن الشامي والر كن القربي . والدبور غربية لأنا تقابل 
الركن العراق ومببها حمال الميذاب إلى ما بين ال كن الباني والغربي ميت بالديور لآنها 
تأتي من دير الكعبة . والجنوب جبالية لأنها تقابل الركن الياني . مهبها حيال الركن 
الغربي والركن الماني إلى مصلى النبى عليه الصلاة والسلام قبل الحجرة » وسميت الجنوب 
لأنها تستقمل الجانب الأيمن من الكعمة فالصما تقابل الدبور والثمال تقابل الجنوب وكل 
ريح بين ريحين من هذه الرياح الأريعة تسمى ريح . 

وأما الأنهار والمياه فإنها تحل جارية من عنة المصلٍ إلى يسرته على اتحراف قليل يقرب 
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. والاستخبار فوق التحري فإن عل أنه أخطأ بعدما صلى لا يعيدها . 
' وقال الشافعي رحمه الله يعسدها إذا استدير لتيقنه بالخطأ 


من كتفه الممنئ وتنفذ من الماء في البسرى كدجلة والفرات والنهران وغيرها من الأنبار 
أحدهما خراسان » والآأخرى بالشام , يسمى العاصي ويقال ما العارض لأنها خالفان 
لجرنان الماء لأنها يجريان عن يسرة المصلي إلى يمبنه ولا اعتبار بالآنبار المحدئة والسواقي 
لأنبا يحسب الحاجات » وذيل مصر أيضاً يجري إلى الشمال على خلاف الأنهار . 

وأما الجبال فوجوهها مستقبل الببت. 

وأما المجرة فإنها تكون ممتدة على كتف المصلى اليسرى إلى القبلة ثم تلتوي رأسها 
حقى يصير آخر الليل على كتفه اليمنى . 

وقال المرغيناني قبل قبلة البشر الكعبة » وقبلة أهل السماء البيت .المعمور وقبلة 
الكروبين الكرسي »6 وقبلة حملة العرش العرش ومطاوب الكل وجه الله تعالى . 

( والاستخبار فوق التحري ) أي طلب خبر القبلة من غيره فوق التحري إذا كان 
الخبر بذلك الموضع وأما إذا كان مسافرين لا يلتفت إلى الخبر » وني التحفة إذا كان في 
المفازة والسهاء مضحية وله عم بالاستدلال بالنجوم على القبلة لا يحوز له التحري“والتحري 
في اللغة طلب أحد الآمرين وهو أولاهما وفي في الشرع يقع على أخف الأمرينوأولاهما بغالتٍ 
الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته . قلت الخبر قد يكون حجة على أنفع فلذلك قلنا 
أن الاستخبار فوق التحري كا في خبر رواية الهلال ورواية الحديث والتحري حجةحقة 
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ع أ أشن ماس لاميما) أي لد لي سل وبه قال مالك 
وأحمد والمزني.. 8 ' 

( وقال الشافمي يعيدها إذا امنقدين ) وهو ظاهر مذهيه وقوله الآخر كذهنا. 
وفي الحلية هو الختار وقيد بالاستدبار لآأن في التيامن والقياس لا يعيد اتفاقاً ( لتيقنه 
بالخطأ ) وتمكنه من اداء الفرض بيقين فيصدها كا لو تحرى في ثوبين أحدهما نجس ثم طهر 


حمل 


ونحن تقول ليس في وسعه إلا التوجه إلى جبة التحري . . 
والتكليف مقيد بالوسع . 
ااا سس سس تس سس سس 
بعد الصلاة في أحدهما بالتحري أنه نجس يها أنه يعبد الصلاة إجماعاً » و كذا التحريفي 
الأواني قلنا الاجتهاد يقوم مقام:اصابة الكعبة عند العجز عن التوجه إلى عينبا يمخلاف 
الثوب النجس والماء النجس إذا تنجس ما أقم مقامه الظاهر فظاهر . ولآرن الحاجة إلى 
الإجتهاد في القبلة أمس إذ لولاء لا صحت الصلاة أصلاً يخلاف الثوب والماء فإنه يمكته 

أن يصلي عارياً وبالتيمم فلاصلاة وجود بدوتها . 

(ونحن نقول ليس فيوسعمإلا التوجه إلى جبة التحري ) إذ لبس في وسع هذا انمجتهد 
إلا التوجه 7 إلى جبة التحري لت المقصود من طلب الجبة رضاء الله عنه لا حين الجبة 
إلا أنه أمر بالطلب تحقيق معنى الايتداء والايتداء قد قم بالتحري فسقط عنه مأ 
لزمه من الفرض . 

( والتكليف مقيد بالوسع ) قال الله تعالى ط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها »6 ١45‏ 
البقرة . قال الكل قبل هذا لا يصح جواباً للشافمي الخ . قلت هذا هو كلام السفناقيفإنه 
قال فإن قلت هذا التعليل لا يتكون جواب) كا ذكره الشافمي فإن له أن يقول سنا ان 
التكليف مقيد بالوسع لكن هذا حال العمل فإن له أن يعمل حال توجه اخملاب بالعقل 
ما في وسعه ولا يأثم بما فمل عند ظبور الخطأ فأما إذا ظبر خطأء يقبن فكان فءله كلا فمل 
في سق وجوب الإء'دة كا في التحري في وبين أحدها نجس فإنه يميد الصلاةهنا. و ملخص 
جوابه بأن القبة من قبيل ما يحتمل الإنتقال لأنها انتقلت من بيت المقدس إلى الكعبة ومن 
الكعبة إلى الجبة ومنها إلى سائر المبات إذا كان راكباً » فان قعل حيئما توجبت اليه 
راحلته فيعيد ما صل الى الجبة بالتحري إذا تحرك رأسه فينتقل فرض انتوجه. إلى تلك 
الجهة > فكا يبدل الرأي قبه بمنزلة الفسخ فمعمل به في المستقبل ولا يعمل. به يطلان ما 
. مضى كا في النسخ الحقية مخلاف النجاسة ونحوها ما لا يحتمل الافتقال من حل إلى محل 


.() في الأصل غير واضح ورب هذا ما قصده المؤلف وهذا مايدل عليه الموضوع . 
|ه مصححة , 2 0 0 


لمق 


وإنعم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة لأن أهل قباء لا سمعوا ' 
بتحول القبلة استداروا كبيأتهم في الصلاة واستحسنه النبي عليه 
السلام ؛وكذا إذا تحول رأيه إلى جبة أخرى توجه اليب 


فم حر كه العمل إلا بظاهر ما أدى اليه تحريه » فاذا ظبر ما هو أقوى منه أبطله لأنه 
غير قايل للانتقال . 

( فان عام ذلك ) يعني خطأء ( وهو في الصلاة ) أي والحال أنه في نفس الصلاة 
( استدار إلى القبلة ) بلا استثناف ( لان أهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا 
كهياتهم واستحسنه النبي عليه الصلاة والسلام ) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسم 
عن مالك عن عبد الله بن دينئار عن عبد الله بن عمر قال يبنا الناس في صلاة الصمحبقباءهإدا 
جاءهم آت فقال ان رسول الله مملِتعٍ قد أنزل عليه الليلة قرآنا وقد أمرة أن نستقبل القبلة 
فاستقباوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة © وأخرج مس عن أنس 
وفبه وهم ركوع في صلاة الفجر > وأخرج البخاري عن البراء قال كان ربتول الله علا 
يعجبه أن تكون قبلته قبل الببت فانه صلى أو ل صلاة صلاها المصر ومعه قوم.الحديث. 


وف لفظ آخر له وهم ركوع في صلاة العصر . وروى ان سعد عن الواقدي ثلا عمر بن 


صالح مولى القومة قال معت عمد بن عبد الله بن سعد يقول صلدت القبلت ين مع رسول 
الله َم فصرفت القبلة إلى البيت ونحن في صلاة الظبر فاستدار رسول الل يقن 
واستدرنا معه . 

قوله بقباء بخم القاف أو المد قرية من قرى المدينة قال أبو حاتم من العرب من يصرفه 
ويجعله مذكراً » ومئهم من يؤنثه فلا يصرفه . 

قوله استداروا أي أمروا من الدوران . وفي الكافي كيفية الإستدارة أن سدأً من 
الجانب الأعن لا من الجانب الا 


( وكذا إذا تحول رأيه إلى جهة أخرى توجه اليها ) صورته صلى بالتحري ركعة إلي. 


جبة ثم تبين خطأه في الصلاة حول وجبه إلى تلك الناحية وبقي على الأول ولا يحب عليه 


يفن 


لوجوب العمل بالاجتباد فيما يستقبل من غير نقض 
المؤدى قبله ومن أم قوماً في ليلة مظانة فتحرى القبلة 
وصلٍ إلى المشرق و تحرى من خلفه 5 
ااا ممت 
شيا فيها » وبه قال ابن أني موسى والأسدلي من الحنابلة ( لوجوب العمل بالاجتهاد فيا 
يستقبل من غير نقض المؤدى قبله ) المؤدى يفتح الدال . قوله قبله أي قبل تحريه إلى 
جبة أخرى وهو في الصلاة » لآن تبدل الرأي منزلة النسخ فيعمل في المستقبل لا فيالماضي 
كا في النسخ . وكذلك الآمة اعتقت في الصلاة انها تأخذ قناعاً وتبني » ولو شك وصلى من 
غير تحري فهو على الفساد ما لم تبين الصلوات بعد الفراغ . ولو عم في الصلاة أنه آضات 
القيلة فعلمه أن يستقبل صلاته لأن حاله قويت بالعم ويناء القوي على الضعيف لا يحوز 
ذكر ذلك الأسبيجابي والمرغيناني . وروي عن أبي يوسف جواز البناء » ولو كان في 
الرواية إلى جهة فقركها وصلى إلى غيرها فانه لا تجوز صلاته وإن أصاب القبلة » لآنه 
تولت. القملة التعينة عليه » وكذالو أصاب في أثنامًا ب يستقبل . وفي رواية أبي سلبان عن 
أبي يوسف أنه يحزئه لآنه أدرك المطلوب من الاجتهاد . وفي المحبط لو كان يحضرته من 
يسأله عنها فصلى بالتحري لا يحزئه إلا إذا أصاب القبلة لحصول المقصود ولو قام إلىالصلاة 
إلى جبة من غير شك ثم شك بعد ذلك فبو على الجواز حتى يعل يقينآ فساده فتجب عليه 
الاعادة وإن عل فيها استقبل صلاته » ولو صلى بالتحري في أحد ثوبين ثم تحول ريه إلى 
الثوب الآخر فكل صلاة صلاها في الثوب الأول حزئه » وإن عم النجاسة في الثوب الأول 
أعاد . وفي المرغبناني صلى بالتحري في المفازة والسماء مصحية وهو لا يعرف النجوم 
فتبين أنه أخطأ القبلة » قال ظبير الدين يجوز وقال غيره لا يجوز . وفي فتاوى السفناقي 
يجزئه ول يقع تحريه على شيء قبل يؤخرالصلاة»وقيليصل إلى أربع جبات وقيل يخير 
وفي ا حيط دخل مدصرا أ وعاير المحاريب لا يتحرى ويه قال الشافعي لو 
لا محراب له له وتحضرته أهله لا يجزئه التحري إلا إن أصاب » » ولو سألهم وم خايروه 
فتحرى وصلى جاز . 
( ومن أم قوم في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق وتخرى من خلفب» 


1 1 وركذا 


أجزأهم لوجود التوجه. إلى جبة التحري وهذه المخالفة غير مانعة 
كا في جوف الكعبة ومن عل منبم يحال الإمام تفسد صلاته لأنه 
اعتقد أن إمامه على الخطأ. وكذا ل وكان متقدماً على الإمام 
لتركه فرض المقام . 


وصلى كل واحد منهم إلى جيمة وكليم خلقه لا يعلمون ما صنع الامام أجزأهم ) 
أى الصلاة فان قلت قوله لا يعامون ما صئع الامام مشكل لأنه يجوز أن يعاموا حال 
الامام يصوته لآأنهم في صلاة الليل بدليل قوله في ليلة مظفة قلت يحتمل أن يكون الصلاة 
قضاء أو يترك الامام الجهر :سيا أو يكونوا قد عرفوا الامام بصولة''' أنه قدامهمولكن 
م بيزوا من صوته إلى أى جبة توجه . 

( لوجود التوجه إلى جية التحري ) وجيهة التحرى هي المتعبنة وقد وجدت (وهذه 
لمخائفة غير مانعة ) لأن جبة تحرى كل واحد قبلة له فلا بأس بالاختلاف . 

( كا في جوف الكعية بالجاعة ) فانه لا يضر فكذا ذاك ويه قال الشافعمي . وقال 
بعض أصحايه عليهم الاعادة كذا قال الاترازي وأخذ عنه الآكمل . 

( ومن عم منهم ) أي من القوم المقتدين ( بحال الامام تفسد صلاته ) قال السفناقٍ 
وهذا القبد وهو عل المقتدي حال كوتهم مأمومين لبس يلازم في سبق فساد صلاتهم فانه 
لو عم حال الامام قبل الاقتداء فالحكم كذلك » وإن كان الامام في وقت الاقتداء على 
الصحة قال الكل فيه نظر لآن قوله ومن عم منهم حال إمامه أعم من أن يكون عم قبل 
الاقتداء به أو بعده » قلت في نظره مخالقة إمامه في الكمبة لآن صلاة الكل إلى القبلة. 

( وكنا لو كان متتقدما عليه ) أي فكذا الحك لو كان المأموم متقدماعلىالامام (لتركه 
فرش المقام ) أي لترك المأموم فرض مقامه وهو تأخره عن الامام . 


(1) رعا قصد يصوته أه مصححه . 


يمن 


باب في صفة الصلاة ؛ فرائض اصلاة ستة 

ااا ل م لم20 

( باب في صفة الصلاة ) أي هذا الباب في ببان صفة الصلاة . ولمأ فرغ من ذكر 
الوسائل وهي الشروط والأسباب شرع في بيان ما هو المقصود من ذكره وهو صفةالصلاة 
والوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة والوزن والزنة من يصف وصفاً وصفة من ياب 
فمل يفعل بفتح العين من الماضي وكسرها في المستقبل . وأصل يصف يرصف حذفت الواو 
لوقوعها بين الباء والكسرة وأصبل صفة وصف حذفت الواو تبعا لفعله وعوض عنبا التاء 
فصار صفة على وزن عدة » وجعلت الناء في آخره لأن العوض لا يكون موضع المعوض 
فان قلت ما تقول في تخمة وتراث فان أصل وخمة ووراث . قلت هذا بدل ولس بعوض 
كا عرفت في موضعه . فان قلت / لا يجوز أن يقول وحدة للا يازم الجمع نين الموض 
والمموض » فان قلت ما تقول في وحبة مع أن فيه المع بين العوض والمعوض قلت هذا 
لمس بمصدر جار على فعله » ويجوز أن يقال وإن كان مصدراً ل يحذف منه المعوضتنبيها 
على أصل كا في قود واستحوذ . ثم ان الصفة والوصف متراذفان عند أهل اللغة وعند 
المتكامين الوصف كا في قولك زيد عام وإلحاقه بالموصوف أعني المعنى القائم بذاته . فان 
قلت قال باب صفغة الصلاة ول يقل باب وصف الصلاة . قلت ظبر لك جوابه با ذكرةإن 
كنت في ذ كر منه . وقال الأكمل الظاهر أن المراد بانصفة هنا الحيئة الحاصلة الصلاة. 
بأركانها وعوارضها . قلت ليس المراد الحاصثة وإنما المراد وصف تلك اليئة » والوصف 
هو لفظ الواصف مدلوله فأطلق الصفة وأريد به الوصف إطلاق لامم المدلول على الدال . 
فان قلت ما هذه الاضافة في صفة الصلاء قلت إضافة الجزء إلى الكل لآن كل صفة من 
هذه الصفات حزء الصلاة فان قلت الصفة عرض والصلاة كذلك فكيف يقوم العرض 
بالعرض » قلت جاز أن يوصف العرض بالصفات الذاتنين كاللونية واستحالة البقاء فيقال 
السواد عرض ولون مستقمل البقاء » وإنما لا يوصف بالصفات الزائدة على الذات كالبقاء 
والحياة والقدرة مع أن الأفمال الشرعة لما حك الجواهر فلذلك يوصف بالصحة والفساد ‏ 
والجواز والمطلان ونمو ذلك على أن هذا الباب مختلف فيه . 


( فرائض الصلاة مقة ) الفرائض جع فريضة وهي ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة 


١و.‎ 


التحرية 


فيه » قوله ستة أي ستة أشياء وكان ينيغي أن يقول ست لآن تأنيث ما تعدد من الثلاثة 
إلى العشرة يخلاف تأنيث سائر الآسماء فيقال للمذكر يتاء التأنيث وللمؤنث بدون التاء 
تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة إلى عشرة رجال وعشرة نسوة وفي بعض النسخ فرائض 
الصلاة ستة وهي على القياس وتؤول النسخة الأولى على أن المراد بالفرائض الفروض جمع 
فرض والمراد من الصلاة الفرض لآن القيام في النافلة ليس بفرض > فان قلت ل لم يقل 
أر كان الصلاة قلت لأن الفرض أعم من الأركان » لان الفرض يطلق على الر كن والشرط 
أيضاً » وأيضاً لو قال أر كان الصلاة لكان خرج منها التحريمة لانها شرط على قول عامة 
المشايخ لاركن . ونقل عن فخر الاسلام أنها ركن ولذلك اختلفوا في ر كنية القعدة 
الاخيرة . فان قلت فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر التحريمة مع الشروط » قلت إنما هو 
ذكرها مع الار كان لشدة اتصالها بالصلاة فحيث ينفك عنها وليسست كسائر الشروط 0 
فان قلت كيف يتبغي أن يكون الفروض سيعة لان الخروج عن الصلاة بفمل المصلي 
فرض > قلت أراد بها الفرائض التي اتفق عليها أصحابنا الثلاثة على أن الكرخي نقل 
عن أبي حنبفة أنه لبس بفرض . والشرط ما يتوقف عليه المشروط وهوخارجعزماهيته. 
والر كن ما يتوقف عليه وهو داخل في ماهيته والفرض أعم منها . 

ونقل عن مولانا حميد الدين رحمه الله يشترط لثبوت الشيء ستة أشياء العينٍ وهو 
عبارة عن ماههة الشيء والر كن وهو عبارة عن جزهء الماهية والح وهو الاثر الثايت به 
والمحل والشرط والسبب . فالعين الصلاة هبنا والار كان القيام والقراءةإلى آخرماذكر 
والمحل الادمي المكلف والشرط ما تدم من طهارة البدن والثوب وغبير ذلك 
والسبب الاوقات . 

( التحريمة ) أي أول الفرائض التحرعة وهي تكبيرة الإفتتاح . والتحريمة جعمل 
الشيء محرما > والماء فيها لتحقيق الاممية قاله الكل أحسن من صاحب الدراية » قلت 
الظاهر أن يكون للافراد » وإنما اختصت التكبيرة الأولى بهذا الاسم لآنها تحرم الأشياء 
المباحة قبلها خلاف سائر التكبيرات كذا في المنتصفى . 


١الك‎ 


لقوله تعالى ( وربك فكير ) ؟ المدثر والمراد به تكبيرة الإفتتاح 
والقيام لقوله تعالى ( وقوموا لله قاتتين ) 7568 البقرة 


( لثفوله تعالى و وربك فكبر 4 " المدثر والمراد تكبيرة الافتتاح ) الفاء فيه للتنبيه 
كأنه قال والذي ربك فكبر . وقال الأكمل دخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قال أي 
شيء كان فلا تدع تكبيرة . وقلت نقله عن الكشاف »2 والامر للوجوب وإلا لكان يجب . 
قبه إلا في افتتاح الصلاة والمعنى على الحقبقة خص ربك بالتكبير وهو الوصف بالكبرياء 
وأن يقال الل أكبر . 

اعم أنه ثبت فرضية التكبيرة الاولى بالكتاب والستة والإجماع أما الكتاب فقوله 
تعالى © وذكر اسم ربه 2١‏ فصلى » ١٠١‏ الاعلى نزلت هذه الآية في التكبيرة الاولى وقوله 
تعالى هو وربيك فكير # م المدثر والمراد به في الصلاة إذ لا يجب خارج الصلاة باججماع 
أهل التفسير . 

أما السنة فها روي عن أي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال عزمتهد 
قال مفتاح الصلاة الطبور وتحريها التكبير وتحلملها التسلم . رواه الترمذي وابن ماجة 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وأما الإجماع فلأنه لم يخالف أحد في وجويه كذا في مبسوط شيخ الاسلامقلت ماذكر 
في مبسوط السرخسي أنه التكبير فلا بد فيه للشروع في الصلاة إلا على قول أبي بكر 
الاصم واسماعيل بن علية فإنها يقولان يصصر تنازعابمجردالنيةوالاذ كار التكديرةوالقراءة 
عندهما ونمة الصلاة والمراد تكبيرة الافتتاح أي بإجماعأئمّة التفسير .ولانسائر التكبيرات 
ليس بفرض بالاجاع فثمين هذا الفرضية فلا «ؤدي إلى تءطيل النص . 

( والقيام ) الفريضة الثانبة هي القمام في الصلاة الفرض لان القيام في الل افلة ليس 
بفرض على ما تقدم ( لقوله تعالى ‏ وقوموا لله قانتين 4 ) 708 البقرة وجهالاستدلال 
ان الله تعالى عز وجل أمر بالقبام والامر للوجوب وليس القيام واجبا خارج الصلاةفكان 


)1( في الاصل « ريك » أه مصححه . 


يفنا ( المناية في شرح الهداية ج ١‏ -+؟١١)‏ 


والقراءة لقوله تعالى ( فاقرأوا ما تبسر من القرآن) ٠٠‏ المزمل 
والركوع والسجود لقوله تعالى ( اركعوا واسجدوا ) /72 الحج 
والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشبد 


واجبا فيها ضرورة » والنقل خارج لعدم تناول الامر البه . قوله قانتين حال من الضمير 
الذي في قوموا » ومعناه ساكتين وتار كين الكلام » يدل علمه حديث زيد بن أرقمرضي 
الله عنه قال كنا نتكم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى © وقوموا لله قاتتين # فأمرنا 
بالسكوت ونبينا عن الكلام رواه الماعة غير ابن ماجة » وقمل معنى القنوت الطاعة 
لقوله تعالى « القانتين والقانتات » هم الاحزاب . وقيل القنوت الخشوع أي خاشعين . 
وعن ان عمر رضي الله عنه القنوت طول القيام في الصلاة . 

( والقراءة ) أي الفريضة الثالئة قراءة القرآن ( تقوله تعالى «إ فاق رأوا ما تيسر من 
القرآن # ٠١‏ المزمل ) وجه الاستدلال أنه أمر بالقراءة والأمر للوجوب فلا وجوب 
خارج الصلاة بالإجماع فثبت في الصلاة والاعتبار كا تقدم عن أبي بكر الأصم أن القراءة . 
ليست بفرض في الصلاة لأنه خرق للاجماع » وكذا نقل عن الحسن » وسبجيء مزيد من 
الكلام في آخر باب النوافل » وكذلك يجيء هل هي فرض في جميع الصلاة أو ههنا - 
الأمر بالقراءة أعم من أن تكون قراءة الفاتحة أو غيرها » فلآن تشترط قراءة ‏ الف انحة 
للجواز لأن مطلق القراءة يا يوجد في خمن الفاتحة يوجد في خمن غيرها من السور . 

( والركوع ) أي الفريضة الرابعة الركوع ( والسجود ) أي الفريضة الامسة 
السجود ( تقوله تعالى 9 واركعوا واسجدوا # ا الحج ) الواو في قوله وار كعوا سبو 
لأها ليست من القرآن وجب الاستدلال على ما مر الآن وقبل كان الناس أول ما أساموا 
يسحدون بلا ركوع وير كمون بلا سجود فأمروا أن تكون صلاتهم بر كوع وسجود لقوله 
تعالى ظ با أيها الذين آمنوا ار كعوا واسجدوا واعيدوا ريم # لال الحج . أي اقصدوا 
بعبادتك في ر كوعك وسجودم وجه الله تعالى كذا قال الزعخشري . 

( والقعدة في آخر الصلاة ) أي الف ريضة السادسة القعود في آخر الصلاة ( مقدار 
التشهد ) أي مقدار ما يأتي فبه بكامتي التشهد » والأصح قدر ما يمككن فيه من قراءة 
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لقوله عليه السلام لابن مسعود رضي الله عنه حين عامه التشهد إذا قلت 
هذا أوفعلت هذا فقد تمت صلانك 


التشهد إلى قوله عبده ورسوله > وذكر القولين في البنابيع . وقال في المحبط هو من جملة 
الفروض دون الأركان وبه قال الشافمي وأحمد وغيرهما » وقمل هو سنة وبه قال مالك 
( لقوله عليه السلام لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فملت 
هذا ققد تمت صلاتك ) أخرجه أبو داود في سننه حدثنا عبد الله بن جمد السنبلى ثنا زهير 
ثنا الحسن عن القامم خمر قال أخذ علقمة ببدي فحدثثي أن عبد الله بن مسعود أخذهبيده 
وأن رسول الله َقتَو أخذ ببد عبد الله فعامه التشهد في الصلاة فذكر مثشل حديث دعاء 
الأعمش إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن سنت أن تقوم فقم وإنشئت 
أن تقعد قاقمد » و كذا رواء أحمد في مسنده ثنا الفضل بن د كين الملالي ويحبى بن آدم قالا 
حدثنا زهير بن معاوية بن خديج به فذكر التشهد بحروفه وفي آخره فإذا قلت هذا فقد 
قضيت ما عليك إن شئت أن تقوم فقم . وقول أي داود فذكر مثل دعاء حديث الأعش 
أراد به ما رواه أولا » حدثنا مسدد ثنا يحبى عن سلمان الأعمش قال حدثني سفيان بن 
سليان عن عبد الله بن مسعود قال إذا جلسنا مع رسول الله عكقَمٍ في الصلاة قلنا السلام على 
الله قبل عادة السلام على فلان وفلان فقال رسول الله يِكَعٍ أتقولوا السلام على الله فإن الله 
هو السلام » ولككن إذا جلس أحدم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك 
أها الني ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وانكم إذا قلم ذلك 
أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أسْهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنجمدأعيدمورسوله 
ش ثم يتخذ أحدم من الدعاء أعجب قبدعو به . 
ثم اعم أن أصحابنا استدلوا بالحديث الذي ذكره في الكتاب في المسائل الأولىاستدلوا 
به على فرضمة القعدة الأخيرة وذلك لآنه عليه الصلاة والسلام علق الصلاة بالقعود وغالا 
يتم الفرض إلا به فهو فرض وهو حجة على مالك حيث ل يفرض القعدة الأخيرة ٠‏ 

فإن قلت كلمة أو لأجل السبق وليس فيه دلالة على ما ادعيتم » قلت معناء إذا قلت 
. هذا وأنت قاعد أو قمدت ول تقل فصار الخبر في القول لا في الفمل إذ الفعل نيه في 
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الحالين » و تحقيق:وجه الاستدلال به أنه عنيتهد: على تمام الصلاة بالفعل قراءة ولميقرأ لأنه 
علق بأحد الأمرين من قراءة التشهد والقعود وأحدهما وهو القراءة لم تشرع بدون الآخر. 
ححيث لم يفعله رسول الله علد إلا فبه وانمقد على ذلك الإجماع فكان الفمل موجوداً على 
تقدير القراءة البتة وكان هو المعلق به في الحقيقة لاستازامه الآخر وكلما على بشيء لايوجد 
بدون الفعل وتمام الصلاة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالقعدة "٠١‏ و اجمة 
أي فرض فإنقلت هذاخبر واحد وهوبظاهرملابقيدالفرضية فكيف معهذا التكلف العظيم » 
قلت إن قوله تعالى ل أقيموا الصلاة © +؛ النقرة يحمل وخير الواحد لح بياناً لهوامجمل . 
من الككتاب إذا لحقه الببان الظني بقيد الفرضية لأن الحم بعده يتكون مضافا إلى الككتاب 
لا إلى البيان في الصحيح . فإن قلت ل لا يكون الآمر في القراءة ويكون فرضاً > قلت 
لأن نص القراءة ليس بمحمل بل هو خاص فتكون الزيادة عليه نسخاً يخبر الواحد وهو لا 
يحوز . وهبنا جواب آخر وهو أن خبر الواحد إن كان متعلقا بالقبولجاز إثبات الر كنية 
به فبالطريق الأولى أن يثبت به الفرضية لآن درجات الركنية أعلى » وقد بينا رحكنية 
الوقوف بعرفات لقوله عزستتهد: الحج عرفات » والوقوف ممظم أركان الحج لا محالة والقعدة 
الأخيرة فرض والمصنف صرح به حيث ذكرها في الفرائض فجاز أن تثبت بمخبر تلقي 
بالقبول » وذكر في الإيضاح أما القعدة الأخيرة فمن جملة الفروض وليست من الأركان » 
لآن ركن الشيء ء ما يفسر به ذلك الشيء » وتفسير الصلاة لا تقم بالقعدة وإنما يقع بالقيام 
والقراءة والركوع والسجود » وجه القعدة من جملة الأركان لتوقف الحنث عليها » وإما 
تقدمت الر كنمة في القعدة آنا اعتبرت بغيرها لا بعبنبا لأن الصلاة التعظم وهو بالقسام 
وزاد وبالر كوع ويتناهى بالسجود والقعدة للخروج فافهم فإن قلت هذا الكلام أعني قوله | 
إذا قلتهذا اه مدرجو ليس من كلام الني عزإنتدز فقال الممبقي بين ذ لك سبابة بن سوار في رواية 
عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام الني ملع وهو أصح من قول من جعله 
من كلام الننبي عنتتهدذ . ورواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر أنه من كلام ابن مسعود رضي 


. في الأصل العقدة . أه مصححه‎ )١( 
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الله عنه . وقال ابن حبان بعد أن أخرج هذا الحديث في صحيحه وقد أوم هذا الحديث 
من لم يحم الصناعة أن الصلاة على الي عَظِئُعٍ لبست بفرض فإنه قوله إذا قلت هذه زيادة 
أخرجها زهير بن معاوية في الخبر عن الحسن بن حر قال ذكر ببان أن هذه الزيادة من 
قول ابن مسعود لا من قول الني نهدن وأن زهيراً أدرجه في الحديث » ثم أخرجه عن 
ابن ثوبان عن الحسن بن الحر عن القأسم بن محتمرة به سنداً ومتنا وفي آخره قال ان مسعود 
فإذا فرغت من صلاتك فإن شئت فائبت وإن شئت فانصرف . ثم أخرجه عن حسين بن 
علي الجعفي عن الحسن بن الحر ١7‏ وفي آخره قال الحسن وزاد عمد بن ابان بهذا الإستساد 
قال فاذا قلت هذا فان شت فقم قال محمد بن ايان ضعيف . وقال الدارقطني في ستتنه 
هذان آخر جا هذا الحديث هكذا أدرجه بعضبم في الحديث عن زهير ووصله يكلام 
الني دَلَِهْ وفصله سبابة بن سوار عن زهير يجعله من كلام ابن مسعود وهو أشبه بالصواب . ش 
قلت الجواب عن جممع ما ذكروه من وجوه . الأول أن أبا داود روى هذا الحديث 
وسككت عنه ولوكان فيه ما ذكره لببنه لأن عادته في كتابه أن يلوح على مشل هذه ' 
الآشباء . الثاني أن أبا زيد الدبوسي من عم هو وغيره وأن همذه الزيادة رواها أبو داود 
الطبالسي . وروى ابن داود العتي وهستم '" بن القاسم ويحبى بن أبي بكر كثير ويحيى 
ابن يحيى النيسابوري في آخرين متصلاً فرواية من رواه مفصولاً لا يقطم يكونه مدرجاً 
لاحتال أن يكون نسبه ثم ذكره فسممه هؤلاء متصلاً وهذا منفصلا » وجدة في كتاب 
النسائي من -حديث الافريقي عن عبد الله بن عمر عن الني ميهد أنه قال إذا حدث ”©) 
الرجل في آآخر صلاته قبل أن يسم فجازت صلاته . الثالث أن عبد الرحمن بن تابت الذي 
ذكره البيبقي قد ضعفه ابن معين هو بنفسه ذكره في باب التكبير . أربعاً و كذلك عنان 


)١(‏ وردت قبلا الحرو وهنا الحربة والصحمح نقلآً عن تقرمب التهقذيب الجر كا 
أثيتناه . أه مصححه . 


(؟) رمعا قصد هشام . أه مصححه . 


لو الصحمح إذا أحدث . أه مصححة . 


١48١ 


علق التمام بالفعل قرأ أو لم يقرأ . 


ابن الرببع الذي روى عن عبد الرحمن بن ثابت ضعفه الدارقطني وغيره فمثل هذا لا يعلل 
رواية الجامع انصغير الذي جملوا هذا الكلام بالحديث وعلى تقدير صحة السند الدىوروى 
فيه موقوفا » فرواية من وقف لا يعلل بها رواية من رفع لآن الرفع زيادة مقبولة على ما 
عرف من مذاهب أهل الفقه والأصول فبحمل على أنه ابن مسعود رضي الله عنه ممه من 
البي عتمتهد فرواه بذلك مرة وأفق به مرة أخرى وهذا أولى من جعله من كلامه » إذ فيه 
تخطئة الجاعة الذي وصلوا . ولبن سانا وصوله الوهم في رواية من أدرجهلايتمينأتيكون 
الوهم من زهير يل ممن رواه عنه موقوفا » والثانية أن هذا ينافي فرضية الصلاة على الني 
عليه السلام في الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام على الّام,القول وهو حعجة على الشافمي وأيضاً 
أنه عنجتخدز عل التشبد لعبد الله بن مسعود ثم أمره عقبة أن يتخذ من الدعاء ما شاء ولم يع 
الصلاة علبه ولو كانت فرضا لعامه » إذ موضع التعلم لا يؤخر لبان الواجب .. وأيضاً عل 
الني عنيتئد: الاعرابي أركان الصلاة ولم يعامه الصلاة علمه ولو كانت فرضاً لعامه . وكذا لم 
برو في تشبد أحد من الصحابة فمن أوجمبا فقد خالف الآثر . وقد قال جياعة من أهل 
العم أن الشافعي خالف الإجاع في هذه المسألة مقتدى به منهم ابن الملذر وابن جرير 
الطبري والطحاوي وسبأق مزيد الكلام فيه . الثالثة ان هذا ينافي فرضمة السلام في 
الصلاة لأنه عزم أمر المصلى بعد القعود بقوله إن شت أن تقوم وإن شت أن تقعد وهو 
حجة على الشافمي أيضاً حبث افترض السلام . الرابعة استدل به أبو يوسف ومحمد في 
المسائل الاثني عشرية ان الصلاة لا تبطل فيها لأنه يتِييد علق تمقام الصلاة بالقعود ول 
يعلق عليه شيء . واعترض العوارض قبل السلام كاعراضها بعد . 

( علق الام بالفعل ) أي على عزتئد: إقام الصلاة بالفمل ( قرأ أو لم يقرأ)قرأ التشهد 
ْ أو لم يقرأ فكان.الفعل هو اللازم دون القول لأن الفمل أقوى من القول فكان اعتباره 
. أولى بدلمل أن القادر على الفعل والعاجز عن القول يازمه الفعل كالامي. والماجز عن 
الفمل والقادر على القول لا يازمه القول كالعاجز.عن القعدة فتعلقت الفرضة بالأقوى 
وهو الفمل دون القول » ولانه ثبت باتفاق الاخمار أنه 27 ما سل إلايعبد ‏ القعدة 


يذل 
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اطغ الجنازية ذكر. في القرآن 
«أقيموا الصلاة #ولم بعلم تقامها في أي وقت فالحديث بين تمامها فيالقمدة» فان قلت فعلى 
هذا كان ينبغي أن تكون القعدة الاولى فرضا أيضا لانه عليه الصلاة والسلام أتى بها 
وقال صلوا م رأيتموني أصلى فصار بيانا مجمل الكتاب أيضا . قلت روى أنهعليه الصلاة 
والسلام سبى عن القعدة الاولى . فاعم بذلك فم يفءل فسجد للسبو فدل على أنها ليست 
بفرض . وفي الدراية أن الفريضة لا تثست ايتداء بخبر الواحد » أما البيان به فيصح كافي 
مسج الرأس والتدة قيق في هذا الموضم أن القعدة فرض عل لا اعتقاداً إذ مخبير الواحد 
يثبت هذا القرص كلو عند أبي عنيفة لانه في درجة الواجِتٍ ولذا لا يكقر منكر 
فرضتبا يالك وألي بكر الاصم والزهري لانه عندهم سنة إلا مقدار ا 
الإتيان بالسلام واجب وصحله القعدة فيراد القعود لغيره ف.عتذر به . 
( قال ) أي القدوري (وما سوى ذلك فهو سنة) أي ما سوى ما ذكرن في الفرائض 
الستة فهو سنة . وفي المجتتى يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الفرائض المذكورة وإلمه 


ذهب أكثر الشارحين ويحتمل أن يكون إشارة إلى قدر التشبد فنكون اغب ارا عن 


القعود الذي يصلى فيه على الني يَْ ويدعو ويسم وهو الاشبه » لانالفقهاء جعلوا أفمال 
الصلاة أقساما وواجبات . فالواجبات كمانية وهي مذكورة في الكتاب والستن مافمه ‏ 
الني تنفتاد: على المواظمة ول يترك إلا بعذر كالثناء والتعوذ فبه تكبسيرات الر كوع 
والسجود '١'‏ والآداب ما فعله الني عنبتتهه: مرة أو مرتين اكزادةالتمييعاش فيرو اليد : 
على القراءة المستوية ..: 2 : 

١‏ أطلق) أي العزرري راس قسئة وفيا ) أي واطال أن في 0 اتلنة [أواجبات 
كقراءة الفاتحة وضم الممورة اليها ) أي إلى الفاتحة أو ثلاث آيات ويكر عضم آبةأوآيتين . 


. في الاصل الجلة من على المواظبة إلى كلمة السجود معادة . اه مصححه‎ )١( 


مما 


ومراعاة الترتيب فيما شرع مكرراً من الأفعال والقعدة 
. الأولى وقراءة التشبد في الأخيرة والقنوت في الوتر 
وتكببرات العيدين 


إلببا نص على ذلك في الذخيرة والمرغيناني ( ومراعاة الترتيب فيا شرع مكر رامن 
الأفمال ) أي في الذي شرع حال كونه مكرراً أراد به السجود لانه شرع في كلر كمة 
مكرراً ومراعاة الترتسب فبه واجمة » حتى إذا ترك سجدة من الر كم ة الأولىلا تفسد 
صلاته ويحوز قضاوه في الثانية . وفي الحواشي لو تذكر في الركوع . الثاني أنه ترك 
سحدة من الر كعة الأولى فاط من ركوعه فسجد لا بازمه إعادة الركوع وكذا الترتيب 
فما بين الر كعات لبس بفرض » فان المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق يه يصلي أول 
صلاته عدد أبي حتسفة وأبي يوسف وفي الجنازية الترتسب فرض فبها اتخذت شرعيتهفي كل 
ركعة كالقيام والر كوع أو اتخذت شرعيته في جميع الصلاة كااقعدة حتى لو قعد قدر 
التشهد ثم عاد إلى السجدة الصلاتبة أو تذكر في الركوع أنه لإيقرأ السورةنقضما أدى 
قبله من اكرع 2١١‏ , : 

( والقعدة الأولى ) عند المتأخرين وعند الطحاوي والكرخي سنة . وفي التحرير 
القعدة الأولى في الفرض واجمة و كذا قراءة التشهد فمها وهو الحتاروقيل سنةوهوالأقيس» 
وعند بعضهم واجبة قال في الحيط وهو الأصح » وقال مالك الجلسة الأول سنة ولو تعمد 
تر كبا تفسد صلاته ذكره في التمهيد فإن قلت لو لم يذكر قراءة التشهد في القعدة الأولى 
وهي واجبة أيضا » كذا ذكره في باب سجود السبو من الكتاب قلت لم يازم ذلك جميع 
الواجبات قاله السفناق ٠‏ قلت جوز أن يكون تركه هبنا إشارة إلى أنها سنة كا قاله 
البعض كم ذكرة ٠‏ 

ر وقراءة التشهد في القعدة الاخيرة ) وعن أي يوسف روايتان . 

( والقنوت في الوتر ) في المدسوط قنوت الوتر سنة ( وتكبيرات العيدين ) وني 


)١(‏ هكذا في الأصل ورما أراد الركم أو الركوع. 
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والجهر فيما يجبر والمخافت فيما يخافت فيمولهذا يحب عليه سجدة 
بتركبأ هذا هو الصحيح وتسمبتها سنة في الكتاب لما أنه نت وجوبها. بالسنة 


الممسوط سنة ( والجهر فها يجهر ) أي في الصلاة التي تحبر فيها كالمغرب والعشاء والصبح 
( وانخافت فما مخافت فيه ) أي في الصلاة التى حافت نفمها بالقراءة كااظبر والعصر هذا في 
حى الإمام دون الملفرد . 

) ولهذا ( أي ولأجل وحوب هذه الأشناء المذ كورة ( يحب سجدة السيو بتركها ( 
أي بترك هذه الأشماء المذكورة ساهما تحب سح .دكا الهو ا سحود السهو لا حب 
إلا بترك الواجب . 

( هذا هو الصحيح ) أي وجوب سجود السهو بترك كل واحد من الأشباء المذكورة 
هو الصحمح . واحترز به عما ذكر في المدسوط من جواب القياس في تكب يرات العيدين 
والقنوت إذا تركها لا حب سجود السهو . و كذا القباس في قراءة التشهد في القعدةالأولى 
ما أنها اذ كار وبنى الصلاة على الأفعال فلا يدخل كثير نقصان . وفي الاستحسان وجوب 
ستحود السهو تضاف إلى الصلا حمث قال تكميرات العدد وقذوت الوتر وتسهبد الصلاة 
فإذا تحصل النقصان بتر كها فتحبر بالسهو وثناء الافتتاح لا تضاف إلى الصلاة وفي ال+نازية 
قوله هو الصحمحاحترازاً عن قول البعض ان ترك الجبر والحافة ما يحبر ويخافت لا يحب 
السهو لأنها ليسا بمقصودين فكانا كالقومة بين الر كوع والسجود » قبل تعلق بالجهر الاسّاع 
وهو مقصود وبا نحافتة دفع إبذاء الكفرة فإدا تعلى .هما معنى مقصود قصارا مقصودن 
بنفيها فيتعلق بتر كها سجود السهو وفيه نظر . ونص أيضا في ا حيط على وجوب سجود 
السبو بترك القومة وم يحك فيه خلافاً . 

( وتسميتها ممنة ) أي تسمية هذه الواجبات سنة ( في الكتاب ) أي في القفدوري 
( لما انه ثبت وجوما بالسئة ) أي لأجل أن الشأن يئيت وجوب هذه الأشاء معنى 
بطريق إطلاق إسم السبب على المسبب مجازاً . وقال الأكمل وقمل قوله وتسميتها سنة اه 
لمس محمد لآنه يازم.منه المع بين الحقيقة والمجاز » لآنه حمنئذ يكورن:المرادالستةوالواجب 
أيضا لأنه ثبت بالسنة أيض] . قلت هذا السؤال للاترازي حيث قال في شرحه بمانه أن 


هما 


وإذا شرع في الصلاة كبر لما تلونا , وقال عليه السلام تحرعها التكبير 


أفظ المنة إذا آريد به السنة تكون الحقيقة وإذا أريد به الواجب يكون مجازاً ٠‏ وههنا 
أراد صاحب القدوري بقوله وما سوى ذلك فهو سنة الواجب والسنة جميعها لآنه م يردبه 
الواجب وحده أو السئة وحدها فالجواب عنه » وقد سكت عنه الشار حون » ثم قال 
الآكمل واجب إلى آخره هو جواب الاترازي فقال قلت المع بين الحقيقة والمجاز في محلين 
غتلفين يحوز على مذهب بعض العراقبين من أصحابنا » والشيخ أبو الحسن العراقي منرم » 
فلا برد على هذا السؤال أيضا » ثم قال الأكمل وخلله ظاهر والحق أنه ليس من باب ال مجع 
بمنها » بل المراد بقوله فهو سنة ثايتة بالسنة والواجمات » والسان المذكورة في هذا الباب 
داخة تحت هذه اللفظة بطريق الحقيقة . 

( قال وإذا شرع في الصلاة كبر ) أي إذا أراد الشروع في الصلاة قال الله أ كبر لآن 
التحريمة لست بعد الشمروع بل الشروع يتحقق يها . وقوله في الصلاة أعم من أن تكون 
فرض] أو نفلا وهذا عند العامة . وقال ابن المنذر وشذ الزهري وقال يدخل فيبا بمجرد 
. النية » قال وم يقله أحد .قلت قال في المبسوط وشرح مختصر الكرخي هوقول اسماعيل ‏ 
ابن علي وأبي بكر الأصم وقال أبو عمر في التمبيد وهو كول الأوزاعي وطائفة » قال في 
الممشوط والوتري الآأخرس والآمي الذي لا يحسن شيثا فنصير شارعا فيها بالنية ولا يازمه 
ش تحريك اللسان وهو الصحمح من قول أحمد خلافا للشافعي. . وعن الحسن وعطاء وابن 
٠‏ المسيب وقتادة والح والأوزاعي فيمن نسي التكبير أي تكبير الركوع يقوم فقامة ١‏ . 


توالازازي هنا سوال وهز أن استعلية لبالب [ 6و افكيف اجا ز هبنا»وا أجاب 0 


ا اشرو 3 الصا تت برا ل كوف بريا نبا لإا دار قلت ل 


هذا من قبل قولة 00 ورد ارا اءأي إذا أردت قراءتهفيكون 0 
لما تلونا ) أراد به م ل ل تحر يها 
التكبير ) هو عطف قوله لما تلونا والحديث رواه خمسة من الصحابة رضي الله عنهم الأول 


كما 


٠‏ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج حديئه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن وكيع 
عن سفبان عن عبد الله بن جمد بن عقيل عن عمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب عن الني 
كه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريها التكبير وتحليلها التسلم . وقال الترمذي. هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وعبد الله بن عقيل صدوق »2 وقد تكلم قبهيمض 
أهل العم من قبيل حفظه '١*‏ » وسمعت محمد بن اسماعيل يقول كان أمد بن حثيل 
وإسحاق والحيدي يحتجون يحديثه قال محمد هو مقارب الحديث . .ورواه أحمد وان أبي 
شيبة وإسحاق بن راهويه. والبزاز في مساني دم . وقال النووي '' في الخلاصة 
وهو حديث حسن . 

الثاني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أخرج حديثه الترمذي وان ماجه من حديث 
طريق **' بن شهاب أبي سفيان العدوي عن أبي تصرة عن أبي سعيد الخ دري قال قال 
رسول اله عقر مفتاح الصلاة الطهور وتحرعها التكبير وتحلملها التسلم . ورواه الجام في 
المستدرك وقال حديث صحيح الإستاد على شرط مسلم ول يخرجاه . 

الثالث عبد الله بن زيد أخرج حديثه الدارقطني في .سبننه والطبراني في معجمالأوسط 
عنه نحوه » وفيه الواقدي وتفرد يه ورواه! بن حبان في كتاب الضعفاء وفبه بحمد بن 
موسى بن سلوان قاضي المدينة وأعله به » وقال أنس سرق الحديث » “ ويروي الموضوعات 
عن الإثبات . 

الرابع عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخرج حديثه الطبراني في الكبير من حديث 
عطاء عن أبي عباس عن الني عكر نحوه . 

الخامس جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرج حديثه أحمد والبزار والطبراني من 

حديث مجاهد عنه عن الني يكت » وفيه أبو يحمى المتاب وه و ضعيف . 


5300 قي الأصل « حفظ » ام‎ )١( 
: . م( ف الأصل 5 النوي 6 أه. مصححه‎ 
. قي .تقزيب. التهذيب إئا هو طريف ١آه مصححة‎ )( 


يذلا 


وهو شرط عندتا خلافاً اشافعي رمه الشهحتى ان من تحرم ''' للفرض 
كان له أن يؤدي ا التطرع 


قوله تحريمها مبتداً وخبره التسلم والتحرم مصدر من حرم بالتشديد وهو مضاف إلى 
فاعله وهو الصلاة ولا يقدر له مفعوله » لآن المقصود إثبات التحرم لها لا إيقاعه على سيء 
آخر لأن ذلك غير شرط > وكذلك الكلام في قوله وتحليلبا التسلم » فإن قلت كيف 
آقلت أنه مضاف إلى فاعله » قلت لآن الصلاة هي التي تحرم وتحلل . وقال. الأزهري أصل 
التحرم المنع يسمى التتكبير تحريا لأنه يمنم المصلي من الكلام والأكل والثشعرب وغيرهما . 

( وهو شوط عددنا ) أي تكبير الشرع شرط في خارج الصلاة ( خلافأ ون 
فإن عنده ر كن وبه قال مالك وأحمد وآخرون . 

( حتى ان من يحرم الفمرض جاز أن بوص يا ]ألا شتدرية الفتطوح )لأ 
التحرية لما كانت شرط) جاز اداء النفل بتحريمة الفرض » وعند الشافعي لما كانت ركناً 
فم يحز به » وكذلك اذا كبر وفي يده نجاسة فألقاها عند فراغه » أو شرع في التكبيرة 
قبل ظبور زوال الشمس ثم ظهور الزوال عند فراغه منها أو مكشوف العورةفسترها 
يعمل دير عند الفراغ منها » أو شرع في السنة قبل السلام من غير تحريمة يصير شارعاً 
فبها عندة خلافاً . وقال شرف الأآئمّة يصح بناء العصر على تحريمة الظهر ويناء الفرض على 
تحريمة النفل وعلى العمتكس والقضاء عى الاواد *" لآن التكبير شرط وبا قاله شرف الآئة 
يحصل الجواب عما قاله الأكمل نقلا عن السفناق وهو أن الأقسام العقلية أربعة بناء 
الفرض على الفرض » ويئاء النفل على النفل » ويناء النفل على الفرض »© وهو المذكور في 
الكتاب فبل حوز غيره من الأقسام الباقية أولاً . 

وأما قوله وأما بناء الفرض على النفل قبل ل توجد فيه رواية » والظاهر عدم الجواز 
فرد أيضاً بما ذكرظ . 


)١(‏ في الأصل « تحنا » وفي الشمرح « يحرم » والتصحيح من فتّح القدير في فى المتن. 
أه مفصححة . 
(«) هكذا في الأصل . اه مصححه 
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وهو يقول أنه يشترط لما ما يشترط لسائر الأركان وهذا آي الركنية » 

ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى (٠‏ وذكر اسم ربه فصلى 4 

ومقتضاه المغايرة ولخذا لا يتكرر كتكرار الأركان ومراعاة 
ظ الشرائط لمأ يتصل بها من القيام 


و وده روى عن أبي الرجاء جواز ذلك ذككره 
في الدراية (0). 

( وهو يقول ) أي الشافمي يقول ل نت 
( ما يشترط لسائر الأركان ) مثل استقبال القملة وستر العورة وانطهارة والنمةوالوقت. 

( وهذا آية الركنية ) أي الاشتراط لها مشل ما يشترط لسائر أركان الصلاة علامة 
كوتها ركنا كسائر الأركان .20 

( ولنا انه عطف الصلاة عليه ) الضمير في أنه يجوز أن يعود إلى الله وعطف أيضا على 
صيغة المعلوم أي ولنا أن اشتعالى عطف الصلاة عليه أيعلى التكبير ووز أنيكو نالضمير 
ضير الشأن وعطف على صمغة المجوول في النص» (وهو قوله تعالى ووذ كر اسمربه فصل #) 
٠١‏ الأعنى حرف الفاء على الذكر والذكر الذي تعقبه الصلاة بلا فصل ليس إلا التحريمة 
بالاتفاق فيقتضي هذا النص أن يكون التكبير خارج الصلاة » ان التكبير لا يجب مرتين 
بالإجماع فنكون الصلاة المعطوفة خارجة عنه وهو معنى قوله ( ومقتضاه المغايرة ) بين 
المعطوف والمغطوف عليه » ولو كان ركنا لما جاز ذلك لأنه يازم عطف الكل على الجزء 
وفمه عطف الشيء على نفسه لاشتال الكل على جزئه . 

( وهذا ) أي ولأجل ان تكبير الشروع شرط ( لا يتكرر كتكرار الأركان ) فيكل 
صلاه كالر كوع والسحجود فلو كان كرر كا تكرر الأركان . فان قلت القراءة رركن فلا 
يشترط تكرارها قلت القراءة متكررة أيضا بدلمل افتراضها في الر كعة الثانية كا في 
الأولى في الفروض وفي غيره كل الركعات ( ومراعاة القمرائط لما يتصل ببامنالقيام) 


زف الأعل الداراة والسمع ما اتخام.: 


حال 


ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة 


هذا جواب عما قاله الثافمي يشترط للتكبير ما يشترط لسائر الأركان يعني مراعاة 
الشرائط لأجل القيام الذي يتصل بالتكبير لأجله علا بموجب الفاء في النص » فام لم 
يشقرط فمه ما يشترط في الصلاة يؤدي ذلك إلى الفصل ينه ويمنها» وهذا كعبداشتراه 
الحائمي فانه يأخذ حك المولى في حرمان الزكاة للاتصال به لا لذاته كذا في الجنازية » 
قال صاحب الدراية وهذا منقوض بالنمة فاتها شرط بالإجياع » ويشترط لها ما يشقرط 
لسائر الأركان » قلت النية أمر باطني فلا يورد لها على الأمور الظاهرة . 

( قال ) أي القدوري ( ويرفع يديه مع التكبير ) أي يرقع المصلي يديه مصاحب] 
للتكبير » وقال في المحبط يجمل باطن يديه مستقبل القبة شرا أصابع يديه لحديث 
أبي هرير ة رضي الله عنه كان رسول الل عكتَوْ إذا كير للصلاة نشر أصايمه» رواءالترمذي 
وابن خزيعة في صحمحه وفي المنسوط لا يكلف بتفريج الأصايع عند الرقع ومعتى 
الحديث المذكور تاشر إلى الكف وقال شمخ الإسلام فمن الناس من ظن أنه أراد ينشر 
الأصابع أن يفرج بين الأصابع تفريجا وهو غلط ولكن أراد به أيسرعنالابطي كايكون 
في الثوب أي لا يرفع يديه مضمومتين بل يرفعها منصويتين حق تكون الأصابعمستقبل 
القبة بالكفين ونشر الأصابع فيه سنة وإخراج اليدين عن الكمين سنة إذالة التكبير . 
وفي الحاوى الماوردى يجمل بطن كل كف إلى القبة . وقيل يبجم ل يطن كل كف 
إلى الاخرى . 

( وهو سئة ) أى رفع البدين سنة في أول الصلاة عنه وهو الصحيسح روى ذلك عن 
أبي حنيفة نصا » فإن تركه قيل يأثم » وروي عن أبي حنيفة ما يدل على هذا القول فإنه 
قال إن تر كه جاز وإن رفع كان أفضل وقال الصغار إن اعتاد تر كه أثم . ونقل القدوري 
عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الاحرام ولا تقل بيخلافهم . ونقل عن الحسن المروزيان 
ترك رفع اليد في تكبيرة الاحرام تبطل الصلاة وهو مردوه بالإججاع . وذكر في القواعد 
لابن رشد من المالككية رضي الله عنه أن رفع اليدين فرض . وعند داود وجياعةمنأصحايه 
' الظاهرية فمنهم من أوجبه في تكبير ة الإفتتاح ققط » ومنهم من أو جبهفيه »وعندالاتخطاط 


بالجلا 


لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه 


للركوع والارتفاع منه » ومنهم من أضاف إلى ذلك السجود أيضاً يحب اختلافيم في 
المواضع التي يرفع فيها . 

( لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه ) أي على رفع اليدين في أول الصلاة 
ومواظيته عزيئاد: معروفة في أحاديث صفة صلاته يزييياد: » منبا حديث ابن عمر أخرج 
حديثه انالك ولحي لإرع نابض جد كان وني الله عنه قالرأيت 
رسول الله ملع إذا استفتح الصلاة رفع يديه . الحديث » ومنها حديث أبي حميدالساعدي 
قال كان رسول الله عِلِتعْ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وسبأتي قريباً » أخرجه الجاعة إلا 
مساا » ومنها ما أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن على رضي الله عنه عن الني عليه 
الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو متكبيه > والعجبعن الأكمل 
يقول رفع اليدين في أول الصلاة سنة بلا خلاف لأن الني عند واظب عليه معالتركوهو 
علامة السنة خلاف ما إذا كان بلا ترك » فإن ذلك دليل الوجوب . قلت كيف يقول 
واظب عليه مع الترك فمن أين أخذ هذا وجميع الأحاديث التي رويت في صفة صلاةالني 
عزنتهد: يدل صريحا على رفع البدين في أول الصلاة حتى قال ابن المنذر م يختلف أهل العمأن 
سول الله ملت كان برفم يديه إذا افتتتم » فلذلك ذهب قوم إلى وجوبه كا ذكرن . وقال 
| قوم بلا خلاف يدل على عدم اطلاعة 'فإن فنِه خلافاً » وإن كان الجبور على خلافه » 
والعجبمنالاترازيأيضا أنهيقول رفع البدين منة لأن الني منبيتدد عم الاعرابي واجبات 
الصلاة » ول يذكر رفع اليدين » قلت كيف يدل هذا على سنية رفع اليندين بل يدل هذا 
صريحاً على كونه غير منة » ولا يازم من عدم ذكره الرفع فيه عدم كونه سنة > ومع هذا 
هو شارح الكتاب » وصاحب الكتاب في واد وهو في واد قال السفناقي فإن قلت 
المواظبة دليل الوجوب فكيف استدل بها على السنة ثم أجاب بما حاصله أن المصّنف قال 
في آخر باب إدراك الفريضة دون المواظبة » ثم قال هو المواظبة إنما تككون دليل الوجوب 
إذا كانت من غبر ترك » ويثبت للترك ههنا » فإن ثمس الآئة السرخسي قال في تعليل 
هذه المسألة لأن الني عليه الصلاة والسلام عل الاعر ابي الصلاة وم يذكر رفع البدين » لآنه 
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وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة » وهو المروى عن أني يوسف - 
رحه الله والمحكي عن الطحاوي » والأصم أنه يرفع يديه أولاً ثم 


ذكر الواجبات وواظب على رفع البدين عند التكبير » فدل على أنه سنة . قلت هذا 
أعحب ما ذكر الأكمل والاترازي » فإنه يقول وثيت ففي أي موضع ثبت ذلك ومزرواء 
من الصحاية . وقد قلنا أيضا ما في قصة الاعرابي . 

( وهذا اللفظ ) أي لفظ القدوري في قوله وبرفع بدت لكر يشير إلى اشثر 
المقارنة ) أي مقارنة الرفع مع التكبير لآن كلمة مم للقران . وقال الصغار ا 
خواهر زادة وبرقع مقارتاً للتكبير . 

( وهو المروي عن أبي بوسف ) أي الرفع مع التكبير مروي عن أبي يوسف 2 أي 
كان يقول ذلك فيا روى عنه ( وامحكي عن الطحاوي ) أي عن الإمام أبي جعفر أحمد بن 
مد بن سلامة الأزدي الطحاوي . المحي عباره عن الفمل يعني أنه كان يفمل كذلك فيا 
حكى عنه » وبه قال أحمد وهو المشهور عن مذهب مالك . 

( والاسح أنه يرفع أولامٌم يكبر ) أي الأصح في المذهب أن المصلي يرفع يديه أولام 
يكبر . قال في المدسوط وعلبه أكثر مشايخنا . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه 
ييتدىء بالتكبير هذا الدال . الثاني أن يرفع التكبير . والثالث يكبر ويداه قارنتان 
حذو متكبيه ( لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى ) لآن في تقلب الرفعنقي الكبرياء 
عما سوى الله تعالى » وبالتكبير يثبت الله تعالى ( والنفي مقدم على الاثبات ) كا في كلمة 
التوحمد . ولقائل أن يقول ثبت التقدم في كامة التوحيد ضرورة لأنه لامك نالتكل با لنفي 
والإثبات مما يخلاف ما نحن فيه » فإن النفي بالفعل » والإثبات بالقول يمكن القرآن . ثم 
الحم في رفع البدين الإشارة إلى نقل ما سوى الله وراء ظبره كأنه يشير بده اليمنى إلى 
الأخرى ؛ وبالمسرى إلى الدنيا قائلآ بلسان حاله نبذت ما سوى الله الدنيا والآخرة وراء 
ظهري وأعرضت عنها » وأقبلت إلى عبادة الله عز وجل الث أكبر » أي وهو أعظم من 
يؤدي حقه بهذا اللقدار . وقال محمد بن أبي جمرة المالي حك رفع البدين أن براه الإسم 


بح 


رحمه الله يرفع إلى منكبيه . وعل هذا تككبيرات القنوت 
والأعباد والجنازة 6 


فبعلم دخوله في الصلاة . وقال ابن يطال رفعها تعبد وقمل إشارة إلى التوحيد » وقيل 
هوانقيادفيخيرمطاوب يكير بعد استقرار البدين ويكبر للافتتاح مرة واحدة . وقال 
الرافضة يكبر ثلاث مرات وهو باطل . وقال الوبري بأتي بالتكبير بنبة تعظيم اشتعالى» 
وقيل بنسة التعظيم بأختصاص ذكر الله تعالى عند الإفتتاح » ويكون ذلك بنية لوجود 
ذمة التعظيم . 1ض 

( ويرفع يديه حتى يحاذي بابهاميه شحمتي أذنيه ) شحمة الأذن معلق القرط . 
وني الحيط ويرفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بابهاميه طحمة أذنيه » ويروى أصابعه 
فروع أذنيه . 

( وعند الشافمي يرفع إلى منكبيه ) وعنه يحاذي أطراف أصابعه أذنيه » وحفيه » 
ومنكبيه وإيهاماه شحمة أذنيه . وقال أبو محمد من المالكية يرفعها إلى المنكبين. واختار 
المتأخرون م: منهم أن يحاذي بكوعه صدره » وبطرف كف المتكب وأطراف أصايعه 
أذنبه » وهذا ا يداه قائمتين ورؤوس أصايعها مما يلي السماء » وهي صفة 
التائب . وقال سحنون يكونا مبسوطين يطوتها مما بلي الأرض وظهورهما مما يلي السماء » 
وهي صفة الخائف . وعند أحمد يخير بين الرفع إلى الأذنين والمتكب لصحة الحديث فيهها» 
وعنده يضم الأصابع بعضها إلى يعض مع المد . وعند الشافعي ينتشرها » وعن طاووس 
أنه يرفع يديه حق يحاذيها رأسه . قان النووي والأصل له . 

( وعلى هذا ) يعني وعلى هذا اللاف (تكييرات الأعياد وتكبيرة القنوت وتكبيرة 
الجنازة ) فعندنا يرفع يديه إلى شحمقٍ أذنيه في هذه التكبيرات » وعند الشافعي إلى 
المتكبين كا في تكبيرة الإفتتاح » وكان ينبغي أن يقول وتكبيرة الجنازة بلا جمع لآن 
عند لا يرفع اليد في الجنازة إلا في التكبيرة الأولى . 


15 ( المناية في شرح الهداية ج ؟- م؟١)‏ 


له حديث أبي حمبد الساعدي رضى الله عنه قال كان النبى عليه 

السلام إذا ير رفع يديه إلى منكييه . ولنأ رواية وائل بن 

حجر والبراء ل رصي الله عنهم عن النبي عليه السلام كان 
إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه . 


زله ) أي للشافمي رحمه الل تعالى ( حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال 
كان النبي علخ :اذا كبر رقع يديه إلى منكبيه ) حديث أبى حميد رواه الجاعة إلامساما من 
حديث محمد بن عمرو بن عطاء قال معت أيا حميد الساعدي في عششرة من أصحاب ر سول 
الث ملت منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعامم يصلاة رسول الله يلقع » قالوا وم فوالل ما 
كنت وأ كثركم تبعة ولا قدمنا له صحية قالوا يلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله عكر 
إذا قام إلى الصلاة رفم يديه حتى يحاذى بها منتكميه ٠٠‏ . الحديث » وني آخره قالوا 
دقفت كد | كان يصل : أخرنوة عطولاً وعتصرا. وأو عمد اسمه عه الرحن ين 
رو حر لان المدلىم رين سعد الرء رجي توفي في آخر خلافة معاودة .وأو قتادة 
واسمه الحارث بن ربعي. قوله عشرة من أصحاب الذي 2 »أنى بين عشرة . وكامة في 
نحيء بمعنى بين 5 في قوله تعانى ضٍِ فادخلي في عبادى 4 هم الفحر أى بين عبادى ولبا 
الذصب على الخال » أى سمعه حال كوته 52-5 بين عسرة أنفس من الصحابة رضي الله 
عنه . قوله قبعة أى إتباءا وهو يضم التاء المثناة من فوى » وسكون البساء الموحدة » 
وكذلك التمعة بفتح التاء و كسسر الماء معناد » والشباعة أيضا بالفتح » وانتصايا! على 
التسيز » و كذلك صحمة . 1 

( ولنا ما رواه وائل بن حجر والبراء بن عازب وأنس بن مالك رضي الله عنهم 
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كير رفع يديه حذاء أذنيه ) أما حديث وال 
فأ ودعي ا محيعة عن عدا تان نه وائل بن علقمة بن وائل ومولى نهم أنهها حدثاه 
عن واثل بن حجر أنه رأى الذي علا رفع بديه حتى دخل في الصلاة كبر ووضعه! حبال 


010 في الأصل وضم هد! الحخديث من المتن ؛ ولسن كذلك . أث تبتصحصه . 


لل 


ولأن رفع اليد لاعلام الاصم 


أذنيه . الحديث . وهذا الحديث رواه أيضا أو داود والنسائي والطبراني والدارقطني . 
وحجر يضم الحاء وسكون الجيم » وأما حديث البراء فأخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه 
في مسندها والدارقطني في ستنه والطحاوى في شرح الآر كلهم من حديث يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البداء بن عازب قال كان رسول الله عِكَمٍ إذا صلى رفع 
يديه حتى تككوت إيهاماه حذاء أذتية » وزاد الدارقطني فيه ثم لم يعد حيء الكلام فيه 
مستقصى . وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فأخرجة الحام في الممتتدرك 
والدارقطني ثم البيبقي في سننه من حديث العلاء بن اسياعيل العطاء » وحدثنا حفص بن 
غباث عن عاصم الآحول ١‏ عن أنس قال رأيت رسول الله عِكِتَمٍ كبر فحاذى باهاميه 
أذنيه ثم ركم . الحديث . وقال الحاكم إسناده صحيح على شرط الشيخين ولا أعم له علة 
وم يخرجاه . وني هذا الباب حديث مالك بن الحويرث وأبىي هريرة أيضا. أما حديث 
مالك بن الحويرث فأخرجه أبو داود وعنه قال رأيت الني عِكمه برفع يديه إذا كبر وإذا 
ر كموإذارقع رأسه من الر كوع حتى بلغيها فروع أذنيه . وأخرجهمسل والنسائي وابن ماجة 
والدارقطني . وأما حديث أبي هريرة قأخرجه النسائي وأبو داود من حديث بشر بن 
سعد > قال قال أبو هريرة لو كنت قدام الني عَكِكمٍ لرأيت ابطه يعني إذا كبر فرقع يديه. 
وجه الاستدلال يه إذ من رفع يديه إلى منكبيه لا يرى ابطه » ولا يرى إلا من يرفع 
يديه إلى أذنيه . 

( ولأن رفع اليد لاعلام الأصم ) يعني الأصم لا يسمع تككبير الإمام » ولا يعرف 
شروعه فيكون رفع اليد لاعلامهوهذا هو الحم في الرقع . وقال السفناق قلت كان يحب 
عليه أن يقول ورفع البد لإعلام الأصم أيضا بزيادة قوله أيضاً لرفم التناقض صورة لأنه 
ذكر أولاً أن معنى رفع اليد نفي الكهرياء عن غير الله تعالى فلا يكون لغيره حتى يكون 
لتخصيصه فائدة » وإنما يكون هو لغيره معه إذا كان له معنبان وهو التقى والاعلام وهو 
يحصل بذ كر قوله أيضاً إلا أن المصنف اتبع ثعس الأآمة السرخسي كذلك ذكره »قإن 
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وهو بما قلنآه وما رواه يحمل على حالة العذر 


دأبهم ترك التكليف لتفهم المعاني والمعنيان يحصلان بما ذكروا فلا حاجة يعد ذلك إلى 
زيادة التككليف . ونقل الأكمل هذا الكلام منه ثمقالو كأنهيحوم حول اتالمعلول الواحدلا 
يكون له علتان مستقلتان . قلت لا حاجة إلى ما ذكره لأن الكلام إن كان في العلةفالحم 
دشبت بعلل شتى » وإن كان في الحم فيجوز أن تكون واحدة وثنتين وما فوقب! . قال 
الأكمل وقيل لو كان لإعلام الأصم لما أتى به المنفرد وأجمب بأن الأصلهوالاداء بالماعة» 
قال الله تعالى فل وار كعوا مع الراكعين © م؛ النقرة فيكون الإنفراد نادراً على أن حكة 
الحم لا تراعى في كل فرد . فإن قيل فعلى هذا يجب أن لا يأتي به المقتدي» 
أجيب بأن الآصم يحوز أن يكون في آخر الصفوف » قلت هذا: السؤالان مع جوابها 
لناج الشريعة . 

( وهو بما قلناه ) من رفع اليدين إلى أصل الأذنين (وما رواه يحمل على حالةالمذر) 
أي ما رواه الشافمي من حديث أني ميد حمول على المذر وهو عندالبرد. وقالالطحاوي 
رحمه الله الرفع إلى المنكبين كان اعذر لآن وائلآ قال ثم أتيته من العام المقيبل وعليهم 
الأكسية والبرانس فكانوا برفعون أيدهم فيها » وأشار شريك إلى صلاة فأخبر وائل بن 
حجر في حديثه هذا ان زفعهم إلى مناكبهم إنا كان لآن أيدهم كانت حينئذ في ثيابهم »> 
أن أنهم كانوا برفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم إلى حذو آذانهم فأعانار وايتيه 
كلتيه| فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد إلى ما انتبى ما استطاع البه 
وهو المكان 2 وإذا كانتا باديتين رفعها إلى الآذنين يا فعل رسول الله مَِلِنَ . قلت لا حاجة 
إلى هذه التكلفات » وقد صح الخبر فوا قلنا » وما قاله الشافمي فاختار الشافعي حديث 
أبي حميدواختار أصحابنا حديث وائل في غيره » وقد قال أبو عمر بن عبد البر اختلفت 
الآثار عن الني عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة ومن بعده في كيفية رفم المدين في 
الصلاة فروي عنه عند هذا فوق الأذنين مع الرأس » وروي عنه أنه كان يرفع يديه 
حذاء أذنيه » وروي عنه أنه كان برفعى| حذو متكبيه . وروي عنه أنه كان يرفعه) إلى 
صدره و كلها ار محفوظة مشبورة انتهى . وهذا بدل على التوسعةنيذلك»وقالالاترازي 
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والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيبا وهو الصحيح لأنه. 

أستر لحا » فإن قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم 

أو الرحمن أكبر ولا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله 
تعالى أجزأه عند أبي حنيفة وحمد » 


بعد أن ذكر حديث البراء بن عازب »2 ولحذا ثبت قول الشافعي في رفعاليدين إلى المنكبين 
قلت هذا كلام غير موجه » وكيف ثبت هذا الضعف وقد يثبت ذلك في الحديث وشبه 
هذا الضعف 'في الحقيقة إلى الحديث . والحديث صحبح كا ذكرتاه . 

( والمرأة ترفع يدها حذاء منكبيها ) وفي التحفة م يذكر في ظاهر الرواية حك المرأة 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها كالرجل لأن كفيها ليسا بعورة » وروى محمد بن مقاتل 
عن أصحابنا أنها ترقع يديها حذاء منكبيها كالرجل عند الشافعي » وقال في الروضة لأنما 
لا تفتح ابطمها في السجود فكذا في الافتتاح . وعن أم الدرداء وعطاء والزهري وحماد 
وغيرهم أن المرأة ترفع يدها إلى ثدبيها » وتبقى حال المرأة على القبض والشبيخ » وتبقى 
حال الرجل على البسط والتفرج » وعن أحمد في رواية ترفع المرأة دون رفع الرجل » وفي 
أخرى لا برفع عنده ( هو الصحيح ) يعني رفع يدها حذاء منكبمهاهوالصحيح »و احترز 
به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها كالرجل ( لأنه أستر لها ) أي لآن رفع يديها حذو 
منكبيها أستر لامرأة لأن مبنى أمرها على الستر . 

. ( فان قال بدل التكبير ) يعني إن قال المصلى عوض قوله الله أكبر » وفيه إشارة إلى 
أن الأصل فيه التكبير ( الله أجل أو أعظم ) كلاهما افمل التفضيل من الجليل والعظيم 
ومعناهما واحد ( أو الرحمن أكير ) أي قال الرحمن أكبر موضع الله أكير أي أو قال 
بدل الله أكبر ( ولا إله إلا الله أو غيره من أساء الله تعالى ) أي أو قال غير ما ذكر من 
الألفاظ المذكورة بأن قال لا إله غيره » أو قال تمارك الله » أو قال سبحان الله » أوذكر 
أسماء من أماء الله التسمة والتسمون ( أجزأء عند أبي حنيفة وحمد) وهذا جواب 
قوله الله أكبر . 
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وقال أبو يوسف رحمه الله إنكان يجيد التكبير لم يجز إلا الله 
أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز 
إلا بالأولين . وقال مالك رحمه الله لا يجوز إلا بالأول 


( وقال أبو بوسف رحمه امه إن كان يحممن *' التكبير لم يجزنه إلا الله أكير أواطه 
الأكير أو الله الكبير ) يعني ل يجحز إلا أن يأقي بأحد من هذه الألفاظ الثلاثة» وإن م يحسن 
جاز » وم يذكر المصنف إلا هذه الألفاظ الثلاثئة » وهكذ! ذكره في البدائع والمقيد » 
والأسبيجابي والتحفة والمناببع » وذكر في المبسوط أربعة الفاظ هذه الثلاثة والرايع 
الله أكبر يدون الآلف واللام » والحق ما ذكره فيه » وفي قاضي ان روي عن الحسن 
أبي حنيفة *'' إن كان يحسن التكبير يكره . وقال السر خسي الأصح أنه لاا يكره . 
وذكر القدوري أيضاً أنه كره الإفتتاح إلا بقوله الله أكبر . وفي الذخيرة لو افتئح الصلاة 
بالتبليل أو التحميد أو التسبيح يصير شارعا في الصلاة عندهما ويكره » قال وهو الأصح 
لترك السنة المتواترة وقيل لا وكره ذكره المرغينانى » 

( وقال الشافمي لا يجوز إلا بالأولين ) وهما الله أكبر » والله الأكبر وهو الصحمحمن 
مذهيه > ولو قال الله أكبر وأجل وأعظم جاز عند الشافمي > وكذا الله أكبر كبييراً 
والله أكبر من كل شيء » ولو قال الله الجليل أكبر أجزأء في أصح الوجبين . ولو قال الله 
الذي لا إله إلا *'' هو الملك القدوس الأكبر لا يحوز يلا خلاف عتدهم . وحتكى الرافمي 
وغيره وجما أن يتعذر بقوله الرحمن أكبر والرحيم أكير » ولو قال الأكبر الله منكوساً 
بغير ترتيب جاز عندهم » وعند أحمد لا يحوز » وذكر في وسط الشافعية أنه لايجوز 
كا قال أحمد . 

( وقال الامام مالك لا يجوز إلا بالأول ) وهو قوله الله أكبر ويه قال أحمد وداود 

. في الأصل يجيد والصحيح ما أثيتناه . اه مصححه‎ )١( 

(؟) هكذا في الآصل والصحيح ( روى الحسن عن أبى حشيفة ) . اه مصححه . 

(#) ساقطة من الأصل . اه مصححه . 
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لأنه هو المنقول والأصل فيه التوقيف . والشافعي يقول إدخال الألف 
واللام أبلغ في الثناء فقام مقامه. وأبو يوسف رحمه الله يقول:ان أفعل 
وفعيلا في صفات الله تعالى سواء بخلاف ما إذا كآن لا يحسن أرن 
يقول الله كبر لأنه لا يقدر إلى على المعنى . وللما التكبير هو التعظم لغة. 


( لأنه ) أى لآن لفظ الله أكبر ( هو المنقول ) أى عن الني ملأ والصحابة والتابعين . 

( والاصل فيه التوقيف ) أى الأصل في المنقول التوقيف على الفمل وم ينقل غير لفظ 
ال أكبر > فان قلت أخرج الطبراني ما يؤيد ما ذهب اليه مالك من حديث رفاعة بن 
راقع أن رجلا دغل المسجد فصل » الحديث » وفيه قال الني عنتئد: لا تتم صلاة لأحدمن 
الناس حق يتوضاأ فيضم الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ثم يقول الله أكبر » قلت قد 
ثمتها عندتادد صلاة ونفى قبوها » وتحوز أن تتكون الصلاة جائزة ولا تكون مقبولة إذ لا 
يازم من الجواز القبول . وعندهم لا تكون صلاة ولا حجة فيهذا . 

( وقال الشافعي إدخال الالف واللام ) يعني في لفظ أكبر الذى هو الخبر ( أبلغ في 
الشناء )لأنديفيد الحصر( فقام مقامه ) أى فقام مقام المنككر . 0 

( وأبو بوسف يقول ان افعل ) أى صيغة أفمل التي التفضيل ( وفميلا ) أى وأن 
فعيلاً أىصيغةفعيلاً (في صفات الله سواء) لأنه لا براد بالأفعل إثبات الزيادة بعدالإشتراك 
في أصل المعنى ا براد ذلك في قولك زيد أفضل من عمرو » ولما كان حتكمه الأفمل في 
صفاته كذلك وهو جائز جاز الفعسل أيضاً ( يخلاف ما إذا كان لا وحسن أن يقول الله 
أكبر لانه لا يقدر إلا على المعنى ) يمني الله أ كبر 

( وما ) أى ولأبي حنيفة ومحمد ( ان التكبير هو التعظم لغة ) أى من حيث اللغة كا 
في قوله تعالى 8 فاما رأينه أكبرنه © +١‏ يوسف أى عظمنه ظ وربك فكبر # م المدثر 
أى فعظم » فكل لفظ دل على التعظيم وجب أن يحوز الشروع به » ولأن التكبير ما 
وجب بعينه حت يقتصر على لغة أكبر بل الواجب تعظيم الله تعالى يجميع البدن واللسان 
فصرته إلى جميع الألفاظ الدالة على الثناء والتعظيم لله تعالى » والأصل في خطاب الشروع 


146 


أن يكون مفهومةمعاومة مقبولة والبقءة على خلاف الأصل على ما عرف في الأصول»وقال 
تعالى ف وذكر اسم ربه فصلى » ٠١‏ الأعلى وذكر اسم أعم من أن يكون باسم الشّأوباسم ' 
الرحمن فجاز الرحمن أعظم كا جاز الل أكبر لآنهها في كونها ذكرا سواء » قال الله تعالى 
« ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها # ١8١‏ الأعراف فأى إسم من أسائه افتتح الصلاة به 
جاز » وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ثم لو 
قال لا إله إلا الرحمن أو الءزيز كان مساما » فاذا جاز في الإان الذى هو أصل ففي 
فروعه أولى » وفي سان أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي العالية أنه سئل بأى شيء كارن 
الأنبياء يفتتحون الصلاة » قال بالتوحيد والتسبيح والتهلبلى . وعن الشعبي قال بأى من 
أسماء الله تعالى فتحت الصلاة أجزأك » ومثله عن النخعي . وعن ابراهيم إذا سبح أو كير 
أو هلل أجزأ في الافتتاح » وعن ابن أبي لبلى عن الحم قال إذا سبح أو كبر أو هلل في 
افتتاح الصلاة أجزأه عن التكبير » ولو افتتحبا بقوله سبحانك اللهم يصير شارعاً كا إذا 
قال سبحان الله » ذكره في فتاوى النسفي » ولو قال با الله ويصير شارعا » و كذا لو قاللا 
إله غيره لا يصح شارع ]ا بةوله اللبم اغفر لي واستغفر الله أو لا حول ولاقوة إلا بالله 
أو ما شاء الله كان أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو باسم الله الرحمن الرحيم» لأن التعوذ 
في نفي الدعاء والمسألة التبرك فكأنه قال اللبم بارك لي في هذا . وفي المرغينافي قيل 
يجوز . وعن محمد بن الفضل تجوز يقوله يسم الله الرحمن عند أبي حئيفة والصحيح 
الأول » ولو قال الله أو الرب أو الرحمن ول يرد يصير شارعا عند أبي حنيفة خلافاً 
لحمد . وفي المرغيناني وعلى هذا الكبير والأكبر أو أكبر عند أبي حنيفة . وفي فتاوى 
الفضلى بالرحمن يصير شارعاً وبالرحيم لا لآن الرحيم مشترك. وذ كر في الذخيرةوالبدائع 
أن صحة الشروع بالإسم وحده رواية الحسن عن أبي حنيفة » وقيل عن أبي بوسف عن 
أبي حنيفة وفي ظاهر الرواية يصير شارعاً . 
قلت لأن الحم بشيء على شيء إنما يتم بالخير والتعظيم حك على التعظيم فلا بد من لفظ 
يدل عليه » وفائدة الإختلاف تظهر في حائض طبرت في آخر الوتت فان اتسع للاسم 


”؟٠‎ ٠ 


وهو حاصل فان افتتيم الصلاة بالفارسية أو قرأ فيا بالفارسية 
أو ذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن العرببة 


فقط تحب الصلاة عليها عنده خلافا لأبي يوسف ومحمد > ولو قال الله الكابر يصح شارعاً 
لأنه لغة في الكبير . 

ولو افتتحها باللبم اختلف أهل الحى فبه على قولما » قال البصريون يصير شارعا لآن 
المي بدل من حرف النداء » قال في الذخيرة وفي الحيط وهو الأصح . وقال الكوفيون 
لا يصير شارعاً . قال في الاسبيجابي والبنابيع وهو الأظبر . ولو كبر متعجبا وم برد به 
التعظيم م يجز » ولو كبر في الركوع لا يصير شارعاً > وقدل عند أبي حنيفة يجوز إذا 
كان إلى القيام أقرب > ولو وقع ‏ الله - قبل ركوعه و - أكبر ‏ في ركوعه لا يصير 
شارعاً » قال في المرغيناني يصير شارعاً على قباس قول أبي حنيفة ومحمد وفي العبون لو 
مد الإمام التكبير وجزم رجل خلفه ووقع قبله يجوز عند أبي حشيفة ومحمد » لأنه لو 
قال الله ولم يزد يجوز فكذا هذا . وفي المحيط لو أدرك الإمام في الركوع فكبر قائما 
ويريد به تككميرة الركوع جاز لأن نبته قلغو » وإن م يحسن العربية كبر بلغته عند وبه 
قال الشافمي وأحمد في المجرد » وقال في الجامع لا يكبر بغير العربية بل يككون كمه 
حك الأخرس والآخرس لا يازمه تحريك لسانه وشفتيه عنده خلافاً للشافمي » وفي وجه 
السريانية والعرببة يتعين لنزول الكتب بها وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية . 
وفي الجواهر الآيم يدخل بالنية والماجز بمثله باللغة ليس عليه نطق آخر يفتح الصلاة به 
عوضا عن التتكبير قاله أبو بكر من المالكية » وقال أبو الفرج يدخل بالحرف الذى دخل 
به الإسلام » وقمل يدخل بلسانه . 

( وهو حاصل ) أى التعظيم حاصة بما ذكر من الآلفاظ (وإنافتتحالصلاةبالفارسية) 
أي اللغه الفارسية وهي اللغة التي تسمى في ألسن الناس بالعجمية بأن قال موضم الله أ كبر 
- ختثاى بادك“ ( أو قرأ فيها ) أي في الصلاة ( بالفارسية ) بأن قرأ -تنكا-موضع 
ضنكا و - سزا - موضع جزاء و سك أطل - موضع عند ونحو ذلك . 

( أو ذببح وسمى بالفارسية ) بأن قال بنام خداى بزرك - (وهويحسن العربية) 


لا - الممحيع م الفعة الفارسية | الاح ك__ ورك ُ 
١‏ 


أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله » وقالا لايحزئه إلافي الذبيحة . 
وإن لم يحسن العربمة أجزأه . 


أي والحال أن المصلى المكبر أو القارىء في الصلاة أو الذابح الشاةمتمكن من التلفظ باللغة 
العرببة ( أجزأء عند أبي حنيفة وقال لا يجزئه إلا في الذبيحة خاصة ) يعني عندها لا 
يمزئه في الافتتاح والقراءة عند القدرة إلا في الذببيحة وأنها تحور . 

( وإن لم يحسن ) أي وإن / يحسن ( العربية اجزأء ) لعجزه » وقيل اللاف في 
الاعتداد بها ولا تفسد صلاته بالاتفاق ولو م يككن ذلك تلاوة القرآن لما جاز عند العحز 
كالتفسير وإنشاء الشعر . قال في المحمط ولهذا لا يجوز للحنب والحائض قراءة القرآن على 
نظم القرآن بالفارسية . وقال أبو سعبد البراذعي إِنما جوز أبو حنيفة القراءة بالفارسية لا 
بغيرها من الألسن يقرب الفارسة بالعرية لأنه ورد أتهها لسان أهل الجنة » والصحيح أن 
الخلاف ني الكل . وقال بعض مشايخنا إنما يحوز إذا كان على نظم القرآن » وقيل يحوز 
كمف ما كان نقله الصغار . وقيل إنا يحوز إذا كان ثناء كبورة الإخلاص » أما إذا كان 
من ينقص لا يحوز كقوله © اقتلوا يوسف » + يوسف فقرأ - يكشت يوسف را - تفسد 
صلاته » والأصح أنه يجوز في الكل . 

وفي المستصفى الشرط أن لا يحذف منها حرفا وتقن أنه معنى العربية » قال فخر 
الإسلام الشأن فيمن لا تم في دينه . وقال عمد بن الفضل البخاري هذا الخلاف فيا إذا 
جرى على لسانه من غير قصد فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجنون فالمجنون يداوى 
والزنديق يقتل » لآن الإخلال بالنظم يخل بالقرآن كالإخلال بالمعنى حت لو م يعم معناه 
شعراً أو قراءة فسدت صلاته لأنه من كلام الناس > وعلى هذا لو خطب يوم الجعة أو كبر 
أو تشهد أو قنت . ٠‏ 

ولو أذن أو أقام بالفارسية قبل على الخلاف » وقيل لا يجوز بلا خلاف إلا أنيكونوا 
قد اعتادوا ذلك » وأجمعوا جواز الإيمان والذبح والسلام ورده بأي لسان كان ذكره في 
الينابع . وفي المبسوط روى الحسن عن أبي حشيفة أن من أذن بالفارسية والناس يعامون 
أنه أذان جاز وإلا فلا . وفي الحمط وفي التشبد روايتان عن أبي حشفة » وبتفسير القرآن 


ل 


أما الكلام في الافتتاح فمحمد مع أبي حنيفة رحمبما الله في 

العربية ومع أبي يوسف في الفارسية لأن لغة العرب لحا من المزية 

ما ليس لغيرها . وأما الكلام في القراءة فوجه قوهما أن القرآن 
اسم لمنظوم عر بي 


لا يجوز لأنه غير مقطوع به»واو قرأ مثل قوله ننتتهدن عن ربه الصوم لي وأنا أجزي به » 
ومثل قوله ما تقرب المتقربون إلى بشيء أحب إل مما افترضته عليهم » لا يجوز » ولو 
قرأ من التوراة والإنجيل والزبور لم يجز سواء كان يحسن العربية أو لا لآنه لدس بيقرآن » 
هكذا علل محمد » وقالوا هذا يشير إلى أنه لا بأس للجنب أن يقرأها » وفي النوادر لا 
يكره » وقبل إن كان معناه معنى القرآن يجوز عنده » وإن كان معناه معنى القسبيح لا 
يجوز ولو بعد صلاته » وإن كان يعم معناه فسدت صلاته » وتي الروضة او قرأ منالتوراة 
والإنجمل والزبور ماكان تسبيحا وتحسسداً وتهليلاآ أجزأه ومن غيره لا يجزءه . وعند 
الشافمي يبدأ بالقراءة بالفارسية وعند العجز وعدمه ويه قال مالك وأحمد . وفي الكافي 
لو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد صلاته بالاتفاق » ولو قرأ بقراءة ليست في مصحف العامة 
كقراءة أن مسعود وابن أبي كعب رضي الله .عنها تفسد صلاته عند أبى يوسف والأصح 
أنه لا بفسد ولكن لا يعتد به من القراءة . 
( اما الكلام في الافتتاح ) أي ني افتتاح الصلاة [كتستدامع آق تنيفة فى المربية 
ومع الي بوسف في الفارسية ) يعني يجوز عند محمد لكل إمم من أسمائه تعالى » معأبي 
و فيافاوي يني لايجوز عند عد كال يجوز عند أ رسف إل إذا كن جز 
عن العربمة ( لأن لغة العرب ها من المزية ) أي من الفضيلة » يقال له عليه مزية ولا, 
منه فعل والمم أصلية ( ما ليس لغيرها ) أي لغة العرب كقوله عمد أن عربي والقرآن 
عروار اناه ال الئنة فرق 57م ا ا عليه السلام في معرض الاثر 
0000 


اواحكنا 


كا نطق به النص إلا أن عند العجزيكتفىبالمعنى كالإهاء بخلاف 
النسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان . ولأبي حنيفة رحمه الله قوله 
تعالى ( وانه لفي زبر الأولين ) ولم يكن فيها بهذه اللغة 


بلسان دون لمان فا كان مخصوصاً بلسان العرب لم تحز القراءة بالفارسي ( كا نطق به 
النص ) وهو قوله تعالى © إة أنزلناه قرآنا عربياً © ؟ يوسف والمراد بالعربي نظمه 
( إلا ان عند العجز عن القراءة بالعربية يكتفى بالمعنى ) للضرورة كيلا يازم تكليف 
بالشيء في الوسع وصار كمن عجز عن الر كوع والسجود فإنه جاز له الإماء( كالايماعيلاف. 
التسمية ) عند الذييحة وهذا في الحقيقة جواب عن إبراد برد على قوليها وهو أن القرآن 
ما كان اسما لمنظوم عربي كان الآمر يقتضي أن لا تجوز التسمية أيض] عند الذبح بغير 
العربية » وتقرير الجواب أن المراد بالتسمية الذكز قال الأ تعالى 8 ولا تأكلوا مما م يذكر 
اسم الله عليه 4 ١7١‏ الانعام فلا يتوقف على العربية . 

( لان الذكر يحصل بكل لممان ) سواء كان يحسن العربية أو لم يحسن في قوم جمبعاً» 
و كذلك الشهادة عند الحكام واللعان والعقود وتصح بالإجماع . 

( ولابي حديفة قوله تعالى ‏ وانه لفي زبر الاولين 4 ١15‏ الشعراءولم يكن فيها ببذه 
اللغة ) العربية فتعين أن يكون بعناه فيها » والمقروء بالفارسية على سبيل الترجمة يشتمل 
على ممناه فكان جائزاً إلحاقاً به . فان قلت قوله تعالى © إة أنزلناء قرآناً عربيا » ١‏ 
يوسف محم لا يقبل التأويل وقوله تعالى « لفي زبر الأولين 4 ١45‏ الشعراء محتمل لأرنف 
بعض المفسرين ذهب إلى أن الضمير للني عزيتهدد » فكيف يترك الحم به » قلت هذا بعبد 
يفضي إلى التعقيد اللفظي يتفكيك الفمائر في قوله تعالى ل وانه لتنزيل رب العالمين » 
الشعراء والكلام المعجز مصون عن ذلك » فان قلت سامنا تساويها في الاحكام لكي 
يكونان متعارضين فمن أين تقوم الحجة » قلت إعمال الدليلين ولو كان بوجه أولى من 
أعمال أحدهما فبحتمل قوله 8 وإنه لفي زير الأولين » على حالة الصلاة لأنها حالةالمناجاة 
والاشتغال بنظم خاص يذهب بالرقة ويحمل قوله « إ] أنزلناه قرآنا عربياً 4 ؟ يوسف 
على غمر حالة الصلاة . 


ولحذا يجوز عند العجز إلا أنه يصير مسيئاً لخالفة السنة المتوارثة ويجوز' 
باختلاف اللغات والخلاففي الاعتدادء ولا خلاف في أنه لا فسادء 


( ولهذا ) أي ولكون القرآن م يكن في الزبر بهذا النظم ( تجوز ) القراءة بالفارسية 
( عند العجز ) عن العريمة » ولا شك أن المجز لا نيعل غير القرآن قرآنا ( إلا انه ) 
استثناء 2١”‏ من قوله أجزأه عند أبي حنسفة أي إلا أن المصلى بالقراءة الفارسية ( يصير 
مسيئأ نخائفة السنة المتواترة ) ''' وهي القراءة بالعريبة . 

( ويجوز القراءة بأي لمان كان ) بالقركية أو الهندية وغيرهما من أي لسان كان على 
قوله الأول ( سوى الفارسية ) يعني غير اللغة الفارسية » ولهذا ليس باستثناء بل ممناه كا 
يحوز عنده بالمارسية يجوز بغرها أيضاً من أي لسان كان لكن هذا على قوله الأول 
( هو الصحيح ) أي جواز القراءة بأي لغة كانت > واحترز به عن قول أبي سعيسيك 
البردعي فانه قال إنما يحوز أبو حتيفة القراءة بالفسارسية دون غيرها من الألسنة لقرب 
الفارسمة من العريبة . 

( لما تلونا ) وهو قوله تعالى ‏ وانه لفي زير الأولين 4 ١1+‏ الشعراء فانه لما 4 يككن 
فيها بلغة العرب كذلك ل يكن بالفارسية ( والمعنى لا يختلف باختلاف اللفات ) ولآن 
الاعتاد على المعنى عند النقل ( والخلاف في الاعتداد ) أي أن الخلاف المذكور في أن 
القرآن بالفارسية هل يعتد عن القراءة بالعربية أم لا » فعند أبي حنيفة على قوله الأول 
بعتد عنها وعندهما لا . 

( ولا خلاف بينهم انه لا فساد ) للصلاة . قال الاترازي ولي فيه نظر لآن القراءة 
بالفارسي لست بقراءة القرآن عندههما ‏ فاذا لم يكن قراءة القرآن كانت من كلام الناس 
وهو مفسد للدلاة » قلت هذا نظر غير صحمح لأن كون القراءة بالفارسية غير قراءة 


() في الأصل « إشتناء » . أه مصححه . 
(؟) في المتن بدل المتواترة المتوارثة . أه مصححه . 


"٠م‎ 


د وى رجوعه في أصل الم-ألة إلى قوهما وعليه الإعتادوالخطبة ‏ 
والتشبد على هذا الإختلافوني الأذان يعتبر المتعارف وإن افتتح 
الصلاة باللهم اغفر لي لأ تجوز لأنه ثوب بحاجته فلم يكن 
تعظيماً خالصاً » 


القرآن لبس على إطلاقه » و لهذا يجوز عند العجز عندهما أيضاً فلم يككن من كلام الناس 
من كل وجه . 

( ويروى رجوعه ) أي رجوع أبي حنيفة ( في اصل المسألة )يعني القراءة بالفارسية 
( إلى قو لما ) أي إلى قول أبي بوسف ومحمد رواه أبو بكر الرازي وغيره ( وعليه 
الاعتّاد ) أي على القول بالرجوع بالاعّاد ولتتزيله منزلة الاجماع فان القرآن اسم للنظم 
والمعنى جميعاً بالاجماع . 

( والخطبة ) يوم الجعة ( والتشهد ) أي قراءة التحيات في القمدات ( على هذا 
الاختلاف ) يعني حوز عند أبي حنيفة خلافا لهم ( وفي الأذان يعتبر المتعارف ) يعني 
عرف الناس فإن كان عربما فهو المعتبر » وإن كان بلسان آخر قذاك المعتبر لآن المقصود 
من الآأذان الإعلام وهو يحصل ماهو المتعارف » وقال الأكمل قوله وفي الآذان المتبر 
المتعارف > قمل جواب عما يقال قراءة القرآن في الصلاة لكونها ركنا أعظم خطراً من 
الأذان لكونه سنة » والآذان لا يحوز بغير العرببة » فكيف جازت قراءة القرآن ووجبه 
ان لا نسل عدم جواز الأذان مطلقاً بل يعتبر فيه المتعارف » فإن الحسن رضي الله عنسه 
روى عن أبي حشسفة لو أذن بالفارسمة والناس يعلمون أنه أذان جاز » وإن كانوا لا يعامون 
لايحوز لمدم حصول المقصود وهو الإعلام » قلت نقله من كلام صاحب الدراية . , 

( قال ) أي المصنف أو قال محمد في الجامع والقدوري ل يذكر هذه المسألة وليس في 
بعض النسخ قال ( ولو إفتتتح الصلاة باللهم اغفر لي لم يجز ) افتتاحه (لانه ) أي 
لأن افتتاحه بهذا ( مثوب ) أي مختلط ( بحاجته فام يكن تعظيماً خالصا ) والاعتبار 


التعظم الخالص . 


وإن افتتح بقوله اللبم فقد قيل يحزئه لأن معناه يا الله وقد قيل لا 
يحزئه لأن معناه يا الله آمناً بخير فكان سؤالاً قال ويعتمد بيده اليمنى 
على اليسرى 


( ولو قال اللبم ) يعني افتتح بقوله الهم ( فقد قبل يحزئه ) وهو قول أهل البصرة 
( لأن معناءيا الله)فيتمخض ذكراً ( وقيل لايحزئه ) وهو قول أهل الكوفة ( لآن معناه 
يا الله آمنا ( يخير ) أي قصدة بالخير ( فكان سؤالاً ) فم يكن تعظيما وقد حققناء فما 
مضى عن قريب . 

( قال ) أي القدوري ( ويعتمد ببده اليمنى على اليسرى )الإعتّاد الاتكاءقال الجوهري 
اعتمدت على الشيء اتكأت »2 وتفسير اعتاد هناك وضع بوسط كفه البمنى على ظبر حكفه 
اليسرى . وقال الاترازي وما قبل يعتمد يعني يقصد والباء زائدة عند الاترازي > وما 
قبل يعتمد بعنى يقصد وضع يده البمنى ففيه نظر » قلت قائل السفناقي وفي هذا النظر 
ضمف لأن السفناق نقل عن الديوان يعني اعتمد قصد وقصد يتعدى بدو نالباء فاذنتكون 
الباء زائدة وزاغ النظر عن محله ثم ان لوضع البدء أربعة أوجه أصل الوضع وصفته ومكانه 
ووقته أما الأول فعندنا يضم وبه قال الشافمي وأحمد وإسحاق وعامة أهل العم وهوقول 
علي وأبي هريرة والنخعي والثوري وحكاه ابن المنذر عن مالك » وأشار المصنف إلى هذا 
يقوله ويعتمد يده اليمنى على البسرى » وعند مالك في المشبور برسل بديه وهو قول ابن 
الزبير والحسن واين سيرين وعليه عمل أهل العرب . وقال الأوزاعي يخير بين الوضع 
والإرسال . وقال اللمث بن سعد بن سامة فإن طال على ذلك وضع اليمنى على البسرى 
للاستراح » وأما الثاني وهو صفة الوضم وهي أن المصلى دضع بطن كفه اليمنى على رسغه 
السسرى يكون الرسغ وسط الكف . وقال الوبري م يذكر في ظاهر الرواية الوضع قيل 
يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى » وقبل ذراعبه الأيسر والأصح وضعبا على المفصل . وقال 
الاسبيجاني عند أبي يوسف يضع يده اليمنى على رسغ يده البسرى . وقال محمد يضعبا 
كذلك ويكون الرسغ وسط اكف . وقال أبو جعفر الهندواني قول أبي يوسف أحبإلي 
لأن فمه وضعاً وزيادة . وفي المفيد ويأخذ بالخنصر والإبهام وهو الحتار لأنه يلزم من الآأخذ 
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تحت السرة لقوله عليه السلام من السنة وضع اليمين على الثمال تحت 
السرة . وهو حجة على مالك رحمه الله في الإرسال » 


الوضع . وف الدراية يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن وبه قال الشافمي وأحمد وداؤد . 
وقال أبو بوسف ومحمد يضع باطن أصابعه على الرسغ طولاً ولا يقبض » واستحسن كثير 
من مشايخنا المع بينهها بأن يضع باطن كفه الممنى على كفه البسرى ويحلقبالختصر والإبهام 
على الرسغ . وأما الثالث فكأنه أشار البه بقوله ويضعبما أي يضم يديه 
( تحت السرة ) وعند الشافعي على الصدر ذكره في الحاوي . وفي الوسبط تحت صدره 
وفي رواية ابن الماجشون عن مالك يضع الممنى على المعصم والكوع من المسرى تحت 
صدره وهو مخير في رواية أشبب ( لقوله تتبتئدد إن من السنة وضع البمنى على الشمال تحت 
السرة ) هذا قول على بن أبي طالب رضي الله عنه وإسناده إلى الذي عنام غير صحيح » 
وإنما رواه أحمد في مسنده والدارقطني ثم البيبقي من جهته في ستنهما وعزاه عند إسحاق 
في أحكامه لأبي داود ولبس بموجود في أحد نسخ أبي داود فلذلك لم يعزه ابنعساكر وفي 
الإختلاف اليه ولا ذكره المنذري في مختصره وإنما يوجد في النسخة التي هي من رواية أبي . 
داود ومن حديث عبد الرحمن بن إسحاق الواسظي عن زياد بن زيد السوائي عن أبي 
جحيفة عن على رضي الله عنه أنه قال السنة وضع الكف على الكف تحت السرة ٠‏ وقال 
أحمد وأبو حاتم عبد الرحمن بن الحارث أبو شيبة الواسطي منكر الحديث . وقال ابن 
معين لبس بشيء . وقال البخاري فيه نظر وزياد بن زيد لا يعرف . وقال النووي في 
الخلاصة في شرح مسلم هو حديث ضعيف متفق على ضعفه » وقول علي رضي الله عنه أي 
من السنة - هذا اللفظ يدخل في المرفوع عندهم . وقال ابن عبد البر في السطر واعلأن 
الصحابي إذا أطلق إسمالسنةفالمرادبه سنة الني عزيند » و كذا إذا أطلقها غيره ما يضف 
إلى صاحبها كقولهم سنة العمرين وما أشه ذلك . 

( وهو ) أي حديث على رضي الله عنه ( حجة على مالك في الإرسال ) أي فيإرسال 
: البدين » وحجة على الشافعي في الوضع على الصدر أي في وضع اليدين على الصدر » فإن 
قلت كيف يكون الحديث حجة على الشافمي وهو حديث ضعيف لا يقاوم الحديث 


املق 


وعلى الشافعي في الوضع على الصدر 


الصحمح والآثر التي احتتج يبا مالك والشافمي هو حديث واثل بن حجر أخرجه ابن 
ش خزية في صحيحه قال صليت مع رسول الله َك فوضع يده اليمنى على اليسرى على 
صدره . وفي الإمام روى سليان بن موسى عن طاووس قال كان رسول الله كته يضعيده 
الممنى على صدره في الصلاة . وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عزيتؤظ يضع يده على 
السرة ومنها قوله تعالى ف فصل اربك وانحر 4 ؟ الككوثر أي ضع يدك على صدرك. وعن 
علي رضي الله عنه قرأ هذه الآية ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره . وأخرج 
الطبراني من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله عَلِتَع كان إذا كان في صلاتهرفعيديه 
قبال أذنيه فإذا كبر أرسلها ثم سكت ورما أنه يضع عينه على شماله . 

قلت أما نفس الوضع فإنهثبت منطرق كثيرة وكونه حجة على مالك؛والحديث الذي 
تعلق به الذي أخرجه الطبرانيعن الحصب بن جحد و كذبه شعبة ويحيى القطان > وأما 
كون الشافمي تحجوجاً بها فظاهر لآن تعلقه يحديث وائثل تعارضه الأحاديث الآخر » 
وحديث طاووس مرسل وهو لاا يرى الاستدلالبه » على أن حديث سليان بن موسى 
يتكلم فيه » وحديث أبي هريرة غير ظاهر في كونه نصا في هذا الباب واستدلاله الآية 
غير ظاهر لآن المراد من قوله ‏ واتحر - الأضحية يعد صلاة العيد والذي رواه عن علي 
رضي الله عنه يعارضه حديث الكتاب » وروى البيبقي من حديث عمر بن ميمونة مالك 
البنكري عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عباس ظ فصل لريك وانحر # ” الككوثر وضع 
الممنى على الشمال في الصلاة . وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث قبيصة بن هلب عن 
أببه قال كان رسول الله علقم يمنا فبأخذ شاله ببمسينه . حديث هلب حسن والعمل عليه 
عند أهل العم من أصحاب الني عَكْم والتايعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل ينه على 
شاله في الصلاة 6 ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة » ورأى بعضهم أن يضعها تحت 
السرة وكل ذلك واسع عندهم . وهلب يضم الحاء واسمه يزيد ين قنادة قاله الاترازي » 
قلت يزيد بن قتادة ويقال زيد وقناقة بم القاف بعدها النون وبعد الآلف قاء » ويقال 
قتادة » فإن قلت الوضع على الصدر أبلغ في الخشوع وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاةفكان 


خا ( البناية في شرح الحداية ج ؟ -م )١4‏ 


ولأن الوضعتحت السرة أقرب إلى التعظيم وهو المقصود ثم الاعتماد 


والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فلا وهوالصحيح 


أولى من إشارته إلى العورة بالوضم تحت السرة . وقال الماوردي في الهاويوضع البدينعلى 
الصدر أبلغ في الخضوع والخشوع من وضعها على العورة » قلت الوضم تحت السرة أقرب 
إلى التعظم وأبعد من التشبيه بأهل الكتاب وأقرب إلى ستر العورة وحفظ الازار عن 
السقوط » ومقالة الماوردي ممنوع ووضعها على العورة لا يضر فوق الثباب وكذا لو ١"‏ 
كان بغير حائل لآن العورة ليس لها حك العورة في حتى نفسه ولهذا تضع المرأة يدها على 
صدرها وإن كان عورة وما قلنا أقرب إلى التعظم كا يفعل بين يدي الملوك » وفي وضعها 
على الصدر تشبه بالنساء قد يسن . 

وأشار المصنف إلى ذلك بقوله ( ولآن الوضم ) أي وضم البدين ( تحت السرة أقرب 
إلى التعظيم وهو المقصود ) أي التعظيم من وضع اليدين هو المقصود في هذا الباب . 

( ثم الاعهاد ) هذه إشارة إلى بيان القسم الرابع وهو وقت وضع البدين » وقد 
ذكرنا أن وضع البدين أربعة أوجه نفس الوضع وصفته ومكانه وقد ذكرتاه » والرايع 
وقت الوضع » وأشار المصنف إلى ذلك بقوله ثم الاعتاد أي اعتاد يده البمنى على البسدرى 
( سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لا برسل حالة الثناء ) أي حالة قسراءة 
سبحانك اللهم . وعن محمد أنه سنة القراءة فإذا أخذ في القراءة اعتمد . 

( والأصل ) في هذا الباب ( أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد وما لا فلا ) أي وما 
لا يكون فمه ذكر مسئون لا يعتمد قمه . 

( وهو الصحبح ) احترز به قول أصد_اب الفضلى كأبي علي النسفي والإمام أبي 
عبد الله الخيري آخر وغيرهما حيث قالوا أنه يعتمد في كل قيام سواء كان فبه ذكرمسنون 


. في الأصل « لرد كان » . اه مصححه‎ )١( 


لضن 


فيعتمد ني حالة القنون وصلاة الجنازة ويرسل في القومة وبين 
تكبير ات الأعياد ثم يقول سبحانك اللبم ويحمدك إلى آخره . 


أولا تحقيقا لاف الروافض لعنهم الله فإن مذهيبم إرسال اليد من أول الصلاة فنحن 
تخالفهم من أول الصلاة ( فمعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ) هذا يحسب الأصل 
المذكور فلذلك ذكره بالفاء أي فيضع يديه ولا برسلها في حالة قراءة القنوت لأنه ذدكر 
مسنون » و كذلك في صلاة الجنازة . 

( وبرسل في القومة ) أي في القومة من الركوع لآنه لمس فيه ذكر مسنون ( ويين 
تكبيرات الأعباد ) أي برسل أيضاً بين تكبيرات العبدين وأراد به التكبيرات الزوائد 
التي لا ذكر فيا بينها ولا قراءة فلا يضع يديه بمنها باتفاق بين عامائنا الثلاثة . وفيالذخيرة 
يرسل في القومة عنده لعمل محمد وعليه الإعتاد » وقيل يعتمد وبه قال أبو علي النسفي 
والحام وعبد الرحمن الكاتب واسماعيل الزاهد أصحاب محمد بن أسفل . وقيل معنى 
الإرسال أن لا يضع ينه على يساره في القنوت والقومة وصلاة الجنازة . وقيل أن يبطلها 
حالة الداء » وعند بعضهم هو سنة القيام مطلقا . وقال أبو القاسم الصغار يرسل إلى أن 
يشرع في الثناء والنسبيح » واختار الطحاوي أنه يضع ينه على شاله كا يفرغمن التكبير 
وفي صلاة الجنازة وعند القنوت عن أبي حنيفة عن أبر, يوسف ومحمد أنه يضعب ما وهو 
اختيار مشايخ سمرقئد . 

وذكر الكر خي وعن أصحابنا أنه برسلها وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة 2 وفي 
الجامع الأصغر عن أبي سليمة إذا رفع رأسه من الر كوع يطمئن قَائًاً ويضع يده اليمنى 
على البسرى حتى ينحط للسجود . وقيل إذا طال القيام يمتمد مخالفة للشيعة . 

( ثم يقول سبحانك اللهم ويحمدك ) أي ثم يقول المصلي بعد الشروعبالتكبير سبحانك 
اليم وبه قال أكثر العام اء منهم أبو بكر الصديق وعمر بن مسعود والنخعي وأحمد 
وإمحاق » قال الترمذى وعليه العمل عند أهل العم من التابعين وغيرهم . وقال محمد في 
كتاب الحج على أهل المديئنة سبحانك اللهم وبحم دك وتبارك اسمك وجل ثناوؤك 
ولا إله غيرك . 


"1١ 


وعن أبي يوسف رحمه الله انه يضم اليه قوله إلى وجبتوجبي إلى آخره 


( وعن أبي يوسف أنه يشم اليه ) أى أن المصلي يضم إلى قوله سبحانك اللهم إلىآخره 
قوله (وجبت وجبي إلى آخره) وتامه وجبت وجي للذي فطرالسهاوات والأرض حنيفاً وما 
أن من المشر كين إن صلاتي ونسكي وتحباى وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلكُ 
أمرت وأنا من المسلنين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأة عبدك ظفلت نفسي 
واعترفت بذذي فاغفر ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لاعن لدت 
إنه لا يا.ى لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها إنه لا يصرف عن سيئها إلا أنت لببك 
وسعديك والخسير كله في يدك والشر لبس اليك وأنا بك واليبك تباركت وتعاليت 
واستغفرك 2١١‏ وأتوب السك . رواه البخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجة ولكزعند 
أبي يوسف يقول وجهت إلى قوله وأنا أول المسامين » ولم يصرح المصنف أن المصلي يقول 
وجهت بعد الثناء أو قبل الثناء بعد التكبير » وقال في الختلف والحصر يقول المصلي بعد 
الثناء قبل القراءة . وقال في شرح الطحاوى إن شاء قدم ذلك على التسبيح أو أخروكذا 
في شرح الأقطم حيث قال قال أبو يوسف مجمع بين هذا وبين قوله وجهت تقدمأبهما 
شاء . وفي الدراية وجعل البداية سبحانك اللبم أولى » وفي رواية مخير وفي رواية يبدأ 
بأما شاء . 

قوله -. سبحانك جامري علق المسدرية © شتيكاة عَرلتتتبيح لا يتصرف وميتاء 
نسبحك يجميع آلائك ونحمدك سبحانك » والأصل أسبح سبحان الله إلا أنه ترك فمله 
وجعل عم للتسبيح فم ينون وم برفع كغيره من المصادر والتسبيح تنزيه منصفاتالنقص» 
فإن قلت لو كان سبحان عامنا لما أضيف إذ العم لا يضاف إلا إذا كان مأولاً بواحد » قلت 
إنما يكون علا إذا لم يكن مضافاً أما إذا أضيف فلا واستعاله مفرد غير مضاف قليل . 
قوله - وصحمدك سبحت - وعن أبي حتيفة إذا قال سبحانك اللهم ويحمدك يحذف الواو 
فقد أصاب كذا في فتاوى الظبرية . قوله - وتبارك اسمك - أى تعاظم عن أساء 
الخاوقين وصفاتهم والبركة الخير الكثير الدائم » قبل هي مشتقة من بر ك الماء في الحو ضإذا 


. في الأصل « واستغفر لك » . أه مصححه‎ )١( 


"1 


دام و كثر » ومن بروك الابل وهو الثبوت والامتمرار كأنه قال دام خبرك و كثروتزايد. 
قوله ‏ وتعالى جدك - أى علا جلالك وعظمتك وعز ملكك وساطانك » وقمل عتاك. 
قوله - وجبت وجبي - الموجه اليه محذوف » وقوله - للذي - حال من الماء و كذا 
حشفاً كأنه قبل أقبلت خائعا أو منقاداً . قوله - فطر - أى خلق » والفطر اتاد 
الشيء واختراعه . قوله - حنيفاً - الحشيف الماثل والمراد المائل إلى الحق » 
وقال أب عبيد الحنيف من كان على دين إبراهيم . قوله - ونسككي ‏ 
بضم النون والسين الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله تعمالى » 
والنسك بسكون السين ما أمرت به الشريعة والناسك العابد وقد نسك بمنك نسكا مثل 
نصر ينصر نصراً إذا دفع » والنسك الذبيحة . والحما والمات مصدران قوله ‏ وأنا من 
المسامين ‏ إنما يقول كذلك لثلا يازم الكذب » ومن قال أنا أول المسامين قمل يفسد صلاته 
للككذب وقيل لا تفسد لإرادة ما في القرآن. قوله ‏ لبيك - من التلمبة وهي إجابةالمنادي 
أي إجابتي لك يا رب وهو مأخوذ من لب بالمكان وألب على كذا إذا لم تفارقه ولويستعمل 
إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير أي إجاية وهو منصوب على المصدرية بعامللايظبر 
كأنك قلت إلباباً بعد إلماب » والتلسة من لسك كالتبلمل من لا إله إلا الله . 

قوله - وسعديك - إن ساعدت طاعتك ساعدت يعد مساعدة وإسماديعد إسعاد ؟) 
وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظبر في الاستعمال قال الحزني ولم يسمع سعديك مقرداً. 
قوله - والشسر لبس اليك - قال النووي فيه خمسة أقوال للعاماء أحدها لا يتقرببه اليك 
قاله الخليل والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ويحبى بن معين والأزهري . 

الثاني لا يضاف اليك على انفراده فلا يقال يا خالق القردة والتنازير ورب الشر » 
وإن كان يقال يا خالق كل شيء وهو مروي عن المزني وغيره قلت هذا قول أصحابنا . 

الثالث الشر لا يصعد اليك وإنما يصعد الكل الطيب والعمل الصالح . 


() في الأصل « يعد سعاد » . أه مصححه 5 


إرلفا 


'"' لرواية علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يقول ذلك‎ ٠... 


الرايئع الشر ليس شرا بالنسبة *'' اليك فإنك أوجدته يحمكة بالغة وإنما هو شربالنسبة 
إلى الحلوقين والخالقين حكاه الخطابى إن قولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم”'". 

قوله ‏ وأنا بك - مبتدأ في محل الرفع على الخبرية . قوله - واليك ‏ عطف كلىقوله 
بك - أي وأنا اليك والمعنى ملتجيء اليك ومتوجه اليك ونهو ذلك . 

( لرواية علي رضي الله عنه أنه متمد ) هذا غريب من حديث علي رضي الله عنه 
وأنه مع هذا لا يدل على المع بين سبحانك اللهم وبين وجبت وإنما يدل على وجهت وحده 
لأن معنى قوله ( كان يقول ذلك ) أي كان الني مقع يقولولا يازم منذلك قوله سبحانك 
معه » وكان يتبغي أن يستدل المصنف لأبي يوسف فيا ذهب اليه من الججع بينهسما يحديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها أخرجه الطبراني في معجمه عن جمد بن السكن عنه قال 
كان رسول الله مقع إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي قطر السباوات والأرض 
حنيفا مساما وما أن من المشر كين سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا 
إله غبرك إن ضلاتي ونسكي ومحماي وماتي لله رب العالمين لا شريك له ويذلكأمرتوأنا 
من المسامين . وفي إسناده عبد الله بن عامر ضعفه جماعة كثيرة . وعن ابن معين لبس بشيء» 
وروى البببقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن ه أن رسول ال عكِثَرٍ كان إذا 
افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسعك وتعالى جدك ولا إلهغيركوجبت 
وجهي اه . وروى اسحاق بن راهوية في كتايه الجامع عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه عن الني عِكعَعْ أنه كان مجمع في أول صلاته بين سبحانك اللهم ويحمدك وبين وجهت 
وجبي إلى آخرهما » قال إسحاق والجمع بينبم أحب إلى انتهى . وقال أبو حاتم هذا 
حديث باطل موضوع لا أصل له لآنه من رواية خالد بن القاسم المدائن وأحاديثه معتلة . 


. من قوله « لرواية علي » إلى قوله « ذلك » ل يذكر في الأصل . اه مصححه‎ )١( 

(0) في الأصل « بالمنبة » . أه مصححه . : 

(©) مكذا في الأصسل ذكر الرابع وام يذكر الخامس ورا الخامس بعد ذكر اسم 
الخطالي . أه مصححه . 
0 للف 


ولا رواية أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلامكان إذا افتتم 

الصلاة كبر وقرأ سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ولم يزد على هذا ؛ 

وما رواه مول على التبجد » وقوله وجل ثناؤك لم يذكر في المشاهير 
فلا يأتي به في الفرائض 


( ولهما ) أي لأبي <تيفة ومحمد ( رواية أنس رضي الله عنه أن الني عزستهدء كان إذا 
افتتح الصلاة كبر وقرأ سبحانك اللبم ويحمدك إلى آخره ) هذا الحديث رواه الدارقطني 
من حديث حمبد عن أنس كان رسول الله يَِظَِعِ إذا افتتح الصلاة كبر ثم رقم يديه حتى 
يحاذي بابهامه أذنيه ثم يقول سبحانك اللهم وبحم دك الخ . وأخرج من طريق آغر عن 
عابد بن شريح عن أنس بن مالك أن الني ميته كان إذا افتتح الصلاة ثم حكبر ثم يقول 
سبحاننك اللهم الخ نحوم. 
( ولا يزيد على هذا ) أي ولا زيد اللي على سبحاتاك اللهم اخ ( وما رواء ) أيوما ٠‏ 
رواه أبو يوسف ( تحمول على التبجد ) وهو الاستقبال بالنوافل باللمل وفي التوافل سعة » 
وأصل التبجد السهر » وما ذهب اليه أبو حشيفة ومحمد مروي عن أنس وعمر وأبنمسعود 
وأبي سعيد الخدري وجابر وبريدة وعائشة رضي الله عنهم قالوا كان الني عل إذا افتتح 
الصلاة كبر قال سبحانك اللهم » فإن قلت أخرج البخاري ومسل عن أنس رضي الله عنه 
أنه قال كان الني عِلَعْ وأبو بكر وعمر وعثان يفتتحون القراءة بالجد لله رب العالمين »> 
قلت هذا محمول على افتتاح القراءة . وقال الشافمي رحمه الله معناه أنهم كنوا لا يقرأون 
( وجل ثناوك م يذكر في المشاهير ) أي لفظ ‏ جل ثناوك - فيا روي سبحانكاللهماه. 
م يذكر في الأخبار المشبورة . وقال السروجي وزاد محمد هذا في كتاب الحج على أهل 
المديئة وقد ذكرتاه عن قريب . وفي شرح الطحاوي وليس عن المتقدمين قول في جل 
ثناؤك ولو قال لا بأس به . 
( فلا يأتي به في الفرائض ) نتمجة لما قبله أي فلا يأتي بلفظ وجل ثناؤك في الفرائض 
احترازاً عن الزيادة فيها ما لبس منها . 


نلف 


والأولى أن لايأتي بالتوجه قبل التكبير لتتصل النية به هو الصحييح» 
ويستعيذ بألله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى « فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
الله من الشسيطان الرجيم » معناه إذا أردت قراءة القرآن 


( والأولى أن لا يأتي بالتوجه ) أي الأولى للمصلى أن لا يقول وجبت وجبى اه 
( قبل التكبير لتتصل النية به ) أي بالتكبير ( هو الصحيح ) احترز يه عن قول بعض 
المشايخ المتأخرين فإنهم قالوا يأقي به قبل التكبير فيكون أجمع للمزيمة وهو اختبار الفقبه 
أبي اللبث » فقالوا أيضاً إنه يؤدي إلى أن يطول مكثه في الحراب قائًا يستقبل القبلة ولا 
يصلي وهذا مذموم شرعا لقوله عنيتتهد: مالي أراع سامدين > أي متحيرين كذا في الممسوط 
وفي النظم لا يقرأ وجبت الخ » في الفرائض عندهما لا قبله ولا بعده ولا بعد الثناءوهوقول 
أبي يوسف في الأصل وعنه أنه يقرأ بعد الثناء قبل التعوذ واتفقوا أنه يقرأ في النغفل 
إجماعا » واختار المتأخرون أنه يقوله قبل الافتتاح . 

( ويستعيف بالله من الشيطان الرجمم ) أي بعد قراءة سبحانك اللهم يقول أعوذ الله 
من الشيطان الرجبم خلافا لمالك فإن عنده لا يقول » واستدل يحديث أنس ينمالكرضي 
الله عنه المذكور عن قريب وعنه أنه يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ , 

( لقوله تعالى « فإذا قرأت القرآن فاستعذ الله من الشطان الرجيم 4 8ه التحل 
معناه إذا أردت قراءة القرآن ) ظاهر الأمر يقتضي أن يكون التعوذ فرضاً كا قال به 
عطاء إلا أن السلف أجمعوا على أنه سنة مؤكدة » وإنها قال معناه إذا أردت قراءةالقرآت 
تفي لقول بعض أصحاب الظواهر أنه يتعوذ بعد القراءة عمل يحرف الفاء » فقإنه ليس 
بصحيح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن الني عزمتهم كان يقول قبل القراءة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجمم كذا ذكر الاترازي » لفظ الحديث قلت الحديث عن أبي 
سعيد الخدري قال كان رسول الله عتم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبح انك اللهم 
ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » ثم يقول لا إله إلا الله ثلاث ثم يقول 
الله أكبر كبيراً ثلاث أعوذ بالله السميم العليم من الشيطان الرجيم منهمزء ونفخهونفثه»ثم .. 


ميض 


والأولى أن يقول أستعمذ الله لموافق القرآن 


يقرأ . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة » قال الترمذي حديث أبي ' 
سعيد أشهر حديث في الباب وقد تككم في إسناده » وقال أحمد لا يصح هذا الحديث . 
وقال ابن خزعة لا نعم في الافتتاح بسبحاتك اللهم خيراً #نياً عند أهل المعرفة بالحديث ‏ 
وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد ثم قال لا نعم أحداً ولا سمعناه به استعمال هذا 
الحديث على وجهه ورواه أحمد تحوه وفيه أعوذ الله من الشيطان الرجيم » وفي إستاده 
من م يسم + وروى ابن ماجة وابن خزية من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الني 
عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني أعوذ بك من الشيطان الرجيم منهمزه ونفخهونفثه » 
رواه الحام بلفظ كان إذا دخل في الصلاة » وعن أنس نحوه » ورواه الدارقطني وفيه 
الحسين بن علي بن الأسود وفده اتصال . وروي عن جبير بن مطعم أن الني يك كارن 
يتعوذ قبل القراءة » رواه أحمد . ومعنى أعوذ بالله أتوجه وأعتصم به وألجأ اليه 
والشيطان اسم لكل متمرد عات لشطوته على الخبر أي تباعده وقيل لنشطه أى هلاكه 
واحتراقه قعلى الأول النون أصلية والماء والآلف زائدة وعلى الثاني الباء أصلية والنورنف 
والألف زائدان يمنع الصرف » والرجيم المطرود وقبل المرجوم بالشبب . قوله من همزه 
بدل اشتال من الشطان وهو جمع همزة وهي ما بوسوس به قال تعالى # وقل رب أعوذ 
بك من همزات الشباطين 4 47 المؤمنون وممزاته خطراته التي يخطرها بقل بالإنسان. 
وقرأ أبو داود بالمغربة فقال وهمزة المتوتة يضم الميم وسكون الواو وفتح التاء المثناة من 
فوق وهي الجنون قوله - ونفخه بالخاء المعجمة الكبر كأنه قوله للانسان من الاستكبار 
والخبلاء فبتعاظم في نفسه كالذى نفخ فمه . قوله ‏ ونفئة - قال أبو داود ونفثئة الشعر 
إنها سمي به لأنه كالشيء بنفثه للانسان من فيه كالرقية قمل أراد به البحر وهو الأسْبه لما 
في التنزيل قال الله تعالى © ومن شر النفاثات في المقد » ؛ الفلق . 

( والأولى أن يقول أستعيذ بالله ليواقق القرآن ) لآن المذ كور في القرآن فاستعذ وهو 
أمر من الاستعاذة فإذا قال أستعيذ يحصل الموافقة للقرآنواختلف القراءفيصفةالاستعانية» 
واختار أبو عمر وعاصم وابن كثير أعوذ بالله من الشيطان الرجمم وبه أخذ أصحمايبنا 


ينف 


ويقرب منه أعوذ بألله ثم التعوذ تبع للقراءةدو نالثناء عند أبي حنيفة 
وتمد. حا اله الوا حى بأني به المسبوق دون لمقتدي ويؤشر 
عن تكبيرات العبد خلافاً لأبي يوسف رحمه الله 


والشافمي وأكثر أهل العم نص الشافمي أنه الأفضل » وزاد حفص من طريق هميرة 
أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وهو قول أحمد>لكن زاد في آخره أنه هوالسميع 
المليم » واختار نافع وابن عامر والكسائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن الله هو 
السميع العليم وهو قول سفيان الثورى واختار حمزة أستعيذ بالله من الشبطان الرجِيم 
وهو قول ابن سيرين » ويكل ذلك وره الآثر . وفي الجتبى ويقول حمزة يفتي ولكن 
ورد في أكثر الآخبار والآثار أعوذ بالله من الشيطان الرجمم فلذلك قال المصنف : 

( ويقرب منه أعوذ هالله ) أى يقرب من أستعي ذأعوذ بالله لآن المزيد قريب منالثلائي 
ومعنى كل منهها طلب الإعادة منها قاله بعض الشراح » قلت معنى الطلب في أستعييذ 
ظاهر مخلاف أعود . 

( ثم التعوذ تمع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد لا تلوتا ) وهو قوله تعالى 
طفاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجمم #جعل الاستعاذة جزءلقراءة القرآن 
فمسكون تبعا للقراءة لا للثناء . وعند أبي يوسف تبع للثناء لآنها شرعت بعد الثناء . 

( حق بأي به المسبوق دون المقتدي ) مرة ما قبله في قوله تسم للقراءة فالمسبوقعليه 
القراءة فبأقي به . وعند أبي يوسف بأتي له المقتدي لآنه يسبح . 

( ويؤخر عن تكبيرات العبد خلافاً لأبييوسفرحمه الله تعالى ) أى يؤخ رالإستعاذة 
عن تكبيرات الزوائد فبأق بها بعد التكبيرات عندهما » وعند أبي يوسف يؤتى يها 
عقبب الثناء بعد تكبيرة الإفتتاح » وقال صاحب الخلاصة الأصح قول أبي يوسف وهدا 


0 الخلاف كا رأيت بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف كا ذكره المصنف وفي بعض نسخ 


الفقه وفي عامة النسخ كالمبسوط والمنظومة وشروحها بين أبي يوسف ومحمد ولم يذكر 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والتعوذ في الركعة الأولى لا غير إلا عنه ابن سيرين: 
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ويقرأ بسم اللهالرحمن الرحيم هكذا نقل في المشاهير 


والشافعي على المذهب ذكره النووى ولا تحبر بالثناء والتعوذ اتفاقا وعند أبي ليلى مخيو 
وقال أبو هريرة تحبر وخارج الصلاة حبر اتفاقا . وعند أحمد المسبوق لا يستفقتح ولا 
يتعوذ مع الإمام فاذا قام لبقضي استفتح واستعاذ لأن ما يقضيه أول صلاته وما 
أدرك آخرها . 

( ويقرأ يسم الله الرحمن الرحمم ) أى بعد التعوذ يقرأ يسم الله الرحمن .الرحيم 
( هكذا نقل في المشاهير ) أى في الأخبار المشهورة منها ما روى نعيم بن البحر والذى 
نفسي بيده لان أشبيم صلاة برسول الله ١١‏ ملَِمٍ . رواه ابن خزعة وابن حبانفي صحيحيها 
والحاكم في المستدرك . وقال صحمح على شرط الشبخين وم يخرجاه . ومنها ما رواه ابن 
عباس قال كان الني مَل يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم » أخرجه الترمذي وقال 
ليس إسناده بذاك » فكأنه قال هكذ! لأجل أبىي خالد الوالد الكوفي وهو من رواته. 
وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وامم أبي خالد هرمز ويقال 
هرم ومتها ما رواه على بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الل عَلِكم ''' يقرأ 
يسم الله الرحمن الرحيم في صلاته . وأخرجه الدارقطني فقال إسناده علوي لا يأس يه 
ومتها ما روته أم سلمة رضي الله.عنها أن النني مَلكع قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة 
في الصلاة وعندها أنه أخرجه ابن خزية في صحيحه والحاكم في مستدر كه ومنها مارواه 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن الني تزمتهدد أنه كان إذا افتتح الصلاة يبتدىء ببسم الله 
الرحمن الرحمم »> أخرجه الدارقطني في مسنده . ومنها ما روى عن بريدة قال قالرسول 
الله يكم لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآبة أول سورة نزلت على ني بعد سلهان عند 
غيري فسمى ربيعة حت انتهى إلى باب المسجد فأخرج رجله وبقبت الأخرى فقلت إيتني 
فأقبل علي بوجبه فقال بأي شيء تفتح القرآن إذا فتحت الصلاة قلت ببسم الله ال حمن 


. لفظ الجلالة غبر مذكور في الأصل . اه مصححه‎ )١( 
في الأصل لم يذكر ومسل وذكر مكانها لفظ الجلالة . اه مصححه‎ )( 


امف 


الرحبم قال هي هي ثم خرج وفي إسناده صالح وعبد الكرم قال أحمد ويحبى ليسا بشيء 
وفيه يزيد أبو خالد قال النسائي متروك الحديث . 

إعل أن الكلام في التسمية على وجوه الأول في كونها من القرآن أم لا والثاني أنها من 
الفاتحة أم لا » والثالث أنها من أول كل سورة أم لا » والرابع يحبر بها أم لا . 

أما الأول فالصحيح من مذهب أصحابنا أنها من القرآن لآن الآمة اجتمعت على أن ما 
كان مكتوباً بين الدفتين بقلم الوتر فهو من القرآن والنسمية كذلك » وكذلك روى المملى 
عن محمد فقال قلت لمحمد التسممة آية من القرآن فقال ما بين الدفتين كله من القرآن» وكذا 
روى الجصاص عن محمد أنه قال التسممة من القرآن أنزلت للفصل بين السور والمداية 
منها تبر كا وليست بآبة من كل واحدة منها ويبنى على هذا أن فرض القراءة يتأدى بها عند 
أبي حشفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء لأ:ها آبة من القرآن. وقالبعض أصحابنا 
لا يتأدى لأن في كوتها آبة تامة احجّال فإنه روى عن الأوزاعي أنه قال ما أنزل الله تعالى 
في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة النمل وحدها وليست بآية تامة وإنما الآبة 
في قوله ل وانه من سليان وانه بسم الله الرحمن الرحيم » +٠‏ النمل فوقع الشك في كونها 
آية تامة فلا يحوز بالشك ولذا يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءتها علرقصد القرآن. 
أما على قول الكرخي فظاهر لآن ما دون الآية حرم عليهم » وكذا على رواية الطحاوي 
لاححّال كونها آبة تامة فبحرم عليهم قراءتها احتباطا . 

الثاني أنها من الفاتحة أم لا » قال الشيخ أبو بكر الرازي عن أصحابنا رواية منصوصة 
أنها من الفاتحة أو ليست منها . وذكر السرخسي في أصول الفقه عن الرازي أن الصحيح 
من المذهب عندة آبة منزلة للفصل لا من أول السورة ولا من آخرها . وقال الشافعي إنها 
من الفاتحة قولاً واحداً » وبه قال أبو ثور ٠‏ وقال أحمد في رواية أنها من الفاتحة دون 
غيرها تحب قراءتها حمث تحب قراءة الفاتحة » وفي رواية وهي الآصح أنه لافرق بين 
الفاتحة وغيرها في ذلك وإن قرأ بها في أول القراءة كقراءتها في أول السورة للفصل بين 
السور وليست من القرآن إلا في النمل فانها بعض آية منها . 
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الثالث أنها ليست من أول كل سورة عندة . وقال الشافمي وأصحابه هي من أول كل 
سورة على الصحمح من المذهب عندمم » وبه قال عطاء والزهري وعبد الله بن الملمارك » 
وهو مذهب ابن كثير وعاصم والتكسائي من القراء » ووافقهم حمزة على أنها من الفاتحة 
خاصة » وبه قال الشافمي في قول في الجتبى . قال الاسبيجابي أكثر مشايخنا على أنها من 
الفاتحة » ومذهب باق القراء تمكذهب مالك يازم قراءتها . 

احتج الشافعي ومن تابعه حديث أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنه نسدد 
قرأ الفاتحة فقال بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آبة منبا » واحتج أصحابه بما رواه 
الشافمي عن مسلم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أم المؤمنين قالت 
قرأ رسول الله عِلِدَعٍ فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرحمن الرحيم آية والمد لله رب العالمين 
آية الرحمن الرحمم آية إياك نعبد وإياك نستعين آية إهدن الصراط المستقيم آية صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ين آية . ذكره فخر الدين الرازي في 
تفسيره الكبير . واحتجوا أيضا با رواه الشعبي في تفسيره عن أببه قال قال رسو ل علق 
ألا أخمرك حديث » قد ذكرتاه عن قريب . 

والجوابعن هذه الأحاديث » أما حديث عائشة فالصحمح ما رواه مم عن بدي ل 
ابن مسامة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يلقع يستفتم'١'‏ 
الصلاة بالتكبير والقراءة بالحد لله رب العالمين وهذا ظاهر في عدم كونالتسمية منالفاتحة. 
فان قلت تأويله على إرادة اسم للسورة » قلت لا يعدل عن حقيقة اللفظ وظضاهره إلا 
بدليل » فان قلت أبو الجوزاء لا يعرف له سماع عن عائشة رضي الله عنها ولئن سم فانه 
روى عنبا أنه مزستئدد كان يحبر بها » قلت يكفينا أنه حديث أودعه مس في صحيحه . 

وأبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله الربعي ثقة كبير لا ينكر ماعه من عائشة رضي 
الله عنها وقد احتج به جماعة . 


. في الأصل تستفتح . أه مصححه‎ )١( 


لحف 


وبديل بن ميسرة تابعي صغير مجمع على عدالته وثقته وقد حدث عنه هذا الحديث 
الأئمة الكبار ١”‏ وتلقاه العاماء بالقبول ول يتكلم فيه أحد منهم » وما روى عن عائشة 
رضي الله عنها من الجبر فكذب بلا شك فيه الجك بن عبد الله بن سعد وهو كذاب دجال 
لايحل الإحتجاج به » ومن العجب القدح في الحديث الصحيح والاحتجاج بالباطل . 

وأما حديث أم سامة فليس بصحيح لأنه يرويه حمر بن مروان البلخي عن ابن جريج 
قال يحبى لبس بشيء . 

وأما حديث أبي هريرة '"' فقد ذكرنا فبه من العلل وإنيا استدللنا به فيا مضى لأنه 
بدل على أن التسمية من القرآن وهو المختارعند بعضهم ولا يدل على أنها من الفاتحة . 

ونقل الخطمب عدوا أحاديث في ذلك من تفسير الثعلي ولدس لها صحة ولا يبت 
'شيء منها والتغلبي ''' حاطب اللبل يذ كر الث والسمين . 

وأما احتجاجات أصحاينا فها ذهبوا اليه فأحاديث كثيرة » منها مارواه مسل في 
صحمبحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَِلَِع قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين نصفها إلي ونصفها لعبدي يقول العبد ال حد لله رب العالين يقول الله 
حمدني عبدي »> يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى على عبدي » يقول العبدمالك 
يوم الدين يقول الله عبدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه بيني 
وبين عبدي يقول العبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفظوب 
عليهم ولا الضالين قال الله فبؤلاء لعبدي . 

قال ابن عبد البر هذا حديث قد رفع الاشكال في سقوط بسم الله الرحمن الرحيممن 
الفاتحة وهو نص لا يحتمل التأويل ولا أعم حديثا في سقوط البسملة أبين منه . 


. في الأصل الكبير . اه مصححه‎ )١( 
. في الأصل هريرة من غير أبي . اه مصححة‎ )0( 
. (م) هكذا في الأصل > وردت مرة الثعلى ومرة التغلي . أه مصححه‎ 


قلت وجه التمسك به إنه ابتدأ القسمة بالحد لله رب العالمين دون البسملة > فلوكانت 
منها لابتدأ يها . وأيضاً فقد جعل النصف 9 إياك نعبد #4 فيكون ثلاث آيات لله تعالى في 
الثناء عليه وثلاث آيات للعبد » وآية ببنهها » وفي جعل التسمية منها إبطال هذه القسمة 
فيكون باطلا . وأيضا أنه قال يقول العبد إهدن الصراط المستقيم إلى آآخرها ثم قال 
هؤلاء لعبدي »> هكذا ذكره أبو داود والنسائي باسنادين صحيحين وهو جمم فيقتضي 
ثلاث آيات » وعلى قول الشافعي يككون اثنين وللباري أريع ونصف إذا لم يمدوا 
© أنعمت عليهم 4 آبة » وإن عدوها آبة تصير تان آيات » وهذا كله خلاف تصريم 
الحديث بالنصف . 

والمراد بالصلاة القراءة » ألا تراه كيف فسر القراءة وقسم الآيات » ول الأفعال فان 
قلت ل لا يراد بالقسمة المعنى لا الآي فيكون لله ا #د والثناء والتحميد » وللعيد 
الخضوع والتذلل . 

قلت هذا باطل » فان الله تعالى منفرد بالحد والثناء » والمهد لله الذي لا يكيف 
بالمبد والعبد ينفرد بالخضوع والتذلل الذي ينزه الباري عنه » ولاايحوز أن يراد ذلك 
بقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » مثاله إذا كان ثوب لزيد وعبد لعمرو لا 
يحوز أن يقول قسمت الثوب والعبد بين زيد وعمرو اذا م يشتركا فيها» فان قلتما المانع 
أن يكون قسمة الآلفاظ والحروف » قلت لا يحوز لآن القسمة لا تصح مع ذلك فلم يبق 
إلا عدد الآيات على أن قسمة المعاني داخلة في قسمة الآيات . 

فإن قالوا إنما م يذكر البسملة لأنه أدرجبا في الاثنين يعدها » قلنا هذا ظاهر الفساد 
ويدعبه مكابر » فإن قالوا فيمثل العلاء بن عبدالرحمن وتككلم فيه ابن معين فقال ليس حديثه 
يحجة » مضطرب الحديث » ليس بذاك » هو حديث » وروي عنه هذه الألفاظ كلها. 

وقال ابن عدي ليس بالقوي > وقد انفرد بهذا الحديث فلا يحتج به . 

قلنا هذا جهل وفرط وتعصب ورداءة فكر ورأي حيث يترك الحديث الصحيح 
والضعيف لكونه غير موافق لمذهبهم وكيف وقد رواه عن العلاء الأئمة الثقات الاثبات ‏ . 


يفف 


كالك وسفيان بن عبينة وابن جريج وعبد العزيز الدراوردي » واسماعيل بن جعفر وحمد 
ابن إسحاق والوليد بن كثير وغيرهم » والعلاء نفسه ثقة صدوق . 

فإن قالوا ساهنا ما قلتم ولكن جاء في بعض الروايات عنه ذكر القسمية كا أخرجه 
الدارقطني عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
سمعت رسول الله مَك تقول قسمت الصلاه بيني ويين عبدي نصفين نصفها له يقول عبدي 
إذا افتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحم فيذ كرني عبدي ثم يقول الحد لله رب العالين 
فأقول حمدفي عبدي إلى آخره فبذه الرواية وإن كانت فيها ضعف ولكتها تفسر يحديث 
مس انه أراد السورة لا الآبة . 

قلنا هذا أيضاً مكابرة وفساد وفرط ونقص مع علمهم حال ابن سمعان > فقال حمر بن 
عبد العزيز !لواحدي سألت مالكا عنه فقال كان كذايا » وقال يحبى أبي بكر قال هشام 
ابن عروة لقد كذب علي وحدث عني بأحاديث ل أحدثه بها . وعن أحمد بنحنبلمتروك 
الحديث . وسثل ابن معين عنه فقال كان كذاباً وقيل لابن إسحاق أن ابن سمعان يقول 
سمعت يجاهد ققال لا إله إلا الل أ وال أكبر منه ما رأيت يجاهداً ولا سمعت منه.وقال 
ابن حبان كان برويعمن/ بره ويحدث بما لم يسمع . وقال ابن أبي داود متروك الحديث كان 
يروي "١١‏ عن الكذابين . وقال النسائي متروك فكيف يعلل الحديث الصحيح الذي روا 
مسلم في صحيحه بالحديث الضعيف »2 إذ مقتضى العم أن يعلل الحديث الضعيف بالحديث 
الصحيح كا يفعل . 

ونحن نذكر من الأحاديث الصحمحة التى استدللنا بها ما رواه البخاري في صحيحهمن 
حديث أبي هربرة . قال كنت أصل في المسجد فدعاني رسول الل ع فلم أجبه فقلت 
يا رسول الله كنت أصلى فقال ألم يقل الله ف استجيبوا لله ولارسول إِذَا دعام # ثم قال لي 
ألا أعفك سورة هي أعظم سورة في القرآن قلت ما هي قال المد لله رب العاين هي 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 


قف 


ويسر بهما لقول ابن مسعود ه رض » أر بع يخفيين الإمام وذكر من 


السبع المثاني والقرآن العظيم الذى أوتيته . فأخبر أنها السبع المثاني ولو كانت البسملةآية 
منها لكانت كانبا » لآنها سبع آيات بدون البسملة . 

ومنها ما رواه أصحاب السان الأربعة عن شعبة عن قتادة الحسمي عن ألي هريرة عن 
الني عليه الصلاة والسلام قال ان سورة من القرآن صعبت كمرحل حتى عوله وهي تبارك 
الذي ببده الملك . قال الترمذي حديث حسن > ورواه أحمد في مسنده وابن حبان في 
وصحمحه > وعباس وثقه ابن حبان وم يكلم فيه أحد . 

وجه الاستدلال به أن هذه السورة ثلاثون آية بدون السملة بلا خلاف بين العادين » 
وأيضاً فافتتاحه بقوله © تنارك الذي بيده الملك 4 ١‏ الملك دليل على أن البسملة ليست 
منها وأما القسم الرابع فنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى . 

( ويسر بها ) أي خفي بالاستعاذة والتسمبة . قال الاترازي قال المطردي أسر 
الحديث أخفاه وزيادةالماه سبو» و كذا قال السفناقي . قلت يستعمل ياب أفعل,الباءأيضا. 
ظ ( لقول ابن مسعود رضي الله عنه أرب.ع يخفيهن الإمام وذكر منها التعوذ والتسمية 
وآمين ورينا لك المد ١‏ ) وهذا غريب ولكن معناه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا 


صحيحه والحاك في مستدر 


هشيم عن سعبد بن المرزبان ثنا أبو وائل عن ابن مسعود أنه كان يخفي بسم الله الرحمن 
الرحمم والاستعاذة وربتا لك امد . وروى سعد بن الحسن في كتاب الآثر ثنا أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه ثنا حماد بن أبي سليان عن ابراهيم النخمي قال أربع يخفيهن الإمام > 
التعود ويسم الله الرحمن الرحيم » وسبحاتك اللبم وحمدك » وآمين . 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ثنا معمر عن اد قد كره لأنه قال عوض سبحانك 
اللبم رينا لك المحد » ثم قال أن الثوري عن منصور عن ابراهيم قال خمس يخفيهن الإمام 
فذكرها > وزاد سبحانك اللهم وحمدك . 


, هذه لم ترد في المتن وم ترد في متن سرح فتح القدير . آه مصححة‎ )١( 


23> ( المناية في شرح الهداية ج 5-م١٠١)‏ ' 


وقال الشافعى ر حمه اللهيجبر بالتسمية عند الجبر بالقراءة لما روي أن 
الني عليه السلام جبر في صلاته بالقسمية .. 


وروى أبو معمر عن عمر بن الخطاب أنه قال مخفي الإمام أريعا التعوذ ويسم الله 
الرحمن الرحيم » وآمين » وربنا لك الجد . 

( وقال الشافمي رحمه الله يحبر بالتسمبة عند الجبر بالقراءة ) وبه قال أبو ثور . قال 
الثوري تحبر بالبسملة حمث يحبر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا » قال وعلى هذا أكثر 
عاماء الصحابة والتابعين ومن بعده الفقهاء الأكابر . 

أما الصحاية فرواه أبو بكر الخطيب البغدادي عن أي بكر وعمر وعئان وعمار بن 
ياسر وأنس وأبي هريرة وغيرهم حتى ذكر عبد الله بن المقفل الذي ذكر الجبر به على ابنه. 

وأما التابعون ومن بعدهم فمن قال بالجهر فبو لا يمكن أن يذكر أويوسعمن أنحصوا. 
قال عمر بن عبد البر في الاتفاق » وقد روي عن عمر وعلى وعمار الجبر بها والطرق عنهم 
ليست بالقوبة قال و كذا اختلف عن أبي هريرة وابن عباس والأشهر عن ابن عباس الجور 
بها » . وقال ابن أبي لبلى إن شاء جهر بها وإن شاء خافت . 

قلت قال الترمذي والعمل عليه أي على ترك الجهر بالدسملة عند ذكر أهلمن أصحاب 
رسول الل بلع كأبي بكر وعمر وعثيان وعلى رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين»وقال 
أبو مرو بن المنذر هو قول ابن مسعود وابن الزبير وعبار بن باسر وعبد الله بنالمغفلوالحم 
والحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي وسعيد بن حمير وعمد الله بن المبارك وقتادة وعمر 
ابن عبد العزيز وسليان الأعمش والزهري ويجاهد ويحبى بن جعدة وحماد وابن أبي سلمان 
وأبي عبيد والإمام مالك وأحمد وإسحاق ٠‏ وقال أبو الخطاب والعمل عليه عند أهل 
المديئة وهذا نقل خلاف قد يلتفت إلى العصمة . 

( لماروي أن البي نتن جبر في صلاته بالنسمبة ) عن أكثر الشراح هذا الحديث إلى 
أبي هربرة رضي الله عنه » وروى الدارقطني عن العلاء عن عبد الرحمن عن أببه عن أبي. 
هريرة رضي الله عنه أن الني يلتم كان له أم الناس ١‏ جهر بسم الله الرحمن الرحم . 


. هكذا وردت في الأصل . أه مصححه‎ )١( 


حضف 


ورواه ابن عدي ققال فبه أسرعوض جهر. 

وروى النسائي في سننه من حديث يعامه التمرناشي قال صلبت وراء أبي هريرة فقرأ 
بيسم الله الرحمن الرحم ثم قرأ بأم القرآن حت قال غير المغضوب عليهم: ولا ١”‏ الضالين 
آمين . وفي آخره فاما أسم قال لآني أشبيكم صلاة برسول الله يكت - ورواء ابن حبان في 
صحيحه »> وابن خزية في صحيحة » والحاكم في مستدر كه وقال أنه على شرط الشخين 
ولم يخرجاء » والدارقطني في ستنه وقال حديث صحيح ورواته كلهم قات جمع على 
طاعتهم > يحتج بهم في الصحيح . 

وروى الدارقطني أيضاً عن -خالد بن الباس عن شعبة بن أبي سعمدالمه_بري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عِكمع عابني جبريل تعد الصلاة فقام فكير لنا 
ثم قرأ ببسم الله الرحمن الرحمم فيا يحجهر به في كل ركعة . 

وروى الطبراني في الأوسط عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الشعكته 
إذا قرأ يسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه المشركون ويقولون محمد يذكر له اليامة.وروى 
الحاكم في مستدر كه من حديث على وعبار أن النبي تزيتهد كان حبر في المكتوبات بيسم 
الله الرحمن الرحمم . وقال صحمح الإسناد . ورواه الدارقطني في سئنه من حديث جابر 
عن أبي الطفيل عن على وعيار وتحوه . 

وروى الدارقطني أيضاً عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال صليت خلف النبي 
علمه الصلاة والسلاموأبي بكر رضي الله عنها وكانوا تجهرون يبسم الله الرحمن الرحيم . 
وأخرجه الخطيب من طريق آخر من حديث مسل بن حسان قال صليت خلف ابن عمر 
فجبر ببسم الله للرحمن الرحمم في السورتين» فقيل له» فقال صلمت خلف رسون اعكو 
حت قبض »© وخلف أبي بكر رضي الله عنه حت قبض > وخلف عمر رضي الله عنهدحق 
قبض » فكاقوا يجهرون بها في السورتين فلا أدع الجهر .ها حق أموت . 


. ماقطة من الأصل . أه مصححه‎ )١( 


يفف 


وأخرج الدارقطني عن أبي الصخر عن النعان بن بشير قال قال رسول الله يَلكوأمنني 
جبريل تدز عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . وأخرج أيض)] من حديث 
الحسن بن عباس وكان مدرسا قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فجهر ببسمالله 
الرحمن الرحمم في صلاة اللبل وصلاة الغداة وصلاة المعة . 

وروى الحاكم في مستدر كه والدارقطني في سننه من حديث مد بن المتوكل بن أبي 
السرى قال صليت خلف المعتمر بن سليان من الصلاة ما لا أحص.ما الصبح والمغرب فكان 
يحبر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها . وقال المعتمر ما لو أنأقتدي 
بصلاةأبيبكروقال أبيما القرآن أقتدي بصلاةأنس رضياللهعنه قال أنسما القرآنأقتدي 
بصلاة رسول الله عكلقَع . وأخرجه الحاكم من طريق آلغر عن محمد بن السرى ثنا اسماعيل 
ابن أبي أويس ثنا مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي عَلاته 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلىي رضي الله عنببم فكلبم كانوا يجبرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم . قال الحاكم وأخرجتهشاهدا. وأخرجه الخطيب من طريق آخر من جديث 
حميد عن أنس أن رسول الله يلدع كان يحبر ببسم الله الرحمن الزحيم . 

الرد عن هذه الأحاديث . 

أما حديث أبيهريرة الذي روى عنهالعلاء » وروىعنه أويس واسمه عبدالل بن أويس 
وهو غير محتج به لآنه لا يحتج بما انفرد به فقكيف إذا انفرد بشيء أو خالفه فيه من هو 
أوثق منه » مع أنه متككم فبه » وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي . فإارتف 
قلت أخرج له مسلم في صحمحه قلت بناء على أن جرد الككلام في الرجال لا يسقط العدالة 
ولا حديثه » ولو اعتبرا ذلك لذهب معظم السنة إذ لم يسم من كلام إلا من عصمه الله » 
بل خرج في الصحيح ممن تككم منهم » ومع هذا م يترك حديثه لكلام الناس فيه بل 
للتفرد به بأتقن الثقات له ولرواية مسم الحديث في صحيحه من طريقه وليس فيه 
وذكر السسملة . 

وأما رواية تعيم المجبول عنه فبي معاولة » البسملة فيه مما تفرد به نعيم المسجد من بين 


الف 


أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه وهم تمان ماثة ما بين صاحب وتابع ولا يبت عن ثقة 
من أصحاب أبي هريرة أنه حديث عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان تحبر 
بالبسملة في الصلاة فالبخاري ومسل أعرضا عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة الذي 
رواه أبو سامة بن عبد الرحمن أنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوية وغيرها فركبر حين 
يقوم ثم يكير حين يركم 2 الحديث . ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي ببده لأقريم 
بها لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا . 

وليس في هذا الحديث ولا في الأحاديث المحبحة عن أبي هريرة ذكر التسمية وهذا 
فا يغلب على الظن أنه وهم على أبي هريرة . فإن قلت نعيم المجمر ثقة والزيادة من الثقة 
مقبولة . قلت ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور » فمن الناس من يقول زيادة 
الثقة مطلقا غير مقبولة » ومنهم من يقبلها » والصحبح التفصيل وهو أنها تقبل في موضع 
إذا كان راوها ثقة حافظ ثبت » والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة ىا قبل النناس 
زيادة مالك بن أنس قوله من المسامين في صدقة الفطر واحتج بها أكثر العاماء » ونقل في 
موضع آخر القرايز يحضها فبي في موضع حزم بصحتها كزيادة مالك . وفي موضع يغلب 
على الظن صحتها » وفي موضع يحزم بخطأها كزيادة عبد الله بن زياد ذكر اليسملةفي حديث 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما 
يتوقف فيه بل يغلب على الظن ضعفه » وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيهن بالجبر لأنه قال 
فقرأ أو فقال بسم الله الرحمن الرحيم وذلك أعم من قراءتها سراً أو جيرا على من لا 
برى قراءتها . 

فان قلت قال إني لأسْببم صلاة برسول الله يظِقَوٍ قلت أراد به أصل الصلاة ومقاديرها 
وهيأتها » والتشبه لا يقتضي أن يكون من كل وجه بل يكفي في غالب الأفمال وذلك 
يحقق في التكبير وغيره دون البسملة . ٠‏ 

وأما الحديث الذي فيه عامني جبريل تتينتهد: ان إسناده ساقط » وأن خالد بن الباس 
ممع على ضعفه »> فمن أحمد منكر الحديث وعن ابن معين لبس بشيء إلا يكت ب حديثه. 


اخف 


وعن النسائي مقرو الحديث . وعن ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات . ١‏ - 

وأما حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس فانه لم يذكر هل كان في قرض أو تفل»فان" 
قلت ذكر الدارقطني حديئين عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام جبر يبسم الله 
الرحمن الرحمم » والثاني كان يفتتح الصلاة ببسم الله . قلت قال الترمذي إستاده لبس 
بذلك > والآول لا ححة قمه . 

فان قلت قال النووي في صحبح مسلم قال عليه السلام أتزلت علي تف ] سورة ققرأً 
بسم الله الرحمن الرسم إنا أعطبتاك الكوثر . اه . قال وهذا تصريح بالجهر خارجالصلاة 
فكذا في الصلاة كائر الآنات . قلت هذا الإحتحاج في غاية السقوط فهل يحتج بالقياس 
مع مخالقة التصوص الصحاح . 

وأما حديث علي وعبار قفي الأول عبد الرحمن بن سعد المؤذن وقد ضعقه ابن معينكا 
قال الحاكم صحمح الإستاد وتعقيه الذهبي فقال هذا جزاؤه كأنه موضوع . وفي الطريق 
الثاني جاير الجعفي وقد كتبه أيرب وليث بن أبي سلبان الخزرجاني . وعن أبِي حتيقةما 
رأيت أكذي من جاير الجعفي » ما أقيته بشيء من رأي إلا أتان فبه يأثر . 

وأما حديث عمر قله طريقان » الأول رواء الدارقطني وقيه شة-ه عمر بن الحسن 
وقد ضعفه الدارقطتي » وفيه جمقر بن محمد بن مروان فقال فيه الدارقطني لا حتج فه ا 
فظبر يلك بيطلات هذا الحديث . والطريق الأانى رواه الخطيب قبو أيضاً 
باطل لأن قبه عباد بن زياد الأسدي » وقال الحافظ محمد بن التيساقوري هو يحصع على 
كذبه » وقال أب ساقم كان على رؤماء الشعية . 

وأما حديث التعيان بن يشير فانه حديث منكر بل موضوع » ومن رواته يعقوب بن 
يوسف التبي وهو ليس عشهور » وأحمد بن حياد ضعقه الدار قطني وسكوت الدارقطني 
والخطمب وغيرهما من الحفاظ عن مثل هذا الحديث يعد روايتهم له قسح جداً . وقد 
تعلق ابن الجوزي ف هدا يعطر بن خليقة وهو تقصير منه » قان الطلحاوي روى له قي 
صحصحه ووثقه أحمد وان معين ويحيى القطان مكانه اعتمد على قول السعدي قيه وهو 


ان 


رافع عن ثقة وليس كذلك لما ذكرنا . 

وأما حديث الحك بن عمر فهو حديث باطل لوجوه . الأول أنه ليس بدرياً ولا في 
الندريين ١”‏ أحد اسمه الحم بن عمر بل لا نعرف له راويان سوى ابن حبيب الراوي عنه 
م يككن صحابيا بل هو مجبول لا يحتج يحديثه . وقد ذكر الطبراني في معجمه الكبير الحم 
ابن عمر وقال في مصنفه الشمال ثم روى له بضعة عشر حديثا منكراً وكلها من رواية 
موسى بن أبي حبيب عنه . وروى له ابن عدي في الكامل قريب] من عشر بن حديقا وم 
يذكر فيها هذا الحديث والراوى عن موسى هو ابراهيم بن إسحاق العتبي الكوفي » قال 
الدارقطني متروك الحديث ٠‏ 

الثاني عمل أن يكون هذا الحديث صنعة فان الذين رووا نسخه موسى عن الحكم م 
يذكروا هذا الحديث فيا لتعين مخلد وان عدى والطبراني » وإنمارواه مما علما 
الدارقطنى ثم الخطيب . 

الثالت أن الدارقطني وم فقال ابراهم بن حبيب وإنما هو ابراهم بن إسحاق وتبعه 
الخطيب ورواه وهماً ثانبا » فقال الضي بالضاد المعحمة والباء الموحدة وإنما هو الضبي 
نسبة إلى ضبين . 

وأما حديث أنس رضي الله عنه فبو معارض با رواه ابن خزية في مختصره والطبراني 
في معجمه عن معمر بن سليان عن أبيه عن الحسن عن أنس رضي الله عنوم أرت رسول 
لله مقع كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأب! بكر وعمر رضي الله عنهما » 
وقوله في الصلاة زادهما ابن خزيعة . والحديث الذي رواه الحاكم وقال إنما ذكرته شاهداً» 
فقال الذهبي في مختصره أما نسخة الحاكم يورد في كتابه مثل هذا الحديث الموضوع فائما 
هذا بابه والله انه لكذب . وقال ابن الهاد سقط منه وتوقف الحاكم لا يعارض ما ثبت في 
الصحيح خلافه لما عرف من تساوله وكيف وأصحاب أنس رضي الله عنه الثقات فالاثيات 


)10( في الأصل البررين . أه مصححه. 


تغرف 


برون عنه خلاف ذلك أن شعبة سأل قتادة عن هذا » فقال أنت سمعت أن يذكر ذلك 
فقال نعم وأخبره بالتلفظ الصريح المناني الجهر . 

واحتجت الشافعية أيضا بالآثار ومنها ما رواه البيهقي من الخلافيات من حديث عمر 
ابن ذر عن أببه سعيد بن عبد الرحمن بن أيزى عن أبيه قال صليت خلف عمر رضي الله . 
عنه فجهر دسم الله الرحمن الرحيم وكان أبي يحبر بها قلنا هذا مخالف للصحيح الثايتعن 
عمر أنه كان لا يحبر » وروى الطحاوي إسناده عن أبي وائل قال كان عمر وعلي رضي 
الله عنها لا يحبران . وقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن أيسه أيضاً 
عدم الجهر > فان ثبت الجهر يحمل على أنه فعله مرة لتعليم أو بسبب من الأسباب . 

ومنها ما رواه الخطيب من طريق الدارقطنى يسنده عن عمار بن عبد الرحمن عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم كانوايجبرون 
ببسم الله الرحمن الرحمم » قلنا هذا باطل . وعثمان بن عبد الرحمن هو الدمامى أجمعوا 
على ترك الإحتجاج به قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال كذاب ذاهب الحديث . 
وقال ابن حبان بروي عن الثقات الأشياء الموضوعات لا يحل الإحتجاج به وقال النسائي 
متروك الحديث . 

ومنها ما أخرجه الخطيب أيضاً عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أببه قال صليت 
خلف على بن أبي طالب وعدة من أصحاب رسول الله يلق كلبم تحبرون ببسم الله 
الرحمن الرحيم » قلنا هذا لا بثبت وعطاء بن أبي رباح م يلحق عليا ولا صلى خلفه قط » 
والجل فمه على ابنه يعقوب > فقد ضعفه غير واحد من الآئة . وقال أحمدمنكرالحديث. 
وأما شيخ الخطيب فيه فهو أبو الحسن بن أحمد الاصبهاني الأهوازي ويعرف بابن أبيعلٍ 
فقد تكلموا فمه » وذكروا أنه كان بركب الأشاء . ونقل الخطيب عن أحهد بن على 
الجصاص قال كنا نسمي ابن عطاء الاصبهاني جواب الكذب 0 

ومنها ما أخرجه اج انها فج عر الوارقلن ال الع ود فد 
الواحد ثنا حسن بن الحسين ثنا ابراهم بن أبي يحبى عن صالح بن سبل قال صليت خلف أبي 


غرف 


قلنا هو مول على التعليم 


سعد الخدرى وابن عباس وأبي قتادة وأبي هريرة رضي ور ا 
الرحمن الرحمم قلنا هذا أيضاً لا يبت . والحسن بن الحسين وهو غير معبر سنذ كره اف 
شاء الله . وسُعبي ضعيف وهو الحسين بن الحسن الأسود انقلب امه وهو أيضاً سُعبي 
ضعيف ومجهول. وابراهيم بن يحدى قد رمي بالرفض والكذب. وصالح بن شهابمولىالسريةقد 
تكل فبه مالك وغيره من الأثمة » وفي إدراكه الصلاة خلف أبي قتادة نظر .وهذا الإسناد 
لايحوز الإحتحاج به . 1 


وانما كثر الكذب في أحاديث الجهر راشي ل اليل :وأصحابه لآن الشبعة ترى 
الجهر وهم أكذب الطوائف > فوضعوا في ذلك أحاديث وكان أبو على بن أبي هريرة أحد 
أعبان أصحاب الشافمي يترك الجهر بها وهو يقول الجهر يها صار من شعار الروافض . 
وغالبٍ أخاديث الجهر جد قِ رواتها من هو منسوب إلى التشمع'"'. 

وأما التابمين في ذلك فليس بحجة مع أنها قد اختلفت » فروىعن غير واحد ماهم 
الجهر » وروى عن غير واحد منهم ترهكه » والواجب في ذلك الرجوع إلى الدليل 
لا الأقوال . 

( قلنا هو عمول على التعليم ) هذا جواب عما احتّج به الشافعي مما روى أنه عليه 
السلام جهر في صلاته بالتسمية ويريده أنه عليه السلام والصلاة إنما جبر بها لأجل تعليم 
أنها بها يسر . أو يقال إنه حمول على الجهر الذى يسمعه القارىء ويقول أنه تحمول على 
وقوعها اتفاقاً » ويقال كان الجبر.ابتداء قبل نزول قوله تعالى « ادعوا ربكم تضرعاً 
وخفية # هه الأعراف فكاأ: نهم كانوا يحهرون بالثناء والقراءة أيضا حتى نزل قوله © ولا 
تحبر بصلاتك ولا تخافت » ١١‏ عه ولا برضى به 
الخصم ولا يندقع . 


وكانت الطريقة في هذا أن يحتج المصنف نصرة لمذهبهبما روى من الأحاديث الصحيحة» 


. في الأصل - في رواتها وهو منسوب إلى الشيع - اه مصححه‎ )١( 


وغيف 


ثم يحب عما احتج به الخصم بما حاب به عند ورود الأحاديث والأخبار المتناقضة » 
فنقول وبالله التوقيق . 

قد ذكرنا أن للتسمبة أربعة أحوال هل هي منالقرآن أملا. وهل هي من الفاتحة أم لا 
وهل هي من أول كل سورة أم لا . فبذه الثلاثة قد ذكرن وبقي الرايع وهو أنبا هل 
يحبر بها أم لا . 

فقال الشافعي ومن معه يحبر بها ونحن نقول لا يحبر لما روى البغارى ومسل في 
صحيحبها من حديث دُعية سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلبت 
خلف رسول الله مِلِقَوٍ وخلف أبي بكر وعمر وعثيان رضي الله عنهم فلم أسمع أحداً منرم 
يقرأ ببسم الله الرحمن الرحمم . وفي لفظ للم فكانوا يستفتحون القراءة بالمحد لله رب 
العالمين » ولا يذكرون يسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها . رواه 
النسائي في سئنه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحمحه والدارقطني في سننه . وقالوا 
فيه كانوا لا يحبر ون ببسم الله ال حمن الررحيم “وزاد ابن حبان ويجهر و نالحد لله رب العالمين. وفي 
لفظ لابن حبان والنسائي أيضافل نسمع أحدمتهم يجهر ببسم اللهالر حمن الرحيم . وفي لفظ لأبييعلى 
الموصلي فى مسندهفكانوا يستفتحون القراءة فوا تحبر به بال مدطر بالعالمين. وفي لفظ للطبراني في 
مضصنه وأ تمد فيالحلية وابن خزية في مختصر المحتصر والطحاوي في شرح الآثر فكانوا 
يسرون في بسم ألله الرحمن الرحبم . ورجال هذه الروايات كلهم تقات مخرج هم في 
الصحبحين . وكل الفاظه ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضها بعضا وهي سبعة الفاظ . 

فالأول كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم ١١‏ الله الرحمن الرحم . 

والثاني فم أسمع أحد يقول أو يقرأ يسم الله الرحمن الرحمم ٠‏ 

والثالث فم يكونوا يقرأون ببسم الله الرحمن الرحم . 

والرابع فم أسمع أحد يحبر ببسم ''' الله الرحمن الرحم . 

والخامس فكانوا لا يحبرون ببسم الله الرحمن الرحم . 


"١ (‏ ) في الأصل يسم الله الرحمن الرحيم . اه مصححه . : 


غرف 


والسادس كانوا يسرون يسم الله الرحمن الرحم . 

والسابع فكانوا يستفتحون القراءة بالحد لله رب العالمين . 

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أنى نعامة الحنفي واسمه قيس بن 
عاسب حدثنا أن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأ أقول بسم الله الرحمنالرحيم فقال 
أي بني إياك والحديث فإني لم أر أحداً من أصحاب رسول الله عِكَْوٍ كان أبفضالهالحديث 
في الإسلام » يعني منه . قال وصليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فك 
أسمع أحداً منهم يقولها » أنت إذا صليت ققل الحد لله رب العالمين . قال الترمذي 
حديث حسن . ْ 

فان قلت قال النووي في الخلاصة وقد ضعف حفاظ هذا الحديث »2 وأتكروا على 
الترمذى كاين خمزية وابن عبد البر والخطمب » قالوا إن مداره على عبد الله بن المففل وهو 
بحبول . قلت رواء أحمد في مسنده من حديث أبي نعامة عن عبد الله بن المغفل قال كان 
أبوة إذا سمع أحد منا يقول يسم الله الرحمن الرحمم يقول أى بني صليت مع النبي عليه 
السلام. وأبي كر وعمر وعفإن '؟ رضي الله عنهم قل أسممأحداً منهم يقول بسم 
اله الرحمن الرحيم . 

ورواه الطبراني في معجمه عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مغفل عن أبيه مثله. ثم 
أخرجه عن أبي سفيان طريق اين شهاب عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قال صليت خلف 
إمام فجهر يبسم الله الرحمن الرحيم فاما فرغ من صلاته قال ما هذا حرف عن هذه التي 
أراك تجبر بها فإني قد صليت مع التي ولت ومع أبي بكر وعمر فلم يجهر بها . 

فهؤلاء ثلائة رووا هذا الحديث عن عبد الله بن المغفل عن أبيه وم أبو نعامة *"' وأبو 
سفمان طريق العدوى . أما أبو نعامة فقد وثقه ابن معين وغيره » وأما أبو عبدالله بن 


. هكذا في الأصل من غير ذكر على رضي الله عنه . اه مصححه‎ )١( 
. و6 « وأَبنو عبد اله بن زيد » ربما أسقطه الناسخ سهواً . أه  مصححة‎ 


زيرف 


زيد فأشهر من أن يثنى عليه . وأما أبو سفيان مبران تكلم فبه ولكنه يعتير به ما تابعه 
عليه غيره من الثقات » وهو الذى سمى ابن عبد الله بن المغفل يزيد كا هو عند الطبرانيفقد 
ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه . وقد تقهم في مسد 
أحمد عن أبي نعامة عن عبد الله بن المغفل وبئوه الذين يروى عنهم يزيد وزياد ومحمد » 
والنسائي وابن حبان وغيرهم يحتجون بل هؤلاء مع أنهم ليسوا مشهورين بالرواية » ول 
يرو أحد منهم حديئا منكراً ليس له شاهد ولا تابع حتى يخرج منه . وإنيا رووا ما رواه 
غيرهم من الثقات . ا 

فأما يزيد فهو الذى سمي في هذا الحديث . وأما محمد فروى له الطبراني عنه عن 
أبيه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من إمام ببت غائباً لرعيته إلا حرم 
الله عليه الجنة . وأما زياد فروى له الطبراني عنه عن أيبه مرفوعا لا تحدوا وفانه لا يصاد 
به صد ولا يتكا العدد ولكنه يكهر الفى ١”‏ ويفقا العين . وبالجلة فهذا حديث صريحفي 
عدم الجهر بالتسمية وهو إن لم يكن من أقسام الصحمح فلا ينزل عن درجة الحسن . وقد 
حسنه الترمذدى » والحديت الحسن يحتج به لا سيا إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته 
فان قلت تر كوا الإحتجاج به لجهالة ابن عبد الله بن مغفل . 

قد احتجوا بما هو أضعف منه » بل احتج الخطيب با يعلم هو أنه موضوع . 
والبيبقي لم يحسن في تضعيفه هذا الحديث غير أنه بعد أن رواه في كتابه المعرفة تفرد به 
أبو نعامة واين عبد الله بن مغفل لم يحتج بها صاحب الصحيح » وكل ذلك لأجل التعصب 
والتحامل . وقوله تفرد به غير صحمح » فقد تايعه عبد الله بزيد''"' وأبى سفبان 
كا ذكرن » وعسسدم احتحصاج صاحبي الصحيح لا يستازم تضصيف هذا الحديث 
الصحيح وهما لم يلقزما إحاطة الأحاديت الصحبحة ومع هذا فالبخارى كثير ما يتبع لما 


. هكذا وردت هذه الجلة في الأصل وقنها خطأ . اه مصححه‎ )١( 
. (؟) في الأصل بريدة . اه مصححه‎ 


أن 


لأن أنساً رضي الله عنه أخبر أنه عليه الصلاة والسلا م كان لا يحبر يبا 


يرد على أبي حنيفة من السنة » فيذكر الحديث ثم يعرض بذكره فبقول قال رسول اطْعَكق 
كذا وكذا ثم يقول وقال بعض الناس و كذا يشير به اليه ويشع به عليه ول يحد حديفا 
صحيحا في الجهر حتى يذكره في صحيحه . فبذا أبو داود والترمذى وابن ماجة معاشهال 
كتبهم على الأحاديث السقيمة والأسانيد الضعيفة لم يخرجوا منها شيثاً » واولا أنها عندهم 
واهمة بالكلمة لما تركوها » وقد تفرد النسائي منها يحديث أبي هريرة وهو أقوى ما فيا 
عندم وقد ببنا ضعفه من وجوه . 

( لأن أنساً رضي الله عنه أخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحبر بها ) حديث 
أنس رضي الله عنه أخرجه البخارى وم-لم وقد ذكرناه عن قريب . فان قلت روى عن 
أنس إن كان ذلك في الجلة فروى أحمد والدارقطني من حديث سعيد بن زهد بن سامة 
قال سألت أنساً أكان رسول الله مَلِتَوٍ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الخد لله رب 
العالمين قال انك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني أحد قبلك . قال الدارفطني 
إسئاده صحيح . 

قلت ما روى من إنكاره لا يقاوم ما ثبت عنه خلافه :في الصحيح ويحتمل أن يكون 
أنس نسي في تلك الحالة لكبره » وقد وقع مثل ذلك كثيراً ىا سئل يوم من مسألة فقال 
علمك بالحسن فاسألوه فانه أحفظ - وأنساكم اتى حديث ونسي 2١'‏ - ويحتمل انه إنما 
سأله عن ذكرها في الصلاة أصل لا عن الجبر بها وإخفائا . 

فان قلت يجمع بين الأحاديث بأن يكون أنس ل يسمعه لبعده © لآته كان صبيايو مئذ. 
قلت هذا مردود لأنه عليه السلام هاجر إلى المدينة ولأنس يومئذ عشر سنين ومات عليه 
السلام وله عشرون سنة فكيف يتصور أن يصلي خلفه عثشر سنين فلا يسمعه نوماً من 
الدهر يحبر هذا بعيد بل يستحيل ثم قد روى هذا في زمان رسول الله ِل فكيف وهو 
رجل في زمان أبي بكر وعمر » وسْهد في زمان عثمان رضي الله عنه مع تقدمه في زمانهم 


(1) هكذا في الأصل . اه مصححه . 


وخرفا 


/ 
| 
ا 
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فان قلت أحاديث الإخفاء شهادة على النفي > وأحاديث الجهرشهادة على الإثبات » 
والإثيات مقدم على النفي . قلت هذه الشهادة وإن ظيرت في صورةالنفي فمعناها الإثنات 


على أن هذا مختلف فيه فال كثرون على تقدم الإثيات » وعند البعض سواء » وعند البعض 


النافي يقدم على المثبت والبه ذهب الأزى ١١‏ وغيره . 


فإن قلت روى الإخفاء إثنان من الصحاية أنس وعبد الله بن الغضفل » وروى الجهر 


أربعة عشر صحابياً فيقدم الجبر يكثرة الرواة . قلت الإعباد على كثرة الرواة إِئا مكون 
يعد صحة الددلين . فقأحاديث الجهر لدش فيا صحمح صريح » مخلاقما روي ف الإخفاء» 
فإنه حديث ثايت صحيح تخرج في الصحمح والمساتيد المعروفة واليسير المشورة مم أن 
الحنفية لا يرون الترجبح بكثرة الرواة . وأحاديث الجهر وإن كثرت رواتها لككنها كلبا 
ضعيفة » ولم يرو أ -اديث الجبر إلا الام وقد عرف تساهله وتصحبحه للأحاديث 
الضعمفة بل الموضوعة . 

وقال ابن دحمة في كتايه 4 تكو غنول ملحي ألا سر من قول 
الحاكم أبى عبد الله فإنه كثير الغلط ظاهر » وقد غفل عن ذلك كثير من مخالفيه ا 
قي ذلك الدارقطني وملاً كتايه من الأحاديث الضصفة والغريبة والشاذة والمملة وكم فيه 
من حديث لا يوجد في غيره . وحكى أنه لما دخل مصر سأل بعض أهلبا تصنيف شيء 

في الجهر بالبسملة فأتاء يعض ال ى_الكية فأقسم عليه أن يخيره بالصحمح من ذلك 
فقال كل ما روي عن الني تنقتذ في الجهر فليس يصحبح . ْ 

وأما عن الصحابة قمنه صحمح وضعيف والبيبقي فإنه شيء مشتبه » والخطيب فإنه 
قد يحاوز عن حد التحامل والتعصب » واحتج بالأحاديث الموضوعة مع علمه بذلك : 
وروى الخطيب عن عكرمة أنه قال لا يصلي خلف من لا حبر بالبسملة » وعارضته رواية 
الطحاوي باستاد عن عكرمة عن ابن عباس في الجهر ببسم الله الرحمن الرحم قال ذلك 
فعل الاعراب . 


2 رعا أراد الأزدى‎ )١( 


ثم عند أبي حنيفة أنه لا يأقي بهافي أولكل ركمة كالتعوذ » وعنه أنه يأتي بها" 


وسثل الحسن عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال إنما يفعل ذلك الاعراب. وقال 
أبو عمر عن ابن عباس الجهر فيها قراءة الاعراب أراد جهلتهم . وعن النخمي أن الجبر بها 
بدعة . ونقل السروجي عن ان الجوزي والخطبب لا ينبغي أن يقبل جرحه ولا تعديكه » 
لأن قوله ونقله يدل على قلة دين . والعجب من الثوري أيضا كيف ذكر الأحاديث الضعيفة 
وانتصر للها وصححبا » وم يذكر ما قيل فيها . 

فإن كنت لا تدرى فتلكمصيبة وإن كنتتدري فالمصيبة أعظم 

وقال الأكمل في هذا الموضع » ه فإن قبل خير الإخفاء بالبسملة ما تعم به البلوى » 
إلى آخر ما ذكره في شرحه » أخذ جميم ذلك عن السفناقي » ومع هذا فليس ما ذكره 
توفمقا بين الأحاديث الواردة في الجبر » والإخفاء على طريقة أهل هذا الفن » وقد ذكرنا 
الذي هو الأصل فللناظر فيه نظر . 

( ثم عند أبي حضسفة أنه ) أي أن المصلي ( لايأتي بها ) أي بالتسمية ( في أول كل 
ركعة ) وهذه رواية الحسن عن أبي حنمفة . وروي عن أبي حنيفة أن المصلي إذا سمى 
أول صلاته فإنه لا يعمدها لأنها شرعت لافتتاح الصلاة ( كالتءوذ ) أي كقراءة أعوذ بلله 
من الشمطان الرجيم » فإنها يقرأها مرة في أول السورة اتفاقاً . 

( وعنه ) أي وعن أبي حنيفة ( أنه يأتي بها ) أي أن المصلي يأقي بالتسمية في أول كل 
ركعة » وهذه الرواية رواها أبو يوسف عن أبي حديفة . وفي قنية الفتاوى والأحسن أن 
يأتي بها في أول كل ركعة عند أصحابنا جميعا لا اختلاف فيه » ولا تختلف الرواية عنهم » 
ومن قال مرة فقد غلط على أصحابنا غلط) فاحشا عرفه من تأمل كتب أصحابنا » لكن 
الخلاف في الوجوب . فعندهما في رواية المعلى عن أبي حنفة أنها تحب في الثانية كوجويها 
في الأولى . ورواية الحسن عنه أنها لا تحب إلا عند افتتاح الصلاة وإن قرأها في غيرة 
فحسن » والصحيح أنها تحب في كل ر كعة حتى لو سهى عنها قبل الفاتحة تحب السهو . 

وفي المجتبى وأما وجوبها خارج الصلاة » فالصحيح أنها تحب»وأججمع القراء أنه يقرأها 
أول الفاتحة » وكذا في سائر السور إلا عند غيره وأبي عمرو . 


خرف 


احتياطاً وهو قوطما ولا يأتي بها بين السورة والفاتحة إلا عند مد 
رحمه الله » فإنه يأنتي بها في صلاة الحافتة ثم يقرأ فاتحة الكتابوسورة 
أو ثلاث آيات من أي سورة شاء » وقراءة الفاتحة لا تتعين ركتأعندنا 


( احتياطاً ) أى على سبيل الإحتياط » لآ ا|أقرب إلى متابعة المصحف لأرن عليه 
إعادة الفاتحة » فكذا إعادتها . وروى الحسن عن أبي حنيفة إن قرأهاعندالورةفحسن 
( وهو قولما ) أي قول أبي يوسف وجمد . 

( ولا يأقي بها ) أي بالتسمبة ( بين السورة والفاتحة ) لأن محلبا أول الصلاة ( إلاعند 
حمد فانه يأتي بها في صلاة الحافتة ) أي فان المصلى يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة في 
الصلاة التي يخافت فمها القراءة اتباعا للمصحف » وأما إذا جبر فلا » وعند الشافعي لا 
تحوز الصلاة بدون التمية » فلذلك قالوا الأجود أن يأتي بها في كل ركعة وهو المنقولعن 
ابن عباس رضي الله عنه ويجاهد وذلك للاحتباط . 

وقال حميد الدين لا احتباط فيه » لآن عند سعد بن أبي وقاص تسمية المقتدي مفسدة 
لصلاته لكن م يقيد هذا الخلاف إذ فساد الصلاة لها بعيد حتى أنه استحسنقراءةاليعيد خلف 
الإمام فها يخافت . ٠‏ 

واعتبر خلاف الشافمي لآن معه غيره ول يعتد تخلافه في الجبر لانفراده وتخالفة 
النصوص على ما ذكرةا . 

( قال ) أي القدوري ( ثم يقرأ فاتحة الكتاب ) أي ثم بعد قراءة الثناء والتعوذ 
والتسمية يقرأ سورة فاتحة الكتاب هذا بمان الواجب من القراءة دون الركن والسنة 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

( وسورة ) أي ويقرأ سورة بن القرآن ( أو ثلاث آيات من أي سورة شاء ) أي 
ويقرأ ثلاث آبات مع الفاتحة والخمار فيها من أي سورة شاء » وهذا أيضاً بان الواجب 
من القراءة . 

( وقراءة الفاتحة لا تنعين ركنا عندنا ) أي .٠ن‏ حيث الركنية . ويحوز أن ينصبعلى 


3: 


وكذا ضم السورة اليها خلافاً لشافعي رحمه الله فيالفاتحة» ولمالك فيه 
له قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معبا 


الحال . وقال أبو بكر الرازي رحمه الله لا خلاف بين الفقباء في جواز الصلاة مع الفاتحة 
وحدها » وبروى مثل مذهبنا عن ابن عباس والحسن وابراهيم والشعبي وجاير بن زيد 
وسعبد بن جبير وداود ومالك في رواية ( وكذا خم السورة اليها ) أي إلى الفاتحة . 

( خلافا للشافمي في الفاتحة ) يعني قراءة الفاتحة عنده فرض حقى لو م يقرأها تطل 
صلاته » ولو ترك حرفا منها وتشديد] عمداً لا تحوز صلاته » ولو ترك التشديد منلفظ الله 
فان كان عمداً تبطل صلاته » وإن كان تاسباً فمؤمر يسجود السهو » ولو ترك من « إناك 
نعيد » قان تعمد ذلك وعرف معناه يكفر لآن الإباك ضوء الشمس > وقبل الشمس . وإن 
كان ساهياً أو جاهلاً يسجد للسهو كذا في تتمتهم . وعند عامة مشايخنا لو ترك التشديد 
من إنالك ومن رب العالمين يعيد 2١”‏ > والحتار أنه لا يعيد صلاته » ذكره في الخلاصة . 

( ولالك فيها ) أي خلافا لمالك في قراءة الفاتحة وضم السورة اليها ونصب خلاف 
مالك على هذا الوجه غير صحيح » لأن صاحب الجواهر قال وضم السورة إلى الفاتحة سنة 
عند مالك خلاف ما تقل عنه أصحابنا . وقال غيره المشبور عن مالك جعل أم القرآن 
ركنا » وم يقل أحد أن ضم السورة إلى الفاتحة ر كن قبا عامته . وأكثر الشراح سكتوا 
عن هذا ونسبوا إلى مالك قولاً وهو م يقل به علِ, أنه روى عنه أن مذهبه في هذا 
كذهيتا لمالك . 

( له قوله متَيتهء لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معبا ) هذا الحديث روي موجوه 
مختلفة عن أبي سعيد يلفظ الكتاب رواء ان عدي في الكامل » وفي لفظ أمرنا رسول 
الل َكِثَوٍ أن نقرأالفاتحة وما تبسر . وفي لفظ لا تحزىء صلاة إلا بفاتحة الكتابومعها 
غيرها » وفي لفظ وسورة في فريضة أو غيرها » ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث 
أبي سعيد قال قال رسول الله يَكِثَمٍ مفتاح الصلاة الطبور » وتحريمها التكبير » وتحليلها 


. يقد‎ )١( 


حي ( المناية في شرح الحداية ج ؟ -م36١)‏ 


وللشافعي رحمه الله قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . 


التسليم » ولا صلاة لمن لا يقرأ بالحد لله وسورة في فريضة أو غيرها . هذا لفظ الترمذي 
واقتصر ابن ماجة على قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بالجهر . وسككت عنه الترمذي وهذا 
معلول بأبي سفيان . 

وقال عبد الحق في احكامه لا يصح هذا الحديث من أجله . ورواه ابن أبي شنبة 
وإسحاق بن راهويه في مسنديها والطبراني في مسند الشاميين من حديث أبي نصرة عن 
أبي سعد لا صلاة إلا بأم القرآن ومعبا غيرها . وروى أبو داود بن أبي نصرة عنهقال 
أمرظ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تبسر » ورواه ابن حبان في صحبحه» ولفظه أمرة 
رسول الله مِكهٍ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما قيسر . ورواه ابن أحمد وأبو يعلى 
في مسنديها . ٠‏ 

قال الدارقطني في علله هذا برويه قتادة وأبو سفيان السعدي عن أبي نصرة مرفوعاً» 
ووقفه أبو سامة عن أبي نصرة هكذا . قال أصحاب شعبة عنهِ ورواه رببعة عن عثمان 
ابن مر عن شعبة عن أبي سلمة مرفوعا ولا يصح رفعه من شعبة . 

وروى الطبراني في مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت قال سمعت رسول 
الله لت يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن.ورواه ان عدي منحديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه قال سمعت الني يلوبق وللاتجزىءصلاةلا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وآيتين فصاعدا . وفيه عمرو بن يزيد قال ابن عدي ضعيف منكر الحديث . 
ورواه أبو نعيم في تاريخ الأصبهاني من حديث أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله 
عكر لا تحرىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معبا . 

وروى أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال جاء رجل ورسول الله يلتم جالس 
في المسجد . الحديث وفبه رواية إذا قمتوتوجبت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآنوما 
ثاء الله . ورواه أحمد أيضاً في مسنده . 

( والشافمى رحمه الله قوله علمه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) هذا 
الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم من حديث محمود بن الرببع عن عبادة بن الصامت 
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ولنا قوله تعالى فاق رأوا ما تيسر من القرآن» ٠٠‏ المزمل 

قال قال رسول الله علش لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب . ورواه الدارقطني بلفظ لا 
تحزىء الصلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب وقال إسناده صحيح . وأخرجه ابن حبان من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَكَْعٍ لا تحزىء صلاة لا يقرأ فييبا 
بفاتحة الكتاب » قلت وإن كنت خلف الإمام » قال فأخذ ببدي وقال اقرأ في نفسك 
وجه الاستدلال بالحديث المذكور ظاهر وهو نفى حسن الصلاة عن الجواز إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب . 

( ولنا قوله تعالى ‏ فاقرأوا ما تيسر من القرآن 4 ) وجه الاستدلال هذه أر: الله 
تعالى أمر بقراءة ما تبسر من القرآن مطلقاً وتقسده بفاتحة الكتاب زيادة على مطلق النص 
هذا لا يجوز » لأنه نسخ فيكون أدنى ما يطلتى عليه القرآن فرضا لكونه مأموراً به 
فان قراءقه لصلاة ليست بفرض يتعين أن يكون في الصلاة . 


فان قلت هذه الآية في صلاة الليل وقد نسخت فرضيتها وكيف يصح التمسك بها . 
قلت ما شرع ركنا م يصر منسوخا » وإنما نسخ وجوب قيام الليل دون فروض الصلاة 
ا وسائر أحكامها . ويدل عليه أنه أمر بالقراءة بعد النسخ بقولهفاق رأوا ماتيسر 
منها والصلاة بعد النسخ تثبت نفلا . وكل من شرط الفاتحة في الفرض لعدم,المقابلالفصل 
وأيضا الإعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب على القول المنقول على ما عرف فيموضعه. 

فان قلت كلمة ما مجملة والحديث مبين والمبين يقضي على المبهم . قلت كل من قال هذا 
يدل قوله على عدم معرفته بأصول الفقه لآن كلمة ما من الفاظ العموم » بح ب العمل بعمومها 
من غير توقف > ولو كانت مجملة لما جاز العمل بها قبل البيان كسائر بحملات يسير القراءة 
والحديث ومعناه أي شيء يسير "٠١‏ ولا يسوغ ذلك فيا ذكروه فيازم القرك بالقرآن » 
والحديث والعام عندنا لا يحتمل على الخاص مع ما في الخاص من الاحتالات . _ 

فان قلت هذا الحديث مشبور فان العاماء تلقته بالقبول فمجوز الزيادة مله » قلنا لا 


(1) تبسن 


ردق 


نسم ذلك لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول . وقد اختلف التابمون في هذه المسألة » 
ولئن سامنا أنه مشهور » فالزيادة بالخبر المشهور إنما يحوز إذا كان جمكا . أما إذا كارت 
حتملا فلا . وهذا الحديث محتمل لأن مثله نفي الجواز ويستعمل لنفي الفضماة كقوله علبه 
الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » ولآنه معارض لا روي أنه تزستهدةقال 
لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب أو غيرها . 

وروئى لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب > وقد ذكرةه عن قريب . وروى أنه 
عليه السلام علم الاعرابي الصلاة إلى أن قال الله أكبر ثم اقرأ ما تبسر أو ما مملك من 
القرآن . فان قلت نفي الجواز أصل فيكون هذا المراد . قلت لا نسل أن الأصل هوالمراد 
بالحديث لجواز ترك الأصل بدليل يقتضي الترك . 

فان قلت أخرج مسم وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله 
عِلْتّهِ من صلى صلاة لم يقرأ فبها بأم القرآن فبي خداج غير تمام . فهذا يدل على الر كنية . 
قلت لا نسم ذلك لأن معناه ذات خداج أى نقصان صلاة ناقصة » وهذا لا يوافق مذهينا 
لأنه ثبت النقصان لا الفساد . ونحن نقول لآن النقصان في الوصف لا في الذات » ولهذا 
قلنا بوجوب الفاتحة . 

فإنقلت قولهتعالى ط فاق رأوا ما تيسر منه # عام خصمنهالبعضوهومادونالآبة»فإن 
المضنف ذكر في فصل القراءة أدنى ما يحزىء من القراءة عند أبي حشيفة أنه آية » لآن 
ما دون الآية خارج بالإجماع » فاذا كان كذلك يجوز تخصيصه يخير الواحد بل القساس 
أيضاً . قلت القرآن يتناول ما هو معجز عرفا فلا يتناول ما دون الآبة . 

فان قلت هذا مستقيم على قولما لآنها قالا فرض القراءة ثلاث آيات قصار » وآية 
طوية . أما على قول أبي حنيفة لا يستقيم لآن الفرض يتأدى عنده بالآية القصيرة وهي 
لست بمعجزة . قلت الشرط فبه أن تكون الآبة القصيرة كامتين أو أكثر » ولا يتأدى 
الفرض بآية هي كامة واحدة ‏ كص - و - ن - وقال مذهبنا بان في الصحيح » فاذا 
كان كذلك لم يدخل ما دون الآبة في النص . 


تق 


والزيادة عليه بخير الواحد لا يجوز ولكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبيما . 


وقال الاترازى فان قلت ان مالكا مستدل على ر كنية الفاتحة وضم السورة جميما 
بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الككتاب وسورة معبها فيا جوايه . قلت جوايه هو الذى سمع من 
ردة على الشافمي فلا تعمده © انتهى . 

قلت هذا السؤال غير موجه أيضا لأن مالك قط لم بقل بركنيسة خم السورة إلى 
الفاتحة كا ذكرة . 

( والزيادة عليه ) أي على النص ( يخبر الواحد ) وهو الحديث المذ كور (لايحوز) 
لأنه نسخ كا ذكرنا لآن خبر الواحد دون نص الكتتاب والنسخ لا يحوز يما دون المنسوخ 
كقوله تعالى ‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلبا 4 ٠١‏ البقرة . 

فإن قلت ما معنى النسخ ما هنا . قلت الذي كان مشروعاً قبل الزيادة لما كان بعضه 
بعد الزيادة ازم تبدله من الكل إلى البعض وليس معنى النسخ إلا التبديل » فإن قلت ما 
تبسر عام » فقال المصنف بالزيادة عليه وهذا يدل على آية مطلق » والمطلق خاص لا عام 
عند قلت كأنه أراد العام المطلق وهو العام غير الخصوص . 

( لكنه يوجب العمل ) أي لكن الحديث المذكور يوجب العمل به وبين ذلك بقوله 
( فقلنا بوجويها ) أي قلنا بوجوب قراءة الفاتحة وضم السورة ححق يأثم اركها إذا عد 
وبازمه سجود السهو إذا سهى > والحاصل إتما نحن عامنا بالعدل باستعمالنابالقرآنوالحديث» 
وأشتنا فريضة مطلق القراءة بالنص ووجوبية قراءة الفاتحة وضم السورة بالحديث وهذا 
العدل في باب أعمال الاخبار » ولمس من العدل أن يعمل بأحدهما وهمل الآخر » وها هنا 
دقبقة وهي أن الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو الذي أخرجه أبو داود والطبراني في 
الأوسط أنه قال أمرني رسول الله عِكقَمِ أن أنادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب عما 
إذا ترك على فرضية ما زاد على الفاتحة ولبس ذلك مذهب الخصم . 

ولنا جواب وهو أن الحم يثيت يقدر دليله وخبر الواحد ليس بقطمي » فلا تنبت به 
الفرضية . نعم يثبت به الوجوب »> ونحن نقول به . 
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وإذا قال العام ولا العالين قال آمين 0 امود 


فإن قلت الخصم يقول الفرض والواجب عندي سواء . قلت النزاع لفظي . فإن قلت 
السو اك ودود د . قلت قد د أجيب عن 
فتعين به نفي الكبال . 

( وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ) أي قال الإمام عقيب ولا الضالين آمين . 
قال الاترازي خلافاً لمالك . قلت م يقل مالك بأن الإمام لا يقول آمين ولكن يقوها على 
وجه الفضيلة دون السنة على ما حكاء القاضي أبو حمد عنه > ذكره في الجواهر . 

( ويقولها المؤتم ) أي يقول المقتدي أيضا آمين . والاترازي يقولهذا ما كانالمقتدي 
في عل التصريف بقوله وهو أن المؤتم من ائتم به أي اقتدى به يحوز أن يكون اسم الفاعل 
ويحوز أن يكون امم المفمول > لآن التقدير يختلف »> وإن كان اللفظ يحتاج إلى أن تقدير 
اسم الفاعل متم بكسر الممم الأولى وتقدير امم المفمول موتم يفتح الميم الأولى والمراد 
هنا هو الثاني وهو الإمام لمناسبة الكلام . 

قلت هذا إنما يصح إذا كان الضمير في قال في قوله آمين للمقتدي كا ذهب السه. بعض 
السراح » ويفهم من كلامه هذا أيض] وليس كذلك » وإءا الضمير فيه للإمام » ويكونمن 
قوله ويقوا المؤتم هو المقتدي كا دكرة . 

( لقوله تنتتدد إذا أمن الإمام فأمنوا ) هذا الحديث أخرجه الأئة الستة في كتبهم عن 
الزهري عن سعبد بن المسيب عن أي هريرة قال قال رسول الله عِكعٍ إذا أمنالإمام فأمنوا 
فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » قال ابن شباب وكان 
رسول الله مكبو يقول آمين . ولفظ النسائي وابن ماجة فيه إذا أمن القارىء » وزاد قبه 
البخاري في كتاب الدعوات فإن الملائكة تقول آمين . ٠‏ 

قال ابن حبان بريد أنه إذا أمن كتأمين الملائكة من غير إعجاب ولا سعممة ولا رياء | 


"2 


ولا متمسك مالك في قوله علي السلامإذا قال الإمام ولا الضالينفقولوا 
أمين» من حمث القسمة لأنه قال في آخره فان الإمام يقوطا لأنه 


خالصا لله تعالى فاته حمنئذ يغفر له . 

( ولا حجة ٠١‏ لمالك رضي الله تعالى عنه في قوله عند إذا قال الإمام ولا الضالين 
«فقولوا آمين من حمث القسمة لأنه قال في آخره فان الإمام يقولما ) أي ولا حجة لغير 
مالك في هذا الحديث فيا ذهب اليه من أن الإمام لا يقول عند فراغه من قراءة الفاحة 
آمين من حمث أنه متمتهد: قسم ذلك بينه وبين القوم » لآن القسمة تنافي الشركة . 

ثم بين المصنف عدم احتجاجه بذلك بقوله ( لأنه ) أي لأن الني ملم قال في آخر 
الحديث المذكور ‏ فان الإمام يقولها - أى يقول لفظ آمين » ولفظ الحديث - فارنف 
الإمام يقول آمين -- كا نذ كره يقطع بذلك الشركة » فصار الإمام والقوم مشقر كين في 
الإتنان يلفط آمين . 

ثم ان المالكية لوا قوله متهد: إذا أمن الإمام على باوخ موضع التأمين وقالوا : 
الدعاء تأمين السامع دون الداعي وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الإمام لأنه داع . وقال 
القاضي أبو الطسب هذا غلط بل الداعي أ ولى بالاستيجاب . واستبعد أبو بكر بن العربي 
تأويلهم لغة وشرعاً . وقال الإمام أحسن الداعين وأولهم أولاهم . وف الملمارضة قال 
الإمام مالك لا يؤمن الإمام في صلاة الجر . وقال ان حبيب يؤمن . وقال ابن كليب هو 
ما يختار . وروى الحسن عن أي حنيفة مثل قول مالك رحمه الله ان الإمام لايأتي بها . 
| وفي المدسوط قال أبو حنيفة رحمه الله يخفي الإمام آمين » ثم قال وقد طعنوا فيه 2 

وقالوا ان مذهب أبى حشيفة رحمه الله أن الإمام لا يقوله أصلاً فكيف يستقيم جوايب»ه 

ويخفى به لكنا نقول عرف أبو حشسفة رحمه الله أن بعض الآثمة لا يأخذون يقوله لحرمة 
قول علي وابن مسعود رضي الله عنها ففرع الجواب على قولما كا فرع مسائل المزارعة على 
قول من يرى جوازها . 


. في المتن متمسك‎ )١( 


ويخفوتها . 


فان قلت إذا كان مذهب أبي حنيفة أن الإمام لا يقول آمين ما روى عنه الحسن مما 
جوابه عن قوله تتمتهد إذا أمن الإمام . قلت جوابه انه إنما سمى الإمام مؤمناً باعتبار 
المسنت واسيب وز أن شمى امم المباشر كا يقال ينى الآمير داره . ثم الحديث الذى 
في آخره فان الإمام يقولها أخرجه النسائي في سننه من حديث الزهرى عن سعبد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكت إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين فقولوا آمين فان الملائكة تقول آمين » وان الإمام يقول آمين » فمن وافق تأممنه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . 

ورواه عنه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا عمر عن الزهرى ومن طريقه رواءانحبان 
في صحبحه بسنده وسنئه » والحديث في الصحيحين وليس فيه فإن الإمام يقول آمين . 

( ويخفونها ) أى يخفي الإمام والقوم مما لفظة آمين وبه قال الشافمي فيقولهالجديد 
ومالك في رواية . وعند الشافعي يحبر الإمام ويه قال أحمد وعطاء وداود لما روى عن 
أبي هريرة أنه قال كان إذا أمن الني عليه الصلاة والسلام أمن من خلفهحتى كانق المسجد 
ضجة . وفي رواية يحة وهو اختلاف الأصوات . وروى عن بعض أصحابه أنه قال كنت 
أسمع من الأمّة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ويقول من خلفهم آسين حق يكو 
المسجد ضجة . و كذا روى عن عكرمة > كذا ذكره صاحب الدراية عنهم . 

قلت حديث الجهر بالتأمين رواء أبو داود والترمذى عن سفيان عن سلمة بن كبيلعن 
حجر بن عنبس عن وائل بن حجر واللفظ لأبي داود قال كان رسول الله مت إذا قرأ ولا 
الضالين قال آمين ورفع بها صوته > وقال حديث حسن . وأخرج أبو داود والترمذىمن 
طريق آخر عن علي بن صالح ويقال العلاء بن صالح الآمدى عن سفة بن كيبل عن عمر 
ابن عنبس عن واثل بن حجر عن الني مَكْتَعْ أنه صلى فجهر بآمين وس عن عبد الجيبار 
وشواله انتبى وحكى عنه . 

وروى النسائي أن قتببة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار ين واثئل 
عن أبيه قال صليت خلف رسول الله يكو فلدا افتتح الصلاة كبر ورقع يديه حق حاذيا 


املكف 


أذنيه ثم قرأ فاتحة الكتاب فاما فرغ منها قال آمين رفم بها صوته . 

وروى أبو داود وابن ماجة عن ميسر بن راقع عن أبي عبد الله بن عمر عن أبي 
هريرة قال كان رسول الله كع إذا تلى ‏ غير المفضوب عليهم ولاالضالين #قال آمينحق 
تسمع من الصف الآول » وزاد اين ماجة فيرتج بها المسجد . ورواه ابن حبان فيصحيحه 
والحاك في مستدر كه وقال على شرط الشيخين . ورواه الدارقطني في سننه قال 
إستاده حسن . 

وروى إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرة النضر بن سبيل حدثنا هارون الأعور 
عن هارون بن مسلم عن أبي إسحاق عن ابن أم الحصين عن امرأة أنها صلت خلف الني 
يكت فاما قال ولا الضالين - قال آمين » فقسمعتها وهي في صف النساء . 

قلت أما الحديث الأول الذى رواه الشاقصة من حديث أبي هريرة وفيه حتى فكان 
المسجد ضجة فلس كذلك لفظه بل لفظ في زيادة ابن ماجة فيرتج بها المسجد كا ذكرناه 
وهو حديث ضعيف وفي إسناده يشر بن راقع الخاربيضعفه البخارى والترمذى والنسائي 
وأحمد واين معين » وقال ابن القطان في كتابه بشر بن رافم أب والأسباط الحاربي ضعيف» 
وهو يروى هذا الحديث عن أبي عبد الله بن أبي هريرة وأبو عبد الله هذا لا يعرف له 
حالة ولا روى عنه غير يشر » والحديث لا يصح من أجله فقط بذلك قول الحام على 
شرط الشبخين » وتحسين الدارقطني إناه . 

وأما قولنهم وروى عن بعض أصحابه أى يعض أصحاب للشافعي فان الذى رواه هو 
الشافمي في الإمام أخبرة مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع 
الأئمة ابن الزبير ومن بعده اه . ومسل ابن خالد شيخ الشافمي ضعيف . 

فان قلت قال النووى ذكر البخارى هذا الأثر عن ابن الزدير تعلمقا قلت التعليق لبس 
بححة . وأما الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى من حديث وائل بن -جرفيعارضه 
ما رواه القرمذى أيضاً عن سُعبة عن سلمة بن كبيل عن حجر بن العنيس عن وائل عن 
أببه وقال فئه وخفض لها صوته . 


لحف 


لاروينا من حديث أبن مسعود رضي الله عنه ولأنه دعا فكون 
ميناه على الإخفاء 


فان قلت قال الترمذى سمعت محمداً يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة » 
وأخطأ شعبة في مواضع فقال عن حجر أبي العنيس ونا هو حجر بن العنبس ويك أبا 
السكن » وزاد قمه علقمة ولمس فيه علقمة وإنما هو حجر عن وائل وقال خفض بيهلا 
مَوئه ونا هوعد بها ضصوتة.. 1 

قلت تخطئة مثل شعبة خطأ و كيف هو أمير المؤمنين في الحديث وقوله - حجة - 
هو ابن عنيس وليس بأبي عنبس وليس هو كا قاله بل هو ابن عنبس وحجر بن 
عنيس »> وجزم به حبان في الثقات » فقال كنبته كاسم أبيه . وقول محمد كونه أب 
السكن لا ينافي أن يكون كنيته أيضا أبا عنبس لأنه لا مانع أن يكون لشخص كنيتان 
الختار » زاد فمه علقمة لا يضر لأن الزيادة كان من الثقة مقبولة » ولا سيا من قبل شعبة . 

وقوله قال - وخفض. بها صوته - وإنا هو ومد بها صوته يؤيده مارواه الدار قطني 
عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله مَل تجمعة حين قال غير المفضوب عليهمولا 
الضالين قال آمين وأخفى صوته . وحجر بِمْم الجيم . وعنبس بفتح العين المبملة وسككون 
النون وفتح الباء الموحدة وفي آخره سين مبملة . 

( لا روينا من حديث ابن عباس رضي الله عنه ) وهو الذي ذ كره فيا تقدم عن قريب 
عند قوله ويازمها وقد مر الكلام فيه مستقصى ( ولآنه ) أي ولآن التأمين أي التلفظ به 
( دعاء فنكون مبناه على الإخفاء ) أي الأصل فيه الإخفاء قال الله تعالى ه ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية 4 هه الأعراف » وقال تدز خير الدعاء ما خفي وخيرالرزقمايكفي» 
ولآن باخفائا بقع التسيز بين القرآن وغيره » فانه إذا جبر بها مع الجهر بالفاتحة يلبس 
أنها من القرآن ٠‏ 

فان قلت ورد الجهر والإخفاء فاذا يعمل » قات إذا تعارضت الأخبار والآر يعمل 
بالأصل » والأصل في الدعاء الإخفاء يا ذكرنا أو يحمل ما فيه على أنه وقع اتفاقا وعلى 
التعلم أو على أصل الأمر . ْ 
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والمد والقصر فيه وجبان والتشديد فيه خطأ فاحثر . 


وفي المحبط وفتاوى الظبرية لو ممع المقتدي من الإمام ولا الضالين في صلاته يحبر ها 
هل يؤمن » قال بعض مشايخنا لا يؤمن لأن ذلك الجهر لغو فلا يتبع وعن الهندواني يؤمن 
لظاهر الحديث 5 : 

( والمد والقصر فيها وجهان ) أي مدألف آمين وقصرها فيه لغتان » وفي الخلاصةالمد 
اختبار الفقهاء لموافقته للمروي عنه عزعز والقصر اختمار الأصولمين » وعلى الوجبين هو 
مبني على الفتح قطعا كيف كان لاجتاع الساكنين . وفي الجنازية فيه أريع لغفات فتح 
الألف ومدها وقصرها وفتح النون في الوجبين وتسكينه » وحمكى الواحدي قبه لفة 
أخرى وهو إمالة مع "' . وححي أيضا المد والتشديد . 

قال وروي ذلك عن الحسن . وحكى القاضي عاض عنه أنها مردودة . وقال ابن 
السككيت وغيره من أهل اللغة على أن التشديد لغة العوام وهو خلاف المذاهب الأربعة . 

واختلف الشافعية في بطلان الصلاة بذلك وفي التجنيس ولو قال آمين بتشديد المم 
في آمين لا تفسد أشار المه المصنف بقوله . 

( والتشديد فيه خطأ فاحش ) أي تشديد الميم فبه ‏ ولكنه لم يذكر هنا فسادالصلاة 
به ها هنا لآنقيهخلافاً وهو أنالفساد»رهو قول أبي حنيفة رحمهالله. وعندهها لا تفسد لأنه 
بوجد في القرآن مثله وهو قوله تعالى 8 ولا آمين الببت الحرام » ٠‏ المائدة وعلى قو لها 
النتوى »> فلدلك لم يتعرض إلى الفساد هنا . 

وأما معنى آمين رواية وأصله فوزنه ليس من أوزان كلام الغرب وهي مثل هاببل 
وقاييل » وأصل يا الله استحب دعائنا وهو امم من أمماء الله تعالى » إلا أنه أسقط باء 
. النداء فأقيم المد مقامه » فلذلك أنكر جماعة القصر فيه » وقالوا الممروف قمه المد » وهو 
اسم فمل مثل صه بمعنى اسككت »> ويوقف عليه بالسكون » فإن وصل بغيره تحر كلالتقاء 
الساكتين ويفتح طلبا للخفة لأجل البناء كأين وكبف » أو معناه فقيل لكن كذلك . 


. هنا كلام ساقط‎ )١( 
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قال ثم يكير ويركع» وفي الجامع الصغير ويكير مع الانخطاط 


وقبل أعقل وقبل لايحب رحان . وقبل لا يقدر على هذا غيرك . وقبيل طالع الله على 
عباده يدفع به عنهم نهم الآفات . وقبل هو كنز من كنوز العرش لا يعم تأويل إلا الله “وقيل 
امم من أسماء الله تعالى . 

قال النووي وهو ضعيف . وفي المنافع هو معرب - همين - وعن أبي زهير البحقدي 
قال وقف رسول الله عدن على رجل ألح في الدعاء فقال عتيتد: وجب أي حم فقال 
رجل من القوم بأي شيء متم فقال بآمين » فإنه إن خمم تم بآمين فقد وجب » رواهأيوداود 
وأبو زهير اسمه معاذ . 

وفي المجتبى لا خلاف أن آمين ليس من القرآن حت قالوا بارتداد من قال أنه منه وأنه 
مسئون في حى المنفرد والإمام والأموم والقارىء خارج الصلاة . 

واختّلف القراء في التأمين بعد الفاتحة إذا أراد ضم السورة اليها والأصح أنه يأتي بها. 

فروع يتبغي أن بزاوج المصلى ببن قدميه في القيام وهو أفضل من أن ينصبها تصباً 6 
والرواية إن تكن على هذا القدم مرة وعلى الأخرى مرة نص عليه عن أبي حنيفة ومحمد 
رحمها الله في صلاة الأكثر » ول برو عن أبي يوسف رحه الله خلافه . وفي النسفي أي 
الإستراحة من رجل إلى رجل أخرى مكروهة ومثله في المرغيناني » وكذا القيام على 
إحدى الرجلين إلا لعذر . 

وفي الواقعات ينيغي أن يكون ببن قدمي المصلى قدر أربع أصابع المد لأنه أقرب 
(قال ثم يكبر ويركع) أي بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وضم السورة دكبرويركع وهذا 

يقتضي أن يكون التكبير في حل القيام وهذه رواية القدوري وبه قال بعض مشايخنا . 

( وفي الجامع الصغير ويكبر مع الإنخطاط ) وهذا يةة يقتضي مقارنة التكبير لارحكوع 
لأن كامة مم للمقارنة » وبه قال بعض مشايخنا » ونا صرح الام الفغير لآن دأبه إذا 
وقع نوع مخالفة بين رواية الجامع الصغير ورواية القدوري التصريح بلفظ الجامع الصغير. 


امن 


لآن الني عليه ااصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع 


وفي شرح الإرشاد ينبغي أن يكون بين حالة الإنحناء وحالة الرفع لافي حالة الإستواء 
ولا في حالة تام الإنحناء ٠‏ وقال بنو أمية لا يكبر حال ما يركع بل يكير حال ما يرفع 
رأسه من الركوع لأنه روي أنه تزهتهد: فعل هذا » وأن الحديث الذي يأتي لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض > ورفع المراد بالخنفض والرفع ابتسداء كل ركن 
وانتهاؤه » ومعناه الله أعظم من أن يؤدى حقه يهذا القدر من العبادة » لا يقال إذا كان 
المعنى هذا فلم لا يكبر عند رفع الرأس من الر كوع » لأنا نقول المراد من التكبير أن لا 
يخلو جزء من أجزاء الصلاة خاليا عن الذكر فبعد الركوع الإمام يسمع والمقتدي يحمد 
والمنفرد يأتي بها فلا يخلو ذلك الجزء عن الذكر » فلم يسن التكبير لأجل هذا . 

( لآن الني عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع ) هذا دليل قوله ثم 
يكبر » والحديث رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد ال رحمن بن الأسود بن علقمة » 
رواه أسود عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكير في كل خفض 
ورفع وقمام وقعود وأبو بكر وعمر رضي الله عنها » قال الترمذي حديث حسن صحمبح» 
ورواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والدارقطني في مسانيدم والطيراني 
في معجمه . 

وأخرج البخاري ومسل عن أبي مسامةعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم 
فيكبر كلما خفض ورفع ‏ فاما انصرف قال إفي لأشبوم صلاة برسول الله مقع . 

وني الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهباب الزهري عن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال كان رسول الل مَك يكبر في الصلاة كاما خفض فم 
تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل . وقد قلت ينبغي الخفض والرفع» ومذهب 
الشافعي في هذا كا ذكر في الجامع الصغير . وقال الطحاوي يخر راكما مكب روفي خزانة 
الأكل لا يكره وصل القراءة بتكبير الركوع . 

وعن أبي يوسف ربا فعلت وربما تركت . وقال أبو حفص فعلها وصلا وربما أن أبا 
يوسف رحمه الله ترك الأفضل خلافاً لارافضة . وفي الجتبى واختلف في وقت الركوع 
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ويحذف التكبير حذفاً لأن المد قارفاغلا بن عيد اف رةه" 
استفباماً . وفي آخره لحن منحيث اللغة » 


والأصح أنه بعد الفراغ من القراءة » وقال إنه نقى في حالة الخروج حرف أو حكامة عن 
القراءة لا بأس به » ثم هذه التكبيرات كلبا سنة عند الجبور منالصحابة والتابعينوالماماء 
من يمدهم ٠‏ وقال ابن المنذر وبه قال أبو كر الصديق وعمر بن الخطاب وجابر والشعبي 
والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافمي رحمبم الله . 

وروي عن سميد بن المسيب وعمر بن عبد المزيز والحسن البصري أنه لا يشرع إلا 
بتكبيرة الإحرام بلفظه » ونقله ابن المنذر أيضاً عن القامم بن محمد وسام بن عبد الله بن 
عمر » ونقله بطال في شرح البخاري عن جماعة منهم معاوية واين سيرين وسعيد بن جبير. 

وقال البغوي اتفقت الأمة أنها سنة ولمس كا قاله » وقد قالت الظاهرية وأحمد في 
رواية أنها واجبات . | 

( ويحذف التكبير حذفا ) أي لايمد في غير موضع المد4و الحذف في الأص ل الإسقاط» 
ويعتبر به عن ترك التطويل والتخلمط في القراءة ( لآن المد في أوله خطأ من حيث الدين 
لكونه استفهام] ) أي في أول التكبير وهو الهمزة فإذا مدها عامداً يكفر » ولا تجوز 
صلاته لكونه ساكاً في كبرياء الله تمالى باستفب امه هكذا قاله الاترازي > والدي قاله 
المصنف رحمه الل تعالى هو الحق لأن الهمزة للإنكار وضع » ولكن من حيث أنها تجوز 
أن تكون التقرير لا يازمه الكفر . 

وفي الخلاصة لو قال الله أكبر يمد الآلف من أكبر تكلموا في كفره » ولا تجوز صلاته 
لأنه إن ازم الكفر فظاهر » وإن لم يازمه يكون كلام فبه احهال الكفر فيخشى عليه 
الكفر وهو خطأ أيض) شرعا » لأن الهمزة إذا دخلت على كلام منفي كا في قوله تعالى 
« ألم تشرح لك صدرك » ١‏ الإنشراح » تكون التقرير يخلاف الكلام المثست وفيه ضعف 
من حمث اللغة وذلك لأن العرف بالقرآن . 

( وفي آخره لحن من حيث اللفة ) أي المد في آخر التكبير » وهو أن يد الباء أي 
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ويعتمد ببديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه لقوله عليه السلام لأس 
رضي الله عنه إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين 


خطأ من لحن الكلام فيه في كلامه إذا أخطأ » يقال فلان لحان ولحانة أي مخطىء»ولكن 
لا تنفسد صلاته . وعن بعض المشايخ لا يصير شارعا » ولو شرع تفسد صلاته وبه قال 
الفقبه أبو جعفر . وفي المبسوط ولو مد الف الله لا يصير شار © وخيف علمه الكفر إن 
كان قاصداً » و كذا لو مد الف أكبر » و كذا لو مد باوه لا يصير شارعا » لآن. إكمار 
جمع كبر فكان فيه إثيات الشركة . وقبل إكبار اسم الشيطان . وقيل إ كبار مع كبر 
وهو الطبل . 

فإن قلت يحوز أن تشبع فتحة الباء فصارت الف) . قلت هذا في ضرورة الشعر » 
ويحزم. الراء في أكبر وإن كان أصله الرفع بالجزئية » لأنه روي عن ابراهيم التكبير جزم 
والسلام جزم » وفي رواية والإقامة جزم أيضا » وهو بالجبم والزاي > وروي عنه تزسيادد 
جزم بالحاء المهملة والزاء المعجمة ومعناه سريمع » والجزم في اللسان السرعة ومنه حديث 
مر رضي الله عنه إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاجزم . 

( ويعتمد ببديه على ركبقيه ) أي يعتمد المصلي ببديه على ركبتيه في الر كارع (ويفرج 
بين أصابعه ) يعني لا يضمها وبه قال الثوري والشافمي ومالك وأحمد وإسحاق ‏ وذهب 
جماعة إلى التطبيق بين ر كبتبهم إذا ركعوا » وصورته أن يضم إحدى ر كبتيه إلى الأخرى 
ويرسلها إلى بين فخذيه . وفي المدسوط كان ابن مسعود وأصحايه يقولون بالتطبيق. وقال 
ابن المنذر ثبت أن رسول الله ملقو وضع يديه على ركبتيه في الركوع » ونقله عمر وعلي 
وسعيد وابن حمر رضي الله عنهم وجماعة » وقد ثبت نسخ التطبيق . 

قال مصعب بن سعيد بن أبي وقاص فجعلت يدي بين ر كبتي فنهاني أبي فقال كنا نفمل 
هذا فنهينا عنه وأمرة أن نضع أيدينا على اركب متفق عليه . وني شرح الإرشاد عن ابن 
عمر رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ما فعل التطبيق إلا مرة واحدة . 

( لقوله عت لأنس رضي الل عنه إذا ركعت فضع بديك على ركبتيك وفرج بين 
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أصابعك » ولا يندب إلى التفريج إلافي هذه الحالة ليكو نأ مكن من 
الأخذ ولا إلى الضم إلا في حالة السجود وفيما وراء ذلك يترك على العادة» 
وينسط ظبره لأن النبي عليه السلامكان إذا ركع بسط ظبره 


أصايعك ) هذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الصغير والأوسط من طريق معيد بن 
المسب عن أنس بن مالك رضي الله عنهها قال قدم رسول الله يلق المدينة وأ يومئذ ان 
تان سنين »> الحديث مطولاً وقبه يا يني إذا ركعت فضع كفيك على ر كبتيك وافرج بين 
أصابعك وارفع يديك عن جنبيك . ورواه أبو سعيد الموصلي أيضاً في مسنده . 

وعن أبي مسعود وعقبة بن عامر أنه ركم فجاق يديه ووضعها على ركمتبه وفرج بين 
أصابعه من وراء ركمته » وقال هكذا رأيت رسول الله مك يس لي »رواه أبو داود 
والترمذي وأحمد . 

( ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ) أي لا يستحب تفريج الأصابع أي 
كشفها إلا في حالة ال ركوع ( لنكون أمكن من الأخذ ) بالركب وبه يأمن السقوط ( ولا 
إلى الم إلا في حالة السجود ) أي ولا يندب إلى ضم الأصابع إلا في حالة السجود » 
ولآن المد أقوى في الاقعاد عليها وازداد قوتها عند الضم » ولتقع رؤوس الأصايع 
مواجبة إلى القبلة . 

( وفما وراء ذلك يترك على العادة ) أي فما وراء الركوع والسجود ترك الأصايع على 
العادة »يعني لايفرج كل التفريج ولايضم كل الضم كا هوالعادة»ومارويمننشرالأصابع فيرفع 
البدين عند التحريمة فهو عند محمول على النشر الذي هو ضد الطي لاالتفريجبين الأصايع . 

( ويبسط ظهره ) في.الركوع ( لآن الي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركم بسط 
ظهره ) الحديث رواه أبو العياس محمد بن السراج في مسنده من حديث البراء قال كارف 
الي علق إذا ركم بسط ظهره وإذا سجد وجه أصايعه قبل القبلة . وروى ابن ماجة من 
حديث راشد قال سمعت وابصة بن معبد يقول كان رسول الله عَم يصلي فكان إذا ركم 
سوى ظبره لو صب عليه الماء لاستقر . 


امنا 


ولا يرفع رأسه ولا ينكسه لأن النبي عليه السلام كان إذا ركع لا 
يصوب رأسه ولا يقنعه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثاً وذلك أدناه. 


وروى الطبراني من حديث ابن عباس مثل وابصة سواء » وروى أيضا من حديث أبي 
بردة الأسامي مثله. 

( ولا يرفع رأسه ) أعلى من عجزه ولا عجزه أعلى من رأسه ( ولا ينكسه ) أي ولا 
ينكس رأسه أي لا يطأطأه ١”‏ يقال تكست الشيء أنكسه نكسا إذا قلبه على رأسه 
ونكسته تنكيسا » وإننا يسمى المطأطىء رأمه . وحاصله أنه يسوي رأسه بعجزه . 

( لأن البي عتيتهد: كان إذار كم لا يصوب رأسه ولا يقنعه ) والحديث رواه الترمذي 
من حديث أبي حميد الساعدي رضي الل عنه مطولاً وفيه ثم قال الله أكبر ور كمثم اعتدل 
ول يصوب رأسه وم يقنع » وقال حديث حسن صحيح . ورواه ابن حبان في صحيحه : 
وروى مسل من حديث عائشة مطولاً وفيه وكان إذا ركم لم بشخص رأسه وم يصوبه 
ولكن بين ذلك . وفي البخاري في حديث ثم يكم ويضع راحتيه على ر كبتيه ثم يعتدل 
فلا ينصب رأسه ولا يقنع . 

قوله - ولا يصوب - من صوب رأسه إذا حفظه و كذلك صبيب » وفي روايةلايصبي 
رأسه يقال صبى رأسه يصبيه إذا خفضه جداً . 

قوله - ولا يقنعه ‏ من الإقناع يقال أقنع رأسه إذا رفع » ومنه قوله تعالى #مبطعين 
مقنعي رؤوسهم # +4 ابراهم . 

( ويقول سمحان ربي العظم ثلاث ) أي ثلاث مرات » هذا قول عامة أهل العم 
يختارون التسبيح للركوع وأن لا ينتقص عن ثلاث وهو مذهب أحمد وأثار إلى ذلك 
بقوله ( وذلك أدناه ) أى القول ثلاث مرات أدناه . واختلفوا في الضمير الذي في أدناء 
فقيل يرجع إلى المصدر الذي دل عليه قوله وبقول في أدنى القول المسنون وقال الشبيخ 


. في الأصل يطاطية والصحيح ما أثيتناه . اه مصححه‎ )١( 


/” ( البناية في شرح الهداية ج ؟- )١0‏ 


حافظ الدين راجع إلى الاستحباب أو الندب فإن الركوع هذا الذكر جائز » وقيل أدنى 
كال التسدمح المسنون . وقبل أدنى التسبيح المسنون . 

قلت على كل التقدير هو إضمار قبل الذكر ولكن يفتقر إلى هذا إذا دلت قرينة 
على ذلك كا في قوله عزيتهدز من توضاً يوم الجعمة فبها ونعمت أي فبالسنة أحسن 
ونعمت الخنصلة . 

وفي الذخيرة إذا زاد على الثلاث في تسببحات الركوع والسجود فبو أفضل هذا أن 
يكون الختم على وتر فبقول خمسا أو سبعا هذا في حت المنفرد » وأما الإمام فلا ينبغي له 
أن يطول على وجه يمل القوم . وقال الثوري يقول الإمام خمسا ليتمكن القوم 
أن يقواوا ثلاثاً . 

وفي شرح الطحاوي قيل يقول الإمام ثلاثا » وقبل يقول أربعاً لتمكن المقندي من 
أن يقول ثلاث . وفي التحفة المقتدي يسبح إلى أن برفع الإمام رأسه . وفي الغزنوي إن 
زاد على الثلاث حتى ينتبي إلى اثني عشرة فهو أفضل عند الإمام لنكون جمع المع . قلت 
ينبغي أن يكون تسعاً . قال وعند صاحبيه إلى سبع لأنها عدد كامل . وعند الشافمي 
عشسرة لانتهاء الركعة > وإذا ترك التسبيح أصلا أو أتى به مرة فقد روي عن محمد 
أنه دكره . 

وفي الحاوي التسبيح في الر كوع لا يكون أقل من ثلاث حت او رفع الإمام رأسه 
أتم المقندي تسبيحه ثلاث » روي كذا عن المرغيناني » وقال أبو اللنث الصحيح أنه تاببع 
للإمام . وقال الوبري يقول الإمام في ركوعه سبحان رب العظيم ثلاثا على توره حق 
يتمكن القوم من أن يقولوا ثلاثا قبل رفع رأسه > وعن الحسن البصري رحمه الهالتسبيح 

التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث » وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يبح 
عشر تسسحات . 

وقال الشافعي وأحمد الخبرى رحمما الله واحدة ولو سبحمدة كان 1 تيا بسنة 5 
عدن رتكا عبد الخانسي احبر 


مه" 


لقوله عليه السلام إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً ٠‏ وذلك أدناه أي أدنى كال المع 


( لقوله تددن إذا ركم أحدك فلمقل في ركوعه سبحان ربي العظم ثلاثا وذلكأدناه) 
هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عوف بن عبد الله عن ابن 
مسعود رضي الله عنها قال قال رسول الله يكتع إذا ركم أحدك فلقلثلاث مرا تسبحان 
ربي العظيم وذلك أدناه » وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناء » 
هذا لفظ أبي داود وابن ماجة © ولفظ الترمذي إذا ركم أحدك فقال في ر كوعه سبحان 
ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه » وإذا سجد فقال في سجوده سبحان 
ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه . 

وقال أبو داود وهذا مرسل وعون بن عبد الله م يدرك عبد الله بن مسعود . وقال 
الترمذي هذا الحديث ليس إسناده بمتصل عون ل يلى عبد الله . 

( أي أدنى كال المع ) هذا تفسير المصنف بمعنى قوله وذلك أدناء بقوله أي كال الجع 
جمعا بين لفظي المدسوطين » فإن مس الأئمة قال في مبسوطه ل برد بهذا اللفظ أدنى الجواز . 
إنما المراد به أدنى الكيال فإن الر كوع والسحود يحوز بدون هذا الذكر . وقال شيم 
الإسلام في مبسوطه بريد به أدنى من حيث جمع العدد فإن أقل جمع العدد ثلاثاً»والمصنف 
جمع بمنهها فقال ان كال المع قلته أخذ كلام السفناق وليس له وجه لآن المع لبس له ذكر 
الحديث ولاله معنى > بل الصواب أدنى كال السنة “ أو أدنى كال التسبيح » ثم قال 
الأكمل فإن قبل المشهور في مثله أدنى المع ثلاثة فيا معنى كال المع » فالجواب إن أدنى 
المع لغة يتصور في الاثنين لأن فبه جمع واحد مع واحد » وأما كاله فبو ثلائة لأن فيه 

فإن قبل كال المع ليس بمذكور ولا يحكمه فيرجع إلى غير مذ كور » أجيب بأنه 
سبق ذكره دلالة بذكر الثلاث . قلت إذا أطلق المع لا يراد به المعنى اللغوي . وقوله 
- وأما كاله فبو ثلاثة - لبس كذلك بل الثلاث أقل المع وكاله ليس له نهاية . 


"4 


فروع متعلقة بالركوع . قال مالك لبس عندتا ذكر تحدود فيالر كوع والسجود و نكر : 
قول الناس في ال كوع سبحان ربي العظيم وني السجدود سبح ان ربي الأعلى » وقال لا : 
أعرفه » وإن قاله جاز قول صاحب المنظومة في مقالة مالك وترك تسبيح السجود يفسد ' 
لبس مذهبه والنقل به عنه غير صحيح . وعند أبي صالح البلخي تاذ أبي حشفة ذكر 
التسبيحتين في الر كوع والسجود ثلاث مرات فرض »> وتكره قراءة القرآن في الركوع 
والسجود باجماع الآئمة الأربعة . ش ش 

وفي المحبط متى حلا لقعدة قال حمذ رضي الله عنه محلها عند الر كوع > وقالأبويوسف 
عند السجود » وقبل هذان بعس دان لأن وضع البدين على الر كتين سنة فلا بد من 
محلبا للوضم . 

وفي الروضة يكره أن يحيء ر كبته فبه شبه القوس عند أهل العم . 

وفي الذخيرة مم الإمام في الركوع خفق النعال ينتسر » قال أبو يوسف سألت أي 
حنيفة رحمه الله واين أبي ليلى عن ذلك فكرهاه » وقال أبو حنيفة رحمه اث أخشى عله 
أمرأ عظيما يعني الشركة . وروى هشام عن محمد رحمه الله أنه كره ذلك » وعن أبي 
مطيع أنه كان لا يرى به بأسا وبه قال الشعي إذا كان ذلك مقدارالتسبيحة أوالتسبيحتين 
وقال بعضهم يطول التسبيحات ولا يزيد في العدد . وقال أبو القامم الصغار إن كانالجائي 
عنباً [ كذا | لايموز وإن كانمقيماً جوز انتظاره. وقالأبو الليث إن كان الإمامعر ف الجائي 
لا ينتظره » وإن لم يءرفه فلا بأس به إذ فيه إعانة على الطاعة » وقيل إن طال الركوع 
لإدراك الجائي خاصة ولا بزيد إطالة الركوع للتقرب إلى الله تعالى فبذا مككروه . وقيل 
إن كان الجائي شريراً ظالا لا يكره دفعا لثسره » ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك 
الر كمة مخلاف القومة . 

وفي قول ابن أبي ليلى ورواية عن الحسن وظاهر قول أحمد إذا أدر كه ما في طمأنينة 
الر كوع يصير مدر كا للركعة . وعن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قالاإن وجدهم 
وقد رفعوا رئؤوسهم من الر كوع كبر وسجد ول يعتد بها . وعن ابن عمر رضي الله عنه 


>3٠ 


ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول الموتم ربنا لك الهد 


وان المسيب وميمون من يكبر قبل أن برفعوا رؤوسهم فقد أدرك الركعة ويأتقي بتكبيرة 
أخرى لاركوع » فإن اقتصر على الأولى جاز » وروي ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وابن 
المسبب وعطاء والحسن والنخمي وميمون بن مبران والحكم والثوري ومالك" 
والشافعي وأحمد. 

وعن عمر بن عبد العزيز أن عليه تكبيرتين وهو قول حماد بن سليان شيخ الإمام “هذا 
إذا نوى بالأول الإفتتاح و كذا لو نوى بها الر كوع عندنا جاز ولفت نيته ذكره في 
ا حسط والمرغيناني . 

وعند أحمد رحمه الله لا يحوز وإن / د ينو الر كوع ولا الافتتاح جاز عنده » وإننواهما 
جاز اتفاقا . وفي الذخيرة إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى والثانبة أتى بالبناء وترك 
النعوذ ثم خر ساجداً . 

( ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ) أي ثم يرفسع المصلي رأسه من الرركوع 
ويقول سمع الله لمن حمده يقال له استقمت وتسمعت اليه وسمعت لهوكل معنى'١'أي‏ أضيفت 
البه قال الله تعالى 9 لا تسمعوا لهذا القرآن ‏ '"' ++ فصلت » وقال اللهتعالى«لايسممون 
إلى الملا الأعلى © لم الصافات » المراد منه التسمبع يماز بطريق إطلاق امم السبب وهو 
الإصغاء على المسبب وهو القبول والإجابة » أي أجاب له » وقيل يعني قبل اللهحمدمنحمده 
عو ري 2 يمه 

حقيقة . وفي الحديث أعوذ بك من دعاء لا يسمع » أي لا يستجاب . 

وف الفوائد الجمدية الحاء في حمده للسكتة والاستراحة لا للكنابة كذا نقلعنالثقات. 
وفي المستصفى الحاء للكناية ما في قوله واشكروا له . 

( ويقول المؤتم ربنا لك امد ) أي المقتدي يقول ربنا لك امد لبوافق مبدأ الركعة 


. بمعناه‎ )١( 
(؟) هذا من قول الكفار وتام الآبة # وقال الذين كفروا لا تسمعوا مذ القرآن‎ 
. والفوا فبه لعلك تغلبون © اه مصححة‎ 


ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة رحه الله » وقالا يقوها في نفسه 


بالحد لله رب العالمين > ويختمها بربنا لك الحد » وفي شرح الطحاوي اختلفت الأخبار في 
التحميد في بعضها يقول ربنا لك امد وفي يعضها اللهم ربنا لك الحد » وفي بعضبا اللهم 
ربنا ولك الجمد والأول أظبر . 

قلت ثبت في الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة رينا لك المد » ولك المدبالواو 
واللهم ربنا لك المد والكل في الصحيح . قال في الحبط والذخيرة اللبم ربنا لك الحد 
أفضل ازيادة الثناء . وعن الفقيه أبي جعفر أنه قال هذه زائدة يقول العرب بعني مذا 
الشراب فيقول المخاطب نعم وهو لك بدرم » فالواو زائدة » وقبل يحتمل أن تتكورنف 
عاطفة على محذوف أي ربنا حمدناك ولك المد . 

( ولا يقولها الإمام عند أبي حتيفة ) أي لا يقول الإمام ربنا لك الجد عند أبي 
حنيفة » ويه قال مالك وأحمد وحكاه ابن المنذر عن أبن مسعود وأبي هريرة والشمي 
قال وبه أقول . 

( وقالا يقولها في نفسه ) أي قال أبو يوسف ومحمد يقول الإمام رينا لك الجد سسراً » 
وهو معنى قوله في نفسه وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد في رواية» ويقتصر المأموم 
على ربنا لك الحد . وقال الشافمي يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده فإذا استوى 
فانءما يستحب له أن يقول ربنا لك المد ملىء السماوات والأرض وملىء ما سنت من شيء 
يعد أهل السماء والمجد أحى ما قاله العبد كلنا لك عبد لا مانع لا أعطيت ولا معطي ا 
منعت ولاينفع ذا الجد منكالجد »هذا في كتبهم »والذي في الحديث أحق ماقال العبد وكلنا 
لك عبد بالواو وفي كلنا قلت في مان النسائي يحذفها ويستوي عندم في استحباب الاذكار 
الإمام والمأموم والمنفرد » وبه قال عطاء وابن سيرين وداود وجد أصحابنا هذا وأمثاله 
في النوافل » ويدل عليه حديث ابن أبي ليلى أنه عليه الصلاة والسلام زاد يعد ذلك اللهم 
طهرني بالثلج والبرد والماء البارد » اللهم طهرني من الذخرب والخطايا كا ينقى الثوبالأببض 
من الدنس > رواه ملم » هذا كله لا يقال في الفرض اتفاقاً . 


ف 


لما روى أبو هريرة وضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يجمع بين 
الذكرين » ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه ولأبي حضشضفة رحمه الله 
قوله عليه السلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد 


( لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن الني عِلِتمٍ كان مجمع بين الذكرين ) يعني سمع 
الله لمن حمده وربنا لك المد . وأخرج البخاري ومسل عن أبي هريرة قال كان الني 
عليه الصلاة والسلام إذا أقام الصلاة كبر حين يقوم ثم يكبر حين يركم ثم يقول سمع 
الله لمن حمده حين يرفم صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك المحد ثم يكبر 
حين يهوى ساجدا . ٍ 

وأخرج البخارى عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عَكَوٍ كان إذا افتتسح رفع 
بديه حذو منكبيه وقب ه وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن مده 


ريا ولك الحمد . 

وأخرج مسل عن عبد بن أبي أوفى قال كان رسول الله عِقِتْهٍ إذا رفع رأسهمنالر كوع 
قال سمع الله لمن خمده اللهم رينا لك الحمد ملىء السماوات ومدىء الأرض وملىء ما شئت 
من سيء بعد . : 

( ولآنه ) أى ولآن الإمام ( حرض غيره فلا ينسى نفسه) لثلا يدخل تحت قوله تعالى 
« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسم © 44 البقرة وني فتاوى الظبيرية كارى الفضى 
والطحاوى وجباعة من المتأخرين يلون إلى قوله وهو قول أهل المدينة فاختاروا قولما . 
وفي المحبط قولما رواية إسحاق عن أبي حنيفة . 

( وله ) أى لأبي حضفة ( قوله عزيتجد: إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا الك 
الحمد ) روى هذا الحديث عن أنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي معيد الخدرىرضي 
الله عنهم . أما حديث أنس وأبي هريرة فرواه البخارى ومسم أن رسول اه عككم قال 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اليم رينا لك الحمد , 

وأما حديث أبي موسى الأشعر ى فرواه مس والنسائي وابن ماجة وأحمد عننه 


يلف 


هذه قسمة وانها تنافي الشركة ولهذا لايؤتي الموج بالتسميع عندنا 
خلافا للشافعي رحمه الله 


أن رسول الله يله قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد 
مم اه لم ظ 

وأما حديث أبي سعيد الخدرى فرواه الحام في مستدر كه عن سعيد بن المسيب 
عن أبي سعبد الخدرى قال قال رسول الله يَظِفمٍ إذا قال الامام الله أكبر فقولوا اللهأكبر» 
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا رينا لك الحمد وقال حذيث صحمحعلى شر طالبخارى 
ومسل ول يخرجاه . 

( هذه قسمة ) أي هذه الكلمات المذكورة وهي الحديث قسمة أي ذات قسمة لأنه 
قسم التسميع والتحميد فجعل التسمبع للامام والتحميد للمأموم . ( وأنها ) أي ولأرف 
القسمة ( تنافي الشركة ) أي تقطعها كا في قوله عنيتئهدذ البينة على المدعي واليمين على من 
أتكر . وقال الأكمل فإن قدل هذا الحديت يعارضه ما روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أربع يخفيهن الإمام وعد منها التحميد أجيب بأنه قال في الأسرار أنه غريب . 

قلت هذا أخذه من السفناقي ولكن الآخذ والمأخوذ منه لو تأمل هذا الموضوع ل يورد 
هذا السؤال ولا الجواب عنه لآنه ساقط جداً فمن أبن المعارضة ها هنا والحديث المذ كور 
في الصحيحين . وما روي عن ابن مسعود موقوف عليه مع أنه لم يصل إلى الصحة عنه . 
وقال الأكئل أيضا أو بأن الرجحان بحديث القسمة لأنه مرفوع إلى الني عليه الصلاة 
والسلام برواية أبي موسى الآشةري رضي الله عنه قلت إنما يطلب الرجحان من الختبرين 
إذا كانا ثابتين فظبر التعارض ببنها وأما إذا كان أحدهما مرفوعا صحبحا والآخر موقوفاً 
م تنبت صحته فكيف يقال بالرجحان . 

( ولهذا ) أي ولأجل كون القسمة تنافي الشركة ( لا يأقي المؤتم بالتسميع عندة )لآن 
الذي أصابه من القسمة التحميد لا التسميع معه . 

( خلافاً الشافمي رحمه الله ) فإن عنده المؤتم يجمع بينها » وروي عن أبيحنيفةرضي 
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وما رواهمول على حالة الاتفراد والمنفرد يجمع ببنبما في الأصح وإن 


الله عنه أن الإمام المؤتم يجحمعان بين التسميع والتحميد ا هو مذهب الشاقمي رحمه الله » 
وذكر الأقطع هذه الرواية في شرحه للقدوري وهذه رواية شاذة ٠‏ 

( ولآنه يقم تحممده ) دليل آخر أي ولآن الشآن بقع تحمد الإمام ( بعد تحميد 
المقثدي وهو خلاف موضوع الإمامة ) لآن الاقتداء عقد موافقة ومتابعة لا مسابقة “وقيه 
نظر لامكان مقارنة تحميد الإمام تحميد المقتدي » وفيه نظر . 

( والذي رواه ) أي الحديث الذي رواء أبو هريرة رضي الله عنه أن الني عليه 
الصلاة والسلام كان تجحمع بين الذكرين ( مول على حالة الإتفراد ) أي على حالة انفراد 
الني عنمتئد: في صلاة النفل توفيقا بين الحديئين ( والمنفرد يجمع بينها ) أى بين التسميع 
والتحميد ( في الأصح ) أى في الأصح من الروايات عن أبي حنيفة » فإنه جاء عنه فيرواية 
ذكرها الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير أن المنفرد يأتي بالتسميع لا غير » وجاء في 
رواية رواها الحسن عنه أنه يأق بها » كما هو مذهينا»وجاء عنه في رواية أنهلايجحمع بينها 
وأثار المصنف إلى أن الأصح من هذه الروايات هو رواية المع بينهها . وفي شرح الأقطع 
الصحيح أنه لا يأتي بهها . وروى المعلٍ عن أبي يوسف عن أي حشيفة رحمه الله أنه يأني 
بالتحميد لا غير » قال في المبسوط وهو الأصح » قال قاضي خان وعليه أكثر مشايخنا . 

( وإن كان يروى الإكتفاء بالتسميع ويروى بالتحميد ) كلمة إن واصلة لما قبلبا» 
وأشار بهذا إلى أنهاهنا رو ايتين أخريين أحدهما الاكتفاء بالتسميع والآأخرى بالتحميد » 
وإن الرواية التي رويت بالجمع ببنهها هي الآصح منهاتين الروايتين»وروايةالاكتفاء بالتسمبع 
هي رواية النوادر » ورواية الاكثفاء بالتحميد هي رواية الجامع الصغير . 

( والامام بالدلالة عليه أتى به معنى ) هذا جواب عن قولما أنه حرض غيره فلاينسى 
نفسه » تقريره لا نسم أت الامام ينسى نفسه > لآنه أتى بالتحميد أيضا بدلالة غيره 


هى”"”> 


قال ثم إذا استوى قائم] كبر وسجد أما التكبير والسجود فلما بيناء 
وأما الاستواء قائماً فليس بفرض وكذا الجلسة بين السجدتين 
والطمأنينة في الركوع والسجودءوهذا عند أبي حنيفة وحمد رحمهها الله. 


علمه أى على التحميد لآن الدال على الخير كفاعله بالحديث . فإن قلت مثل هذه الدلالة 
موجود في حق المنفرد أيضاً فينبغي أن يُكتفي هو بالتسميع . 

قلت لا دلالة على اكتفاء المنفرد بالتسمبع من جبة الشارع بخلاف الامام » فانه قام 
الدليل على ترك التحميد في حقه . وني المجتبى ثم في الرواية التي يحمم ينبم يأقي 
بالتسمبع حال الرفغ . 

( ثم إذا استوى قامًا ) قال ربنا لك الحمد ثم إذا استوى قائًاً ( كبر وسجد ) أى 
بعد فراغ المصلى عن الر كوع إذا استوى حال كونه قائمه) منتصياً يقول الله أكير 
ويهوى للسجود . 

( أما التكبير والسجود فاما بنا ) أراد به بين التكبير قبل هذا بقوله لأنالني زد 
كان يكبر عند كل خفض ورفع » وبين السجود في أول الباب بقوله وار كعواواسجدوا» 
بالا الج . 

( وأما الاستواء قائما فلس بفرض ) وهو الذى يسمى القومة ( و كذا الجلسة بين 
السجدتين ) أى ليست بفرض ( والطمأنينة في الركوع والسجود ) أى وكذا الطمآنينة 
' في الركوع ليس بفرض في نفس الر كوع ونقس السجود » والطمأنينة مصدر من اطمأرن 
الرجل اطمئناناً وطمأنيئة » أى سكن وهو مطمئن إلى كذا وكذا طبأن بالباء الموحدة 
على الابدال » وهذا مزيد الرباعي وأصله طمأن على وزن فعللفتقل إلىباب افعللبالتشديد 
في اللام الأخيرة "'فصار اطمأن » وأصله اطمأن » فنقلت حركة النون الأولى إلى الهمزة » 
وأدغمت النون فيالنون مثل اقشعر»أصله اقشعرر ورباعية قشعر على ما عرف في موضعه. 

( وهذا ) أى هذا الذى ذكرث من عدم فرضية القومة والجلسة والطمأنينة ( عند أبي 
حنيفة وصمد رحمهما الله ) وبه قال بعض أصحاب مالك » فاذا لم تكن هذه الأشباء فرضاً 


للها 


قول الشافعي رحه الله 


عندهما فبي سنة » وهذا في تخريج الجرجاني » وفي تخريج الكرخي واجبة» 
وتححب سجود السهو يتركها . وفي الجواهر للمالكبة أو لم يرفعم رأسه من ركوعه © 
وجبت الاعادة في رواية ابن القامم عن مالك » وم محز في رواية عل بن زياد . وقال 
ابن القاسم من برقع من الركوع والسجود رأسه ول يعتدل يحزئه ويستغفر اطولا يعود 
وقال أشهب لامحزئه . 

قال أبو حنسفة إن من كان أَبى القبام أقرب الأولى أنحب» فان قلنا بوجوب الاعتدال 
يحب الطمأنينة وقيل لا تحب . 

( وقال أبو بوسف رحمه الله يفترض ذلك ) أى المذ كور منالقومةوالجلسة والطمأنينة 
وفي التحفة فقال أبو يوسف فرض طمأنينة الر كوع والسجود مقدار تسببحة واحدة . 
وقي الاسبيجابي الطمأنينة ليست بفرض فق ظاهر الرواية » وروى عن أبي يوسف آنا 
فرض . قال أبو اللبث رحمه الله لم يذكر الاختلاف في الكتاب ولكن تلقيناه من أبي 
جعفر و كذلك لم يذكر في الأحرار . 

( وهو قول الشافعي ) أى ما ذهب البه أبو يوسف هو قول الشافمي وبه قال أحمد 
أيض] . وقال إمام الحرمين في قلي شيء من وجوب الطمأنينة في الاعتدال » وسبيه أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يذكرها في الاعتدال قائما وإنما ذكرها في غيره » فلو أتىبالر كوع 
الواجب تمرضت عليه منعة من الانتصاب سجد في ركوعه وسقط عنه الاعتدال » فارن 
زالت العة قبل بلوغ جبة الأرض وجب أن ترفع وينتصب قائماً ويعتدل ثم يسجد» وإن 
زالت يعد قطع صلاته كان عالاً بتحريه . 

وقال في المفيد وا نافع وهذه المسألة بلغت بتعديل الآركان . وقال الس خسي 
من توك الاعتدال تازمه الاعادة وقال أبو اللنث تازمه الاعادة وتكون الثانية 
هي الفرض . 


إيذها 


لقوله عليه السلام قوفصل فانك لم'"' تصل » قاله لاعرابي 
حين أخف الصلاة 


( لقوله عليه الصلاة والسلام قم فصل فانك لم تصل قاله لأعرابي حين أخف الصلاة) 
الحديث أخرجه أبو داود والترمذى والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله مَكتُع دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسم على الني عه وقال أرجع 
فصل فانك لم تصل حتى فمل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى بعثك بالحق لاأحصي 
غير هذا فعامني با رسول الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما قيسر معك من 
القرآن » ثم اركم حتى تطمئن راكما » ثم ارفع حتى تعتدل قائما » ثم اسجدحق تطمئن 
ساجداً » ثم اجلس حتق تطمئن جال] © ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . 

وقال القعني عن سعيد بن سعيد القبرني '"' عن أبي هريرة وقال في آخره فاذا فملت 
هذا فقد تمت صلاتك > وما انتقصت من هذا فانما انتقصته من صلاتك . 

والترمذى رواه عن رفاعة ''' بن رافع أن رسول الله ملت يبنا هو جالس في المسجد 
بوماً قال رفاعة ونحن معه إذ جاء رجل كالمدوى فصل فأخف صلاته ثم انصرف فسلمعقى 
الني عتمخدد فقال له وعليك ارجع فصل فانك لم تصل .. الحديث » وقال حديث حسن. 

والنسائي رواه عن علي بن يحبى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصارى حدثني أبي عن 
عمر له يدرى قال كنت مع رسول الله عِقِتَعٍ جالس]ً في المسجد فدخل رجل فصلى ر كمتين 
ثم جاء فسلم على الني عليه الصلاة والسلام وقد كان عض برمقه في الصلاة فرد عزلتتاد: ثم 
قال ارجع فصل فانك م تصل .. الحديث . 

وأفضل الحديث في الصحمحين عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة بلفظ أبي داود في 


. في الأصل  ثم تصل - والصحمح ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) هككذا وردت في الأصل وريما هو نفس الراوي الذي ورد في الصحيحين أي 
المقبري وإنما هو خطأ من الناسخ . 

(ع) في الأصل رفاقة والصحمح ما أثبتناء . 
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المسيء صلاة وامس فيه إذا انتقصت من هذا فانما ينقصه من صلاتك » والعجب من شراح 
الهداية كيف يتركون الكلام في الحديث الذى احتج به المصنف ويذ كرون الأحاديثمن 
الخارج ومع هذا لا يتعرضون إلى ببان حاها ولا إلى بحربها من الصحابة والرواة . 

وأما الاترازى فانه ذكر حديث الاعرابي بقوله لأبي يوسف قوله تمد للاعرابي 
حين خفض الر كوع والسجود قم فصل فانك لم تصل » وم يروه أحد من الحدئين بهذه 
العبارة . وقال أيضا وقوله تزفتيتهدز ان أسوأ الناس سعرقفة من سرق من صلاته وم 
ينسبه إلى أحد . 

وأما الأكمل فانه قال واعدل أبو يوسف حديث الاعرابي وهو قوله تيده حين رآءه 
ينقر نقر الديك قم فصل فانك لم تصل » وم برو أحد في الكتب المشهورة بهذه العبارة . 

وأما صاحب الدراية فانه قال ولأبي يوسف ما روى أنه عليه السلام قال لا يقبل الله 
صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود » وما روى أنه عليه السلام رأى رحلا تركاً 
للتعديل فما فرغ قال له إن أسوأ الناس سرقة من سرق من صلاته » وما روى أنه عليه 
السلام قال لمسيء صلاته أقم الر كوع حتى تعتدل قائماً . وما روى أنه رأى حذيفة بن 
البان رجلا يصلي ولا يتم الركوع والسجود فقال له مذ م تصلي هكذا » فقال مذ كذا > 
فقال له فانك لم تصل يكذا » ومثل هذا كا ترى وليس فيه نسبسة حديث إلى مخرجه 
ولا يتعرض إلى حاله . 

وأما السفناق فكذلك سلك مسلكهم . 

وأما حديث لا يقبل الله صلاة من م يقم صلبه في الركوع والسجود » فقد رواه 
الأربعة عن عبد الله بن حيرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي علقم قال لا 
تحزىء صلاة لايقم الرجل فيا ظهره في الركوع والسجود . قال الترمذى حديث 
حسن صحبح ٠.‏ 

وأما حديث حذيفة فأخرجه البخارى وبمد قوله مذ كذا » قال حذيفة ما صليت لله 
صلاة ورحة > قال ولو مت مت على غير سنة محمد عليه السلام . 


مف 
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وما أن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغة فمتعلق 
الركنية بالأدنى فيهما وكذا في الانتقال إذهو غير مقصود في آخر 
ما روي تسميته إياه صلاة حمث قال وما نقصت من هذا شيئاً 


( ولما ) أى لبي حشيفة ومحمد ( أن الركوع هو الانحناء ) يقال ركم الشبخ انحنى 
من الكبر > وركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض . 

( والسجود هو الانخفاض ) وإمساس جبهته بالأرض عندمم أو أنفه عند أبي حتيفة» 
والمزيد على ذلك للأجمل ور المكمل لانكونمفسدا »وهذا لأنالأمر بالفمليرجب أصلالفعل 
دونالدوامعليه و لهذا يحنث إذا حلف لا ير كم بالانحناء ( لغة ) أيمن حمث اللغة وهو يرجم 
إلى المذكورين ( فبتعلق الر كنبة بالأدنى فيها ) أى بأدنى الانحناء والانخفاض في الر كوع 
والسحود » والر كنمة لا تثبت إلا بالنص »> وإنما ورد النص بالر كوع وهوالانحناء والسجود 
وهو الانخفاض . 

( وكذا في الانتقال ) أي و كذا الطمأنينة في حال الانتقال من ر كن إلى ركن يمني 
ليست بفرض ( إذ هو ) أي الإنتقال ( غير مقصود ) يعني لذاته وَإِنما المقصود أداءالركن 
وفي الخلاصة والاعتدال في الانتقال سنة ,الاتفاق . 

( وفي آخر ما روي تسسته إياه صلاة حيث قال وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت 
من صلاتك ) أي تسمية الني عَكِثَمٍ وهو مبتدأ والضمير في إياه يرجع إلى الأعرابي » وقوله 
- صلاة - منصوب لأنه مفعول ثان للتسمية » وقوله - في آخر ما روي - جمل في حل 
الرفع لآنها وقعت خبراً للمبتدأ » وروي تحوز أن يكون على صفة المعلوم أي ما رواه أبو 
يوسف » وتحوز أن يكون على صبغة الجهول أي فيا روي من حديث الاعرابي » وتقرير 
الجواب عنه أن النبي مدمتهدز »“مى ما صنعه الاعرابي في صلاته حيث قال وما نقصت من 
هذا فقد نقصت من صلاتك » فلو كان ترك التعديل مفسداً لما مماءه صلاة » كا لو ترك 
الر كوع والسجود . 


مف 


وقال الأكمل ولأنه لو كان فاسد]ً كان الاشتفال به عيثاً وكان تر كه متمتهد: إلى الفراغ 
منه حرام » فكان الحديث بنزلة الاكرام من الوجبين » قلت لقائل أن يقول لا نسم أن 
تسمبتهإياه صلاة برجع إلى ما صلاء الأعرابي أو لا بل يرجع إلى الصلاة التي صلاها يعد 
قوله والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعامني يا رسول الله قال إذا قمتم إلىالصلاة 
فكبر إلى آخره » وقد ذكرناه عن قريب > على أن أصل الحديث في الصحيحين و ليسفيها 
ذكرتسميةالصلاة كنا ذ كرناء»ولئنسامنا ذلك فمجوز أنيكون تسممتهصلاة باعتبار ما عند 
الأعرابي من زعمه أنه صلاة » وتعليل الأكمل بقوله ولأنه لو كان فاسداً إلى آخره غير 
سديد ولا موجه من وجوه . الأول أن قوله لوكان فاسد] لعلة غير صحمح لآنه كان فاسداً 
لهذا أمره باتنان صلاة صحبحة بعد تعليمه إناه . 

الثاني أن قوله كان الاشتغال به عبثاً وتركه عليه السلام وبالفراغ منه حراماً ليس 
كذلك لأنه عليه السلام منزه عن تقرير آخر على الاشتغال بألعبث أو بتركه على الحرام » 
وإنها كان عليه السلام برمقه حتى ينظر كيف يصلي كا ذكراه فيا مضى عن قريب >2 وفي 
الحديث حتى فعل ذلك ثلاث مرات » ولو كان فعل الأعرابي عبثاً وتقريره عليه السلام 
عليه غير جائز لكان عليه السلام منعه في المرة الأولى وعامه الصلاة الكاملة بعدها » وإنما 
صبر عليه لأنه ربما ييتدي إلى الصلاة الصحيحة وم ينكر عله لآنه كان من أهل البادية 
وعندهم جفاء وغلظ » فلو أمره ابتداء لكان بقع في خاطره شيء وكان المقام مقام تعلم 
وإرساد » ففي تمكينه عليه السلام في فعله ذلك ثلاث مرات لذلك المعنى . 

الثالث ان قوله فكان الحديث مشترك الالتزام بطل بما ذكرت » ومن جملة ما قال أبو 
يوسف في هذا الموضع إن القومة والجلسة والطمأنينة فرض لأنبا ر كن من أركان الصلاة 
فوجبت أن لا تتأدى بأدنى ما يطلق عليه الاسم بل بزيادة توجد بعد قياس على القيام 
والقراءة والقعدة الأخيرة » ولأن الركوع ركن شرع فيه تسببح فوجب أن يكون رفع 
الرأس ركنا قياساً على السجدة » وأجابوا بأن اعتباره بالقيام فالر كن في القيام عندة ما 
يطلق عليه اسم القيام وإنا التقدير بسبب القراءة » ألا ترى أنه مق سقطت القراءة كان 


هف 


ثم القومة والجلسة سنة عندهما وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني رح » 
وفي تخريج الكرخي رح واجبة حتى تجب سجدة السهو بتركها عنده 


نفس القيام يكفيه كا في الثالئة والرابعة وفيمن أدركه الإمام في الركوع . 

وأما القراءة فال كن عندن فيها أدنى ما يطلق عليها اسم القراءة وذلك آية وما 
دونها » وإن كان قرآنا حقبقة فليس بقرآن حكاً حتقى حلت قراءته للجنب والحائض . 

وأما القعدة فإننا لم يكتف فيها بأدنى ما يطلق عليه الاسم لأن الخروج يلاق القعدة 
ويتصل بها » والجزء الذي يلاقيه القطع يخرج من أن يكون صلاة » والباقي مما يطلق عليه 
اسم القطع » وإذا وجبت الزيادة فقدرت بالتقدير الذي ورد به الشرع يخلاف غيرها من 
الأركان فإنه لا يتصل بها فيبقى القدر الذي وجد تار كا . 

وأما قوله لأن الركوع ركن شرع فيه تسبيح » فقلنا رفع الرأس في السجحدة ليس 
بفرض وإنا الفرض وهو الاشتغال لأنه لا يمكنه أداء الثانية إلا به » إلا أنه لامكنه 
الاشتغفالحتىلو أمكنه الاشتغال من غير الرفع بأن سحد على وسادة فأزيلت الوسادة حق 
سقطت جببته على الأرض أجزأه > هكذا قال القدوري في التجريد . 

وأما في الر كوع فالاشتغال إلى السجود يمكن من غير الرفع فلا يحصل الرفع ركنا . 

( ثم القومة ) أي بعد الركوع ( والجلسة ) أي بينالسجدتين( سنة عندهما ) أي عند 
أبي حنيفة وحمد ياتفاق الروايات . وفي المحيط الاعتدال في القومة والجلسة سنة قدر 
التسبمحة ( وكذا الطمأنينة ) أي وكذا الاطمثنان في الركوع والسجود ستة عندهما 

( في تخريج الجرجاني ) وهو الشيخ أبو عبد الله الجرجاني تاميذ الشيخ أبيبكرالرازي 

وهو تاميذ الشيخ أبي الحسن الكرخي » وجه تخريحه أن الطمأنينة شرعت لاكال ركن » 
وماكان مشسروعنته للاكال فهو سنة لا واجبة كطمأنينة الاشتغال » فعلى هذا لا يحب 
سحود السبو يتركها . 

( وفي تخريج الكرخي واجبة ) أي الطمأنينة لآنها شرعت لإكالر كنمقصودفصارت 
كطمأنينة القراءة ( <تى تحب سجدة السهو بتركبا ) أي بترك الطمأنينة ( عنده ) أي .. 


يفف 


ويعتمد ببديه على الأرض لأن وائل بن حجر رضي الله عنه وصف صلاة 
رسول الله مَككيمٍ فسجد وادعم على راحتيه ورفع عجزيه 


عند الكرخي »> وسئل الزهري عمن لا يتم ال كوع والسجود أيشتغل بالمطوعات أم بقضاء 
ما صلى بلا اعتدال على قول أبي يوسف والشافعي . قال ما دام الوقت يؤمر بالاعادة » 
فإذا خرج لا يؤمر » ولكن يثاب بها . وقال أبو يوسف ومحمد رحمها اللهالاشتغال بقضاما 
أولى في الحالين » كذا في التتمة . 

( ويعتمد ببديه على الأرض ) يعني في حالة السجود » وفي شرح الطحاوي كيفية 
الاشتغال إلى السجود والقيام منه أول ما يكون يقع على الأرض ر كبتاه ثم يداهثم جبهته» 
فقال بعضهم يضع أنفه ثم جببته والأولى أن يضم أولاً ما كان أقرب إلى الأرض > وإذا 
رفع برقع ما كان أقرب إلى السماء وبه قال الشافعمي وأحمد » هذا إذا كان الرجل حافياً » 
فلو كان ذا خف ولا يمكنه ما قلنا يضم يديه أولاً ويقدم اليمنى على اليسرى . 

وقال الأوزاعي يضم يديه ثم ر كبتبه » قال أبو هريرة رضي الله عنه قال الننبي عليه 
السلام إذا سجد أحدك فلا يبرك بروك الجل وليضع بديه قبل ركبتيه »> رواء النسائي 
وأبو داود وقال أصحاب مالك ان ما وضع يديه وركبتيه أولآ وإن شاء يديه والبداءة 
بوضع اليدين أحسن . 

( لآن وائل بن حجر وصف صلاة رسول الله يله فسجد وادعم على راحتيه ورقع 
عجزيه ) هذا الحديث لم برو عن وائل بن حجر وإننما روي عن البراء بن عازب رواه أبو 
يعلى الموصلل في مسنده حدثئنا محمد بن الصباح حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف 
البراء بن عازب السجود فسجد وادعم على كفه ورفع عجيزته وقال هكذا كار رسول 
الله مِكِتٍ يسجد ورواه أبو داود عن أبي زيد عن أبي بزيد عن أبي شريك والنسائي عن 
علي بن حجر عن شريك به . 5 

وقال النووي في الخلاصة ورواه ابن حبان والبيبقي وهو حديث حسن ول أر أحدا 
من السراح تغرض بهذا الحديث » وانها فسروا معنى ادعم والعجيزة وستكتوا ومضوا . 


يفف ( البناية في شرح الهداية ج ؟ -م )١‏ 


قال ووضع وجبه بين كفيه ويديه حذاء أذنيه لما روي أنه عليه السلام 
فعل كذلك . 


وادعم بتشديد الدال من يدعم يقال ادعمت الشيء دعا إذا جعلته دعامة فنقل إلى باب 
الافتعال فصار اتدعم أي اتتكأ . والراحة الكف والعجيزة بفتح العمين وكسر الجم 
وسكون الباء لامرأة وقد يستمار للرجل . والعجز بفتح العمين وضم الجم عام وهو 
ما بين الور كين . 

. وقال الاترازي وكأن صاحب اهداية استعار العجيزة العجزاء » ويحتمل أنها جاءت 
كالعجز سواء قلت لم يستعر صاحب الهداية ذلك أيضا » وإنما هو وقم همككذا في حديث 
البراء ما ذكرتاه الآن . 

وقوله - أو يحتمل - الخليس كذلك لأن العجز خاص للمرأة نص عله صاحب اللغة 
وإنا استعماله في موضع العجز بطريق الاستعارة كا ذكرة. 

( قال ) أي القدوري ( ووضع وجبه بين كفيه ويديه ) أي وضع يديه (حذاءأذنيه) 
وبه قال أحمد ( رح ) لأن آخر الركعة معتبر بأولها فكىا يجعل رأسه بين يديه في أول 
ركعة عند التكبير فكذلك في آخرها ا 0 
يديه حذاء أذنيه فلبذا صرح بلفظ البد » وذكر المد لأجل التأ كيد يا في قوله تعالى«ولا 
طائر يطير يجناحيه © وقال الشافعي يضع بديه حذو منكبيه . 

( لما روي أنه عليه السلام فعل كذلك ) يعني لما سجد وضع وجبه بين حكفيه ويديه 
حذاء أذنيه » فهذا لا بوجد إلا معرفاً ففي صحيح مسل من .حديث وائل أن الني عليه 
السلام سجد فوضع وجبه بين كفيه مختصراً. وفي مسند إسحاقءنراهويه عن واثلرمقت 
الني عله السلام فاما سجد وضع يديه حذاء أذنيه » وكذلك رواه الطحاوي في شرح 
الآثار . ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرن الثوري به ولفظه كانت بداه حذو أذنيه . 

والعجب من الاترازي أنه يقول في هذا الموضع قال في شرح الأقطع روى وائلين 
حجر أن النبي عليه السلام كان إذا سجد وضع جبهته بين كفيه» وهذا التقصير منهوجبين» 


"5 


قال وسجد على أقه وجببته لأن النبي عليه السلام واظب عليه 


الأول أنه نسب الحديث إلى ما ذكره الأقطم في شرحه ول ينسيه إلى مخرجه . 

والثانق الدكروها ماقا ركم الوجه بين الكفين في السجدة ووضع البدين حذو 
الآذنين » فذكر دلمل أحدهما وترك الآخر > ثم قال والذي روى أنه وضع يدده حذاء 
منكبيه يحتمل أنه فمل ذلك حالة التكبير » قلت هذا رواه البغاري في حديث أبي 
حميد أنه عليه السلام لا سجد وضع كفيه حذو متكبيه . ورواه أو داود والترمذى 
ولفظه ما كان إذا سجد فأمكن أنفه وجبرته ويتحلج بديه عن جتببه ووضع كقيه حذو 
منكميه > والبه ذهب الشافعي ( رح ) . 

والجواب الدذى قاله الاترازى عن هذا الحديث لمس بكاف »> والأحسن يقال أن الذى 
روينا أولى بالأخذ من -حديث أبي حميد » لآن في مسدده ملمح بن أبي سلبان وهو وإن 
أخرج له الآئمة الستة وهو من كبار العاماء فقد تكلم فيه » قضعفه النسائي واين ممين أب 
حاتم وأبو داود ويحيى القطان والساجي قاله الذهي في ميزانه . 

( قال ) أى القدورى ( وسجد على أتفه وجبهته ) والجمع بينها مستحب عند ويه 
قال الشافمي وأبو ثور وقال سعيد بن جبير والنخعي وإسحاق تحب السجود عليها . وعن " 
مالك وأحمد رحمها الله روايتان كلمذهبين ثم إذا جمع بينها قبل يقدم الحببةعلى الأتق» 
وقبل يقدم الآنف عليها حكاه الاسبسجابي . 

( لآن الني عليه السلام واظب عليه ) أى على السجود على الأنف والجبهة ومواظته 
عليه السلام على ذلك تفهم من أحاديث جاءت قفي هذا الباب منها حديث أَبِي حميد رواه 
البخارى في صحمحه » وفية ثم سجد قأمكن أتفه من جببته من الأرض » ورواه أو ْ 
داود والنسائي كذلك . 

ومنها حديث وائل رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والطيراني في معجمه وقبه كان 
الني عليه السلام يضع أنفه على الأرض مع جبهته . 

ومنها حديث أبن عباس رضي الله عنها رواء اين عدى في الكامل وفبه عن التي عليه 


زوف 


فان اقتصر على أحدهما جاز عند أبى حتيفة . 
اااالامممااااااا0ايةطك 
السلام من م يلصق أنفه مع جببته بالأر ص إذا سجد ل تجز صلاته وفيهالضحاك بنحمزة؛قال ابن 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الدارقطني قالت أبصر رسول الل عَللاه 
امرأة من أهله تصلي ولا تضم أنفها بالأرض فقال ما هذا ضعي أنفك بالأرض فإنه لا صلاة 
من ل يضع أنفه بالأرض مع جبهته ني الصلاة » وفبه ثابت بن عمرو الشيباني وهو ضعيف ٠‏ 

( فان اقتصر على أحدهها جاز عند أبي حنيفة (رح) ) الاقتصار على الأنف 
والجمبة يحوز عند أبي حنيفة ( رح ) مطلقاً لكن بلا عذر يكره . وفي المبسوط السجدة 
جائزة عند أبي حنيفة وقكره في التجنيس لو وضع جببته على حجره . غير أن وضع 
أبسرها على الآأرض يجوز وإلا فلا . 

أبو حشفة يقول ينبغي أن يضع مع جبهته مقدار الأنف حتى جاز وإلا فلا. وفي 
البدائع والتحفة إن وضع الجببة وحدها من غير عذر تحوز عند أبي حنيفة بلا كراهمة » 
وفي الآنف وحده يحوز مع الكراهة » والمستحب المع ببنهها في حالة الاختمار بلاخلاف 
وفي المفيد والمزيد وضع الجببة وحدها والأنف وجده يكرهويجزىء عنده . 

فإن قلت قال ابن المنذر لا أعم أحداسبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه » حكي ذلك 
عن النووي في شرح المبذب وابن قدامة في المفني . قلت ذكر الطبراني في تهذيب الآ ثاران 
حك الجبهة والأنف سواء . وقال أبو يوسف ١١‏ عن طاووس أنه سكل عن السجود على 
الأنف وقال أليس أكرم الوجه قال أبو هلال سثل ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه 
فقال أوما تقرأ ‏ يخرون للأذقان سجداً 4 ٠١‏ الإسراء » فالله مدحهم بخسرورم على 
الأذقان في السجود فإذا يسقط السجود على الذقن بالإجماع بصرف الجواز إلى الآنف لآنه 
أقرب الى المقيقة لعدم الفصل بينهها يخلاف الجببة » إذ الأنف فاصل بينها فكانمن الجبمة 
وقال نقي الدين العبدي وهو قول مالك . 


هف 


وقالا لا يحوز الاقتصار على الأتف إلا من عذر وهو رواية عنه لقوله 
عليه السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها الجببة . 


وذكر في المبسوط جواز الإقتصار على الأنف عن ابن حمر رضى الله عنبم قال في 
العارض في بعض طرق حديث ابن عباس رضي الله عنها أمر الني عليه السلام أن يسجد 
على سبعة أعظم » الجببة أو الأنف > وقال بعض شراح مس أن المراد من ذ كر الجبوهبة 
أو الأنف لتلا تصير ثمانية » ويدل عليه أو الأنف في الرواية المذكورة . وقول ابن المنذر 
لا أعلم أيضا فيه منه إذ ما جبله أكثر ما علمه . وما ذكره تحامل منه وتعصب » وقد بينا 
من قال بقوله قبله وبعده من السلف والخلف . 
( وقالا لا يحوز الاقتصار على الأنف إلامن عذر وهو رواية عنه ) أي عن أبيحتيفة 
( رح ) وهو رواية أسد بن عمرو عنه وفي الوبري لو كان على أحدهما عذر جاز السجودعلى 
الآخر بلا كراهية في قولهم جميعا » ولو ترك السجود على المعذور منها وأدى لا يحوز 
اتفاقأ » وإن كان بها عذر يومىء ولا يسجد على غيرهما كالخب والذقن ويوميء قاعداً وإن 
قدر على القبام » وبقولهما قال الشافمي وأحمد ( رح ) في رواية وقال أحمد في رواية يحب 
السجود . وقال إسحاق وبعض أصحاب مالك إن تعمد تركه على الأنف بطلت صلاته . 
وقال بعض أصحاب مالك إن اقتصر على وضع الجببة أعاد في الوقت » وإن اقتصر على 
الآنف أعاد أبدا » وني المجمع وعلى قولما الفتوى . 
( لقوله عليه السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها الجبهة ) هذا الحديث 
أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول 
الله يلق أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة والبدينوالر كبتينو أطراف القدمين» 
وفي لفظ هم أمر الني عليه الصلاة والسلام أن يسجد على سبعة أعضاء فذكرها . 
وجه الاستدلال به ظاهر لأآنه ذكر الجبهة من السبعة » فإن قلت لا يتم الاستدلال لها 
بهذا الحديث 2 ألا ترى أنه لو ترك وضع اليدين والر كبتين جازت سجدته بالاجماع “وهذه 
الأعضاء الأربعة من تلك السبءة فحينئذ يستقم لأبي حنيفة أن يحتج عليهبايحواز ترك الجببة 
بهذا الحديث » لأن كونها فمها في كونه مأمور به سواء . 


مففا 


-- ولأبى حنيفة ( رح ) أن السجود يتحقق يوضع بعض الوجه وهو 
الأمور به إلا أن الخد والذقن خارج بالإجماع والمذكور فيا 
روي الوجه ْ المبور 


قلت أراد الحديث لببان أن هذء الأعضاء هي تحال السجدة لأنه غيرها لا لبيان أرن 
وضع هذه الأعضاء السبعة لازم لا محالة » والأنف غير هذه الأعضاء الذكوره قبجب أن 
لا يتأدى الفرض: بوضع الانف جردا كا لو ضع الذقن مجرداً » لان نص الحديث لم يتناوله » 
قم يكن الانف محلا السجدة فلذلك تعرض في الكتاب لتصريح الجيبة بقوله ‏ وعد متها 
الجبهة » ولم يعد الأنف - فكان نفياً نحلية الآنف للسجدة ليفيد التخصيص » فلما لم يكن 
لا لا بقع الفرض بوضعه متفرداً . 

( ولأبي حنيفة رضي الشعنه أ تالسجود يتحقق بوضع بعض الوجه ) لأئه السجود ينبىء 
عن الوضع على الأرض يقال سحدت الناقة إذا وضعت جراتها على الأرض » فاذا كارن 
كذلك يتحقى بوضع يعض الوجه على الآرض ( وهو المأمور به ) أي وضع بعض الوجه 
على الآأرض هو المأمور يه لآنه عليه السلام بين عن حل السجدة هو الوجه» ولا يمكن بكله 
قسكون بالبعض مأموراً بها والأنف يعضه . 
(إلا أت الخد والذقن خارج ) عن إرادة البعض ( بالاجباع ) فتعين الجبهة والآنف 

والاقتصار على الجببة حوز بالاتفاق لكونها بعض الوجه وسجد أثم الاقتصار على الأنف 
لأا بعض الوجه > وسحد إلا أنه يَكرء شخالفة السنة . 

( والمذكور فيا روي الوجه في المشبور ) هذا جواب عن الحديث الذي احتج يه 
أبو يوسف وجمد ( رح ) تقريره أن الذي ذكره في الحديث الذي روي لفظ الوجه موضع 
الجمبة » وهو الذي رواه أصحاب السنن الأريعة من حديث العباس بن عبد المطلب أنه 
مع رسول الله عِكتَمٍ يقول إذا سجد العيد سجد معه سبعة أراد وجيه وكفاء 
وركيتاه وقدماء . 


ورواه ابن حبان في صحيحه والحام في مستدر كه وسكت عنه . ورواه الايزارقي 


يفا 


مسنده بلفظ أمر العبد أن يسجد على سبعة » قال البزار وقد روى هذا الحديث سعد 
وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم ولا نعم أحداً قالإراب إلا المعاين . قلت قد قالهاابن 
عباس ( رض ) . أيضا أخرجه أبو داود في سئنه عنه مرفوعاً أمرت أن أسجد » وربا 
قال أمر نبب أن يسجد على سبعة أراب. 

وقانها سعد أيضا كا رواه أبو يعلى الموصلى في مسنده والطحاوي في شرح الآثر من 
حديث عبد الله بن جعفر عن |ماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أببه سعد بن أبي 
وقاص عن الني عليه السلام قال أمر العبد أن يسجد على سبعة أراب فذكرها بلفظالسان 
وزاد اليها م يضعه فبذا سقط » وأخطأ المنذري أن عزاه فييختصره هذا الحديث للبخاري 
ومسل إذ ليس فبها لفظة الأراب أصلاً . 

وقول المصنف رضي الله عنه - في المشهور - نظر لآن المشهور هو ذكر الجبهة » وم 
أر أحداً من الشراح حقق هذا الموضع . 

فان قلت ذكر الأنف في رواية مسم حديث قال أمرت أن أسجد على سبعة الجببة 
والأنف والبدين والر كبتين والقدمين » قلت الأنف تابع للجببة » ألاترى كيف أصحاب 
التشريح فقالوا إن عظمي الأنف يبتدآن من قرنة الحاجب وينتبيان إلى الموضع الذي قوق 
الثنايا والرباعيات » فعلى هذا يكون الآنف والجمبة التي هي أعلا الخد واحداً وهو المعنى 
المشار اليه في حديث عبد الله بن طاووس عن أببه قال عليه السلام أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم على الجببة » وأشار ببده على أنفه والرجلين وأطراف القدمين ولا تكفي 
الشاب ولا الشعر فقد سوى بينها » ولآن أعضاء السحود سبعة إجباعاً ولا تكون سبعة 
إلا إذاكانت الجسبة والأنف عضواً واحداً . 

والآراب جمع إرب بكسر الهمزة وسكون الراء وهو العضو » فان قلت حديث 
العباس بن عبد المطلب خبر ومعناه الآمر وإلا يازم الكذب . قلت لاا نسم ذلك © ويجوز 
أن يكون خرج مخرج الغالب إذ الظاهر من حال المصلى الاتبان بالسنة فلا يازم منهالآأمر» 
وجعل الخبر معنى الأمر خلاف الأصل فيه في الواقعات لوم يضع يديه وركبتيه على 
الأرض عند سحوده ولايحزئه . 


الحخف 


ووضع الندين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود دوتهماأ 0 
وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فر يضة في السجود ءِ 


قال كذا قاله أبو اللبث قال وفتوى مشايخنا على الجوازحى لو كان موضعر كبته نجساً 
يجوز . وقال في الذخيرة م يصحح أبو اللسث هذه الرواية . وفي عمدة الفتاوي الصحيح 
أن موضع الركبة لو كان نجس لا يحوز و كذا موضع اليد . 

قال هذه العلة غير سديدة فانه لو صلى واقفا إحدى رجليه يجوز وواضعماعلىالنجاسة 
لايحوز ولو رفع أصايع رجليه في مجوده لايجوز . 

وقال في النخيرة كذا ذكره الكرغي في كتابه والجصاص في مختصره » وللشافعي 
(أرع)ق وعوي هده الأعضاء تلان احور ها أنه لاحب آي لى وهب الاتقام بها إذا 

ونص في الأمالي إن وضعبا مستحب قال أبو الطب مذهب الشافعي أنه لا يحب وهو 
قول عامة الماماء » وقال صاحب المهذب والبغوي هذا القول الاشهر وصححه الجرجافيقي 
التحرير والرويافي في الحلية » وعند زفر وأحمد واجب > وعند أحمد في الانف روايتان . 
وروى الترمذي عن أحمد أن وضع منه كقولنا . 
<- ( ووضع البدين والركبتين سنة عندة ) احقرز بقوله عند عن قول زفر فانه عندهم 
واجب وهو أحد قولي الشافعمي رحمه الله وقد استوفينا الكلامفيه آنفا ( لتحقق السجود 
دونها ) أي دون وضع البدين » وأما الركبتين فاذا تحقق فلا يشترط وضعما . 

( وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فريضة في السجود ) فقد ذكرهالقدوري 
والكرخي والجصاص ووضع القدمين على الأرض حال السجود فرض . وذكر الجلالي في 
صلاته سنة » وما ذكره القدوري يقتضي أنه إذا رفم إحدى رجليه لا يحوز . وقي 
الخلاصة لو رفع إحدى رجليه يحوز » وم يذكر الكراهة » وذكر الكراهة في فتاوى 
قاضي خان وفي الجامع مع التمرناشي لولم يض القدمين واليسدين جاز . وفي الحيسط لولم 
يضع ر كبتيه على الأرض عند السجود لا يجوز . 


لمكا 


فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز 


( فان سجد على كور عمامته ) كور العيائم دورها إذا أدارها على رأسه » كذا في 
المغرب . وفي الصحاح الكور مصدر كار العيامة على رأسه أي لامها وكل دور كور . 

( أو فاضل ثوبه ) أي أو سجد على فاضل ثوبه من ذيله أو أكامه ( جاز ) فمل ذلك ٠‏ 
فلا يضر صلاته » وقال بالجواز على كور العامة والقلنسوة وال والذيل والنؤابة الحسن 
وعبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي ومسروق وشريح والنخمي والأوزاعي وسعيد 
ابن المسيب والزهرى ومكحول والإمام مالك وإسحاق وأحمد رحمه الله في أصح 
الروايتين عنه . 

قال صاحب التهذيب من الشافعمة وبه قال أكثر العلماء وقال الشافمي وأحمد ( رح ) 
فيروابةلايجوز على كورها وكذا طرتها وطرفبا وعلى كنه »و في التنجيس وانختلف والخلاف 
فيا إذا وجد حجم الأرض » أما بدونه فلا يحوز اجماعاً وتفسير وجدان الحجم ما قالوا 
أنه لو بالغ بتفض "١‏ رأسه أبلغ من ذلك . 

وفي المفيد لو سجد على كور عمامته ذكر هنا أنه يحزئه » وذكر محمد في الآكر أنهإن 
وجد صلاته الارض أجزأه » قال وهذا يصلح أن يكون تفسيراً لذلك . 

وقال الشافمي إذا سجد على الجببة يحائل يتصل به يتحرك حر كته في القيام أوالقعود 
لا يحوز » واتفقوا على سقوط مباشرة الارض في بقمة الاعضاء غير الجمبهة لحديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله عِكِكَمْ يصلى في النعلين والخفين رواه ابن ماجة 
وسئل أنس رضي الله عنه أكان رول الله ملع يصلى في النعلين قال نعم » متفق عليه » 
وفي الر كبتين أولى لامها عورة فلا كثفان . 

وقال ابن تيمبة سقوط مباشرة البدين قول أححثر أهل العم » واحتج الشافعي بقوله 
عزد: مكن جبهبتك وأنفك من الارض » وفي رواية الصق جببوتك من الارض . وعما 
روى. حباب قال شكون إلى النى عكِقع حر الرمضاء في جباهنا فلم يشكنا » أى لم يترك 


. هكذا رمعت في الاصل‎ )١( 


"35 


لأن النبى عليه السلا م كان يسجد على كور عمامته 


شكوان إلى النبي ملت أنه قال ترب جبينك يا رباح فأمره بتتريب جبينه » ودليلنا يأقي 
الآن مع الجواب عن أحاديثهم . 

( لان النبي عله الصلاة والسلام كان يسجد على كور عمامته ) هذا الحديث رواه أبو 
هريرة وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس وان عمر رضي الله عنهم » فحديث أبي 
هريرة رواه عبد الرزاق في مصنفه » أخبر عبد الله بن محرز أخبرني يزيد بن الاصم أنه 
سمع أيا هريرة يقول كان رسول الله مظثَرٍ يسجد على كور عامته . 

وحديث ابن عباس ( رح ) رواه أبو نعم في الحلية في ترجمة ابراهم بن أدهم 
رضي الله عنه . 

وحديث عبد الله بن أبي أوفى رواه الطبراني في معجمه الاوسط عنه رأيت رسول الله 
كم يسجد على كور عبامته . 

وحديث جابر رواه ابن عدى في الكامل نوه . 

وحديث أنس رواه ابن أبي حاتم في كتابه العلل عنه أنه عليه الصلاة والسلام سجد 
على كور عيامته . 

وحديث رواه الحافظ أبو القامم همام بن محمد الرازى في فرائده عنه أنه عسئدد كان 
يسجد على كور عامته . 

فان قلت قال البيبقي في المعرفة وأما ما روى أن رسول الله كه كان يسجد على 
كور عامته فلا يثبت منه شيء . ٠‏ 

وفي حديث أبي هريرة عبد الله بن محرز ضعبف »> وفي حديث جابر عمر بن رستم 
ضعيف . وقال أبو حاتم حديث أنس منكر . قلت حديث ان عباس وابن أبي أوفى 
وحددث ابن جياد والضعيف يسنده بالقوى . 

وأخرج البيبقي في سننه عن هشام عن الحسن قال كان أصحاب رسول اله عل 
يسجدون وأيدهم في ثيايهم ويسجد الرجل منهم على عيامته » وذكر البخارى في صحيحه .. 
تمليقا فقال وقال الحسن كان القوم يسجد على العامة والقلنسوة .023000 


كيذ 


ويروى أنه عليه السلام صل في ثوب واحد يتقى بفضوله حر الأرض وبردها 


وروى ابن أ شبية في ستنه عن أي ورقاء قال رأيت ابن أبِي ليل يسجد على 

( وبروى أقه عزقتهد صلى في نوب واحد دتقي بقضوله حر الارض ويردها ) هذا 
الحديث رواه ابن عباس ورواه ابن أَبيشبةفيمصنفه عنه أنه يرتهد تحوه . ورواء أحمد 
واسحاق بن راهويه وأيو يعلى قي مسائيدهم والطيراني قي معجمه وابن عدى قي كامله » 
وبمعناه أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال كنا 
نصل مع النبي عَكتَعْ في شدة الحر فاذا ل تستطع أخذن طرف الوب من شدة الخر قي 
مكان السحود . 

والجواب عن أحاديث الشافعي أتها بحمة » وما روينا حك المجمل الحتمل على الحكم » 
أو يقول بموجبها وهو وجدان أحجم الأرض حق إذا يبع حجميها لا تجوز إلا يدليل مالو 
سجد على البساط محوز بالإجباع . 

وحديث حبان ليس قبه ذكر الخبالة والآنف فى الماتيد المثهورة » وات ثبت قهو 
عمول على التأخير الكثير حتى يبرد للرمضاء » وذلك يكوت قيأرض الحجاز ليمط الصغير » 
ويقال إنه منسوخ لقوله يزيد أيردوا بالظهر فإن شدة الحر من قمح جيتم » ويدل عليه ما 
رواه عبد الله بن عبد ال رحمن قال حمانا رسول افعكةهقصل بيت فيمسجدينيعيدالأشبل 
قرأيته واضماً يديه في ثويه إِذا سجد . رواء أحمد وان ماجة . 

فإن قلت هذا مول على الثوب المفضل الذي لا بتحرك بحر كته » قلت هذا يصد لق 
الشناب عندم > وبقوله بسط ثويه قسجد عليه إِذ القاء قئه التعقسب ‏ 

قروع - لو وضع كقيه وسجد علبها جاز ذكره في عدة المفتي وروى ابنعسا كردلك 
عن عبد الله بن عمر . وفي الذخيرة قال عبد الكرم الققيه لا يجوز > وقال غير يحوز ‏ 
قال المرغيتاقي هو الأصح ولو يسط كمه على التجاسة وسجد عليه قبل تحوز وهوالصحح» 
وقمل لا يحوز . وفي النخيرة والواقمات لو سجد على ظبر من هو في صلاتهيحوز الصرورة» 
وعلى ظهر من يصلى صلاة آخر لا يجوز لعدم الشسرورة > وسجود على فيه من غير حاجة 


زذنا 


ويبدي ضبعيه لقوله عليه السلام وابد ضبعيك» . 


لايجحوز على الختار ويعذر يجوز على احتار » وإن سجد على ر كبتيه لا يحوز بعذر وبغيره 
لكن يكفيه الإيماء . وفي الدخيرة لو سجد على ظهر غيره بسبب الزحام ذكر في الأصل 
أنه يحوز » وقال الحسن بن الزيادة لايحوز » وروى الحسن عن أبي حنيفة ( رح ) أنه إما 
يجوز إذا سجد على ظهر المصلي . وقال الشافمي ( رح ) على ذيل غيره أو ظهبر رجل 
أو امرأة أو شاة أو حمار أو كلب عليه ثوب تصح صلاته » وكذا إن سجد علىميت وعليه 
لبد لا يحد حجم المبت يجوز . 

وفي الجتمى إذا سجد على الثلج أو الحشيش الكثير أو القطن الحاوج يحوز إن اعتمد 
حت إذا استقرت جبهته ووجد حجم الأرض جاز وإلا فلا . وني فتاوى أبي حفص لا 
بأس أن يصلى على المل أو البرد والشعير والككدس والتين والذرة ولا يصلي على الأرز 
لأنه لا يستمسك » ولا يجوز على الثلج المنحال والجس وما أشببه حق تليده يجد حجمه » 
ولو سجد على ظهر ميت عليه البدان وجد حجمه جاز وإلا فلا . وقبل إن كان مغسولاً 
جاز وإن 0 يكن عليه إزار . وفي النظم لو تبدل الازار والبساط عليه الأشجار الآربعة 
وصلى عليه لا يجوز وعلى قطنة جمد يحري في الماء كالسفينة » وقيل نما يجوز إذا أبطلت 
طرفاه » وفي المسوط يكبر ولو كان موضع السحود أرفع من موضع القدمين بعد ر كبتبه 
أو بشين منصوبتين يجوز » وإن زاد ل يز » ويحوز السجود على جلد وسخ خلافا مالك 
وقال الرافضة لا يجوز إلا على ما أخرجته الأرض من قطن أو كتان أو خشب أو قصب 
أو حشيش ولا يجوز على ما يتخذ من الحموات فافهم . 

( ويبدي ضبعيه ) من الابتداء » وفي المغرب ابتداء الضبعين تفريحها والضسسع بسكون 
الماء » قال الاترازي بالسكون لا غير » وفي مبسوط شيخ الإسلامفيه لفتان الغم والسكون 
وهو العضد > وهل ضبع الرجل وسطه وباطه . 

( لقوله يلك وابد ضبعيك ) هذا غريب لم يرد مرفوعا هكذا وإنما روى عبد الرزاق 
في مصتفه عن سفيان الثوري عن آدم بن على البكري قال رآني ابن عمر رضي الله عنها 
وأا أصل لا أتجافى عن الأرض بذراعي فقال يا ابن أخي لا تبسط بسط السبعوادعمعلى 
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ويروى وابد من الابداد وهو المد الأول من الابداء وهو الإظبار » 
ويجافي بطنه عن فخذيه لأنه عليه السلام جافى حتى أن ببممة لو أرادت 


راحتيك وابد ضبعبك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك . ورفعه ان حبان ف 
صحيحه بلفظ وجاف ضبعيك وكذلك الحا في المستدرك وصححه عن ابن عمر رضي 
الله عنه مرفوعا لا تبسط بسط السبع إلى آخره . 

( وبروى وابد من الابداد وهو المد ) هذه الرواية ليست لحا أصل ولا ها وجود في 
كتب الحديث » وكان ينبغي أن يحتج في هذا بما رواه البخاري ومسل من حديث عبد الله 
ابن مالك بن يحيبة قال كان رسول الله لقع إذا سجد يتحلج في سجوده حق برى وضح 
إيطيه » والوضح البياض . وروي أيضاً عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد قرج بين 
يديه حتق يبدو بياض إبطيه . وينون مالك لآن ابن يحيبة ليس صفة لمالك ويحيبة اسم أم 
عبد الله » وقيل أم مالك ؛ والأول أصح » و كفى بشم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة . 

وبما رواه أنس أنه عنيضدذ قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحد كم ذراعيه انيساط 
الكلب رواء الجاعة » وبما رواه حميد في صفة صلاة رسول الله ملل قال وإذا سحد فرج 
بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه » رواه أبو داود » وروى مسم أنه 
عليه السلام نهبى ''" أن يفترش المصلى ذراعبه افتراش السبع . وفي سان أبي داود وابن 
ماجة نهى عن فرشة السبع . 

( والأول ) وهو قوله وابد ضبعيك ( من الابداء وهو الإظبار ) يقال أبدى يبدي 
إيداء » من ياب الأفعال بالكسر . 

( ويحاني بطنه عن فخذيه ) أي يباعد وثلائية جفى يقال جفى السرجعنظبر الفرس 
واجفيته أنا إذا رفعته » وجافاه عنه يتجافى ويحافى عليه عن الفراش أي ما قال الله 
تعالى ظ تتجافى جنويهم © ١١‏ السجدة » أي تتباعد . 

( لآنه متيعتيدد كان إذا سجد جافى ) بطنه عن فخذيه ( حتى أن بهيمة لو أرادت 
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أن تمر بين يديه لمرت وقيل إذا كان في وصف لا يجاني كيلا يؤذي 

جاره . ويوجه أصابع رجليه نمو القيلة لقوله عليه السلام إذا سجد 

المؤمن كل عضو منه فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع ويقول في 
سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث ء وذلك أدتله 


أن تر بين يديه لمرت ) هذا الحديث أخرجه مسلم عن زيد بن الآصم عن ميمونة رضي الله 
عنها أن التي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد .. الحديث وهو في مستد أبي يعلى أن 
تمر تحت يديه > ورواء الحاكم في مستدركه والطيراني في معجمه وقالا قبه بهممة بالباء 
الساكتة يعد الحاء المكسورة > والصواب هممة يضم الماء تصغير بهمة والبهمة واحده اليهم 
وهي صقار الضأن والمعز جممعا » وربما خص الضأت يذلك كذا في الجهميرة > واقتصر 
الجوهري على أولاد الضأن > وخصه القاضي عماض بأولاد المعز . 

( وقل إذا كان ) أي المصل ( في الصف لايحاقي كملا يودي جاره ) هذا إذا كان قي 
الصف ازدحام وقرب البعض من البعض » وإذا لم يكن كذلك لا يقركالسنة لآنه لا إيذاء 
وق الروضة ان اعبي قاستمان ير كبتيه فوضع تراعبه علبها قلا بأس به . 

( وووجه أصايع رجليه تحو القبلة لقوله علمه الصلاة والسلام إذا سجد الموؤمن سجد كل 
عضو منهقلموجه منأعضائه القبة ما استطاع)هذا الحديثغريب نعمجاء في رواية النسائي 
عن عبد الله بن عمر عن أبمه قال في سنة الصلاة أن ينصب القدم البمتى واستقبالهيأصايعها 
القبلة ما استطاع والجاوس على البسرى > وبوب على باب الاستقبال يأطراف أصايعالقدم 
للقمة عند القعود النشيد ‏ 

وجاء فى حديث أبي حمد الذي أخرجه البخاري واستقيل يأطراق أصايع رجليه 
القملة ( وقول في سجوده سبحان ربي الأعلك ثلاثا وذلك أداء ) أي ثلاث مرات وقال 
الشاقمي يضف إلى ذلك وهو الأقضل اللبم لك سجدت »> ويك آمنت » ولك أمات 4 
سجد وجهي لقي خلقه وصوره » وشق ممه ويصره » تبارك الله أحسن الخالفين » 
- الحديث على رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد قال ذلك » رواه مسلٍ . 
قثنا هذا وأمثاله مولة على النواقل لآن ايها أوسم . 


ا 


قوله ‏ شتى سمعه وبصره ‏ أي تعذهما [ كذا] » ومعنى ‏ تبارك وتعالى ‏ وقال أبن 
الأنبارى يترك العباه بتوحمده وذكر اسمه . وقال الخلمل تمجبد » وقالإسحاق_وأحسن 
الخالقين - أى المصورين والمقدرين . 

فروع وفي الاسبيجابي لو خفف سجوده وهو إلى القعود أقرب يحوز وإن كان إلى 
السجود والأرض أقرب لا يحوز » روى ذلك عن أبي حنيفة (رح) . وقال محمد بن سامة 
لو رفم رأمه وهو لا يشكل على الناظر انه رة رأسه يحوز ذكرها في العبون » وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا رفع رأسه من السجود مقدار ماي الريع بينه وبين الأرض 
جازت صلاته . وروى أبو يوسف عنه إذا رفع مقدار ما سمي به رافعاً جاز لوجودالفصل 
بين السجدتين » قال في الحبط وهو الأصح بخلاف الركوع حبث ترجح بالأكثر » وقيل 
إذا أزيلت جبهته عن الأرض ثم عادت جاز ذكره المرغيناني » وفي الروضة لايحوز 
ذلك عندها . 

وفي جمل النوازل يستحب البكاء في السجود لأنه تعالى أثنى بقوله ه خروا سجداً 
وبكياً #امه مري » ويسن النظر إلى أرنبة الآنف فيه » وفي فتاوى الظبيريةوليس بين . 
السجدتين ذكر مسئون . وعن الحسن بن أبي مطيع أنه يقول سبحان الله ويحمد الله » 
أستغفر الله العظم . وعند الشافعي يستحب أن يدعو في جلوسه بين السجدتين لما روى 
حذيفة أنه عدن كان يقول ببنها اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وعافني وارزقني »روفي 
تنمتهم ولا بتعين علمه دعاء ولكن يستحب أن يدعو كا وردت به السنة . 

قلنا هذا كله وارد في التبجد لا في الفرائض والآمر فيه واسع . 

فإن قلت ما الحكمة في تكرار السجود دون الركوع » قلت مذهب الفقباء أنه تعبد 
لا يطلب فيه الممنى كاعداد الر كعات والسجدة الثانية فرض كالأولى بالإجماع » والجاوس 
ببنها قدرالتسبيح > وأما عند أهل الحكمة فقد اختافوا فيه فقيل ترغيما للشيطان فإنه 
أمر بالسجود فل يفعل > فنحن نسجد مرتين ترغيما له » والبه أشار الني لَه في سجود 
السهو > وقال هما سجدتان ترغيماً الشيطان > وقمل الأولى إشارة إلى أنه خلق منالأرض» 


دكن 


بقوله عليه السلام وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي 

الأعللى ثلاثاً وذلك أدناه » أي أدنى كال المع » ويستحب أن يزيد على 

الثلاث في الركوع والسجود وبعد أن يختم بالوتر لأنه عليه السلام 

كان يختم بالوتر ء وإن كان إماماً لا يزيد على وجه يمل القوم حتى لا 
يؤدي إلى التنفير » 


والثانية إشارة إلى أنه يعود اليها » قال تعالى ٍ منها خلقناكم وفيها نعيدكم # هوطه > 
وقمل لما أخذ الله الميثاق على ذرية آدم تتمتهط حبت قال « وإذا أخذ ربك من بني آدم# 
١+‏ الأعراف » أمرم بالسجود تصديقا لما قالوا فسجد الملائتكة والمؤمنون كلهم وم 
يسحد الكقار فاما رفعوا روّوسهم ورأوهم م يسجدوا » سجدوا انبا سداً لما وفقهم الله ' 
تعالى فصار المفروض سجدتين وذلك أدناه » وقد استقصينا الكلام قبه عندذكر الر كوع. 

( بقوله يتفتهد إذا سجد أحد كم فلبقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلانا وذلك 
أدناه أي أدني كمال الجمع ) وقد تقدم الحديث هناك » ووقع في أكثر النسخ إذا سجد 
أحدكم بواو العطف > عطف على قوله هتعد إذا ركع أحدكم لآنهما في حديث ودين 
وإنا ذكره المصنف ( رح ) مقطعا لآن نصفه الر كوع ونصفه السجود . 

( ويستحب أن يزيد على الثلاث ) أي ثلاث تسببحات يأن يقولخساً أوسبعاً أوتسعا 
وهي سنة عند أكثر العاماء » وقال أبو مطيع تاميذ أبي حنيفة ( رح ) فرض ول يجزه أقل 
من ثلاث فقال أحمد وداود ويستحب مرة إذ الأمر لا يوجب التكرار » إلا أن عند أحمد 
إذا تركه :سما لاتبطل صلاته » وعنه ولوكان عامد) ( في الركوع والسجود ويعد أن يختم 
بالوتر ) أي بعد أن يختم تسبيحه بالأوتار كا قلنا . 

( لأن الني ميهد كان يم بالوقر ) يعني في تسببحات الر كوع والسجود وهذا 
الحديث غريب جداً . 

( وإن كان المصلي إماما لا بزيد على وجه يمل القوم ) بِمْم الياء من الإملاء والقوم 
منصوب على المفعولية ( حت لا يؤدي إلى التنفير ) أي حت لا يؤدي مجاوزته عن الثلاث 
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ثم تسبيحات الركوع وااتحوةستة لأن النصن تناوطنا مون سهان 

فلا يزاد على النص والمرأة تتخفض في سجودها وتازق بطنها بفخذيها 

لأن ذلك أستر لها ء قال ثم يرفع رأسه وكير لما روينا فإذا اطمأن 

جالساً كبر وسجد لقوله عليه السلام في حديث الاعرابي ثم ارفع 
رأسك حتى نستوي جالساً 


إلى تنفير الماعة » وعن سفيان يقول الإمام خمسا حت يمكن القوم من الثلاث . 

( ثم تسببحات الركوع والسجود سنة ) عند أكثر العاماء والآآن مضى الكلام فيه (لآأن 
النص ) وهو قوله تعالى # ار كعوا واسجدوا 77# الحج ( تناو ما ) أي تناول الركوع 
والسجود ( دون تسميحاتها ) أي لم يتناول تسبيحات الر كوع والسجود ( قلا يزاد على 
النص ) تخبر الواحد وهو قوله عنييتهدز اجعلوها في ركوعك واجعلوها في سجود كم » قالوا 
إنما قال ذلك حين نزل قوله تعالى © فسبح باسم ربك العظم »© 4 الواقعة > # وسبح 
اسم ربك الأعلى 4 ١‏ الأعلى وإنما لابزاد على النص يخبر الواحد لآنها تتكون نسخضا فلا 
يحوز ويؤيده أنه علمه الصلاة والسلام لما عل الاعرابي واجبات الصلاة لم يعامه تسبيحات 
الر كوع والسجودءولأنه ذكر جاير على كل حال فنكون كالتأمين وهذا لأنميتىالفرائض 
على الشهرة والإعلان وممنى التطوعات على الخحقمة والكتّان . 

( والمرأة تتخفض في سجودها وتازق بطنها ) أي تازق بطنها ( بفخذيا لأن ذلك ) 
أي الإنخفاض والإلزاق ( أستر لها ) أي لأن مبنى حاها على الستر . 

( قال ) أ القدوري ( ثم يرفع رأسه ) من السجدة وقد يبنا مقدار الرفع ويذكره 
المصنف على ما نيجيء الآن » وقوله ( ويككبر ) حال ( لما روينا ) أشار به إلى قوله أرن 
الني عليه السلام كان يكبر عند كل خفض ورفع . 

( فإذا اطمأن جالس] ) أي حال كونه جالساً عقيب السجدة الأولى ( كبر وسجد ) 
السجدة الثانبة » وقد ذكرنا أن الجاو س بين السجدتين قدر تسببحة ( لقوله عليه السلام 
في حديث الاعرابي ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالس] ) وقد تقدم حديث الاعرابي 
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ولول يستوجالساً وكبر وسجد أخرى أجزأه عند أي حنيفة ومد رحمهما الله وقد 

ذكر ذاه » وتكاموافي مقدار الرفع و الأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز 

لأنه يعد ساجداً فتحقق الثانية . قال فإذا اطمأن ساجداً كبر وقد ذكرناه 
واستوى قائما على صدور قدميه ولا يعتمد ببديه على الأرض » 


مستقصى وفيه ثم اجلس حتى تطمثن جالسا » وعند النسائي ثم ارفع رأسك حتى تطمئن 
قاعداً » وعند البيبقي حتى تطمئن جالسا . 

( ولوم يستو جالسا وسجد أخرى ) أي لو يستو في الجاوس بعد السجدة الأولى 
وسجدالسحدةالأخرى (أجزأءعند أ بي حشيفة وعمدرحمها اشوقدذكرنا) أي في قولهوأما 
الاستواء قائُا فلسسى بفرض و كذا الجلسة بين السحدتين - . 

( وقد تكاموا في مقدار الرفع ) يعني قد تككلم عاماؤة في مقدار الرفع الذي يكون 
فاصلا بين السجدتين فقال بعضهم إذا زالت 'جببته عن الأرض ثم أعادها جاز » وعن 
القدوري أدنى ما يطلق عليه امم الرفع وهو رواية عن أبي يوسف وفيه أقوال أخرى 
قد ذكرنها من قريب وأشار المصنف إلى الأصح من ذلك بقوله ( والأصح أذه إذا كارف 
السجود أقرب لا يحوز ) أي سجوده ( لأنه يعد ساجداً وإن كان إلى الجلوس أقربجاز) 
لأنه بعد جالسا فتتحقق السجدة الثانية . . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا اطمأن ساجداً كبر وقد ذكرتاه ) أراد بأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع » وفي حديث مسم عن أبي هريرة رضي 
الل عنه أنه كان كبر كاما خفض ورفع » ويحدث أن رسول الله عِكَمِ كان يفءل ذلك. 

( واستوى قائًا على صدور قدميه ولا يقعد ) يعني بعد رفع رأسه من السجدة الثانية » 
وفي حمل النوازل جلسة الاستراحة مكروهة عندنا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
ينهضون على صدور أقدامهم . 1 

( ولا يعتمد بمديه على الأرض ) يأن يعتمد براحتيه على الآرض منصوص عليه عن 
أبي حشيفة ( رح ) وفي الوبري لا بأس بأن يعتمد على الأرض عند النبوض من غير فصل » 
وقال مالك يتهض على صدور قدميه من غير اعتاد وهو قول أحمد رحمه الله . 
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وقال الشافعي ( رح ) يجلس جلسة خفيفة ثم ينبض معتمداً على 
الأرض لأن الني عليه السلام فعل ذلك » ولنا حديث أبي هريرة أن 
الني عليه السلام كان ينبض في الصلاة على صدور قدميه » 


( وقال الشافمي يحلس جلسة خفيفة ثم ينض يعتمد على يديه على الأرض لما روي 
أن الني عَكه فمل ذلك ) أي الإعتاد على الأرص » والمروي هنا ما أخرجه البخاريعن 
مالك بن الحويرث أنه رأى الني عَكِتَوٍ إذا كان في الوتر من صلات هل ينبض حتى يستوي 
قاعداً . وقال النووي وقال الأكثر لا يستحب ذلك أي الجلسة بعد السجدة الثانبة » قال 
حكاه ابن المنذر عن على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأبي الزناد 
والثوري والنخعي ومالك وإسحاق وأحمد “ وقال النعمان بن عباس أدر كت غير واحد 
عن أمتشاب وول الله جَكِتَمْ يفعل هذا » وقال أحمد أكثر الأحاديث على هذا ولم يذكر 
ذلك في حديث المسيء في صلاته . وقال أبو إسحاق المروزي والشافعمي إن كان ضصفا 
جلس للاستراحة وإن كان قوياً لا يحلس »> وقال الإمام حميدالدين في شرحه اقلا عن ثمس 
الآتمة الحلوائي الخلاف في الأقضلية حتى إذا جلس لا بأس به عندة » وإذالم يجلس لا 
بأس بيه عند الشاقمي . 

( ولنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني عليه الصلاة والسلام كان ينبض في 
الصلاة معتمداً على صدور قدميه ) هذا الحديث رواه القرمذي عن خالد بن أياس عن 
صالح مولى الثويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النى عَكعَةٍ ينبض في الصلاة على 
صدور قدميه » وقال الترمذي هذا الحديث عليه العمل عند أهل الع . 

فإن قلت خالد بن أناس وقبل الأناس ضعبف ضعفه البخاري والنسائي وأحمد وابن 
معين . قلت قاله الترمذي ومع ضعفه يكتب حديثه ويقويه ما روي عن الصحابة في 
ذلك » فأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان 
ينبض في الصلاة على صدور قدميه ول مجلس »> وأخرج تحوه عن علي وابن الزبير وعمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم » وأخرج عن الشعبي قال كان عمر وعلي وأصحاب 


"4١ 


وما رواه مول على حالة الكبر ولأن هذه قعدة استراحة 

والصلاة ما وضعت لحاء ويفعل في الركعة الثانية مثل مأ 

فعل في الركعة الأولى لأنه تكرار الأركان إلا أنه 

لا يستفتح ولا يتعوذ لأنهما لم يشرعا إلا مرة واحدة 
ولا يرفع بديه إلا في التكبيرة 


الني يَِِتَمْ ينبضون في الصلاة على صدور أقدامهم . وأخرج عن النعمان عن ابن عباسقال 
أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله عل وكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجود 
الثاني في اثر كعة الأولى وينيض "ا هو وم يجلس . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن 
مسعود وابن عباس وان عمر نحوه . وأخرج البيبقي عن عبد الرحمن بن بزيد أنه رأى 
عمد الله بن مسهود رضي الله عنه يقوم على صدور قدمبه في الصلاة وم يخلس إذا صلى في 
أول ركعة حتى يقضي السجود . 

( وما رواه مول على حالة الكبر ) وما رواه الشافعي وهو حديث مالك/نالحويرث 
مول على فعله عليه السلام بعدما كبر وأسن وفيه تأمل 6 لآن نبابة عمر الني عليه 
السلام ثلاث وستون سنة وفي هذا القدر لا يعجز الرجل عن النبوض اللبم إذا كان لعذر 
مر ض أو جراحة أو نحوها . 

والدليل الثاني أوجه وهو قوله ( ولآن هذه قمدة استراحة والصلاة ما وضعت لا ) 
أى للاستراحة بل هي مشقة في نفسها ولآنه اعتمد على غيره صلاته فيكون مسيثاً قياساً 
على ما قالوا لو اتكأ على حائط أو على عصى يخلاف ما لو اعتمد على ر كبتيه (ويفمل 
في الثانية ) أى ويفعل المصلى في الر كمة الثانية ( مثاما فمل في الأولى ) أئ في الرحكعة 
الأولى ( لآنه ) أى لآن الركعة الثانية » وذكر الضمير باعتبار الخبر وهو قوله ( تككرار 
الأركارى ) والتكرار يقتضي إعادة الأولى وكان ينبغي أن يزاد عليه ولا ينوى ولا 
يكبر للاحرام . 

( إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ لأنها ل يشرعا إلا مرة ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة 


دف 


الأولى خلافاً للشافعي ( رح) في الركوع وفي الرفع منه لقوله عليه 

السلام لا ترفعالأيدي إلا فيسبع مواطن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة 

القنوت وتكبيرات العيدين وذكر الأربع في الحج »الذي يروى من 
الرفع مول على الابتداء كذا نقل عن اين الزيير رضي الله عنه 


الأولى خلافا للشافمي ( رح ) في الركوع والرفع منه » لقوله عليه السلام لا ترفم الأيدى 
إلافي سبع مواطن تكبيرةالإفتتاحوتكبيرةالقنوت وتكبيرات العبدين وذكر الأربع 
في الحج والذى يروى من الرفع مول على الابتداء كذا نقل عن ابن الزبيررضي اشعنه) 
أى إلا أن المصلى لا يقول سبحانك اللبم “الخ » وهذا الدعاء يسمى الإستفتاح » وعلى 
هذا قبل لكل صلاة مفتاح وافتتاح واستفتاح » فمفتاح الصلاة الطهور وافتتاحها تكبيرة 
الاحرام » واستفتاحها سبحانك اللبم اه . وأخرجه الترمذى أيضاً . 

ويحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن ماجة والطحاوى عنه قال رأيت 
رسول الله مِلثر برفع بديه في الصلاة حذاء منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين بركع 
وعان يسجد 

ويحديث وائل بن حجر قال رأيت الني لتر حين يكبر للصلاة وحمين يرحكع وحين 
رفم رأسه من الر كوع برفع يديه حذاء أذنيه » أخرجه أبو داود والنسائي . 

ويحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه الاربعة وفبه ورفع يديه حذو 
منكبيه » ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركم » ويضمه إذا فرغ 
ورفع من الركوع . 

واحتج أصحاينا يحديث البراء بن عازب قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر 
لافتناح الصلاة رفع يديه حتى يككون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنية ثم لا يعود » أخرجة 
أبو داود والطحاوى من ثلاث طرق © ابن أبي شبة في مصنفة ومحمد بن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه عن الني مقع أنة كان برفع بدية في أول تككبيرة ثم لا يعود » 
أخرجة أبو داود والطحاوى وابن أبي شببة في مصنفه . 


يلف 


والحديث الذي ذكره المصنف ولكته يغير اللفظ الذي ذكره قروى البخاري مملقاً 

في كتابه المقرد في رفع اليدين وقال قال وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحم عن مقسم يعن 
ابن عباس عن الني َك قال لا ترقع الأيدي إلا في سبع مواطن في افتتاح الصلاة » وقي 
استقبال الكعبة » وعلى الصفا والمروة ويجمع » وق المقامين > وعند الجرتين » رواءاليزار 
عن نعم عن ابن عباس . وعن نافم عن ابن عمر عن الني مقع قال ترفع الأيدي في سبع 
مواطن افتتاح الصلاة واستقبال الببت » والصفا والمروة » والموقفين وعند الحجر. ورواء 
الطبراني في معجمه عن نعم عن ابن عباس عن الني عليه الصلاة والسلام قاللاترفعالأيدي 
إلا في سبع مواطن حين يفتتح الصلاة » وحين يدخل المسجد الحرام قبنظر إلى البيت » 
وحين يقوم على الصفا والمروة مع الناس عشية عرفة ومحمع والمقامين حين يرمي المرة » 
ورواء ابن شيبة موقوفا في مصنفه حدثنا ابن قضمل عن عطاء عن معيد بن جبير عن ابن 
عباس قال ترقع الأيدي في سبع مواطن إذا قام إلى الصلاة » وإذا رأى البيت > وعلى 
الصفا والمروه » وف جمع > وف عرفات »> وعند المار . ش 

وقال السروجي ورواية أصحايئا في كتب الفقه لا يرفع الأيدي إلاقي سبع مواطن . 
قلت ليس كا قاله فإن اللفظين روياكا ذكرناء قول المصنف وذكر الأريع في الحجوهيعتد 
استلام الحجر » وعند الصفا والمروة » وفي الموقفين > وعند الجمرتين » وعند المقفامين » 
والمتنازع فبهخارج عن السبم على ما ذكره البخاري واليذار والطبراني وغيرهم قانظر إلى 
باق رواياتهم هل تجد فيها ذكر رفع البدين عند القنوت وإنما يوجد هذا عند أصحابنا في 
كتبهم منهم المصتف ويذكر رفع البدين عند تكبيرة تكون المواطن تماندة وسنذ كر بقئة 
الكلام فيه قي باب صلاة الوتر إن شاء الله تعالى . 

واستدل أصحاينا يحديث جابر بن مرة قال خرج علينا رسول الله عكثَم فقالماليأرا كم 
رافعين أيديك كأتها أذناب خيل ثعس اسكتوا في الصلاة » أخرجه مسلٍ . 

فإن قالوا في حديث البراء قال أبو داود روى هذا الحديث هشام وخالد بن ادريس 
عن بزيد بن أي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء ولم يذكرواثم لا يمود » وقال 


لكذا 


الخطابي يقل رج فيهذا ثم لا يعود غير شريك » وقال أو مرو في النمبيه تفرد به يزيد 
ورواه عن الحفاظ فلم يذ كر واحداً منهم . 

قوله - ثم لا يعود ‏ وقال البزار لا يصح حديث يزيد في رفع البدين ثم لا يعود وقال 
عباس الدوري عن يحبى ليس هو بصحيح الإسناد . وقال البيبقي عن أحمد هذا حديث 
واه » قد كان يزيد يحدث به لا يذكر ثم لا يعود فاما كبر أخذ يذكره فيه . وقال جماعة 
أن يزيد يحدث به لا يذكر ثم لا يعود فاما لقن أخذ يذكره فيه . وقال غيره أن يزيد كان 
تغير بأخذه وصار يتلقن واحتحوا على ذلك بأنه أنكر الزيادة ما أخرجه الدارقطني عن 
علي بن عاصم ثنا جمد بن أبي ليلى عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء 
ابن عازبقال رأيت الني ملِقَعٍ حين قام إلىالصلاة كبرورفعيديهحتى ساوىبها أذنيهفقلت 
أخبرني ابن أبي لبلى انك قلت ثم ل يعد قال لا أحفظ هذا ثم عاودته فقال لا أحفظه / 
وقالالبيبقي ممعت الحا أبا عبد الله يقول يزيد بن أني زياد كان يذكر الحفظ » فاما كبر 
نسي حفظه وكان يقلب عليه الأسانيد ويزيد في المتون ولا ييز . 

قلت تعارض قول أبي داود وقول ابن عدي في الكامل رواه هشام وشريك وجباعة 
معهما عن يزيد باسناده » وقالوا فيه لل يعد يظبر ان شريكا م يتفرد برواية هذه الزيادة 
فسقط أيضا بذلك كلام الخطابي ل يقل في هذا ثم لا يعود غير شريك لأرن شريكاً قد 
توقع عليها كا أخرجه الدارقطني عن اسماعيل بن ز كريا ثنا يزيد بن أبي زياد نحوه أخرجه 
البيبقي في الخلافبات من طريق النضر بن ثعبل عن إسرائيل هو ابن يونس بن إسحاق عن 
يزيد بلفظ رفع يديه حذو أذنيه ثم م يعد » وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث 
حفص بن عمر ثنا حمزة الزيات كذلك وقال لم بروه عنه إلا حفص ؛ تفرد به 
محمد بن حرب . 


فإن قلت تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف . قلت لا نسم ذلك لأن عيسى بن 


: عبد الرحمن رواه أيضا عن ابن أبي ليلى فلذلك أخرجه الطحاوي إشارة إلى أن يزيد قد 


توقع في هذا » وأما يزيد في نفسه فبو ثقة يقال جائز الحديث » وقال بعقوب بن سفيان 


3416ظي> 


هو وإن تكلم فبه لتغيره فهو مقبول القول عدل ثقة . وقال أبو داود ثبت لا أعم أحداً 
ترك حلابثه وغيره أحب إل منه . وقال ان معين١‏ في كتاب الثقات . قال أحمد بن 
صالح يزيد ثقة ولا يعجبني قول من تكلم فمه . وخرج حديثه ابن خزعة في صحبحه . 
وقال الساجي صدوق »2 و كذا قال ابن حبان » وخرج مسلم حديثه في صحبحه واستشهد 
به البخاري » فإذا كان حاله كذلك جاز أن يحمل أمره على أنه حدث بيعضالحديث تارة 
وحملة أخرى أو يكون قد نسي أولآ ثم ذكر . 

فإن قلت إن عارضون برواية ابراهم بن بشار عن سفيان ثنا يزيد بن أبي زياد بمككةعن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله عِلِْمٍ إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه » وإذا أراد أن يركم » وإذا رفع رأسه من الر كوع . قال سفيان فاما أتبت 
الكوفة معمته يقول يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود فظننت أنه يمخيره . قلت هذا 
لا يخير لآنه لم برو هذا المتن يهذه الزيادة غير ابراهم بن بشار كذا قال الشيخ في الإمام عن 
الحاكم وابن بشار . قال النسائي فيه لبس بالقوي » وذمه أحمد ذما شديدا . وقال ابن 
معين لبس بشيء م يكن كذب عند سفيان وما رأيت في يده قام] قط » وكان يحكي 
على الناس ما لم يقله سفبان » وما رواه البخاري وابن الجارود بالوهم فجاز أن يكونف 
وهم في هذا . 

فان قلت قال ابن قدامة في المغني ما يلخصه حديث يزيد بن أبي زياد ضعف ولثن 
سامنا فأحاديثنا ترجح عليه بصحة الإسناد وعند أكثر الرواة » وظن الصدق في الكثير 
أقوى والغلط منهم أبعد والمثبت يخبر عن شيء شاهده ورواه » والناني لم بر شيثئ] فلا 
يؤخذ بقوله » ورواه حديثاً فصلوا في روايتهم ونصبوا في الرفع على الحالتين المحتلف 
فبها » والخالف هم عمم رواية امحتلف فيه وغيره فبج ب تقدم أحاديثنا لنصبا وخصوصها 
على أحاديثهم العامة التي لا نص فيها يما يقدم الخاض على العام والنص على الظاهر الحتمل 
والسلف من الصحابة والتابعين تحملوا بها فدل ذلك كله على قولنا . 


. في الأصل ابن ما يعين والصحمح ما أثبتناه‎ )١( 


اذا 


قلت حديث ابن مسعود رضي الله عنه صحبح نص عليه الترمذي وغيره وما يذكره 
الرواة في الترجمح إنما يكون إذا كان راويالخبر واحدا» وراوي الخبر الذي يتعارضه 
صفة اثنان أو أكثر فالذي نحن فيه روى عن جاعة عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب 
وابن عباس وابن عمر وعباد بن الزبير رضي الله عنهم » فحمنئذ تساوت الأخبار في ظن 
الصدق بقولهم ويعدم الغلط » ولا نسم تقديم خبر المثبت على خبر النافي مطلقا » وإذا 
كان خبر النفي عن دلبل يوجب العم به يتساوى مع المثبت فتتحقق المعارضة بينه) ثم 
يحب طلب الخلص » فان كان خبر النافي لا عن دليل يوجب العم به يقدم خمر المثبت كا 
في حديث بلال أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل في الكعبة مع حديث ابن عمر أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى فيها عام الفتح » فإنهم اتفقوا أنه عليه الصلاة والسلام ما دخاها يومئذ 
إلا مرة واحدة » ومن آخر أنه لم يصل فيها فإنه لم يعتمد دليلآ موجباً العم لآنه لم يعاين 
صلاته فمها » والآخر عاين ذلك » وكان المثبت أولى من النافي . 

وأما الذى تحن فيه عن دليل يوجب العل به لأن ابن مسعود رضي الله عنه شاهد 
الني عَكِقْوٍ وعاينه أنه رفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد فحينفذى تساويا في القوة 
والضعف > فكيف يرجح الإثنات على النفي وكا أن الخاص يوجب الحك فباتناولهمطلقاً» 
فكذلك العام يوجب له فيا تناوله مطلقا » وكل واحد من الحديثين نص فكيف قال 
والنص يقدم على الظاهر الحتمل وأحاديئنا أيضاً عمل بها السلف من الصحابة والتابمين 
وقد ذكرناه عن قريب . 

فان قلت حديث ابن مسعود رضي الله عنه معترض فيه بما نواه الترمذي بسنده عن 
ابن المبارك قال لم يبت عندى حديث ابن مسعود أنه تزنتدد لم يرفع يديه إلا في أول 
مرة » وثبت حديث ابن عمر أنه رفم عند الر كوع وعند الرفم وعند القيام منالر كعتين. 
وقال المنذرى وعد الرحمن لم يسمع من علقمة قاله . وقال الحام عاصم بن كلب م يخرج 
حديثه في الصحمحين وكان مختصر الاحكام فيؤدها بالمعنى وان لفظة ‏ ثم لا يعوه -غير 
محفوظة قاله الببهقي عن الحاكم . 


يدها 


.اقلت عدم ثيوت الخير عند ابن المبارك لا يمنع ثبوته عند غيرء فقد قالالترمذي حديث 
ان مسعود رضي الله عنه حديث صحيح وصححه ابن حزم في المحلى وهو يدور على عاصم 
ابن كليب وقد وثقه ابن معين » وأخرج له مس » فلا يسأل عنه للاتفاق على الاحتجاجبه . 
وقول المنذري غير قادح فإنه عن رجل تجبول وهو قول عجيب لآنه تعليل برجل بجهول 
شبد على النفي » وقال الشيخ في الإمام تتبعت هذا القائل فلم أجده » وقد صرح في كتاب 
المتفق والمفترق في ترجمة عبد الرحمن هذا أنه سمع أباه وعلقمة و كذا قال في المحال سمع 
عائشة وأباه وعلقمة بن قيس > وعاصم بن كلمب وثقه ابن معين » وأنه من رجال الصحيح. 
وقولالحام أنحديثه ل يخرج في الصحيح غير صحيح فقد أخرج لهمسم حديثهعن أبي بردة 
عن الهذل . وم رعق 

فإن قلت الحديث الذي ذكره المصنف فيه الحك عن نَعْمَ قال البخاري قال شعبة م 
يسمع الحك من نعم إلا أريعة أحاديث ليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ » لآرف 
أصحاب افع <الفوا وأيضاً فبمقدخالفوا هذا الحديث وم يعتمدوا عليه في تكبيرات 
العيدين وتكبيرة القنوت . 

قلت قول شعبة جرد دعوى ولئن سأمنا فمرسل الثقات مقبول يحتج به » كونهم لم 
يعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين وتكبير القنوت لا توجب الالفة لآن الحديث 
لا يدل على الحصر . ١‏ 

فإن قالوا هذا الحديث رواه غير واحد موقوفا وابن أبي لبلى لم يكن بالحافظ . قلنا 
ابن أبي ليلى من كبار التابعين أدرك مائة وعشرين رجلا من الصحابة رضي الله عنهم فان 
يعمل يرقع مئله يعمل .برقع من 187 . ظ 

فان قلت حديث جابر بن سامة لا يدل على ما ادعبتم لأنه لل يرو لما ذكرتم وإنيما ورد 
كنم الإشارة لأنهم كانوا يشيرون بأيدهم إلى الجانبين يرون بدلكالسلامعلىمن على الجانبين » 


٠ هكذا في الأصل والصحيح يعمل رفع مثله يعمل برقع من‎ )١( 


"54 


والدليل على رواية مسلم أيضاً عن جابر بن سمرة أنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الْعق 
قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام علمم ورحمة الله » وأثار يبده إلى الجاتبين » فقال 
ر سول اطه متو السلام على ما تفعاون بأيديم كأنها أذتاب خمل ثمس » وإنا نكفي أحدكم 
أن يضع يده على فخذه ثم يسم على أخبه من عمنه وشاله . 
وقال النووي واحتجاجهم يحديث جابر بن سمرة من أعظم الأشيام و أقبحأنراع الجهالة 
بالسنة » لآن الحديث لم يرو في رقع الأيدي في الر كوع والرفع عنه» ولكنهم كانوايرفعون 
أيدهم في حالة السلام من الصلاة ويشيرون بها إلى الجاتبين يريدون يذلك السلام » وهذا 
لا خلاف بين أهل الحديث ومن له أدنى اختلاط يأهل الحديث » قال ومثله عنالبخاري. 
قلت في الحديث الأول إنكار لرفع اليد في الصلاة وأمر بالسكون فبها فكيف يحمل 
هذا على الإعاء بالمد والإشارة بها بعد السلام كا في الحديث الثاني » وليس فيه ذكر رفم 
الأيدي ولا الأمر بالسكون إذا أخرجوا من الصلاة بالسلام » وحديث إنكار رفع اليدين 
والأمر بالسكون مقيد بداخل الصلاة » وحديث إنكار الإيماه والإشارة بالأيدي مقيد 
حال السلام الذي قد خرجوا به من الصلاة » والمقيد بقيد لا يندرج تحته .مقيد آخر بقيد 
آخر » فالحديث الثاني غير الحديث الأول قطعا » فكبف يحمل هو قاتحة يبان يختلقان في 
الحم الذي يحمل أحدهما على الآخر بلا دليل مع إنكار إفادتها تأييد بين متقليبين هو 
الذي "أتى بأعظم الأشباء وأقبح أنواع الجهالة بالسنة » على أن الثوري ومالك بن أنس 
شبخ إمام وأجبد بالحديث وأعلم بالسنة » وقد رفم اليدين في الصلاة إلا عند التحرية وهو 
رواية ابن القامم عنه ورواية متقدمة على المالكية على جميع أصحابه حق كانت القضاة 
بالضرب يكتبون في تقاليدم أن لا يحكوا إلا برواية ابن القاسم الذي روى من الرفمع 
عمول على الابتداء . 
هذا جواب عما احتج به الشافمي من الذي روي من رفع البدين في الر كوع وفي الرفع 
سنة . وأراد بقوله - حمول على الابتداء ‏ أنه كان في ابتداء الإسلام ثم تسخ كذا تقل 
. عن ابن الزبير بن العوام رضي الله عنهها » وابن الزبير من الأسياء العالية على بعض السامة 


اذا 


المسامين به كابن عمر وابن عباس والذي نقل عن ابن الزبير هو ما نقله البعض أن ابن الزبير 
رأى رجلاً يرفع يديه في الصلاة عند ال كوع وعند رفع الرأس من الركوع فقال لهلاتفمل 
فان هذا شيء فعله رسول الله مِلِتع ثم تركه قال ابن الجوزي في التحقيق زعمت الحنفية 
أن أحاديث الرفع منسوخة يحديثين رووا أحدهما عن ان عباس رضي الله عنه قال 
كان رسول الله ملك رك بن ارح وكا بلع تجار إل افتتاح الصلاة وترك 
ها صو 3ل ٠‏ 

والثاني رووه عن أبن الزبير أنه رأى رجلا يرفع يديه من الركوع فقال مه فان هذا 
شيء فعله رسول الله مَكِتَعٍ ثم تركه وهذان الحديثان لا يعرفان أصلا وإنا ا حفوظ عن ابن 
عباس وابن الزبير رضي الله عنها خلاف ذلك فأخرج أبو داود عن ميمون » لكن أنه 
رأى ابن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد » قال فذهبت 
إلى ابن عباس فأخبرتة يذلك فقال أن أحسب أنسطه إلى صلاة رسول الله مِكِنَعٍ فاققد 
بصلاة عبد الله بن الزيير ‏ ولو صح ذلك لم يصح دعوى النسخ لآن شرط التساسخ أن 
يكون أقوى من المنسوخ . 

قلت قوله لا يعرفان أصلآ لا يستازم عدم معرفة أصحاينا هذا ودعوى النافي ليست 
يحجة على المثبت وأصحابنا أيضاً ثقات لا يرون الإحتجاج بما م يثبت عندهم صحته » لأن 
هذا أمر الدين فالمسل لا يستهزىء فبه » ويؤيد ما روي من عدم الرفع عند الر كوع وعند 
الرفع منه ما رواه الطحاوي رحمه الله حديث ابن أبي داود قال أنبأ أحمد بن عبد الله بن 
يرنس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال صليت خلف ايبن مر رضي الله 
عنه فلم يكن برفع يديه في التكبير الأول من الصلاة . قال الطحاوي فهذا ابن عمر قد 
رأى الني َكل يرفع ثم ترك هو الرفع بعد الني عليه الصلاة والسلام فلا يكون ذلك إلا 
: وقد ثبت عنده نسخ مأ قد كان رأى الني ملل فمله » وإسناد ما رواه الطحاوي صحيح 
وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه 5 0 
عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتح . 


امت 

فان قلت هذا حديث مسند لآن طاووسا قد ذكر أنه رأى ان عمر يفمل ما يرافق 
ما روى عنه عن الني عتنتهدة من ذلك » قلت يجوز أن يكون ابن عمر فمبل .ما زواء 
طاووس يفعلها قبل أن تقوم الحجة عنده بنسخه > ثم قامت الحجة عنده بنسخة فه له 
وفعل ما ذكره عنه مجاهد وهكذا ينغي أن يحمل ما روي عنهم وينفي عنهم الوم حق 
يتحقق ذلك » ولا يكثر أكثر الروايات . 

وأما الجواب عن أحاديث الخصم فنقول . 

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهها فانه روى عنه خلاف ذلك فقال الطحاوي أما 
ابن أبى داود إلى آخر ما ذكرناء الآن . 

وأما حديث أبي حميد الساعدي > فان أنا داود وقد أخرجه من وجوه كثيرةأحدههما 
عن أحمد بن حنبل » وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع والطريق الذي فيه عبد 
الحيد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أيا حميد في عشر من أصحاب 
الني عِلِته .. الحديث » وعبد الحيد عندهم ضعيف فككيف يحتجون به في مثل هذا الموضع 
في معرض الاحتجاج على خصمهم ‏ وقالوا عبد الحى مطعون في حديثه » روي ذلك عن 
يحيى بن معين وهو إمام في هذا الباب . 

فان قلت عبد الحيد من رجال ''! مسلم » واحتجت به الأربعة واستشهد يه البخاري 
في الصحيح » وعن أحمد ويحبىوثقه . قلت إن سانا ذلك ولكن الحسديث معاول بحجة 
أخرى وهو محمد بن عمرو بن عطاء م يسمع هذا الحديث من أبي حميد بن عدي ولا من 
ذكر ممه في هذا الحديث مثل أبي قتادة وغيره » وذلك لآن سنده لا يحتمل ذلك لأن 
ش أ! قتادة قتل مع على رضي الله عنه وصلي عليه كذا قال اليثم بن عدي . وقال ابن عبد 
البر هو الصحمح » وقيل توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين » وحمد بن عمرو بن عطاء توفي 
في خلافة وليد بن يزيد بن عبد الملك وكانت خلافته في سنة خمس وعشرين وماثة » ولهذا 
قاله ان حزم ولعله وهم يعني عبد الجيد . ش 


. في الأصل رجل‎ )١( 


ميض 


فان قلت قال البيهقي في الممرفة حك البخاري في اريخه أنه سمع أ حميد وأبا قتادة 
وابن عباس رضي الله عنهم » وقوله - قتل مع على - رواية شاذة رواء الشعي“والصحيح 
الذي أجمع عليه أهل التاريخ أنه بقي إلى سنة أربع وخسين»ونقلهعنالترمذي والواقدي 
واللمث وابن مندة . 

قلت القائل بأنه ل يسمع من أبي حميد هو بين الحجة في هذا الباب » وهو قول اليثم 
ابن عدي » وهذا صححه ابن عبد البر » فكيف يقول السببقي هذه رواية شاذة » فل له 
يحوز أن تكون رواية البخاري شاذة بل هي شاذة بلا شك » لآن قوله لا يرجح على قول 
الشعبي والهيتم بن المنذري » وفي هذا الحديث علة أخرى وهي أن بين محمد بن عمرو بن 
عطاء ودين أبي حميد رجل تحهول بين ذلك الطحاوي فقال حدئنا سبيل بن سلبان ثنا 
يحبى وسعيد بن أبي مرم قال ثنا عطاء وابن خالد قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاءقال 
حدثنا رجل أنه وجد عشرة من أصحاب الني عليه الصلاة والسلام جلوساً .. الحديث . 
وعطاء وثقه ابن معين وعنه صالح ولس يبه بأس . وقال أحمد من أهل مكة ثقة 
صحمح الحديث . 

والدليل على أن يبنها واسطة أبي حاتم بن حبان أخرج هذا الحديث في صحمحه من 
طريق عدسى بن عبد الله عن محمد بن مرو بن عطاء عن عباس بن سهل الساعدي أنه كان 
في مجلس فيه أبوه وأَبو هريرة أبو أسل وأبو حميد الساعدي . الحديث » وذكرالمزني وتحمد 
ابن طاهر القدسي في أطراقها عن أبى داود أخرجه من هذا الطريق » فظبر من ذلك أن 
هذا الحديث متنقطع ومضطرب الستدوالمتن أيضاً . 

وأما حديث أب هريرة فإنه من طريق اسماعيل بن عباس عن صالح بن كيسان وم لا 
يحاون اسياعيل فيا روى عن غير الشاميين حجة » فكيف يحتجون على خصمهم با لواحتج 
بمثله عليهم م يسوغني إناه » وقال وحتم اساعيل في الشاميين غاية وخلط عن المدنيين 
وقال النسائي ضعيف . وقال ابن حبان كثير الخطأ في حديثه » فخرج عن حد الإحتجاج 
به . وقال ابن خخزعة لا يحتج به . 


ينين 


وأما حديث وائل بن ححر فقد ضاده ما روا ابراهم النخعي عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهم انه ل يككن رأى الني عتهد نقل مما ذكرنا من رفع البدين من غير تكبيرة 
الإحرا م فعبد الله أقدم صحبة لرسول اله عل وأفهم بأفعاله من وائل » وقد كان رسول 
الل مل يحب أن يليه الماجرون ليحفظوا عنه » و وكان عبد الله أكثر الولوج على رسول 
الله مقع » ووائل بن .حجر أسلم في المدينة في سنة تسع من الهجرة وبين إسلامها إثنان 
وعشرون سنة » فحمنئذ حفظ ابن مسعود رضي الله عنه ما لم يحفظه وائل وأمثاله » ولهذا 
قال ابراهم لمغيرة حين قال إن وائلآ حدث أنه رأى الني مكنع يرفع يديه إذا افقتتح 
الصلاة » وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الر كوع » إن كان وائل ر رآه مرة يفمل ذلك 
فقد رآه عبد الله سين مرة لا يفعل ذلك . 

فإن قلت ما ذكرقوه عن ابراهم ل يدرك عبد الل لأن عبد الل توفي سنة اثنين وثلاثين 

من المحرة بالمدينة » وقمل بالكوفة وولد ابراهم سنة خمسين كا صرح به ابن حبان .قلت . 
كانت عادة ابراهم إذا أرسل حديثا عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحة عنده عن الرواة 
عنه بعد تكائر الرواة عنه » ولا شك أن خبر الماعة أقوى من خبر الواحد وأولى . 

وأما حديث على رضي الله عنه المذكور فقد روي عنه ما ينافيه ويمارضه أيضاً 4 
فإن عاصم بن كليب روى عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرة 
منالصلاة ثملابرفعه فقد رواء الطحاوي وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه » ولا يجوز لملٍ 
رضي الله عنه أن يرى الني ملم برفم ثم يترك هو الرفع بعده »ولايحوز ذلك إلا وقد 
ثبت عنده نسخ الرفع في تكبيرة الإحرام لأن هذا هو حسن الظن بالصحابة » وحديث 
عاصم بن كليب صحيح على شرط مس . 

وفي سان أي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن المبار/كعن الأمش عن الشعبي أنه كان 
برفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يرفعها فيا بقي . وعن شعبة عن أبي إسحاق قال كاف 
أصحاب عبد الله وأصحاب على رضي الله عنهم لا يرفمون أيدهم إلا في افتتاح الصلاة . 
وقال وكيم ثم لا يعودون » وعن ابراهم أنه كان يقول إذا كبرت في فاتحة الكتاب 


.م 


وإذا وفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افقرش رجله . - 
اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى نصباً » ووجه أصابعه نحو القبلة » 


فارفم يديك ثم لا ترفمه) فيا بقي وبغيره عن ابراهم لا ترفع يديك إلا في افتتاح الأولى . 
وعن طلحة عن حششممة كان لا يرفع يديه إلا في بدء الصلاة . وعن يحبى بن سعسيد عن 
اسماعيل كان قبس يرفع يديه أول ما يدخل في الصلاة ثم لا يرفعه| . وعن مسل الجبنيقال 
كان ابن أبي لبلى برفع يديه في أول شيء إذا كبر » قال عبد الملكورأيت الشعبي وابراهيم 
وأبا إسحاق لا يرفعون أيديم إلا حين يفتتحون الصلاة » ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي 
شيبة . ويحكى في المبسوط أن الأوزاعي لقي أيا حنيفة في المسجد الحرام فققال ما بال 
أهل العراق لا يرفعون أيد.هم عند الركوع وعند رفع الرأس من الر كوع » وقد حدثني 
الزهري عن سال عن ابن عمر أنه متمد كان يرفع يديه عندها » فقال أبو حنيفة حدثني 
: حماد عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ان النبي عليه 
. الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند تتكبيرة الإفتتاح ثم لا يعود . قال عجباً من أبي حنيفة 
أحدثه يمحديث الزهري عن سالم وهو يحدثني بحديث حماد عن ابراهيم > فأشار إلى 
علو إسناده . 

فقال أبو حتيفة أما حماد فكان أفقه من الزهري »2 وأما ابراهيم فكان أفقه من سال » 
ولولا سبق ابن عمر لقلت بأن علقمة أفقه منه . أما عبد الله فرجح بفقه رواته فسكت 
الأوزاعي رحمه الله . 

قلت لأبي حنيفة ترجيح آخر وهو أن ان عمر راوي الحديث في الرفع كان لا يرف إلا 
عند الإحرام للوجه الذي ذكرتاء . 

( وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افقرش رجله اليسرى )وفي 
المبسوط يحعلها بين إليتيه ( وجلس عليها ونصب اليمنى ) أي رجله اليمنى ( نصباووجه 
أصابعه نحو القبلة ) وباطنها على الأرض في القعدتين » قال الترمذي والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العم وبه قال الثوري وابن المبارك والحسن بن جني وأهل الكوفة » وقالمالك 
يحلس متور كا فيهما ويفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله الممنى ويثتياليسر ى كجلوس 


لكين 


على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد » 


المرأة وكذا بين السجدتين . والشافمي أخذ بقولنا في التشبد الأول ويقول بقول ١”‏ 
مالك في الأخير . وقال مالك يتورك في كل تشهد أول وثان > وعند الشافعي في كل تشهد 
يعقبه السلام ولا يتورك عند أحمد في الصبح والمعة والعيدين » وعند الشافعي يتورك . 

( مكذا وصفت عائشة رضي الله عنها قعود رسول الله يم في الملاة ) قوصيف 
عائشة قمود رسول الله مُه في صلاته في حديث أخرجه مسلٍ عن أب الجوزاء عن عائشة 
رضي الله عنها قالت كان رسول الله يلك يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالمجد لله رب 
العالين .. الحديث » وفيه كان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى إلى آخره . 

قوله - يفترش - بفتح الياء وضم الراء هو المشهور . قال النووي وضبطه صاحب 
مشارق الأنوار بكسر الراء » وذكره أبو حفص بن أعلى في لحن العوام » وروى أبو داود 
والنسائي وأحمد عن وائل بن حجر أنه نظر إلى رسول الله مكِثَمٍ يصلل فسجد ثم قمد 
فافترش رجله اليسرى ونصب البمنى . 

وروى أحمد من حديث رفاعة بن رافع أنه عليه الصلاة والسلام قال للاعرالى فإذا 
جلست فاجلس على رجلك البسرى . 

وروى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنها أنه قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم 
اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجاوس على البسرى . 

( قال ) أي القدوري ( ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه ) وعن محمد رحمه 
الله في غير رواية الأصول السنة أن يضع الممنى على فخذه الأعمن » و كفه البسرى على فخذه 
الأسر . وقال الطحاوي يضع يديه على ركبتيه م في حالة الركوع . وعن محمد ( دح ) 
ينغي أن يكون أطراف الأصابع عند الركبة ( وتشهد ) أي قرأ التحات إلى آخره 


. كامة بقول ساقطة من الأصل‎ )١( 


م.م ( المناية في شرح الهداية ج ؟ -م )٠٠١‏ 


ويروى ذلك فق حديثك وائل رضي الله عنه ولأنفيه توجيه أصابع 
دديه إلى القبلة » فإنكانت امرأة جلست عل اليتبا البسرى وأخرجت 
رجلببا من الجانب الأيمن لأنه أستر لحا » 


وسمى هذه الثناء تشبداً إطلاقا لامم البعض على الكل »> لأن فمهذ كر الشهادتين كني الآذان 
فإنه في الحقرقة حي على الصلاة حي علِ, الفلاح مع إطلاق الأذان على الكل . 

( وبروى ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ) ذلك إشارة إلى وضع اليدين 
على الفخذين » وبسط الأصابع » وقراءة التشهد باعتبار المذكور > ولككن ليس كل ذلك في 
حديث وائل بن حجر وقد تقدم حديثه . 

فإن قلت فملى هذا لا يتم استدلال المصنف بهذا . قلت أما وضع اليدير على الفخذين 
في صحيح مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنه » إلا أن فبه كان قبض أصايمه 2 وأما 
يسط الأصابع فليس في حديث وائل “ وَإِئما فيه أن يعقد أصابعه وحمل حلقة الإيهام 
والوسطي . قال الفقيه أبو جعفر هكذا روي عن أبي حنيفة ( رح ) وقول المصنف 
وبسط أصابعه ‏ مخالف لما في حديث واثل »> وكذلك ما ذكره صاحب الحبط » وعن 
محمد أنه يضع يديه على فخذيه لآن فبه توجه الأصابع إلى القبلة أكثر . وعن بعضهم أنه 
بفرق أصابعه وهذا كله مخالف لما في حديث وائل . 

(ولأدفة أي بط الآسات عل النقتين روس سابع يديه إلى القبلة ) 
هذا ظاهر وما رأيت أحداً من الشراح استقصى بان هذا الموضع » لا من جهة الحديث 
الذي هو العمدة في الاستدلال » ولا من جبة صحة المنقول عن الأصحاب في هذا الموضع . 

( فإن كانت امرأة ) ذكره بالفاء التفريعمة لأنه ذكر أولاً صفة جاوس الرجل في 
:' القمدة ثم عقب ذلك بيبان صفة جاوس المرأة » وضبط بعضهم امرأة بالنصب فوجبه أن 
يكون التقدير » فإن كانت المصلية امرأة والأوجه على أن تكون كانت ناقصة . 

وقوله - جلست - جواب ان في الوجبين ( جلست على إليتها اليسرى وأخرجت 
رجلمها من الجانب الأعن لأنه أستر لها ) لأن مراعاة فرض الستر أولى من مراعاة سنية 


آآى 


القعدة . وفي المرغيناني وجهت ما فيها » وكانت أم الدرداء تحلسكالرجل »© وكانت فقيبة » 
ذكره ابن بطال » وهو قول النخمي ومالك ومن الصحابة أنس رضي الله عنه »وكانت 
صفبة ونساء ابن عمر رضي الله عنهم يحلسن متريعات » لآن ذلك أسقر لحن . وعن سامة 
الآأمة كالرجل في رفع البد » وكالحرة في الركوع والسجود والقعود . 

( والتشهد التحمات لله ) أي التشبد الذي هو جزء أطلق علبه الكل» قراءة التحمات 
هذا » وهو جمع تحية من حي يحبى تحبة . وعن اللمث معان الأول البقاء من قولحم حباك 
الله » أي أبقاك الله » روي ذلك عن الأزهري > الثاني الملك أي الملك لش من قولهم حماك 
الله أي ملك الله » وروى ذلك الأزهري عن أبي على . الثالت السلامة من الآفات كا قاله 
خالد بن يزيد . الرابع السلام على الله من قولحم حماك الله أي ملام الل عليكك . قال 
الاترازي فيه نظر عندي لأنه عنمت نهى عن صدر حديثي ابن مسمود رضي العندعنأن 
يقال السلام على الله . 

قلت وجه النبي أن السلام امم من أساء الله تعالى » فمن هذا الوجه لا يرجه القول 
بالسلام على الله > وأما إذا قصد ممنى السلامات من الآفات والزوالات والعوارض لله 
تعالى قلا سعد . 1 

فإن قلت ما معنى المع فيه . قلت لأنه كان في الأرض ملوك يحون بتحبات ممتلفة 
فبقال لبعضهم أببت اللعن » ولبعضهم أسلم وأنعم صباحاً » ولبعضهم عش الف سنة » 
فقيل لنا قولوا التحمات له أي الألفاظ التي تدل على الملك والبقاء والسلامة عن الآفات 
لله عز وجل » نقل ذلك عن العقي وعن الخطابي . روي عن أنس بن مالك رضي اقعنه 
. في تفسير التحيات لله والصلوات والطمبات . فقب ل هي أساء الله السلام المؤمن المهيمن 
الحي القيوم العزيز الأحد الصمد » قال التحباتالله هذه الأسباء وهي الطيبات لا 
يحبى به غيره . 

( والصلوات ) أي الأدعبة وهي جمع صلاة وهي الدعاء الذي أصل معنا.ء هذا في 
كلام العرب > وفي المغربين الصلاة رحمة » قال الله تعالى « ان الله وملائكته يصاون على 


ان 


والظيبات السلام عليك أبها النبي إلى آخره » وهذا تشبد عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه فانه قال أذ رسول الله صل الله عليه وسل بدي 


الني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسليما © +ه الأحزاب » أي يترحمون . وعن 
الأزهري الصلاة من الملائكة دعاء واستغفار ومن الله رحمة . وعن ابن اللمارك في قوله 
« أولئك عليهم صلوات من ريهم » ١6+‏ البقرة » أي رحمات » وقوله في التشبدالتحيات 
لله والصاوات أي الثناء الحسن والمد والتسبيح لله تعالى . 

( والطبات ) أي الطببات من الكلام مصروفات إلى الله تعالى. وعن الليث وأحسن 
الكلام وأفضل لله تعالى ٠‏ وعن مشايخنا الفقهاء التحمات لله أي العبادات القولية لله تعالل 
لا يستحقها غيره » والصلوات أي العسادات البدنية لله تعالى » والطيبات أي العبادات 
المالبة لله تعالى » يعني الجبع لله تعالى لا يستحقها غيره . وهذا على مثال من يدخل على 
الملوك يقدم السلام والثناء أولاً » ثم يقوم في الخدمة » ثم يبذل المال . 

( السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاته إلى آخره ) هذا من الله تعالى على نبيه 
عليه السلام لبلة الممراج فإنه كنزيتئدذ لما قال التتحبات لله والصلوات والطيبات » رد الله 
تعالى من مقابلته بقوله السلام عليك أها النسي ورحمة الله وبركاته والزيادة » وللما زاد 
عليه السلام بهذه الألفاظ أشرك النبي نتمتهد: أمته فيه بقوله السلامعلينا وعلىعباد الله 
الصالحين » ثم لما سمعت الملائئكة بذلك فرحوا وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن 
حمداً عنده وزسوله . ش 

وذكر زين الأثمة الفرودي في ثواب العبادات عن الني ندند أنه قال لما عرج بي ليلة 
المعراج إلى السماء أمرني جبريل عفتهدز أن أسم على ربي فقلت كيف أسلمءفقالةلالتحيات 
لله والصلوات والطمبات »> قال قلت فقال جبريل عزيتتيد: » السلام عليك أيها لبي و رحمة 
الله وبركاته » فقلت السلام علبنا وعلى عباد الله الصالحين > فقال جبريل عَلع أشبد أن لا 
إله إلا الله وأشيد أن حمداً عبده ورسولهم.ع. 

( وهذا تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه قال أخذ رسول الله عَقثم ببدي 


و نك لمامفة عم طوض 5 0 5 


وعامني التشبد 5 كان يعامني سورة من القرآن » وقال قل التحيات 
لله إلى آخره » والأخذ بهذا أولى من الأخذ بتشبد ابن عباس 


وعامني التشبد ”ا '١'‏ يعامني سورة من القرآن > وقال قل التحمات لله إلى آخره ) تشهد ابن 
مسعود رضي الله عنه أخرجه الْأئة الستة عن ابن مسعود واللفظ لسلم » قال عامني رسول 
الله عِلَِمٍ التشبد كا يعامني السورة من القرآن » فقال إذا قعد أحدم فيالصلاةفليقل التحبات 
لله والصاوات والطيبات » الملام عليك أها الننبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين » فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السباء والأرض »© أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن جحمداً عبده ورسوله . زاد في رواية الترمذي وابن ماجة لمتخير أحدم 
من الدعاء أعجيه اليه قبدعو به . 

( والآخذ يهذا ) أي بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه ( أولى من الأخذ بتشهد ابن 
عباس رضي الله عنها ) ولهذا قال القرمذي أصح حديث عن الني عليه الصلاة والسلام في 
التشهد حديث ابن مسعود رضي الله عنه والعمل عليه عند أكثر أهل العم من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم ثم أخرج عن معمر عن حفص قال رأيت الني ع في النام 
فقلت له ان الناس قد اختلفوا في التشبد »> فقال علمبك بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه . 

وأخرج الطبراني في معجه عن بشير بن المباجر عن ابن بزيدة عن أبيه قال ما مممت 
من التشهد أحسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وذلك لآنه رفمه إلى الني مَك » 
ووافقى ابن مسعود في روايته عن الني عِكْثٍَ في هذا التشهد جماعة من الصحابة والتابعين 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » فمنهم معاوية وحديثهعند الطبراني في معجمهأخرجه عن 
اسباعيل بن عباس عن جرير بن عثان عن راشد بن سعد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنه أنه كان يعم الناس التشبد وهو على المنبر عن النبي َيه التحيات لله والصاوات 
والطببات .. الخ سواء . 

ومنهم سامان الفارسي رضي الله عنه وحديثه عند البزار في مسن ده والطبراني في : 


. سقطت كلمة  كان - من الأصل‎ )١( 
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وهو قوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها 
التي ورحقالله وبركاته سلام علينا .. إلى آخره . 


معجمه أيضاً عن سفة بن الصلت عن عمر بن يزيد الأوري عن أبي راشد قال سألت سامان 
الفارسي رضي الله عنه عن التشبد » فقال أعدك كا علدني رسول الله ييه » التحيات طُُ 
والصاوات والطميات . الخ سواء . 

ومنهم عائشة رضي الله عنها وحديثها عند اليبقي في سننه عن القامم عنها قالتهذا 
تشهد الني عَكتَهْ التحمات لله .. الخ . وقال النووي في الخلاصة إستاده جيد . 

( وهو قوله ) أي تسيد ابن عباس هو قوله ( التحبات المباركات الصاوات الطيبات 
لله السلام ٠”‏ علمك أيها النني ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله '"' الخ ) تشيد 
ابن عباس أخرجه الجماعة إلا البخاري عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال 
كان رسول الله عكر يماما التشبد كا يعلمنا السورة من القرآن » وكان يقول التحسات 
المباركات الصاوات الطيبات لله ملام عليك أعا الني ورحمة الله وبركاته » السلام علينا 
وعلى عباد الل الصالحين » أَشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله . 

وها هنا قشبد آخر لأبي موسى الأشعري » وتشهد لجابر » وتشهد لعمر بن الخطاب 
رضي الله عتهم » وتشهد أي موسى رضي الله عنه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة عن عطاء بن عبد الله الرقاشي عن أني موسى قال خطبنا رسول اه عَكِنْهْ » » وبين أن 
خطبتا وعمنا صلاتنا ققال إذا صلءتم فكان عند القعدة فليكن من أول قو ل أحدكالتحيات 
الطمبات الصاوات لله » السلام عليك أها الني ورحمة الله وبركاته > السلامعلينا وعلىعباد 
الله الصالحين > أحْبد أت لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

الرابع تشهد جابر » أخرجه النسائي وابن ماجة عن ابن سائل ثنا أبو الزبير عن جابر 
قال كان رسول الله 77ج يعلمنا التشيد كا بعامنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحبا تله 


. هكذا في الأصل وف المتن - سلام - بالتنكير‎ )١( 
(؟) - وعلى عباد الله زيادة عن المتن.‎ 


لضا 


والصلوات والطببات لله السلام عليك أنها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عماد الله الصالحين أسْبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله » أسأل الله الجنة 
وأعوذ بالل من النار . رواه الحام في مستدر كه وصححه > وضعفه جماعة من الحفاظ أجل 
من الحا كم وأتقى منهم البخار ي والترمذي والبمبقي » وقال الترمسذي سألت البخاري 
فقال هو خطأ . 

والخامس تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ أخبرنا الزهري 
عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطساب رضي الله 
ري ا ا ل 0 الطببات 
الصلوات لله > السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشبد أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » وهذا إسناد صحيح . 

والسادس تشبد ابن عمر رواه الطحاوي © بسم الله التحمات لله والصلوات طهالزا كات 
لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » 
شهدت أن لا إله إلا الله شبدت أن محمداً رسول الله . 

السابع تشهد على رضي الله عنه ذكره الكرخي » التحيات لله والصلوات والطيبات 
العاودات الزاكمات . 

والثامن تشبد ثمرة » التحبات الطمبات الصلوات » السلام والملك لله . 

والناسع تشهد ابن الزبير » بسم الله وبالله خير الأساء التحيات الصلوات الطبيبات 
هُ أشهد أن لا إله إلا الل . 

( لأن فيه الأمر وأقله الاستحباب ) هذا شروع في تشبد ابن مسعود » أي لآن في 
. تشهد ابن مسعود صمغة الأمر » وهو قوله يتينتهذ قل التحيات لله إلى آخره » وللأمر 
مراتب وأقلها الاستحباب » ولترجيح تشهد ابن مسعود وجوه كثيرة» الأولهوماذكره. 

والثافي هو قوله ( والألف واللام ) أي ولآن فيه الألف واللام وهو معطوف على قوله 


حلض 


وهما للاستغراق ؛ وزيادة الواو وهي لتجديد الكلام 5٠‏ في القسم 
وتأكيد التعليم . 


الأمر فلذلك نصب ( وما للاستغراق ) أي والألف واللام لاستغراق الجنس © وسلام 
بدون الآلف واللام نتكرة ٠‏ 


والثالث فيه زيادة أشار اليه بقوله ( زيادة الواو ) أي واو العطف فببا يصير كل 
كلام على حدة » لأن العطف للمغايرة » وبغير الواو يصير الكل ثناء واحداً بعضه صفة 
بعض ( وهي ) أي الواو ( لتجديد الكلام ) أي الإستئنافية يعني أن الكل لفظ ثناء 
بنفسه ( كا في القسم ) يعني إذا قال الرجل والله الرحمن الرحم يكون يبنا واحدة » 
وإذا قال والله والرحمن والرحم ثلاث واوات يكون ثلاثة أيمان . 

والرايع فبه التأكيد أشار المه بقوله ( وتأكيد التعلم ) بتصب تأكيد أي ولآن فيه 
تأكيد التعلم وهو قوله ‏ علني التشهد كا يعامني سورة من القرآن - وهذه الوجوهالأربعة 
التي ذكرها المصنف . وها هنا وجوه أخر الأول فمه الأخذ بالمد فان أبا حنيفة قال أخذ 
حياد ببدي فقال حياد أخذ ابراهيم بيدي وقال ابراهيم أخذ علقمة ببديوقال علقمة 
أخذ ابن مسعود رضي الله عنه ببدي وقال ابن مسعود أخن رسول الله بلع ببدي 
وعامني التشهد . 

الثاني أنه على تمام الصلاة به » فدل على أن التام لا يوجد بدونه . 

الثالث ان تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أحسن إسناداً كذا قال أئمة الحديث وم 
يجمعون عليه » وقد ذكر في الصحمبحين . 

الرابع إن عامة الصحابة أخذوا به فانه روى أن أبا بكر رضي الله عنه عم الناس 
على منبر رسول الله ِنَع تشبد ابن مسعود رضي الله عنه وهكذا روى مامان الفسارسي 
وجابر ومعاوية رضي الله عنهم . 

الخامس ان في تشبد غيره نقصاناً . 

السادس تقدم امم الله تعالى فانه إذا تقدم على الممدوح في ابتداء الككلام ومتى أخر 


ننضا 


كان جملا وإزالة الإجمال بأول الكلام أولى . 0 

السابع ان التحيات عام شمل كل رتوية الصلاة وغيرها وذلك عند وجود الراو » فان 
كان بغير الواو صارت الصلاة مخصصة أوما ماله فلا يكون عاماً . 

الثامن أنه موافق للقياس لآنه ذكره ممتد مشروع في آخر طرفي الصلاة فيكون بالوأو 
كالاستفتاح اعتباراً لآخر المذكورين للآخر . 

التاسع ليس فيه اضطراب ولا وقف > وحديث ابن عباس رضي الله عنه مضطرب 
جداً وهو أن مساما وأبا داود روياه مثل ما ذكرن والترمذي ذحكر السلام متكراًء 
والشافمي وأحمد روياه مثل الترمذي وقالا وان محمداً وم يذكرا وأشبد » وروى ابن 
ماجة كسم لكنه قال وأشهد ان محمداً عبده ورسوله والنسائي كسم » لكنه صح تكر 
السلام » وقال وان محمداً عبده ورسوله » وقال الترمذي حديت حسن صحيح غريب 
وهو موقوف أيضاً . قال الطحاوي رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عب اس موقوقا » 
والذي رواه مرفوعاً أبو الزبير ولا يكافي الأعمش ولا منصور ولا مغيرة ولا أشياههم ممن 
روى جديث أبن مسعود . 

العاشر فيه تشهد به عبد الله على أصحابه حين أخذ عليهم بالواو والألفواللامليوافق 
لفظ رسول الله ملع » وقال عبد الرحمن بن يزيد كنا نحفظ عن عبد الله التشهد كا نحفظ 
حروف القرآن > وهذا يدل على ضبطه ولا يوجد مثله بغيره » فصارت الوجوه في ترجمح 
تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أربعة عشر وجباً . 

فان قلت قالت الشافعية تشهد ان عباس رضي الله عنه الذي اختاره الشافعي رواه 
مسم . قلت لبس الأمر كا زعموا لأن مساما روى السلام معرفا في الكتابين » ومذهبهم 
تنكير فيها . ورواية الترمذي والشافعمي وأحمد ول مخرجه لذلك أخذ من التزمه إخراج 
الصحيح في كتابه » فكيف يعارض المع على صحة مثل هذا . : 

فان قلت قالوا فيه زيادة المباركات > وهي موافقة للفظة القرآن في قوله تعالى ‏ تحبة 


يلض 


ولا .يزيد ا الأولى لقول ابن مسعود رضي الله عنه 

علمني رسول الله وكا التشبد في وسط الصلاة وآخرها » فا نكانت 

وسط الصلاة نمض إذا فرغ من التشبد » وإذاكان آخر الصلاة دعا 
لنفسه مما شاء . 


من عند الله مباركة طيبة © . قلت في حديث جابر رضي الله عنه زيادات » فان كانت علة 
الترجبح هي الزيادات » فحديث جابر أولى . 

فان قلت حجة الببهقي بتعليم النبي عزيئدز لان عباس رضي الله عنه وهو حديث 
أنس متأخر عن تعليم ابن مسعود رضي الله عنه . قلت هذا لاشيء » لأن أحدا من 
الفقباء وأهل الآثر لم يقل بترجيح رواية ابن عباس والعبادلة صغار الصحابة وأحدثهم على 
رواية أبي بكر الصديق وعمر وعمان وعلى وعبد الله بن مسعود وغيرهم من كبار الصحاية 
رضي الله عنهم عند التعارض ويحوز أن يكون تعليم ابن مسعود رضي ي الله عنه بعد تعلمم 
ابن عباس رضي الله عنه: » ولا يازم من صغر سنه تأخر تعامه وساعه من غيره » وقد 
أخذوا برواية غيره وتركوا روايته في عدة مواضم . منها أنهم أخذوا الحديث عن أبي 
تادة في القراءة في الظبر والعصر > ورجحوه على رواية ابن عباس رضي الله عنه . 

( ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى ) أي لا يزيد المصلى على التشهد المذ كورفي القعدة 
الأولى من الثلاثية والرباعية » وبه قال أحمد وإسحاق » وهذا مذهب عطاء والشعبي 
| والنخمي والثوري في القدم . وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا تشهد قال بسم الله 
خير الأسياء » وعن أبتر أنه أباح الدعاء فبه ما بدا له وقال زدت فيه وحده لا شريك له . 
وقال أيوب وسعيد وهشام يقول عمر في التسمية “ويه قال مالك وأهل المدينة . وقال 
الشافمي في الجديد يصلي على الني مَلِتَمِ فيه وني الصلاة على الأول خلاف عندهم . 

ل ا 0 في ومط الصلاة 
وآخرها »فإن كانت وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد » وإذا كان في آخر الصلاة دعا 
ل أنه قال 
عامني رسول الله ملت .. الخ » وهذا حجة على الشافعي فيا ذهب اليه . 


لض 


فإن قلت روي عن أم سلة رضي الل عنيا من حديث التي عَككَهْ أنه قال ف كلر كمتين 
تشهد وسلام على المرسلين . وعلى من يقبعهم من عباد الله الضالحين . قلت هذا مول على 
التطوع إذا كل شفع منه صلاة على حدة . 

قوله - وإن كان في آخر الصلاة - إلى آخره لما روى البخاري ومسل عن أبي هريرة 
أن رسول الله عِكتَو قال إذا فرغ أحدكم من التشبمد الآخير فلمتعوذ الله من أربع من 
عذاب جيم > ومن عذاب القير » ومن فتنة ال حما والمات » ومن شر قتنة المح الدجال . 

فروع هل يشير بالمسبحة إذا انتهى إلى قوله ‏ أشهد أن لا إله إلا الله فقال بعض 
مشايخنا لا يشير لأن في الإثارة زيادة لا يحتاج البها فنكون تركه أولى . وفي المنتية 
والواقعات وعليه القتوى . وف الذخيرة وهو ظاهر الرواية . وقال يعضهم يشير ومه 
قال الشاقمي . وفي الفتاوى لا إشارة فى الصلاة إلا عند الشهادة والتشبد وأنه حسن . 
وف الذخيرة ل يذكر مد الإثارة في الأصل وذكر محمد ف غير رواية الأصول حدي) 
أنه مهد كان يشير » قال حمد نصنع بصنم الني عزمتهد قال وهو قول أبي حنيفة ومثله 
في المحمط وني الفتاوى . قال أب بكر بن سعد الإشارة عتد قوله أشيد أت لا إله 
إلا الله حسن ‏ 00 

واتفق الآئمة الثلاثة على أصل الإشارة بالمسبحة » ثم كيف يشير يقبض خنصره والتي 
قليها » ويحلق الوسطى بالإيهام ويقيم السباية ويشير بها مكنا » روى الفقيه أبو جعفر 
أنه عزرتهد فعل فكذا وهو أحد وجوه قول الشاقمى » وفي تتمة أصحاب الشافمي لما في 
كيفيه قبض الأصايع ثلاثه أقوال > أحدها أنه يقيض الأصايع كلها إلا المسبحة ويشير 
بها » قعلى هذا في كمقمة القيض وجيان أحدهما يقبض كأنه يعقد ثلائة وخمسين وهو 
رواية ابن عمر رضي الله عنه عن الني يزيد والثاني يقبض كأنه يعقد ثلاثة وعشرين » 
وهو روابة اين الْربير عن النبي عزوت . 

والثاقٍ أنه يقبض الختصر واليتصر والوسطى ويرسل الإيهام والمسبحة > وهذه رواية 
أبي حميد الساعدي عن النبي عونت . ظ 


6 


قال ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها لحديث أبي ” 
قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه السلامقراً في الأخربين بفائحة الكتاب 6 


والقول الثالث أنه يقيض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإيهام ويرسل المسبحة » 
وهذه رواية وائل بن حجر عنه عزقتئد: وهذه الأخمار تدل على أن فعله عزيتهد: كان مختلف 
فكيف ما فعل أجزأء » ولو ترك لا شيء عليه . وفي الجتبى العمل بها أولى من الترك » 
ويكره أن يشير بالسبابة من البدين لقوله عزيتهط أحد أحد ولا يستحب تحريك الأصابع 
وعن بعضهم يقيم اصبعيه عند قوله لا إله ويضعها عند قوله إلا الله ليكو نالنصبكالنفي 
والوضع كالإئيات والمسبحة يكسر الباء سميت بها لأنها يشار بها إلى التوحيد » ويقال ها 
السبابة أيضا لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب في الخصومات ونحوها . 

( قال ) أي القدوري ( ويقرأ في الركعتين الآخربين بفاتحة الكتساب وحدها ) ولا 

بيهم السورة معها فبها وبه قال الشافمي على الأظبر » وهو قول أحمد لككن قراءة الفاتحة 
عتد قاو ائنة . وعند مالك تحب في كل ر كمة على الأظبر » وهو قول أحمد في الرواية 
المشبورة » وفي الأكثر في رواية وبه قال إسحاق » وقال المغيرة تحب ويكفي وجودها 
في ركعة واحدة . وي المغني وعن أحمد والنخمي والثوري لا يحب إلا في ر كعتين . 

( لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عزنتهد قرأ في الآخريين بفاتحة الكتاب ) 
وقتادة اسمه الحارث بن ز بعي السامي الأنصاري > وقال الكلبي وابن إسحاق اسمه ذعمان 
توفي بالكوفة في سنة مان وثلاثين وصلى عليه علي رضي الله عنه » وحديقئه هذا أخرجه 
البخاري ومسل عن عبد الل بن أبي قتادة عن أبيه عن أبي قتادة أن النبي َل كان يقرأ 

فى الر كعتين الأولمين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين » وفي الأخيرتين بفاتحة 
الكتاب وسممنا الآبة أحماناً » ويطمل في الر كمة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في 
الصبح » ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة أيضا . 
| وروى إسحاق بن راهويه في سنده عن رفاعة بن رافع الأنصاري قال كار رسول 
الله يللع يقرأ في الر كعتين الأولمين بفاتحة الكتاب وسورةوفي الآخريين بفاتحة الكتاب. 
وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن جابر رضي الله عنه قال سنةالقراءةفي الصلاة 


ف 


وهذا ببان الأفضل والصحبح لأن القراءة فرض في الركعتين » على 
ما يأتبك من بعد إن شاء الله تعالى . . 


أن يقرأ في الأولبين بأم القرآن وسورة وفي الآخريين بأم القرآن . وأخرج أيضاً عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلِقْعٍ كان يقرأ في الر كعتين بفاتحة الكتاب . 

( وهذا ) أي الذي ذكره القدوري من أنه يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها 
( بمان الأفضل ) وأشار به أنه لمس سنة فان قرأ فقد أتى بالأفضل وإن ترك فلا شيء 
عليه ( وهو الصحمح ) احترز به عما روى الحسن عن أبي حنيفة أن قراءة الفاتحة واجبة 
فبهها حق حب بتر كبا ساهيا سجود السبو . 

( لآأن القراءة فرض في الركعتين ) الأولمين دون الأخريين . 

فان قلت ظاهر قوله ننستهد لا صلاة إلا بفاتحة التكتاب يقتضي أن تكون قراءة 
القرآن واجبة في الأخريين كا روى الحسن عن أبي حثيفة ( رح ) . قلت خص من النذص 
الركوع والسجود فكذا الأخريان مع أن القراءة التقديرية موجودة في جميع الصلاة على 
ما قال النبي عليه السلام القراءة في الآوليين قراءة في الأخريين » كذا في الجنازية » 
وفي الحبط عن الحسن عن أبي حنيفة ( رح ) أذه يسبح في الأخريين ثلاث تسبيحات 
وقراءه الفاتحة أفضل > وأو لم يقرأ أو لل يسبح كان مسيئًا إن كان متعمداً » ولو كانساهيا 
فعليه السهو لأن القيام فى الآخريين مفقود قبلبا إخلاؤه عن الذكر والقراءة جميعاً كا فى 
الر كوع والسجود . وعن أبى يوسف يسبح فيها ولا يسككت إلا أنه إذا أراد قراءتهاجميعا 
كا فى الر كوع فليق رأها على جبة الثناء لا القراءة . وقال أبو جعفر قرأ الدعاء » وفى 
الجتدى ويخير المصلي بين قراءتها والتسبيح والسكوت ولا يازمها السهو . 

( على ما يأتيك من بعد إن شاء الله تعالى ) فى باب النوافل . فان قلت كلمة علىهاهنا ‏ 
معناها وبذلك متعلق . قلت لكلمة على معان » منها أن تكون للاستدراك والاخبار كا 
في قولك فلان فقير جداً على أنه كرم وها هنا كذلك لآنه أخبر أولاآً أن القراءة فرض 
فى الر كعتين ولكنه لم يبين وجبه » ثم استدرك أنه يبينه فيا يأقي » وأمامتعلقهفمحذوف 


يحضنا 


قال وجلسن في الأخيرة يا حبس في الأولى لما روينامن حديث وائل 
وعائشة رضي الله عنبماء ولأتها أشق عل البدن فكان أولى من التورك 
الذي يمي اليه مالك( رح) والذي يروىأنه عليهالسلامقعدمتو ركاًءضعفه الطحاوي 
السو لاقيو وو او او ا ا 


تقديره والتحقيق على ما وأتيك 2 أو الببان فى فريضة القراءة ة فى الر كمتين علىمايأتيك 
قافهم» قان هذا الكلام فى هذا المقام من الآقوار الإهة التي مخص بها يعض الانام. 

( قال ) أي القدوري ( وجلس فى الأخيرة ) أي في القمدة الأخيرة ( كا يحلس فى 
الأولى ) أي كجلوسه فى القعدة : الأولى مققرم) غير متورك » وإئما قال فى الأخيرة دون 
الثانئة يشمل قعدة الفجر وقعدة المسافر لآنها آخره وليست #نية » وقيه خلاف الشاقمى 
ومالك ( رح ) كا يتاه . 

( للا روينا من حديث وائل ) بن حجر ( وعائشة رضي الله عنيا ) عند قوله هكذا 
وصفت عائشة قعود رسول الل عَكُنعٍ . 

قان قلت هذا سبو من المصتف لأنه ل يذكر فيا تقدم إلا عن عائثة . قلت 
ذدكر المصتف فيا تقدم فى الماوس شيئين ذكر بعضها عن عائشة ويعضها عن واثفل 
وهاهتا كذلك . 

فان قلت إنما أراد بذلك هرئة الجلوس وافتراش البسرى ونصب الممنى وهذا لإيتقدم 
إلا عن عائثة . قلت لا عنم أن بريد بقوله يا جلس فى الأول عدم الحالات التي أذكرها. 
ثم خصص فى التعليل متها هيئة الجاوس . 

( ولأنها ) أي ولآن الجلسة على تلك الصفة ( أْتى على البدن فكانأولىمن التورك) 
وهو أن يضم على الأرض ومخرج رجلمه من الجانتب الأعن » وهده الهمثة أخف من الحمئة 
التي اختارها أصحابنا وأقضل العبادة قبا . ( الذي بل اليه ) أي إلى التورك (مالك) 
ابن أنس وهو مذهيه كا ذكرة . ا 

( والذي بروى أنه ) أي أن النبى مَكْتْ ( قعد متور كا ) يمني فى قعدته فى الصلاة 
( ضعقه الطحاوي ) هذه الجة خير الميتدأ » أعني قوله والدي وهو جواب عن حديث 


لضا 


أو يحمل على حالة الكير , ويتشبد وهو واجب عندنا وصلى على 
النبي عليه السلام وهو ليس بفريضة عندنا خلافاً الشافعي ( رح ) 
فيبما لقوله عليه السلام إذا قلت هذا وفعلت فقد تمت صلاتك إن 


شتت أن تقوم فقم» وإن شت أن تقعدفاقعد. 


الثوري الذي روأه عبد اميد بن جعفر عن محمد بن حمرو بن عطاء عن أبى حميدالزهرى» 
وفى حنديثه حتى إذا كان السجدة التي فى آخرها التسلبم أخر رجله السسرىوقعدمتور كا 
.على شقه الأيسر » وضعفه الطحاوى » لأن عبد الحبد ضعيف عند نقة الحديث وقد بيناء 
مستقصى فيا تقدم . 

( أو يحمل على حالة الكبر ) جواب 000 
يعني ولئن سامنا أن حديث عبد الجيد صحبح فهو مول على أن الني نهد إفاتورك 
بعدما كبر وأسن.. 

( ويتشهد ) يعني قرأ التحيات لله .. الخ في القعدة الأخيرة أيض (وهو واجبعندة) 
أي التشهد واجب عندة » وعند مالك سنة فيه وفي القعود الأول معه » وعند الشافمي . 
ركن فيه مع جاوسه بخلاف التشهد الأول » فإنه سنة عندة مع جلوسه. وقال أحمدالتشهد 
واجب ول يقل ر كن كالثاني عنده وقال أبو البقاء الواجب دون الركن عند أحبد > كل 
ركن واجب وليس كل واجب ركتاً . 

( وصلى على النبي عننتهدز ) أي على طريق السنة وهو عطف على قوله وتشهد ( وهو 
ليس بفرض عندة ) في الصلاة وتذ كير الضمير باعتيار المذكور » وهو قوله - وصلى 
على النبي عزوتلد: - . 

زاأعلاها الثافمي فبها ) أي ي التشية,واللاة على النبي يتحول 6 ودل على التجهنية 
قوله - وتشهد - وعلى الصلاة قوله وصلى . 4 

( لقوله عليه السلام إذا قلت هذا أو فملت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم 
فقم وإن سنت أن تقعد فاقعد ) هذا الحديث أخرجه أبو داود فيسننه واستقصينا الكلام 


٠‏ لحلض 


فبه جداً في أول باب صفة الصلاة » والخطاب في وقلت وفعلت وشئت لابن مسعود رضي 
الل عنه » ول يذكر النبي عليه السلام فبه الصلاة عليه عله » ولآنه لما عم الاعرابيفر انض 
الصلاة لم يعامه إياها » ولو كانت فرضاً لعامه . 

فإن احتج الشافعي بقوله تعالى ط يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلها # 1ه 
الأحزاب . فنقول الأمر مطلق فلا يحوز تقببده حالةالصلاةلئلا يازم بطلانصيغةالإطلاق» 
والأمر لا يقتضي التكرار فيجب الصلاة على النبي مِلَِمْ في العمر مرة واحدة سواء كانت 
في الصلاة أو في غيرها > وإن احتّج بما رواه ابن ماجة عن ابن عباس بن سبل الساعدي 
عن أببه عن جده عن رسول الله عله قال لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء من ليذ كر 
اسم الله عليه » ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي عليه السلام ولا صلاه لمن لل يحب الأنصار > 
رواه الحاكم في المستدرك . 

فنقول هذا حديث ضعيف وعبد المبيمن ليس بالقوي » وقال ابن حبان لا يحتج به » 
وأخرجه الدارقطني عن أبي ابن عباس بن سبل بن سعد عن أبيه عن جده مرفوعاً وقوه 
قالواهذا وحديشعبد المبعمن سواء وتككم في أبي ابن عباس »© فمنهم من أخذ والنسائي وان 
معين والعقبل والدوابي وليس عامنا صحته فبو مول على نفي الكال . 

فإن احتج يحديث أبي سعيد الأنصاري أخرجه الدارقطني عن جابر الجعفي عن أبي 
جعفر قال قال رسول الله مِكثٍَ من صلى صلاة م يصل على فيها ولا على أهل بيت إتقبل منه . 
فنقول جابر ضرف »> وقد اختلف عليه فوقفه تارة ورفعه تآرة . 

فإن احتج بما رواه البيبقي عن يحيى بن أساف عن رجل من بني الحارث عنابنمسعود 
رضي الله عنهم عن رسول الله مظع أنه قال إذا تشبد أحدكم في الصلاة فليقل اللبم صل 
على مد وعلى آل جمد »وباركعلى جمد وعلى 1لمد»وار حم جمد وآلجمد كاصليت وبار كت 
ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد » ورواه الحا كم فيالمستدرك إسناده 
صحيح متصل . فتقول فيه رجل مجبول > وقال القاضي عياض في الشفاء > وقد شذ 
الشافمي فقال من م يصل على النبي علقم في التشبد الأخير فصلاته فاسدة وعليه الإعادة » 


حيرض 


والصلاة على النبي عليه السلام خارج الصلاة واجبة إما مرة واحدة 
كا قاله اتكرخي» أوكاما ذكرالنبي عليه الام ما اختاره الطحاوي » 
فكفينا مؤنة الأمر » 

ااا سس لشم 
ولا سلف له في هذا القول » ولا سنة يتبعها » وقد أنكر عليه هذا القول جماعة وشنموا 
عليه منهم الطبري والمعتري » وخالفه من أهل مذهمه الخطابي » وقال لا أعلله فيهاقدوة. 

( والصلاة على النبي عله السلام خارج الصلاة واجبة ) لقوله تعالى ظ يا أها الذين 
ا | صلوا عليه » +ه الأحزاب > لكن ( إما مرة واحدة كا قاله الكرخي ) لان 
الأمر لا يقتضي التكرار ( أو كما ذكر النبي عليه السلام ) أو واجبة كاما ذكر النبي 
عليه السلام وممعه ( يا اختاره الطحاوي ) وفي شرح المجمع والفتوى عند عامة العاساء 
بالاستحباب كلما ذكر عليه السلام . وقال فخر الإسلام في الجامع الكبير تكرار امه 
واجب لحفظ السنة » إذ به قوام الدين والشرائع وفي إيجاب الصلاة عليه مدة العمر » 
وقبل في جوابه يحب التدخل كا في سجدة التلاوة إذا اتحد الجلس إلا أنه يستحب تكرار 
الصلاة مخلاف السحود . 

وفي الجتبى واختلف في تكرار الوجوب في الصلاة عليه عليه السلام إذا تكرر ذكره 
في مجلس واحد » والصحيح أنه يتكرر الوجوب وإن كرر في الجلسة الصغرى حكرواية 
السجدة في جلس واحد » و كذا في الصلاة » ولا يسن التبجد في المسجد لكل مرة » وقي 
الصلاة لكل مرة ولو تكرر اسم الله في مجلس واحد يكفيه ثناء واحد » وف مجلسين 
لكل مجلس » ولو تركه لا يبقى عليه دينا لكن الصلاة على النبي عليه السلام لو تركيبقى 
علمه دين لأنه مأمور بالصلاة وغير مأنوز لتقام 

قلت كوته مأمور بالثناء أظبر ولا يجب على النبي عليه السلام أن يص لي على نفسه 
فكفينا مؤنة الأمر » هذا جواب عما قاله الشافمي إن الأمر للوجوب وخارج الصلاة غير 
مراد فتعين الصلاة. وتفريره أن يقال نعم الأمر للوجوب ونحن نعمل بموجبه وهو الوجوب. 

أما بالصلاة عليه في العمر مرة كا قال الكرخي أو كما ذكر اسمه كا قال الطحاوي 
( فكفمنا مؤنة الأمر ) يمني عامنا بموجبه والمونة الثقل . 


قف ( المناية في شرح الفداية ج ؟ -م١؟)‏ 


والفرض المروي في التشبد هو التقدير . قال ودعا بما شاء بما 
يشبه الفاظ القرآن 


( والفرض المروي في التشهد هو التقدير ) أي لفظ الفرض الذي روي في تشهد ابن 
مسعود في حديثه الآخر هو بمعنى التقدير » وهذا جواب عما قال الشافمي ( رح ) جاء في 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشبد السلام 
على الله السلام على جيريل ومبكائيل » فقال عليه السلام فقولوا التحبات لله .. إلىآخره 
فعم بهذا أن التشهد فرض . وتقدير الجواب أن المراد بقوله قبل أن يفرض » أي قبل أن 
أن يقدر » لأن الفرض أت لممان كثيرة منها معنى التقدير » يا في قوله تعالى ‏ فنصفما 
فرضتم # 700 البقرة » أي قدرتم . 

( قال ودعا ) عطف على قوله وصلىعلىالني عَكِثْمٍ ( بما شاء ) أي بالذي شاء ( بما 
يشبه الفاظ القرآن ) أراد به كون لفظ الدعاء موجودة في القرآن > ولمس المراد حقيقة 
المشابهة » لآن القرآن معجز لا يشايهه شيء من كلام الناس » ومن ذلك قال في المخسصط 
وجامع الصغير ادع في الصلاة بكل شُيء من القرآن » ونقل عن الفضل أنه كان يقول كل 
دعاء في القرآن إذا دعى بذلك لا يفسد صلاته » كا إذا قال اللهم اغفر لي ولوالدي لأنه في 
القرآن > و كذلك إذا قال اللهم اغفر لأبي » ولو قال اغفر لأخي واغفر لزيد تفسد لأنه 
ليس فيه . وعن الحاوائي ولو قال اللهم اغفر لأخي لا تفسد » ولو قال اللهم ارزقني 
عدسا وبصلاً تفسد » لأن عين اللفظ ليس فيه » ولو قال اللبم ارزقني من بقلها وقثاءها 
وفومها وعدسها ويصلها لا تفسد » لأن عمنه في القرآن . ظ 

وفي الجتبى عما يشبه الفاظ القرآن من الدعوات الهم اغفر لي ولوالدي ولمن دغل 
ببق مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب > وقوله # رب اجعلنى مقيم .الصلاة 
ومن ذريتي 4 4١‏ ابراهيم الآية » وقوله © رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوة بالإيمان» 
الآية » وقوله ‏ ربنا ظاما أنفسنا 4 م الاعراف > وقوله ظ ربنا انك من تدخلالنار 
آل عمران الآبة . ش 

قلت هذه كلها من القرآن » و كيف يقال فيها بما يشبه الفاظ القرآن » اللهم أن براد 
ها نفس الدعاء لا قراءة القرآن . 


فض 


له النبي عليه السلام ثم اختر من الدعاء أطببها وأعجبها اليك 


( والأدعمة المأثورة ) بالنصب عطفا على الفاظ القرآن » أي وبما يشبه الأدعية 
المأثورة أي المروية عن النبي يقت » ويحوز جر الأدعية عطفا على القرآن لأنه بجرور 
إضافة الفاظ البه . 

ومن الأدعبة المأثورة ما روي في السان عن ابن عباس رضي الله عنها عن الني عِكَِهٍ أنه 
كان يقول بعد التشهد اللوم افي أعوذ بك من عذاب جيم » وأعوذ بك من عذاب القبر » 
وأعوذ بك من فتنة الدجال » وأعوذ بك من فتنة ال حما والمات > والأدعية المأثورة كثيرة. 

( لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال له النني عتمتدد ثم اختر من الدعاء 
أطميها وأعجبها اليك ) أشار بهذا إلى الحديث المقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه علني 
رسول الله ِكِتَعٍ التشبد في وسط الصلاة وفي آخرها » فإذا كان وسط الصلاة نهض إدا 
فرغ من التشهد » وإذا كان في آخر الصلاة دعى لنفسه بما شاء » لا يتم دلله » وإن أراد 
ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الآخر ثم التخير من الدعاء أعجبه اليك »فتدعوبه» 
وف رواية ثم مخير من المسألة ما شاء » فلدلك ل يتم دليله ولا سيا عند البخاري ‏ لم يتخد 
يعمل من الكلام ما شاء ذكره في الدعوات وفي الاستئذان » بل كل دليل للشافعي وحجة 
له في إباحة الدعاء بكلام الناس تحو اللهم زوجني امرأة حستاً » اعطني بستاناً أنبق] » 
ولو استدل المصنف تحديث ان صلاتنا لا يصلح فبها شيء من كلام الناس لكان أضوت وم 
أر أحداً من الشراح حقى هذا الموضم فأ كثرهم لم يذكروا شيئا من ذلك > واعتذر بعضهم 
وقال ولعله سقط من النسخ » وأراد به حديث ان صلاتنا هذه .. الحديث . 

وها هنا شيء آخر من السبو وهو تأنث الضمير في قوله ‏ أطبيها وأعجييبا - 
والصحمح من الروايات أطببه وأعجبه ‏ . وقال الاترازي ولئن صح بالتأنيث فعلىتأويل 
الدعوات أو الأدعية . 

قلت عدم صحة الروايات بالتأنيث بنع هذا التأويل » وكذلك أول الأكمل وقال 


انفش 


ويبدأ بالملاة على النبي عليه السلام ليكون أقرب إلى الإجابة ولا 
يدعو بما بشمبه كلام الناس 


صاحب الدراية تذ كير الضمير في الرواية الموثوق بها وكذا لفظ الممسوطين »2 وفي بعض 
نسخ الهداية أطببها وأعجبها بالتأنيث على تأويل الكلمة وليس بصحيح . 

قلت هذا اعتذار حسن » والظاهر ان الأمر كا قال » ثم معنى قوله أطمبه أحسنه » 
ومعنى أعجبه الذي يلبق يخاطره . ش 

( ويبدأ بالصلاة على الني يِه ليكون أقرب إلى الإجابة ) أي يبدا في دعائهبمد 
فراغه من التشهد بالصلاة على النبي عي ليكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة لقول أبن مسعود 
رضي الله عنه إبدأ بالثناء على الله با هو أهله 4 ثم بالصلاة على محمد وسل عاحتاك شد 
ذلك » ولآنه عليه السلام من خواص حضرته تعالى » ومن أتى باب الملك لسؤال شيء فلا 
بد من تحفة لخواص حضرته لينال شرف القبول » والنبي يِل من خواص خواصه > فلا 
بد من تحفة صلوات عليه . 

( ولا يدعو بما يشبه كلام العباد 2١‏ ) فسره أصحابنا لما لا يستحل سؤاله من غير الله 
تعالى » نحو أعطني كذا » وزوجني امرأة » وما لا يشبه كلام الناس ما يستحمل سؤاله 
عنهم كقوله اللهم اغفر لي » كذا ني الإيضاح . وقال الفضى ما لا يوجد في القرآن تفسد 
صلاته » واستحال سؤاله من العباد أولى كذا في الجنازية . وقال بعض الشسمراح في قوله 
ولا يدعو با يشبه كلام العباد اشكال وهو أنه بعدما قعد قدر التشهد لا بلحقها فساد » 
ويخرج منها بكلام الناس > قبل بريد به فساد التحريمة حتى لا يجوز لغيره الإقتداء به 
بعده » وتقوية إصابة السلام أو فساد أصل الصلاة لو كان ترك سحدة . 

قلت مراده إذا كان وجود ذلك قبل أن يقعد جاز التشهد » ولهذا قال في الينابيم[إن 
وجد ذلك قبل أن يقعد قدر التشبد بطلت صلاته “ وإن وجد بعده تمت وعلسه نحمل 
إطلاق غيره . وقال ابن بطال قال أبو حشفة ( رض ) لا يحوز أن يدعو في الصلاة إلا با 


نفقض 


تحرزآ عن الفساد » 
مس م ا 
بوجد في القرآن » أورد عليه قوله عليه السلام في سجوده أعوذ برضاك من ن سخطك © 
وبمعافاتك من عقوبتك » وبك منك لا أحصي ثنا ثناء علسك أنت كا أثنيت على نفسك » قال 
ع ا ا 

9 قلت ما أبعده من ذوق الفقمه » وما أقل ورعه » وأبو حنشفة لا يشترط أن بوحد ما 
يدعو به في القرآن > بل د يشترط أن بدعو بما يشمه الفاظه » ومن كان بهذا الفهم » وعدم 
عل الفقه خصمه كيف يقدم على ذكر مذاهب العاماء » فلا يذبغي لأحد أن يعتمد على نقله 
ولايوثى بقوله . 

فإنقلتروىعنابن حمر رضي الله عنه أنه قال انى لا أدعو في صلاتي تسعر حماري و ملح 
بى "٠١‏ » قلت إن صح ذلك عنه يحمل على أنه ما بلغه الحديث أو تأوله 

وقال أحمد لا يحوز الدعاء إلا بالأدعبة المأثورة والموافقة للقرآن وإن رتكن فيالقرآن» 
وهو قول النخعي وطاووس . وقال العذري من الشافعية قبللايحوزبما يطلب من الآدمبين» 
وحتكى إمام الحرمين على والده أذه كان يدل إلى منع أن يقول اللهم ارزقني خادمة صفتها 
كذا » وبه تدطل الصلاة . 

وقال الذووي في شمرح المبذب » يجوز أن يدعو في الصلاة بكل ما يحخوز خارجها من 
أمر الدنيا ويقول اللهم ارزقني مالا وداراً ويستاتاً أنيقا » وكسيا طبباً » وجارية حسناً 
صفتها كذا وكذا حيثما بريده ويطلبه ويشتهده » وخلص فلانا من السجن > وأهلك فلانا؛ 
ولا تبطل صلاته بشيء من ذلك » وبه قال أبو ثور وإسحاق ومالك . وقال ابن سيدين 
يحوز الدعاء في المكتوبة بأمر الآخرة » فأما الدنيا فلا . 

( تحرزاً عن الفساد ) أي احرازاً عن فساد الصلاة أو فساد التحريمة . وقال الفناقي 
أي تحرزاً عن فساد الجزء الملاقي لكلام الناس لا جميع الصلاة بالاتفاق لآنه بمد التشبد » 
هذا عندهما ظاهر » و كذا عند أبي حشفة لآن كلام الناس صنع منه فتعمم صلاته 
لوجود الصنع . 

. هكذا وردت الملة في الأصل‎ )١( 


6ب 


ولهذا يأتي باللأثور امحغوط وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله 

اللبم زوجني فلانة يشبه كلامهم » وما يستحيل كقوله اللبم اغفر لي 

ليس من كلامهم » وقوله اللبم ارزقني من قبيل الاول هو الصحيح 
لاستعمالحافيما بين العباد , يقال رزق الامير الجيش 


( ولهذا يأتي بامأثور الحفوظ ) عند الرواة المقبول يبنهم . 

( وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله اللهم زوجني فلانة ) أشار بهذا إلى يبان ما 
يستحمل » ونظر لما يستحيل يقوله اللهم زوجني فلانة فإنه لا يستحبل سؤاله من العباد 
( يشبه كلامهم ) أي قبه كلام العباد فتبطل صلاته بذلك إذا كان قبل قعوده قدر 
التشهد كا ذكرة . 

( وما يستحيل كقوله اللهم اغفر لي لبس من كلامهم ) فلا قبطل صلاته ( وقوله اللهم 
ارزقني من قبل الأول ) أي من قبيل ما لا يستحمل سؤاله من العباد فلا يحوز الدعاءيهذا 
اللفظ ( هو الصحمح ) فإذا كان من قبيل الأول تفسد صلاته » وقمل لا تفسد لأن الرزاق 
هو الله تعالى وهو موجود في القركآن > ذكره في المبسوط ( لاستّعاها فما بين العباد ) أي 
لاستعيال هذه الكلمة بين العباد وبين ذلك بقوله ( يقال رزق الأمير الجيش ) فإذا كاتف 
كذلك فلا يجوز الدعاء به . وقال الاترازي فيه نظر عندي لأن ما بعد التشبد موضع 
الدعاء » وهذا دعاء فيجوز يخلاف قوله اللبم زوجني فلانة لأنه يشبه كلام النساس 
فاعتير من كلامهم . 

قلت فيه نظر لأن ما بعد التشهد لا يضر اللبم زوجني فلانة ونحوه كا قررتاه عن 
قريب . وقال الاترازي أيضا > أما قولحم رزق الجيش فلا نسم ان إسناد الرز ق إلى الأمير 
حقمقة » بل هو مجاز » قلنا الرزق في اللغة ما ينتفع به قاله الجوهري » والرزق العطاء 
أيضا فعلى هذا الإسناد المذ كور -قمقة لا جازاً . 

فروع»“اختلفوا في كبفية الصلاة على النبي عليه السلام » وعن كعب بن عجرة قال 
قلنايا رسول الله أمرنا أن نصل عليك » وأن نسل عليك » فأما السلام فقد عرفققاء » 


أضضا 


٠‏ فكيف نصلٍ عليك » قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كا صليت على إبراهيم 
وبارك على محمد وآل محمد > كا باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد » رواء الماعة.وعن 
أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك » قال قولوا اللسم صل على 
محمد وأزواجه وذريته » كها صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجهوذريته » كا 
باركت غلى إبراهيم إنك حميد محيد أخرجه الماعة عن ابن ماجة . 

وعن أبي ٠١‏ مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله عتم في مجلس سعد بن عبادة 
. فقال له بشير بن سعد أمر الله أن نصلي علبك يا رسول الله فككيف نصلي عليك يا رسول 
الله » فسككت عليه السلام حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله عله قولوا. . فذكر 
بمعنى حديث كعب بن عجرة »> ل لالب لخن مد احرج عمسم 
وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام عدهن فييدى 
و ا ا ا 0 حمد وعلى 
. وعلى آل محمد كما الى اهب وطن آل إبراهيم إنلكحيد تجيد.. إلى لمعل 

وعن على واين مسعود واين عباس وجابر رضي الله عنهم قالوا لرسول الله مل عرفنا 
السلام عليك فكيف الصلاة عليك » فقال عليه السلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد > وبارك على محمد وعلى آل محمد » وارحم تحمد وآل تحمد > كبا صليت وبار كت 
وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » في المالمين إنك حميد مجيد . 

ل وي عن تحمد ابن خيد 59 الله بن عنر أنه كان يككزه قل المصلي وازسحم عبمدا فم » 
وكان يقول هذا نوع ظن بنقص الأنبياء عليهم السلام » فإن أحداً لا يستحق الرحمة إلا 
ما سبأقي قائلا عليه ونحن أمرنا بتعظيمهم » هذا لو ذكن النبي غليه السلام لا يقالرحمة . 


' . - أن - هامش‎ )١( 
: عه لذ معد ال ان‎ 


مفضا 


الله عليه » بل يصل عليه . وفي مبسوط السرخسي لا بأس به لأن الأمر وره به من 
طريق أبي هريرة » ولا عببة على من اتبع الأثر ؛ ولآن أحدا لا يستغني عن رحمة الله . 

فإن قلت كيف قال كيا صليت على إبراهيم المشبه دون المشبه به وهو أكرم على الله 
من إبراهيم عليه السلام . قلت أجابوا بأجوبة الأول كان ذلك قبل أن يبين الله حاله 
ومنزلته » وإذا قال له رجل يا خير البرية » فقال له ذلك ابراهيم فاما أثنى الله منزلته 
وكشف عن مرتبه التي الدعوى » وإن كان قد أظبر المزيد . 

الثاني : ان ذلك تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا القدر بالقدر كما في وله تعالى 
© كتب علمم الصيام كما كتب على الذين من قبل » ١8#‏ البقرة » ان المراد أصل 
الصيام لا عليه ولا وقته . 

الثالث : انه سؤال للتسوية مع ابراهيم فيها ويزيد عليه وها 

الرابع : ان التشبيه وقع في الصلاة على الأول لا عليه يِل فكان قوله اللبم صل على 
حمد مقطوعاً من التشببه » وقوله وعلى آل محمد متصلاً بقوله كا صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم . 

الخامس : أشبه الصلاة على محمد بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » ومعظم 
الأنسساء علمهم السلام هم آل إبراهيم عليه السلام > فإذا تقابلت الجمبلة بالمجلة وتعذر أرن 
يكون لآل الرسول يآل إبراهيم الذين هم الأنبياء عليهم السلام كان ما يعرفه من ذلك 
حاصلاً لارسول عليه السلام » قيككون زائداً على الحاصل لإبراهيم عليه السلام » والذى 
يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان ومن كان في حقه الشر كان أفضل . 

السادس : ان التشبيه وقع في دعاء لا في خير . 

السابع : انه في الدوام . 

الثامن : انه سأل صلاة ومحدمها ١١‏ خلمل فلم يمت حق أعطيها قبل موته . 


. هكذا في الأصل . أه مصححه‎ )١( 


لينضا 


ثم يس عن بيئه » فيقول السلام عليك ورحمة الله 


التاسع : شرع ذلك لآمته لينالوا 2١‏ يذلك فضله . 

العاشر : : ان هذه الصلاة أمر با للتتكرار بالفسبسة إلى كل صلاة في حق كل مصل , 
فإذا اقتصر في حتى كل صلاة حصول صلاة مستوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام > 
٠‏ كان الحاصل للنمي عله بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافا مضاعفة » فلا يتتبي اليه 
العده والإحصاء . 

فان قلت لم خص إبراهيم عليه السلام من بين سائر الأنيباء عليهم السلام وذكرها في 
الصلاة . قلت لآن النبي عليه السلام رأى ليلة المعراح جميع الأنيباء والمرسلين وسمٍ على 
كل نبي ول يسم منهم أحد على أمته غير إبراهيم عليه السلام » فأمرنا النبي عليه السلام 
أن نصل عليه في آخر كل صلاة إلى يوم القيامة محازاة على إحسانه 

فان قلت نحن أمرن بالصلاء عليه » ثم نقول اللبم صل على محمد » فأين صلاتنا نحن 
بأنفسنا . قلت الني عليه السلام طاهر لاعيب فيه » ونحن قينا العيوب والتقائص فكيف يثني 
من فبه عيب على طاهر > فقال أمرث الل أن نصلي عليه لتتكون الصلاة من غير طاهر 
على نبي طاهر . 

فان قلت ما مءني سؤالنا الصلاة علمه من الله تعالى . قلتمعناها اللهم أعظمهفي الدنيا 
إعلاء كلمنه ودوام شريمته » وفي الآخرة برفع درجته وتعظيم أجره . 

فروع آخر. لو ترك بعض التشهد وأتى بالبعض يحوز في ظاهر الرواية » وقيل يجوز 
على قول أبى يوسف ولا يجوز على قول محمد ذكره المرغبتاني وإذا فرغ من التشبد 
والصلاة على النبى عليه السلام دعا لنفسه وللاؤمنين وللءؤمنات »> واوالديه المؤمنين ولا 
يخص نفسه بالدعاء وقراءة الأدعبة الأثورة التي فيها صورة الأمر مستحبة . وقالت 
الظاهرية تعد الصلاة بذ كرها عندهم رجوعا إلى ظاهر الأمر. 

( ثم يسم عن يمبنه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ) أي بعد فراغ المصلي من التشهد 


5 في الأصل - ليناوا يذلك - آه مضصححه‎ )١( 


أخضنا 


ويس عن يساره مثل ذلك 


والصلاة على النبى عليه السلام » والدعاء لنفسه وللمؤمئين يسم » والحتكمة فيه ارن 
السلام سنة من محضر القوم بعد غيبة عنهم » والقادم على حضرة رب العالمين مشتفلا . 
بمناجاته بمنزلة الغائب عن الخلق » ويحضرم عند التحليل » والسلام سنة من حضرهم دمد 
الغيية عنبم » وشرطوا كل مقيم بفرض أو سنة أن يقول العمل بالسنة » لان يم الاعمال 
بها وانه حاطب القوم المشار كين له في الصلاة فينوهم على ما يحىء مزيد الككنلام 
فيه عن قريب . ش 

وفي المحبط والمرغيناني الختار أن يكون السلام في التشهد والتسليم إلالف واللام 
وتكون الثانمة نبة أخفض من الاولى » ولو سم عن يساره أو لا لعن يبنه مالم يتكلم » 
ولا يعيد التسليم عن يساره ولو سم تلقاء وجهه يسم على يساره وهو مروي عن علي 
رضي الله عنه وهو الصحبح من قول أحمد » وقال النووي او سم عنيساره أولآ أجزأء » 
٠‏ ويكرهولو سلالتسليمتينعن عبنهأو عن يسارءأو تلقاء وجبه أجزأه»ويكونةاركا للسنة. 
ولو نكر السلام قال القاضي أبو محمد وغيره من المالكية لا يحرئه » وقبل يحزئه . وفي 

حمل النوازل لو قال السلام ودخل رجل في صلاته لا يصير داخلا » فثبت بهذا أرن 
الخروج لا يتوقف على علك > ولو سل تلقاء وجيه يعيده  .‏ - 

( ويسم عن.يساره مثل ذلك ) أي وسلم عن يساره مثل ما سم عن يينه » وقال ابن 
المنذر هذا قول أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعوه . 
وجمار بن ياسر وأبي ذر رضي الله عنهم > وبه قال الشعي والثوري وعطاء وعلقمةوالأسود 


0 . ونافع بن عبد الحارث وإستحاق بن أبي ليلى وأبو ثور وأحمد. 


وقالت طائفة عابي مطل راحدة فل تنا رعية ل بد اي قللناآا» 
: وروي ذلك عن ابن مر وأنس وعائشة رضي 0 » وهوقول مالك واللمث 


ْ 0 والأوزاعي . 


ل ل ار ل الحاعة » 


١ رع‎ 


حتى يرى بباض خده الاين وعن يساره حتى يرى بياض خده الايسر . 


والثاني تسلممة واحدة قاله ''' في القدم » والثالث إن كان متفرداً أو في جاعة قلملة 
وافظه عندهم فواحدة والاثنان قاله في القدم » والواحدة تلقاء وجبه حي ذلك عن 
النووي . وفي المدسوط عن ابن سيرين أن المقتدي يسم ثلاث تسليات إحداهن برد سلام 
الإمام وهذا ضعيف . 

( لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان الني بتع كان يسم عن يمينه حق يرى 
بناض خده الأيمن وعن يساره حت يرى بباض خده الإيسر هذا ا جهالأربعة 
رحة ال وى احا خا بسر را أي دودو ماجسة أن وسول 
السلا علي ورحة الله » وهو لفظ القرمذي ل اندرا شو ري لاط اسه 
ورواه ابن حمان في صحبحه ولفظه ثم يسلم رسول الله يكيو عن يمينه وعن شهاله السلام 
علي ورحمة الله وكأني أنظر إلى بباض خديه عزفته< . 

ورواه مسلم في صحبحه عن عامر بن سعد عن أبيه سعصد ى أبي وقاص 
رضي اله عنهسم قال كنت أرى رسول ال يت بسلم عن ينه وعن ساره حى 
أرى بياض خده . 

وروي أحاديث في التسليمة الواحدة منها ما أخرجه ابن ماجة عن عبد ال مييمن بن 

ومنها ما أخرجه ابن عدي في الكامل عن عطاء بن أبي ميمونة عن الحسن عنسمرة أن 


. في الأصل - قال في القدم - اه مصححه‎ )١( 


كرورا 


ونوى بالتسليسم الاولى من على يمينه من الرجال 


رسول الله يِكِثُمٍ كان يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها » قال الدارقطني قبل وجبه 
وقال عبد الحق عطاء ضميف قدري . 

ومنها ما أخرجه البيبقي في المعرفة من حديث حميد عن أنس أن رسول الل ملت 
كان يسلم تسليمة واحدة . 


ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عنعائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله ملقو كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة بتلقساء وجبه » 
ورواه الحاكم في المستدرك » وقال على شرط الشبخين » قال صاحب التنقيح وزهير بن 
محمد و إن كان من رجال الصحبحين لكن له مناكير وهذا الحديث منها . وقال أبو حاتم 
هو حديث منكر > وقال الطحاوي في شرح الآغر وزهير بن محمد وإن كان معه ثقةء» 
لكن عمرو بن سامة يضعفه قاله ابن معين » والحديث أصله الوقف على عائشةرضي اشعنها» 
هكذا رواهء الحفاظل وا للك لي العو لوا رارق وعد وححمده » وهو 
ضعيف عند الجبع كثير الخطأ لا يحتج به . 1 

وأجاب بعض أصحابنا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأها كانت تقف في صف 
النساء . وعن حديث سبل بأنه كان من جملة الصبيان فبحمل على أنهها لم يسمعها التسليمة 
الثانية مع أنه تمدن كان يسلم الثانبة أخفض من الأولى . وقال النووي لا يقبل تصحبح 
الحا كم حديث عائشة نشة رضي الله عنها وليس في الاقتصار على تسلممة واحدة شيء ثبت . 

وأجاب بعضهم عن أحاديث التسليمة الواحدة يأنها محمولة على الجواز » وأحاديث 
التسليمتين على بيان الفضل والكمال » وبعضهم قال في أحاديث التسليمتين زيادة صحبحة 
وهي مقبولة من العدل . 

( وينوي في الأولى '١'‏ ) أي في التسليمة الأولى ولا بد من النية لأن السلام قربة وهي 
لا تككون إلا بالنية (من على يمبنه ) بفتح المم. في محل النصب لأنه مفعول ينوي ( من الرجال 


. هنا بعض الإختلانف بالنص مع المتن . أه مصححة‎ )١( 


ضهنا 


والنسأء والحفظة وكذلك في الثانية لان الاعمال بالنيات » ولا ينوي 
النساء فى زماننا ولا من لا شركة له فى صلاته هو الصحيح 


والنساء والحفظة ) كلمة من للبسان » والحفظة جمع حافظ وم الملائكة » وإنما قدم بي 
آدم على الحفظة اتباعا للجامع الصغير والقدوري وفي الآصل قدم الحفظة على بني آدم . 
وقال الاترازي وفي تقد بني آدم تنببه على أنهم أفضل من اللملائكة وهو المذهب علد 
أهل السنة خلافاً لامعتزلة . | 

قلت هذا ليس على الخلاف وإمما فيه تفصيل على ما عرف في موضعه . وفي الدرايةظن 
بعض مشايخنا أن ما ذكر في المبسوط بناء على قول أبي حنيفة الأول في تفضيل الملائكة 
على البشر » وما ذكر في الجامع الصغير بناء على قوله الآخر في تفضبل البشر علييم » 
ولمس ا ظن لأرن الواو لا توجب الترقيب » وإن سلم على جماعة لا كته أن 
يرلب المة + 

( وكذلك في الثانية ) أي وكذلك ينوي من عن يساره من الرجال والنساء والحفظة 
في التسلممة الثانبة ( لأن الأعمال بالنبات ) والسلام عمل فلا بد من النية . 

فإن قلت منعتم اشتراط النية في الوضوء مع وجود هذا الحديث ©» فكيف استدللتمبه. 
قلت اما استئنافا عن العمل به هناك لاستازامه الزيادة على الكتاية » وها هنا ما جعلناها 
شرط » وإنها أخذنا بظاهر لفظه على النية فلا يازم ذلك الحذور . 

( ولا ينوي النساء في زمائنا ) لعدم حضورهن الماعات لأنهن منعن من ذلك في هذا 
والمؤمنات لأنه بالتحريم حرم عليه الكلام وهو اختيار الحاكم الشهيد . وفي التحفة وهو 
اختبار الحاكم الخليل . قال شمس الأمة هذا عندنا في سلام التشهد أما سلام التحليل 
فبخص الحاضرين لأجل الخطاب . قلت وعلى هذا ينبغي أن ينوي المؤمنين من الج نأيضاً 
وقد مضت الشافعية على هذا في كتبهم » ومذهب أهل السنة اعتقاد وجودهم . 

(ولا من لاشركة له في صلاته )أي ولا ينوي أيضا من لا شركة له فيصلاته (هوالصحيح) 


ينانا 


لان الخطار حظ الحاضرين 0 ول بد تلن ل إنانةة فان كان 
الإمام من الجان يالايمن أوالاسر نواه فيهم وانكان يحذائه نواه فى 
الاول عند أبى يوسف ( رح) ترجيحاً لجانب الايمن 


واحترز به عن قول الحاكم الخليل أنه ينوي من يشارك ومن لايشاركه في 
صلاته . وقال أبو البر في جامعه هذا شيء تركه جميع الناس لأنه قل ما ينوي أحد قط . 
وفي المجتبى قبل ينوي بالسلام الأولى الحضور وفي الثانبة جمبع عباد الله الصالحين . وقيل 
ينوي بها جميع عباد الله المؤمنين . وقبل لا ينوى الفسقه و كقى الفسقة مبعدة وشا 
حيث لا نصمب لحم قي الدنيا من سلام المصلين » والآولى أن يقدم الحفظة لفضلبم أو لقرهم 
أو لكونهم أحتى بالدعاء لعصمتهم عن الكبائر والصغائر . قلت هذا مذهب المعتزلة . 

( لآن الخطاب حظ الحاضرين ) هذا التملبل يتأتى فيالنساءلأنبن منعن عن الحضور 
في هذا الزمان » ولا يتأتى فيمن لا شركة له في الصلاة لأن عدم الشركة في الصلاة 
لا يستازم الغيبة . 

( ولا بد للمقتدى من نبة إمامه ) لأنه قدامه وهو أكثر استحقفاقاً من غيره وقوله 
لا بد - ليس للدلالة على وجوب ننية إمامه وتخصيص الإمام بالذكر يؤيد قول منيقول 
أنه ينوى من يشار كه في الصلاة دون غيره كذا في الجامع الصغير للقاضي خانو ابن سيرين 
شرط التسلممة لرد سلام الإمام » وقلنا إنه ضعيف فإن مقصود الرجل حاصل التسلبمتين 
إذ لا فرق في الجواب بين أن يقول علم السلام وبين أن يقول السلام عليك ‏ قال 
السفئاق في هذه الرواية مما تحفظ فإن جواب السلام لا يفارق بين تقدم السلام عليم 
وبين تأخيره . 

( فإن كان الإمام في الجانب الأمن ) الفاء للتفصيل أى في الجانب الأيمن من المقتدى 
( أو الأيسر ) أى أو كان الإمام في الجانب الأيسر من المتتدى ( تراه فيهم ) أى فوى 
الإمامة في الجلة القوم الذين في الجانب الأمن والأيسر ( وإن كان يحذائه ) أى وإن كان 
القتدى يحذاء الإمام لم يذكر في الجامع الصغير ذكره المصنف بقوله ( نواه في الأولى عند 
أبييوسف) أى نوى الإمام في التسليمة الأولى عند أبي يوسف ( ترجيحا لجانب الأيِن ) 


اين 


وعندحمد ( رح ) وهو رواية عن أبى حنيفة ( رح )نواهفيبما لانه ذو 
حظ من الجانبين » والمنفردينوي ا حفظة لا غير لانه ليسمعه سواهم 


إذ الممين في الأيمن و كذلك كان الني يِل يحب التيامن في كل شيء وكذلك يؤتى أهل 
الجنة الصضحف بأعمانهم وهو اختبار الطحاوى رجمهالله. 

( وعند محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي خنيفة رحمه الله نواه فييم ) أى نوى 
المقتندى الإمام فيها أى في البمين والمسار » وقال الشافمي ينويه في أيها شاء ويستحب 
جانب الامن ( لانه ) أى لان الإمام ( ذو حظ من الجانبين ) يعني له جانبان يستوجب 
الحظ من كل منها . ْ 

( والمنفرد ينوى الحفظة لا غير لانه لبس معه سواهم ) وقال الحا كم ينوى جميسع 
المسامين في الدنيا ثم قبل الحفظة اثنان أحدهما عن يينه والآخر عن شهاله فالذنى يكتب 
عن بممنه بغير شهادة صاحبه » والذى عن يساره لا يكتب يشبادة من صاحبه إن قعد ' 
فأحدهما عن عدنه والآخر عن يساره » وإن مشى فأحدحهما أمامه والآخر خلفه» وإن قام 
فأحدهها عند رأسه والآخر عند رجليه . 

فإن قلت فعلى هذا ينبغي أن يذكر صيغة اثنين > وم يذكرهما المع وأعاد الضمسير 
اليهم با جمع . قلت اما باعتمار ما قيل انهم أربعة اثنان بالنبار واثنان باللمل» وعن عبدالله 
ابن المنارك خمسة اثنان بالنبار واثنان بالليل والخامس لا يفارقه ليآ ولا نمباراً > وأما 
باعتمار ان الاثنين يطلق عليمم) المع يا في قوله تعالل فقد صغت قلويك) # ؛ التحريم 
والمراد قلباا ومع هذا المراد من قوله الحفظة هم الملائكة المووكلون ببني آدم بدليل قوله 
فيا بعد وينوي في الملائكة عدداً حصوراً غير أن أعمالهم مختلفة منهم البتة »2 ومنوم 
الحفظة على ما نبنيه . 

( والإمام ينوي بالتسليمتين ) أي ينوي القوم والحفظة في التسليمة الآولى والثانية 
( هو الصحمح ) احترز به عما قال بعضهم في الجامع الصغير أنه ينوي بالتسليمة الأولى 
ترجمحا لجانب الأيمن والأصح الجمسع » لأنه لا يمكن فلا يصار إلى الترجيسح . وقال 


ارقن 


أبو اليسر لايحب أن ينوي الإمام لآنه يحبر بالتسليمتين ويشير اليهم وهو فوق النية 
فلا حاجة البها . 

( ولا ينوي في الملائكة عدداً محصوراً ) لاختلاف العدد الواقع في عدد الملائكة الذين 
وكلوا ببني آدم . وأخرج الطبراني في معجه-ه عن أب أمامة قال قال رسول الله مكنع 
وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه مالم يقدر له من ذلك عليه سبعة أملاك يذبون 
عنه كا يذبون عن قصعة العسل الذياب في اليوم الصائف » ولو وكل العبد إلى نفسه طرقفة 
عين لاختطفته الشباطين . وروى الطبراني أيضاً عن بعضبم قال دخل عؤان بن عفانرضي 
الله عنه على رسول الله مَكِكّوٍ فقال يا رسول الله أخبرتي عن العبد كم معه ملك فقال على 
عسنك ملك وعلى حسناتك وهوأمين على الملك الذي على الشمال » فإذا حملت حسنة كتبت 
عشراً » وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على البمين أكتب فقول لالعليستغفر 
الله ويتوب » فإذا قال ثلاثا قال نعم أكتب أراعنا الله عنه فبئس القرين ما أقل مراقبته 
إلى الله وأقل استحياؤءمنا » يقول الله ظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقبب عتيد # 4ق » 
وملكان من بين يديك ومن خلفك يقول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله # ١١‏ الرعد » وملك قابض على ناصيتك » فاذا تواضعت لله رفم-ك » وإدا 
تحبرت على الله قصمك »> وملكان على شفتيك لبس محفظان من ك إلا الصلاة على محمدعزيتا » 
وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحبة في فيك » وملكان عن ينك فبؤلاء عشرة 
أملاك على كل بني آدم يبدلون ملائكة اللبل على ملائكة النهار » لأن ملائكة الليل سوى 
ملائكة التهار»فبولاء عشرون ملكا على كل آدمي وإبلس''' بالنبارو ولدهبالليل. انتهى . 
(لأآن الأخبار في عددهم قد اختلفت ) أي في عدد الملائكة الموكلين ببني آدم كا 
ذكر ( فأشبه الايمان بالأتبباء عليهم السلام ) أي فأشه حك هذا حم الايمان بالأنبباء 


نروك 


ثم اصابة لفظة السلام واجبة عندنا وليس بفرض خلافاً للشافعي « رح» وهو 
يتمسك بقوله عليه السلام تحريمبا التتكبير وتحليلها التسليم ,* 


عليهم السلام حيث يقال في كامة الايمان آمنت مجميع الأنبياء أولهم آدم وآخره محمد 
عليه) السلام ولا يمد عدداً محصوراً لشلا يازم دخول من لم يكن منهم فيهم لآن في نبوة 
بمض الأنياء خلافاا في ذي القرتين ولقان » قيل ها نيياك وأكثرم على أنهسما ليسا 
بنبيين » ولقمان حكم > وذو القرنين ملك صالح #زقيل عده الأنساء مائة الف 
وأربعة وعشسرون الفا . 

قلت في تعليله نظر وروي عن أي ذر رضي ي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء 
قال مائة وأربعة وعشرون الفا . الحديث رواه ابن حبان في صحبحه وابن مردويه 

( ثم اصابة لفظة السلام واجبة عند ) قال في المحيط وهو الأصح » وقدل سنة وهو 
المروي عن على رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب والنخعي والثوري والأوزاعي 
ويصح الخروح من الصلاة بدونها » وعن ابن القامم إذا أحدث الامام متعمداً قبل السلام 
صحت صلاته . 

و ا كا التي ولخ » ) فانها عنده فرض وبه ال اتبيه ونال 


أو سلامي عليك أو سلام الله عليم أ و السلام عليهم »قانه لايحزئه بلا خلاف وتمطلصلاته 
إن تعمد وهذا منه ظاهر محض > ولو قال علمك السلام ففمه وحبان . وقال الوردي 
قولان والصحيح أنه يجزءه » ولو سم التسليمتين واحدة أو بدأ بالمسار قبل الممين أجزأه 
مع الكراهة فقد ترك الظاهرية في هذه الصورة واعتبر المعنى . 

( وهو يتمسك ) أي الشافعي رحمه الله يحتج ( يقوله عتسئادد تحريمها التكبير وتحلملها 
التسلم ) قد قدم في أول باب صفة الصلاه ه ان هذا الحديث رواه على بن أبي طالب وأو 
سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنها واحتج به المصتفهناك 
على شرطية تكبيرة الاحرام » وهنا احتّج به الشافمي على فرضبة السلام ووجه ذلك أنه 


)١(‏ أحد حرق - هامش 


يفف ( المناوة في شرح الهداية ج ؟- م؟ ؟) 


ولناما روينا من حديث أبن مسعود «رض» والتخبير ينافي الفرضية والوجوب 
إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتباطاً وبمثله لا يبت الفرضية والله أعل : 


لما قال تحريمها التكبير كان لا يصح الدخول في الصلاةإلا بالتكبير فكذ لكقوله -وتحاملها 
التسليم - أي لا يخرج من الصلاة إلا به » وأجاب عنه السروجي بأنه ضعيف وكذلك 
قال صاحب الدراية وتعلق الشافعي « رح » بهذا الحديث لا يصح إذ مداره على عبد الله 
ابن محمد بن عقيل وعلى أبي سعيد طريف بن شهاب وكلاهماضعيف الرواية عندنقلةالحديث. 

قلت لبس كذلك فان الترمذي لما رواه قال هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسنه وأيضاً فلا وجه أن يستدل يحديث في موضع ويترك في موضع آخر مدعباً ضعفه 
ويتبين عن قريب الوجه في ذلك . 

( ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنها ) وقد ذكره في أول بابالصلاة 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وذكرة هناك أن أبا داود أخرجه في سئنه وأحمد في 
مسنده والحام في مستدر كه > واستدل به المصنف هناك في فرضية القمهة الأخيرة في 
الصلاة واستدل به ها هنا على أن إصابة لفظة واجب فقال : 

(والتخميرينافي الفرضية والوجوب ) أي التخمير الذي يفهم من قوله ميتم إذا قلت 
هذا أو فملت هذا فقد تمت صلاتك يناني بقاء الفرض أو الواجب عليه ( إلا أن أثيتنا 
الوجوب ) أي وجوب السلام في آخر الصلاة ( يما رواه ) أي بما رواه الشافمي رحمه الله 
تعالى بالحديث المذكور ( احتياطا ) أي لأجل الاحتماط في ترك العمل به بالكلية فقلنا 
بوجوب السلام به وم يقل بفرضيته لآنها تثبت يخبر الواحد وهو معنى قوله ( وثل ) 
أي ومثل هذا الحديث الذي هو خبر واحد (لاتثبت الفرضية), لأن الفرض لا يثبت إلا 
بدليل قطعي والواجب دون الفرض فيثبت يخبر الواحد » وقد استدلالاترازيفيوجوب 
السلام بقوله و إنما قلنا بوجوب إصابة لفظة السلام لمواظبة الني عليه السلام ول يبين واجنة 
استدلال المصنف به ويحديث ما قاله ما روي أن رسول الله يلقم صلى الظبر خمسا فاما 
أخبر بضعفه ثنى رجله فسجد سجدتين فقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم . 

فان قلت ل لا تقبس التحليل على التحرم يجعل كليها فرضا . قلت لا يصح القياس 
لأن الذي يقع به التحريم وهو التكبير عبادة خالصة وثناء حض مخصوص بصيغة وحله 


لانه يؤدى مع استقبال القبلة فصلح فرضاً . 


ليان 


وأما السلام فتردد الشارحانصاح ثناء لكن كونه خطابا للقوم أخرجه إلى كلامالناس 
و كذلك كان محظوراً في حظور في الصلاة » ويؤدى مع الإنحراف عن القبلة » وأمره 
عر حي ا واس يت لا ور ررح اباجيا فلم 
يصح قياسه بالتكبير . 

فإن قلت ها هنا إشكال على قول أبي حنيفة يقول الخروج من الصلاة بفغعمل المصلي 
فرض »6 وقد قال المصنف والتخميريثافيه » فكيف يتم الاستدلال على مذهبه » قلت قال 
الكرخي الخروج عنها بفعل المصلى ليس بفرض عنده » إذ لو كان فرض) لاختص بماهو 
قربة كالخروج من الحج » ولما كان الحدث العمد مخرجا قال ثمس الأئمة والصحيح ما قاله 
الكرخي . وقول أبي سعيد البردعي وأكثر المشايخ وهو أن الخروج منها بف مل المصلي 
فرض ليس بمنصوص عن أبي حنيفة « رح » » والجواب على قول أبي سعيد إِنما صار فرضاً 
لاداء صلاة أخرى لآن الآداء لا يمكن إلا بالخروج منها » فقال فرضا لأجل صلاة أخرى 
لا لأجل هذا الامتدلال على مذهيها قوق ١!‏ مذهب أي حنيفة » وأبو حنيفة يتمسك في 
المسألة يحديث الاعرابي حيث عله النى عنفتئهد: وم يذكر لفط السلام» وبالقياس علىالتسلم 
الثاني فانه لسس يفرض إجماعاً . 

فروع . المسبوق يتابع الإمام في التشهد إلى قوله عبده ورسوله بلاإرخلاف » و 
الزيادة ذكر القدوري أنه لا يتابعه واليه مال الكرخي وخواهر زادة » وروى ابراهيمين 
رستم عن جمد « رح » أنه يدعو بدعوات القرآن » وروى هشام عنه أنه يدعو بذلك 
ويصل على الني ميك » وقال بعضهم يسكت »وعن هشام في قوله وحمد بن شجاع البلخي 
اكور اكخوبد زل أ يكل الإعام وقالك لامح الساترت في العلار ب1ااسوح فيتبغي 
أن يكرر التشهد مرة بعد مرة . مه 

قلت يشكل عليها القيام '"' فان المتندي يسكت فيه من غير استاع » وقيل يصلي 
على الني ِلِلْهِ . وقال بعضهم هو بالخبار إن شاء يأتي بالدعوات المذكورة في القرآن مثل 
الآيات التي أولا ربنا » وإن شاء صلى على الني تتبتضدد » ثم إذا سم الإمام لايمجلبالقيام 


. لا على - هامش‎ )١( 
. (؟) بالقيام - هامش‎ 


ف 


فصل في القراءة 
قال ويجمر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب 


وينظر هليفعل الإمام بعضا ما يشبه فاذا تبقن فراغه يقوم إلى قضاء ما سبق به ولا يسم 
مع الإمام » قال البريد في نظمه : 
تمككث حتى تقوم الإمام إلى أن تطوعه ان كان بمدها تطوع 

ويستند إلى الحراب إن كان لا يتطوع بعدها » ولو قام قبل سلامه جازت صلاته 
ويككون مسيئا . وعند الشافعي يقوم بعد التسليمتين » نص عليه في مختصر البويطي» ولو 
قام بعد التسليمة الأولى جاز. 

ول يذكر المصنف أن المقتدي متى يسم > فعن أبي حنيفة روايتان » في رواية يسم مع 
الإمام كالتكبير » وفي رواية يسم بعد سلام إمامه وقال الشافعي المقتدي يسم بعد فراغ 
الإمام من التسليمة الأولى » فلو سم مقارنا بسلامه إن قلنا أن نية الخروج بالسلام شرط 
لايحزئه »كا لو كبر مع الإمام لا تنعقد له صلاة الماعة » فملى هذا تبطلصلاته » وإركف 
قلنا أن نبة الخروج غير واجبسة فتجزئه كا لو ركم معه » وف وجوب نية الخروج عن 
الصلاة بالسلام وجبان أحدهما يحب » والثاني لا يحب كذا في تنمتهم » وذكر في المدسوط 
المقتدي يخرج من الصلاة بسلام الإمام » وقبل هو قول محمد » أما عندهما يخرج بسلام 
نفسه . وتظبر ثمرة الخلاف من انتقاض الوضوء بسلام الإمام قبل سلام نفسه بالقبقبة 

ْ (فصل في القراءة ) 

هذا فصل في ببان أحكام القراءة في الصلاة » إِنما جعل أحكام القراءة بفصل على حدة 
لزيادة أحكام تعلقت بها دون غيرها » ومن أحكامها الجهر » ومنها القرب فالأول يرجع إلى 
الصفات » والثاني إلى الدات . وكان ينبغي تقديم ما بالذات على ما بالصف ات» وها هنا 
قدم بالمكس لآن الجبر يتعلق بالاداء الكامل » والقدر يشتمل الكامل والناقص » فكان 
التعلق بالكامل الذي هو الأصل أولى بالتقدم .' 

( ويجبر بالقراءة ) أي يحبر المصلي بالقراءة ( في الفجر والر كعتين الأولبين من المغرب 


لكين 


3 والعشاء إنكان إماماً » ويخفي في الأخريين هذا هو المتوارث » وإن . 
كان متفرداً فيو يخير إن شاءجير وأسمع فنه. ‏ - 


والعشاء إن كان ) أي المصلى ( إماما ويخفي في الآخريين ) أي في الر كمتين الأخريين 7 
العشاء » وم يببنه على الأكثر من المغرب » لأنه يفهم من قوله من الأولبين في المغرب لآن 
التنصيص عليه ينفي القراءة بالجبر في الثالثة . 

فان قلت فعلى هذا ما كان يحتاج إلى ذكر قوله ويخفي في الأخريين . قلت كوف 
ذلك للتأكيد . 

( وهذا هو الأثور المتوارث ) أي الجهر في المواضم المذ كورة والإخفاء فبا يخفى هو 
المروي عن النبي مزضيد المتوارث من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » كا روى الدارقطنيني 
سننه من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه ان جبريل عزيتتهد: أتى الني عنوتاد: بممكة 
ع ا كت لاجر إل حدر عار جاده حدر دري لسار علبي ققحيل 
عليه السلام أمام الني عليه السلام » وقام الناس خلف رسول الله مَكِثَوٍ فص ىأربمر كعات 
لا يحبر فيها بالقراءة » فاتم الناس برسول الله يِلِقَّوٍ ورسول الله عليه السلام يأتم -بريل 
عليه السلام » ثم أمبل حتى دخل وقت العصر فصلى بهم أربع ر كعات لا يحبر فهابالقراءة 
يأتم المسامون برسول الله عَلِتَوٍ ويأتم رسول الله عليه السلام يحبريل عليه السلام » ثمأمبل 
حت وجبت ١١‏ الشمس حتى صلى بهم ثلاث ر كعات تحبر في الر كمتين بالقراءة ولا يحبرفي 
الثالئة » ثم أمبل حتى ذهب ثلث اللبل فصلى بهم أربع ر كعات يحبر في الأولمين بالقراءة 
ولا يجبر في الأخريين بها ثم أمبل حت إذا طلع الفجر ضلى بهم ر كعتينيحهر فيها بالقراءة» 
قال الدارقطني ورواه سعيد عن قتادة مرسلاً » وفبه مرسلان آخران أخرجهم أبو داود 
في مراسيله أحدهما عن الحسن والآخر عن الزهري وذكرهما عبد الحق في احكامه من 
جبة أبي داود قال أنه مرسل أحسن أصح . الصا مرف 

ناك ل أن امسر عقا لي عا إل حابي راس فل السينت 


. هامش‎  تباغ‎ )١( 


"5:١ 


لأنه إمام في حق نفسه وإن شاء خافت لأنه ليس خلفه من يسمعه, والأفضل 
هو الجر ايكون الاداء على هيئة اللجاعة ويخفيها الإمام في الظبر والعصر » 


تفسير لقوله جبر » قال تاج الشريعة وقال السفناق إنا ذكر قوله وأسمع نفسه معنيين 
أحدهما لجواب سؤال مقدر » وهو أنه لما قال إن سّاء جهر أورد عليه فقبل تحب أن لا 
يحبر لعدم فائدة الجهر » فانه للأسماع » وليس معه أحد يسمعه فأجيب يأن فائدة الجبر 
عادوما ا ]يها تقار ومر أن يبع نسو تجير لذلك . 

والثاني ما د كره ة فخر الإسلام في مبسوطه لا يحبر كل الجبر لآنه ليس مع هأحديسمعه» 
بل يأقي بأدنى الجبر فكان معناه على هذا إن شاء جبر وأمع نفسه ولا يسمع غيره لما أن 
التخصيص في الرواية يدل على نفي ما عداه في الغالب . 

قلت كلام تاج الشريعة أوجه وأسد على ما لا يخفى . 

( لأنه ) أي المنفرد ( إمام في حقى نفسه ) لآن الإمام يقرأ وهو أيضاً يقرأ والإمام 
غير مقتد يغيره فتكذلك هذا ( وإن شاء خافت لأنه ليس خلفه من يسمعه ) فليتخير 
ويسمع بغم الباء من الاسماع والضمير المستككن فيه يرجع إلى المنفرد والبارز يرجع إلىمن. 

) والأفضل هو الجبر ليكون الاداء على همئة الماعة ) وهذا لوأذن و أقام كا نأفضل» 
وفي الذخيرة أفضل أن يحبر بها في الأصح » وقال القدوري في سرح مختصر الكرخي 
لا يبالخ ف في الجهر مثل الإمام » لآنه لا يسمع غيره » وفي النوافل النهارية يمخافت ويخير 
باللبل » وفي الحمط والجبر أفضل لأنها اتباع للفرائض فلا يتميز عليي! » وفي الذخيرة 
الأفضل في نوافل الليل بأن تكون بين الجهر واتحافتة . 

فإن قلت إذا كان المنفرد إماما في حق نفسه » فاما أذن جازت الحافتة في حقه » قلت 
لأن القراءة له دون غيره » فكانت مخافتته كجبره . 

( ويخفيها الإمام ) القراءة ( في الظبر والعصر ) لأن الأصل فيه ان الكفار كانوا 
مستعدين للأذى في الظبر والعصر فترك الجبر فيها لهذا العذر ثم ثبتت هذه السنة وات 
زال العذر بكثرة المسامين . 


وإن كان بعرفة لقوله عليه السلام صلاة النبار عج| 


فان قلت لماذا جهر في المعة والعيدين . قلت لآنه علمه السلام ما صلاها إلا بالمدينة . 
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة فيسنته ان جناب ابن الأرث ٠١‏ كان يحبر بالقراءة في الظهر 
والعصر . وعن محمد بن مزاحم قال صليت خلف سعيد بن جبسير فكان الصف الأول 
يفقهون قراءته في الظبر والعصر » وكان الأسود وعلقمة تجبران بالقراءة في الظهروالعصر 
ولا يسجدان . وعن جابر سألت الشعبي والحكم وسالم والقامم وتحمدا ويجاهداً وعطاء 
عن الرجل يحبر في الظهر والعصر » فقالوا ليس عليه سبو . وعن قتادة إن شاء جهر في 
الظبر والعصر فلم يسجد . ظ 

ا ل ل 
يحبر بالقراءة في صلاة النبار فارجموه بالتفذ . 
| وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن يحبى بن بشير قالوا يا رسول الله ان هاهنا 7 ْ 

يجبرون بالقراءة بالنهار فقال ارموهم بالبعر . 

( وإن كان بعرفة ) كلمة ان للوصل أي وإن كان الإمام يصلي بعرفة وعن مالك يجهر 
بالجع بعرفات » لآنه يؤدى مجمع عظيم كا في الجمعة » والآن يأتي مستوفياً . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة النبار عجماء )2 هذا لمس يحديث مرفوع عن 
النبي يِلَِمٍ . وقال النووي في الروضة هذا باطل لبس .له أصل » ورواه عبد الرزاق ظ 
في مصنفه من قول بجاهد وأبي عبيدة قال معمر عن عبد الكريم الجزري قال سمعت 
أبا عببدة يقول صلاة النبار عجماء > وقال مجاهد صلاة النهار عجياء . وفي الذخيرة 
عن ابن عباس « رض » قال صلاة النهار عجهاء وجعل في المغربين » وفي الفائق صلاة 
. النبار عجياء من كلام الحسن البصرى » وما استدل به أصحابنا لآن الحسن لما كارن 
من القرن الأول وممن أدرك أ كابر الصحابة رضي الله عنهم جعلوا كلامسة كالمسموع من 
الا 


. هكذاة في الأصل * وده خياب بن الا ه مصححة‎ )١( 


يدان 


أي ليست فبها قراءة مسموعة » وفي عرفة خلاف مالك ره وا حجة 
عليه ما زويناه »ويحمر في الجعة والعيدين لورود النقل المستفيض بالجبر » 


م 0 


أ( أى لمست فها قراءة مسموعة ) أى ليست في قراءة النبار قراءة بالجبر والعجباء 
بالمدتأنيث الأعجم » شمبت بالعجماءمن كونها انالأعجم الذى لايتكلم وتفسير لهذا الاحتراز 
عن قول ابن عباس رضى الله عنهها فانه قال لا قراءة في هاتين الصلاتين » فسر الحديث 
بأن قراءة فبها » ولنا رواية البخارى فى صحبحه عن عبد الله بن سجدة قال قلنا لحبان 
هل كان رسول الله يِفَو يقرأ فى الظبر والعصر قال نعم » قلنا بم كنتم تعرفون ذلك 
قال باضطراب لحيته . 
( وفى عرفة خلاف مالك ) هو يقول بالجبر بالجمسع بعرفات (والحجةعليهماروينا) 
أى الححة على مالك ما رويناه وهو الذى ذكره صلاة النبار عجماء . قال الاكمل وأورد 
عليه بأنه لس يحديث وإنما هو من كلام الحسن البصرى » ولثئن سم فبو عام خص منه 
الجمعة والعيدين فنجوز تخصيصبها بالقداس على الجمعة » وأجيب بأن أصحابنا ملأوا 
كتبهم ونقلوا ان ان عباس « رض » كان يفسره يعدم القراءة وليسوا من أهل الاهواء 
والبدع » ولو ثبت إسناده عندهم لما فعلوا ذلك » ليس العبدان والجمعة خصوصة لارن 
الجمعة فرضت بالمدينة وكان نسخا لا تخصيص] » والنسخ بالقياس لا يحوز و كذا الاعياد . 
قلت فبه نظر » لان أهل الحديث أطبقوا على أنالمذ كورلمسيحديث مرفوعكاذكرةا . 
( وتجبر فى الجمعة والعبدين لورود النقل المستفيض بالجبر ) أى النقلالشائعالمنتشر» 
يقال هذا حديث مستفيض أى منتشر » فمنه ما رواه الجماعة إلا المضارى من حديث 
حبيب بن سالم عن النعيان بن بشير أن رسول الله ملع كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة 
9 سبح اسم ريك الاعلى » ١‏ الاعلى > ظ وهل أتاك حديث الغاشية » ١‏ الغاشية . 
ومنه ما رواء مس عن أبي واقد اللبثى قال سألنى عمر « رض » ما كان يقرأ وَسول 
الله مك فى الاضحى َاْْظ » فقال كان يقرأ يقاف والقرآن المجيد » واقتريت الساعة » 
وفى الثاني كان يصلى خلف النبى علية السلام الظبر فسمع منه الآية بعد الآنات من 


سورة لقمان والذاريات . 


نان 


وفي التطوع بالنبار يخافت وفي الليل يتخير اعتباراً بالفرض في حق 
المنفرد» وهذا لأنه مكمل له فنكون تبعاً له » ومن فائته العشاء 


ومنه ما رواه السسهقى عن الحارث عن على رضي الله عنه قال الجهر فى صلاة العيدين 
من السنة > والخروج فى العبدين إلى الجبانة من السنة . ظ 

( وفى التطوع بالنهار مخافت ) أى يخفى حتما حق يكره الجبر للآثر المذحكور 
( وبالمل يتخير اعتباراً بالفرض فى حق المنفرد ) أى وفى التطوع بالليل يخير المتطوع 
بين الجهر والإخفاء » ولكن الجهر أفضل »© كذا فى المبسوط . قلت المنفرد كذلك أعنى 
التخمير مع أفضلية الجبر فكذا ها هنا . ٠‏ 

( وهذا ) أى اعتبار المتطوع باللسل بفرض ال منفرد ( لانه ) أى لان التطوع 
( مكمل له ) أى للفرض . وروي أن العبد أول ما يحاسب عن الصلاة فان كارت 
ترك منبا شا يقال انظروا إلى عبدي هل تحدون له ثفلة فان وجدت كلت الفرائض 
منها وأدخل الجنة . 

( فنكون تبعا له ) أي إذا كان التطوع مكملاً للفرضن فيكون التطوع تبعا للفرض » 
والتبعية تستدعي أن يتكون الحم في التابع كالم في امتبوع فيا يصلح تبما له » كالإندي 
يصير مقمماً في المفازة لإقامة إمامه في المصر » وإنما قبدة بقولنا فيا يصلح تبعا له احترازاً 
عن حك الجواز والفساد » فإنه إذا صلى الأربع قبل الظهر ثم شرع في الظبر وأفسدها لا 
يرى ذلك إلى فساد السنة قبلها » وإن كانت شرعبتها لتتكميل الفرض أيضاً لا كان لكل 
واحدة منها تجرعة مبتدأة غير مبنبة أحدههما على الأخرى . وقولنا غير مبقتية احترازاً 
عن صلاة المتتدي حمث تفسد بفساد صلاة الإمام وإن كانت لصلاة كل واحد منهبم| 
تحرية مبتدأة . 

( ومن فاتنه العشاء ) هذا إلى قوله ومن قرأ في العشاء ليس في يعض النسخ» والصواب 
ذكرهاا أن ذلك 0 هذه 
مسألة الكتاب والمصنف التزم ذكر مسائل قوله - ومن فاتته العشاء س أي صلاة العشا 


56 


فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فيبا جبر كا فعل رسول الله وك 
حين قضى الفجر غداة ليلة التعريس بحاعة و إن كان وحده 


( فصلاها بهد طلوع الشمس إرف أم فيها جبر ) أي بالقراءة وبه قال أبو ثور وأحمد 
وابن المنذر . ش ش 

( كا فعل رسول الله ملع حين قضى الفجر غداة ليلة التعريس يحماعة ) أي يا جهر 
رسول الله ملق بالقراءة حين صلى صلاة الفجر قضى غداة ليلة التعريس يجماعة كافيحديث 
أبي قتادة » فإنه عزقتهد: قضى الفجر بعد طاوع الشمس فبه وما أيقظهم إلا بحرها » ثمأذن 
لي ا م ا رواه 
مسلم وأحمد وفيه دليل على الجهر في قضاء الفواثت . ش 

وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثر أخبرنا أبو جعفر عن حماد بن أبي سليان عن 
ابراهم النخمي قال عرس رسول الله يَقعٍ فقال من يحرسنا الليلة فقال رجل من الأنصار 
شاب أن يا رسول الله أحر سكم فحرسهم حتى إذا كان الصبح غلبته عيناه فيا استبقظوا إلا 
7 بحر الشمس فقام رسول الله فتوضاً وتوضا أصحابه وأمر المؤذن فأذن وصلى ركمتين > ثم م 

أقبمت الصلاة » فصل الفجر بأصحابه وجبر فيها بالقراءة كا كان يصلي بها في وقتها . 
ش ا وروى مالك في الموطأ عن يزيد بن أسلم قال عرس رسول الل يل ليلة بطريق مكة 
فذكر الحديث في نومهم وقيامهم وصلاتهم » ثم قال عليه الصلاة والسلام با أها ا إن 
الله مض أرواحننا ولو شاء ما ردها » فإذا رقد أحدك عن الصلاة أو نسيها ثم فرغ اليبا 
ش فليصلبها في وقتها . هذا والذي رواه محمد بن الحسن مرسلان » ففي رواية محمد التصريح 
بالجبر » وفي رواية مالك يمكن مله على الجبر » ويمكن على استيفاء ء الأركان . 
| قوله - التعريس - نزول المسافر 1 خر اللمل نزلة للنوم والاستراحة » يقالمنه عرس 
عرس يعرس تعريس] » ويقال فيه أعرس والعرس موضع التعريس وبه ميمي معرس ذي 
الحلبفة عرس به الني عي وصلى فيه الصبح ثم رحل . | 

( وإن كان وحده ) أي وإن كان الذي فاتته صلاة العمشاه وصلى بعد طلوع الشمس 


ان 


خافت حتماً ولايتخير هو الصحيح لأن الجبر يختص اما بالماعة حتماً 
أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير » ولم يوجد أحدهما 


وحده ( خافت ) أي أخفى بالقراءة ( حتما ) أي على وجه الحتم » أي الوجوب » والحم 
كا حتمت علمه الشيء أي أوجبته ( ولا يتخير ) أي بين الجير واحافتة . 

( هو الصحيح ) أي الإخفاء هو الصحمح > واحترز به عما ذكر فخر الإسلام في شرح 
الجامع الصغير ان احافتة ليست محتم “ بل له أن يحبر إن شاء » والجهر أفضل » وحكذا 
ذكره شمس الأئمة السرخسي والتمرتاشي وال حبوبي وقاضي خانفي شروحهم للجامعالصغير » 
وقال قاضي نان لو صلى وحده حافت لأن الجهر سنة الجماعة والاداء في الوقت » ولا 
يحبر بعد خروج الوقت . وقال بعضهم يتخير يينبم والجهر أفضل كا في الوقت وهو 
الصحمح لأن القضاء يكو نعلى وف الاداءو في الآداء المنفر 0 والجبر أفضل فكذافي القضاء» 
وقال الشافمي لو فاتنه صلاة اللدل وأراد قضاءها بالنبار أو على العكس يعتبروقت القضاء 
وهو ظاهر مذهمه » فإن قَفى بالنبار يسر وإن قَصْى بالليل يحبر . وقال بعض أصحايه 
يمتبر وقت الفوات » فإن كان في صلاة اللمل جهر فبها وإن كان قي صلاة التهار ا 
فنها كذا في تتمتهم . 

( لأن الجهر مختص إما بالجاعة حتما ) أي لأن الجبر بالقراءة خصوص اما في الصلاة 
بالجاعة على سبي ل الحمتم أي الوجوب ( أو بالوقت ) أي وإما أن يختص بوقت الصلاة 
( في حق المنفرد وعلى وجه التخمير ) بين الجبر والإخفاء ( ول يوجد أحدهما ) أي أحد 
المذكورين وهما أي الماعة والوقت في حى المنفرد وحاصله ان سيب الجهر إما الجساعة 
وذلك حتم » وإما الوقت وذلك قمه خمار لمنفرد بين الأمرين ن الجبر والخحافتة » والمنفرد 
والقاضي لا يوجد في حقه لا الجباعة ولا الوقت فلا يحبر . 

وقال الاترازي قول صاحب الهداية ممنوع عندى بأن يقال لا تسم أن الجهر ينفي 
مانعاً ما قال من السبب » لأن الحم جاز أن يكون معاولاً بعلل شتى » و كيف يقال مثل 
هذا والقضاء يحكي الفائت والمنفرد كان سثل من الجهر حال الاداء فكذا حال القضاء 
ألاترى أنه يؤذن ويقم في القضاء فكما في الاداء » قلت أخذ الأككل كلام الاترازي هذا 


إيذانا 


ومن قرأ في العشاء في الأوليينالسورةولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد 
في الأخريين » وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة 


والسورة وجبر » 


ثم أجاب عنه بعبارة غير عبارته » فقال بعد ذكر تعلي ل المصنف وينع بأن السبب 
ليس بمنحصر في ذلك ل لا يحوز أن يكون موافقة القضاء الاداء سبباً للسواز أيض] في 
حت المتفرد . 20 

ويمكن أن يحاب عنه بأن ما ذكره المصنف من سبب الجهر ثابت بالإجماع ولا نصيدل 
علمها فجعلها سببا يتكون إثبات سبب بالرأي ابتداء وهو ينزع إلى الشركة في وضع الشرع 
وهذا باطل » ولمل هذا حمل المصنف على الحم بكونه حتما وهو الصحيح فنكون معني 
قوله هو الصحمح يعني الصحيح دراية لا رواية » فإن أكثر الروايات على الجواز . 

قلت في دعوى الإجماع في الأول نظر لا يخفى » وفي بقبة من الثاني كذلك » فإرن 
عند الشافمي الإعتار لوقت القضاء » وعند الحلوائي الإعتسار لوقت الاداء . وقال 
بعضهم القول بأن الجهر سنة الوقت مردود بفعل الني نقذ وقوله فإن أمكفر الروايات 
على الجواز يدل على وجود الرواية على الجواز » فكيف يقول معنى الصحمح دراية لارواية . 

( ومن قرأ في العشاء في الأولبين السورة ول يقرأ فاتحة الككتاب ل يعد في الأخربين ) 
أي ل يعد قراءة الفاتحة في الركمتين الأخربين . وفي الذخيرة يعني قوله ‏ ل يمد - أي م 
يقض . وقال عيسى بن ابان ينبغي أن يكون الجواب على المكس لآن قراءةالفاتحة واجبة 
فبقضي » وقراءة السورة سنة فلا تقضى إلا تبعاً » فالواجب أولى بالقضاء . وعن الحسن 
أنه روى عن أي أنه يقضيها » أما الفاتحة فكا قال عيسى رحمه الل » وأما السورة فلآتها . 
مرتبة على الفاتحة على وفق السنة وهي واجبة أيضاً بدليل وجوب سجود السبو بتركها . 

( وإن قرأ الفاتحة ول يزد عليها ) أي على الفاتحة يعني لم يقرأ السورة (قرأفي الآخربين 
ْ الفاتحة والسورة وجبر ) يعني بالفاتحة والسورة في ظاهر الرواية . وروى ابن مماعة عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف أنه جبر بالسورة خاصة لأنه في الفاتحة مؤد فراعى صفة ادائا » 
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وهذا عند أبي حنيفة وحمد رحبما الله وقال أبو يوسف « رح » لا 
يقضي واحدة منبما لأن الواجب إذا فات عن وقته لايقضي إلا 
بدليل » ولهما وهو الفرق بين الوجبين ان قراءة الفائحة شرعت على 


وجه يترتب عليها السورة 


وفي السورة قاض فيحهر بالسورة كا حبر في الاداء ولا يكون جمعاً بين الجهر والخافتة في 
راكعة واحدة صورة وحقبقة » وذلك غير مشسروع > ووجه ظاهر الرواية وهو الجبر بها 
ان قراءة السورة واجبة » وقراءة الفاتحة في الشفع الثاني غير واجبة » فكان مراعاة صفة 
الواجب أولى » فإذا جبر بالسورة يحبر بالفاتحة كيف مختلف صورة القراءةفي قيامواحد» 
كذا في الجامع الصغير لقاضي خان»وذكر شبخ الإسلام في المبسوط ان الظاهر من الجواب 
الجهر بالسورة والخحافتة بالفاتحة » لأن السورة قضاء وقد قامت بصفة الجهرفبقضي كذلك» 
والفاتحة اداء وقد شرع اداوها على سبيل الحافتة و كذلك ذكره الإمام التمرتاشي فقال 
وهو الصحمح ما ذكره البلخي وهو جبر السورة دون الفاتحة » فكان ما ذكره المصنف 

من الجهر بهما جميعاً مخالف ارواية هذين الككتابين ورواية فخر الإسلام أيضاً » وموافقاً ما 
ذكره ه الإمام قاضي خان ومبسوط سمس الأئمة . 

( وهذا ) أي قضاء السورة دون قضاء الفاتحة ( عند أي حنيفة وتحمد رحمهه الله » 
وقال أبو يوسف « رح » لا يقضي واحدة منهما ) أي من الفاتحة والسورة ( لآن الواحب 
إذا فات عن وقته لا يقضى إلا بدليل ) وها هنا لم يوجد الدليل » لآن من شرط الدليلأن 
يكون له مثل حتى يصرف ما له إلى ما عليه » والسورة غير مشروعة في الآخريين حق 
يصرف إلى ما عليه » ألا ترى أن الصلاة إذا فاتت عن أيام التشريق يقضيها في غير أيام 
التشريق بلا تكبير » لأنه تكبير له في سائر الأيام . 

( ولهما ) أي لأبي حنيفة ومحمد ه رح » ( وهو الفرق بين الوجبين ) أحد الوجبين 
هو قراءة السورة في أول العشاء دون الفاتحة » والوجه الاخير هو قراءة الفاتحة 
وحدها في الاولمين . ” 

( ان قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب علبها السورة ) يعني شرعت قراءةالفاتحة 


وعم | 


فاو قضاها في الأخريين تترتب الفاتحة على السورة » وهذا خلاف 
ا موضوعيخلاف ما إذا ترك السورة » لأنه أمكن قضاوؤها على الوجه 
ا مشروع » ثم ذحكر ها هنا ما يدل على الوجوب وني الأصل 
بلفظ الاستحباب لأنها 
ااا ك#كتك 4مك 
في ال ركمتين الاوليين على وجه يترتب على قراءتها قراءة السورة» ألا ترى أنه إذا نسي 
الفاتحة فذكرها قبل الركوع أو فيه يقرأها ويعيد السورة . 
( فلو قضاها ) أي الفاتحة ( في الاخريين تترتب الفاتحة على السورة ) يعني تقح 
الفاتحة عقب السورة ( وهذا ) أي ترتب الفاتحة على السورة ( خلاف الموضوع ) لارتف 
ال موضوع ترتب السورة على الفاتحة قال الا كمل ونوقض بترتب الفاتحة التي في الشفع 
الثاني أي آخره . 
قلت هذا أخذ من السفناق ملخص بيان النقض في منع قوله خلاف الموضوع هو ان 
ترتمب الفاتحة في الشفع الثاني على السورة في الركمة الثانية من الشفع الاول مشروع * 
وملخص الجواب أن الذى ذ كرتم على وجه الدعاء » وليس الكلام فيه إنما الكلامقي 
قراءة الفاتحة على وجه قراءة القرآن . 
( مخلاف ما إذا ترك السورة ) في الاوليين » فإنه يقرأ في الاخريين الفاتحة والسورة 
أيض) ( لانه أمكن قضاوها ) أى قضاء السورة في الاخريين ( على الوجهالمسروع) وهو 
أن ترتب السورة على الفاتحة وانضمامها إليها . 
( ثم ذكر ) أى ذكر محمد رحمه الله ( ها هنا ) أى في الجامع الصغير ( ما يدل على 
الوجوب ) وهو قوله قرأ في الاخريين الفاتحة والسورة . 
فان قلت كيف يدل هذا على الوجوب . قلت لانه ذكر يلفظ الخبر والاخبار في 
الوجوب دلمل الامر على ما عرف » فدل على أن قضاء السورة في الشفع الثاني واجب. 
( وفي الاصل بلفظ الاستحباب ) أى وذكر في المبسوط » وهو قوله أحب إلي أنف 
. يقضي السورة في الاخريين ( لانها ) أى لان السورة » وهذا بيان وجه الاستحباب»وهو 
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إن كانت مؤخرة فغير موصولة بالفاتحة فل يمكن مراعاة موضوعبا من 
كل وجه ع ويججر ببما قو الصحيح » لأن المع بين الجبر والخافتة في 
ركعة واحدة شنيع » وتغير النقل وهو الفاتحة أولى ثم الخافتة أن يسمع نفسه 


أن السورة ( إذا كانت مؤخسرة ) عن الفاتحة ( فغير موصولة بالفاتحة ) الاولى 
لوقوع الفصل بالفاتحة الثانية أى فبي غير موصولة بالفاتحة » لارن السورة في الثانية 
والفاتحة في الاولى . 

( فلم يمكن مراعاتها ١‏ ) أى مراعاة السورة ( من كل وجه ) في القضاء ولم يذدكر 
الوجه الآخر وهو أن تككون متقدمة على الفاتحة لبعده » لانه يفضي إلى أمرغير مشروع. 
آخر وهو تقدم السورة على الفاتحة » وإن ذهب إليه بعضهم . 

( وتحبر بها ) أى بالفاتحة والسورة إذا قذ قضى السورة في الشفع الثاني(هوالصحمح) 
احترز به جما روى ابن سماعة عن أبي حشيفة وأبي يوسف « رح » أنه يحبر بالسورة لا 
الفاتئحة الي ا ل د 
ل 0 ارتفاع 
هذا الشنيع ينحصر فيا قلتم لانه لا يازم الجمع بينها فيا قال هشام في روايته عن محمد 
أنه لا يحبر أصلا . 

وتقرير الجواب ان فيا قال هشام تغبير صفة 0 إلى صفة النفل » وفيا قلتم 
تغيير صفة النفل إلى الواجب وتغبير صفة النفل أ حى 2 فكان هذا التغبسير أولى 
من ذلك التغير . 

( ثم المحافتة أن يسمع نفسه ) أشار بهذا إلى ببان الإختلاف . في حد الحافتة والجهر 
فقال حد الحافتة فتة أن يسمع القارىء نفسه لان ما دون ذلك جمجمة وليس بقراءة . 


. موضوعها - هامش‎ )١( 


إذنان 


والجبر أن يسمع غيره وهذا عند الفقيه أبي جعفر ال هندواني « رح» 
لأن مجرد حركة الاسان لا يسمى قراءة بدون الصوت ٠.‏ وقال 
الكرخي «ر» أدنى الجبر أن يسمع نفسه » وأدنى المخافتة قصحيح 
الحروف » لأن القراءة فعل اللسان دون الصاخ : 
ااا كك“1[أثةآك 
(والجهرأنيسمع غيره) سواء كان ذلك الغير في الصلاة يجنبه أو خارج الصلاة (وهذا) 
ا ل ل 
ري سو لل افر اوت 
عمل كل واحد من اخحافتة والجهر من الكيفيات المسموعة . وقال الأكمل قال الهندواني 
ربع ان اي را ا ا “ بعني لا لغة ولاعرفاً وفيه نظر > فإن 
من رأى المصلى الأطروش بحرك شفتيه شفتمه يشير عنه أنه يقرأ » وإن / يسمع منه شيء . 
قلت في نظره نظر لأن الحندواني ما قيد قوله باللغة ولا بالعرف كلبها لآأنه ليس المراد 
من القراءة إفادة المخاطب ٠‏ والأطروش قارىء وإن ل يفهم المخاطب قراءقه » وبقول 
المندوانى قال الفضل والشاقمي » » وشرط بسر المريسي وأحمد رح » خروج الصوت من 
الفم وإن لم يصل إلى أذنه » ولكن بشرط أن يككون مسموعا تي الجملة حت لو أدنى 
أحدهما عنه إلى فيه يسمع . 
( وقال الكرخي أدنى الجبر أن يسمع نفسه » وأدنى المخافتة تصحيح الحروف ) 
وبه قال أبو يكر البلخي المعروف بالأعمش" > وهو قول مالك أيضا » واكتفوا يتصحيح 
الحروف . وق التخيرة ولا بد من تحريك اللسان وتصحبح الحروف حق قال الكرخى 
لا محزئه بلا تحريك اللسان . قالوا وقول الكرخي أقيس وأصح . 
( لآن القراءة فعل اللسان دون المصماخ ) يكسر الصاد وتخقيف المم وهو خرق الأذن» 
ويقال الآذن نفسها . قال الجوهري وبالسين نفسه فالكرخي كا ترى جعل المخافتة من 
الكفيات الممصرة ل المسموعة . قال الأكمل واعقرض عليه بأن 


فين 


وفي لفظ الكتاب أشار إلى هذا وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق 
كالطلاق والعتاق والاستثناء 


الكتابة يوجد بها تصحبح الحروف ولا تسمى قراءة لدم الصوت » وهذا فاسد لآنه م 
تحمل تصحيح الحروف مطلقا قراءة » بل تصحبح الحروف باللسان قراءة > ألا ترى إلى 
قوله - لآن القراءة فعل اللسان - قلت المراد من فعل اللسان تحريكه كما ذكرة . 

( وفي لفظ الكتاب ) أي وفي لفظ مختصر القدوري » وقيل المراد منه الممسوط » 
وقبل الجامع الصغير والأول أظبر ( إشارة إلى هذا ) أي قول الكرخي حيث قال في 
ختصر القدوري وإن كان مفرداً فهو مخير » إن شاء جهر وأسمع نفسه © وإن شاءخافت. 
وجه الإشارة اله أنه جعل أدنى المخافته ما دوت إساع النفس كا ترى فملم أن 
تصحمح الحروف كاف . 

ومْرة الخلاف تظبر فما إذا صحح الحروف ول يسمع نفسه هل تجوز صلاته أم لا . 
فمند الكرخي يجوز وعند الهندواني لا . وأما عبارة جمد في الأصل إن شاء قرأ في نفسه 
وإن شاء جبر وأسمع نفسه > وهذا يدل على أن القراءة في نفسه غير إساع نفسه لوجبين. 
أحدهها أنه جمل ساع نفسه جهراً والقراءة في نفسه مخافقتة » والجهر. ليس قسماً من 
المخافتة فلا مكن حمل الأول على كلا الجملتين » أو نقول جعل إسماع نفسه قسماً للقراءة 
في نفسه »> وقسم الشيء لا يكون قسما له ٠‏ 

الثاني لو كان إسباع نفسه داخلا في القراءة في نفسه لكان مستفاداً من قوله إن شاء 
قرأ في نفسه فيكون قوله - وإن شاء أسمع نفسه ‏ تكراراً خاليا عن الفائدة» والعرف 
غير معتبر في هذا الباب لآنه أمر يمنه وبين ربه . وقال الحلوائي الأصح أنه يجوز مام 
يسمع نفسه ويسمع من يقربه . وفي المرغبناني قال أبو جعفر إسماع نفسه لا بد منه ٠‏ | 

( وعلى هذا الأصل ) أي وعلى هذا الإختلاف المذ كور ( كلما يتعلق,النطقكالطلاق ) 
بأن قال لامرأته أنت طالق ول يسمع نفسه يقع الطلاق عند الككرخي خلافا للبندواني 
( والعتاق ) بأن قال لعبده أنت حر ول يسمع نفسه يعتق عند الكرخي خلافا البندواني 
( والاستثناء ) بأن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله » أو قال لعبده أنت حر إن شاء ‏ 


عو ( المناية في شرح الهداية ج ؟ -م *؟) 


وغير ذلك » وأدنى ما يحزىء من القراءة في الصلاة آبة عند أبي حنيفة 

«رح » . وقالا ثلاث آيات قصار أو آية طويلة » لأنه لا يسمى قارياً ‏ 

بدونه فأشبه قراءة ما دون الآية. وله قوله تعالى «فاقرأوا ما تيسر من 
القرآن » ٠١‏ المزمل » من غير فصل . 


الله وخحافت إن شاء الله وم يسمع نفسه لا يق الطلاق ولا العتاق عند الكرخي » وعند 
الهندواني يقعان في الحال . و كذلك الخلاف ني الشرط . 

( وغير ذلك ) مثل الإيلاء والممين والتكمبير وإحرام الحج والتسمبة ووجوب سجدة 
التلاوة ونحو ذلك مما يتعلق بالنطق » وإن تكلم في صلاته وم يصحح الحروف لايفسدوإن 
صحح الحروف لا يفسد وعلى قول محمد بن الفضل لا يفسد > والبيع على الخلاف المذ كور. 
وقيل الصحيح في الببع أن يسمع المشتري . وفي النصاب ينكر الفضلى عن الإمام يسمع 
قراءة رجل أو رجلان في صلاه المخافتة » قال لا يكون جهراً والجهر أن يسمع الكل . 
( وأدنى ما يحزىء من القراءة في الصلاة آية ) أي قراءة آيةسواء كانت طويلةأ وقصيرة 
( عند أبي حنيفة ) رضي الله عنه وهو رواية عن أحمد « رح » ذكرها في المغني . 

( وقالا بثلاث آنات قصار أو آية طويلة ) أي وقال أبو يوسف ومحمد أدنى ما يجوز 
من القراءة في الصلاة قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طوية وهو رواية عن أبي حنيفة 
( لآذه لا يسمى قارئا بدونه فأشبه قراءة ما دون الآبة ) أي لآن المصلى لا يسمى قارئ 
عرفاً بدون المذكور من ثلاث آبات أو آبة طوباة لأنه مأمور بالقراءة المطلقة »6 والمطلق 
ينصرف إلى المتعارف > وقارىء الآية القصيرة لا يسمى قارئا عرفا فلا يحوز الصلاةبذلك 
القدر م لا تحوز إذا قرأ ما دون الآبة . 

( وله ) أي ولأبي حضفة ( قوله تعالى # فاقرأوا ما تيسر من القرآن © من غيرفصل) 
بيانه أن الله تعالى أمرنا بالقراءة مطلقاً وباطلاقه يتناول ما يطلق عليه اممالقراءة مقصودة 
لا يشعر بها قصد الخطاب لأحد ولا جوابه ولا قصد التلقين من غيره » وفي رواية عند آية 


واحدة لآن ما دونها يوجد في كلام الناس فلا يطلق عليه اسم القرآت » وهذه الرواية هي 
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الذكورة في المتن » والحاصل أن في ذلك عن أبي حتمفة ثلاث رواءات » الأولى رواية 
الأصل كقول الصاحبين . والثانبة رواية القدوري وهو ما يتناوله امم القراءة » قال 
القدوري هو الصحمح وهو قول ابن عباس فإنه قال اقرأ ما معك من القرآن فليس شيء 
من القرآت بقليل . والثالئة ما قاله فالمنابيع وهوقراءة آية أي آبة كانت قصيرةأوطوية» 
ولو كانت الآبة قصيرة كلمة واحدة مثل مدهامتان أو حرفا واحداً مثل قاف أو صاد 
أو نوت > فإن كل واحد متها آئة عند بعض القراء . 

اختلف المشايخ قبه » قال المرغمتاني الأصح أنه لا يحزئه » وقال الحاوائي لأنه يسمى 
عاداً لا قارئا . وفي نوادر المغني عن أبي يوسف إذأ كان الرجل لا يحسن إلا قوله المد لله 
رب العالمين يقرؤها مرة واحدة قي كل ر كعة ولا يكررها تجوز صلاته وهو قول أبي 
حتيفة « رح » . وق فتاوى المرغيناني لو قرأ آئة الكرمي أو المداينة بدون الفاتحة 
الصحمح عند أبي حشسفة « رح » أنه لا يحزئه » فإن ذلك عند القاضي عماد الدين » وعامة 
المشايخ على جوازها . 

ولو قرأ آية التكرسي أو المداينة في ركمتين اختلف المشايخ فيه على قول أبِي حشيفة. 
قبل لايحزئه لأنه لم يقرأ في كل ركعة آية نامة . وقيل يجوز لآن يعضيا يزيد على ثلاث 
آنات قصار . ولو قرأ نصف آبة مرتين أو كلمة واحدة من آية مراراً حت يلقدر آبةامة 
لا يحوز . وفي فتاوى النسفي قراءة ثلاث آنات قصار أو آبة طويلة واحدة بالإجماع . وقد 
ثبت رجوع أبِي حتيفة « رح » عن آية . وفي البدرية هذا أحد الجواز » أما الكراهية 
ثابتة ما لم يقرأ الفاتحة مع ثلاث آيات . وفي شرح الطحاوي قراءة الفاتحة وحدها 
ومعها آئة أو آيتان مكروه . وفي المدسوط تكرار آئة طوية بنزلة ثلات آنات قي حق 


إقامة السنة . 


( إلا أن ما دون الآية خارج ) هذا جواب سوال مقدر وهو أن يقال لو كان المراد 
من قوله.ما تبسر من القرآت مطلقة هن غير فصل لجاز ما دون الآبة ما جاز بالآية لأرنت 
إطلاق ما دوت الآية خارج عن الإطلاق لأن المطلق يتصرف إلى الكامل والكامل من 


وهو 


والآبة لسست في معنأه » وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة 
شاء “لما روي أن الني عليه السلام قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين 
ولأن للسفر اثراً في إسقاط شطر الصلاة فلان يؤثر في تخفيف القراءة أولى 


القراءة ما هو قرآن حقيقة وحكما > وما دون الآبة وإن كان قرآن حقمقة فليس بقرآن 
حكما ألا ترى أنه يحوز قراءته للجنب والحائض » نص بذلك في العبون > والمختلف فلا 
ينصرف المطلق المه . 

( والآبة ليست في معناه ) أي في معنى ما دون الآبة » فإذا كان كذلك ل يحزقياسها 
ش ( وني السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ) قدم حك القراءة في السفر مع أنه من 
العوارض وهو أليق بالتأخير . لأنه مظنة قلة القراءة فكانت له مناسبة للحك التي قبله 
وهو قراءة الآية الواحدة أو لأن أحكام قراءة الحضر كثيرة فأراد أن يدخلبا فيبا بعد 
الفراغ من القلبل . 

( لماروي أن الني يَلِيْهْ قرأ في صلاة الفجر في سفره المعوذتين ) هذا الحديثرواه 
أبو داود في سننه في فضائل القرآن والنسائي في الاستعاذة من حديث القاسم مولى معاوية 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنت أقود لرسول الله مكنع ناقته في السفر فقال لي 
يا عقبة لأعامك خير سورتين قرآناً فعامني قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس 
قال فاما نزل لصلاة الصبح صلى بهها صلاة الصبح للناس . . الحديث والقامم هو عبد الرحمن 
القرشي إلا مولى مولاهم النسائي وثقه ابن معين وتكلم فبهغيرواحد قاله المنذري» ورواه 
ابن حبان في صحيحه والحام في مستدركه . 

( ولأن السفر أثرا في إسقاط شطر الصلاة فلآن يؤثر في تخفيف القراءة أولى ) السفر 
مظنة التخفيف فأدير الحم عليه وشففت القراءة » وإن كان المسافر أمبا لآن للسفر أئراً 
في إسقاط الر كمتين من الرباعبات التخفيف وتأثيره في تخفيف القراءة التي هي جزء من 
الصلاة أظبر وأدعى إلى التخفيف . قال الأكمل فإن قبل هذا التعليل تخالف ا ذكر في 
طرق أبي حنيفة في مسألة الأرواث في باب الأنجاس حيث استدل هاهنابو جو دالتخفيف قانيا 
' وما ذاك هنا أجيب بالفرق بين الموضعين بأن العمل بتخفيف القراءة عملا بالدلالة » لأرنف 
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وهذا إذاكان على عجلة من السير وإذاكان فيأمنة وقرار يقرأ في الفجر 
نحو سورة البروج وانشقت لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف 


كل شيء ظهر تأثيره في الأصل كان ظبور تأثيره في الوصف أولى لكونه نبي للأطل 
مخلاف الأدوات فإن الضرورة عملت في وصف التخفيف مدة وكفت مؤنتها بها فلا 
تعمل ثانمة . 

قلت هذا ذكره العتابي وله جواب آخر » وهو أن الحكم يدور مع العلة لا مع الجلة » 
ألا ترى أنه يباح الفطر في السفر مع الآمن والقرار لوجود العلة وقبل في تعليل المصنف 
نظر لأن السفر ما أثر في إسقاطه على مذهبنا بل صلاة السفر من الأصل وجبت ركمتين 
لحديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة فرضت ر كعتين فأقرت في السفر وزيدت في 
الحضر رواه مسلم . قلت زيادته في الحضر أمر تعبدي وتركله علِ, السفر في ر كمتين 
لأجل التخفيف » وإن كان في الأصل شرع ركمت ين قال الأمر في ذلك مع كل وجه 
إلى التخفيف . 

( وهذا ) يعني ما ذكرن من قوله - وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورةشاء 
( إذا كان ) أي المسافر الذي يصلى ( على عجلة من السير ) أي على استعج ال فى سيره 
لوصول المتزل أو كان وراءه عدو أو سبع يخافه فيستعجل للحوق بجاعته . 

( وإن كان في امنة ) بفتح المم أي أمن ومنه قوله تعالى ل امنة نعاسا » وهو كك 
عمران » والامنة أيضا الذي يشتى بكل أحد » وكذلك الأمنة بفم الحمزة ( وقرار ) 
وفي مكان يقرأ ( في الفجر سورة البروج وانشقت ) يعني ف والسماء ذات البروج »4 
وهي ثنتان وعشرون آية وسورة 89 إذا السماء انشقت # وهي خمس وعشسرون آبة . 

( لأنه يمكنه مراعات السنة مع التخفيف ) مراعاة السنة هي أنه عليه السلام قرأ في 
الحضر بمثل سورة 9 البروج 4 و 8 انشقت » في صلاة الفجر » فإذا كان المسافر في 
أمن يقرأ بثل هذه السورة في صلاة الفجر فيكون مراعيا للسنة مع حصول التخفيف 
المطلوب في السفر الذي هو عين المثقة . 


بروم| 


وير في الحضر في الفجر الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى 
فاتحة الكتاب » ويروى من أربعين إلى ستين » ومن ستين إلى مائة 
وبكل ذلك ورد الأثر 


( ويقرأ في الحضر في الفجر في الر كعتين بأريمين آية و خمسين آية سوى فاتحصة 
الكتاب ) قي المبارة إشارة إلى أن الأريمين آية أو الخسين تكون في الركمتين لا في 
ركعة واحدة » فنكون في كل ركمة من الفجر عشرون آبة قي رواية الأريعين وخمسة 
وعشرين آنة قي رواية الخنسين . 

فإن قلت هذا خلاق الآثر فإنه ذكر في المبسوط عن مسروق المجلي قال بلغت )١'‏ 
سورة «قى » 8 واقتريت » منفير سول الوك لكثرة قراءته إياهما في صلاة الفجر » ولا 
يمكن حل على أنه قرأ يعض سورة ق4 في ركمة » لآن المستحب قراءة سورة نامة في 
ركعة وقد أمر يه الني مود بلالا رضي الله عنه . قلت يحمل على ما ر واء العجلى على ما 
فق الكتاب من ستّين إلى ماثة فإنه يعد لما قرأ سورة طق» في الر كعة الأولوهيأربع 
وحمسون آية كان يقرأ في الثاتبة ما يعادلا أو يقاريها » فكان مجموعبا يقرب إلى مائة 
ولهذا قسر في مبسوط شخ الإسلام وقال أنه عزفتهد يقرأ سورة طق » أو « اقتريت » 
قي الر كمة الأولى . والحاصل أن الاختلاف الواقم في هذا الماب لاختلاف الأخماروالآ قر 
على ما حيء عن قريب إن شاء الله تعالى . 

( ويروى من أريعين إلى ستين ) أراد هذا أنه روي عن أبي حنيفة أنه يقرأ في الفجر 
في الحضر في الر كمتين من أربعين آية إلى ستين . ( ومن ستين إلى ماقة ) أي ويروى عن. 
أبي حتيفة أيضاً رواها الحسن عنه أنه يقرأ من ستين آية إلى مائة آية ( ويكل ذلك ورد 
الأثر ) أي يكل ما ذكرء من المقادير قي القراءة في القجر في السفر والحضر ورد الآثر » 
ألا ترى أت أب بكر رضي الله عنه قرأ في الفجر مورة البقرة » قلدا قال له جمر رضي الله 
عنه كادت الشمس تطلع يا خليقة رسول الله فقال لو طلعت لم تحدة غافلين » وعمر رضي 


(1) حفظت - هامش . 


هه 


ووجه التوفيق انه يقرأ بالراغبين مائة وبالكسالى أربعين وبالاًوساط 
ما بين نحمسين إلى ستين » وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها وإلى 
كثرة الأشغال وقلتها ٠‏ 


الله عنه قرأ سورة يوسف » فالما! انتهى إلى قوله ‏ واشكو بثي وحزني إلى الله © 85 
يوسف » ختفته العبرة فركع » وروى عن أبي سويد أنه قال خر جنا مع عمر رضي الله 
عنه حجساجا فصلى ينا الفجر ب. 8 ألم تر كيف 4 ١‏ الفيل و ب لإيلاف قريش # 
١‏ قريش. 

وعن ابن ميمون قال صلى بنا عمر رضي الله عنه الفجر في السفر فقرأ 8 قل يا أهيا 
الكافرون 4 ١‏ الكافرون © و ل قل هو الله أحد »# ١‏ الإخلاص ©» وعن الأحمشعنابر اهم 
قال كان أصحاب رسول الل يكت يقرأون في السفر بالسور القصار . 

وعن أبي وائل قال ضلى بنا انن مسعود في السفر الفجر بآخر بتي إشرائيل « المد لل 

الذي ل يتخذ ولد © ١١١‏ الإسراء » ثم ركع ذكر ذلك ابن أبي شيبة . 

( ووجه التوفيق ) أي بين الروايات التي رويت » وقد ذكر وجه ذلك بثلائة أوجه 
أحدها قوله ( أنه ) أي الإمام ( يقرأ بالراغبين ) في سماع طول القراءة والإمام ( مائة ) 
أي مائة آية أو أكثر » لأن الراغبين م الزهاد والعباد » فلا يثقل علمهم التطويل» ويجمع 
الإمام في هذا بين التغليس والاسفار . 

( وبالكسالى ) أي ويقرأ بالكسالى » وهو جمع كسلان ( من أربعين إلى خمسين ) 
أي من أربعين آية إلى خمسين آية ولا يزيد على هذا لأنه يثقل عليهم لقسلة رغبتهسم 
( وبالأوساط ) أي ويقرأ بأوساط الناس وهم لا راغبون ولا كسالى جد بل بين هؤلاء 
وهؤلاء وهو جمع وسط ( ما بين خمسين إلى ستين ) أي ما بين خمسين آبة إلى ستين آية . 

( وقبل ينظر إلى طول الليالي وقصرها ) وأقصرها ليالي الصيف ويقزأ قبها أربعين 
آية . وفي الخريف خمسين آية أو ستين آية ( وإلى كثرة الأشغال وقلتها ) هوالوجهالثالث 
من وجوه التوفدق » وهو أنه ينظر إلى كثرة اشتغال الناس وقلتها » لأن التطويل عند 
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قال وفي الظبر مثل ذلك لاستوائهما في سعة الوقت ء وقال في الأصل 
أو قوية2 ولأنه وقت الإشتغال فنقص عنه تحززاً عن الملال . 
. والعصر والعشاء سواء يقرأ فيبما بأوساط المفصل 


الإشتغال الكثيرة يؤدي إلى ترك السنة » وها هنا وجوه أخرى . الأول : ينظرإلى حال 
الإمام في الطول والقصر يحسب القدرة . 

الثاني : ينظر إن كان الإمام حسن الصوت يقرأ أمائة » وإن كان خلاف ذلك لا يزيد 
على الأريعين . 

الثالث : ينظر إلى حال الوقت تحسب الأمن والخوف . 

( قال ) أي في الجامع ( وفي الظبر مثل ذلك ) أي يقرأ في صلاة الظبر مثل 
ماقرأ في صلاة الفجر » وقد روي أنه بزمتهدة كان يقرأ في الظبر ه ألم تنزيل #4 
السحدة » وروي أنه كان يقرأ في الفجر 8 ألم تنزيل 4 فدل على أنه كان يقرأ في ر كعتي 
الظبر مثل ما يقرأ في الفجر ( لاستوائما في سعة الوقت ) أي لاستواء ار 
في سعة الوقت . 

( وقال في الأصل ) أي قال جمد في المبسوط ( أو دونه ) أي أو يقرأ في الظبر دون 
ما يقرأ في الفجر ( لأنه ) أي لآن الظبر ( وقت الإشتغال ) بمخلاف الفجر ( فينقص 
عنه ) أي عن الفجر ( تحرزاً عن الال ) أي احترازاً عن الملالة المفضية إلى 
تقلمل اماعة . 

( والعصر والعشاء سواء ) يعني يتساويان في سم القراءة ( يقرأ فيها بأوساطالمفصل) 
وأوساط المفصل من كورت إلى الضحى» وطوال المفصل من الحجرات إلى 9 والسماء ذات 
البروج » والقصار من الضحى إلى آخر القرآن » كذا في جامع الحبوبي وقاضي خانف 
. إلا أنه ذكر في جامع قاضي خان قبل أول الطوال من قاف قال الخطابي روي هذا في 
حديث مرفوع . وحكى القاضي عياض أنه من الجائية وهو غريب » وسمي المفصل لكثرة 
الفصول فمه وقمل لقلة المنسوخ فيه . ْ 


عضن 


وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل » والاصل فيه كتاب 

عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ان اقرأ في 

الفجروالظبر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء » وفي المغرب بقصأ 

المفصل ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بها والعصر 
ظ و الها يم نتيا تخد 


( وفي المغرب دون ذاك يقرأ فيها بقصارالمفصل والأصل فيه ) ) أي في تقدير القراءة 
في الصلاة ( كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن اقرأ في 
الفجر والظهر بطوال المفصل > وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل » وفي المغرببقصار 
المفصل ) هذا له أصل » ولكن بغير هذا الوجه فروى عبد الرزاق في مصنفه أخيرة 
ش سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن رضي الله عنه وغيره قال كتب حمر 
رضي الل عنه إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل > وفي العشاء 
بأوساط المفصل > وفي الصبح بطوال المفصل . وروى ابن شاهين ولفظهأناقرأ فيالصح 
بطوال المفصل > وفي الظبر بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل . 

وقال الترمذي في كتابه في آيات القراءة ف في الصبح » وروي عن عمر رضي الله عنه 
أنه كتن إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل > و وأبو موسى الأشعري اسمه 
عبد الله بن قبس » مات سنة اثنين وأربعين » وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

( ولآت ممنى المغرب على العجلة والتخفيف البق بها والعصر والعشاء يستحب فيهما 
التأخير ) أراد بالمجلة الإستعجال خوفا من وقوعبا إلى اشتباك النجوم » وروي عن ابن 
عمر رضي أله عنه كان رسول ال يقرأ في الغرب قل با أا الكافرون ‏ ولؤقل 
هو الله أحد » ورواه ابن ماجة . 

ولك امالك ع رقن لمعت رجا 11 ب يسا في المغرب 
: بالطور » وعنه يتبيط قرأ في المغرب الأعراف وقسمها في ر كمتين 2 رواه النسائي . 


قلت هذا نحسب الأحوال فكان الني عتنتاا: بعلم من 'أ-وال المؤمنين في وق تأنهم يؤثروت 0 


لض 


0 


ولق قلا اقول لإا ل خا لان لز فلل لبا الا وت اطك” 
وقال ويظمل الركعة الاولى من الفجر عل الثانية إعانة الناس على 
إدراك الخناعة 


التطويل فيطول وفي وقت غير مستحب قد ذكر المصنف في باب المواقيت » ويستحب 
تأخير العصر مام تتغير الشمس في الشتاء والصبف لما فبه من تكثير النوافل لكراهتهبا 
بعده » وذكر في العشاء أنه يستحب تأخيره إلى ما قبل ثلث الليل . 

ثم تعليل المصنف حينئذ بقوله ( وقد يقمان بالتطويل في وقت غير مستحب ) ماش 
ظاهر في العصر وغير ماش في المشاء لآن تأخيره إلى نصف الليل مباح والتعليل 
الصحمح فيه أن وقتها وقت النوم فبالتطويل في القراءة يحصل التأخير» وبالتأخبريحصل 
التنفير والتقليل في الماعة لغلبة النوم عليهم حبائذ ( فبوقت فيها ) أي في وقت العصر 
. والعشاء ( بالأوساط ) أي بأوساط المفصل » وعن أبي بريدة كان الني تستدد 
يقرأ في العشاء الآتخغرة والشمس وضحاها ونحوه » ورواه النسائي والترمذي 
وقال حديث خسن ء ْ 

وعن جاير بن سمرة أنه عزدتهدز كان يقرأ في الظبر والعصر ١‏ والسماء ذات البروج # 
والسماء والطارق # رواء أبو داود والنسائي والتزمذي وحسنه . 

( وقال ) أي مد في الأصل ( ويطيل الرحعة الأولى من الفجر على الثانية ) وفي 
بعض النسخ ويطول وهذا بالاتفاق بين أصحابنا » وعند الشافعي « رح » يسوي بين 
الركعتين في الصلاة كلها ذكر في المهذب وبه قال الأحكثرون من الشافعية « رح » 
واختار الذؤوي قول عمد وفي الروضة والأصح التسوية بينها وبين الثالثة والرابعة » 
واتفقوا على كراهية إطالة الثانة على الأولى إلا مالكاً » فإنه قال لا بأس بأن يطول 
الثانبة على الأولى . 

( إعانة للناس على إدراك الجاعة ) أي لأجل الإعانة للناس على إدراك الجاعة » لآن 
: وقت الفجر وقت نوم وغفلة » فاستحب تطويل الركعة الأولى لمدرك الناس الماعة . 


يلض 


قال وركعتا الظبر سواء » وهذا عند أبي حنيقة وأبي يوسف رحهما . 
الله . وقال مد « رح » أحب إلي أن يطبل الركعة الاولى عل الثانية 
في الصلوات كلباء ا روي أن التنيعليهالسلام كان يطمل الركعة الأولى 
. عل غيرها في الصاوات كلبا » ولحما أن الركعتين استويا في استماق 
القراءة فستوبان في المقدار يخلاف الفحر لانه وقت نوم وغفلة » 
اا سس 
( قال وركمتا الظهر سواء ) أي الركمتان الأوليان من الظهر مستويتان في الإطالة 
والقصر 6 لآنها استويا فى وجوب القراءة ويستويان في مقدارها إد الترجمخلاف الأصل 
يخلاف صلاة الفجر لما ذكرن » وقد ذكرنا عن قريب حديث جابر بن سمرة وقر اءتهعقة 
في الظبر والعصر ظ والسماء ذات البروج » في والسياء والطارق » وهما متقاريتات . 
( وهذا عند أبي حشيفة وأبي يوسف رحها الله ) يعني استواء رحكعي الظير وغيره 
( وقال محمد رحمه الله أحب إل أن يطول الر كمة الأولى على الثانئة في الصاوات كلها ) 
وبه قال الثوري وأحمد « رح » ( لما روي أن الني دي كان يطيل الرحكعة الأول على 
الثانية في الصلوات كلبا ) روى البخاري ومسل من حديث أبي قتادة»واللفظ للبخاري 
أن الني ينتهد كان يقرأ في الظبر في الركمتين الأو لبين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي 
الرحكمتن الآخريين بفاتحة الكتاب ودطول قي الرحكمة الآولىما لا يطبل في الثانية 
وهكذا قي العصر وهكذا في الصبح وز اد أو داود والعشاء . اثة برد بد يذلك أن يدرك 
الناس الركمعة . 
( ولما ) أي ولأبي حنيفة وأبى يوسف درح» (ان ال ركمتين استويا فى حق استحقاق 
القراءة فمستويان فى المقدلر ) يعتي ان القراءة كا - فرضت فى الأولى فرضت فى الثانية » 
فثرت استواها فى استحقاق القراءة فيتيغي أن يستويا فى حق المقدار أيضا . 
ااي ( مخلاف الفجر لأنه وقت فوم وغفلة ) هذا جواب عن قياس محمد « رح » حيث قاس 
٠. .‏ سائر الصاوات بالفجر » فان إطالة الآولى على الثاتية مسنونة بالاجاع » وأما الفجر فاته 
- فى وقت فوم وغفلة بخلاف غيرها » قان الناس فيها على عل ويقظة فلا يقساس على القجر 


يله 


معتبر بالزيادة والنقصان بمادون ثلاث أيات لعدم إمكان الاحتر از عنهمن غير حرج 


لوجود الفارق » وفى جامع الحبوبى الجمعة والعسد وغيرهما فى هذا الحكم سواء . 
( والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والبسملة) هذا جواب من جبة 
أبى حشسفة وأبى يوسف عن الحديث الذى احتج به محمد وهو ظاهر » وفيه نظر من 
وجبين > أحدهما أنه احتج لمحمد بالحديث المذكور » ول يحتج لأبى حنيفة وأبى يوسف 
« رح » إلا بالمعقول » وكان ينبغى له أن يذكر لما حديثاً ثم يحسب عن حجته » والثاني 
أن المراد من الإطالة هى الإطالة فى نفس القراءة والثناء والثعوذ » والتسمية لبست من 
القراءة وهذا هو جواب شاف . 
وقد احتج أبو حنيفة وأبو يوسف با رواه أبو سد الخدرى أنه عند كان يقرأ فى 
الر كعتين الأولدين فى كل ركعة قدر ثلاثين آبة » وفيالأخريين خخ سعشرة آية »وقالنصف 
ذلك فى العصر وفى الر كعتين الأوليين فى كل ركعة قدر خمسعشرة آية»وفى الأخريين 
قدر نصف ذلك رواه مسلم وأحمد « رح » . 

( ولا يعتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الإحتراز منه من غير 
حرج ) أى ولا عبرة في زيادة آية أو آيتين في الركمة الأولى على القراءة في الركمة 
الثانية » و كذلك على العتكس 4و كذالا عبرة في نقصان آية أو آيتين عن ذلك4و الحاصل 
أن المقدار في الزيادة والنقصان با دون ثلاثة آيات من غير حرج في اعتبار التساوى على 
الحقيقة » وقد صح أن الني عتيضد< قرأ في المغرب بالمعوذتين » والثانية أطول من الأولى 
بآية » وإطالة الر كمة الثانية على الأولى يثلاث آيات فصاعداً في الفرائض مكروهبالإجماع 
وفي السنن والنوافل لا يكره لآن أمرها أسبل كذا في جامع الحبوبي > وفي جامع 
التمرتاشي هكذا إذا كان إماماً » أما إذا كان منفرداً قرأ ما شاء لآن على الإمام أنيراعي 
حت القوم » قال المرغيناني في التطويل يعتبر بالآى إن كان بمنها مقارية بأن كانت الآيات 
متقاربة من حيث الطول والقصر معتبراً بالكلمات والحروف 6 وقيل ينبغى أن يكون 


لفن 


االاااااااا0ا0ا0ا0ااا ايك 
التقرب بالثلاث والثلاثين . وقال الطحاوى يقر أ في الأ ولى ثلائينآية وفي الثانيبة عشر آيات 
أو عشرين آية » وهذا ببان الآولوية . 

وفي المجرد قال أبو حنيفة رضي الله عنه المنفرد كالإمام فى جميعما وصفنا من القراءة 
إلا أنه لمس عليه الجهر » وقيل يستحب للمنفرد رجلا كان أو إمرأة تطويل القراءة لقول 
حمد رحمه الله طول القراءة أحب إل من كثرة الر كوع والسجود » وقوله تعالى لؤقوموا 
قانتين » ممم البقرة » قيل القنوت طول القيام . وفى القنية القراءة المسنونة يسوي 
فيها الإمام والمنفرد والناس عنها غافلون . | 

فروع إذا قرأ الفاتحة وسورة معها ثم قرأ في الثانية تلك السورة مع الفاتحة فلا بأس 
به » حتى قال الأصحاب لو قرأ ط( قل أعوذ برب الناس » ١‏ الناس في الأولى * ثم قام إلى 
الثانئة يقرأها بعينها . وعن أبي الحويرث أنه بعد قرأ في المغرب بأم القرآن وقرأ معبا 
إذا زلزلت الأرض » ثم قام فقرأ بأم القرآن وقراً « إذا زارات الأرض » أيض] 
رواه أبو داود. 

وفي البخاري أن رجلا كان يقرأ في كل ركمة بقل هو الله أحد فرفع إلى الني مَك 
فأقره عليه . و كرء جماعة المع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة واحدة وعندنا لا يكره 
ذلك » وقال الطحاوي وثبت عن الني مه أنه فمله » وذكر في الحديقة أرن أربعة من 
العاماء ختموا القرآن في ركمة واحدة وهم عؤان بن عفان » وتم الداري » وسعيد بن جبير 
وأبو حنيفة رضي الله عنهم . ا 

وإن جمع بين سورتين في ركعة وبينه| سور أو سورة يكره . وإن قرأ في الر كعتين 
من وسط السورة وآخرها في الأولى » وفي الثانية وسط سورة وآخر سورة أخرى لا 
يذغي أن يفعل 1٠١‏ » ولو فعل لا بأس به » وإن انتقل من آبة إلى آية وبينها آيات يكرء 
في ركعة واحدة وفي الركمتين » إن كان بينبما سورة لا يكره » وإن كان سور يكرء » 


. في الأصل  أن الفعل - اه مصححه‎ )١( 


عذنا 


ولس في شيء من الصاوات قراءة سورة بعينبا لا 
جوز غيرها لإطلاق ما تلونا , ويوجكره أن يوقت شيء من 
اقرآن لشيء من الصلوات 


وقمل لا يكرء إذا كانت للسورة طوية » وقبل لا يكره على الإطلاق . ويكره أن يقرأ 
سورة أو آية في ركعة ثم يقرأ في الثاتة ما فوقها » وعليه بور الفقهاء . 

قال ابن يطال في شرح البخاري وعن عبد الله أنه سثل عمن يقرأ القرآن منكو ساقال 
ذلك منكوس القلب » وقسر بأن يقرأ سورة ثم يقرا بعدها سورة قبلها في النظم وبدقال 
أجد » وم نكره مالك » وكذا ترديد السورة في ركعة نص مالك لا بأس يه وروى ابن 
القامم عنه أنه سل عن تكرير ظ قل هو الل أحد » فكرهه وقال هذا مما أحدثوه. وفي 
النخيرة ولو قرأ آية في التطوع لا يكره ذلك فقد ثيت عن جماعة من السلف أنهم كانوا 
حون لملتهم بآبة العذاب أو الرحمة أو الرحاء . 

( ولدس في ثيء من الصلوات قراءة سورة يعبنها يحيث لا جوز غيرها ) أي ليس في 
صلاة من الصاوات أي صلاة كانت قراءة سورة من القرآن يعينها للمصلي يحبث أنه لا يجوز 
غيرها إذا قرأ ذلك الغير » وفمه نقي قول الشاقمي رحه الله »> فإن عنده الفاتحة فرضعقى 
التعمين في الصاوات حى إذا ترك الفاتحة لا تحوز الصلاة وقوله ‏ لا نحوز غيرها - يجوز 
فمه الوجهان » أحدهما أن مكون نحوز بالتخفيف وغيرها بالرفع فاعله » والجملة بقي في 
حل النصب على الحال » والآخر أن يكون من باب التفصل وغيرها بالنصب على المفعولية» 
والضمير فى لا يحوز على هذا يرجع إلى المصلى الذي يدل عليه قوله - قرأ سورة - لآن 
التقدير قراءة المصلي سورة فالمصدر مضاف إلى مفعوله وطوى ذ كر الفاعل . 

( لإطلاق ما قلوة ) وهو قوله تءالى ه فاقرأوا ما تبسر من القرآن » ٠١‏ المزمل فإنه 
مطلق ولا تحوز تقبيده مخير الواحد . 

( ويكره أن يوقت ) أي مين ( يشيء من القرآن لشيء من الصاوات ) مثل ما أخد 
عين قراءة السجدة و هل أتى على الإنسان © في فجر كل جمعة > ومثل تعيين قراءة 


لطس 


سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة ( لما فيه ) أي في توقبت السورة من القرآن بشيء 
من الصلوات ( من هجر الباق ) ) لأن المواظبة على تعبين شيء من القرآن اشيء من الصلوات ْ 
هجراً لباقي القرآن من غير المعين » فيدخل تحت قوله تعالى ‏ وقال الرسول يا رب إن 
قوموا اتخذوا هذا القرآن مبجوراً » .+ الفرقان » أي متروكا وأعرضوا عنه ( وإهام 
التفضيل ) أي ولا فيه من إيهام تفضمل المعين على غيره » والقرآن كلام الله تمالى كله 
سواء في التفضيل . 

وقال السفناق ها هنا سؤال » وملخصه أن هذه المسألة والت قبلها في إبداء حمكواحد 
بحسب الظاهر فحمنئذ يصير هذا تكراراً ولا فائدة فيه . وأجابوا يحوابينملخص الآول: 
أن المسألة الأولى من مسائل القدوري » والثانية من مسائل الجامع الصغفير > والمصنف 
التذم ذكر مسائلها . قلت فيه نظر لا يخفى ٠‏ 

والثاني : ان في الأولى تعسين السورة في مطلق الصلوات ولا يقرأ غيرها في كلها » وفي 
الثانية تعبين سورة معينة في صلاة معينة يا ذكرنا مثلها . وأورد الأكقل هذا في شرحه 
اقلآ عنه » وذكر في الجواب الأول أن المصنف قد التزم الإتبان بمسائل القدوري ومسائل 
الجامع الصغير إذا اختلفت الروايتان » قلت كين الروايتين وإنمناهو 
اختلاف الحكمين . 

وقال الاترازي فافهم فرق ما ببن هذه المسألة وبين المسألة المتقدمة وقد خبط خبط 
عشواء إذ ركب هتن في فرقه) كثير ممن تصدى التدريس . قلت هو فيا ذكره » لآأنه لم 
يفرق بسنها بوجه ما »> وأظن أنه حل المسألة الثانية على أنه إذا واظب على البعض » وأها 
إذا قرأ أحمانا تبركا روي عن الني ملع أنه كان يقرأ السجدة طوهل أتى على الإنسان» 
في صلاة الفجر فيكون مستحيا لا مكروها فلذلك قال ممن تصدى للتدريس وم يقل 
من تصدى الثسرح . 

ثم ذكر السفناق سؤالاً آخر ملخصه أنه علم كراهة التعبين من جانب واحد فعلمهمن 
الجانسين بالطريق الأولى » لأن الكراهة ما جاءت إلا من جانب التقدم وأجابجاملخصه 


ينض 


بطريق المنع » لأنه يحوز أن يكون للتعيين من الجانبين فائدة لزيادة التبرك بفعل الني َع 
ذلك دون الآخر » حتى أن الشافمي رحمه الله يرى استحباب الثاني دون الأول > لآن فيه 
هجراً للباقي من غير تضمن معنى التبرك » فيكره الأول دون الثاني » وقد تكل ها هنا 
غبر تحرير يعم ذلك بالوقوف عليه والتأويل فيه . 

ثم قال الاسبسجابي والطحاوي هذا الذي ذكر إذا رآوحتما واجبا لا يحزي غيرها 
أو رأى القراءة بغبرها مكروهة » أما لو قرأها في تل لك الصلاة تبركاً بقراءة رسول 
ا مِيِتَع بها أو ناسياً به أو لأجل التيسير عليه » فلا كراهة في ذلك » لكن يشرط 
أن يقرأ غيرها أحبانا لثلا يظن الجاهل الغي أنه لا يجوز غير ذلك » وغالب العوام 
على اعتقاد بطلان الصلاة بترك سورة السجدة دون سورة ‏ هل أتى » ١‏ الإنسان » 
وما تحملبم على هذا إلا التذام الشافعية ه رح » قراءة سورة السجدة . وقال الطحاوي ' 
قرأ الني مِِتَع في الجمعة بغير ما ذكر فيها . وعن النممان بن بشير أنه عد كان يقرأ 
في الر كعة الثانبة « هل أتاك حديث الغاشية » فبحمل على أنه قرأ هذا مرة » وبهذا 
مرة » واست دل النووي محديث ابن عباس « رض » الذي أخرجه مسم وأبو داود 
والترمذي والنسائي أن رسول الله ينيط كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل 
السحصدة و 8 هل أتى على الإنسانحين من الدهر » على سنية قراءة هاتين السورتين 
فصبح يوم البسبة ؟ ظ ظ 

و كذلك استدل بما رواه مسلم وأبو داود والثاني يحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه 
كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجممة ل إذا جاءك المنافقون # وقال فيه دليل ذهينا 
ومذهب موافقينا وم مجو جون بهذ الأحاديث الصحبحة المروية من طرق ابن عباس وأبي 
هريرة رضي الله عنهم . ْ 

قلت ولا غلاف بيننا وببنهم في الحقيقة » لأن أبا حنيفة إنما كره الملازمة إذا لم يعتقد 
الجواز بغيره » والشافمي أيضاً يكره مثل هذا » أما إذا اعتقد الجواز بغيره ولازم على 
سورة معينة لأحد الوجوه التى ذكرنها الآن فلا يكره . 


لان 


القراءة ركن من الاركان فمشتركان فيه » 


( ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام ) سواء جهر الإمام أو أسر يه . وقال ابن المسيب 
وعروة بن الزيبر وسعيد بن جمير والزهري والشعبي والثوري والنخعي والآسود وابن أبي 
ليلى والحسن بن جني إذا كان يسمع قراءة الإمامي وقال أبن تيمبة ويه قال الأوزاعي وأبي 
عنيقر وابن المبارك والإمام مالك وأحمد » وقي الجواهر يستحب قراءته ا في السر دون 
الجبر .,وقال ان وهب وأشهب وابن عبد الحم وابن حبيب لا يقرأها في الجهسر 
ولا في السر . 

( خلافا للشافعي في الفاتحة ) فعنده يحب على المأمومقراءة الفاتحة في السريةوالجبرية 
ويه قال الليث وأبو ثور » وفي القديم لا يحب في الجبرية نقله أبو حامد في تعليقه. وحكى 
الرافمي وحما أنه لا يحب في السرية » وقال الثوري فإنه جب فيها . 

( له ) أي للشافعي ( أن القراءة ركن من الأركان فيشتركان فيه ) أي يشترك الإمام 
والمقتدي في هذا الر كن كا يشتركان في سائر الأركان يخلاف ما لو أدرك الامام في الركوع 
لأن تلك الحالة حالة الضرورة وم يذكر المصنف إلا الدليل العقلي لأنه ذكر في ياب صفة 
الصلاة ما احتّج به الشافعي « رح » من الحديث وقد بسطنا الكلام فيه هناك » ومن جملة 
ما احتّج به من الماقول ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عن + أن التي تمهاد قال 
للمأمومين الذين قرأوا خلفه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأها » 
رواه أبو داود والترمذي وحسته . 

واحتّج له البيبقي يحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني عنمئيم قال من صلى صلاة 
م يقرأ فيها بأم القرآن فبي خداج » فقبل لأبي هريرة إذا يكون وراء الامام > فقال 
اقرأها في نفسك يا فارسي . الحديث رواءه أبو داود في لفظ : فهي خداج غير تمام . وفي 
لفظ ابن عدي : كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآبتين فبي خداج » وفيرواية 
الطبراني : كل صلاة لا يقرأ فمها بفاتحة الكتاب فبي مخدجة . وفي رواية أخرى لابن 
عدي باسناده إلى ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله علا لا تحزىء المكتوبة إلا 


على ( المناية في شرح الحهداية ج ؟- م4 ؟) 


ولنا قوله عليه السلام منكان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 


بفاتحة الكتاب وثلاث آنات فصاعداً . وقد أجمنا عن هذه الأحاديث وما جاء في هذا . 
الباب من نحو ذلك في باب صفة الصلاة . 

( ولنا قوله عندتتيدد من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة ) هذا الحديث رواه من 
الصحابة جاير بن عبد الله وان عمر وأَبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس أنه بن 
مالك رضي الله عنهم . 

أما حديث جاير فأخرجه ابن ماجة في سننه عن جابر الجعفي عن أبي الزبيرعنجابر 
قال قال رسول الله عَطِقعٍ من كان له إمام فان قراءة الامام له قراءة . 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني في سننه عن محمد بن الفضل بن عطية عن 
أببه عن سام بن عبد الله عن أببه عبد الله بن عمر عن الني عَظِثَمٍ قال من كانلهإمام فقراءته ش 
له قراءة . وعن ابراهم بن عامر الأصبهاني حدثنا أبي عن جدي عن النضر بن عبد الله ثنا 
الحسن بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وثنا العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال رسول الله يِه من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة . 
| وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني في مننه عن محمد بن عبد 
الرازق ثنا اسماعيل بن ابراهم التيمي عن سبل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيهريرةرضي 
الله عنه مرقوعاً تحوه سواء . 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الدارقطني أيضاً من حديث عاصم بن عبد العزيزالمول 
عن أبي اسماعيل عن أبي عون بن عبينة عن ابن عباس رضي الله عنه عن الني لمر قال 
كفيك قراءة الامام خافت أو حبر . 

أما حد يدث انس فأخر جه ابن حبان في كتاب الضعفاء عن تمم بن سام عن أنس بن 
مالك قال قال ر سول الله عَلِلكَوٍ من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة . 
حندفة أنه قال ما رأيت الكذب من جابر الجعفي . وحديث ابن عمر موقوف وفيه وهم 


ا 


ا 200 
قاله الدارقطني . وحديث أبي سعيد أخرجه ابن عدي أيضاً فبه اسباعي ل بن عمرو بن 
نجبح وهو ضعيف . وقال ابن عدي هذا يتابع عليه . وحديث أبي هريرة قال الدارقطني 
لا يصح هذا عن سهيل وتفرد به محمد بن عباد وهو ضعيف . وحديث ابن عباس قال أحمد 
حديث منكر وقال الدارقطني فبه عاصم بن عبد العزيز ولبس بالقوي ورقمه وهم . 
وحديث أنس بن مالك فبه غيثم بن سالم قال ابن حبان هو يخالف في الروايات ولاتعجبني 
الرواية عنه كيف الاحتجاج به . 

قلت أما حديث جابر فله طرق أخرى وهي وإن كانت مدغولة ولكن يشد بعضها 
يعضا فمنها ما رواه مد بن الحسن في الموطأ أخيرنا الإمام أبو حنيفة درح» حدثناأو 
الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن الني عَكِيع قال من صلى 
خلف الإمام فإن قر اءة الإمام قراءة له . ومنها ما رواه ابن عدي والدارقطني عن الحسن 
ابن صالح عن ليث بن أبي سليم عن جابر عن أني الزبير مرفوعا تحوه . ومنها ما رواء 
الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه الأوسط عن سهل بن اعباس المروزي ثنا 
اسباعيل بن علية عن أيوب بن الزبسير قال قال رسول الله جيه من كان له إمام فقراءة 
الامام له قراءة . 

فإن قلت أخرج هذا الحديث الدارقطني في ستنه ثم البيبقي عن أبي حنيفة مقروتا 
بالحسن بن عمارةوعنالحسن بن عمارة وحدهبالاسناد المذكورقالالدارقطني وهذا الحديث لم 
يسندمعن جاير بنعبد الله غير أبيحنمفة« رح » والحسن بنعمارةوهماضصصفانوقد رواهسقيان 
الثوري وأبو الأحوص وشعبة وإسرائمل وشريك وأبو خالد الاني وسفيان بن عبينة 
وغيرم عن موسى بن أبي عائشئة عن عبد الله بن شداد عن الني عليه السلام مرسلة 
وهو الصواب . 

قلت سثل يحبى بن معين عن أبي حنيفة « رح » فقال ثقة ما سمعت أحداً ضعفه هذا 
شعبة بن الحجاج يكتب اليه أن يحدث ويأمره شعبة وسعيد وقال أيضا كان أبو حضفةثقة 
من أهل الصدق » وم يتهم بالكذب » وكان مأمونا على دين الله صدوقاً في الحديث» وأثنى 


فص 


عليه جماعة من الآثمة الكبار » مثل عبد الله بن المبارك وسفيان بن عبينة والأعمش وسفيان 
الثوري وعبد الرزاق وحماد بن زيد وو كسع وكان يفت برأيه والآئّة الثلاثةمالكوالشافمي 
وأحمد ه رض » وآغرون كثيرون فقد ظبر لنا من هذه تحامل الدارقطني عليه وتعصبه 
الفاسد » فمن أبن له تضعيف أبي حنيفة « رح » وهو مستحق التضعيف » وقد روى في 
مسنده أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة »> ولقد صدق القاثئل في 
قوله حمنئذ والمعنى . 
إذا م ينالوا شأنه ووقاره فالقوم أعداء له وخصوم 
وف المثل السائر : 
البحر لا يكدره وقوع الذباب ولا ينحسه ولوغ الكلاب 

وحديث أبي حشيفة حديث صحبح. وأما أبو حشيفة فأبَ حنيقة وأبو الحسن موسىنن أبي 
غائشة الكوفي من الثقات الاثيات ومن رجال الصحمحين > وعبد الله بن شداد من كبار 
الثلاثة وثقاتهم . 

فإن قلت هذا الحديث زاد فيه أبو حشيفة:جابر بن عبد الله وقد رواه جرير وسفيان 
الثوري وسفمان بن عبينة وأبو الأحوص وشعبة وزائدة وزهير وأبو عوانة وان أبي ليق 
وقيس وشريك وغيرهم فأرسلوه . فقلت الزيادة من الثقة مقبولة » ولئن سامنا فالمراسيل 
عند ححة . 

فإن قلت حديث ابن عمر فيه محمد بن الفضل وهو متروك » وقال الدارقطني رفمه 
وهم . قلت نحن نحتج بالموقوف لآن الصحابة عدول . 

فإن قلت حديث أبي سعبد أخرجه ان عدي عن اسراعم ل بن حمر وهو ضعيف . 
قلت هو من طريق الطبراني والضعيف ما كذبه . 

فان قلت حديث أبي هريرة فيه محمد بن عباد الرازي وهو ضعيف »© وكذلكحديث 
أبن عباس وحديث. أنس . قلت قد ذكرء أن الضعيف قد يتقوى بالصحيح ويقوي 


فض 


( وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ) أي على ترك القراءة خلف الإمام كا مر في 
حديث عبادة بن الصامت » وحديث أبى هريرة رضي الله عنه » فكيف ينعقد الإجماع مع 
خلف بعض . قلت ساه إحماعا بإعتبار اتفاق الأكثر فإنه يسمى إجماعاً عند . وقد روي 
منع القراءة عن انين نفراً من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة الثلائة وأسانيدهم 
عند أهل الحديث . وقبل ما يحاوزه عدد من أفتى في ذلك الزمان عن الثمانينفكان اتفاقهم 
بمنزلة الإجماع » وذكر الشبخ الإمام عبد الله بن يعقوب الحارثي السنديوتي في كتاب كشف 
الأسرار » عن عبد الله بن زيد بن أسم عن أببه قال عشرةمن أصحاب رسول الله عَكْع 
ينبون عن القراءة خلف الإمام أشد النبي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثىات بن 
عفان وعلى بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ألي وقاص وعبد الله بن مسعود 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن حمر وعبد الله بن عباس رضي الله علهم جميعا . 

أو نقول إججاع ثبت بنقل الاحاد » ولهذا لم يعد مخالفه جاهلاً فلا ينمه نقل البعض 
يخلافه كنقل حديث بالآحاد لا يقبع نقل حديث آخر معارض له » ثم لما ثبت نقل الأمرين 
ترجح ما قلنا لأنه موافق لقول العامة وظاهر الككتاب والأحاديث المثهورة » ويحوز أن 
يككون رجوع الخالف تابتا فتم الإجباع . 

إن قلت لا ثبت نبي المشرة المذ كورة وم يثبت رد واحد عليهم عند توفر الصحابة 
كان إجماعاً سكوتياً . فإن قلت قوله نخد قراءة الإمام له قراءة معارض بقوله تعالى 
« فاقرأوا » فلا يحوز تركه يخبر الواحد . قلت جعل المقتدي قارئا بقراءة الإمام إلا ما 
يأتم فلا يازم الترك » أو نقول أنه خصه منه المقتدي الذي أدرك الإمام في الر كوع » فإنه 
لا يحب عليه القراءة بالاجماع فيجوز الزيادة عليه حمنئذ يخير الواحد . 

فإن قلت قد حمل الميبقي في كتاب المعرفة حديث من كان له إمام فقراءة الامام له 
قراءة على ترك الجهر بالقراءة خلف الامام » وعلى قراءة الفاتحة دون السورة » واستدل 
علمه يحديث عبادة بن الصامت المذ كور فيا مضى . قلت لبس في شيء من الأحاديث ببان 
القراءة خلف الامام فيا جبر » والفرق بين الاسرار والجهر لا يصح لآن فيه إسقاط الواجب 
بمسنون على زعمهم قاله ابراهم بن الحارث . 


يفخا 


وهو ركن مشترك يينبما لكن حظ المقتدي الانصات والاستاع » 
قال عليه السلام وإذا قرأ فانصتواء 


وف حديث عبادة همد إسحاق بن يسار وهو مدلس . قال النووي لبس قبيه إلا 
التدليس » قلنا المدلس إذا وال عن فلان 9 تمع عدت عند جيم الحدئين » مع أنه 
قد كذبه مالك وضعقه أحمد » قال لايصح الحديث غنه ع وقال أبو زرعة الرازي 
.لا يقفى له بشية” 2 

( وهو ركن مشترك ببنها ) جواب عن قول الشافعي القراءة ر كن وتقريره مانا أنها 
ركن لكن مشترك ببنها أي بين المقتدي والامام ( لكن حظ المقتدي الانضات وهو 
. الاصغاء ) أي السكوت ( والاستاع ) بمعنى » فعلى قوله لا فرق بينهها فحينئذ يكون 
قوله والاستاع_عطفف تفسيري. وقال ابن الآثير يقال أنصت ينصت إنصاتا إذاسكت فسمع وقد 
نصت انتصاتا إذاسكتهفهولازمو متعد ودقال الانصات والسكوت والاسماع شغل السمعبالسماع 

( قال متيتهد وإذا قرأ فانصتوا. ) وتمام الحديث قال تتمتعذ إنما جمل الامام ليؤتم 
به » فاذا كبر فكبروا وإذا قرىء '' فانصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا رينا لك 
الجد » رواه أبو هريرة > وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة . 

فانقلت قال أبوداودهذءالزادةفانصتو! ليست بمحفو ظة والتوهم عندة من أبي خالد.قلت 
تعقبه المنذري في مختصره وقال وهذا فيه نظر فان أبا خالد الأحمر هذا هو سامان بن 
حمان وهو من الثقات الذي احتج بهم البخاري ومسل » ومع هذا لم ينفرد يهذء الزيادة بل 
نابعدعليها أبى سعيدتمد بن سعيد الأنصاري الأسلي المدني نزيلبغدادعوقد أخرج مسم هذه 
الزيادة في صحبحه في حديثت أي موسى الأشعري رضي الله عنه من حديث سلمان التسمي 
متابعة ألي سعد أب! خالد بما روا النسائي في ستنه أخبرن محمد بن عبد الله بن المبارك ثنا 
محمد بن سعد الأنصاري حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله مَك إنا جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكيروا وإذا قرأ فانصتوا . 


)00( الأقضل أن نتن للمعلوم كالأقعال التي في الحديث . أه مصححه . 


مس 


ويستحسن على سبيل الاحتياط فها يروى عن جمد «رح» ويكره 
عندهما للا فيه من الوعيد 


فان قلت قال البيبقي في المعرفة بعد أن روى حديث أبىي هريرة رضي الله عنه وأبي 
موسى قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في حديث أبو داود وان حاتم وابن معين 
والحاكم والدارقطني وقالوا انها ليست بمحفوظة . قلت برد هذا كله ما يوجد في بعضالنسخ 
مسادا هذه الزيادة عقسب هذا الحديث » وصحح ابن خزيمة حديث ابن عبلان المذكور في 
تلك الزيادة » فقال مس هو صحمح عندي يعني الحديث الذي رواه أبو هريرة المذكور » 
فقبل له لم يضعمفه ها هنا فقال لس كل شيء عندي صحيح » وضعفه ها هنا نمسا وضعت 
ها هنا وأجمعوا عليه » وهذا مسم جبل من جبال أئة الحديث وأهل النقل قد حمكيصحة 
هذا الحديث ورد بهذا كلام البيبقي وأمثاله . 

( ويستحسن على سبيل الاحتباط فها يروى عن محمد ) أى يستحسن قراءة المقتدى 
الفاتحة احتباط ورفماً لالض لاف فيا روى بعض المشايخ عن محمد . وفي الذخيرة لو قرأ 
المفتدى خلف الامام في الصلاة لايحب فيها » اختلف المشايخ فيه فقال أبو حفص وهو 
بعض مشايخنا لا يكره في قول محمد « رح » وأطلق المصنف كلامه ومراده في حالة 
الخافتة دون الجهر . وفي شرح الجامع للامام ر كن الدين علي السعدى عن بعض مشاخنا 
. أن الامام لا يتحمل القراءة عن المقتدى في الصلاة المخافتة . 

( ويكره عندهما ) أى عند أبي خنيفة « رح » وأبي يوسف « رح »(لما فيه من 
الوعيد ) أى لما في هذا الصنع وهو القراءة خلف الامام » فقد أخطأ طريق الفطرة رواه 
ابن أبي شيبة » وروى عن سعيد رضي الله عنه قال وددت أن الذى يقرأ خلف الامامفي 
فيه جمرة > رواه عبد الرزاق في مصنفه » إلا أنه قال في فيه حجر . وروى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال كنت في فم الذى يقرأ خلف الامام حجر » رواء عبد 
الرزاق ومحمد بن الحسن أيضاً . ش 
: وروي عن عبد الله من قرأ خلف الامام ملىء فيه تراباً . وروي عن زيد بن ابت 9 

قرأ خلف الامام فلا صلاة له . وقال السروجي تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة . 


فنا 


وعن البلخي أحد إلى أن علا فمه القراب . وقيل يستحب أن يكسر أسنانه » ذكر ذلك 
الرازى في أحكام القرآن . وفي شرح التأويلات عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من 
قرأ خلف الامام لا صلاة له . : 

وروى أيضاً نهى عن ذلك جباعه من الصحابة . وروى الطحصاوي في شرح الآر 
ْ حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عروة بن شرح عن بكر بن 
عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن مر وزيد بن ثابت وجايرين 
عبد الله فقالوا لا تقرأ خلف الامام في شيء من الصلاة . وروى محمد بن الحسن في موطأء 
عن سفبان بن عبينة عن أبي منصور عن أبي وائل قال سثل عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه عن القراءة خلف الامام قال انصت » فان في الصلاة ثقلآا ويكفى في الامام . 

وروى ابن أبي شببة في مصنفه عن جابر قال لا يقرأ خلف الامام إن جور 
وإن غاقت . 

فا قلت روى أبو داود والقرمذي والنسائي مرة حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة 
والسلام انصرف من صلاة جهر فيا بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد متم آنف] > فقال 
رجل نعم يا رسول الله فيا يجهر فبه رسول الله عع من قول الزهرى فم يجمل الحديث 
ححة قال أحمد ما سمعنا أحداً من أهل الاسلام يقول ان الامام إذا جهر بالقراءة لايمزىء 
صلاة المأموم مالم يقرأ وهذا الني عليه الصلاة والسلام والتابعون » وهذا مالك في أهل 
الححاز » وهذا الثورى في أهل العراق » وهذا الأوزاعي في أهل الشام » وهذا اللب* في 
أهل مصر » قالوا الرجل قرأ إمامه وم يقرأ هو صلاته بإطلة . 

وق المعارضة يقال للشافمي عجبا لك كيف تقدر المأموم على القر اءة في الجبر أينازع 
القرآن الامام أم لا يمرض عن إساعنه » أم يقرأ إذا سكت فان قال يقرأ إذا سكت 2« 
قبل له فان م يسكت الامام وقد اجتمعت الأمة أن سكوت الامام غير واجب © فمق 
يقرأ . ثم يقال ليس في استاعه لقراءة القرآن قراءة منه وهذا كاف لمن أنصف » وفيهم 
قد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام وكان أعظم الناس اقتداء برسول الله عَم . | 


الحضا 


وستمع وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب لان 
ا الاستماعو الانصا تفرض بالنص 


( ويستمع وينصت وإن قرأ الامام آبة الترغيب والترهيب ) أى يستمع المقتتدى 
ودنصت وكامة إن واصلة بماقبلهوالمعطوفعليه محذوف وتقديره يستمع المقتدى وينصت 
وإن / يقرأ الامام آبة القرغيب وإن قرأ آية الترغبب مثل الآبة التي فيها ذكر الجنة» وآية 
الترهسب مثل الآية التي فيها ذكر النار » وفي ذكر المصنف هذا التركيب على هذه العبارة 
رعاية حسن الأدب حمث ل يقل ولا يسأل المقتدى الجنة أو لا يتعوذ من النار إذا قرأ 
٠‏ الامام آية القرغبب والترهيب » فان فبه التصريح بالنهي عن رسوله من الله وعن مخذيره » 
وذكره يطريق الكناية عن النبي هو طريق حسن ولكنه اقتصرفيه علىبيان حكالمقتدى 
في هذا الباب » فان في هذا المقام ثلائة أحكام حك المقتدى وك الامام وحكم المنفرد“أما 
حكم المقتدى فبو الذى ذكره وهو أنه يستمع وينصت ولا ينشقل بالدعاء . 

( لأن الانصات والاستاع فرض بالنص ) هو قوله تعالى طوإذا قرىءالقرآن فاستمعوا 
له وانصتوا © 504 الأعراف . 

وأما حكم الامام فانه لا يفعل ذلك في التطوع ولا في الفرض لأنه يؤدى إلى تطويل 
الصلاة على القوم وإنه مكروه . وقال الشافمي إذا قرأ الامام آية الرحمة فيستحب له أن 
سأل الله تعالى » أو آية العذاب يستحب له أن يستعذ > أو آية تنزيه يستحب له أركف 
يسبح > لما روي عن الني ملت أنه ما مر بآية رحمة إلا سأها أو آية عذاب إلا استعاذ 
منها » ومستحب لمقتدى أن يتابعه على ذلك نقله المزني في المختصر » لأن كل ذكر يسن 
للإمام فبسن للمقتدى كسائر الاذكار » و كذا لو قرأ بقوله تعالى « أليس ذلك بقادر على 
أن يحي الموتى 6 4٠‏ القيامة » يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » وقرأ ط أليس الله 
بأحكم الحاكئين 4 م التين » يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين > أو قرأ قوله تعالى 
فلأرأيتم إن أصبح ماؤك غوراً فمنيأتيم بماء معين » .5 الملك»يستحب أنيقولالله رب 
العالمين » ولو قرأ قوله تعالى ف فبأى حديث بعده يؤمنون # ١40‏ الأعراف» يقولآمنت 
بالل ويقول لا إله إلا الله ويجمع ذلك ورد الأثر والخبر عن الني عند والككل سنة في 


مضا 


والقراءة وسؤال الجنة ا مخل به وكذلك 
فى الخطبة . 


حتى المقتدى أيض) كذا في الصلاة تفسد والدعاء فبها مندوب المه لقوله ينيد أما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فانه من أن يستجاب لكم . 

وأما حكم المنفرد فانه وإن كان في التطوع فهو حسن للحديث المذ كور » وفي أن 

سن له ذلك لأنه لم ينقل عن ذلك في الخبر ولاعن الأمة بعده » فكان محدد] وشر 
اه 

( والقراءة ) وراء الإمام ( وسؤال الجنة ) عند قراءة آية الترغيب ( والتعوذمنالنار) 
عند قراءة آية الترهسب ( كل ذلك ) أشار به إلى الآشياء المذكورة ( مخل به ) أي بكل 
واحد من الإنصات والاستّاع . 

( وكذلك في الخطبة ) أي كذلك يسمع وينصت عند الخطبة لما روى أبو هريرة أن 
رسول الله يملع قال إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجعة والإمام يخطب فقد لغوت . 
رواه البخاري ومسم وآخرون وبمعنى لغوت . قلت اللغو وهو الكلام الساقط الباطل 
المردود » وقبل معناه قلة الصواب . وقبل تكامت با لا ينغي » وفي رواية لقد لغيت ٠‏ 
قال الزيادة هو لغة أبي هريرة » وإنما هو لغوت قال أهل اللغة لغى يلغوا لغواً يقال ببعنى 
يلغي كعمي يعمى لغتان والأول أفصح > وظاهر أن القراءة تقتضي الثانية التي هي لغةأبي 
هريرة قال الله تعالى ‏ وقال الذين كفروا لاتستمعوا لهذاالقرآن والغوا فيه4 *؛قصلت» 
وهذا من لغى يلغي > ولو كان من الأول يقال والغوا بم الغين . وقال ابن السككيت وغيره 
مصدر الأول اللغو ومصدر الثاني اللغي » ففي الحديث النبي عن جميع أنواع الكلام حال 
الخطبة وطريقة إذا أراد النهي عن الكلام أن:يشير البه بالسكوت ان فبمه » فإن تعذر 
فبمه فليغيمه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممككن . 

واختلفوا فيه هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه فبيم قولان للشافعي » وقال 
القاضي قال مالك وأبو حشيفة والشافعي وعامة العاماء يحب الإنصات للخطبة » وحكيعن 
النخعي والشعبي وبعص السلف أنه لا يحب إلا إذا تلى فيها القرآن . 


ريض 


وكذلك إن صل عل الني عليه السلام لفريضة الاستماع إلا أن يقرأ 
الخطيب قوله تعالى «با أيها الذين آمنوا صلوا علنه 4 1ه الاحاب 
الآية » فيصلي السامع فى نفسه 


( وكذلك إن صل على الني عنمتهد: ) أي وكذلك يستمع وينصت إن صلى الخطيب 
على الني عتمتي خطبة ( لفريضة الإستّاع ) في الخطبة والصلاة على الني عتمته ليسبفرض 
إلا في العمر مرة واستاع الخطبة فرض لا يجوز ترك الفرض لإقامة ما ليس بفرض . وسأل 
أبو حشيفة أيا يوسف إذا ذكر الإمام فبل يذ كرون ويصلون على الني زمتهد قال أحب إلى 
بيدا بسار برل عل لا بد تررك وا بكارم قنز حي الفوتارة رام بن 
أن يقول ولا يذكرون ولا يصلون على الني عزقتد: . 

وعن أبي يوسف يصل في نفسه واختاره الطحاوي كذا ذكره في الحمط . قلت عند 
الطحاوي تحب الصلاة عله كا مع فلبذا اختار قول أبلي يوسف وك ذا حكم التشميت 
ورد السلام لا يأق بها حال الخطبة » والمسم ممنوع عن السلام فلا يكون الجواب فرضاً » 
وكذا لو قرأ القرآن فس عليه لا يرد الجواب > وكذا لو سم على المدرس في حال التدريس 
لهأ نلايرد الجواب كذا لوس السائل على إنسا نلايرد الجواب لآنمقصودهالمال دون إفشاء السلام 
ذ كر ءا حبوبي . وقال النووي قوله_والإمام يخطب_دليل أنوجوبالانصات والنبيعنالكلام 
نا هو في حال الخطبة قبذا مذهبنا ومذهب مالك والجهور . وقال أبو حثيفة يحب 
الانصات يخروج الامام . قلت أخرج ابن أبي شيبة قي مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله 
عنهم كانوا كرهون الصلاة . وفي الموطأً عن الزهري قال خروجه يقطع الصلاة وكلامه 
يقطع الكلام . 

( إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى ف با أنا الذين آمنوا صلوا عليه وساموا"تسلها # )١‏ 
قصل السامع في نفسه ) هذا استثناء من قوله و كذلكإنصلى يعني إذا قرأ الخطيب قوله 
الو طلا ا ل 


() في للم يكل الآية . أه فصححة . 


الححظضد " 


0 والله أعل بالصواب 


نفسه لآن الخطبب حكى عن الله أنه يصلي وعن ملائكته أتهم يصلون وحتكى أمر الله 
بذلك وهو قد اشتغل بذلك فكان على القوم أن ينشغلوا . 

فإن قلت توجه عليه أمران أحدها هه صلوا عليه وساموا » والآمر الآخر قوله تعالى 
8 وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا © 8.64 الأعراف.قال مجاهد نزلت فيالخطبة 
الاشتغال بأحدههما يفوت الآخر » قلت إذا صلى في نفسه وانصت وسكت يكون إيتاء 
يموجب الأمرين » فإن قلت الجهور على أن الآبة نزلت في استاع القراءة في الصلاة . قات 
الخطبة بآيات من القرآن والخطبة كالصلاة لها تقوم مقام الركعتين . 

( واختلفوا في النائي عن المنبر ) أي اختلف الشايع المتأخرون في المعيد عن المنير 
وهو الذي لا يسمع الصوت فعن فضلى بن يحبى يحرك شفتيه ويقرأ القرآن » وعن محمد بن 
سامة اي الانصات الأولى واختاره المصنف فذزلك قال (والأحوط هوالستكوت 
إقامة لفرض الانصات والله أعم بالصواب ) و كذا روي عنأبييوسف»وقوله._الأحوط- 
أفمل التفضل » وقال المطري قولهم ‏ أحوط - أي أدخل في الاحتياط شاذاً أو نظيره 
أخصر من الاختصار . 

قلت وحه الشذوذ أنه مخالف للقما س لأن القياس أن يقال فيه أشد احتباط) . 


848٠ 


باب الامامة 


الجماعة سنة مؤْكدة . 


( باب في ''' الامامة ) 


أي هذا باب في بان أحكام الامامة وجه اأناسبة بينه وبين الفصل الذي قبله هو أن 
المذ كور هناك افعال الامامة من وجوب الجهر والحافتة وسنة قراءة الامام وها هنا يذ كر 
مشروعية الامامة بأنها على أي صفة شرعت . 

فإن قلت لم ذكر ها هنا بالباب وهناك بالفصل . قلت لآن الباب يحمم الفصول وفيه 
أحكام كثيرة تابعة للامامة وأحوال المقتدي بين » فلذلك ذكره بالباب . 

( الججماعة سنة مو كدة ) قال الاترازي يعني سنة في قوة الواجب » وهي التي تسميها 
الفقباء +منة الهدى » وهي التي أخذها هدى وتركبا ضلال وتاركبا يستوجب إساءة 
و كراهية . وقال صاحب الدراية تشبه الواجب في القوة و كذا قال الأكمل وكلاهما أخذا 
من السفناقي . 

قلت هذه التأويلات غير طائلة » لأن هذه مسألة مختلف فمبها بين العاماء »> وذهب 
المصنف إلى أنها سنة مو كدة وهو قول اتكرخي والقدوري وك ذا قال في شرح بكر 
خواهر زادة . وفي المفيد الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة » وفي البدائع تجب 
الجماعة على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج . 
وقيل إنها فرض كفاية وبه قال الطحاوي وهو قول الشافعي . وقال النووي هو الصحيح 
نص عليه الشافعي وهو قول ابن شريح وأبي إسحاق وجمهور المتقدمين من الشافعمية . 


. في - محذوفة من المتن . اه مصححه‎ - )١( 


م١‎ 


1:01:02 1سسسسدا»“تت“ككتتكثتتاه 
وقال النووي وفيوجه سنة وق وحه فرض عين لكن ليست شرطأ لصحة الفرض ويهقال 
ابن خزعة وابن المنذر والرافمي وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي نور وهو الصحيح من 
مذهب أحمد > وقوله الآخر لا تصح الصلاة يتركها وبه قال داود الظاهري وأصحايه > 
وفي الجواهر عن مالك سنة مؤكدة وليست بواجبة إلا في الجعة . وحكى قاضي خان 
أبو الولمد وأبو بكر عن يعض أهل مذهبهم أنها فرض كفاية . ْ 

وفي التحفة الجاعة نما تحب على من قدر عليها من غير حرج وتسقط بالعذر حتى لاتجب 
على المريض والأعمى والزمن ونحوهم هذا إذا ل يحد الأعمى قائدا » والزمن من يحمله» و كذا 
ذا وجد عند أبي حشيفةو عندها تحب قال محمد لا تحب الجعةولا الجماعةعلى المريضوالمقعد 
والزمن والأعمى ومقطوع اليد والرجل من خلاف أو مقطوع الرجل > والمقطوع الرجل 
والمفاوج الذي لا يستطيع المشي وإن ل يكن يه ألم » والشيخ الكبير العاجز . 

وقال أبو بوسف سألت أيا حنسفة عن الجباعة في طين ١”‏ فقاللا أحبتر كبا» والصحيح 
أنها تسقط بعذر المطر والظين وإن فاتته الجماعة جمع يأهله وصلى بهم » وإن صلى وحده 
جاز . وفي صلاة الجلابي إذا كان مطر أو برد شديد أو ظة أو خوف فذلك كله ينم 
لزوم الجباعة . وقال شرف الأثمة الوجل عذر » وقال أيضاً وعمر والحافظ وغيرهما ترك 
الجباعة بغير عذر تحب به التعذير ويأثم الجيرانبالسكوت عن تار كها. وقال تجم الآئة من 
يشتغل بالفقه لبلا ونهاراً لا يعذر الامام والمؤذن والجيران في السكوت عنه ولا تقبل 
شبادقه > وقال أيضا من يشغل بتكرار اللغة فتفوته الجاعة لا يعذر » وتكرار الفقه 
ومطالعة كتمه يعذر . وعن أبي حفص من لا يحضر الجماعة لمؤذن أن برفمه إلى السلطات 
فبأمره بذلك فاق أبى عذر » وفي ممع التذاكرة له الاشتغال بالعمل ويختار مسجدحيه» 
ولو كان مسحدان يختار أقدمها وإن استويا يختار الأقوى . وقيل جاعة الجامع أقضل 
بالاثقاق > ولو فاتته صلاة جباعة فصاوها في مسجده وحده أو حاعة في مسجد آخر أو في 
ببته فذلك حسن تكره الجماعة في مسجد بأذان وإقامة بعدما صلى أهل يجاعة ويه قال 


. كلمتان ساقطتان من الأصل ورعا كانتا - دور أو مطر - أه مصححه‎ )١( 


تنا 


الشافعي وأحمد ومالك . وقال أحمد وداود لا يكره تككرار الجماعة ولو صلى فمه من لسس 
بأهل للجاعة كان لأهله أن يصلوا فيه بأذان وإقامة . وعن أبي يوسف إنما يكره تكرار 
الجماعه لقوم كثير » أما إذا صلى واحد بواحد أو باثنين فلا بأس به مطلقاً إذا صلى في غير 
مقام الامام . وقال قاضي خان مسجد لا إمام له ولا مؤذن يصليالناس فمه فردانافالأفضل 
أن يصل كل فريق بأذان وإقامة على حدة وصلى بعض أهل المسجد بأذان و إقامة مخافتة ثم 
حضر بقيتهم فلهم أن يصلوا على وجه الاعلان كذا في الجتبى . 

لقوله عزينتد: الجماعة من سان الحدى لا يختلف عنها إلا منافق ) هذا من قول ابنمسعود 
رضي الله عنه ورفعه إلى الني مَظِنَعْ غير صحيح . وأخرجه مسلم عن أي الأحوص قالقال 
عبد الله بن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق وأن رسول الله بلع عامنا 
سئن الحدى و أنمن سدن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤ ذنفيه . وأخرجعنهأيضاً قالمن سر هأن 
يكفي اللهعبدا مساءاً فيجافظ على هؤلاء الصلاةحيث يتأدى بهن »فإن الشرع لنبسم سنن الهدى» 
وأنبن من سنن الحدى ولو أنم صليتم في بيوتك كم يصلي هذا المتخلف في ببته لتركتم سنة 
نبسم » ولو تركتم سنة نسم لضللتم ولقد رأيثنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » 
ولقد كان الرجل يؤتى به هادي بين الرجلين حتى يقام في الصف » فدل هذا الأثى أرن 
المجماعة سنة مؤكدة » لآن إلحاق الوعيد إنما يكون بترك الواجب أو بترك السئة > ودل 
على أن الجباعة ليست بواجبة لقوله - وان في سنن الهدي الصلاة في مسجد الذي يؤذرتف 
فمه » فتكون سنة موّكدة . 

وذكر جمد رحمه الله أن أهل يك لو اجتمعوا على ترك الجماعة نضر بهم ونقاتلهم. وقال 
السفناق والدليل على أن الجماعة سنة ما روى أن رسول اشعِظِتَِ أنه قال صلاة الرجل 
بجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده يخمس وعشرين درجة » وفي رواية سبع وعشرين 
درجة » وم يقل صلاة الرجل وحده فاسدة » فالني متتئده اعتبر الجاعة للفضيلة لا لاجواز 
إذا دل على أنها سنة إلا أنها مؤ كدة لآنها من شعائر الإسلام »ومن خصائص هذا الدين فإنها 
لم تككن مشروعة في دين من الأديان » وما كان من شعائر الإسلام فالتمسلك فيه الإظهار . 


م 
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قلت الحديث الذي ذكره في الصحيح ما أخرج البخاري ومسل عن ابن حمر رضي الله 
عنه أن رسول الله مِلَِةِ قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد يسبع وعشر بن درحة » 
وف لفظ تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين درجة . وأخرجنا عن أبي هريرة مرفوعاً 
صلاة الججاعة أفضل من صلاة أحدى وحده بخمسة وعشرين جزء » وفي لفظ تفضل صلاة 
الجمع على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين درجة . 

وأخرج البخاري عن ابن سعيد نحوه وزاد أبو داود فيه قال صلوها في صلاة فأتم 
ر كوعبا وسحودها بلغت خمسين صلاة» وإسناده جمد . وقال الجاع صحيح على شرط 
الشخين » وفي لفظ أخرى البخاري ومسل أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَكِدع 
صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في ببته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفاً » وفي 
روابة هما يخمسة وعشسرين جزء وفي رواية لمسلم ورد . 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماحة من حديث أبي كعب رضي الله عنهم أنر سول 
ال ملم قال صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين 
أولى من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أحب إلى الله . وقوله -أفضل- يقتضي الإشتر اك 
في الفضل » وترجيح أحد الجانبين وما لا يصح لأفضلية فيه » ولا حوزأن يقال انأفضل 
قد تستعمل بعنى الفاضل لأن ذلك إنما يجوز على سبل العلة عند الإطلاق لا عند التفاضل 
يزيادة عدد » ويؤيد هذا ما جاء في لفظ يزيد على صلاته وحده > وفي لفظ يضمف » فإن 
ذلك يقتضي ثبوت صلاة زاد عليها وعدد تضاعف . 

والعجب من الشراح لم يتعرضوا إلى الآثر الذي ذكره المصنف هلهوموقو ف أومرفوع 
صحيح أو غير صحبح » وعلى كل تقدير منه من هو الراوي والمروي عننه . وأعجب من 
ذلك قول الكل حمث نسب هذا الآثر إلى الني بزستهد وهو في الديار التي أكثر علاء 
الحديث وجل طلابها ا حدثون > ثم قال وليس المراد بالمنافق المصطلح عليه وهوالذييبطن 
الكفر ويظهر الإيمان وإلا لكانت الجاعة فريضة » لأن افق كافر ولا يشبت الكفر 
يترك غير الفريضة » وكان آخر الكلام منافقاً لا أوله » فيكون المراد به العاصي . 


ءَ'ىظظ22 


قلت قوله منافق حرج مخرج المالغة في التبديد وشدة الوعيد وهذا »ا روي عن ابن 
عباس رضي الله عنه أن رجلا سأله عمن يقوم بالليل ويصوم بالنهار ولا يحضر الجاعة » 
قال هو في النار » ولس مراده أنه في النار لأجل كفره وإنما مراده التخويف والتهديد» 
٠‏ والمنافق المصطلح الذي ذكره الأكمل إننا يسمى اليوم زنديقا » ولا يمككن أن يحمل لفظ 
المنافق في الآثر المذكور على هذا المعنى الذي يستحق بها النلر من الأمور الثلاثئة والأربعة 
وتارك الجباعة غير داخل فيها فم يبق إلا المعنى الذي ذكرفه الآن  .‏ 

وقول الأكمل لأن المنافق كافر لسن على إطلاقه والمنافق له معنيان كا ذكرة 2 ولا 
يصح أن يكون المراد منه ها هنا أحد المعنيين على ما ذكرة . وقوله - لا يثبت الكفر 
بترك غير الفريضة - يشير إلى أن تارك الفريضة كافر ولمس كذلك » وإنما يكفر بالجحد 
على ما لا مخفى . 

فإن قلت الحديث أخرجه البغاري ومسل عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَلِنه 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعامون ما فيه لأتوهما ولو 
حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر:رجلاً فيصل بالنساس ثم انطلقت يرجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشبدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار . يدل على 
أن الجماعة فرض ا ذهب اله طائفة » لآن تارك السئة لا حرق عليه ببته » ولو كانت سنة 
ما استحق تار كبا هذا الوعمد الشديد . 

وحديث جاير لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . قلت لا نسم دلالة ذلك على ما 
قالوا لأنه تزإتضدد قال يشهدون الصلاة وم يقل لا يشهدون الجاعة . وفي رواية إلى قوم 
متخلفون عن الصلاة وم يقل يتخلفون عن الجاعة » والصلاة فرض وتار كبا مستحق 
الوعيد على أنه جاء في رواية لمسم عن ابن مسعود يتخلفون عن الجمعة .. الحديث 

فإن قلت قال البيهقي والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة . 
قلت قال النووي في الخلاصة بل هما روايتان » رواية في الجمعة » ورواية في الجماعة 


6خظ> ( البئاية في شرح الحداية ج -١‏ م٠؟)‏ 


وأولى النا سبالإمامة أعاههم بالسنة » وعن أبىيوسف « رح » اقروٌثم 
لان القراءة لا بد منبا والحاجة إلى العلم إذا نابت تائبة 


وكلاهما صحيح > ولئن سانا ذلك فالحديث خبر واحد فلا يزاد به على إطلاق الكتاب . 

وأما حديث جابر فالمراد به نفي الكيال والفضملة كا في قوله مزيتتهه: لا صلاة العسد 
الآبق ولا لامرأة الناسشزة . ْ 

فان قلت لو لم يككن فرضا لما هم بالإحراق > قلت ترك الاحراق يدل عدم الفريضة . 

فان قلت ما فائدة الحم إذا لم يكن فرضا . قلت لقد هبالاجتهاد ثم منع بالوحي 
أو بتضير الاجتهاد على الحتار في جواز الاجتهاد له عليه السلام. 

فان قلت قوله تعالى ه وار كموا مع الراكمين » م؛ البقرة » يدل على أن الجماعة 
فرض > لأنه قبل أن المراد به الجماعة » قلت الخطاب للمهود فانه لار كوع في صلاتهم » 
وقيل المراه بالركوع الخضوع > وفي الآبة أقاويل فلا يثبت الفرضية . 

( وأولى الناس بالإمامة أعامهم بالسنة ) أي بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن 
من القرآن ما يحوز سه الصلاة » وهو قول الجمهور » واليه ذهب عطاء والأوزاعي 
ومالك والشافمي . 

فان قلت في الحديث الذي يأتي الاقرأ مقدم وها هنا على العكس > قلت عن قريب 
يأتي وجه ذلك إن شاء الله تعالى . 

( وعن أبلي يوسف أقرئهم) أي وروى عن أبي يوسف أن اقرأ الناس أولى بالإمامة 
يعني أعامهم بالقراءة » و كيفية اداء حروفها » وما يتعلق بالقراءة» وبسه قال ابن سيرين 
وأحمد وإسحاق وابن المنذر وهو أحد الوجوه عند الشافعية . 

( لآن القراءة لا بد منها ) لأنها ركن في الصلاة يحتاج المها لا حالة في الصلاة(والحاجة 
إلى العلم إذا نابت نائبة ) المعنى إنها يحتاج إلى العم السنة . إذا وقعت واقعة من العوارض 
ليمكنه من صلاته » ورا لا يفرض فيكون الأقرأ أولى من العام بالسنة . 


ايان 


ونحن قول القراعة مفتقر إليبا الركن الواحد والعل لسائر الاركان » 
إن تساووا فاقرآملقوله عليه السلام يوم القوم أقرؤهم بكتاب اللهء 
قإن كان سواء فأعامبم بالسنة 


( وحن نقول القراءةمقتصر''' الميا في ركنواحد)وهوالقيام(والمط) يحتاجاليها لأجل 
(سائ رأ ركان الصلاة ) جواب عما قال أو يوسف « رح » تقريره ان القراءة محتاج المها في 
الصلاة في ركن واحد » وهو القيام والعلم محتاج اليه لأجل سائر أركان الصلاة » قكانت 
العم أولى . وي المجتبى الأعل بالستة أولى إذا كارت تحذر القواحشّ الظاهرة » وإن كان 
غير أورع منه » وق الشقاء عن أبي حفص الأمي الذي يقرأ القليل أحب إلي من الفاسق 
القارىء . في شرح الإرشاد لو كان عااا بمسائل الصلاة متمحراً قمها غير متبحو في سائر 
العلوم قانه أولى من المتبحر في سائر العلوم . 

( قان تساووا ) في القراءة أو العم ( فأقرأم ) أي قأولام الإمامة أَقَروْهم ( لقوله 
علمه السلام يوم القوم قرو ممبيكتا الله تعالى قان كانوا سواء فأعامهم,السنة) هذا الحديث 
أ جه الجباعة إلا البخاري واللفظ للم عن أبي مسعود الأتصاري قال قال رسول الله 
تو دوم القوم أقروٌهريكتاب الله تمالى قان كانوا في القراءة سواء قأعامهم السنة » قفان 
كاتوا في الستة سواء فأقدمهم هجرة 6 قات كانوا قي الحجرة سواء فأقدمهم إسلاما » ولا 
يوم الرجل الرجل في سلطاته ولا يقعد في ببته على تكرمته إلا باذنته . قال الأصح في 
رواية مكان إسلاما سنا » ورواء ابن حمات في صحبحه والحام في مستدر كه إلا أن 
الخاكم قال عوض قوله قأعامهم بالسنة فأفقبهم فقبا » قان كنوا في الققه سواء فأكترم 
سنا » وقد أخرج مل في صحصحه هذا الحديث وم يذكر فأققبهم فقب وهي لفظة 
عزيزة عرسة ‏ 

( بهذا الإسناد ) وسندء عن يحبى بن بكر ثنا الليث عن جرير بن حازم عن الأعش 
عن اماعيل بن رجاء عن أويس بن صفح عن أبي مسعود » قذكرء » ثم أخرج الحاكم عن 


. قي المقن - مقتقر - أه مصححه‎ )١( 


يذكنا 


وأقرؤث كان أعامهم لانهم كانوا يتلقونه باحكامه 


الحجاج بن أرطأة عن اسماعيل بن رجابة قال قال رسول الله يَلعْ بوم القومأقدمهم هجرة» 
فان كانوا سواء فأفقبهم في الدين » فان كانوا في الفقه سواء فأقرم للقرآن» ولا يو مالرجل 
الرجل ١'‏ في سلطانه » ولا يقعد على تكرمته إلا باذنه » وسكت عنه والباقون من الآئمة 
يخالفونه في هذه المسألة ويقولون ان الاقرأ لكتاب الله مقدم على العام يا هو لفظالحديث 
قال إذا اجتمع من يحفظ القرآن وهو غير عام وفقيه يحفظ يسيراً من القرآن > قدم حافظ 
القرآن عندهم > ونحن نقول يقدم الفقبه . 

وأجاب المصنف عن الحديث بقوله ( وأقروم كان أعامهم ) يعني في زمان الني عليه 
السلام كان أعم الصحابة أقرؤٌم( لآم كانوا يتلقونه ) أي القرآن ( بالأحتكام )أى بأحكام 
القرآن . وفي المبسوط وغيره إنما قدم الأقرأ في الحديث لأنهم كانوا فيذاك يتلقونه بأ حكامه 
حت روي أن عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في اثني عشر سنة » فكان الأقرأ فيهم 
هو الأعلم بالسنة والأحكام . 

وعن ابن عمر أنه قال ما كانت تنزل السورة على رسول الله عليه السلام إلا ونحن 
نعم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها وحرامها والرجل اليوم يقرأ المؤزة ولا يعرف من 
أحكامها شيئا . 

فان قلت لما كان أقرئهم أعامهم فيا معنى قوله عليه السلام فان كانوا في القراءة سواء 
فأعامهم بالسنة “وأقر وهم هو أعامهم بالسنة في ذلك الوقت لا محالة على ما قالوا قلتالمساواة 
في القرآن مع التفاوت في الآحكام > ألا ترى أن أبي بن كعب كان أقرأ وابن مسعودكان 
أفقه وأعم وفي النهاية اشتغل يحفظ القرآن سنة أبو بكر وعمر ''' وعثمان وعلى وزيد 
وأبي وابن مسعود رضي الله عنهم وعمر رضي الله عنه كان أعل وأفقه من عثمان ولكن 
كان يعسر عليه حفظ القرآن فجرى كلامه عليه السلام على الأعم الأغلب . 


. كامة الرجل الثانية.ساقطة من الأصل والصحمح إثياتها . اه مصححه‎ )١( 
يم عمر ساقط من الأصل دل عن إثبات وجوده الواو بعد - أبو بكر وأن‎ (0 
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فقدم فى الحديث ولاكذلك فى زماننا ققدمنا الاعم » فإن تساووا فأورعبم 


( فقدم في الحديث ) هذا نتبجة قوله - وأقرؤهم - كان أعامهم أي فقدم الأقرأ في 
لفط الحديث المذكور ( ولا كذلك في زماتننا ) أي وليس الأقرأ في زماننا أعم لأرن. 
الشخص ربا يتكون أقرأ وليس له عل بالككتاب أصلاً ( فقدمنا الأعم ) تتيجة النفي 
المذحور . 

فان قلت الكلام في الأفضلية مع الإتفاق على الجواز على أي وجه كان > والحسديث 
بصيغة يدل على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود الأول » لآن صيغته صيغة إخبار وهو 
في اقتضاء الوجوب 1 كد من الأمر » وأيضاً فانهذ كرهبالشرط والجزاءعلى طريق الترتيب» 
فكان اعتار الثاني إنها كان بعد وجود الآوللاقبله.قلت صيغة الاخبار لبان المشروعية» 
لا أنه لا يجوز غيره لقوله عليه السلام يمسح المقم يوم وليلة . ولدن سامنا أن صيغة الاخبار 
محمولة على معنى الأمر يحمل على الاستحباب لوجود الجواز بدون الاقتداء بالاجماع . 

فان قلت لو كان المراد من الاقرار قولهعلبهالسلام يوم القوم أقروم هو الأعل لكانيازم 
تكرار الأقرأ في الحديث » ويكون التقدير يوم القوم أعامهم » فان استووا فأعامهم . 
قلت المراد من قوله أعامهم بأحكام كتاب الله دون السنة »ومن قوله أعامهم بالسنة أعامهم 
بأحكام الكتاب والسنة جميعا » فكان الأعم الثاني غير الأعم الأول . 

فان قلت يعارص حديث ابن مسعود المذكور قوله عليه السلام مروا أب بكر يصلي 
بالناس إذا كان من هو أقرأ منه للقرآن مثل أبي وغيره وهو أولى . قلت حديث ابن 
مسعود كان في أول الهجرة » وحديث أبي بكر كارن في آخر الأمر وقد تفقبوا في 
القرآن » وكان أبو بكر رضي الله عنه أعامهم وأفقبهم في كل أمره > ألا ترى أنقولأبي 
سعيد وكان أبو بكر أعامنا . وامم أبي مسعود هو عقبة بن عامر الأنصاري . 

( فان تساووا فأورعهم ) أي فان تساووا في العم والقراءة فأولاهم بالإمامة أورعهم 
في المدرية الورع الاجتناب عن الشبهات والتقوى الإجتناب عن الحرام » وفي الكافيالمتقي 
الذي لا يأكل الربى » والورع الذي لا يدفع المال يبدل الاجارة » والورع ليس في لفظ 
الحديث في ترتيب الإمام » وإنا فبه بعد ذكر الأعل » أقدم هجرة » ولكن أصحايئت ا 
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لقوله عليه السلام من صلى خلف عالم تقى فكأنها صلل خلف ني. فإن 
تساووا فأستهم لقوله عليه السلام لابني أبي مليكة وليوؤمكيا أكيركا 
سنا ء ولأن في تقدعه تكثير الجماعة 


وأكثر أصحاب الشافمي معنا وإمكان الحجرة الورع > لآن الهجرة منقطمة في زماتنا»وقد 
قال عزمتيدد لا هجرة يعد القتح » وإتيا المهاجر من هحر السيئات » قجم الوا الحجرة من 
المعاصي مكات تلك الحجرة » فإن هجرتهم لعل الأحكام وعند ذلك بزداد الورع . 

( لقوله عتيتتعدد من صلى خلف عام تقي فكأنيا صلى خلف تي ) هذا الحديث ريب 
ليس في كتب الحديث > لككن روى الطيراتي ما في معناه من حديث يزيد بن أبى زيد 
الغنوي قال قال رسول الله جَوتهِ إن سر كم أن تقبل صلاتكم قليؤمم علاؤكقإتهم وقدكفيا 
ينم وبين ربك . ورواءالحاكم في مستدر كه في قضائل الأمال عن بحبى بن يعلى به ستداً 
ومتنا » إلا أنه قال فلرؤمكم خمار كم وسكت عته . 

وروى الدارقطني ثم السيقي في ستتهها عن ابن عمر رضي الله عتبيما قال قال رسول 
الله عكر اجعلوا أتمتكم خبار كم فإنهم وقد كم فيا بتكم ويين الل تعالى » قال المميقي 
إستاده ضعيف » وقال ابن القطان قمه الحسين بن تصير لا يعرف . 

( فإن تساووا فأستهم ) أي فإن تساووا قي القراءة والعلم والورع قأستهم أو ىوالإغامة 
( لقوله عتجتة لابني أبي ملمكة ولؤمكا أكيركا سنا ) هذا الحديث قد تقمم في باب 
الأذانت وهو من حديث مالك بن الحارث أخرجه الآئمة الستة » قال أتيت الني عكر أنا 
وصاحب فى قاما أردة الإتتقال من عنده قال لنا إدًا حضرت الصلاة قأذنا ثم أقها وليؤمك) 
أكيركا » وأخرجه ال جاعة مطولاً وختصراً . 

( ولآن في تقديمه ) أي في تقد الآأسن ( تكثير اللجاعة ) لأن رغبة الناس في الاقتداء 
به أكتر قسكون سسا لتكثير الماعة » وكليا كثرت الجاعة كان الأجر أكثر » وقي المحمط 
والتحقة الأسن أولى من الورع إذا لم يكن فيه قسى » لآن الكبير أخشّع في الصلاةوأقرب 
إلى الإجابة وأكثر عبادة . وقال التووي المراد بالسن سن من يصير قي الإسلام قلا يقدم 
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عستي 


شيخ أسم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله » وفي خير مطلوب والتحفة زاد 
بعضهم فإن تساووا فأحستنهم خلقف] » وزاد بعضهم فإن تساووا فأحستهم وجباً لقوله 
تدز من كثرت صلاته بالليل حسن وجبه بالنهار » وفي ال خبط اعتبر الحسب في المال على 
الأحسن وجباً » وفي مختصر الجواهر يرجح بالفضائل الشرعية والخلقية والمكاتببة وكال 
الصورة كالشرف في النسب والسن ويلحق بذلك حسن اللباس » وقبل ونظافة الوجه 
وحسن الخلق وتملك رقبة المكان أو منفعته » قال المرغبناني المستأجر أولى من المالك . 

وفي الخلاصة فإن تساووا في هذه الخصال يقرع أو لخاد إل قوم وقمل إمامة المقم أو لى 


من العكس . وقال أبو الفضل الكرماني هما سواء . 


وللشافمي قولان في القدم يقدم الأشرف ثم الأقدم هحرة ثم الأسن وهو الأصح . 
والقول الثاني يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة » وفي تتمتهم ثم بعد الكبر 
والشرف تقدم نظافة الثوب » والمراد النظافة عن الوسخ » والنجاسات لأن الصلاة مع 
النجاسة لا تصح ثم بعد ذلك حمسن الصوت لأن به تممل الناس إلى الملاة خلفه فتكثر 
الممساعة ثم حسن الصورة . وفي المبسوط والحمط وشرح الأقطع لم تعتبر الهجرة 
لسقوط وجوبها على جميع الحاضرين الأفققفه والآقرأ والأورع والأسن وصاحب الببت 


وإمام المسجد . | 
قلت هذا في الزمان الماضي لآن الولاة كانوا علماء وغالبهم كانوا صلحاء » وفي زمائنا 
أكثر الولاة ظامة وجهلة . 


( ويككره تقدم العبد لأنه لا يتفرغ للتعم ) فيغلب عليه الجبل > وقال مالك لا يؤتم 
به في جمعة ولاعيد . وقال الأوزاعي لا يحوز أن يوم الأحوار قلنا الإمامة أمْر ديني 


فبستوي فبه الحر والعبد » ولهذا جوز الشافعي إمامته بلا كراهة » وقال الحر أولى . 


وفي تنمتهم تكره إمامته » ووحه الكراهمة أن في تقديه تقلمل الماعة ١‏ رب الناس 
يستنكفون متابعته . 


( والاعرابي ) عطف على قوله المبد أي ويكره أيضاً تقدم الاعرابي وهويفتح الحمزه 
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لأن الغالب فب الحبل » والفاسق لأنه لايبتم لامر قن 


البدوي وهو من يسكن البادية عربياً كان أو أعجماً . وفى الكافي ويستحب تقدم العربي : 
لأنه يسكن المدو. 

( لآن الغالب فبهم الجبل ) وهو معنى قوله تزنيضيذ من بدا . 

فان قلت ماوحه رفع الضمير في قوله - فيهم - مع أن اميد كووواهد وناة 
كان مراده عود الضمير إلى الأعرابي والعبد وما كان يذبغي أن يقول فيها بضمير التثنية . 
قلت كان الأولى أن يقول فيه أو فيها ولكن كأنه ينظر إلى أن في الأعرابي معن ال+مم » 
لآنه حلى بالألف واللام فيصدق على كل من يسكن البادية . 

( والفاسقى لآنه لا بيثم لآمر ديئه ) فيردد فمه الناس » وفمه تقلمل الجماعة » وقال 
مالك تجوز إمامة الفاسى بلا تأويل كالزاني وشارب الغخر » أما الفاسق بالتأويل كمن 
يسب السلف الصالح » فعنه فيه روايتان » وعن أحمد فبه روايتان في جواز الإقتداء به 
مطلة أصحها المنع وقلنا نحن والشافعي بحواز إمامته لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا 
خلف كل بر وفاحر » ولآن ابن عمر وأنساً وغيرهما من الصحابة رضي واه 
صلوا خلف الحجاج الجمعة وغيرها مع أنه كان أفدى أهل زمانه . 

وروي أن الحجاج '١'‏ كان يخطب يوم الجمعة فأطال الجمعة حتى كاد يدخل وقت العصر 
فقام ابن حمر رضي الله عنها وقال اقصر يا مكار هداك الله فاما فرغ الحجاج دعى ابن ع 
لمقتله وقال أما تخشى أن الله يساطني على مالك ودمك فأهريقه » أوعلى نفسك فاحترمها» 
فقال ابن عمر أما يككفيني أنى صليت خلف رسول الله ملقو وخلف أبي بكر وعمر وعلي 
رضي الله عنهم والآن أصلى خلفك » وأنت من أفسق الناس . 

وأما وجه الكراهية فاما قلةا » ولهذا قال أصحابنا لا ينبغي أن يقتدي بالفاسى إلا 
في الجمعة لآن في سائر الصلوات يحد إمام] غيره يلاف الجمعة » وكان ابن مسعود رضي 
الله عنه يصلى خلف الوليد بن عقبة في صلاة الجمعة وسائر الصلوات » و كان الوليد والماً 


. في الاصل  -حاجاً والصحيح ما أثيتناه . أه مصححه‎ )١( 


نض 


بالكوفة و كان فاسقا حتى صلى بالناس يوم وهو سكران »© كذا في شرح الإرشاد. وفي 
ا حبط لو صلى خلف فاسقى أو مبتدع يكون حرزاً ثواب الجاعة لقوله علمهالصلاةوالسلام 
صلوا خلف كل بر وفأاجر . 

وأما لا ينال ثواب من صلى خلف التقي ثم الفامسقى إذا كان يوم وعجز القوم عن منعه 
تكلموا فبه قبل يقتدي به في صلاة الجمعة ولا يترك الجمعة بامامته » أما في غيرها من 
المكتوبات فلا بأس بأن يتحول إلى مسجد آخر » ولا يصلي خلفه ولا يأثم بذلك » وفي 
اجتبى والميسوط يكره الإقتداء بصاحب البدعة » وفي شرح بكر فأصل الجواب أنمن 
كان من أهلّ قبلتنا وم يعمل في قوله حق لم يحم بكفره تجوز الصلاة خلفه » وإن كان 
يكفي حى يكفر أهلها كالجبمي والقدري الذي قال يخلق القرآن » والرافضي الغالي 
الذي ينكر خلافة أبي بكر « رض » والمشببة لا تجوز » ويه قال أكثر أصحاب الشافعي 
« رض » وقال القفال ومن تابعه نيجوز الإقتداء بهم وأنهم لا يكفرون وهو ظاهر مذهب 
الشافمي كذا في شرح الوجيز » وعن أبي يوسف من اتخذ من هذه الأهواء شما فبو 
صاحب بدعة . 

وروى مد عن أبي حششفة وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الاهواء لا تجوز . 

أما الصلاة خلف الشافصة إذا انحرف عن القبلة لا يحوز أو لم يتوضا من الخارج من غير 
السبيلين » أو ل يغسل المني الذي هو أكسثر من الدرم لا تجوز على الأصح وإلا فتجوز » 
وقبل لكتنه يكره » وقال أبو يوسف لا تخوز الصلاة خلف المتكلم وإن تككم يحق > وقال 
ابن حبيب من المالكية من صلى وراء من شرب اخخر يعبد أبداً إلا أن يكون واليا . وقال 
أو بكر من صلى خلف الفاستى من غير تأويل بعمد أبداً » وتكره إمامة الخضي والأقلف 
والمأبون وولد الزنى > وعند الشافمي وأحمد في إحدى الروايتين تصم الصلاة .غلف 
الفساسقى » وعن أبي يبوسف «٠‏ رح » لا يؤمبم صاحب خصومة في الدين ولو صلى 
خلفهم جازت . ش 


وعن أبي يوسف « رح » من طلب الدين بالخصومات دعي زنديقا ومن طلب الكساد 


ينف 


والأعمى لأنه لا يتوقى في النجاسة وولد الزنا لأنه ليس له أب يشفقه . 
فيغلب عليه الجبل » ولأن في تقديم هؤ لاء تنفير ا جاعة » فنكره وإن 
تقدموا جاز لقوله عليهالسلام صلوا خلف كل بر وفاجر . 


دعي زعليا » ومن طلب غريب الحديث دعي كذاباً » ولا بأس بأن يصلي وراء من في 
يديه تصاوير » وقبل إن كانت مكشوفة يكره . وفي الفتاوى الظبيرية لا تصح إمامة 
الأحدب للقائم هكذا ذكره مد بن شجاع في النوازل » وقيل يجوز والأول أصح . وفي | 
الذخيرة ويؤم الأحدب القائم كما بوم القاعد القائم ولا يؤمه الراكب النازل . 

( والأعمى ) عطف على قوله والاعرابي أي ويكره أيضا تقدم الأعمى ( لأنه لايتوقى 
النجاسة ) أي لا يتحفظ عن النجاسة ولا هتدي إلى القبلة ولا يقدر على استمعاب الوضوء 
في أعضاء الطبارة غالبا . وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كيف أومبم وهم بعيد 2 
يعني إلى القبلة » وقال القاضي من الحنابلة هو كالبصير إذ هو أخشع في الصلاة قال البصير 
يشغل ما براه وقد ينظر إلى ما لا يحل . وفي حيط إذا لم يوجب غيره من اليصير فهو أولى 
بالإمامة . وفي البدائع إذا كان لا يرازيه غيره في الفضل في المسجد فهو أولى . 

( وولد الزة ) عطف على قوله والأعمى أي ويكره أيضاً تقديم ولد الزة ( لآنه ليس 
له أب يشفقه ٠١‏ ) أي يؤديه ويعامه فيبقى على ما حمل جاهلا ( فيغلب عليه الجهبل ) 
وبقولنا قال الشافمي ومالك وقال أحمد لا يكره ورواه ابن المنذر عن مالك واختاره . 

( ولآن في تقدم هؤلاء ) هذا دليل ان يشتمل الكل أي ولآنفي تقدم العبد والاعرابي 
والفاسق والأعمى وولد الزة ( تنفير الماعة فيكره ) لأن القوم يؤذون بهم ولا يرضورنف 
بهم أئمة فيكرء . وفيالمجتبى والمر اد منالكراهةفيهذا الموضعكراهة تنزيه»فإنهقالهمد في 
الأصل إمامة غيرهم أحب إل > وأما الجواز فلا كلام فبه إشارة البه بقوله ( وإن تقدموا 
جاز لقوله عزيتهد: صلوا خلف كل بر وفاجر ) وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه 


. يفقبه - هامش‎ )١( 
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. ولا يطول الإمام بهم الصلاة لقوله عليه السلام من أم قوماً فليصل بهم 
صلاة أضعفهم فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة » ويتكره النساء 
أن يصلين وحدهن الْماعة 


عن معاوية بن صالح عن العائز بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن 
رسول الله َلثم قال صلوا خلف كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر . قالالدارقطني 
مكحول ل يسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن دونه ثقات » ومن طريق الدارقطني 
رواه ابن الجوزي في العلل المتناهمة وأعله بمعاوية بن صالح مع ما فبه من الانقطاع وتعقبه 
أبن عبد اهادي » وقال إفه من رجال الصحمح وحه الاستدلال .هذا الحديث في حى الفاسق 
ظاهر وفي حق العبد والأعمى يتمسك بدلالته لأنه لما جوز الإقتداء بالفاسى مع الموجب 
التسيز فبجوز في حقها بالطريق الأولى ونقول كل واحد منهم لا يخاو إما أن يكون برا 
أو فاجراً والني عتيتهدم جوز الإقتداء بكل متها . 

( ولا يطول الإمام بهم الصلاة ) أي بالجماعة ( لقوله عتفتهد من أم قوماً فليصل بهم 
صلاة أضعفهم فإن فبهم الكبير والمريض وذا الحاجة ) هذا الحديث رواه البخاري ومسم 
من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَكِثمْ قال إذا صلى أحدم التاعى 
فلبخفف فإن فيهم الضعيف والسقم والككب ير » وإذا صلى لنفسه قليطول ما شاء » وفي 
لفظ المسلم الصغير والكبير والضعيف والمريض . 

وروى البخاري أيضا من حديث أبي مسعود الأنصاري ققفال يا رسول الله لا أ كاد 
أدرك الصلاة مما يطول بها فلان فقال فا رأيت الني عِكقٍَ في موعظة أشد غضياً من يومئذ 
ثم قال يا أها الناس ان متم منضرين من صلى بالناس فلبخفف قإن فبهم الكبيير والصغير 
وذا الحاجة . فهذا يدل على أن الإمام ينبي له أن براعي حال قومه وهفا لا خلاف قيه. 

( ويكره النساء أن يصلين وحدهن الماعة ) الكلام في هذا الموضع علىيوجوء الآول» 
قال السفناق في اللفظ صورة المناقضة حيث ذكر الوحدة مع كونهن ج#اعة ‏ ثم أجاب 
عن هذا لقوله لكن المراد من الوحدة توحدهن.عن الرجال وهن في أنفسهن جماعةالنساء . 


6 


لأنها لا تخلو عن ارتكاب الحر م وهو قيام الإمام وسط الصف 


قلت لا مناقضة فيه ولا يصدق حد عله لأن المعنى ويكره للنساء المنفردات عن 
الرجال أن يصلين تجماعة منهن . 

الثاني قال الاترازي وهذا عندن وعند الشافعي يستحب لنا أنها لو كانت مستحمة لبمنها 
الني عزتئادز فركونجماعتهن بدعة ويكره . قلت قول الشافمي هو قوله الأوزاعي والثوري 
وأحمد ه رح » وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سامة « رض » فاذا كان كذلك فكيف 
تكون جماعتهن بدعة والبدعة اسم لاحداث أمر ل يككن في زمان رسول الله عزمتد: » 
وقد روىأبوداودفيسئنه في باب إمامة النساء من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل » وفيه كانت قد قرأت القرآن فاستأذنت الني يزيد أن تتخذ في دارهامؤذناً» 
فأذن لا وأمرها أن تؤم أهل دارها . 

وروى عيد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابراهم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهم قال توم المرأة النساء تقوم في وسطون . 

وروى ابن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عبينة عن عمار الذهي عن امرأة من قومه اسمها 
غيرة عقانت امنا ام نقه رقي :اها نيا والمةاوبط البناء حداقنا ركيم عن ان أبي 
ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت توم النساء تقوم معبن في وسطهن . 

وروت عظمة الحنفية قالت أمتنا عائشة رضي الله عنبا فقامت بينبن في الصلاة 
المكتوبة » رواه الدارقطي وهو ححة على الشعبي والنخعي حيث قال تؤمبن في النفل 
دون الفرض > وشذ أبو ثور المزني ومحمد بن جرير الطبري فأجازوا إمامة النساء على 
الإطلاق للرجال والنساء . ْ 000 1 

وعند سليان بن بشان والحسن البصري ومالك لا يوم المرأة أحداً في فرض أو تفل . 

الثالث : قول المصنف في كراهته جماعة النساء ( لآنها لا تخلو عن ارتكاب الحرم وهو 
قيام الإمام وسط الصف ) فكيف يكون قيام الإمام وسطبن محرما وقد فعلته عائشة 
وأم سامة. » وروي عن ابن عباس رضي الله عنه على ما ذكرناهالآن » وأيضا فلقائل أرن 
يقول ارتكاب الحرم فبه في حتى الرجال دون النساء إذ لو كان مطلقاً لما كانيحوز الصلاة. 


لف 


فنكره كالعراة » وإن فعلن قامت الإمام وسطبن 


الرابع : قوله ( فبكره ) يعني إذا كان الأمر كذلك يكره فعلبن الجاعة و كيف 
يكره » وقد ذكر في المحلى صلت عائشة بهن المغرب جهرت بالقراءة » وصلت أم 
سامة العصر . 

الخامس : قوله ( كالعراة ) هو جمع عار كالقضاة جمع قاض والتشببه فيه من كل 
الوجوه ظاهر > ولكن كلام الشارح يختلف في وجه الشبه » فقال تاج الشريعة يمني يكره 
العراة الماعة لأنما لا تخاو عن مماشرة إحدى الروايتين . 

أما قيام الإمام وسط الصف أو زيادة الإطلاع على المورات يا ها هنا » وقالالسفناقي 
قوله فسكره كا لعراة » وفي العراء '١'‏ عندنا أن يصلوا وحدانا قعوداً بايماء» وإنما أمرناهم 
بترك الجاعة لتشاغل بعضهم عن بعض ولا يقع بص بعضهم على عورة البعض لأن السقر 
يحصل »> وإن الأولى لإمامهم إذا صلوا لجماعة أن يقوم وسطبن لثلا يقع بصرهم على عورتهم 
وإن تقدمهم جاز أيضاً وحاهم في هذا الموضع كحال النساء في الصلاة فالأولى أن يصلين 
وحدهن وإن صلين حماعة قامت إمامبن وسطبن » وإن تقدمن جاز فكذلك حالالعراة 
وكلام الأككل ها هنا قريب منه بل أخذ منه . 

وقال الاترازي قوله - فيكره كالعراة ‏ أي قكره جراعة النساء كجاعة العراة « 
وقال صاحب الدراية التشبيه بالعراة لبس من كل الوجوه بل في أفضلية الأذان وأفضلية 
قيام الإمام وسطبن > وأما العراة فرصلون قعوداً وهو أفضل من صلاة النساء قائمات. قلت 
المصنف جعل العراة مشبها بها وتاج الشريعة عككس فيه وجعل وجه التشبده الحرمة » 
والسفناق جءل في الأفضلية » وصاحب الدراية كذلك ولكنه زاد في الأفضلية الآذان 
أيضاً » والاترازي جعله في الكراهة . 

السادس : قوله ( وإن فعلن قامت الإمام وسطبن ) فيه تناقض وهو أنه أو لا قال 
قيام الإمام وسط الصف ارتكاب حرم فعلم منه عدم جواز صلاتهن بالجماعة وهنا يقول 


. كلمة متكشوطة من الأصل وربا كانت - والأفضل - أه مصححة‎ )١( 


نض 


لآن عاتشة رضي الله عنبا فعلت كذلك وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام 


ا ل وهو الملع 

ا 500000 . قلت قال المطرزي في 
المغرب الامام من يوم به أي يقتدي يه ذكرا كان أو أنثى ومنه قامت الامام في وسطون 
وفي بعض النسخ - فان فعلن قامت الامامة وسطبن - وهو غير صواب لأن لفظة الامام 
مم لوصف . قوله - وسطبن - يسكون السين لآنه صرف يخلاف جلست وسط الدار 
بالفتح وكل موضع صاح قيه بين فبو ساكن وما لا يصلح فبو بالفتح ومنه يشد في وسطسه 
الحسان . وقال الأزهري كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط القلادة والصف والسبحة 
قبو بالاسكئان وما كان منضعا لا يبين كالدار والساحة فبو بالفتح وأجازوا في المفتوح 
الاسكان ولم محيزو! في السا كن الفتح . 

قوله (ن عائشة رضيالله عنها فملت كذلك) أي صلت يجماعة النساء وقامت وسطون 
وقد ذكرنه عن قريب » وروى محمد بن الحسن في كتاب الآقر أخبرن أبوحنيفة عن حماد 
ابن سليان عن ابراهم النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها حكانت تؤم النساء في شهر 
رمضان فتقوم وسطا وقد ذكرء عن أم سامة أيضا رد على الاترازي حيث قال أنها بدعة» 
وعلى المصنف أيماً في أنها ارتكاب الحرم . 

الثامن قوله ( وحمل فملها الجماعة على ايتداء الاسلام ) قال الاترازي أي <-للى فمل 
عائثة الجباعة على ابتداء الاسلام يعني كان ذلك ثم نسخ حين أمرن «الوقار والقرار في 
الببوت > وهذا جواب سؤال مقدر بأن يقال لما فملت عائشة الجباعة دل على أنها مستحية 
فلا نكره » فأجاب عنه وقال وحمل ذلك على ايتداء الاسلام . 

قلت هذا لام من ل يطلع في كتب القوم وأمضى فيه لانه عليه الصلاة والسلام أقام 
يمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة كا رواه البخاري ومسا ثم تزوج عائشة بالمدينة وبنى 


بها وهي بنت قسع ويقمت عند الني عؤفتهد: تسع سنين > وما صلت إماما إلا بعد باوغها ' 


فكيف يستقم حمل على ابتداء الاسلام » وتصدى الا مل للحواب عن هذا وقال محوز أن 


4ه" .2 


/ 


ولأن في التقدم زيادة الك لخشف 


يكون المراد بابتداء الاسلام ما قبل بيان الانتساح فانه ابتدأ بالنسبة اليه . 

قلت هذا أبعد من الاول لان هذالم يكن في ابتداء الاسلام على ما دلت عليه الاخبار 
المذكورة » فاذا كان كذلك كيف يحمل هذا على ما قبل الانتساخ . 

التاسع قوله ( ولان في التقدم زيادة الككشف ) هذا الدليل توكيد ينع المتقدم بالبسبة 
لانه بين بالنسبة في الاصل لا بالتعليل » واعترض عليه بأن المرأة إذا كانت لايسة من 
فوقها إلى قدمها ولم يكن بينهن أحد من الرجال » فان التقدم يكره مع أنه لا كشففيها 
فلو كانت الكراهة لزيادة الكشف ينبغي أن ححوز هناك لانعدام العلة . 

فأجاب عنه الاكمل أخذا من كلام السفناقي بما ملخصه إن ذلك تادر لاحكم له على 
أن ترك التقدم بالسنة والتعليل لا يضاهيها » قلت لا نسل أنه نادر لان المرأة شأنها التسقر 
في كل الاحوال ولا سيا في الصلاة خصوصا إذا أمت فانها تحترز عن .انككشاف شيء من 
أعضاءما غاية الاحتراز » فحبنئذ لا يورجد كشف أصلا فضلا عن زيادته وقوله على أ نيترك 
التقدم .. إلى آخره فيه نظر لانه لم يبين النسبة التي. دلت على ترك التقدم . 

وقال الاكمل وهنا حث من أوجه وذكر منها أن المذهب عندة أنانتفاءصفةالوجوب 
تستازم انتفاء صفة الجواز ثم أجاب عنه بما حاصله أن الجواز ليس بمنسوخ بالاجماع» و إنما 
المنسوخ هو كون جباعتهن سنة وفيه نظر » لان من ادعى النسخ فعليه البيان . وقال 
صاحب الددراية ولان جماعتهن لو كانت مشروعة لزم تركبا ولشاعت ا شاعت جاعة 
الرجل على أنها من الشعائر فبختص بالاذان والخطب والجمع والاعباد » ولان جماعتهن 
لا تخلو عن ارتكاب محرم لان في التقد زيادة كشف »© وفي الوسط تركه القيام 
وكل ذلك حرام . 

أما زيادة الككشف فلقوله تعالى « ولا يبدين زينتبن 4 #١‏ النور » وأما ترك القمام 
فلأنه لاف السنة لانه م يعمل به الني عليه الصلاة والسلام ولا واحد من الصحابة . 

وأما حديث أم ورقة ورابطة كان في ابتداء الاسلام أو تماما للجواز مع أن في 
حديث أم ورقة مقالاً عند أهل الحديث . 


هن 


قلت هذا كله مخدوش »2 أما قوله - لو كانت جباعتهن مشروعة كره تركها - فغير 
سديد لانه لا يازم من كون الشيء مشروعا أن يكره تر كه » لان هذا لبس بكلي فان 
المشروع إذا كان فرضاً يكون تركه حرام » وإن سنة كانيكون تركه مكروهاء وإن 
كان ندياً يجوز تركه ولا يكره . 

وأما قوله - فتختص بالأذان .. الخ فيرده ما رواه الحام في المستدرك عن عبدالله 
ابن ادريس عن عطاء عن عائشة رضي الله عنبا أنها كانت تؤذن وتم وتوم النساء 
فتقوم وسطهن . 

وأما قوله - وكل ذلك حرام - غير مسل لأن الحرمة غير مقتصرة على زيادةالكشف. 

وأما قوله ‏ فلأنه خلاف السنة - مردود لآن الني تتيفتهد أمر أم ورقة أن تؤم أهل 
دارها كا ذكرن من رواية أبي داود » وفي الحديث وجعل ا مؤذناً يؤذن لها » وقال عبد 
الرحمن بن خلاد فأنا رأيت مؤذنها شخا كبيراً . 

وقوله ‏ ولا واحد من الصحابة - مردود » فإ ذكرة عن عائشة وأم ساهة بأنبما 
فملتا ذلك . 

وقوله - مع النساء ‏ في حديث أم ورقة مقالاً إشارة إلى ما قاله المنذري في غختصره 
لسنن أبي داود في سنده الوليد بن جميع وفبه مقال ولا يضره ذلك > فإن مساما أخرج له 
وكفى هذا في عدالته وسقطه . 

فإن قلت قد قال ابن بطال في كتابه الوليد بن جمسع وعبد الرحمن بن خلاد لا يعرف 
حاليها . قلت ذكرهما ان حبان في الثقات فالحديث إذاً صحيح . 

فإن قلت أخرج ابن عدي في الكامل وأبو الشبخ الأصبباني في كتاب الآذان منحديث 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنبا أن الني عليه الصلاة والسلام قال ليس على الفساء أذان 
ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم وسطبن . قلت في سنده 
الحاكم بن عبد الله قال ابن معين ليس بثقة ولا مأمون . وعن البغاري تركوه » وعن 


ه٠‎ 


ومن صلى مع واحد أقامه عن بمينه لحديث ابن عباس 
رضي الله عنه فإنه عليه السلام صلى به وأقامه عن بيله . 
ولا يتأخر عن الإمام » 


النسائي متروك الحديث »2 وكان ابن المبارك يوهنه وأنكر ابن الجوزي هذا الحديث في 
كتابه والتحقيق ولا يمرف مرفوعاً إنما هو شيء يروى عن الحسن البصري 
وابراهم النخعي . | 

( ومن صلى مغ واحد أقامه عن يميته ) مساوياً له وهو قول عمر رضي الله عنه وابنه 
وعروة بن الربير » وبه قال الثوري والأوزاعى ومالك وإسحاق وعن الشافعي يستحب 
أن يتأخر عن الإمام قلي » وعن سعبد بن المسيب أن يقيمه عن يساره » وفيه قول رابع 
مروي عن النخعي أنه يقوم خلفه إلى أن ير كم فإذا جاء أخذ الإمام عن يينه . 

( لحديث ابن عباس رضي الله عنه فإنه علق صلى به وأقام عن يميه ) حديث أبن 
عباس أخرجه الأمّة الستة في كتبهم عن كريب مولى ابن عباس قال نمت '١١‏ عند خالتي 
ميمونة فقام رسول الله مك في اللبل فأطلق القربة فتوضا ثم أدرك القربة ثم قام إلى 
الصلاة فقمت وتوضأت 6 توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني جنبه فأدارني منورائه 
فأقامني عن ينه فصليت معه . أخرجوه مختصراً ومطولاً . 

فان قلت كيف يجوز أداء النفل بالماعة وانه بدعة . قلت أداء النفل بالماعة بلاأذان._ 
ولا إقامة بواحد أو اثنين يحوز على أنا نقول التهجد كان فرضاً على أن الني عزقتدط فيكون 
اقتداء المتنفل بالمفترض مع أن ابن عباس كان صبيا فلا يتكون مخالطاً . ا 

( ولا يتأخر عن الإمام ) لأن التأخر خلاف السنة » وإن كان المقتدي أطول و سجوده 
قدام الإمام لاايضره لأن الى برة بموضع الوقوف كا لو وقف في الصف فوقوع سجود 
الإمام بطوله . 


. في الأصل  ابن - والصحيح ما أثيتناء اه مصححه‎ )١( 


54 ( اله 'ية في شرح الهداية ج ؟ -م 1؟) 


وعن مد« رح » أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام والأول هو 

الظاهر , وإن صلل خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء لأنه شالف . 

السنة ٠‏ وإن أم اثنين تقدم عليبما » وعن أبي يوسف يتوسطبما » 
ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود « رض » 


( وعن جمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام ) يا هو المشهور من عمل العامة (والأول 
هو الظاهر ) أي قمام المقندي عن يين الإمام بدون التأخر هو ظاهر الرواية ووحهسبه 
حديث أبن عباس « رض » . 

( وإن صلى خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء ) أي وإن صل المقتدي خلف الإمام 
أوعن يساره والحال أنه وحده جاز والحال أنه مسيء أي فاعل فعل السيء ( لأنه خالف 
السنة ) وهو ما ذ كر حديث ابن عباس آنفاً » وعن شيخ الإسلام من مشايخنا من قال 
الجواب في الفصلين وهو ما او قام عن يساره أو خلفه واحد لأنه ترك السنة في القيام 
فيكون مكروهاً ٠‏ 

ومنهم من فرق وقال لا يكون عن يساره إذا قام خلفه لآنه لا يصير تارك للسنئة من 
كل وجه لآنه عمل به واحد من الصحابة وهو ابن عباس فانه قام خلفه ودعى له بالفققفه 
والعم » وعند أحمد لو وقف على بساره تبطل صلاته وقال أحمد لو كان اثنانوكان أحدهما 
صبيا فوقفا عن ينه فلا بأس به » ولو وقف خلفه توقف أحمد وأكثرم ى أنه لا يصحبل 


الصبي يقف على يساره . 
( وإن أم اثنين تقدم عليها ) أي وإن أم رجلين تقدم عليها وهذا عند أبي حنيفة 
دررح © وحمد ٠.‏ 


( وعن أبي يوسف « رح » أنه يتوسطها ) أي الإمام يتوسط اثنين لأن الاصطفاف 
خلف الإمام سنة الماعة والاثنينليس بجراعة حقيقة . ( ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ) أي نقل التوسط بين الاثنين عن عبد الله بن مسعود هذا موقوف على ابن 
مسعود كا ترى »> وقد رواه مسل من ثلاث طرق ول يرفعه في الأوليين ورفعه إلى الني مَك 
وقال فيه همكذا فعل رسول الله مَقِتع ٠‏ 


يدف 


ولنا أنه عليه السلام تقدم على أنس واليتيم حين صل بهما 


وقال الترمذي في جامعه عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام ببنهب) قالى 
ورواه عن الني جِكِتَعٍ وقال أبو عمر « رض » هذا الحديث لا يصح رفعه والصحمح عندهم 
التوقيف على ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود » وقال الحارثي حديث ابن مسعود 
منسوخ وأراد به الحديث الذي أخرجه مسلٍ عنه في صحبحه » وعن ابراهم عن علقمة 
والأسود أنبها دخلا على عبد الله فقال أصل من خلفم قالا نعم فقام بينهافجمل أحدهما 
ببمينه والآخر عن ثماله ثم ر كمنا فوضمنا أيدينا على ر كبتبنا ثم طبق بين يديه ثم جعلها 
بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فمل رسول الله مك لآنه انما نعم هذه الصورة من رسول 
الله تعد بمكة وفها التطبيق وأحكام أخرى وهي متروكة وهذا الحم من جملكم-ا وما 
قدم الني عِكَْهِ المدينة تركه . 

فان قلت ما أجاب المصنف عن حديث ابن مسعود هذا . قلت أجمب بثلائة 
أجوبة الأول : ان ابن مسعود ل يبلغه حديث أنس رضي الله عنه الآقي ذكره عقبب 
هذا الحديث . 

والثاني : أنه قال لضيق المسجد وبعذر آخر لا على أنة من السنة . 

والثالث : ذكر البيبقي في الممرفة أنه رأى الني عنفتهذ يصلى وأبو ذر عن ينه كل 
واحد يصل لنفسه فقام ابن مسعود خلفي| فأومأ اليه الني عَكمْْ بشماله فظن عبد الله أن 
ذلك سنة الموقف ول يعم أنها لا يؤمها وعامه أبو ذر حتى قال فما روي عنه يصلي كل 
رجل منا لنفسه . 

( ولنا أنه عليه السلام تقدم على أنس والبتم حين يصلى بها ) وهذا الحديب أخرجه 
اججاعة إلا ابن ماجة عن مالك بن أنس عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك أنه وجدته مليكة دعت رسول الله َع لظعام صنمته فأكل منه ثم قال قوموا 
فلأصل لم فقمت إلى حصير لنا قسد اسود من طول ما لبث مضجعة بها فقام رسول الله 
عليه السلام ققمت أن واليتيم وراءه والعجوز وأنس وراءنا فصلى بنا ر كمتين ثم اتنصرف 
والبتيم هو ضمير بن أبي ضميرة مولى رسول الله مقع له ولأبيه صحبة » وقيل اليتيم أخو 


ودف 


فبذا للافضلية والأثر دليل الإباحة 


أنس لأببه وامعه ضمير واليتيم علم غالب له كالنجم للثريا . 

وقال أبو عمر قوله ‏ جدته ملمكة - والضمير عائد على إسحاق وهي جدة إسحاق 
أم أببه عبدالله بن أبي طلحة وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري وهي أم 
أنس بن مالك» وقال غيره الضمير يعود إلى أنس وهو القائل أن جدقه وهي جدة أنس بن 
مالك أم أمه واسمها مليكة بنت مالك بن عدي ويؤيد ما قال ابن عمر أن في بعض 
طرق الحديث أن أم سامة سألت رسول الله يَلَِعٍ أن يؤمها » أخرجه النسائي عن 
يحبى بن سعيد عن اسحاق بن عبد الله فذكره وأم سليم وهي أم أنس جاز لك مصرحاً 
في البخاري . 

( فهذا دليل الأفضلية ) أي فمل الني عليه الصلاة والسلام تقدمه على الاثنين 
دليل الأفضلمة ( والأثر دليل الإباحة ) أراد بالأثر الذي رواء أبو يوسف عن 
ابن مسعود . 

فان قلت لم يكس . قلت ترجمحاً لفعل الني عليه السلام على فعل غيره . 

فروع . ولو قام واحد جنب الإمام وخلفه صف يكره بالإجماع كذا في شرح الإرشاد 
وفي المجتبى السنة أن يقوم في ال حراب لبعدل الطرفين ولو قام في أحدجانبيالصفيكره» 
ولو كان المسجد الصيفي تحنب الشتوي وإملاء المسجد ليقوم الإمام في جانب الحائط 
يستوي القوم من جانبيه » والأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال أكره أن يقوم الإمام 
بين الساريتين» وفي رواية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه خلاف لعممل الآمة ومق 
استوى جافياه ويقوم عن يين الإمام إن أمكته وإن وجد في الصف فرجة سدهاولاينتظر 
حتى يحيء آنخر فبقعان خلفه » ولو لم حد عالماً يقف خلف الصف بحذاء الإمام الضرورة 
ولو وقف منفرداً بغير عذر تصح صلاته عندتا وعندالشافعي ومالك. وقال أحمد وأضكات 
الحديث لا تصح صلاته واحتجوا بقوله عليه السلام لا صلاة للمنفرد لف الصف »© ولنا 
حديث أنس والبتيم والعجوز وقد جوزوا اقتداءها وهي منفرذة خلف الصف» ومارواه 
من الحديث المذ كور أريد به نفي الكال . 


تي 


3 ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صي ء أما المرأة فلقوله عليه 
السلام أخروهن من حيث أخرهن الله؛ فلا يجوز تقديها , 


( ولا يحوز لارجال أن يقتدوا يامرأة ولا صبي » أما المرأةفلقولهعليهالسلام أخروهن 
من حيث أخرهن الله » فلا يحوز تقديمها ) هذا غير مرفوع وهو موقوف على عبد الله بن 
مسعود أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن الأعمش عن ابراهيم عنأبي 
معمر عن أبن مسعود » ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه وم أر أحداً من 
شراح الحداية تعرض لال هذا الخبر » وكتب أصحابنا معتبرة » وذكره الكبائر أي من 
الشافصة في كتاب بعض ما تفرد يه أحمد بن حنمل > وذكره أيضاً ابن قدامة في المغنيوان 
حزم في الحلى وجه الاستدلال بقوله من حبث أخرهن الله ما قال أبو زيد في الأسرار أن 
حيث عبارة عن المكان ولا مكان يحب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة » وقيل يجوز أرن 
يكون حيث للتعليل يعني كا أخرهن الله تعالى في الشهادة والارث والسلطنة وسائر 
الولانات 1 

قلت أصل حيث أنه ظرف مكان مضاف إلى الجملة تقول اجلس حمث الأمير جالس » 
وحمث جلس الأمير » وقد يضاف إلى المفرد كقول الشاعر : 

تمضي المواضي حيث لي العيائم 1 

قال أبو الفتح من أضاف حيث إلى المفرد أعريها » ومن ذلك ضبط بعضهم » أما ترى 
حيث سهيل طالعاً » بفتح #احيث وخفض سهيل » وأصله حيث سهيل بفم الثقاء ورفع 
سبيل » والخبر محذوف أي موجود إذا اتصلت بها ما النافنة فضمنت معنى الشر طوجزمت 
الفعلين » وفيه ست لغات بالحركات الثلاث وبالواو معها » ومن العرب من يعرب حمث » 
وعليه قراءة من قرأ حيث لا يعلمون » بألكسر وهي لكان اتفاقاً . وقال الأخفش 
وقد ترد لازمان أقول في الخبر أمراً تبركا بتأخيرهن من حمث العام فيالصلاة لعدم وجوب 
. تأخيرهن خارج الصلاة إجاعاً » وحمث تأخيرهن في,الصلاة إظبار لتعينهن في الجماعة » 
لأن الرجال هم الأصول في إقامة الماعة » فان جباعة النساء ليست مستحبة عن الانقراد. 


يف 


وأما الصي فلانه متنفل فلا يحوز اقتداء المفترض به . 


وعند الشافمي دو ناستحباب الرجالوالرجلهو الخاطببالتأخير ؛فإذا ترك ماهو يخاطببه 
فسدت صلاته كا لو تقدم على إمامه . ش 

يظهر من هذا كله أنه أمر بتأخيرها وهو نبي عن الصلاة خلفها وإلى جانبها أيضاً » 
والنهي يقتضي فساد النهي » ولآن في تأخيرها صبانة للصلاة عن الفساد وهي واجبةلقوله 
تعالى ‏ ولا تبطاوا أعمالح # بم جمد > والبه أشار المصنف بقوله - فلا يحوز تقديمها - 
هذه نشجة قوله - ولا نحوز أن يقتدوا بامرأة - تقدير الكلام لما جاء الأمر بتأخيرها 
فلا يحوز تقدعها » فلم حز الاقتداء يها . وفي الاترازي فان قبل هذا الحديث خبر الواحد 
ومثله ثبت الوجوب لا الفرض فلا تفسد الصلاة بتركه . 

قلنا هذا حديث مشبور تثبت الفرضية به » فتركه مفسد وفي الجتبى يمسلك في المسألة 
بالاجباع » والمراد به إجماع الجتهدين » لآنه حكي عن ابن جرير الطبري أنه يحوز إمامتها 
التراويس إذا لم يكن هناك قارىء غيرها . 

(وأما الصبيفلآنه متنفل ) أي وأما عدم جواز الاقتداء بالصبي فلأنه متنفل والذي 
يقتدي به مفقرض ( فلا يجوز اقتداء المفقرض به ) أي بلمتنفل لآن صلاة الامام متضمنة 
صلاة المقتدي صحة وفساداً لقوله عليه السلام الامام ضامن » ولا شك أن الشيء إنما 
يتضمن ما هو دونه لا ما هو فوقه فلم يحز اقتداء البالخ بالصبي لهذا وبفقال الأوزاعي 
والئوري ومالك وأحمد وإسحاق » وفي النفل روايتان . وقال ابن المنذر وكرهها عطاء 
والشعمي ومجاهد » وقال الحسن والشافعي تصم إمامته » وفي الجمعة له قولان » قال في 
الم لا تجوز » وقال في الاملاء تجوز لما روى البخاري عن عمرو بن سامة قال أمبت على 
عبد رسول الله عِكتع وأ غلام ابن ست سنين أو ابن سبع سنين » وسامة صحابي والأشهر 
أن عمرو ل يسمع من النبي عليه السلام ول يرو عنه » وقال الخطابي كان الحسن يضعف 
حديث عمرو بنسامة وقال مرة دعه ليس بشيء بين ٠‏ 

وقال أبو داود وقيل لأحمد حديث عمرو قال لا أدري ما هذا فلعل لم يتحقق باوغ أمر 
النبي عِككُمْ قال وقد خالفه أمثال الصحابة وقد قال عمرو كنت إذا سجدت خرج تأمتي 


لحي 


وفي التراويح والسنن المطقة جوزه مشايخ بل وم يجوزه مشايخنا «رح » ؛ 
ومنهم من حقق الحلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف وبينمد درح»ءوالختار 
أنه لا يجوز في الصلاة كلها لأن تفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا 
يازمه القضاء بالإفساد بالإجماع » ولا يبنى القوي على الضعيف 
يخلاف المظنون 


وهذا غير بالغ والعتجحسب أنهم م يجحعلوا قول أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وكبار 
الصحابة رضي الله عنهم وأفعا لحم حجة» واستدلوا بفعل صبي ست سنين ولا يعرففرائض 
الوضوء والصلاة فكيف يتقدم في الامامة ومنعه أحوط في الدين » وعن ابن عباس رضي 
اتح لالت حرفتو بل لقا الذي لا بيطي لدو 
رواهما الآثرم في سنئنه . 

( وفي التراويح والسأن المطلقة ) السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها ( جوزه ) أي 
الإقتداء بالصبي ( مشايخ بلخ وم يحوزه مشايخنا ) أي ول يحوز تدا بالصبي علماء أهل 
مخارى وسمرقند . 

( ومنهم ) أي ومن مشايخ يخارى ومرقند ( من حقق الخلاف في النفل المطلق بين 
أبي يوسف ومحمد ) فقال عند أبي يوسف لا يجوز الإقتداء وعند محمد يخوز ( والخحتار) 
أي للفتوى ( انه ) أي أن الاقتداء بالصبي ( لا يجوز في الصاوات كلها لأن نفل الصبي 
دون نفل البالغ ) لأن نفل التالغ تضمو ن حمث تحب القضاء إذا أفسده » ونفل الصبيغير 
مضمون ( حيث لا يازمه القضاء بالأفساد بالإجماع ) فيككون نقل الصي دون نفل البالغ 
فلا يحوز أن يكون الأدنى متضمناً للأعلى . ْ ش 

( ولا يبنى القوي على الضعيف ) لآن نفل البالغ القوي حيث يازمه بالشروع » ونفل 
الصي ضعبف حيث لا يازمه بالشروع » وعلى هذا لا يجوز الاقتداء به أيضا في النفل. 


( بخلاف المظنون ) هذا جواب عن قياس مشايخ بلخ عن المظنون وتقديره قياس ٠‏ 


قتداء البالغ بالصي على الاقتداء بالظان فاسد صورة المظنون أن يقتدي المتنفل بحن يصلي 


1*١ / 


لأنه مجتبد فبه فاعتبر العارض عدماً بخلاف اقتداء الصبي بالصبى » . 
لأنالصلاةمتحدةويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لقوله عليهالسلام 
ليلني منكم أولوا الأحلام والنبى 


صلاة علمه جوز الإقتداء وإن كانت غير مضمونةبالقضاء عند لأنه شرع فيه على قصد 
التزام فرض آخر عليه » وصورة أخرى شرع في صلاة على ظن أنها عليه فاقتدى بهمتنفل 
ثم أفسده يازمه القضاء وإن لم يازم الإمام على تقدير الافساد ( لأنه يحتبد فيه ) أي لآن 
المظنون يجتهد فمه لأن عند زفر القضاء واجب على الظان فصار كأن الإمام ضامن فاتحد 
حال الإمام والمقتدي فجاز الإقتداء به . 

( فاعتبر العارض ) وهو الظان ( عدما ) في حتى المقتدي بالنظر إلى اجتباد زفر مع 
احّال صحة قول المجتبد لأن في زعمهمضمونة صلاة الإمام فكانهذا اقتداءمص ل المضمونة » 
أما الصبي فليس من أهل الفمان حتى يسري حم ضانه إلى المقتدي فكان اقتداء البالغ به 
في معنى اقتداء المفترض بلمتنفل . 

( ويخلاف اقتداء الصي بالصي لأنالصلاة متحدة ) لعدمالضمان على واحد منهرا وكانبناء 
الضعيف على الضعيف . 


( ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ) هذا ترتيب القيام خلف الإمام » وفي الحيط 
والاسبيجابي بلي الإمام الرجال ثم الصبيان الكبار ثم الخنائى ثم النساء ثم الصبيسات 
والمراهقات ( لقوله عتيتيد لملني متم أولوا الأحلام والنبى ) روى هذا الحديث عن ابن 
مسعود وأفي مسعود والبراء بن عازب » فحديث ابن مسعود أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة قال قال رسول الله يملِقَع ليلني منك أولوا الأحلام والنهى ثم 
الدين ياوتهم . 

وحديث البراء بن عازب أخرجه الحاك في المستدرك في كتاب الفضائل من حديث 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله يلقع يأتينا إذا أقيمت 
الصلاة فيمسح عواتقنا ويقول أقيموا صفوفك ولا تخلفوا فتخلف قالويم » وليلني من كم 
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أولوا الأحلام والنبى » وسككت عنه . وقال الزبلمي في تخريج أحاديث الهداية لمصنف 
استدل بهذا الحديث على قوله ويصف الرجال .. الخ ولا ينبض ذلك إلا على تقدىم الوجال 
فقط » ويمكن أن يستدل يحديث أبي مالك الأشعري أن النبي ملع كان يصفبم في الصلاة. 
فبجعل الرجال قدام الغامان والغامان خلفهم والنساء خلف الغلمان » رواء الحارث بن أبي. 
أمامة في مسنده . 

وأخرج ابن أبي شيبة عنه أن النبي عنعتيد: أقام الرجال ياونه وأقام الصبيارن خلف 
ذلك . قال الأتمل الصبيان تابعة الرجال لاحوال رجوليتهم . قلت إذا سانا هذا فا 
الدليل منه على كون النساء بعد الصبيان قوله ‏ ليلني - يكسر اللامين وتخفيف النون 
من ولي بلى ولما وهو القرب » وأصل بلي يول حذفت الواولوقوعها بين الياء والكسروأمر 
الغائب منه ليل لآن الباء تشقط للجزم » وأمر الحاضر مثل قى على وزن ع . وقالالنووي 
ويحوز إثات الماء مع تشديد النون على التأكيد . 

قلت القاعدة في ذلك أن النون امو كدةإذا دخلتالناقصتعود الماء والواو المحذوفتان 
فيصير ليلني . قوله - أولوا الأحلام ‏ حلم يفم الحاء وسكون اللام وهو ما يراه النائم 
تقولمنه حلم بفتح اللام » واحتّم تقول حامت هكذا وحامته أيضا ولكن غلبت استعماله 
فيا براه النائم من دلالة البلوغ » فكان المراد ها هنا لملني البالغون . قوله ‏ النبي - بضم 
النون جمع أنهبته بيغم النون وسكون الحاء وهي العقل » يقال بفتح النون أيضا لأنه نهى 
صاحبه عن الرذائل و كذلك العقل لعقله من عقال البعير » ويقال رجل نه ونهى من قوم 
نهى » وقال أبو على الفارسي يحوز ألا يكون النبى مصدر كالهدى وان يكون جما 
قال ومعناء في اللغةالشابوالحسن . وقال السفناقي في تعبير الل بالعقل غلط من وجبين 
أحدهما أن الثقات لم يفسروه. والثاني إثبات التكرار في الحديث » ففي تفسير العقل من 
غير قابل لأن النبي جمع نهية وهي العقل . ش 

قلت قد فسر بعضهم العقل بالحل وليس فيه التكرار » وإنما هو التأكيد لآن اللفظ 
مختلف والمعنى واحد وقد وقع من غير فائدة مثل هذا في الكلام الفصيح . 


1: 


ولأن المحاذاة مفسدة فمؤخرن » وإن حاذته امرأة وهما مشتركان في 
صلاة واحدة 


أن تعرضوا لهيشات الأسواق وهو بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف»وبالشينالمعجمة 
وروي هؤشان وأصله من الحوش وهو الاخة: لاط والحوشة الفتنة وبينهم تهاوش أي 
اختلاط واغتلاف . ش ٠‏ 
فإن قلت ما وجه تخصيص أول الأحلام والنهى بذلك قلت لاختلافها من احتياج اليه 
ولنقتدي بهم من بعدهم » و كذا ينبغي لسائر الأئمة الاقتداء برأيه وسيرته ددني كل حال 
من جموع الصلاة»وتجانس العو الذ كر ويحال الرأي وممال كنا القتال| كذا ]| .قوله ‏ ثم الذين 
يلونهم - معنا الدبن يقربون منهم في هذا الوصف . 
( ولآن المحاذاة مفسدة فرؤخرن ) هذا دلمل معقول وتببد لذلك مسألة المحاذاة » أي 
ولآن حاذاة النساء الرجال مفسدة لصلاتهم فيؤخرون دفعاً لفسادهم . 
( وإن حاذته امرأة ) أي وإن حاذت المصلى امرأة » والحاذاة في اللغة هي المقابلة 
بالحذاء » نقال حاذاه يحذوه وفلان جلس نحذاء فلان وفلان يحتذي فلانا أي يقتدي به » 
ويقال احتذى شماله وانتحى فماله أي اقتدى به وحذوه النمل بالنعل حذوا إذا أقدرت 
علمها ( وهما مشتركان في صلاة واحدة ) أي والحال الرجل والمرأة الحاذية له يشتركان في 
صلاة واحدة » وها هنا شروط . 
الأول : أن يكون الحاذاة بين الرجل والمرأة » فلو كان ال حاذي صبياً لا تفسد صلاة 
الرجل » وكذلك لو كان معتوهاً . ج؛ 
1 الثاني : أن تكون المرأة الحاذية مشتهاة بأن كانت بنت سبع » وقيل بنت تسع نظراً 
إلى بنائه عزهتهدز بعائشة رضي الله عنها وهذا يبلغ في التاسع والأصح أن السن التي ذكرت 
٠‏ 5 ش 
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لا تفسد يها يل المعتير أن يكون عليه ضخمة تحمل الماع » وإن ل تكن كذلك لا تكوت 
مشتهاة بالسن الذي ذكر > أما لو بلغت من الباوغ ولم تككن ضخمة ينبغي أن تكون 
مشتهاة بالسن » وهذا لا تراع فبه وسواء كانت المرأة ا حاذية أجنسة أو ذدات رحم تحرم 
أو عجوزة ينفر الناس منها وتكرهها . 
الثالت : أن تكون المرأة عاقة . 
الرايع : أن لا يكو يبنهها حائل » لآن الحائل برف الحاذاة والحائل أت تكوت 
ينها استوانة أو كانت في قبة في وسط الصف > وفي التحرير أو مقدار ما يقوم يه رجل 
آخر » وق المحمط والمفمد أو كان أحدهما على ذكان قدر قامة الرجل والآخر أسقل ‏ وقي 
الحبط أو يبنهها حائل أدناه مثل مؤؤخرة الرجل أو مقدمته » وفي الحوائي غاظ من غلظ 
الاصبع ثم المساءة لأكثر القوم كذا في مختصر الحيط » قال أب االنث هو الأصح » وقيل 
الآصح ان الاعتبار بالساق والكمب . 
الخامس : أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود حتى تكون شلاة من كل وجه » 
وإن كان ما يصليان بالاهاء لمذر لآنها مطلفة ق الأصل ولا تكون المحاتاة مقسدة 
. في صلاة الجنازة . ظ 
السادس : أن تكون الحاذاة في ركن كامل ويتبغي الحال أن يشترط أن يكون 
الاداء في ر كن كامل عند محمد وعند أبي هرسف لو وقعت مقدار الركن قسدت » وإن لم 
كوه في مختصر بحر المحمط لو حاذته أقل من مقدار أقسدت عند ألى يوسف وعند محمد 
لا تفسد إلا مقدار الركن . وق المحبط ذكر الجرجان أن امرأة لو كيرت في الصف الآول 
وركعت في الصف الثاني وسجدت في الصف الثالث فسدت- صلاة من عن عمتها ومسارها 
وخلفها في كل صف » لأنها أدت ر كنا كلملا من أركان صلاتها في كل صف »> قصاركالدقوع 
إلى صف التساء . 
السايع : أن يكون فيه وى إلامام » إمامتها أو وى إمامته النساء إلا امرأة يصتيا 
. تحاذيه لا تفسد صلاته ذكره صاحب للحمط عن أبي مسف » وقال تمس الأئمقالم رخسي 
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ااا مم 
لو صححنا اقتداء المرأة بالرجل بغير سنة قدرت على إفساد صلاة الرجل كل امرأة مق 
شاءت بأن يقتدي به فتقف إلى جنبه وفبه من الضرر ما لا يخفى » وإن كانالجوابمطلقاً 
في الكتاب يعني يجوز اقتداء المرأة بالرجل في الجمعة والعيدين ولكن هو محمول عندأ كثر 
المشايخ على وجود النبة من الامام » ومنهم من سم ولكن يفرق بينها وبين سائر الصاوات 
فتقول الضرر ها هنا في جانبها لأنها لا تقدر على صلاة العيدين والجمعة وأحدها ولا تتحد 
إماما آخر يقتدي به مع أنها لا تقدر على الوقوف يحنب الامام لكثرة الازدحام في هذه 
الصاوات وصححنا اقتداؤها لدفم الضرر عنها يخلاف سائر الصلوات . 

الثامن : شرط ذكره صاحب البنابيع وهو أن يكون الامام قدنوىإمامتبارهي معهقد 
اقندت به من أول صلاته » ولو نوى إمامتها إلا أنها لم يقتديابه في أول صلاته فصلابم|ا 
جائزة » لأن الركن لا بوجد في كل واحد من كل وجه حيث انفرد في بعضها » وإذا 
وجدت الشركة من أول الصلاة فوقفت يحنب الامامفسدت صلاته وصلاتهما مع القوم لفساد 
صلاة إمامتهم » والصحيح ان ذلك لبس بشرط فإنه ذكر في الذغيرة وعزاه في كتاب 
الغنية فقال اقتدى رجل وامرأة برجل في الر كمة الثالثة ثم أحدة فذهبا وتوضة ثم جاء! 
فمصليان فحاذته إن حاذته في الثالثة والرابعة للامام وهي الأولى والثانية لما تفسد صلاة 
الرجل > وإن حاذته في الثالثة والرابعة لما لا تفسد صلاة الرجل لأنها مستويان فيها . 

وفي مختصر بحر المحيط نية إمامة النساء تعتبر وقت الشروع لا بعده » وتصح نية 
النساء بدون حضورهن ؛ وقيل يشترط حضرتها . وفي الذغيرة ذكر في يعض الفثاوى لو 
أن رجلا صلى ول ينو إمامة النساء فاقتدت به امرأة قال أبو نصر إن / تقم يجنبه يصح 
اقتداؤها » وقال أب القامم لا يصح اقتداؤها في الوجهين . وفي الاسبيجابي لو تقدمت 
أمامه لا يصح اقتداؤها وتصح صلاته . وني المرغيناني لو تقدمت المرأة فالصحيح أنتف 
صلاة الرجل لا تفسد لأنه م برض ,امامتها » وعن أبي يوسف تفسد . وفي الذخيرة حكي 
عن مشايخ العراق صورة في المحاذاة تفسد صلاة المرأة ولا تفسد صلاة الرجل ويباتها 
جاءت امرأة فشرعت في الصلاة بعدما شرع الرجل نويا إمامة النساء فحاذته تفسد 
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فسدت صلاته إن وى الإمام إمامتهاء والقياس أن لا تفسد وهو قول 
الشافعي رحمة الله عليه اعتباراً بصلاتها حيث لا تفسد » 


صلاة الرجل » وإذا كانت حاضرة فقامت حذائه وكان يمكنه أن يؤخرها بالتقسدم عليها 
خطوة أو خطوتين فم يتقدم فسدت صلاته لأنه ل يوجد منه التأخير لها وقد ترك 
فرض المقأم . 

التاسع : أن تكون الصلاة مشتركة يعني تحرية واداء بأن يكوة وراء الامام حقيقسة 
أو تقديراً » أما عقيقة فظاهر » وأما تقديراً فبالتأخير . 

والعاشر : حد المحاذاة أن يكون عضو منها يحاذي عضو من الرجل لأنهم شرطوا 
المحاذاة مطلقا فيتناول كل الأعضاء أو بعضها ونص في قاضي خان أن محاذاة غير قدمبا 
نشنء هق الرجل لا يو-جب فساد صلاة الرجل » وقال امرأة إذا صل تمع زوجهافيالبيت 
إن كان قدمبا محل أقدام الزوج لا تجوز صلاتها بالج-ماعة وإن كان قدمها خلف قدم 
الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازتصلاتها لأنالعبرة 
للقدم » وفي الجامع لو أدركا أول الصلاة مع الامام ثم أحدث أو ناموقد فرغ الامام فحاذته 
المرأة تفسد صلاته لأن اللاحتى خلف الامام تققديراً ولهذا لو يوافقها بقضيولوسهى لايسجد 
السهو فكانت الصلاة مشتركة » ولو كانا مسبوقين فحاذته في قضاء ما سبق لم تفسد صلاته 
لعدم الاشتراك لا <قيقة ولا حمكا » ثم الشركةقدتكونباتحادالفرضينويافتداء المشروعية 
بالمتطوعة أو المفترض . 

( فسدت صلاته ) جواب الشرط أي صلاة الرجل دون صلاة المرأة ولكن يشترط 
وهو ( إن نوى الامام إمامتيا ) وفيه خلاف زفر رمه الله عل, ما يأتي عن قريب 
إن شاء الله . ٠‏ 

( والقياس أن لا تفسد ) أي أن لا تفسد صلاة الرجل » ويحوز أن تقرأ لا تفسد بم 
التاه من الافساد يعني ومقتضى أن لا تفسد المحاذاة صلاة الرجل ( وهو قول الشافعي ) 
أي القيام » وهو عدم الفساد قول الشافمي ( اعتباراً بصلاتها حيث لا يفسد ) أي اعتاد. 
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وه الاستحسان ما رويتاه وأنه من المشاهير وهو الخاطب به دونها فيكون 
هو التارك لترض النام فتفسد صلاته دون صلاتها كللأموم 


الشاقمي اعتماراً بصلاة المرأة حمث لا يفسد لأنبها مشتركينتفسدصلاة أحدحمادون الآخر» 
لأن ناد الصلاة لترك الركن أو لوجود ما يناقضيا ول يوجد . 

( وجه الاستحسان ما رويناه ) وهو قول ألي مسعود أخروهن من حيث أخرهنالله. 
وحه الاستدلال به أن الرجل إن أخطأ مكانه ففسدت صلاته كا إذا تقمم على الإمام » 
وهذا لآن عقامه قدام المرأة الخبر المذكور فاما حادته لزم ترك فرض الإمام وهو تأخير 
المرأة عنه فدت صلاته دون صلاة المرأة لآن المأمور بالتأخير الرجل دون الرأة . 

( واته من المشاهير ) أي وان الخير المذكور من الأخمز المشبورة. هذا جواب عن 
مؤال مقدر تقديرء وأن يقال هذا خير الواحد لايثيت به القرض فكيف أثيتم به فرض 
القمام » فأحاب عنه يقوله - وأنه من المشاهير - ولبس مخير الواحد فمجوز يه الزادةعى 
الكتابي » ولئن سانا ذلك فلا نسم أن القرض يثيت به ابتداء بل يثبت باعتيار أنه وقع 
ياتا لا تضمته كتاب الله بقوله ه ولارجال علبين درجة # +؟؟ انقرة » فالحق الكتاب 
فأخذ حكمه . أقول هذا كله إذا ثنث كون الخبر المذدكور حدثٌ_)] مرفوعاً ول يبت 
ذلك كا ذكرغ . 

( وهو الخاطب يه دوتها ) هذا جواب عن وجه القياس وتقريره أن يقال لا يأزم من 
عدم قساد صلاتها عدم قساد صلاته لأنه والتخاطب به أي لقوله أخروهن من حم ثأخرهن 
الل ( دون امرأة ) . 

فإقلت إذ! كانهومامو رأيتأ غير ماويكونه يأيضامامو رةيالأخير لأنالتأخي رلازمالتأخر 

ينيقي أن تفد صلاتها . فإت قلت آنها مأمورة قصداً بل هي مأمورة ضمناً » وما ثبت 
خمنا دون ما ثت قصداً ففدتصلاتهدون صلاتها » وأيضاً كان يمكن له أن يتقدم خطوة 
أو خطوتين ولا تأخرها قكون هو المقصر وإلى هذا أشار بقوله ( فنكون هو التارك 
يقرض القيام ) وهو تقدعه عليها ( فتفد صلاته دون صلاتها ) لمدمالتقصيرمتها (كالمأموم 
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ذا تقدم على الإمام وإن لم ينو إمامتها لم تضرء ولا تجو سلتماء 
لأن الاشتراك دوها لا يشت عندنا خلافاً لزفر « رح » ألاترى أنه 
يلرمه الترتبب في المقام فبتوقف عل التزامه كالاقتداء 


إذا تقدم على الإمام ) وهذا القباس مستقم على قول الشافعي وأحمد لأنهما يقولان لفساد 
المأموم إذا تقدم على إمامه خلافاً لمالك وإسحاق . وقال الثوري المناولةبالعقبعلىا اذهب 
وف الوسط الاعتبار بالكعب . 

( وإن لم ينو إمامتها لا يضره ) أي لم ينو الإمام إمامته المرأة تضره المحاذاة لعدم 
الإشتراك ( ولا تجوز صلاتها ) أي صلاة المرأة ( لأن الإشتراك ) بين الإمام وبينبا ( لا 
يثبت دوتها عندة ) أي دون النية لأن نبته إمامتها يشترط لفساد صلاة الرجل عند 
الحاداة عندة . 

( خلافً لزفر رحمه الله ) فإن عنده نية إمامته! ليست بشرط لفساد صلاة الرجل 
بعدما دخلت في صلاته لأن الرجل صالح لإمامة الرجال والنساء ثم اقتداء الرجل به 
صحيح بلا نبة إمامته وكذا اقتداء المرأة . ٠‏ 

( ألا ترى ) توضيح لقوله - لآن الإشتراك لا يبت دونها - وتقريره ( أنه يازمه 
القرتيب في المقام ) أي لأن الإمام لا يازمه الترتيب في المقام أي في التقدم بالنص وكل من 
يازمه شيء توقف على التزامه فلا بسر به الشريك في المقام . 

( فبتوقف على القزامه كالاقتداء ) فإن الاقتداء لما بقي يازم فساد صلاته من صلاة 

فإن قلت يشكل على هذا قول أبي حنيفة رضي الل عنه في اقتداء القارىء بالأمي فإن 
صلاة الأمي تفسد بسبب اقتداء القارىء به ومع ذلك لا يشترط للأمي نبةإمامة القارىء 
مع أنه يلحق صلاته فساد من جبة عنده ٠‏ قلت ينع اشتراط النبة على قول الكرخي > 
فإن عنده لا يصح بلا نبة أيضاً » ولّن فمه لا يلحقه الفساد بسبب الإقتداء » وأما فساد 
صلاة الإهام في المحاذاة بسبب الإقتداء لا غير فيتوقف على إلزامه ككذا في مبسوط شيخ 
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.. وإفا يشترط نبة الإمامة إذا ائتمت محاذية وإن لم يكن يجنببا رجل 
ففيه روايتان , والفرق على إحداهما إن الفساد في الأول لازم » وفي 
الثاني محتمل » ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشمتر ' 

اس سن سس 
الإسلام والمخيط ولكن ذكر في الكتاب الصحمح أنه تجو ز صلاة الآميفها إذا صلىالقارىء 
منفرداً على ما بأ إن شاء الله تعالى » وفي الجامع المحبوبي حاذاة الآمر » وتفسد الصلاة 
عند البعض لآنه ذكر في الملتقط أن الآمر ومن قرنه إلى قدمه عورة ٠‏ 

( وإنما يشترط نمة الإمامة إذا ائتمت محاذية ) أي إذا اقتدت بالإهام حال كونه محادية 
أراد بهذا أن النمة إِنما تشترط إذا كانت المحاذاة ثابتة وقت الإقتداء بأن قامت أولاً 

( وإن ل يكن يجنبها رجل ) أو كان ولكن المرأة قامت خلفه هل يشترط نية الإمام 
أولا ( ففمه روايتان ) في رواية يشترط لاحجال تقدم المرأة فتحققى المحاذاة » وفي روايةلا 
يشترط لآنه لا فساد في الحال وتحققه موهوم ( والفرق على إحداهما ) أي إعدئى الزواية 
وهي رواية الصحة ( أن الفساد في الأول ) وهو ما إذا كان تحنبها رجل ( لازم ) اوجود 
ملزومه وهو المحاذاة في الحال فلا بد من النية ليكون الفساد بالتزامه ( وفي الثاني ) وهو 
ما إذا لم يكن يحنبه رجل فالفساد فيه ( حتمل ) بأن تمشى فتحاذي فتفسد ولكن الظاهر 
أن لا تمشي في الصلاة ولا تحاذي > فم يشترط نية الإمام لعدم التحقيق بازوم الفساد . 

( ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة ) أشار بهذا إلى شرائط المحاداة 
المفسدة وقد ذكرن أنها عشرة » والمصنف ذكر بعضها وأشار بكلمة من التي هني للتبعيض » 
فمنها أن تكون الصلاة مشتركة يعني تحريمة وأداء بأن يكون خلف الإمام حقيقة أوتقديراً» 
أما حقيقة فظاهر » وأما تقديراً فمئل رجل وامرأة خلف الإمام أحدثا فتوضأ ثم جاء 
| أو قد فرغ الإمام فحاذته المرأة في الاداء فسدت صلاة الرجل لأنها خلف الإمام تقديراً » 
: ولهذا لم يكن عليها قراءة ولا سهو » وإما يبنيان على رأي الإمام في صلاة العبد في عدد 
التكبيرات ومحلها » ولو كان مسبوقين فحاذته على قضاء ما سبقنا م تفسد لعدم الإشتراك 
اششعة ولااحكما . 


0-5 يد 


وأن تكون مطلقة وأن تكوب المرأة من أهل الشبوة وأن لا يكون 
بسنهما حائل . لأئها عرفت مفسدة بالنص بخلاف القياس فيراعى 
جميع مأ ورد به النص 


أها حقبقة فظاهر » وأما حكم] فإن المسبوق منفرد في قضاء ما سبق » وهذا كان 
عليه السهو والقراءة » وأنه مقيس على صلاة نفسه في صلاة العمد في التككسيرات عدداً 
وتحلا ثم الاءث شتراك قد يكون باتحاد الفرضين واقتداء المتطوعة المتطوع أو المفقرض . 

( وأن تكون مطلقة ) أي ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مطلقة أي كاملة 
ذات ركوع وسجود » واحقرز بذلك عن صلاة الجنازة » فإن المحاذاة فمها ليست بفسدة 
لآنه دعاء وقضاء حتى المت لا غير . 

( وأن تكون المرأة من أهل الشهوة ) أي ومن شرائط المحاذاه أن تكون المرأة 
المحاذية مشتباة في الحال أو في الماضي حتى أن محاذاة لصغيرة ليست بمفسدة . 

( وأن لا يكون بينهها حائل ) أي ومن شرائطها أن لا يككون بين الرجل والمرأة 
المحاذية حبائل أي فاصل » واعتبره في المحبط بقدر ذراع » وإن كان أقل منه لا تكون 


7 وقد استقصينا الكلام في هذه الشروط فما مضى . 


( لآنها. 1 ي لأن المحاذاة ( عرفت مفسدة ) للصلاة (.«النص ) وهو قوله : أخروهن 


.من حدث أشرفة الله ) مخلاف القماس ( لآأن القماس المحاداة غير مقسدة هئ قال زفر 
والشافغي > لآن.الصلاة لا تفسد إلا بترك ركن ولو جردت ساقها فم يوجد فيبا ذلك 


( فيراعى:#دنم ما ورد به النص ) وهذا نتبجة قوله ‏ يخلاف القباس - فحينئذ براعى. 


افيه ما:ورد به النص وهو الخبر المذ كور . 


"ثم ابمرأة الواحدة تفسد صلاة ثلائة واحد عن ينها وآخرعنيسارها وآخر عنخلفها» 
والثنقاق صلاة أريعة: » واحد عن ينها وآخر عنيسارهما 2١”‏ وهذا لفظالذخيرةوالتحرير» 


(1) الكلإم ناقض وتامه - واثنان خلفى) ‏ اه مصححه . 


لاقع ( المناية في شرح الهداية ج ؟ -م7؟) ٠‏ 


وفي المبسوط واحد عن يمين أحدهما والآخر عن يسار الأخرى» وهذه العبارة أولىوصلاة 
اثنين خلفه) بهذا بها . وإن كن ثلائ) ووقفن في الصف أفسدت صلاة خمسة واحد عن 
عمنهن وآخر عن يسارهن وثلاثة خلفبن وثلاثة إلى آخر الصفوف . ولو كان صف تام من 
النساء خلف الإءام ووراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلبا . وفي 
الذخيرة والمحمط والتحرير وهذا استحسان » .وفي القياس تفسد صلاة واحد من الرجال 
خلف النساء للحائل في حدق باقي الصفوف . ٠‏ 

قلت هذا استحسان في الاستحسان » لآن الفساد في الأصل المحاذاة استحساني و الأصل 
في الحائل وصف النساء قول عمر رضي الله عنه من كان ينه وبين الإمامة طريق أو نهر 
أو صف من نساء فليس هو مع الإمام “ذكره في المحبط والنخيرة وغيرههما » وقال برويه 
كعب بن أبي سلم وهو ضعيف عن تم وهو مجبول » ورفعه لا أصل له . وفي المحلى لابن 
حزم عن عمر من كان ببنه وبين الامام نبراً أو حائط أو طريق فليس مع الامام . قال 
الاسبيجابي الصف التام من النساء يفسد صلاة من خخلفهن .ولو كانوا عشرين صفاً . وفي المقيد 
والمزيد ولوكان الف صف إذا كن.ف صلاة الاملم وهو الذي عنع صحة الاقتداء هو الذي 
لايغير إلا حمة كالحبر وغيره . وقبل ما تحري فمه سواء كان فيه ماء أو لم يكن ذكرهفي 
المفيد . وفي المختصر والبحر المحبط السواقي تمنع كالأنهار عند أبي بوسف »> ورواية عن 
أبي حنيفة . وقال حمد لا يمنع إلا ما تحري فيه السفينة والزورق هكذا ذكر الحكالشبيد 
في المنتقي » قال صاحب الذخيرة وهو الصحيج » وفي المحيط وهو الأصح . 

وعن أبي يوسف إن كان يمكن الشمس في بطنه كان عظيما » ومن المشايخ من قال إذا 
كان لا يمكن الرجل القوي أن تحاذاء بوثبة غهو مانع » ولو كان على عدة صفوف متصلة 
لايمنع عند أبي يوسف خلافاً محمد » وفي الحوض وصلث النجاسة إلى الجانب الآخر يمنع 
ذكره الامام أبو نصر الصغار والطريق العريضة ما تمر به العامة ومر به الواحد أو الاثنان 
خاصة » وقمل ما تمر به العجلة وحمل البِعير والمحمل . 

فروع . وفي ااحبط إذا كان يصل في الصحراء ويبنه وبين إمامه قدر صفين بمنع 
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وأقل لا » وفي النخيرة عن الفقبه أبي القامم الصفار مانع والبعد ببنه ويين إمامه في 
المسجد لا ينع إذا لم يشتبه حال إمامه عليه » والمصلى عنزلة المسجد في هذا . وف جوامع 
الفقية الببت والدار ومصلى العبد والجنازة بمنزلة المسجد حكذ! عن أبى يوسف مخغلاقف 
الصحراء . وقال أبو الحسن على الصفديالييت لها كالمسجد للرجل كا في سحدة التلاوة » 
وفي مختصر البحر المحبط المسافة التي ينع الاقتداء في الصحراء تمنمه في البيت . 

قال والأصح أنه يحوز صلاة جماعة في خان القاضي أو خاد: السبيل والباب المملق 
يحوز الإقتداء » وإن لم تتصل الصفوف > وهو جواب القاضي الحم ببخارى » وقيل لا 
حوز به لو كان ينه وبين الإمام حائط تحوز صلاته » قال في المحمط والذخيرة أطلق حمد 
الجواب في الأصل في الحائط قالوا هذا إذا كان الحائط قصيراً مثل قامة الرجل لا عنعه 
من الوصول إلى الإمام » وإن كان طويلاً منع » وإن ل يشقبه عليه حال الإمام كالنهر 
العظم والطريق العريضة . 

وفي النخيرة اختلف المشايخ في الفاصل القصير وغيره فقال أمو طاهر الدياس القصير 
ما يصعد عليه يغير كلفة بأن يخطى الرجل خطوة ويضع قدمه عليه . وعن جمد بن سامة 
القصير ما لا يشتبه حال الإمام عليه به . وقال شخ الإسلام خواهر زادة القصير حائط 
المقصورة بحمث لا بنع المقتدي من الوصول إلى الإمام » وإن في الطويل ثقب مكثير مثل 
الباب فيصح الإقتداء » وإن كان صغيراً لا يمكته الوصول من الإمام قيل لا يصح » وقيل 
يصح » والباب الكبير إن كان مسدوداً قبل لا يصح الإقتداء به » ويهقالالفقيه أب نكر 
الامكاف © وقيل يصح ويه قال الققبه أ بكر الأعمش وإت كان الحائط الطويل عليه 
شباك فمن اعتير الوصول قال يمنع » ومن اعتبر حال اشتباه الإمام قال لا عنع » فإن كات 
الإمام على الأرض والقوم على سطح المسجد أو المكس قال إن كان له منئعه يصح وإلافلا. 
وقبل إن كان لا يشتبه عليهم حال إمامهم يصم وإلا فلا » وتحوز الإقتداء من المأذنة 
بالإمام وهو المسجد كالسطح » ولو كان على سطح داره يحنب المسجحد لا يصح . قال في 
ا محبط وهو الصحبح » وقي الذخيرة قال الحاوائي يحوز كا لو صفى عنزله تحت المسحجد وهو 


امف 


قال ويكره لمن حضور الجماعات يعني الشواب منبن لمأ فيه من 

خوف الفتنة » ولا بأس العجوز أن تخرج في الفجر والمغرب 

والعشاء وهذا عند أبي حنيفة « رح » وقالا يخرجن في الضاوات 
كلبا لآن لا 


يسمم التكبير من الإمام أو المكبر . وقال القاضي علاء الدين في شرح الختلفات لا يحوز » 
ولو قام علٍ, رأس الحائط الذي هو المسجد ومنزله قالوا لا حوز لآنه حائل هناك وفي فناء 
المسحد لا يشترط اتصال الصفوف ولا بلي المسجد لأنه في حم المسجد واليه أشار محمد 
د رح » في السفينتين المتلاصقتين يشترط اتصال الصفوف . 

( قال ويكره لمن حضور الماعات ) أي يكره للنساء ( يعني الشواب منهن ) وهي 
جع شابة وهذه اللفظة باطلاقها تتناول المع والأعباد والتكسوف والإستسقفاء . وعن 
الشافمي يباح لحن الخروج ( لما فيه ) أي في حضورهن الماعة (منخوف الفثنة ) عليون من 
الفساق وخروجين سيب للحرام وما يفضي إلى الحرام فحرام . وذكر في كتاب الصلاة 
مكان الكراهة الأساءة والكراهة فحش . 

قلت المراد من التكراهة التحريم ولا سما في هذا الزمان لفساد أهل . 

( ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء ) لحصول الآمن » وفي المغرب 
اختلاف الرواءات » وفي المنظومة الحق المغرب بالعشاء يا ذكره المصنف والمسوط لشمس 
الأئمة . وفي الختلف والعصر ألحى المغرب بالظبر كا في مبسوط شيخ الإسلام » ويحتمل أن 
ذلك بناء أن المغرب تنشسر فمه الفسقة أيضاً كالمصر في بعض البلاد » قبل هذا كله في 
زمانهم > أما في زماتنا فكره خروج النساء إلى الجاعة لغلية الفسق والفساد فإذا حكره 
خروجبن فلآن يكره حضورهن مجالس العم خغصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا 
حلية أهل العم . 

( وهذا عند أبي حشيفة ) أي هذا الذي ذكرء عند أبي حنيفة ( وقالا يخرجن في 
الصلوات كلبا ) أي قال أبو يوسف وحمد العجائز تخرجن في جميع الصاوات ( لآنه لا 


الشف 


فتنة لقلة الرغبة فلا يكره م في العيد» وله إنفرط الشسبق حامل فتقع 
الفتنة » غير أن الفساق انتشارمم في الظبر والعصر والجمعة . أمافي 
الفجر والعشاء م نائمون » وفي المغرب بالطعام مشغولون والجبانة 
متسعة فبمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره . 

فتنة لقلة الرغبة ) أي لقلة لقلة رغبة الرجال فيهن » كذا علل في بعض الشروح » وفيه نظر 
لآن الحريص منهم من برغب في العجائز فيصير خروجون سبباً للوقوع في الفتنة . 

( فلا يكره ) نتيجة ما قبل يعني فإذا أمن منالفتنة فلا يتكره ( كا في العيد ) أي لا 
يكرة خروجين في العيد وهذا جمع عليه . 

( وله ) أي ولأبي حشيفه ( إن فرط الشبق ) بفتح الباه وهو شدةالغلبة من شيق الفحل 
بالكسر إذا اشتدت عليه » والفرط بالتسككين مجاوزة الحد ( حامل ) أي على الفقتنة 
( فتقم الفتنة ) بسبب غلبان الشهوة » فعئد ذلك عنمن من القروج إلى جمبع الصلوات 
نظراً إلى ذلك . 

( إلا أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجعة ) فلا يحصل إلا منفيهذهالأوقات» 
لأن الحريص منهم يرغب العجائز وفيون من يرغب بلا خلاف . 

( وأما في الفجر والمسباء غهم تون » وني المغرب بالطعام مشغولون ) فيحصل الآمن 
منهم ( والجبانة متسعة ) أجواب عن قياسها بقولما يا في العبد والجبانة بتشديد الباء 
الموحدة بعد الجم ( فيمكنها الإعتزال عن الرجال ) لاتصال الجبانة ولغلبة أهل الصلاح 
يومئذ (غلا يككره ) ننيجة ماغيله » وتكلموا أن حضورهن للصلاة أو لتكشير المع » 
فروى الحسن عن أبي حنيفة أن خروجهن للصلاة يقمن في آآخر الصفوف فيصلين من وراء 
الرجال لأنهن من أهل الماعة تبعا للرجل . وروى أبو بوسف عن أبي حنمفة أن خروحهن 
لتككثير العراء ويقمن في تاحمة ولا يصلين » » لأنه قد صح أن الني مقع أمر الح ضيذلك فإنون 
لبس من أهل الصلاة . 
فلإن قلت روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عقيو أنه قال إذا استأذنم نساقم 


الق3 


قال ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة ولا الطاهر. 
خلف المستحاضة . لأن الصحيح أقوى حالاً من المعذور » والشيء 
لا يتضمن ما هو فوقه والإمام ضامن 


بأقبل إلى المسجد قأذنوا لمن رواه الجاعة إلا ابن ماجة . قلت هذا حمول على العجائز » 
ويؤيده ما رواه السسبقي رحمه الله عن ابن مسعود أنه نقتي تهى النساء عن الخروج إلا 
عجوز في متقليها . والأصح أنه موقوف عليه » والمتقلان الحقان يقتح الميم وهو الأشهر 
ويكسرها أيضا » وكان ابن عمر رضي الله عنه يحسب ٠١‏ النساء إلا يوم الجعة ويخ رجنمن 
المسجد » وقال أبوجمروالشيياني *'' ابن مسعود حلف فبالغ في اليمين ما صلتامرأة أحب 
إلى امن صلاتها فيبيتها إلا فيحج أوعمرة إلا عمرة قد ينستمن بعولتها“وعن أم سامة رضي 
الله عنها أنه عزمتهد< قال خير مساجد التساء قعر ببوتهن » رواء أحمد . 

( قال ) أي القدوري (ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستمعاضة ) أراد به 
من به سلى البول والرعاف الدائم والخرح الذي لا برقا » ومن يه استطلاق يطن واتقلات 
الرمح » يمني لا يجوز اقتداء الطاهر واحد من هؤلاء . 

( ولا الطاهرة خلف المستحاضة ) أي ولا تصلى النساء الطاهرات خلف المستحاضة 
وهي الت يفضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الدي ابتليت به يوجد فيه . 

( لآن الصحمح أقوى حالآً من الممقور ) قلا يجوز اقتداء الصحبح به لأنه يناه القوي 
على الخضصشيف » وهو لا يحوز » وللشافعي في صلاة الطاهر خلف المتحاضة وحبيمان» 
الصحمح أنه لا يحوز كالمتوضىء خلف المتيمم » والغاسل خلف الماسح » ويه قال زفر 
خلف كل معذور لآنه آت با هو مأمور يه . والثاني : لا يحوز لأن طبارتها ضرورية ولا 
ضرورة في الاقتداء . 


( والشيء لا يتضمن ما هو فوقه ) وما قلنا أنيا تتضمن لقوله تتمتيهد ( والإمامضامن) 


(5) هكذا قي الأصل ورا أراد ‏ يحيس أه مصححه . 
(؟) هنا كائة غير مقروءة من الأصل . اه مصححه 8 


يفف 


ا بمعنى تضمن صلاته صلاة المنتدي » ولا يصلى القارىء خلف الآمي . 
والفمان ليس في الذمة » فإن صلاة المقتدي لا تصير في ذمته فبئبت معناه إن صلاة الإمام 
في خمنه صلاة المقندي واليه أشار بقوله ( بمعنى أنه تضمن صلاته صلاة المقتدي ) هذا ش 
معنى قوله تدز الإمام ضامن ومن المعلوم أن صلاة القوم لست في ذمة الإمام كا ذكرنا» 
فيكون معنى ضامن لصلاته لتبعية صلاتهم صحة وفساداً » والتضمن إِنما يتحقى إذا كان 
المتضمن مثله أو فوقة » أما إذا كان دونه فلا . 

وقال تاج السريعة قوله - ضامن ‏ من ضمن الشيء يضمنه اذا جعله تحت ضمنه أي 
كشحه ووقع نقله عليه . قلت الضمين بكسر الضاء المعجمة وسكون الماء الموحدة . قال 
الجوهري ما بين الإبط والكشح وأول الممل الإبط ثم الضبين ثم الحص . 

( ولا يصلي القارىء خلف الأمي ) وللشافمي فيه قولان منصوصان » وثالث مخرج 
أصحها الجديد أنه لا يصح » وفي القديم يصح في السرية دون الجهرية » وفي الخرج يصح 
مطلقاً » وشذ صاحب الحاوي فقال الأقوال الثلاثة إذا كان جاهلا فإن عم لا يصح قطما 
والمذهب ما قدمناه » والصحيح بطلان الإقتداء وهو مذهب مالك وأحمدو غيرهم واختاره ' 
المزني وأبو ثور وان المنذر صسحه مطلقا » وهو مذهب عطاء وقتادة » والأمي عندهم هو 
الذي لا يحفظ الفاتحة بكانحا » ولو حفظ جمسع القرآن حق الفاتحة الا تشديدة منها أمي 
عندهم وهذا بعيد من اللغة والعرب » وفي المغرب الأمي في اللفة منسوب إلى أمه من ' 
العرب وهيل تككنب ول تقراً فاستقر لكل من لا يعرف الكنابة ولا القراءة » فمن. 
. يعرف الكتابة ويحفظ جمسع القرآن إلا حرفا من .الفاتحة : فكيف يكون أمبا والآأمي 
عندة من لا حفظ من القرآن ماتصح به صلاته . .2 ش 1 ش 

وقال تاج الشريعة الآمي هنا من لا يحسن قراءة شيء من القرآن منسوب إلى الأم أي ش 
هوكناولدته أمه وهو في التنزيل والحديث ولسان العرب من لا يحسن التحفظة > وإذا عرف 
ذلك فمن أحسن قراءة آية من القرآن أن لا يكون أميا حتىيجوز اقتداء منيحفظ التنزيل 
عند أبي حشيفة وعند ذلك حم من يحسن ثلاث آيات قصار أو آبة طويلة لأنفرضالقراءة 
إنما تقام بهذا القدر » وما رواه فصل في باب فقال صاحب الدراية الأمي عند الشافمي من 


يفف 


ولا المكقسي خلف العاري لقوة حالما 


لا يحسن القراءة » وفي ا خبط ولا يم الأخرس الأمي ذكره الكرخي » لأن الأمي يقدر 
على التحرعة يخلاف الأخرس . وفي الدخيّرة لا يحوز لمامائنا الثلاثة » وذكر شيخ الإسلام 
في شرح كتاب الصلاة أن الأخرس والأمي إذا أرادا الصلاة كان الآمي أولى بالإمامة » .: 
فهذا دلمل على جواز اقتداء الأمي بالأخرس » والأمي إذا أم الأخرس فصلاته) جائزة 
بلا خلاف . 


وف جوامم الفقه وغيره إذا قرأ في الأولمين ثم خرس أو صار أميا فسدت صلاةالقوم 
وأثم هو صلاته » ولو اقتدى الأمي بالقفارىء فعل سورة في وسط الصلاة قال الفضل لا 
تفسد صلاته وقال غيره تفسد . وعن أبي يوسف من يحن ويضيق لا يحوز إمامته في حال 
إفاقته إذا كان أكثر حاله الغيبة . 

( ولا المكتسي خلف العاري ) أي لا يصلي من عليه الثوب خلف العريان ولوقال ولا 
المستورة العورة خلف العاري لكان أجود » لآأن من بان خورعة بالسراويل وغيرهايسمى 
عاريا في العرف هكذا ذكرة المصنف في كفارة اليمين وفي جوامع الفقه لا يصح اقتداء 
الصحبح الذي ثوبه نجسة بالمبتلي بالحدث الدائم ( لقوة حالما ) أي لقوة حال القفارىء 
والمكتسي وهذا ظاهر ولا تظن أن الضمير برجع إلى المكتسي والماري لفساد الممنى 
المراد بقوة الحال لاشتاله على ما م تشتمل عليه صلاة الإمام مما تنوقف قف علمه الصلاة » ثم في 
كل موضع لا جوز الإقتداء هل يكون شارعا صلاة نفسه في رواية باب الحدث لا يكون 
شارعاً و كذا في روايات الزيادات حتى لو ضحك قبقبة لا ينتقض ينتقض طبهارته وفي رواية.اب 
الأذات يصير شارعاً عا وقيل ما ذكر في باب الحدث قول محمد وما ذكر في باب الأذارن 
قوم بناء على أن فساد التحريمة يوجب فساد التحريمة في قول محمد وعلى قو لما لايوجب. 

وذكر في المحمط أن القارىء إذا اقتدى بالأمى قال بعضبم لا يصير شارعا حتى لو 
كان في التطوع نحب القضاء » والصحيح هو الأول نص عليه محمد في الأصل » وقيل إنا 
لا بازمّه القضاء لآن الشروع بنزلة النذر » ولو نغر المصلي بأن يصلي بغير قراءة لا يازمه 
فكذا الشروع . 


ويجوز أن يوم المتيمم المتوضئين وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
«رح» وقأل جمد« رح »لا يجوز لأنه طبارة ضرورية والطبارة بالماء 
أصلية , ولا أنه طبارة مطلقة .ونا تدر كدر الداحة 2 


( ويحوز أن يوم المتيمم المتوضثين وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) وبه قال جمهور 
الفقباء وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمار بن يأسر وجماعة من الصحابة #وعن معدن 
المسيب وعطاء والحسن والزهري وحماد بن أبي سلمان والثوري ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور . 

( وقال محمد لا يجوز ) وبه قال النخعي ويحبى الأنصاري . وعن على رضي الله عنه 
مكروه » وقال الأوزاعي لا يؤمهم إلا أن يكون أميراً ( لآنه ) أي لأن التيمم ( طهارة 
ضرورية ) يعني لا يصار اليها إلا عند عدم الماء » وبزول كونها طبارة بوحود الماء ما قال 
الشافمي أنه طبارة ضرورية مع قيام الحدث ولهذا لا يؤدى به فرضان عنده ولايعتبرقبل 
الوقت ( والطبارة بالماء أصلبة ) لآنه خلف عن الماء ولا شك أنحالمن اشتمل علىالطهارة 
الأصلية أقوى من حال من اشتمل على الطبارة الضرورية  .‏ * 

0 ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف ( أنه ) أي أن الماء ( طهارة مطلقة ) أيغير 

مؤقتة بوقت كطهارة امستحاضة . 

( ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة ) أي ولكونه طبارة مطلقة لا يتقدر بقدر الحاجة 
كالتيم م > وم يذاكر المصنف استدلال أصحاينا بالأخغسار فنقول أصبح محمد « رح »فيا 
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يوم المتيمم المتوضئين » ولا المقيد المطلقين » وم 
برو عن أقرانه خلاف ذلك فوجب اتباعه » وما حديث عمرو بن العاص أنه مزيتادز جعله 
أميراً على سرية فاما انصرفوا سألهم عن سرية فقالوا كان حسن السرية ولككنه صلى بنا 
يوم وهو جنب فسأله البي تند فقال احتامت في لملة باردة حيث الهلاك إن اغتسلت ' 

فقرأت قوله تعالى 8 ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة # ١40‏ البقرة » فتيممت وصليت بهم 
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1ْ ويم المأسح الغاسلين 

ا ا 

وقال مالك من فقبه مرو بن العاص ول يأمره باعادة الصلاة رواه أبو داود ويفير 
هذا اللفظ وقال في آخره فضحك عنيتئد: وم يقل شيئاً » ورواه البخاري تعليقاً . 

والجواب عما روي عن على رضي الله عنه أنه أراد به نفي الفضيلة والكمال يبدلي ل 
عطف المقمد عليه وهتاك المراد في الفضيلة بالاتفاق » وني الحقيقة هذا الحلاف بناء على ما 
ذكر في الأصول وهو أن التراب خلف عن الماء على ق وها وعنده التيمم خلف عن الوضوء 
فدككون المتيمم صاحب الخلف والمتوضىء صاحب الأصل عنده فلا يؤمه » وعندهما لما 
كان التراب خلفاً عن الماء في حصول الطبهارة فمند حصول الطبارة كان شرط الصلاة 
موجوداً في حق كل واحد منها بككاله بمنزلة الماسح يوم الغاسلين . 

فإن قلت برد إشكال على أصل كل واحد منهها بمسألة انقطاع الرجعة » فإنحمد ا جعل 
التيمم هنا ظهارة ضرورية » وفي باب الرجعة طبارة مطلقة حتى تنقطع الرجعة بمجرد 
التيمم من غير أن تصلي » وهما جعلاه قطما ها هنا وضرورية ل 
الرجعة بمجرد التيسم فيازمه التناقض ٠‏ قلت لا تناقض أصلا فإنهم اتفقوا على أن لتدمم 
طبارة ضرورية لآنه لا ا المه إلا عند العجز ومطلقةباتفاقهم لعدم توقيته بوقت 038 
الذي يظن هذا إذا وقف على تعليلهم اندفع ذلك عنه فيا اختارا جبة الإطلاق في حق 
الصلاةلدفعالحرج » وفي حت انقطاع الرجعة جبة الضرورةفيحق انقطاع الرجعة إذا انقطمدمبافي 
الحقمقةالثالثة بما دو نالعشرة»وقالا م تنقطع الر جعة بمجرد التيمم منغير أن تصليلآنالشرعل 
يذ كر كونهاطبارة فيب بالرجعة وكا نالمقصود منطبارتها أداء الصلاةفها لإيترتب ماهو المقصود 
منه م يكن طبارة بالنسية البه » وحمد رحمه الله قد عمل في البابين جميما بالاختناط » 
ففي باب الصلاة القول يعدم جواز اقتداء المتوضىء بالمتيمم فرج عن العهدة على الوجه 
الأكمل » وق باب الرجعة القول بالانقطاع لآنه لما انقطعت الرجعة لم يكن لما أن يراجعها 
ولايحل له وظئها وانقطاع الرجعة مما لا يؤخف فمه بالاحتياط إجماعا » ألا ترى أنه إذا 
بقمت: لمعة من بدنها بعد الاغتسال تنقطم الرجعة عنها احتياط . 

( ويوم الماسح الغاسلين ) أي يؤم الماسح على النف الذي غماوا أرجلهم وهذا بلا 
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لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم » وما حل بالخف يزيله المسح 
. يخلاف المستحاضة لأن الحدث لم يعتبر زواله شرعاً مع قيامه حقيقة. 
ويصل القائم خلف القاعد , وقال محمد درح»لايجوز 


القولين في الحيط . 

( لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم ) أي لأن خف الماسح ينع سراية الحدث 
قبكون هو باقياً على كونه غاسلا ( وما حل بالخف نزيله الممح ) هذا جواب عن مؤال 
مقدر تقديره أن يقال أنه باق لآنه على كونه غاسلا لأن الخف قام مقام بشيرة القدم » 
والحدث قد حل » وتقرير الجواب أن الذي قد حل بالخف بزيله المسح ولآن المسحعلالخف 
كغسل الرجل وكلمة ما موصولة ومحلبا! الرفع على الإبتداء وخيره اجج#بلة أعني قوله 
- بزيله المح ب . 

( تخلاف المستحاضة ) يعني لا يحوز إمامة المستحاضة الظاغرة الشرورة وق السام 
ابن بقاتم لع لغب سراية الحدث . 

( ويصل القائم خلف القاعد ) عند أبى حتيفة وأبىي يوسف والمراد من القاعد الذي 
بر كع ويسجد أما القاعد الذي يومىء فلا محوز اقتداء القائم به اتفاقاً » وبه قال الشاقعي 
ومالك في رواية استحسانا » وقال أحمد والأوزاعي يصاون خلفه قعوداً وبه قال حماد بن 
زيد وإسحاق وابن الدتذر وهو المروي عن أردمة من الصحاية وهم جاير بن عبد الله وأو 
هريرة وأسيدين حضير وقيس بن فبد حت لو صاوا قياما لايحزئهم » ولكن عند أحد 
شرطين الأول أن يكو المريض إمام حي ْ 

والثئاني أن يكون المرض حما برجى زواله يخلاف الزمانة واحتجوا على ذلك يحديث 


أنس عن التي جَقي إننا جل الإمام الحديث وفي آخره وإذا صلى جالا قصاوا جاوساً 


أجمعين » رواء البخاري ومسل . 
. ( وقال محمد لا يحوز ) ويه قال مالك في رواية ابن القامم عنه وزقر رحميم النقياسا 


يفا 


وهو القياس لقوة حال القائم ونحن تركناه بالنص » وهو ما روي أن 
الني عليه السلام صلى آخر صلاته قاعداً والقو م خلفه قيام 


أشار المه يقوله ( وهو القياس ) أي الذي قال محمد هو القياس ( لقوة حال القائم ) 
والقاعد ليس كالقائم فنكون اقتداء كامل الحال بناقص الحال فلا يحوز اقتداء 
القارىء بالأمي . 

( ونحن توكناه بالنص ) أي تركنا القياس بالنص . فإن قلت ما وجه قوله ونحن 
تركناه بالنص ول يقل قال ونحوه . قلت أشار بهذه العبارة أن هذا مما اختاره فأشرك 
نفسه مع أبي حنيفة وأبي يوسف ( وهو ) أي النص ( ( ما روي أنه نيد صلى آخرصلاته 
قاعداً والقو م خلفه قيام ) هذا الحديث رواه البخاري ومس من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن رسول العو أمر في مرضه الذي توقي فبه أبا نكر رضي الله عنه نيصل بالناس 
فاما دخل أبو بكر في الصلاة وجد رسول الله نوهد من نفسه خفة فقام .هادي بين رجلين 
ورجلاه مخطان في الأرض فجاء فجلس عن يسار أبي بكر فكان رسول الله لات يصلي 
بالناس جالس] وأبو بكر قائم يقتدي أبو بكر بصلاة الني عتبله . ويقتدي الناس بصلاة 
أبي بكر . وهذا صريح في أن الني عنتد: كان الإمام إذ أجلس عن يسار أبي بكر رضي 
الله عنه » ولقوله فكان رسول الله مَلِلَعْ يصلي بالناس - و لقوله - يقتدي به أبو بكر 
وقال - كان الي تسد يصلي بالناس وكان أبو بكر مبلغاً لآنه لاا نحوز أن يكون 
الناس إمامان . 

ويدل علبه حديث جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله عزيتئاز فصلمئنا وراءه 
وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره . رواه مسلم رواه بلفظه والبخاري بمعناه » 
وكانت هذه صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد » وتوفي رسول الله علا يومالاثتين 
' والسيبقي وغيره . 

وقال الماوردي في الحاوي روي أنه توفي طقتلذ من يومه . 

واعلم أن حديث عائشة رضي الله عنهااقد روي بطرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما 
وفبه اضطراب غير قادح » منهم من ادعى فيه التمارض لأن في رواية شسة عن الأعنن 
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عن ابراهم عن الآأسود عن عائشة أن الني ملت صلى خلف أبي بكر » وروى شعبة أيضاً 
عن نعم بن هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أن الني عند صلى خلف أبييكر 
جالساً في مرضه الذي توفي فمه فبذا كله يدل على أن أبا بكر كان إماماً . 

وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله يكت أبا بكر أن يصلي 
بالناس .. الحديث » وفي آخره فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله والناس يصاون 
بصلاة أبي بكر رضي الله عنه . ْ 

وروى أحمد بن يونس عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله قال دخلت على 
عائشة فسألتها عن مرض رسول الله ملق .. الحديث » وفي آخره فجعل أبو بكر يصلٍ 
وهو قائم بصلاة البي عيهتهدة والناس يصاون بصلاة أبي بكر والني عليه السلام قاعد . 
وهذا كله يدل على أن النبي عليه السلام كان إماما . 

وقال البيبقي لا تعارض بين الخبرين » فإن الصلاة التي كان فيه النبي إماماً هي صلاة 
الظبر يوم السبت 5 الأحد » والتي كان فيها مأموما هي صلاة الصبح من يوم الاثنين 
وهي آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام حتى خرج عن الدنيا . 

وقال ابن حبان في صحيحه بعد أن روى حديث عائشة رضي الله عنب! من رواية 
زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن عبد الله عن عائشة بلفظ الصحبحين »2 ثم 
روى من حديث شعبة عن موسى بن أبي عائشة أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله ويه 
في الصف خلفه » هذا شعبة قد تخالف زائدة في هذا الخبر وهما ثقتان ثبتان حافظان . 

ثم أخرج عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت أغنمي 
على رسول الله عليه السلام ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا » الحسيديث ؛ إلى أن قال 
فخرج بين ثوبة وبربرة فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فكان رسول الله لله 
يصلى وهو جالس وأبو بكر قائم وهو يصلى يصلاة رسول اشّعليه الصلاة والسلام والناس 
يصاون بصلاة أبي بكر . 

ثم أخرج عن نعم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت صلىر سول 


احدة 


ويصلي المومىء خلف مثله لاستوائههافي الخال إلا أن يوم الموج قاعداً 
والإغام مضطجعاً لأن القعود مغتبر فيئيت به القوة 


الله عليه السلام في مرضه الذي مات فنه خلف أبِي بكر قاعداً قال وعاصم بن الجوزي 
ونعم بن أبي هثد حافظان ثقتان . 

قال وأقول وله التوفئق أن هذه الأخبار كلها صحمحة لبس فيها تعارض » فإارن 
الي علئه السلام صلى في مرضه الذي توفي فيه صلاتين في المسجد في إحداهما كانإماماً 
وفني الأخرى كان مأموماً قال والدليل على ذلك أن في خبر عبيد الله بن عبدالله عن 
عائشة أنه خرج عليه السلام خرج بين رجلين العباس وعلي رضي الله عنوما » وقي خير 
مسروق عنها أنه عليه السلام خرج بين بريرة وثوبة » وفي كلام البخاري ما يقتضي الميل 
إلى أن حديث إذا صلى جالساً قصاوا جاوسا منسوخ فإنه قال بعد روايته قالالهيديهذا 
حديث منسوخ بأنه عليه السلام آخر ما صلى قاع دأواثناسخلفهقيام و[غايؤخفالآخر . 
فالآخر من فمله عليه السلام . 

( ويصل المومىء خلف مثله ) أي مثل المومىء وهذا لا خلاف فيه ( لاستوائجما في 
الحال ) أي لاستواء المومئين في هذه الحالة » وقال التمرتاشي لو كان الإمام يصلى قاعداً 
بالإعاء والمقتدي قاءًا بالإعاء يصح اقتداءه به أيضاً » لأن هذا القيام لبس بر كن حق كان 
الأولى تركه دل عليه ما لو عسز عن السجود وقدر على غيره من الأقمال أقه يصلي قاعداً 
بالإجاء فيستوي حاليها . 

( إلا أن يوم المؤتم قاعداً والإمام مضطجعا ) هذا استشاء من قوله يصلي المومىء أي 
فحمنئذ لا يحوز وذكر التمراشي حم هذه المألة على خلاف هذا » فانه قال واختلف من 
يصل قاعداً مومئاً ٠‏ فمن يصلى مضطجما والأصح أنه يجوز على قول محمد وكذا الأظهر 
على قولما الجواز » ود كر في المحبط ما برافقى رواية الحهداية » ثم ذكر التمرتاشي وعلى 
هذا الخلاف اقتداء السلم بالأحدب الذي يلغ حد الركوع . 

( لآن القمود معتهر فمثبت به“لقوة ) دليله أن صلاة المتطوع مستلقما بالإماء معالقدرة 
على القعود لا يحوز . 
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0 و أولا يصلي الذي يدكع وضحد خلف المومىءلأن حال المقتدي افوا 
وفيه خلاف زفر ه رح » . ولا يصلي المفترض خلف المتنفل 


( ولا يصلي الذي يركم ويسجد خلف المومىء ‏ لأن حال المقتسبدي أقوى ) من حال 
الإمام بقدرته على الر كوع والسجود دون الإمام » وحاصله أن حال الراكع والساجد 
أقوى فلا يحوز بناؤه على الضعيف . وفي الذخيرة لو صلى الإمام قاعداً بر كوع وسجود 
وصلى خلفه قوم قعوداً بالإيماء. وقوم قباماً بالإماء فصلاة الككل جائزة لأن صلاة القاعد 
بالر كوع والسجود أقوى من صلاة القاعد والقائم بالإاء » ولو كان الإمام يصلي قاع بدا _ 
بالإعاء يحوز أيضاً » وإن كان يصلي مستلقيا بالإماء لا تحوز صلاة القاعد المومىء خلفه لقوة 
القاعد لأن حال المستلقي دون حال القاعد » و لهذا لا تحوز صلاة.المتنفل مستلقب] © ولو 
كان الإهام صلى قائما بر كوع وسجود خلفه مثله وآخرون يصاون قعوداً بر كوع وسجود 
وقوم يصلون بالإماء مستلقين على أقفيتهم فصلاة الككل جائزة . 

( وفيه خلاف زفر ) يعني نحوز عند زفر إمامة المومىء للذي ير كم ويسجد لآن 
فاب انكلك: كساحي الأسل ولداجارة إهامة المتيمم المتوضىء » وبهقالالشافعي» 
وقال الماوردي عجز الإمام عن الأركان لا يمنع من من الاقتداء به كالقائم » وفي المغني لايؤم 
المضطجع والعاجز عن الر كوع والسجود لمن يقدر عليها في قول مالك وأحمد خغلافاً 
لزفر والشافعي . 

ل في 
الحقيقة كالمتيمم » لآن التيمم خلف يؤدي به أركان الصلاة »كا شرعت وهذا لا يؤدي 
به كا شرعت . ش 

( ولا يصلى المفترض خلف المتنفل ) وبه قال مالك في رواية وأحمد في رواية أبي 
الحارث عنه » وقال ابن قدامة اختار هذه الرواية أكثر أصحم اينا وهو قول الزهري 
والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيدالأنصاري. قالالطحاوي 
وبه قال مجاهد وطاووس . : 


صو 
1 


القيةا 
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البناء على المعدوم . قال ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضاً 


آخر لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد . 


( لآن الاقتداء بناء ) أي بناء أمر وجودي لآنه عبارة عن متابعة الشخص آخر في 
أفماله يصفاتها وهو مغبوم وجودي لا سلب فيه وبناء الأمر الوجودي على المعدوم بصفاتها 
غير متحقق ( ووصف الفرضية معدوم في حتق الإمام ) فلا يمكن بناء الموجودعلى المعدوم 
( فلا يتحققى البناء على المعدوم ) لاستحالة ذلك . 

( قال ) أي القدوري ( ولا من يصلي فرضا خلف منيصليفرضاً آخر ) أي ولايصلي 
من بريد صلاة فرض مل-9 صلاة الظهر خلف من يصلي فرضاً آخر نحو من يصلي عصراً 
| و عشاء ( لأن الاقتداء ششركة ) يعني في التحرية ( وموافقة ) يعني في الآفعال فلا بد من 
الاتحاد في الشركة والموافقة لأنها لا بو جدان إلا عند اتحاد ما يحرما له وفعلاه . 

فان قلت : الشر كةتقتضي المعمة في الاشتراك والمناء يقتضي التعاقب وبينها منافاة . 
قلت الإشتراك بالنسمة إلى التحرعة والبناء بالنسبة إلى الأفعال فلا منافاة بينه) » وحاصل 
الأمر أن اتحاد الصلاتين شرط لصحة الإقتداء فلا يضح اقتداء مصلى الظبر يمصلى العصر 
وعلى العكس » ولا اقتداء من يصلى ظبراً من يصلي ظبر يوم آخر > ويحوز اقتداء القاضي 
بالقاضي إذا فاتتبا صلاة واحدة من يوم واحد كالاداء » ولا يجو اداء الثاذر بالتاذر إلا إذا 
نذر الثاني عين ما نذر الأول لاتحادها » ولو أفسد كل واحد تطوعه ثم اتقدى أحدهما 
بالآخر صحكاقبل الإفساد» وحوز اقتداء الحالف بالحالف » لآن وجوبها عارض لتحقيق البرء 
فبقدت نفلا » ولا يحوز اقتداء الناذر بالحالف لقوة النذر » وتحوز اقتداء الحالف بالنادر » 
ولو اقتدى مققد أبي -نفة في الوتر مقد أبي يوسف وحمد جاز لاتحاد الصلاة قالالمرغيناني 
وعندي نظيره من صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فاقتدى به إنسان في الأخيرتين 
يحوز » وإن كان هذا قضاء في حتى المقتدي لأن الصلاة واحدة ثم إذا م يصح الإقتداء في 
هذه المسائل عندة يصير شارعاً في التظوع أم لا فبه روايتان . 

وقال الصدر الشهيد الإعتاد على أنه لا يصير شارعا » ولو كان اقتداء المفقرض بالمتنفل 


يفرة 


وعند الشأفعيه رح» يصح ف جميع ذلك»لآن الاقتداء عنده اداء عل 
سيبل الموافقة وعندنا معنى التضمن مراعيى 


في فعل واحد » قبل لا يحوز كا لو كان في جميع الأفعال لأنه بناء الموجود على المعدوم . 
وقال بعضهم لا يحوز في فعل واحد ألا ترى أن محمداً ذكر ف الأصل أن الإمام إذا رفع 
رأسه من الر كوع فجاء إنسان واقتدى به فقبل أن يسجد السجدتين سبق الإمام الحدث 
فاستخلف هذا المسبوق صح الاستخلاف ويأقي الخليفة بالسجدتين ويكوان له نفلا حق 
يعتد بها وفرضا في حق من أدرك أ ولآ الصلا: ومع هذا صح الاقتداء به و كذا يجوزاقتداء 
المتنفل بالمفترض في في الر كمتين الأخير تين وهو اقتداء المفترض بالمتتفال في حق القراءة » 
والصحيح الأول ال ل عابة الأصعات:: 

ل ع لو ا خرج 
من صلاته فسدت صلاته وإن ل يعد له بها » وعن الثانبة أن صلاة المقتدي المتنفل أخذت 
حك صلاة المفترض يسيب الإقتداء ولهذا لزمه قضاء مالم يدرك مع الإمام من التغفم 
الأول » ولذا لو أفسد صلاته يازم قضاء الأربع فتكون القراءة نفلآ في حقه في الركمتين 
الأخيرتين كا كانت نفآ فى حق إمامه » فكان اقتداء المتنفل بالمتنفل في حق القراءة 
في الأخيرتين . 

( وعدد الشافعي يصح في جميع ذلك ) يعني يصح عنده لإعتناء الذي ير حكع 
ويسجح هد بالمومىء والمفترض با اتنفل وافتداء من يصلي فرضا آخر ويه قال أحدفي 
رواية » واختاره ابن المنذر وهو قول عطاء وطاووس وسليان بن حرب وداود ( لأزتف 
الاقتداء عنده ) أي عند الشافمي رحمه الله ( اداء على سبيل الموافقة )وقد حصل التوافق 
في الأفعال فجاز . 

( وعندةا معنى التضمن مراعى ) يعني التضمن الذي دل عليه قوله تيده الإهام ضامن 
مراعى عندتا وهو الضحة والفساد » وإِنما تصير صلاتهم في خمن صلاته صحة وفساداً إذا 

تبنى صلاتهم على صلاته والابتناء لا يصح مالم يكن أصل الفرض بحبث يمكن الإمام اداء 
ما غلى المقتدي بتحرعه اداء صلاته صصح اداء لمقتدي بناء على صلاته فيراعى الإتحاد بين 


اللا" ( البناية في شرح الهداية ج ؟ -م 4؟) 


صلاتهم وصلاته » فلا يحصل مراعاة الإتحاد مع تغاير الفرضين » و لهذا لايحوزاقتداءمصلي 
الظبر خاف من يصلي المعة أو على العككس 

فان قلت روى البخاري ومسلم عن جابر_رضي الله عنه أن معاذاً كان يصلي مع 
رسول الله عتم المشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هذا لفظ.مسم . 
ولفظ البخاري فيصلي بهم الصلاة المكتوبة . قلت الجواب عنه من وجوه . 

الأول : أن الاححتجاج من باب ترك الإنكار من الني عزعتهد وشرط ذلك عامه بالواقعة 
وجاز أن لا يكون عل بها » ويدل عليه ما رواه أحمد قي مسنده عن معاذ بن رففاعة عن 
سل رجل من بني سابة أنه أتى الني عنزتهد: فقال يا رسول الله ان معاذ بن جبل يأتينا 
يعدما تنام وتكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج عليه فيطول علمنا فقال له ٠‏ 
عليه السلام يا معاذ لا تككن فتانا اما أن تصلي معي واما أن تخفف على قومك فدل على 
أنه كان يفعل أحد الأمرين » وم يكن يجمعهها بأنه قال إما أن تصلي معي أي ولا تصلي 
بقومك وأما أن تخفف على قومك ولا تصلي معنا . ١‏ 

الثاني : أن النية أمر مبطن لا يطلع عليه إلا باخبار الباريومنالجابر أن يكون معاذا 
كان يحمل صلاته معه عليه السلام بنبة النفل لبتعلم سنة القراءة منه وأفعال الصلاة ثميأتي 
قومه فيصلي بهم الفرض ويؤيده أيضا حديث أحمد المذكور . 

فان قلت معاذا إن ترك فضيلة الفرض خلف الني عليه السلام ويأقي بهدمعقومهو كيف 
دظن معاذ بعد سماعه قول النبي عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صِلاة إلا المكتوبة ولمل 
الصلاة الواحدة مع الني عليه الصلاة والسلام خير من كل صلاة صلاها في عمره وأيضاً وقع 
في رواية الشافعمي » ومن طريقه روى الدارقطني ثم البيبقي هي له تطوع وهم فريضة 
رواه الشافعي في مسنده . 

قلت قال الشبخ تقي الدين يمكن أن يقال في الحديث المذكور أن مفهومه أن لا يصلي 
افلة غير الصلاة التي تقام لأن الحذور وقوع الخلاف على الآئمة وهذا المحمذور سيق مع 
الاتفاق في الصلاة المقامة » ويؤيد هذا اتفاقهم على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض ولوتناوله 


"4| 


النهي لما جاز مطلقا . وقونهم وكمف يظن ععاد .. الخ غير موجه لآنه لبس تفوتالفضيلة 
معه عليه الصلاة والسلام في سائر أئمة مساحد المدينة وفضملة النافة خلفه مم اداء الفقرصض 
مع قومه تقوم مقام أداء الفريضة خلفه وامتف_ال أمر الني عليه السلام في إمامة قومه 
زادة طاعة . 

وأما الزيادة في رواية الشافمي فليس من كلام الني عليه السلام وإِنما هي من الرواة » 
ولعلها من الشافعي فاتها دائرة علمه ولا يمرف إلا من جهته فقسكون منه ظناً واجتهاداً . 
وعن ابن قدامة وابن تممية الحراني من الحنابة إن أحمد قد ضعف هذه الزيادة فقال وقد 
مثل عن حديث معاد أخشى أ.: لا يكون محفوظا لآن ان عدمتة زاد فيه كلام 
لا يقوله أحد . 

قال في المغني عنه وقد روى الحديث متصور بن زادان وشعبة ول يقولاما قالانعبيتة 
يعني زرادته هي له تطوع وهم فريضة . 

الثالث : انه منسوخ » قال الطحاوي يحتمل أن يكون ذللك وقت كاتنت الفريضة 
تصلى مرتين » فان ذلك كان يفعل في أول الإسلام » ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله 
عنه لا تصلي صلاة في يوم مرتين وقال ابن دقيق العبد هذا مدخول من وجبين أحدههما أنه 
أثبت الفسخ بالاحتال . والثاني أنه لم يقم دليل على أن ذكره كان واقما] أعني صلاة 
الفريضة في يوم مرتين . 

قلت الإحمال إذا كان تابتا عن الدليل يعمل به » وقد ذكر الطحاوي اسناده أتهم 
كانوا يصاون الفريضة الواحدة في البوم مرتين حت تهوا عنه وكذا ذكره المبلب »> والنهبي 
لا يكون إلا بعد الإباحة والدليل عليه أن إسلام معاذ متقدم » وقد صل الني عليهالسلام 
يعد ستين من الحجرة صلاة الخوف مرة فاو جاز ما د كروه خا يحملها مع الممدات 6 قلوجاز 
اقتداء المفقرض بالمتنفل يصلي بهم الصلاة مرتين فبصلي بالطائفة الأولى صلاة كامة قامالم 
يصل دل على عدم جواز اقتداء المفترض بلمتتفل . 

الرابع . يحتمل أنه يكون كان يصلي مع الني مكمه صلاة النبار ومع قومه صلاة 


زارة: 


ويصلي المتنفل خلف المفترض لأن الحاجة في حقه الى أصل 
الصلاة وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البن_اء ومن اقتدى 
بامام ثم علم أن إمامه محدث عاد 


اليل لأنهم كانوا أهل خدمة لا يحضرون صلاة النبار في إسناد لهم » فأخبر الراوي حال 
معاذ في وقتين لا في وقت واحد . 

( ويصلي المتنفل خلف المفقرض ) وهذا بالاتفاق » وفي شرح العمدة وفيهم من لايجوز 
ذلك لاختلاف النية ( لآن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة ) أي في حق المتنفل المقتدي 
وذلك ان المفترض يشتمل على أصل الصلاة والصفة والمتنفل مشتمل على أصل.الصلاة 
ففي هذه الصورة تشتمل صلاة الإمام على صلاة المقتدي وزيادة فيصح اقتداؤه به . 

( وهو موجود ) أي أصل الصلاة موجود ( في حق الإمام ) لأنه مفتزض ( فبتحقق 
البناء ) أي بناء صلاة المتنفل على صلاة المفترض وتفسير البناء أن تحمل التحريمتان تحرية 
واحدة > وقال مالك والزهري لا يحوز اقتداء المتنفلبالمفترض لأنالاقتداءشر كةوموافقة 
والمغايرة بين النفل والفرض ثابتة » وبرد ذلك يحديث معاذ رضي الله عنه . 

فان قلت صفة النفل موجودة في حقى المقتدي ومعدومة في حى الإمامفيشيت التغاير 
فلا يحوز الإقتداء . قلت لبست بصغة زائدة هل هي عبارة عن عدم الوجوب فبقي أصل 
الصلاة وهو موجود في حتى الإمام فيثبت الإتحاد فبجوز الإقتداء أو يفبم هذا الجواب 
عن السؤال المذ كور من أمعن نظره في كلام المصنف رحمه الله . 

فان قلت القراءة فرض في صلاة النفل والأخيرتين نفل في صلاةالفرض فيكو ناقتداء 
المفترض بالمتنفل وذا لا يحوز . قلت القراءة في الأخيرتين في النفل إنما يكون فرضاً إذا 
كان المصلي منفرداً » أما إذا كان مقتديا فلا لأنه ممنوع من ذلك . 

( ومن اقتدى بامام ثم علم أن إمامة حدث أعاد ) أي أعاد صلاته قيد بالعم بعد 
الإقتداء لآنه لو عم أن إمامه محدث قبل الاقتداء لا يصح اقتداؤه بالإجماع. وقال النووي 
اعتفنك الأئمة على أن من صلى محدثاً مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتحب علمه الإعادة 


لهذا 


ش لقوله عليه السلام من أم قوماً ثم رظبر أندكان محدثاً أو جنباً أعاد 
صلاته وأعادوا . 


بالاجماع سواء تعمد ذلك أو نسبه أو جبله على المذهب » وفي الوسيط النجامة مثله في 
الجديد فلا يعذر لأنه شرط وإن بان إمامه مشر كا أو يجنونا أو صلى بغيرإحرام أوإمرأة 
أو خنثى أو صلى القارىء خلف الآمي أعاد عند الشافعي وبه قال أحمد » وإن يان أنه 
محدث أو جنب أو في ثوبه نجاسة خفيفة أو يبدنه لا يعبد » وإن تعمد الامام ذلك ففي 
الاعادة قولان عند الشافمي » وفي الجنابة يعيد عندهم وعند مالك إن كان عالما يحنابته 
يد وإلافلا . وقال أبو ثور والمزني في الكل لا يعيد إذا لل يعم » وقال عطاء إن كارن 
حدثه جنابة بطلت صلاة المأموم » وإن كان غيره أعاد في الوقت وبعده لا . 

( لقوله عليه السلام من أم قوم ثم ظبر أنه كان محدثا أو جني أعادصلاته وأعادوا) 
هذا الحديث لا يعرف ولكن جاءت قمه الآ8ر » وروى محمد بن الحسن في كتابه الآار 
أخبرن ابراهم بن يزيد المكي عن عثمان بن دينار أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال 
في الرجل يصلي بالقوم جنب قال يعيد ويعيدون . ورواه عبد الرزاق رضي الله عنه في 
مصنفه عن ابراهم بن يزيد المكي عن عمر بن دينار عن أبِي جمفر أن علياً رضي الله عنه 
صلى بالناس وهو جنب أو حدث على غير وضوء فأعادوا أمرهم أن يعيدوا . 

وروى عبد الرزاق رضي الله عنه أخبرنا حسين بن يهران عن مطرح عن أبي المهلب 
عن عبد الله بن زحر عن علي بن بزيد عن القامم عن أبي أمامة قال صلى عمر رضي العنه 
بالناس وهو جنب فأعاد ول يمد الناس فقال له علي قد كان ينبغي من صلى مبمك أن 
٠‏ يعيد » وقال فرجعوا إلى قول علي رضي الله عنه » ولو احتّج المصنف با رواه أبو داود 
. والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلامقالالاما,ضامن والمؤذن 
مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين . لكان أولى وأوجه لأنه يخبر أن غمانالامام في 
الجواز والفساد بيانه انه لل يرد أنه ضامن لنفسه لآن كل مصل ضامن بصلاة نفسه فتعين أن 
يكون الامام ضامنا للقوم ولا يحوز ولا أن يكون ضامنا للقوم وجوباً واداء لأنهغيرمراد 
بالاجباع فتمين أن يكون صحة وفساداً .. 


فق 


فان قلت في سنده اضطراب . قلت رواء أحمد في مسنده حديئًا قتببة وحديثًا عبد 
العزيز بن محمد بن سهل بن أبِي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرقوعا وهذا سند صحمح . 
وقال في التنقيح روى مسلم في صحبحه بهذا الاسناد نحواً من أربعة عثر حديثا  .‏ / 

فإن قلت الخصم احتج بما رواء أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله كه فيصلاته 
فكبر و كبرن معه ثم أسار إلى القوم أن امكثوا كا أنتم » فل نزل قياما حت أتتى رسول 
الله يلتم قد اغتسل ورأسه تقطر ماء فصلى بهم ولو ل قككن صلاتهم منعقدة1 يكلف استدامة 
القيام مع قوله ننمتهد لا تقدموا في الصف حت تروني خرجت فدل على أن عدم طبارة 
الإمام لا تمنع انعقاد ضلاة المقتدي الذي ل يعم حال الإمام . 

قلت هذ كان قي يده الأمر قبل تعلق القوم يصلاة الإمام » ألاترى أرن في الحديث 
جاء الني عتفتجد و كير ول يأمرم باعادة التكبير فيكون القوم مصلين بصلاة بتتكييرة 
قبل تكبير الإمام » وهذا لا يصح بلا إشكال » ولآن ابن سيرين ذكر هذه القصة » وذ كر 
الني تمعد أوماً اليهم أن اقمدوا ولو انعقدت صلاتهم لم يأمرمم بالقمود ول يحتمل أن 
الآمر بالمككث ي لا يتفرقوا جتى يحيء رسول الله كم والحديث حكاية حال لاعموم له » 
قلا يجوز ترك القياس عثله . 
فإن قلت يرد علي مسألة الترتيب والقهقبة حيث عملتم بها يخلاف القماس . قلت هذه 
حكاية قول وليس يحكاية فعل فمصح العموم فيه لآن العموم من أوصاف اللفظ . 

فإن قلت هو منسوب إل التفربط بهذا الإتام دليله ما لو ارتد الإمام يعدما صل . 
قلت مشكل هذا با لو ظهر أنه كاقر أو امرأة حيث لا يصح > وإن هو غير متسوب المه 
هناك أيضاً . وني الجتبى أم قوما مدة » ثم قال صلبت يغير طهارة أو مع العم بالنجاسة 
المائعة أو قال كنت موسي لا يازموم الإعادة لأنه صرح بكقرء وقول الفاسقى غير 
مقبول في الديانات . ! 

واستدل الاترازي في المألة المذكورة بما روي عن سميد بن المسيب أن الني عله صل 
لالناس قأعاد وأعادوا . قلت المجب منه مع دعواء الفريضة يستدل يحصديث ضعيف 


ليلرف 


وفيه خلاف الشافعي « رح » بناء علىها تقدم » ونحن نعتبر معنى 
التضمن وذاك في الجواز والفساد», 


ومرسل » ورواه الدارقطني والببهقي عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب به » وقال 
البيبقي أبو جاير البباضي متروك الحديث » وكان مالك لا برضى به وكان ابن معين برهيه 
بالكذب . وقال الشافعي من روى عن البياضي بيض الله عمنه . 

فإن قلت روى عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وأعاد ول يأمر القوم بالإعادة . 
قلت/ يتيقن عمر رضي الله عنه بالجنابة قبل الدخول في الصلاة وإنما أخذ لنفسهبالاحتياط 
ويدل عليه ما رواه مالك ني الموطأ أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الحرف فنظر فإذا هو 
قد احتم وصلى وم يغتسل قال ما أراني إلا قد احتامت وما شعرت وصليت وما اغتسلت 
قال وغسل ما رأى في ثوبه وتصح ما لم بره وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا . 

وروى الطحاوي باسناده أن عمر نسي القراءة في صلاة المغرب وأعاد بهم الصلاة لترك 
القراءة وفي فساد الصلاة بترك القراءة فيها اختلاف فاذا صلى جنبا أحرى أن يعمد وعنه 
عن طاووس ومجاهد في إمام صلى وهو على غير وضوء لا عادوا جميعا . ظ 

فان قلت روى الدارقطني باسناده عن البراء بن عازب أنه عد قال أها إمام صلى 
بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم يغتسل هو ثم لبعد صلاته » فان صلى يغير وضوء 
فمثل ذلك. . قلت قال أبو الفرج لا يصح هذا الحديث لأن في طريقه بقبة وهو مدلس » 
وعسى بن ابراهم زهو ضيف وخر بر وهو 0 » والضحاك بن مراهم ضعفه الأكثرون ْ 

وهو لم يلق البراء رضي الله عنه .. 

( وفه خلاف الشافمي اكد 1" «علياها تقندم ) أي رفي ست فد المسألة خلاف 
الشافعي بناء على ما تقدم عن قريب » وهو أن الاقتداء عنده على سبل الموافقة لا بناء 
على صلاة الغير 
( ونحن نعتبر معنى التضمن ) فيقوله عنتهز الامام ضامن ( وذلك ) أي معنىالتضمن 
(في الجواز والفساد ) أي لا في الوجوب والاداء وقد قررتاه عن قريب . 


لهذا 


١ 


وإذا صل أمي بقوم سرون وبقوم أمبين فصلاتهم فاسدة عند أبي 

حنيفة » وقالا صلاة الإمام ومن لم يقرأ تامة لأنه معذور أم قوماً 

معذورين فصار كا إذا أم العاري عراة ولابسين وله ان الإمام ترك 

فرض القراءة مع القدرة عليبا فتفسد صلاته » وهذا لأنه لو اقتدى 
بالقارىء تكون قراءته قراءة له 


( وإذا صلى أمي بقوم يقرأون وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة ) وقد 
قررة الأمي عند قوله - ولا يصلي القارىء خلف الأمي - مع خلاف الشافعي فيه . 

( وقالا صلاة الأمي ومن م يقرأ تامة ) أي قال أبو يوسف ومد صلاة الأمي وصلاة 
من لا يقرأ تامة ( لأنه معذور ) أي لآن الأمي معذور ( أم قوما معذورين ) وم الأميون 
( وغير معذورين ) وهم القارئون ( فصار ) أي قصار حك هذه المسألة ( كا إذا أم العاري 
عراة ) جمع عار كقضاة جمع قاض ( ولابسين ) بالنصب عطف على عراة أي وقوماعليهم 
الشباب هما قاسا المسألة المذكورة على هذه المسألة فان في هذه كان لكل فريق حك نفسه 
اعتبار الكل بالبعض فتصح صلاة العراة فكذلك في تلك المسألة تصح صلاة الأميين . 

والحاصل أن صلاة من يمثل هذا الامام تصح ولا تصح من هو أعلى منه . 

( وله ) أي ولآبي حنيفة ( أنالامام ترك فرض القراءة مع القدرة عليبا ) أي على 
القراءة بتقديم القارىء ( فتفسد صلاته ) أي صلاة الامام ثم بين وجه ذلك بقوله (وهذا) 
أي ترك الامام فرض القراءة الذي هو موجب لفساد صلاته ( لآنه ) أي لآن هذا الامام 
الأمي ( لو اقتدى بالقارىء تكون قراءته ) أي قراءة القارىء ( قراءة له ) أي للمذا 
الامام وذلك بالحديث فاما م يقدمه لزم ترك القراءة مع القدرة » ففسدت صلاته كا لو كان 
قارئا فلم يقرأ » فاذا فسدت صلاته فسدت صلاة الكل » وعن الشبخ أبي الحسن الكرخي 
أنه كان يقول القارىء والأمي يتساويان في فرض التحريمة ويختلفمان في القراءة » فادًا 
اقتدى القارىء صحت تحريعته وقد ألزم الامام تصحيح صلاة المؤتم فصار مازوما للقراءة 
التي تصح صلاة المؤتم بها وقد تر كناها فتبطل صلاته . 


4 


بخلاف تاك المسألة وأمثالها لأن الموجود في حق الإمام لا يككوت 
موجوداً في حق المتتدي », ولو كان يصلي الأمي وحده والقارىء 
وحده جاز ظ 


فان قلت كيف يازم فرض القراءة على الأمي وهو غير قادر » قلت يازمه بالتزامهوإن 
م يازمه الشرع كنذرالقراءة . 

فان قلت ل لا يازم القضاء على المقتدي إذا أفسد وقد صح شروعه . قلت لا شرع في 
صلاة الأمي أوجبها على نفسه بغير قراءة فلم يازمه القضاء كنذر صلاة بغير قراءة لا يازمه 
إلا في رواية عن أبي يوسف في ظاهر الرواية لأنه فصل بين العم وعدمه» وعن الشيخأبي 
عبد الله الجرجاني أن صلاة الأمي إنما تفسد عند إذا عم أن خلفه قارئ) أما إذا م يعلم فلا 
على ما يحيء عن قريب . ظ 

( بخلاف تلك المسألة ) أراد بها مسألة إمامة العاري للعراة واللابسين ( وأمثاها ) 
أي ويخلاف أمثال تلك المسألة كامامة الجريح بمثله » والصحمحوإمامةالمومىءمثله والقادر 
على الأركان وإمامة المستحاضة بثلبا والطاهرة ( لأن الموجود في حق الامام ) في هذه 
الصورة وهو الجراحة الابباء والاستحاضة ( لا يكون موجوداً في حق المقتدي ) لأرنف 
أصحاب هذه الأعذار لا يكونون قادرين على إزالة هذه بتقدم من لا عذر له خلافمسألة 
إمامة الأمي لأمبين والقارئين , 

فان قلت هذا على أصل أبي حنيفة لا يستقم لأنه لا يعتبر قدرة الغير ححق لا يوجب 
الحج والمعة على الأعمى » وإن وجد قائداً . قلت الفرق أن الأعمى لا يقدر على إتيارن 
الحج والجمعة بدون اختيار القائد وها هنا قادر على الاقتداء بالقارىء يدون اختبار » 
ولأبي حنيفة وجه آخر وهو أن افتتاح الكل قد صح لأنه أوان التكبير والآفي قادر 
علمه قيصح الاقتداء وصار الآمي متحملاً فر ض القراءة عن القارىء » فاذا جاء أوارن 
القراءة وهو عاجز عن الوفاء بما تحمل فتفسد صلاته »2 وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم 
بخلاف مائر الأعذار فانها قائمة عند الافتتاح فلا يصح اقتداء من عذر به ايتداء 7 

( ولوكان يصلى الأمي وحده والقارىء وحده جاز ) لآن الأصل أن لا تكون قراءه 


خف 


لد 


.هو الصحيم لأنه لم يظبر منبما رغبة في الجاعة 


الامام قراءة المقتدي إلا أن الشرع جعل قراءة الامام قراءة المقتدي إذا اقتدى فاذام, 
يقتد فلا فاذن لا يازم ترك فرض القراءة فبجوز صلاة الأمي ( هو الصحبح ) احقرز بهعما 
روىعنأبي حازم ان قياس قول أبي حشسفة لا تخوزصلاته ثم علل المضنفوجه التصحيح 
بقوله ( لأنه ) أي لآن الشأن ( م يظبر منها ) أي من الآأمي والقارىء ( رغبة في الماعة ) 
لأنها لم يرغما في الجماعة وصلى كل واحد وححده ل يعتبر وجود القارىء في حمق الأمي لآن 
تضمن قراءة الامام قراءة المندي مقصور على الجماعة وحضور من ليس بينه وبين المصلي 
جامع الاقتداء كلا حضور » والمراد من صلاة الأمي وحده والقارىء وحده أن يكون في 
مكان واحد بأن صلى الأمي وحده جنب القارىء فحمنئذ تفسد صلاته > وقيل لا وبهقال 
مالك . وفي الذخيرة القارىء إذا كان على باب المسجد أو حوار المسجدوالآميفي المسجد 
يصلى فصلاة الأمي جائزة بلا خلاف وكذا إذا كان القارىء في غير صلاة الأمي جازللأمي 
أن يصلي وحده ولا ينتظر فراغ الامام . ٠‏ 

وفي المحيط ذكر الكرخي في مختصره لو اقتدى القازىء بالأمي ول ينو إمامتدلاتفسه 
صلاته لأنه بلخقه فساد صلاته من جبة القارىء فلا بد من التزامه كالمرأة » وقب ل تفسد 
وإن لم ينو إمامته.. وني المحيط لو تعم الأمى سورة في خلال صلاته تفسد صلاته خلافاً 
للش:فعى > ولو اقتدى بالقارىء ثم تعلم سورة قبل لا تفسد»وقيل تفسد عندعامة المشايخ. 
١‏ و النشرة دكر قن الساله في التكيب للشهورة الأو قال أب يكر: بن حمد بنالفضل 
والثاني قاله أبو بكر محمد بن حامد وعامة المشايخ . ْ 

,إن مان أو :تتم تور في وسط ماف لانن زرو هشاء عن 
محمد أنه قال عامة أصحابنا على أن الأخرس إذا أم الأمبين والقارئين فصلاتهم تامة» وقال 
الفقبه أبو جعفر لم يرو بدذلك أبا حشيفة لأنه خالفهم في ذلك القارىء إذا اققدى بالأعى 
هل يصير شارعاً في الصلاة ذكر محمد هذا في الجامع الصغير وهذا فصل اختلف فيه 
الأضحاب قال بعضهم لا يصير شارعاً حتى لو كان في التطوع لا يج بالقضاء » وقالبعضهم 
يصير شارعاً م تفسد حتى يخب قضاء التطوع . 


5> 


فإن قرأ الإمام في الأوليين ثم قدم في الأخريين أمياً 
فسدت صلاتهم . وقال زفر « رح » لا تسد لتأدى فرض 
القراءة » ولنا ان كل ركعة صلاة قلا تخلو من القراءة إما 
تحقيقاأ أو تقديرا ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية 
وكذا عل هذا لوقدمه في التشبد 
قال في الذخيرة والصحيح هو الاول > وذكر القدوري في شرحه ان القارىء إذا 
دخل في صلاة الامى متطوعا ثم أفسدها يازمه القضاء عند زفر رحمه الله قال ولا رواية. 


عن أبى حنيفة يمني سبقه الحدث فقدم الامى في الركمتين الاخير تين . وقال زقر لا. 


0 تفسد في هذا الفصل . 


( فإن قرأ الإمام.في الآوليين م كني الاخريت نا عسيت متم ) وكذا روي 
عن أبى يوسف في غير رواية الاصول . 

) وقال زفر لا تفسد لتأدي فرض القراءة ) يعني أن القراءة فرض في الاوليين وقد 
تأدى فصار الامى والقارىء بمده سواء ‏ 

( ولنا أن كل ركمة صلا حقمقة فلا تخاو من القراءة اما تحقمق] أو تقديراً ) يعني لا 
يحوز خاوها من القراءة بالحدث فقشترط فبها القراءة إما حقمقة وإما تقديراً وكلاهمامنتف 
في حق الامى فصار استخلافه استخلاف من لا يصلح للامامة فأشبه استخ لاف الصي 
والمرأة قفسدت صلاتهم . 

( ولا تقدير في حدق الامى لانعدام الاهلية ) أي لا يمكن تقدير القراءة في حق الامى 
ولا شىء منيا بوجود في حق الامى اما حقيقة فظاهر وإما تقديراً فلعدم الاهلية والشىء 
إئا بقدر إذا أمكن تقديره . ٠‏ 

رركن مو قار مدن ولعيو انر با عو ند تلان ار قن الى ق 
التشهد يمني فسدت صلاتهم خلافاً لزفر هذا إذا لم يقمد قدر التشيد » أما إذا قمد قدر 


مذذا 


جائزة عند الكل 


التشبد فصحيح بالاجماع كذا ذكر فخر الاسلام لان هذا من فمله وهو مناف فانقطعت 
صلاته » وإنما الاختلاف فها لبس من فعله مثل طلوع الشمس وقيل تفسد صلاتهم عند أبى 
حنيفة » وعندهما لا تفسد والصحمح هو الاول » ولو أن القارىء قرأ في الاوليين ثم نسي 
القراءة في الاخريين وصار أميا فسدت صلاته عند أبى حشيفة ويستقبلها وعلى قولهم لا 
تفسد ويمني علمها استحساناً وهو قول زفر . 

وفي الاصل الامى إذا افتتح صلاته وقعد قدر التشهد وس ثم تعلم السورة ثم تذكرأن 
عليه سحود السهو قانه لا يعيد صلاته . 

( جائزة عند الكل ) يجب أن لا يترك الأمى الاجتهاد إن ليله أو نهاره حقق يملم 
مقدار ما تجوز به الصلاة » فان قصر ل يعذر عند الله تعالى ويه قالت الأممة الثلائة » ذكر 
أن صلاته فاسدة نوى الاقتداء بامام على ظن أنه صلى فاذا هو خليفة جاز » ولو نوى 
الاقتداء بالاصلى فاذا هو خليفة ل( يحز » وفي فتاوى الصغرى اقتدى بامام وفي زعمه أنه 
فلان ثم ظبر أنه غيره يحزئه > وإن اقتدى بفلان بعينه ثم ظبر أنه غيره لا يحزئه اقتدى 
مسبوق بسبوق في قضاء ما سبق لا يحوز » و كذا لا يجوز اقتداء اللاحق باللاحق كذا في 
الخلاصة.شك في إتام وضوء امامه جاز اقتداؤه به.اشتركا في نافلة ثم أفسدها صح اقتداء 
أحدهما بصاحبه وإن لم يشتركا لم يصح شرع في ظبر الامام متطوعا ثم قطعمه ا واقتدى 
يصلى ظبر ذلك اليوم جاز . تككم الامام في شفع التراويحة ثم أمهم في ذلك حاز وكذالو 
اقتدى في سنة المشاء يمن يصلى التراويح وفي سنته بعد الظبر يمن يصلى الاربع قبل 
الظهر صح» ولو صليا الظهر ونوى كلواحد إمامة صاحبه صحت صلاتهبما » ولو نويا 


الاقتداء فسدت . 


صلاته لا يتابعه » ولو زاد في تكبيرات العبد يتابعه مالم يخرج عن أقاويل الصحابة ©» 
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ولو خترج لا يتابعه ولو كبر خمساً في صلاة الجنازة لا يتابعه » ولو قام إلى الخامسة ساهياً 
بعدمأ قعد قدر التشهد على الرابعة لا يتابعه » فان لم يقبد الامام الخامسة بالسجدة وعاد 
يقعد على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهيا وتشهد المقتدي وس ثم قبمد الامام الخامسة 
بالسجدة فسدت صلاتهم وتسعة أشياء إذا لم يفعلها الامام يفعلها المقتدي إذا لم رفم يديه 
يسبح المقتدي وم يقل سمع الله لمن حمده يقوها المقتدي وم يكبر عند الاتخطاط يكبر 
المقتدي وم يقرأ التشهد يتشهد المقندى ول يسم يسم المقتدي ونسى الامامتكبيرة التشريق 
كبر المقندي والله تعالى أعلم بالصدق والصواب . 


جد عد عد 


0 


باب الحدث في الصالاة 
ومن سبقه الحدث 


( ياب الحدث في الصلاة ) 


أي هذا ,ؤب في يمان أحكام الحدث الواقع في الصاوات > وجه المناسية بين البابين أن 
الباب الأول في يمان أحكام المأموم والإمام » ومن جل الأحكام المتعلقة بالإمام سبق الحدث 
إناه فمحتاج إلى بيان أحكامه » وأما وجه المناسبة بينه وبين القصول السايقة هي أن 
المذكور فيها أحكام السلامة من العوارض في الصلاة في حت الإمام والمنقرد والجماعة » 
والمذ كور ها هنا يبان أحكام العوارض الماتمة من الممي في الصاوات والسلامة هي الأصل 
فكذلك أخر هذا الباب . 

( ومن سمقه الحدث ) كلمة من موصولة تضمنت معنى الشرط والمضى سبقة يدون 
اختماره » ويسمى ذلك حدث سماويا » والحاصل أن الشرط سبى الحدث الخارج من بدنه 
الموحب للوضوء دون الغسل من غير قصد منه الحدث أو بسيبه أو من غيره وم يأت يعده 
ما ينافي الصاوات من توقف في موضمه الصلاة وكلام أو كشف عورة من غيرضرورةأوفمل 
فعلاً مناقا الصلاة مما له منه يد فعلى هذا لا يحوز له البناء قبا إذا انتضح البول على يدنه 
أو نويه أكثر من قدر الدرم لأنه ليس من الاحدات » وكذا إذا انتقض وضوءه بالإتماء 
ظ أو الجنون أو القبقبة لأنها ليست خارجة من البدن و كذا إذا انتقض وضوءه بالإتماء 
و كذا في الاحتلام وإن كان خارجا من البدن لآنه موجب للغسل والنص ورد في موجب 
الوضوء و كذا في الحدث العمد لآنه قصده والشرط السبق ما ذكرة » وكذا إِذا كانت يه 
جراحة أو فعل قغمزها يبده فسال متها الدم لآنه وجد منها القصد يسبب الحدث “و كذا 


نف 


أو تنحنح فخرج ربح بقوته في الصلاة انصرف فإنكان إماماً 


فها إذا رماه إنسان ببندقة أو حجر أو سقط الحجر من السقف فأصانِه فسال الدم » لأن 
الحدث منه بسيب غيره . 

وعن أبي يوسف يمني في البندقة كالسماوي لعدم صنعه ولو عثر حشيش المسحد 
فأومأه قبل يبنى » وقيل على الاختلاف بينهما وبين ألي يوسف فعنده يبثى » ولو عطس 
فسبقه الحدث . 

ع لضن ل ل ار و ل لي 
فعلبا مباولاً بنت في قوهم وبتحريكها بنت عند أبي يوسف وعندهما لا تبنى (في الصلاة) 
في محل النصثٍ على الحال ( انصرف ) جواب من » والمعنى من غير توقف بعد سبق الحدث 
لأنه إذا وقف يصير مؤديا جزء الصلاة مع الحدث فتنقطع صلاته فيبنى حينئذ وأشار 
إلبه بقولهانصرف وهوجزاءالشرط والجزاء لا يتراخى عن الشرط » ولو مكث في مكانه 
قدر ما يؤدي ركنا فسدت صلاته . 

وفي المنتقى إن ل ينو بمقامه الصلاة لا يفسد لآنه لم تؤد جزءاً من الصلاة بالحدث » وفي 
جوامع الفقه إلا إذا أحدث في نومه ومكث حق انتبه وذهب يبنى . وعن محمد لو ركع 
وسجد في حال نومه ثم انتبه وذهب جاز له البناء لأن ما أتى به حال نومه كالعدم . وعن 
أبي يوسف لو أحدث في سجوده فرفع رأسه وكبر يريد به تام سجوده أو لم ينو شيف] 
فسدت » وإن أراد الانصراف لا تفسد ولو قرأ ذاهماً إلى الوضوء تفسد وإتمانه لا تفسد» 
وقيل على المكس والصحيح الفساد فيها في الأصح . وقبل لو رفع رأسه من الر كوع وقال 
سمع الله لمن حمده وهو يحدث لا يبنى . 

قال المرغيناني نص عليه في المنتقى أن صوزة:ذهابه إلى الوضوء أنه يتأخر محدوداً 
منخفضا كذا حاله في مختصر البحر المحبطا وقال صاحب الطراز يضم يده على أنفه بوهم 
أنه قد رعف فينقطع عنه الظنون . قال هو مروي عن الني يِلِكْمٍ قلت ذكره المصنف على 
ما بأ عن قريب إن شاء الله تعالى . 

( فإن كان إماما ) يقصد الحمك الذي سبقه الحدث في الصلاة فلذلك ذكره بالفاء »أي 
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استخلف وتوأ 

م ا ا ري 
فإن كان الذي سبقه الحدث إماماً ( استخلف ) خليفة في موضمه » وتفسير الاستخلاف 
هو أن يأخذه بثوبه ويحره إلى الحراب كذا في الخلاصة ويكون استخلافه بالإشارة » وفي 
جوامع الفقه يشير لر كعة واحدة باصبع واحدة ويسجده ويضع اصمعه على جببته إن كان 
واحدا باصبع واحدة وفي اثنين باصبعين > وفي سجدة التلاوة يضع اصبعه على جببتئته 
ولسانه » وف السبو يشير يذلك بعد السلام يتحويل رأسه يمنا وثشمالاً » ولو استخلف 
بالكلام فسدت صلاته وصلاتهم سواء كان عامد] أو ساهياً أو جاهلا » وذكر في الذخيرة 
لامالكية أن عند مالك إذا استخلف بالكلام يحوز » وقال ابن حبيبإن استخلف,الكلام 
جاهلا أو عمد تبطل » وإن كان ساهياً فعليه فقط ويقدم من الصف الذي يليه لقربه 
ولهذا قال عتنتهدد لملني متك أولوا الأحلام والنبى . وفي المفيد لو قدم امرأة تفسد صلاته 
وصلاة القوم . وقال زفر لا تفسد صلاة المقدمة والنساء تفسد صلاة الرجال ٠.‏ 

وفي ختصر البحر استخلف محدثاً فسدت صلاتهم في الجمعة يجوز ويقدم غيره ويصلي 

. وفي الأجناس لو قدم جنياً أومحدثا أو ام رأةفسدت سلاة الكل » ولو استخلفصبياً 
أو جنونا أو لوس أو امرأة أو كافراً فاستخلف أهل غيره ل يحز » ولو استخلف ا 
جائيا حمنئذ وكان كبر قبل سبق حدث الإمام صح و كذا بعده وفوى الإقتداء به “وعند 
بشر المريسي لا يصح اقتداؤه » ولو قدم الإمام رجلآ وتقدم آخر بنفسه أو بتقسدم القوم 
وأتم يكل طائفةفبو والأولسواء»ولوقدمالإمام رجلا والقوم رجلا فالإمام منقددمه الإمام إلا 
أن ينوي القوم أن دوُموا بالآخر قبل أن ينوي ذلك . 

وقال إمام الحرمين ليس عندي نقل في هذه المسائل » ولعل الأظبر أن المتبع من 
قدمه القوم إلا أن ينوي القوم أن يؤموا بآخر قبل أن ينوي ذلك . وفي جوامع الفقه لو 
قدم ادا بنفسه يشترط نمة القوم الإقتداء يه » ولو قدمه الإمام 5 القوم لا يشترط 
ذلك . قال المرغيناني هذا خلاف ما ذكره في الأصل » وفي الذخيرة الإمام المحدث على 
إمامته ول يخرج من المسجد فإن استخلف وأقام خليفة مقامه في مكانه ونوى أن يوم 
الناس فيا > أ و استتخلف القوم غيره خرج من إمامته وفي جوامع الفقه لا يخرج منإمامته 
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إلا بالخروج من المسجد أو بقبام الخليفة مقامه إن نوى أن يوم فيذلكالمكان أو باستخلاف 
الناس غيره . 

وفي التحفة وإن لم يستخلف وخرج من المسجد تفسد صلاة القوم إذا لم يكن خارج 
المسجد صفوف متصلة > فإن كانت وخرج ول يتجاوز الصفوف تبطل صلاتهم عند أبي 
حشسفة وأبي يوسف رحمها الله . وقال محمد لا تبطل . قال والصحبح قوخيا وحكذا لو 
استخلف من الصفوف المتصلة الخارجة من المسجد ل يحز عندهها ويحوز عند محمد . وفي 
مختصر البحر الحيط وفي المسجد يستخلف والكبير والصغير سواء إلا إذا كان مثل جامع 
المنصور وجامع البيت المقدس وإدا لم يوجد ثشيء من ذلك فتوضأ في جانب المسجد والقوم 
ينتظرون ورجع إلى مكانه وأتم صلاته أجزأهم وإن ل يستخلفوا حتى خرج الإمام يتوضأ 
ويبني لأنه ينفرد في حت نفسه . وذكر الطحاوي أن صلاته تفسد أيضاً . وفي جوامع 
الفقه في فساد صلا الإمام روايتان . وفي المفيد في المشهور من الرواية أنها لا تفسد .وذ كر 
أبو عصمت من أصحابئا أنها تفسد والصحيم الأول » ولو لم يكن مع الإمام إلا رجل 
واحد فهو إمام قدمه أولاً . 

وقال في الوبري تقدم بنفسه أو لم يتقدم وقام مقام الأول أو لم يقم حت لو فسدت 
صلاة الثاني فسدت صلاته لنفه . قال في المفمد كالإمامة الكبرى إذا لم يكن في العالم من 
يصلح غيره » واو اقتدى إنسان بالإمام ا حدث قبل خر وجه من المسجد صح » وإن كان 
بعد انصرافه ثم ينظر إن قدم الحدث خليفة جازت صلاة الداخل وإلا يفسد » وإن كان 
خلمفة من لا يصلح الإمامة كالصبي والمرأة والأمي والآأخرس إن استخلفه تفسد بلا 
خلاف ‏ ذكرة . 

وإن م يستخلف وخرج من المسجد اختلف المشايخ فيه ققبل يفسد وقمل لا يفسد ©» 
وتفسد صلاة المقتدي » وهذا أصح » ولو قدم امحدث واحداً من آخر با بالصفوف و خرج 
.من ال سجد قبل أن يقوم الثاني قام الأول ينظر إن نوى الثاني الإمامة من ساعته لا تفسد 
وتحول الإمامة إلى الثاني وإن ل ينو من ساعته ونا نوى أن يكون إمام مقام الأول 
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وخرج الأول من المسجد قبل أن يصلي إلى مقام الأول فسدت صلاة القوم لأن الإمامة ل 
تحولالبهبعد»والأوليبني صلاته بتكل حال » فإن تقدم رجلان فالسابق إلى مكان الأول . 
متعين > وإن استويا في التقدم واقتدى بعضهم بهذا وبعضهم بذاك فصلاة الذي امم به 
الأكثر صحيحة وصلاة الأقل فاسدة » وعند الإستواء لا يمكن الترجيح وإتمامها بإمامين 
غير ممكن فتفسد صلاتهم كذا في الذخيرة . 

وفي جوامع الفقه لو قدم كل طائفة رجا فالعبرة للأكثر وعند الإستواء تفسد. وفي 
المبسوط. لو قدم كل فريق رجلا فاقتدوا بأحدهما إلا رحلا أو رجلين اقتديا بالآخر فصلاة 
الماعة صحبحة وصلاة الآخرين فاسدة » وإن كانت إحدى الجماعتين أكثر فقد قال بعض 
أصحابنا وصلاة الأكثرين صحبحة ويتعين الفساد في حق الآخرين كا في الواحد والمثنى . 

قال والأصح أنه يفسد صلاة الفريقين » وفي متفرقات الفقيه أبي جمفر إذا ظن الحدث 
فاستخلف ثم تبين أنه م يحدث وذلك قبل خروجه » إن كان الخليفة ل يأت بار كوع 
جازت وإلا فسدت . قال الفقبه وفي رواية ان ممماعة عن محمد إن قام الخليفة مقامالإمام 
فسدت صلاتهم » وفي جوامع الفقه كذا الخليفة ينوي الاستقبال جازت صلاة من استقبل 
وفسدت صلاة من لم يستقبل > وتفسد صلاة المتخلف أن يبني على صلاة نفسه . وسثئل أبو 
نصر عمن استخلف فقدم الخليفة غيره من غير أن يحدث » إن قدمه قبل أن يقوم في 
.موضع الإمام والأول في المسجد جاز » ولو اقتدى المقم بالمسافر خارج الوقت والمتنفل 
بالمفترض فأحدث المسافر والمفترض تفسد صلاته) لآنها لا يصلحان لإقامتها . ولو أحدث 
الإمام والقوم فخرجوا مما تفسد صلاة 00 دون الإمام خاو مكان الإمام 
وتفرد الامام 

1 الذي سبقه الحدث يتوضاً ثلاثا ثلاثا . قال في التحفة ويستوعب رأسه 
بالمسح ويتمضمض ويستدشق ويأفي بسائر سان الوضوء وهو الصحيح ٠‏ وفي الحاوري عنأبي 
القامم أنه يتوضأ مرة مرة ولا يزيد على ذلك وإن زاد فسدتصلاته » وني الجوامع المتيمم 
فلجنابة إذا أحدث فذهب فوجد ما يكفي لوضوثه يبني مخلاف ما إذا وجد ما 


الى 


0 وينى 


يكفيه لجنابته. وني الذخيرة المرأة كالرجل في الوضوء والبناء لأن كامة من يتناول 
الرجل واخرأة . 

وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول إن أمكنها الوضوء من غير كشف عورتها بأن 
يمكنها غسل ذراعبها في الكمين ومسح رأسبا مع الخخار بأن كان ذلك رقية؟ يصل الماء إلى 
ما تحت ذلك جاز فكشفبها لا شيء » وإن لم يمكنها يأن كان عليها جبة وخمار ثخينين لا 
يصل إلى ما تحت ذلك جاز وهو نظير الرجل إذا كشف عورته في الاستنجاء عندمجاوزة 
النجاسة فخرجها أكثر من قدر الدرهم . وعن ابراهم بن رستم لا يجوز للمرأة البناء لأنها 
عورة . وفي مختصر البحر المحبط لو سبقه الحدث في صلاة الجنازة ينبغي له أن يني وفي 
الاستخلاف غلاف . 

( وبنى ) أي على صلاته مالم يوجد منه ما يناف صلاته ما له بد كالككلام والاكل 
والشرب والبول والتغوط ونحو ذلك . وفي التنافي يمنع البناء الحدثالعمدو الاتماءوالجنون 
والقهقبة عمد] أولا والاحتال والامتناء مس بشهوة » والنظر بشهوة أو تفكر أو الشحة 
أو عضة زنبور أو ظهرت عورته عند الاستنجاء واو لم يظهر بنى. وروى أبو سلبان أنه 
يبني مطلقا » وفي شرح القدوري لأبي نصير لا يبني في ظاهر المذهب . وذكر في ال محيط 
عن محمد أنه يستنجي من تحت ثابه > وروى أبو سلبان لأن الاستيفاء من البئر لا ونع 
المناء ولو جاوز الماء فذهب إلى غيره فسدت صلاته . وفي مختصرالبحر المحيط يبنى ولو 
استفاء الوضوء أو حرد دلوه فسدت صلاته . 

وف المرغبناني ما يسقى من البثر ويبنى . وقال الكرخي والقدوري لا يبنى . وفي 
التحفة أنه يبنى » ولم جد خلافاً ولو طلب الماء بإشارة أو اشتراه بالتعاطي أو نسيثوبه 
في موضع الوضوء فرجع واحدة لا يبنى » ولو تذكر أنه لم يمسح برأسه فرجع ومسح 
يحزئه لأنه لا بد منه . ولو أحدث فأصاب مئه ثوبه أو بدنه يفسل ويبنى © ولو انتضح 


* 


والقياس أن يستقبل وهوقول الشافعي « رح» » لأن الحدث ينافيها » 
والمثي والانحراف يفسداتها فأشبه الحدث العمد 


عليه من البول أكثر من قدر الدرهم وهو في الصلاة فذهب وغسل لا يبنى عندهما » وعند 
أبي يوسف يبنى » وإن كان له ثوبان نزع النجس منهها من ساعته وصلى » وكذا لو وقع 
ثوبه فأخذه من ساعته فستر عورته لا تفسد صلاته » وإن سكت عريانا] إن عجز عن 
رفم ثوبه لا تفسد ما لم يؤد ركنا مع الكشف » وإن قدر رفعه تفسد عندههما غلافاً 
لأبي وسففا . 

فإن قلت ما وجه تخصيص الامام بالبناء مع جوازه للمقتدي والمنفرد . قلت لأنسه 
أعم بشرائط البناء غالياً من غيره . 

( والقداس أن يستقبل ) أي صلاته هذه ( وهو قول الشافعي ) أي استقبال الصلاة 
. في هذه الحالة قول الشافعي في الجديد وبه قال مالك في قوله وأحمد في رواية » وعن أحمد 
أن صلاة المأمومين تبطل > وعنه لا يستتخلف ويتمون وحدانا » والمسبوق تبطل صلاته » 
وعنه يتوضأ ويبني » وكان مالك رحمه الله يقول أولاً يبني ثم رجع وعاب عليه محمد في 
كتاب الحج لرجوعه من الآثار إلى القماس » في الجواهر من كتب المالكب ةأنه يستخلف 
سواء شرع طاهراً أو حدثا أو جنب] 2 وإن صلوا وحداناً بطلت في المشهور . وقال 
الزهري في إمام بوبه دم أو رعف أو سجد السهو بالتصرف ولبقل أتموا صلاتكم .وروي 
أن معاوية لما طعن أتم الصلاة وحدانا » وذكر في النهاية لإمام الحرمين في باب الجمعة لو 
أحدث الإمام عامداً أو أخرج نفسه من الصلاة أو سبقه الحدث فالامتخلاف يحزىء في 
هذه الصورة عندهم مم بطلان صلاة الإمام . 

( لأن الحدث ينافيها ) أي ينافي الصلاة » والطبارة شرط لبقاء الصلاة كا هي شرط 
لابتدائا فلا تبقى مع وجود الحدث المناني لشرطها . 

( والمشي ) إلى الوضوء ( والانحراف ) عن القبلة ( يفسدانها )أيالصلاة لأنهامتنافيان 
(فأشه الحدث العمد ) أي أشْبه الحدث السابق وهوالحدث السباوي الحدث العمد»فكيا أن في 
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الحدث العمد تبطل الصلاة فتكذلك في الحدث السماوي » وهو الذي ذكره وجه القياس 
الذي أخذ به الشافعي ومن اتبعه ولم يذكر المصنف له دلي من الآر واحتجوا في 
ذلك بالأحاديث . | 

منها ما رواه الانزم باسناده عن علي رضي الله عنه أن الني عنمتهد: أنه كان قائًا يصلي 
بهم فانصرف ثم أتى ورأسه يقطر ماء فقال اني قمت بم تذدكرت افي جنب وم اغتسل 
فانصرفت واغتسلت » فمن أصاب مني مثل الذي أصابني فلينصرف وليغتسل 
وليستقبل صلاته . 

ومنها ما رواه مالك في الموطأ أنه يتيده صلى بأصحابه فاما أحرم بالصلاة ذكر أنه 
جنب فقال لأصحابه كا أنتم ومضى ورجع ورأسه تقطر ماء وم ستخلف» فدل أن تقدم 
الجنابة ل تمنع الإقتداء فإنه قال كا أنتم . 

ومنها ما رواه على بن طلق عن رسول الله منيتئد: أنه قال إذا نسي أحدك في صلاته 
فلمنصرف وليتوضأ وليعد صلاته » أخرجه الترمذي وأبو داود » وقال الترمذي هذا 
حديث حسن »4 ورواه أبن حبان في صحيحه . 

ومنها ما رواه ابن عباس قال قال رسول الله للع إذا رعف أحدىفيالصلاةفلينصرف 
ولبغسل عنه الدم ثم لبعد وضوءه وليستقبل صلاته » وأخرجه الطبراني في معجمه 
والدارقطني في سننه وابن عدي في الكامل . 

والجواب عن هذه الأحاديث أن حديث على رضي الله عنه هو مذهميتا فإنه أمر 
بالاستقبال فدل أن شروعه فيها م يصح » ونحن إنما قلنا بإلاستخلاف والبناء في الحدث 
الطارىء السابق دون العمد في القارن والجنابة وان حديث الموطأ يخالف الصحيح الذي 
اتفق عليه الشيخان البخاري ومسل فإنهها رويا بإسنادهما عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه 
قال أقمت الصلاة وعدلت الصفوف قماماً فخرج المنا رسول الله عَكثو فاما قام ف مصلاه 
وم يشرع في الصلاة وقد تكلم ثم جاء وكبر للشروع في الصلاة . ومعنى قوله - كا أنتم - 
أي لا تفرقوا حق أجيء ولهذا استقبل وأمرم بالاستقبال » ويدل عليه ما رواه أبو داود 


ودف 


ولنأ قوله عليه السلام من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف 
وليتوضأ وليبن على صلاته مالم يتتكلٍ » وقال عليه السلام إذا صلل 


أنه عتيتدد قام في الصلاة فانتظر ما ان يكبر ثم انصرف فقال كا أنتم فحسن الحال أرن 
يصلوا بصلاة رسول الله جيه قبل شروعه عزيذ > ومن المعلوم بالضرورة أنهم لم يكونوا 
شرعوا في الصلاة قبل شروعه عزيتكادز . 

وان حديث على بن طلق تحمول على العمد أو على الأفضلية توفيقاً بين الأحاديث على 
أن ابن الغطان كان يقول في كتايه هذا حديث لا يصح فإن فبه مسلَ بن سل الحنفي أبا عبد 
الملك وهو مجبول الخال . 

وأن حديث أبن عباس فيه سلوان بن أرقم » وقال أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
مغيرة والبخاري أنه متروك . 

( ولنا قوله يد من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلمنصرف وللتوضأ وليبني على 
صلاته مالم يتكل ) هذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه عن اسماعيل بن عباس عن ابن 
جريجعنابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله مَلِقَعٍ من أصابه قيء أو رعاف 
أو فلس أو أمذى فلمنصرف ولمتوضاً ثم لبين على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم » وأخرجه 
الدارقطني في سننه . وقال الحفاظ بروونه عن ابن جريج عن ابن أبي ملمكةعن الني ملت 
مرملا ثم أخرجه عن عبد الرزاق عن بن جريج به مرسلاً وقال هذا هو الصحيح . 

وقال إمام الحرمين في النهاية والغزالي فيالوسمط أن هذا هو الحديث مروي في الكتب 
الصحاح وهو وهم بينها » وَإنما لم يقل به الشافعي لآنه مرسل وابن أي ملمكة لم يلقعائشه 
رضي الله عنها ( وقال عتمتهد: إذا صلى أحدك فقاء أو رعف فليضع يده على فمدو ليدم 
من لم يسبى بشيء ) هذا بهذا اللفظ غريب » ولكن أخرج أبو داود وابن ماجة عن هشام 
عرض جات نالك وال روات جر [الصل لخدم يعدت فلأخذ 
بأنفه ثم لمنصرف . 


وأخرج الدارقطني في سننه عن عاصم بن حمزة والحارث عن علي رضي الله عنهموقوفاً 
إدا أم القوم فوجد في بطنه رزأً أو رعافاً أو قيئاً فليضع ثوبه على أنفه وليأخذ بيد رجل 
من القوم فليقدمه . قوله ‏ رعف - قال المطرزي رعف أنفه سال رعافه » قلت الرعاف 
' هو الدم يخرج من الآنف ورعف من باب نصر ينصر > وما رعف بالهم وهي لفة ضعيفة 
واد رطف برهك التتع فيه #ويقال رخف القرى غلب ورطت بالتتتيع والقم أي 
سبق وتقدم واسترعف مثله . 

ا را اليد وخا لاطت . قوله - ولمين - أمر وأدنى درجاته الإباحة 
قبت شرعة البناه. 

فإن قلت - فليتوضاً ‏ أمر أيضا وهو للوجوب فينبغي أن يكون وليبن كذلك . 
قلنا لا يضرنا ذلك » لآنه حمنئذ يكون أثبت للمدعي . 

قوله ‏ من لم يسبق بشيء - مفعول لبقدم وأراد به من م يسبقه حدث مثشل © وقد 
فسره بعضبم بقوله المراد المسبوق بالصلاة وليس كذلك لآن المسبوق يجوز أنيكونيحجمل 
خلمفة لمن سبقه الحدث . وقال تاج السريعة قوله - يسيقى بشيء - لبان الأفضل لآنه 
أفدر على تام الصلاة من المسبوق . قوله ‏ رز بكسر الراء وتشديد الزاء وهو في 
الأصل الصوت الخفي * ويريد به القرقرة وقبل هو عمر الحدث وحركة للخروج . 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر عن النيعتنتهدمن وجد في بطنه رز فلينصرف وليتوضاً 
وأمره بالوضوء لثلا يدافع أحد الأخبئين وإلا فليس بواجب إن لم يخرج الحدث . 

فإن قلت استدللتم يحديثين أحدهما مرسلا والآخر ضعيف . قلت لأيضرظإرساله» لأن 
المرسل عندةا حجة ويقوي الضعيف با نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وهو ما أخرجه 
ان أبي شيبة في مصنفه عن على بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وسمانين حمروينمسعود. 
وروى من التابمين عن علقمة وطاووس وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير والشع بي 
وابراهي النخمي وعطاء ومكحول وسعيد بن المسيب و كيف يذهب إلى القياس بتركقول 
. هؤلاء وقوفهم فيا لا يدرك بالقياس كالنص في كونه راجحا على القياس حت قال بعضهم في 
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والباوى فياسبق دون ما بتعمده فلا يلحق به » والاستئئناف 
أفضل تحرزاً عن شببة الخلاف وقيل المافرد يستقبل 


المسألة إجماع الصحابة » فإنه روي عن أبي كر وعمر وعمان وعلي والعبادلة الثلاثةوأنس 
وسلبان رضي الله عنهم جواز البناء » والمراد إجماع فقبائم وبقوهم يترك القياس » هذا 
والنووي اجتهد في هذا وقال منع البناء المسور '١'‏ بن مخرمة من الصحابة وهؤلاء يقاوي 
هؤّلاء الأجلاء من الصحابة والأئمة الكبار من التابعين والرجوع إلى الحق واجب » وروي 
أيضا مثاما قلنا عن الأوزاعي وابن أبي ليلى وسامان ويسار والحسنالبصري » وسفيان 
الثوري وأبي سامة بن عبد الرحمن رضي الله عنهم . 

( والملوى فا سبق ) هذا جواب عن قول الشافعي فأشبه الحدث العمد » تقريره أن 
البلوى أي الملية في الحدث يقال لحصوله بغير فعله فبجعل فيه مقدوراً ( دون ما يتعمده) 
أي بقصده ويفعله باختياره وليس فيه بلوى فلا حمل معذوراً فلا يجوز القياس أوجود 
الفارق وهو معنى قوله ( فلا يلحق به ) أي لا يلح ما يسبق بما يتعمد وهذا في نفس 
الأمر منع المشابهة ومن قوله - فأشه الحدث العمد - و كيف يشابه الذي بلا اخغتبار 
بالذي باختيار . 

( والاستئناف أفضل ) أي استقبال الصلاة أفضل من البناء ( تحرزاً عنشبرة الخلاف) 
لأنه أقرب إلى الاحتماط لأن البناء عمل يخبر الواحد والاستئناف بالإجماع»والإجماع أقوى 
من خبر الواحب كذا قاله يعض الشراح وفيه نظر » لآنه قبل أن البناء إجماع الصحاية ظ 
فإنه روي عن جماعة كثيرين كا ذكرن وبه يترك القياس لأن قوم فيا لا يدرك بالقياس 
كالتص في كونه راجحا على القياس مع أنه يؤيد بالآمر في الحديث المذكور . 

( وقمل أن المفرد يستقبل ) أي الأفضل له ذلك للاحتياط ( والإمام والمقتدييبني) 
يعني الإمام إذا سبقه الحدث يبني على صلاته » والمقتدي أيضاً إذا سبقه الحدث يبني 


. في الأصل  المستور - والصحيح ما أثيتناه . اه مصححه‎ )١( 
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صيانة لفضيله الماعة والمنفرد إن شاء أتم في منزله وإن شاء عاد إلى 
مكانه والمقتدي يعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامه قد فرغ أو لا 


( صانة لفضيلة الماعة ) أي حفظاأ لفضيلة الماعة » واتتصاب صمانة على التعليل . 

( والمنفرد إن شاء أتم في منزله ) يعني الذي يصلى وحده إذا سبقه الحدث فذهب 
وتوضاً إن شاء أتم صلاته في منزله وهو الموضم الذي توضأ فبه بعد الإنصراف » ( وإتف 
شاء عاد إلى مكانه ) وإنما صار تخيراً بين الأمرين لآنه إذا أتم في منزله صار مؤدياً صلاته 
في مكانه مع قلة المي » وإن عاد إلى مكانه صار مؤديا لها في مكان واحد مع كثرة المشي 
فوجد في كل واحد من الأمرين جبة الكزاهة وجبة الفضيلة فصار مخيراً . 

والمقتدي يعود إلى مكانه ) وهو الموضم الذي سبقه الحدث فيه » ولا يحوز له أرن 
يبني في منزله الذي توضاً فيه لوجوب متابعة الإمام . وقال المرغينافي المقتدي يمودلاحالة 
إذا لم يفرغ إمامه . وقال الاسبيجابي يعود إلى موضع يحوز له الإقتداء بإمامه وقالفيالمفيد 
و كذا إذام بعلم بفراغ إمامه وإن فرغ يتخير بين العود والإتمام في مسجد آخر . 

( إلا أن يكون إمامه قد فرغ ) هذا استئناف من قوله - يعود إلى مكانه ‏ أراد أن 
إمامه إذا فرغ من الصلاة يجوز له أن يبني في منزله لزوال الداعي . وإذا عاد بعد فراغ 
الإمام فعن ابن ماعة أنه يفسد صلاته يحصول المشي بلا حاجة . واختيار السرخسي 
وشبخ الإسلام خواهر زادة لا يفسد صلاته . 

فإن قلت اللاحتى في حم المقتدي فما يتم من صلاته » فإذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع 
صحة الإقتداء من طريق أو نهر فينبغي أن لاا يحوز في ببته . قلت هي بمنزلةالمقتدي ولكن 
الإمام قد خرج من حرمة الصلاة فلآ براعى ترتيب القيام بينه وبين إمامه » وربما خرج 
أو أحدث أو نام . | 

( أو لا يكون ببنهها حائل ) عطف على المثنى يعني أن المقتدي يعود إلى مكانه إلا 
إذا فرغ إمامه فحمنئذ لا يعود وإلا إذا لم يكن بين الإمام والمقندي حائل أي مانع 
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ومن ظن أنه أحدثك فخرج من المسجد ثم أعل أنه لم يحدث استقبل 
الصلاة » وإن لم يكن خرج من المسجد يصلي بقي » والقياس فيهما 
الاستقبال » وهو رواية عن محمد « رح » لوجود الانصراف 


من غير عذر . 


لجواز الإقتداء كالطريق والنبهر الكبير فحمنئذ لا يعود إلى مكانه وإن لم يفرغ الإمام عن 
الصلاة لمواز المتابعة من حصث هو . 

فإن قلت المقتدي إذا عاد إلى مكانه قبل فراغ الإمام كيف يصنم ؟ قلنا قال في شرح 
الطحاوي يشتغل أولا بقضاء ما سبقه الإمام في حالة اشتغاله بالوضوء بغير قراءة » لأنه 
لاحق > ويقوم مقام قمام الإمام ومقدار ركوعه وسجوده » ولو زاد أو نقص فلا تضره 
ولا بازمه السهو لأنه لاحت إلا إذا انتبى إمامه فيتابعه في الموضع الذي سجد إمامه © ثم 
يقضي آخر صلاته ولو لم يشتغل بقضاء ما سبق أو لا يتابع الإمام جاز فيقضي ما 
سبق الإمام بعد تيمم الإمام » لأن ترتيب أفمال الصلاة ليس بشرط عندة خلافاً 
لزفر رحهه الله . : 

( ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم عم أنه لم يحدث استقبل الصلاة ) لآن 
الإنصراف عن القبة بلا عذر مفسد فيازمه الإستقبال ( فان لم يكن خرج من المسحجد 
يصل ما بقي ) من صلاته » لآن المسجد وإن تباعدت أطرافه بمنزلة مكان واحد بدليل 
صحة الإقتداء وعدم تكرر وجوب سجدة التلاوة . ش 

( والقباس فيها الإستقبال ) أي فيا إذا خرج من المسجد وفها إذا لم يخرج ( وهو ) 
أي القباس ( رواية عن مد « رح » لوجود الانصراف ) أي الانصراف عن الصلاة . وفي 
الذخيرة أي الانحراف عن القبلة ( من غير عذر ) وهذا وجه القياس . وني الجامع الصغير 
القاضي خان إذا كان يمشي في المسجد ووجبه إلى القبلة بأن كان باب المسجد على حائط 
القبة > فأما إذا أعرض عن القبة فسدت صلاته » وإن كان في المسجد لأنه امراف عن 
القبلة بغير عذر . وني ظاهر الرواية لم يفصل بينها إذا مشى في المسجد مستق بل القبلة 
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وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الإصلاح ألا ترى أنه لو 
تحقق ما توهمه بنى على صلاته فالحق قصد الإصلاح بحقيقته مالم 


غير عذر » وهذا 


أو انمحراف عن القبلة وإطلاق صاحب الكتاب يحمل على هذا . 

( وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الاصلاح ) أي على قصد إصلاح صلاته لا 
رفضها ( ألا ترى ) تنبيه على ما ذكره من أن انصرافه علِ, قصد الاصلاح ( انه ) أي أن 
الظن الذي ظن أنه أحدث ( لو تحقق ما توهمه ) من ظن حصول الحدث (يسنى على صلاته) 
ولا يقطعبا » والتأويل أن بين خطأ في آخر الأمر قد يعتبر في بعض الأحكام كتأويل أهل 
البغي في دماء أهل الى وأمواهم إذا كانت لهم قوة ومنعة حنق لا يضمنون شيثاً منذلك 
( فالحق قصد الإصلاح #قيقته ) أي الحتى قصد الإصلاح يحقيقة الإصلاح » يمني أن الحدث 
المتوهم لو كان متحققا كان يبنى فكذا في هذه الصورة . 

فان قلت إذا كان قصد الاصلاح ملحقاً يحقيقتهينبغي أن يبنى إذا خرج من المسبجد 
أيضا . قلت هذا ليس بمطلق بل في هذه الصورة لأنه إذا خرج. يختلف المكان من غير عذر 
وهو يبطل التحرية أشار اليه بقوله . 

( ما لم يختلف المكان بالخروج ) من المسجد لآأنه كان واحد . وفي جامع التمرتاشي 
وكذا الغازي لو ظن حضور العدد فانصرف » والأمر يخلافه لم تفسد صلاته ما لم يخرج 
من المسجد . وفي الصحراء ما لم يحاوز مكان الصفوف ولا تفسد » والببت كالم.جد > 
والمرأة إذا نزلت من مصلاها فسدت لأنه منزلة المسجد في حتى الرجل »2 ولو ذهما قدامه 
في الصحراء فمقدار الصفوف حده إن لم يككن سترة وإن كانت فحده سترة . 

( وإن كان استخلف ) أي وإن كان الذي ظن أنه أحدث استخلف ثم علم أنه لم 
يحدث ( فسدت ) أي صلاته وإن لم يخرج من المسجد ( لأنه ) أي لأن الذي فمل ( عل 
كثير ) لأنه استخلاف ومشي والعمل الكثير ( من غير عذر) يفسد الصلاة ( وهذا) أي ش 
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بخلاف ما إذا ظن أنه افتتتح على غير وضوء فانصرفء ثم أعل أنه على 

وضوء حيث تفسد وإن لم يخرج لأن الانصراف على سييل 

الرفض ء ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه يستقبله » فبذا هو احرف 
ومكان الصفوف في الصحراء له حك المسجد ٠‏ 


الح المذكور ( بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح على غير وضوء فانصرف ) من صلاته أو من 
القبة ( حيث يفسد صلاته وإن لم يخرج ) من المسجد ثم أشار إلى الفرق بين المسألتين 
بقوله ( لأن الانصراف ) أي في هذه المسألة ( على سبيل الرفض )والاعراض والانصراف 
من هذا الوجه ملحق محقيقته . 

ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه ) من طنه افتتاح صلاته بغير 
وضوء ( يستقبل ) صلاته » لأن الانصراف كان على سبيل الرفض( وهناك ) أي فيالمسألة 
الأولى ( لو تحقق ما توهمه ) من سبق الحدث ( لا يستقملبا ) أي الصلاة » لآن انصرافه 
كان على سبيل الاصلاح كا ذكرناه ( فهذا هو الحرف ) أي هو الأصل بين المألتين وهو 
أن الانصراف إذا كان على سبيل قصد الاصلاح لا يستقبل ما لم يخرج من المسجد > وإذا 
كان على سبمل الرفض والترك يستقبل بمجرد الانصراف وإن لم يخرج من المسحد ولم 
يستخلف » وعلى هذا إذا أقبل سواد فظنوه عدواً فانحرف قوم » فاذا هي بقر أو عم 
أو ابل إن لم يحاوزوا الصفوف ينوا استحسانا » وإن جاوزوا استقبلوا » وإذا ظن أنه 
لم يمسح فانصرف ثم عم أنه كان ماسحا فسدت صلاته » وإن لم يخرج منالمسجدو كذلك 
متسمم رأى سرابا فظنه ماء فانحرف فظبر أنه سراب » وكذلك إذ! رأى في ثوبه لوناً 
فظن أنه نجاسة فانحرف ثم عم أنه ليس بنجاسة لم يبن » و كذلك ماسح الخف إذا ظن 
أن المدة قد تمت فا تحرف لغسل الرجلين يستقبل وإن لم يخرج لآنه في الجبع قصد رفض 
الصلاة فانقطعت صلاته . 

( ومكان الصفوف في الصحراء له حك المسجد ) هذا بيان أنه لم يكن في المسجد 
ماذا يتكون حظه وهو أنه إذا كان يصل في الصحراءلا يخلوإما أنيكونإماما أو منفرداً 
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ولو تقدم قدامه فالحد الستزة وإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه 
وإن كان منفرداً فمو ضع سجوده من كل جانب وإن جن أو نام فاحتم 
أو أغمي عليه ّْ 


على التقديرين لا يخاو اما أن يكون بينه سترة أو لا يتكون » فان كان إمامأوكان الصفوف 
كالمسجد في حقه فاذا سبقه الحدث فانه ينصرف ويستخلف ما دام في مككان الصفوف 
ولم يستخلف فقد بطلت صلاته لاختلاف المكانين من غير عذر هذا إذا لم يككن سترة » 
فان كانت بين بديه سترة فالمعتبر حد السترة إذا مشى قدامه وهو معنى قوله . 

( ولو تقدم قدامه ) أي ولو مشى قدامه يحد في الجواز والفساد السترة وهو معنى 
قوله ( فالحد السترة ) فإن جاوزها بطلت صلاته ( وإن ل تكن ) أي سترة بين يديه 
( فمقدار الصفوف خلفه ) أي فالمعتبر مقدار الصفوف التي خلفه أي خلف الإمام حتى 
إذا كان من آخر الصفوف إلى الأمام خمسة أذرع مثلاآ فالحد قدام الأمام خسة أذرع » فإن 
لم يخرج عن هذا المقدار يبن ولا يستقبل » وإن خرج عن هذا المقدار وم مختلف بطلت 
صلاته لآنالإمام بعد سبقه الحدث كان عليه الاستخلاف لبصير هو في حلم المقتدين سه 
لأنه صار مقتد » فإن قلت ذكر الصفوف ,امع باعتبار الغالب . 

وإن كان ) أن المصلى الذي سبقه الحدث ( منفرداً فموضع سجوده ) أي فالمعتبر 
موضع سجوده ( من كل جانب ) من جوانبه » فإذا م يتجاوز ذلك المقدار يبنى فيا كان 
قصد الإصلاح وإلا فلا » وإن ل يتجاوزه . 

( وإن جن ) أي المصلى في أثناء الصلاة ( أو نام فاحل ) نا قال فاحتلم لأن بجرد 
النوم في الصلاة لا يفسدها . 

فإن قلت هلا اكتفى بقوله أو اححتم من غير ذكر نام » لآن الاحتلام لا يكون إلا في 
النوم . قلت احم يستعمل في الباوغ أيضاً فقال احتم الغلام أي بلغ أو عقل > ولو اكتفى 
بقوله أو احتم لكان توه أنه بمعنى عقل بقرينة قوله جن . 

( أو أغمي عليه ) الإغاه مرض يحصل في الدماغ يسبب الإمتلاء من بلغم بارد غليظ » 
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ظ استقبل لأنه يندر وجود هذه العوارض فل يكن في معنى مأ ورد به 
النص » وكذلك إذا قبقه لأنه بمنزلة الكلام وهو قاطع 


هذا عند 2١”‏ أهل الطب » وعند المتكامين هو سبؤ يع تري الإنسان مع فتور الأعضاء . 
والجنون زوال العقل وفساده » وهذا يمكن الإغاء في الأنبساء دون الجنون ( استقبل ) 
جواب أن أي استقبل صلاته ( لأنه ) أي لأن الشأن ( يندر وجود هذه العوارض ) أي 
الجنون والاحتلام والاغاء ( فلم تككن ) أي هذه العوارض ( في معنى ما ورد به النص ) 
وهو قوله عليه السلام من قاء أو رعف في صلاته » ومعنئى ما ورد به النص هو القيء 
والرعاف فإذا م يكن في معنى ما ورد به النص بقيت على أصل القياس . أما الجنون 
والاغماء فإن الشخص يبقى على حاله بعد حدوثها فيصير مؤدي جزءا من الصلاة مع 
الحدث فتفسد بخلاف القيء والرعاف فإنه ينصرف على الفور حال وقوعها ٠‏ 

وأما الاحتلام فانه يوجب الغسل مخلاف القيء والرعاف » فان موجبها الوضوء هذا 
إذا ووحدت هذه الأشاء قبل أن يقعد مقدار التشبد » أما لو حدث بعده فصلاته وصلاة 
القوم تامة » لأنه يصير خارجا عنها بهذه الأشياء . 

فان قلت الخروج بفعله فرض عند أبي حنيفة وم يوجد . قلت وجد لأنه صار محدثاً 
بها لأنه لاجد من اضطراب ومكث يعد الحدث فبالمكث إذا أخرج الخروج من الصلاة مع 
الحدث وهو صنع كيف ما كان من حيث الاضطراب أو من حيث المكث . 

( وكذا إذا قبقه لآنه بمنزلة الكلام ) فصار كأنه تكلم بعد الحدث » وشرط البناء أن 
لا يتكلم لقوله تنيت وليبن على صلاته ما لم يتكلم . 

فان قلت ما معنى قوله - ان القبقبة بمنزلة الكلام - قلت لآن كلا منها ينقل المعنى 
من الضمير إلى فبم السامع . 

( وهو قاطع ) أي الكلام قاطع الصلاة والقبقبة أقطع لأنها أفحش ولحذا سوى يين 
النسيان والعمد هذا أيضاً إذا وجدت قبل ما قعد قدر التشهد > وأما إذا وجدت بعده 
ا 

. في الأصل - اعتير - والصحمح ما أثبتناه . اه مصححة‎ )١( 
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وإن حصر الإمام عن القراءة ققدم غيره أجزأم عند أني حنيفة 
ترح . وقالا لا يحزئهم لأنه يندر وجوده فأشبه الجنابة » 


فلا تفسد صلاته كا لو تكلم بعده ولكن يازمه الوضوء عندة لصلاة أخرى > وعند. فر 
لا يازمه هذا كله أيضاً على قولنا» فأما على قول الشافمي تفسد صلاة الإمام 
لا صلاة القوم . ش 

( وإن حصر الإمام عن القراءة ) حصر يكسر الصاد ويقال حصر يحصر جصرا 
بفتحتين من باب عل يمل » والحصر القيء وضيق الصدر » قال تعالى ‏ حصرت صدورم» 
٠‏ النساء » ومعناه ضاق صدر الكفار عند القراءة » وحوز أن يقرأ على صيفة الجبول 
من حصره إذا حدسه من باب نصر ينصر ومعناه وحيس عن القراءة بسبب خجل أوخوف. 
أبي يوسف مع أبي حنيفة ( وقال لايحزم لآنه يندر وجوده ) لآن الحصر يندر وجوده » 
والاستخلاف ثبت يخلاف القباس » وفي أمر غالبهالوجود هي الحدث فلايجوز الاستخلاف 
فبه . وفي الفوائد الظبيرية ليس الحصر في معنى الحدث نن وجوه أحدها أن الطبارةشرط 
يجمع الصلاة والقراءة شرط بعضبا » والثاني أنه لا جواز للصلاة بدون الطبارة ونا جواز : 
بدون القراءة يا في الأمي > والثالث أن القراءة تحزىء لها النيابة يخلاف الطبارة . 

وقال الاترازي ونقل شبخنا عن شرخه العلامة حميد الدين الضرير أنه قال في شرحه 
صورة المسألة إذا لم يقدر الامام على القراءة لأجل خجل بعيوبه أنه إذا نسي القراءة أصلاً 
لايحوز الاستخلاف بالاجماع لآنه يصير أميا » واستخلاف المي لا يحوز . 

قلت حميد الدين مسبوق في هذا بأبى المسيرة فانه قال إنما يحوز الاستخلاف إذا كان 
حافظ) » لكن لحقه خجل أو خوف فحصر فأما لو نسي فصار أما لم يحز الاستغلاف 
إجباعا لأنه تام القارىء صلاة الأمي . وقال أبو بكر الرازي إنما يستخلف إذا لم يمكنه 
أن يقرأ شيثا وإن أمكنه قراءة آية لا يستخلف > وإن استخلف فسدت صلاته . 

وقال الاترازي ثم عندم إذا لم يستخلف كيف يصنع قال بعض الشارحين يتم صلاته 
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وله أن الاستخلاف بعلة العجز وهو هنا ألزم » والعجز عن القراءة 
غير نادر فلا يلحق بالجنابة » ولو قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة لا يجوز 
بالإجماع لعدم الحاجة للاستخلاف » وإن سبقه الحدث بعد التشبد 
توضأ وسل لأن التسليم واجب فلا بد من التوضؤ ليأتي به» وإبنف 
تعمد الحدث في هذه الحالة أو تنكل أو عمل عملاً ينافي الصلاة 


بلا قراءة إلحاقا بالأمي وهذا سبو لأن مذهبها أنه يستقبل وبهه صرح فخر الاسلام في 
شرح الجامع الصغير . | 

قات أراد ببعض الشارحين السفناق » فانه قال همكذا في شرحه » وقال الأ كل ونسبه 
بعض الشارحين إلى السبو وأراد به الاترازي . 

( وله ) أي ولأبي حتمفة ( ان الاستخلاف لعلة العجز ) عن المضي في الصلاة صيانة 
لصلاة القوم عن البطلان ( وهو ها هنا ألزم ) أي العجز عن القراءة ألزم لآأنه ربمايحد 
الماء في المسجد فبتوضاً ويبني من غير استخلاف والذي حصر فلا بد له من تعامه أوتذ كره 
وذلك ينم المضي غالبا » فلما جاز الاستخلاف في الحدث لعلة العجز جاز في الحصر أيضاً 

لوجود تلك العلة . 

( والعجز عن القراءة غير نادر ) هذا جواب عن قودا أنه يندر وجوده . 

[تولو قرا مقدار ما جوز به بالصلاة لا يحوز بالاجماع )أيلا يجوز الاستتخلاف بالاجماع 
( لعدم الحاجة إلى الاستحلاف ) لوجود قراءة ما يجوز به الصلاة » وهي آية قصيرةعنده» 
فاذا لم يحز له الاستخ لاف بركع ويمضي في صلاته . وقال في امحبط ولو استخلف 
تفسد صلاته . - 

( وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم » لآن التسلم واجب فلا بد من التوضوؤٌ 
لبأقي به ) أي بالتسلم الذي هو واجب * وعند الشافعي التسلم فرض وقد مر ببانه 
( وإن تعمد الحدث في هذه الحالة ) يعني بعد التشبد ( أو تكلم أو عمل عملا ينافيالصلاة 


254 


قت صلاته لأنه تعذر البناء لوجود القاطع لكن لا إعادة عليه لأنه 
صلاته وقد مر من قبل » فإن رآه بعدمأ قعد قد رالتشبد 


فقد تمت صلاته لآنه تعذر المناء لوجود القاطع ) وهو تعمد الحدث أو الككلام أو عمل 
ما يناف الصلاة . ش 

) لكن لا إعادة ١‏ عليه ) أي إعادة صلاته ( لآنه رق شيء من الأركان )وقساد 
ما يقي لا يؤثر في فسادمامضى» وعند الشافمي ومالك وأحمد فسدت صلاته»لآن الاسلام 
من الأركان أو الفرائض عندهم . 

( فان رأى المتسمم الماء في صلاته بطلت صلاته ) لآنه قدر على الأصل حال قيام الخلف 
قبل تام الحم بالخلف . 0 

فان قلت يشكل هذا بالمتيمم إذا أحدث في صلاته فانصرف ثم ما وجد ما كان له أن 
بتوضأ ويبني على صلاته فلم تبطل صلاته هناك برؤية الماء . قلت التيمم ينتقض يصفة 
الاستناد إلى ابتداء وجوده عند إصابة الماء لأنه يصير محدثا بالحدث السابق إذ الاصانة 
لا يصفة الاستناد . 

( وقد مر من قبل ) أي في باب التيمم عند إصابة الماء لانتقاضه بالحدث الطارىء 

(وقد مر منقبل'") أي في باب التممم وهو قوله وينقضرؤية الماء إذا قدرطىاستعياله 
( فان رآه ) أي فان رأى المتيمم الماء ( بعدما قعد قدر التشهد ) هذه اثني عشر مسألة 
يسمى بائني عشرية لأنها بذلك العدد ني الروايات المشهورة قبل هي أنها من حيث العربية 


. هككذا وردت في المتن وفي الشرح  لكن الاعادة عليه - اه مصححة‎ )١( 
(؟) هكذا في الآصل مشسروحة مرتين وقد وردتمرةواحدة في المآن . اه مصححة.‎ 
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أمياً فتعم سورة 
لايجوز النسية إلى اثنى يا العدد لمكب إلا إذا كان علا فحصنئلذ 


يتنسب إلى صدره فيقال خمسي في خمسة عشر كا يقال تأبطي في تأبط شرا أو بعلى 


قلت إنما لم ينسب إلى خمسة عشر عدداً لأن الجزئين حبنئذ مقصودان » فلو حذف 
أحدهما اختل المضي » واو ل يحذف استقبل . وأما إذا كان عام فالاتيان بكالا عل لا 
دلالة لعشرة ولا لخمسة » فكان الثاني التأنيث » وم يكن في الحذف إخلال > وللكن لقائل 
أن يقول حمل اثني عشر ها هنا في حك المفرد فينسب اليا بككاها على أن الذي قيل إنا 
هو المركب الإسنادي والمرجى كا عرف في موضعه > وقد أشار المصنف إلى المسألة الأولى 
من هذه المسائل الاثني عشرية بقوله » فإن رأى المتيمم الماء بعدما قعد قدر التشبد . 

وأشار الى الثانية بقوله ( أو كان ماسحا ) أي على خفيه ( فانقضت مدة مسحه ) 
بعدما قعد قدر التشهد وهي يوم ولملة للمقم وثلاثة أيام ولياليها في حتى المسافر . 

وأشار إلى الثالث بقوله ( أو خلع خفيه يمئل سين ) أي لع أند عق كه 
باليسير > لأن العمل الكثير يخرج عن الصلاة فبتم صلاته حينئذ ذ بالاتفاق» وقالفي لبسو ط. 
وتأويله إذا كان واسعا لا إلى معالجة . : 

وأشار إلى الرابعة بقوله ( أو كان أمبا فتعم سورة ) قال في الينابيع بريد به إذا كان 
يصلي وحده » وأما لو كان خلفه الإمام قيل هي على الإختلاف > وقبل يحوز صلاته 
بالاتفاق . قال أبو اللمث وبه نأخذ . وفي المنسوط ذكر أبو يوسف في الاملاء عن أبي حضسفة 
أنه كان يقول الآمي إذا تعلم سورة في خلال صلاته يقرأ ويبني كالقاعد إذا قدرعلى القيام» 
ثم رجع عن ذلك لآن صلاته ضروري كالمولى . وفي المبسوط فتعلم سورة أي تذدكرها 
بعد النسبان أما إذا تلقنها ابتداء فذلك صنع منه فيخرج به عنها ذكره الحلوائي » وقيل 
معمبا بلا اخشمار وحفظها بلا صلم . 
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أو عريانأفوجد ثوباً أو مومتا''' فقدر على الر كوع والسجود أو تذّكر 
فائته عليه قبل هذه أو أحدثك الإمام القارىء فاستخل فآمياً أوطلعت 
الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر وهو في المنعة 


وأشار إلى الخامسة بقوله ( أو عريانا ) أي أو كان المصلى عرانا ( فوجد تويف] ) 
ساتراً عورته : ١‏ 

وأثاز إلى السادسة بقوله ( أو تذكر فائتة عليه قبل هذا ) أي أو كان الصل تذكر 
أن عله فائتة قبل هذا الذي يصليه » قبل معناه قبل سقوط القرتيب وفي الوقت معة ‏ 

وخ" '' إلى الثامنة بقوله (أ وأحدث الإمامفاستتخل ف آميا) أي لو أحدت المصل العاري 
يعدما قعد قدر التشبد فاستخلف رجلا أمبا وقساد صلاته باستخلاف الامي ف هءالخالة 
عند أبي حشفة ومن وافقه . وأما على اختيار فخر الاملام فلا فساد بالاستخلاقف يمد 
التشهد بالاجماع » وذكر في كشف الغوامض أنه لا يفِسد صلاته عند أبي حتغة لات هذا 
الفعل لبس من أفعال الصلاة فيخرج به من الصلاة كا لو تكلم أو خرج من المسجد . وق 
المسوط والاستخلاف » وإن كان يصنعه لكته غير مفسد كاستخلاق العاري ‏ 

وأشار إلى التاسعة بقوله ( أو طلعت الشمس في الفجر ) أي أو طلعت الشمس يعدما 
قعد قدر التشهد في صلاة الفجر . وني المبسوط إن قيل طاوع الشمس مبيطل لا مقير قلم 
كانت على الخلاف » قلنا بل هو مغير من الفرض إلى النفل ولا يخرج به من التحرعة . 

وأشار إلى العاشرة بقوله ( أو دخل وقت العصر وهوقالجمعة)قال فالمتابيع هذا لا 
يتصور إلا على رواية الحسن عن أبي حنيفة إن أخر وقت الظبر إذا صار ظل كل شيء 
مثله كقولهما حتى يتحقق الخلاف . وفي المنافع هذا على اختلاق قولين عندحما إِدَا صار 
ظل كل شيء مثله » وعنده إذا صا رظل كل شيء مثليه » وقيل تخضيص الجعة اتقفاق 
لان الحم في الظهر كذلك . 


5 وردت في المتن ولم يشرحبا الشارح . اه مصححة‎ )١( 
. (؟) لم ترد السابعة في الأصل‎ 


إيذف 


فانقطع عذره كالمستحاضة ومن بمعناها 


وأشار إلى الحلدية عشر بقوله ( أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء ) أي كان 
المصل ماسحا على الجنيرة وهي العبدان التي يشد بها على الجرح وتحبر بها العظام . 

وأشار إلى الثانبة عشر بقوله ( أو كان صاحب عذر فانقطع عذره ) يعدما قعد قدر 
التشبد » وفسر صاحب المذر ( كالمستحاضة ومن بمعناها ) نحو من يه سلس البولوانطلاق 
البطن وانفلات الربح والرعاف الدائموالجرحالذيلا يترجى برأه ولانقطاع دمالاستحاضة 
لا بد من استيعاب وقت كامل » فاو انقطع الدم بعد التشهد فلو سال الدم في وقت صلاة 
أخرى فالصلاة الأولى جائزة » وإن لم يسل ١١‏ فالصلاة الأولى عند أبي حنيفة باطلة >لأنه 
يتحقق بعد التشهد وأنه كالانقطاع في ومط الصلاة وعندهما جائزة » لأنه كالانقتطضاع 
بعد تمام الصلاة . 

واعل أنه قد يزيد على هذه المسائل الاثني عشسرة مسائل أخرى الآولى إذا صلى بالثوب 
وفبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم » ثم وجد الماء ما يغسل به النجاسة في هذه . 

الحالة الثانية : أنه كان يقضي صلاة الفحر وقد فاتنه فدخل عليه وقت الزوالفيهذه. 

الحالة الثالثة : أنه كان يقضي صلاة الظبر في قت العصر فغربت الشمس في هذه . 

الحالة الرابعة : الآمة إذا صلت مكشوفة الرأس فمتقت في هذه الحالة إنسترت رأسبا 
من ساعتها لا تفسد صلاتها » وإن م تستر فصلاتها فسدت عنده ذكرها الاسبيجابي . 

الخامسة : لو سم ثم تذكر أن عله سجدق السبو فعاد اليها فاما سجد سجدة سورة 
تفسد صلاته عنده لأنه عاد إلى حرمة الصلاة فصار كا لو تعلم قبل السلام بعدما قعد قدر 
التشهد ذكرها في الذخيرة » ولو سل ثم تذكر أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة تشهد » قال 
في الذخيرة ل يذكر هذا في الكتاب قال ويحب أن يكون من الاثني عشرية لآنه سلام ساه 


. في الأصل - يصل - والصحمح ما أثبتناه . اه مصححة‎ )١( 
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بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة « رح » وقالا تمت صلاته » وقيل 
الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي 
حنيفة « رح » وليس بفرض عندهما » فاعتراض هذه العوارض 
عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة » وعندهما كاعتراضبا 
بعد التسليم . لما ما روينا من حديث أبن مسعود رضي الله عنه » 


فبجعل كالعدم » أما لو سم ثم تذكر سجدة صلاتية فإن صلاته تفسد عند لأنه تعلم سورة 
وعلمه ركن من أركان الصلاة . 

( بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة رضي الله عنه خلافاً هما ) هذا جواب قوله فإرن 
رآه بعدما قعد قدر التشهد وما بعده من المسائل وهي الاثني عشر مسألة . 

( وقيل ) قائله أبو سعيد البردعي رحمه الله فإنه قال ( الأصل فمه ) أي في المذ كور 
من المسائل وهي اثنا عشرة مسألة ( ان الخروج عن الصلاة بصنع المصلى فرض عند أي 
حنيفة رحمه الله ) بدليل أنه ممنوع من البقاء على صلاته بعد التشبد حتى يدخل وقتصلاة 
أخرى > ولو م يبق عليه فرض ل ينع من البقاء كا بعد السلام » وإذا ثبت هذا فقدحدثت 
هذه المعاني وهي مفسدة للصلاة مع بقاء فرض من فروض الصلاة علمه فصار كا لو حدثت 
وسط الصلاة . 

( وليس بفرض عندهما ) أي عند أبي يوسف وعمد » فإذا كان فرضاً عند أبي حنيفة 
( فاعتراض هذه العوارض ) وهي العوارض التي ذكرها في هذه المسائل الاثني عشرة 
( في هذه الحالة ) أي الحالة التي كانت يعدما قعد قدر التشهد ( عنده ) أي علد أبي . 
حنسفة ( كاعتراضها ) أي كاعتراض هذه العوارض ( في خلال الصلاة ) أي في أثناتها » 
واعتراضها في أثناايبطل بالاتفاق فكذا في هذه الحالة . 

( وعندهما ) أي عند أبي يرسف وعحمد ( كاعتراضها بعد التسلم ) فاعتراضها بعده لا 
: يبطل بالاتفاق ( لما ) أي لأبي يوسف وحمد ( ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله 
. عنه ) وهو قوله عنتهد إذا قلت أو فعلت هذا فقد قت صلاتك > وقد تقدم هذا في أول 


1” 


0000 وله أنه لا يمكته اداء الصلاة الآخرى إلا با خروج من هذه وما لا 


-- 
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يتوصل إلى الفرض إلا به يتكون فرضاً . 

1 
ب صقة الصلاة وقبه أيضاً عند قوله - وتشيد وهو واجب عندة .. إلى آخره © وجه 
استدلانما به هو أنه عليه السلام على تام الصلاة بإحدى الأمر » فمن علق بثئالث ققد 
خالف النص . 

( وله ) أي ولأبي حتيقة ( أنه ) أي أن ١اصل‏ ( لا يمكنه اداءصلاةأخرى إلابالخروج 
عن هذه ) أي عن هذه الصلاة التي هو قيها ( وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يتكونف. 
قرضاً ) كلمة ما ممتدأ » وخيره قوله يكون فرضاً وصورة التوصل أنه إذا تحرم للظهر 


الخروج عن تحرعة الظبر لآن العصر لا يتأدى يهذه التحريمة فيكون الخروج عن تحريمة 
الظهر سبباً يتوصل يه إلى أداء العصر وأداء العصر فرض » وما لا يتوصل إلى الفرض إلا 
يه كوت قرضاً كالاتتقال من ر كن إلى ر كن في باب الصلاة عد من الأركان » وإن م يكن 
ركتاً في تقسه كذا هذا لأنه ل ببق الأولى عن الصحة لا يمكتنه أداء الثانية لأن الترتيب 
عندنا قرض ولا يخرج عن الأولى على وجه يقي صحيحا إلا يصنع يوجد منه فكان فرضاً > 
وهذء النكتة متقولة عن الشخ الإمام أبي متصور الماتريدي . 

قإن قلت يشكل عليه مسألة الحاذاة » فإن المرأة لو حاذت رجلا في هذه الحالة تمت 
صلاته بالاتفاق ولا صنع منه . قلت الحادّاة من باب المفاعلة فلا يتحقق إلا من فاعلين وكان 
منه صتّع أده اللبث في مكاته . 

قان قلت وشكل ما لو تعلم سورة بلا اختيار . قلت لا صنع فيه. 

قان قلت هذا الجواب غير قوي . قلت لا نسلم لأنه ل يوجد منه الصنع ابتداء كون 
تله صتما مثه لا دضرظ ‏ 

قان قلت على ما قررتم يكون الخروج من الصلاة يصنعه فرضاً لغيره كالسعي إلى الجمعة 
قسحب إت قم صلاقه ف الصور المذ كورة لحضور المقصود من الصنع وهو الخروج من الأولى 


3 


ومعنى قوله تمت قاربت التام والاستخلاف ليس بمفسد 


كالودخل الجامع يوم الجعة قبل دخول الوقت قلت الخروج عن الأول يحب أن يكون على 
ما خم ارال قال لز رلا ارا امالك مرجو عه وان الترتسب فرض 
وم ببق لهذا الخروج صحصبحة . 

فان قلت إنما لم يبق صحبحة لأن الخروج لم يكن بصنع المصلى وكان بقاوهاصحميحة 
موقوفا على الخروج على بقائما صحيحة فبذا دور . قلت الخروج بصنعمه موقوف على ما 
. اعديره الشرع رافعا للتحرية ويازمه يقاوؤها صحيحة . 

ثم اعلم أن العامة على قول أبي سعيد البردعي والختار عند المصنف قول الكرخي » 
وفي كلامه إشارة إلى ذلك » ويشير قول الككرخي إلى أرن الخروج بصنع المصلي ليس 
بفرض بالاتفاق » وإنما عند أبي حنيفة أن هذه الأشاء مغيرة للصلاة ووجود المفير يفد 
التشهد كوجوده قبله لما أنه في حرمة:الصلاة » ولهذا إذا نوى المسافر في هذه الحالة الإقامة 
أتم » والمعنى بالمغير ما يحب الصلاة بعد وجوده على غير الصفة الواجبة هي علمها قبل » 
فان الصلاة تحب بعد رؤية الماء وانقضاء مدة المسح » ووجدان الثوب » وتعلم السورة 
بالوضوء والغسل والليس والقراءة بعد أن كانت واجبة يطهارة التيمم والمسحوالعري وعدم 
القراءة » وقمل المعنى هد ل ا 0 
والإعاء وأضدادها . 

(ومضن فر ) ىكل فى صف تحاف | أي فأويت قتا ةا جواب عن 
تمسكها » وتقديره أن معنى قوله عتادذ من وقف بعرفة فقسد تم حجه أي قاربت الام 
بالاتفاق لبقاء فرض بعده وهو طواف الزيارة بالاتفاق . وقال مد لقنوا موتام .. 
الحديث أي الذي شارف الموت . 

فان قلت من أي باب هذا . قلت من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول البه كا في قوله 
« اعصر خمراً 4 ++ يوسف » أي عنبا » وإنا حملنا عليه توفيقاً بين ما قلنا من الدليل 
العقلي وبينه لآن العقل حجة من حجج الله تعالى كالنقل . 

( والامتخلاف لين يفسد ) هذا جواب عن مؤال مقسدر علق قوله - أو أحدث 


الفيف 


حتى يجوز في حق القارىء وإنها الفساد ضرورة حم شرعي وهو عدم 
صلاحية الإمامة ومن اقتدى بالإمام بعدما صل ركعة فأحدث الإمام 
فقدمه أجز أه لوجود المشاركة في التحريمة 


الامام القارىء فاستخلف أميا - تقديره أن يقال ينبغي أن لا تفسد الصلاةعند أبيحنيفة 
باستخلاف الآمي بعد قدر التشهد لآن الاستخلا فعمل كثير مفسد للصلاة » وفو صنعمنه 
فبخرج عن الصلاة باستخلافه » وتقدير الجواب'أن الاستخلاف نفسه ليس بفسد يدليل 
أنه لو استخلف القارىء في صلاته لم يضره وهو معنى قوله ( حت يجوز فيحق القارىء) 
أي حقى يحوز الاستخ لاف في حى المصلىي القارىء ؛ فعلم أرى نفس الاستخ لاف 

( وإنما الفساد ضرورة حم شرعي ) يعني أن الفساد ليس بنفس الاستخلاف بل لآمر 
آخر وهو ضرورة حم شرعي . 

( وهو عدم صلاحمة الإمامة ) يعني عدم شرعية الآمي لإمامة القارىء . وقال 
التمرتاشي والهندواني والإمام الكاساني يجوز صلاته بالاتفاق لوجود الصمع المفسد وهو 
استخلاف من لا يصلح استخلافه . وقال الاترازي في قولة الامتخلاف ليس بفسد نظر 
عندي لأثا نقول لا نسل أن الاستخلاف لبس بفسد » وقد صرح صاحب الهداية نفسدفيمن 
ظن أنه أحدث فاستخلف حمث قال وإن كان استخلف فسد لأنه عمل كثير » فلو يكن 
الاستخلاف مفسداً لم تفسد الصلاة في ذلك المسألة لآنه استخلاف القارىملا الآأمي. 

قلت في كلامه وقد ذهل عنها الاترازي وهو أن مسألة الاستخلاف على الثلانف فكان 
ذكره هناك اخشار ما ذكر في المدسوط وهو أن الصورة في الاستخلاف صنع مته وهو 
عمل كثير من غير عذر وها هنا فرض المسألة فوا إذا كان بعذر ولا يازم كونه مقسداً إذا 
م يكن عذر كونه مقسداً عند العذر . 

( ومن اقتدى بالإمام بعدما صلى ركعة ) أي يعدما صلى الإمام من صلاته ركعة » 
وهذا المقتدي مسبوق بالر كعة ( فأحدث الإمام فقدمه ) أي فقدم هذا المقتدي الذي هو 
مسبوق بالركعة ( أخزأه ) أي أجزأ الإمام تقديمه ( لوجود المشاركة في التحريمة ) يعتي 


يفف 


الأول للامام أن يقدم مدركاً لأنه أقدر على إتام صلاته» وينيغي 
لهذا المسبوق أن لا يتقدم لعجزه عن التسليم » فلو تقدم' يبتدىء . 
من حيث انتهى اليه الإمام لقيامهمقاممو إذا انتهى إلى السلام يقدم 
ش أو تكلم أو خرج منالمسجد فسدتصلاتهوصلاةالقو م تامةلآن المفسد 
أن صحة الاستخلاف بالمشاركة وهي حاصلة في المنبوق قيصح استخلافه . 
فان قلت ينبغي أن لا يحوز استخلاف المسوق لآن الاستخلاف عمل كثير يثبت على 
خلاف القياس في حتى المدرك والمسبوق ليس في معناه فلا يلحق به . قلت لا نسم أرن 
الاستخلاف كان في المدرك . ٠‏ 0 
المسبوق فكان أولى لآن-المسبوق إذا أتم صلاة الإمام يقدم مدر كا آخر للسلام لعجزه من 
السلام » أما المددرك فيسل إذا أتم صلاة الإمام بدون استخلاف آخر فيئيت أنه 
أقدر من المسبوق . 

( ويفبغي لهذا المسبوق أن لا يتقدم لمجزه ه عن التسلم ) ) لأن عليه بة بقلة صلاته فلا 
يقدر على التسلم حتقى يكمل ما عليه “ وإن قعل فتقدم جاز فيستشلف مدر كا عند تام. 
صلاة إمامه ليسم بهم وليسجد لسبوه إن كان عليه سبو » فان جاء الأول وقد سبقه الثاني 
يشكل بقضاء ما سبقه ثم يتابعه لآنه لاحق > وإن لم يفعل جاز . قال في المبسوط لأرت 
الترتيب في أفعال الصلاة لسس بشرط عندنا خلافاً ازفر > » ومثله في الاسبيج الي » قلت 
ولهذا قال أبو حشفة وأبو بوسف المسبوق يصلى أولاً مع الإمام آخر صلاته فاذا قام يقضي 
أول صلاته فقد قدم آخرها على أوها في الفمل . 

( فاو تقدم ) أي المسبوق ( يبتدىء من ححيث انتهى اليه الإمام لقيامه مقامه ) أي 
لقيام المسبوق مقام الإمام الذي محله التسلم ( يقدم مدر كا يسم يهم ) أي بالقوم (فلوأنه) 
أي المسبوق ( حين أتم صلاة الإمام قبقبه أو أحدث متعمداً ) أي قصداً ( أو تتكلم 


أو خرج من المسجد فسدت صلاته ) أي صلاة المسبوق ( وصلاة القوم تامة لأن المقسد ‏ -“. 


ارقف 


٠ .‏ في حقه وجد في خلال الصلاة وفي حقهم بعد تمام أركاتها والإمام 
الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد وهو الأصح , 
فإن لم يحدث الإمام الأول وقعد قدر التشب د ثم قبقه أو أحدث 
متعمداً فسدت صلاة الذي لم يدرك أول صلاته عند أبي حنيفة . 
وقالا لا تفسد وإن تكلم أو خرمن المسجد لم تفسد في قوهم جميعاً 
لا أن صلاة المقتدي بناء على صلاة الإمام جوازاً أو فساداً ولم تفسد 

صلاة الإمام فككذا 


وجد ف خلال الصلاة ) في حت المسيوق ( وفي حقهم ) أي وني حق القوم ( وجد بعد 
تام أركانها ) فلا تفسد صلاتهم لأن هذه الأشياء لو وجدت في هذه الحالة من القوم أنفسهم 
كانت لا تفسد صلاتهم فلآن لا تفسد إذا وجدت من إمامهم أولى وأحرى .. 

( والإمام الأول ) وهو الذي قدم المسبوق ( إن كان قد فرغ لا تفسد صلاته ) لأنه 
كواحد من القوم ( وإن م يفرغ تفسد صلاته ) لوقوع المناني للصلاه في وسظيبا ( وهو 
الأصح ) أي فساد صلاته هو الأصح لما ذكرن » واحترز به عن رواية أبي حفص أن صلاته 
أنضا تامة لأنه يدرك أول الصلاة فيكون كالفارغ بقعدة الامام قدر التشهد . 

( فان لم يحدث الإمام وقعد قدر التشهد ) قبد القعود بقدر التشبد لآأنه إذا وجدت 
القبقبة أو الحدث العمد قبله تفسد صلاة الجبع اتفاقاً . 

( ثم قبقه أو أحدث متعمداً فسدت صلاة الذي م يدرك أول صلاته ) وهو المسبوق 
( عند أبي حنيفة ) ولا تفسد صلاة المدرك اتفاقا وفي صلاة اللاحق روايتان . 

( وقالالا تفسد ) أي صلاة الذي لم يدرك ( وإن تكلم ) أي الامام الأول ( أو خرج 
من المسجد م تفسد في قولهم جميعا ) أي في قول أبي حنيفة وأبي يرسف وحمد ( لحما) أى 
الأبي يوسف وحمد ( ان صلاة المقتدي بناء على صلاة الامام جواز وفسادا ) أي من حدث 
الجواز والفساد ( ولم تفسد صلاة الامام ) أي والحال أنه لم يفسد صلاة الامام ( فككذا 


4ع 


صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي غير أن الإمام لا يحتاج إلى 


صلاته ) أي صلاة المقتدي أيضا لا تفسد » لأن صلاته بنته على صلاة الامام ( قصار 
كالسلام والكلام ) أي صار حم هذا كحك السلام والكلام يعدما قعد قدر التشيد . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة رضي الله عنه ( أن القبقبة مفسدة الجزء الذي تلاقئه من 
صلاة الامام ) لأنها قبطل الطبارة وهي شرط للصلاة ( قتفسد ) بم الناء أي قتقسد 
القبقهة ( مثله ) أي مثل ذلك الجزء ( من صلاة المقندي ) لابتنائها علمها ( غير أن الامام 
لايحتاج إلى البناء ) هذه إشارة إلى ببان الفرق الذي بين صلاة الامام وصلاة المسبوق مع 
أن القبقبة لاقت نحزء من صلاة كل واحد منهم ومع هذا لا تفسد صلاة الامام وتفسد 
صلاة المسوق وذلك لأن القبقهة وجدت في حتى الامام بعد انتهاء الأركان فحملت عفواً 
فلايحتاج إلى البناء ( والمسبوق محتاج آلبه ) أي إلى البناء لأنها وجدت في خلال صلاته 
فتفسد ذلك الجزء الذي لاقته فسدت صلاته أصلاً لمدم قدرقه على البتاء . ١‏ 

( والبناء على الفاسد قاسد ) كان هذا جواب عما يقال لم يبني المسيوق أيضآققال 
كيف يبنى على الفاسد وهو الجزء ء الذي لاقته القبقبة في خلال صلاتبه والتناء على الفاسد 
قاسد ( يخلاف السلام ) لأنه لا يبطل شْيئا من أجزاء الصلاة على الامام لأنِه لاببطل يشرط 
الاداء وهو الطهارة ( لآنه منه ) أي لأن السلام منه للصلاة وهو من الاتهاء ومِعناه متم 
للصلاة وحلل إذا وجد في أوان التحليل » ولهذا لا ينتقض يه الطهارة . وق الجتبى 
المراد من المنهي ما يكور متحققف] بالتحرعة إما يضفة الاتصال كالاتصال أول 
الاتفصال كالخروج . ٠‏ ش 

وفي مبسوط شخ الاملام والسلام منه لا يقسد لآنه قاطع > والقاطع في أوانه منه وقي 
غير أواته مبطل وها هنا في أوانه قنكون متهي لا مفسداً ( والكلام ف معناء ) أي في 


زيف 


وينتقض وضوء الامام لوجود القبقبة في حرمة الصلاة . ومن أحدثك 

يي ركورعه أو سحو ده توضأ وشى ولا يعتد بالتي أحدث فبا 

لأن إتمام الركن بالاتتقفال ومع الحدث لا يتحقق فلا بد من 

الاعادة ولو كان إماماً فقدم غيره وأم المقدم على | لركوع لأنه 
يمكنه الاتمام بالاستدامة 


معنى السلام لأنه نما جعل منهيا باعتبار أنه كلام لا بإعتبار أنه ثناء فعلم أنه معناه» ولهذا 
قالوا لو حلف لا يكم فلا محنث . 

( وينتقض وضوء الامام لوجود القبقبة في حرمة الصلاة ) وعند زفر لا ينتقض لأنها 
ما ينتقض الوضوء إذا فسدت الصلاة وها هنا م يفسد صلاة الامام فلم ينتقض وضوءه . 
وجه الاستحسان أنها أفسدت الجزء الملاقي لها في الصلاة ولوقوعها في حرم ةالصلاةفانتقض 
الوضوء أيضاً على فساد ذلك الجزء لأنها م تؤثر في فساد ياقي الصلاة لانتهاء الأركان . 

( ومنأحدث في ركوعه أو سحوده توضأ وينى على صلاته ولا يعند ,التي أحدث فببا) 
أي الركعة التي أحدث فبها أو بالسجدة ولا يعتد من الاعتداد أي لايعتبر » وفي بعض 
النسخ ويعيد بالتي أحدث فبها من الاعادة والمعنى قريب لآن عدم الاعتداد يستازم الاعادة 
( لآن إتقام الركن بالانتقال ) تمام السجدة بالرفع عند محمد ولم يوجد . وعند أبي يرسف 
وإن تمت بالوضع لكن الجلسة بين السجدتين فرض عنده ( ومع الحدث لا يتحقق ) أي 
الانتقال لايتحقق بغير طبارة والانتقال من ر كن إلى ر كن فرض الاجماع فلايقدر ر كوعه 
وسجوده لعدم تحقق الانتقال بالطهارة ( فلا بد من الاعادة ) أي من إعادة الركوع الذي 
أحدث فيه والسجود الذي أحدث فيه . 
ْ غيره وأم المقدم ) بفتح الدال ( طى الركوع ) يعني يكون على هيئته ( لأنه يمكنة الاتمام 
بالاستدامة ) أي بالثبات في حالة ولايحتاج إلى رفع رأسه ثم إنشاء الركوع لأن للدوام 
1 بك الابتداء في الفمل الممتد والركوع والسجود ابتداء فاما دام المقدم صار كانه ركع أصه 


ظ2 


ركوعه لما أو رفع رأسه من سجوده فسجدها يعيد الركوع 
والسجود هذا بان الأولى لتقع الأفعال مرتبة بالقدر المسكن 


وإن لم يعد أجزأه 


حلف لا يلبس وبا وهو لابسه أو لا يركب دابة وهو راكبها يحنث بالاستدامة لوجود 
اللمس أو الر كوب بالاستدامة . ّ' 

فان قلت لو قال لامرأته إن جامعتك فأنت لال فجامع ولمس في الماع لا 
تثبت الرجمة عند محمد فعلم أنه لبس للدوام حم الابتداء . قلت عدم ثبوت 
الرجعة عنده للاحتياط » لآن الماع هو الايلاج والاخراج وهما لبس بمتدين فلا 
تثبت الرجعة بالشك . 

( ولو ذكر ) أي المصلي ( وهو راحكم أو ساجد) أي والحال أنه ذكر 
في الركوع والسجود ( أن عليه سبجحدة ) هو مفعول ذكر يمني ذكر في حالة 
الر كوع أنه ترك سجدة صلاتمة أو تلاوة أو ذكر في حالة السحود أنه ترك سحدة 
( فانحط من ركوعه لأجل السجدة التي ذكرها أو رفع رأسه من سجدة فسجدها ) ؛ 
أي السجدة التي ذكرها ( يعمد الركوع والسجود ) يعني يعيد الركوع الذي فبه 
السحجدة ويعيد السجدة الذي ذكر فيها أن عليه سجدة أولى لأن مراعاة الترتسب 
لست بر كن ( لتقع الأفعال بالقدر الممكن ) لأن مراعاة القرتيب فيا شرع من الأفعال 
مكرراً واجبة لا فرضاً لما ذكرة » والقدر الممكن إعادة الركوع والسجود لتحقق 
الترتبب على اعتبار أن يكون الأول محسوبا ويحوز أذ يكون اراد يقرب الر كوع 
والسجود إلى محل بقدر الامكان . 

( وإن لم يعد ) أي الركوع الذي:ذكر فيه أن عليه سجدة أو السجود الذي ذهكر 
فبه كذلك ( أجزأه ) لآن ذكر السجود لا يناقض الركوع ولا ينافبه فصح الاعة_داد به 


يفف 


ضٍ 


5 


7 


اس 75 


سر 
ا 


لآن الترتيب في أقعال الصلاة ليس بشرط » ولأن الانتقال مع. 

..<الطبارة شر ط وقد وجد . وعن أبي يوسف أنه يازمه إعادة الركوع 

> لأن القومة فرض عنده ومن أم رجلا واحداً فأحدث وخرج من 
المسجد فالمأمومامام توى أو لم ينو 


قلا يصد ( لآن الاتتقال مع الطبارة شر ط وقد وجد ) هذا إسّارة إلى يبان الفرى بينهذا 
وبين ما تقدم وهو من وجبين أحدهما إن تن كر السجود في الر كوع لا ينقض الر كوع 
لآن الاعادة واقترتيب قي أفمدال الصلاة الواحدة ليست يشرط ) وإنا لم ينقض لا 
مازمه الاعادة ‏ : 

والثاني : ان تيام الر كوع يرقع الرأس » لأن الركن إنما يتم بالاتتقال والطهارة فيه 
شرط وقد وجدت »> وعند زفر علمه إعادة القبام والركوع الأول » لأن من أصله أن 
مراعاة القرتيب في أفمال الصلاة واجبة قببطل ما أدى . 

( وعن أبى يوسف أنه يازمه إعادة الر كوع لآن القومة فرض عنده ) فحمث انحط من 
الر كوع ولم برقع رأسه ققد ترك الفرض فعليه الاعادة ‏ 

قان قلت ما القرى يعن هذا وبين ما إذا عاد إلى السجدة الصلية بعدما قعد قدرالتشيد 
قانه ترتفض القعدة و كذا لو تذكر في الر كوع أنه لم يقرأ القرآن فماد إلى قراءة القرآن 
ارتقض الر كوع . قلت إننا لم يرتفض القمدة بالاتبان يالسجدة لأنه ييتهد علق قتهام 
الصلاة بالقمدة في قوله ‏ إذَا قلت هذا أو فملت هذا فقد تمت صلاتك - فلو قلنا يحوز 
تأخير غيرها عنها كان تام الصلاة بذلك الغير وهو خلاف النص و كذلك لا يحوز تأخير 
القيام والر كوع عن السجود » لآن القيام وسيلة إلى الركوع والر كوع وسيلة إلى السجود 
د حق ان من لم يقدر على الركوع والسجود لا حب عليه القبام والوسائل متقدمة على 
اللمقاصد »6 والقراءة رتمة القيام فكانت تبعة له . 

( ومن آم وجل واحد) فألسدث ) أي الامام ( وخرج من انيه فالمأموم إمام ) 
لتعمته يخلاق ما إذا كان أكثر من واحد حمث يحتاج إلى الاستخلاق لقطع المزاهمة 
( قوى أو لم ينو ) الضمير في توى يحتمل أن يكون للإمام يمني نوى الامام استخلافه 


ايف 


لمافيه من صيانة الصلاة وتعبين الأول لقطع المزاحة ولامزاحة ويتم 

الأول صلاته مقتدياً بالثاني ا إذا استخلفه حقيقة ولو لم يكن خلفه 

إلاصبي أو امرأة قيل تفسد صلاته لاستخلافه من لا يصلم للامامة» . 

وقم ل لاتفسد لأنه لم يوجد الاستخلاف قصداً وهو لا يصلحم 
للامامة والله أعل 


أولى لتعينه يا لو قال لعبديه أحدكا حر ثم مات أحدهما قبل البيان يتعين الحي للحرية 
لتعينه فكذا هذا * ويحتمل أن المقتدي يعني نوى هو الامامة أولاً لتسشه للامنتخلاف 
لمصاحبة الامام له ( لما فيه ) أي لا فبه في كون المأموم إماما ( من صيانة الصلاة ) أي 
صلاة المقتدي الذي صار إماما لأنه لو لم يتعين إماما لخلا موضع الامامة عن الامام وهذا 
المعنى يوجب فساد صلاة المقتدي ( وتعبين الأول لقطع المزاحمة ) هذا جواب عما يقال 
أن التعبين لا يتجقى بلا تعبين ولم يعين فأجاب بقوله - وتعبين الأول لقطع المزامة - 
.ولا مزاحم هنا فكان التعبين موجوداً حمكما » فاذا تعين كذلك كان كالمستخلف حقيقة . 
1 ينوب عنه ويتم صلاته مقيداً بالثاني وهو معنى قوله ( ويتم. الأول صلاته مقند مقتديا بالثاني 
كا إذا استخلفه حققة ) فانبها للد يتم صلاته مقتديا بالئاني فحكذلك ف 
الاستخلاف حكما . 00 و 

( ولو لم يككن خلفه ) أي خلف من يصلي ( إلا صبي أو امرأة قبل تفسد صلاته ) أي 
صلاة الإمام خاصة لاقتدائه لمن لا يصلح إمام] له وهو معنى قوله ( لاستخلافه من لايصلح 
للإمامة)لأنهلما صار مقتديا به وهو غير صالح للامامة فسدت صلاته ( وقبل لاتفسد) 
أي صلاة الإمام ( لآنه ل يوجد منه الاستخلاف قصداً ) أي حقيقة ولا وجد حكماً 
أيضا لأن فبه فساد الصلاة لكونه الصبي أو المرأة غير صالح للامامة »فلما انتفى الاستخلاف 
أصلاً لل يفسد صلاة الإمام وفسدت صلاة المقتدي لأنه بقي بلا إمام ( وهو ). أي الشخص 
وهو الصبي أو المرأة لا يصلح للامامة » وقبل في هذه المسألة تفسد صلاتها جميماً للا أن 
ذلك الواحد لما صار متعيناً صار كأنه استخلف » وقال فخر الإسلام الأصح عندة أن * 


لحف 


”كك كك 
تفد صلاة المقتدي دون صلا الإمام لأنه صار كمنفرد أحدث ولذا قال التمرتاشي الأصح 
أن صلاة الإمام لا تفسد لأن الإمامةانتقلت من غير صنعه و كذا لو اقتدى مقم بالمسافر في 
فائتة السقر فأحدث الإمام لا يصير المقم إماما لعدم صلاحبة إمامته » ولو كان خلف» 
جماعة لا يتمين أحدمم إل متقدم الإمام أو القوم أو بتقدمه فقتدون به » ولو استخلف 
الإمام رجلين أو هو ربجلا والقوم رجلا أو القوم رجلين بعضبم رجلا وبعضهم رجلا آخر 
فسدت صلاة الكل » فإن: خرج الإمام قبل تعيين الخلرفة فسدت صلاة القوم والإمام 
الحدث على إمامته مام يخرج من المسجد أو خليفة أو مستخلف الةرمغير ه»ولوأخر الإمام 
لستخلف فلبث مكانه لمنظر من يصلح فقبل أن يستخلف أكير رجل من وسط الصف 
الخلافة وتقدم فصلاء من كان أمامه فاسدة ومن خلفه جائزة » وكذا لو استخلف الإمام 
رجلا من وسط الصف قبل أن يخرج وقبل أن يوم خليفة مكانه تفسد صلاةمن كان أمامه. 
ولو استخلف إمامين فسدت صلاة الكل . 

وعن السرخسي أن الآقل إذا كان ثلائة فسدت صلاة الكل . قال الحسن اتفقت 
الروايات على أن الخليفة لا يصير إماما حتى ينوي . وعن أي حشيفة ومحمد إننوىالإمامة 
في الال صار إماما قبل التقدم حتى لو أتم الصلاة في مكانه فسدت صلاة إمامه » ولو 
نوى أن يصير إماما إذا تقدم فبو على ما نوى قبل ذلك . 

قروع في الاسبيجابي أدرك مع الإمام ركمة من الظبر أو العصر أو العشاء فإذا 
قضى ركعة يقرأ فمها بالفاتحة وسورة ويتشهد لآن ما يقضي آخر صلاته في حق التشهد 
ويقضي ر كعة أخرى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة ولا يتشهد » وني الثالثة إن شاء 
قرأ وهي أفضل وإن شاء سككت » ولو أدرك منها ر كمتين يقضي ركعت ين ويقرأ فيها 
ويتشهد عقسسها ولو ترك القراءة فبهها تفسد صلاته لأن ما يقضيه أول صلاته في حت القراءة 
ْ وإن كان إمامه ترك القراءة في الأولبين وقرأ في الآخربين لأنها قضاء عن الأوليين والقراءة 
فما يقضي فرض لأنه أول صلاته في حى القراءة . 

وفى المحيط لو أدرك الإمام في ثالثة المغرب قضى الأولى والثانمة بالقراءة حت لو تركها 


م١‎ 


في أحدي] فسدت صلاته لأن ما يقضيه أول صلاته في حمق القراءة في حق التشبسد آخر 
صلاته ويحلس في كل ركمة احشاطا . 

وف المسوط إذا أدرك مع الإمام رحعة من المقرب فاما عل الإهام قام ويقضي يصلٍ 
ركعة ويقعد وهذا استحسان » وفي القياس يصل ر كمتين ثم يقعدٍ ثم يصلى المسبوق آخر 
صلاته حكماً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف » وفي قول محمد في حك القراءة والتنؤت هو 
آخر صلاته » وفي حك القعدة هو أول صلاته » وجعل المرغيناني مدا مع أبي حتيفة وجعل 
قول محمد المذ كور أولا لأبي يوسف . 

وقال النووي في شرح المهذب مذهب الشافعي أن مايصل المسبوة مع الإمام أولصلاته 
وما يقضيه آخرها . وروي نحوه عن عمر وعلي وأبي الدرداء رضي الله عنهم . وقال ابن 
المنذر ولا يثبت عنهم هذا . وقال مآلك والثوري وأحمد ما أدر كه مع الإمام آخر صلاته 
وما بدركه أولا » وحكاءه ابن المنذر عن ابن.حمر وتجاهد وابن سيرين»وحكاءالس رخسي 
عن علي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهم . 


)+١ البناية في شرح الهداية ج ؟ -م‎ ( 4١ 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فييا 


ومن تكلم في صلاته عأامداً أو ساهياً بطلت صلاته خلافاً الشافعي 
إرع» في اللا واسيان ظ 


( باب ما يفسد الصلاة !١'‏ ) 


أي هذا باب في ببان ما يفسد الصلاة وفي يبان ما يكره ه فبها وجه المناسبة بين البابين 
من حيث أن كلا منهيا مشتمل على العوارض في الصلاة إلا أن الأول في العوارض التي لا 
اختمار للمصل فيها فكانت مماوية وهذً! في العوارض المكتسبة » وقسدم السماوية لأنها 
أعرف في المعارضة لعدم قدرة العغبد على دفعها . 

فإن قلت النسبان من قبل السماوية فكيف ذكره في هذا الباب . قلت المناسبة بين 
كلام النامي والعامد وني الح من حيث أن كلا منها مفسد: للصلاة . 

ووس تكراق الطلاة حها] أي يجان كته عام از قلحا اد ساهيا ) أي 
أو حال كونه ساهما » وفي بعض النسخ أو ناسيا وم يفرق المصنف بين السهو والتنسيارن 
لعدم التفرقة بينها في حم الشرع > والسهو ما يتنبه بأدنى تنبيه » والخطأ مالايتنبنه 
بالتنسسه أو يتئبه يعد القائه » والنسيان أن يخرج المدرك من الخيانل . 

وقال الاترازي صورة الخطأ أن يقصد القراءة أو التسبيح فيجري على لسانبه كلام 
الناس > وصووة النسيان أن بريد الكلام ناسبا لصلاته وفيه نظر لا يخفى . 

( بطلت صلاته ) جواب من ( خلافا الشاقمي في الخطأ والنسيان ) قال الشافمي كلام 
الخاطىء والنامي لا يفسد و كذا كلام الجاهل بتحريم الكلام في الصلاة بأن كان حديث 


8 232722-- ل يذ ار في الشرح عبارة - وما يكوه قيبا - اه‎ )١( 


يفك 


ومفزعه الحديث المعروف » 


عبد في الإسلام ولم يطل الكلام » فلو طال ففي ظاهر مذهبه تبطل صلاته » لآن الكلام 
الكثير مما لا يقع السهو به عادة فيمكن الاحتراز عنه . وقال يعض أصحابه لا تبطلوإن 
كثر لإطلاق الحديث وبقوله قال مالك وأحمد في رواية وعنه مثل قولنا . 

وقال النووي في شرح المبذب إن تككل عامداً اصلحة الصلاة تبطل صلاته بالإجماع 
ونقل الإجماع ابن المنذر وغيره و كذا لمصلحة الصلاة بأن قام إلى الخامسة فقال له صليت . 
أربعا وتحو ذلك وهو مذهب المجبور » وإن تكلم مكرهاً فكذلك عند الشافمي على 
الآصح » وفي النامي والتخطىء لا يبطلها إلا إذا طال ويعرف الطول بالعرف . 

وفي الجواهر للمالكية كلما أطلق عليه إسم الكلام من غير تجريد يحروفه ولا يتعين 
لها قبو مبطل للصلاة لعمده » أو أكره أو وجب عليه الإيعاذ سم من مبلكه ولا يبطلبا 
سبق اللسان وكلام الناسي وكلام الجاهل ملحت بالعامد . 

وقال الأوزاعي ومالك واين القاسم الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها » وقال المغيرة 
يبطلا ذكرها فيالذخيرة للفرابي »وفيالمغني لابنقدامة إذا تكلم الإمام مصلحةالصلاةفيه ثلاث 
روايات أحدهما يبطل في حق الإمام والمقتدي واختارها الجلال والثانية لا يبطلها في 
حقها » والثالئة تبطل صلاة المأموم دون صلاته وعند النخعي يفسدها كلام الناسي ويه 
قال قتادة وحماد بن أبي سلبان كتذهينا . 

( ومفزعه ) أي مفزع الشافعي أي ملجأه والمراد به مشنده فيا ذهب اليه وهو إسم 
مكان من فزع اليه إذا التجأ من باب عل يعلم يقال فلا نةمفزع القوم أي ملجأهم يستوي 
فيه الواحد والجيع والمذكر والمؤنث إذا همهم أمر فزعوا اليه وهو مبتداً وخيره قوله 
( الحديث الممروف ) وهو قوله يتفتهط رفع عن أمتٍ الخطأ والنسيات وما استكرهوا 
عليه » والعجب من الشراح وغيرهم .من أصحابنا وغيرهم ان كلهم لا يذكرونه إلا هذا 
اللفظ وهذا لا يوجد بهذا اللفظ وأقرب ما وجد بلفظ رفع الله عن هذه الآمة ثلاث الخطأ 
والنسيان والآمر يكرهون عليه » رواه ابن عدي في الكامل من حديث أبي يكرة قال 
قال رسول الله عِكِثٍَ رفم الله عن هذه الآمة ثلاث .. الحديث . وعدهاين عديمن متكرات 


بذك 


ولناقوله عليه السلام أنصلاتنا مذهلا يصلم فيبائيء من كلام الناس 
وَإنما هي التسبيح والتبليل وقراءة الق رآن » وما رواه مول على رفع الاثم 


جعفر بن حسر بن فرقد أحد رواته عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة . 

وروى ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن اننسي عزمتهدد قال 

ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . ورواه ان حبان فيصحيحه 

والحام في مستدر كه » وقال صحمح على شرط الشبخين ول يخرجاه . 
وروى ابن ماجة أيضاً من حديث أبى ذر مرفوعا نحوه » وروى الطبراني في معجمه 
من ححديث أو بانمرفوعاً نحوه» دروى أيضا من حديث أبي الدرداء مرفوعاً نحوه » وروى 
أبو نعم في الحلية من حديث ابن عمر عن الني عزيتهدذ نحو حديث ابن عباس وقال غريب 
من حمديث مالك تفرد يه ابن الصفي عن الوليد . 
وأخرجه العقبلي في كتابه وأعامه بأن الصفي وضعه عن أحمد وقال ابن أبي حاتم في 
علله سألت أبي عن حديث رواه الولبد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباسعن 
الني عزتاد .. الحديث حديث المذكور » وعن الولمد عن مالك عنتافع عن ابن عمرمثل » 
وعن الوليد عن أبي لمبعة عن موسى بن داود وابن وردان عن عقبة بن عامر مثل فقال 
ان هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة ولا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده . 
( ولنا قوله مزتتهدد ان صلاتنا هذه لايصلح فبها شيء من كلام الناس وإما هي التسبيح 
والتكمير وقراءة القرآن ) هذا الحديث رواه مسلم في صحبحه من -حديث معاوية بن الحم 
السامة قال بينا أن أصلي بالناس قرماني بأبصارهم فقلت والكل أمب] * ما شأنكم تنظرون 
إلى فجعلوا يضربون بأيدهم على فخاذهم . . الحديث بطوله فيه ان هذه الصلاة لا يصلح 
فمه شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . وأخرجه الطبرافي 
وللطداه للاحال كل لواحي واو لم لسار وبوب عليه مسلم باب نسخ 
الكلام في الصلاة . 


) وما رواه ) أي الذي رواء الشافمي وهو الحديث المذكور ( مول على رفع الاثم‎ ١ 


مك 


تقرير هذا ان الذي يراد به الحقيقة أو الحم » فالأول ممنوع لأن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ليست برفوعة فتعين الثاني وهو الحم وهو لا يخاو إما ان يراد به حم 
الدنيا أو حم الآخرة فالأول منوع لآنه ليس بمرفوع بالإجماع » ألا ترى أن رجلا إذا قتل 
مسادا خطأ تحب عليه الدية والكفارة حم نص القرآن وكذا لو ترك ركنا من أركان 
الصلاة ناسباً لا يككون معذوراً فتعين الثاني وهو ححكم الآخرة وهو الاثم فاما ثبت أنالمراد 
منه حكم الآخرة لا حككم الدنيا كان كلام الناسي والخاطىء مفسداً للصلاة لأن جوازها 
وفسادهامق أحكام الدنيا . 

وقال الأكل تقريره ان حكم الآخرة وهو الاثم مراد بالإجماع فلا يتكون حكم الدنيا 
مراداً وإلا ازم عموم المشترك والمقتضي وكلاهما باطل . 

قلت هذا الجواب غير كاف لآن الشافعي قائل بعموم المشترك على ما عرف فيموضعه. 

فإن قلت احتج الخصم يحديث ذي البدين ٠١‏ أخرجه البخاري ومسل عن أبي هريرة 
قال صلى بنا رسول الله ميدع إحدى صلاتي العشاء » إما الظهر وإما العصر فسلم فير كمتين 
فقام ذو البدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال ما يقول ذو البدين قالوا 
صدق لم تصل إلار كعتين فصلى ر كعتين وسلم ثم سجد سجدتين ثم سم. وفي روايةالبخاري 
قلت له انس ولم تقصر وفي رواية لما كل ذلك لم يكن قال قد كان بعض ذلك وفي لفظ 
فما صلى ينا رسول الله عِلِتم العصر وفي لفظ لما صلى بنا ركمتين من صلاة الظهر ثم سم 
فأناه رجل من بني سلم . 

قلت حديث ذي اليبدين قد كان في وقت كان الكلام مباحاً في الصلاة ثم انتسخ ذلك» 
ألاترى أن ذي البدين كان عامداً بالكلام ولم يأمرهم بالإعادة » ويدل على نسخه أيضاً أن 
ذي البدين م يسبح لرسول الله عَكتَ باتفاقنا أن رجلا لو ترك إمامه شيئاً من صلاته يسبح له 
لبعم إمامه ما قد تركه فدل ان ما عاسه عدن الناس من التسبيح في الصلاة لنائبه كان 


. في الأصل - ذي الدين  والصحمح ما أثيتناه . اه مصححة‎ )١( 


6خق1ظ 


متأخرآ عن ذلك » والدايل على كون الكلام مباحا ثم نسخ يحديث زيد بن أرقم وحديث ٠‏ 
ابن مسعود . 
فحديث زيد أخرجه البخاري ومسل عنه قال كنا نتكل فيالصلاة يكلم الرجل لصاحبه 
وهو إلى جانب في الصلاة حتى نزلت 8 وقوموا لله قانتين © 708 البقرة»فأمرنابالسكوت 
ونهمنا عن الكلام . 
وحديث ابن مسعود أخرجه أيضاً عنه قال كنا نسلم على رسول الله َكْنَع وهو في 
الصلاة فيرد علمنا » فاما رجعنا من عند النجاشي سامنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول 
الله كنا نسلم عليك فترد علمنا فقال ان في الصلاة شغلا . وأخرجه أبو داود في لفظه أنه 
حدت أن لا تكاوا في الصلاة . ورواه ابن حبان في صحمحه . 
. والدليل على النسخ أن أبا بكر وعمر وغيرهما من الناس تتكاموا عامدين . 
فإن قلت أبو هريرة أسلم بعد فتح خببر وحرمة الكلام كانت #ابتة حين قدم من 
الهجرة فتح خببر كانت سنة سبع من الطحرة . وقال أبو هريرة فيحديثهصلىينا»قلتمعناه 
صلى ينا أي بأصحاينا وهذا جائز في اللغة ىا روي عن النزال بن سبرة قال قال لنا رسول 
الله عَكِيهْ وأنا وإيام كا ندعى بني عبد مناف .. الحديث والتزال لم بر رسول الله تماد 
وإنما أراد بذلك قال لقومنا . 
ورويعنطاووسقال قدم علينا معاذن جبل رضي الله عنه فلم يأخذ من الحضراوات 
شيئاً وإنما أراد قدم بلدظ لآن معاذاً إنا قدم اليمن على عبد رسول الله عِلِتَعٍ قبل أن يرلد 
. طاووس وقد أشيعنا الكلام في شرحنا لمعاني الآثر للامام الطحاوي . 
وذو البدين اسمه الخرناق و كنيته أبو العرياز » وقال بعض أصحابت ا منهم صاحب 
المدسوط أن ذا التدين قتل ببدر وذلك قبل فتح خمير يزمان طويل . قلت هذا غير 
صحمح والذي عليه أهل الآثر الحققون أنه عاش بعد الني تتَيتئد والذي قتل في بدر هو 
ذو الشمالين واسمه عمير بن عمر الزاعي وهو غير الك د حدر عير قول جميع 
.الحفاظ إلا الزهوي وقد.اتفةوا على تغليط الزهري في ذلك . 


الك 


خلاف السلام ساهياً لأنه من الاذكار فيعتبر ذكراً في حالة النسيان 
كلام في حالة التعمد لا فيه منكاف الخطاب فإن أن" فيها أو تأوه . 


فإن قلت قال الخطابي دعوى النسخ فيه لا وجه لها لآن تحريم الكلام كان بمكة »> 
وراوي حديث ذى اليدين أبو هريرة هو متأخر الإسلام ورواه أيضا عمزان بن حصين 
وهجرته أيض) متأخرة . قلت هذا ليس بشيء لأ قد ذكرة وجه النسخ ولاسما حديث 
زيد بن أرقم الذي في الصحيح وصحته كانت بلمدينة بعد قدوم الني عزلتئادذ من مكة وفي 
حديثه 9 وقوموا لله قانتين © 7+8 > وهي في سورة البقرة وهي مدنية بالإجماع وعن 
ابن الخطابي أن تحريم الكلام كانبمكةومنروى ذلك وتأخر إسلام أبو هريرة وعمران بن 
حصين لا يقدح في النسخ فلا يقوم الدلبل بحديث ذي اليدين مالم يقم الدليل على أنه كان 
بعد [ قبل ] تنخ الكلام.. ظ 

( بخلاف السلام ساهيا ) هذا جواب عما يقال السلام كالكلام في أن كل واحد منهما 
قاطع » وفي السلام تفصيل بين العمد والنستان فكذلك في الكلام » وتقرير الجواب أن 
السلام ليس كالكلام ( لآنه من الاذكار )إذا تشهد يسلم على النبي لقع وهو امم من أسماء 
الله تعالى وله حالتان ( فبعتبر ذكراً في حالة النسبان وكلاما في حالة العمد لا فيه من كاف 
الخطاب ) عملا بالشبهين بخلاف الكلام قإنه ينافي الصلاة على كل حال وكان مبطلا لها . 

وقال الأكمل وطولب بالفرق بينه وبين الأفمال تنافي » فإن القليل منها غير مفسد . 
وأجمب بأن الإحقراز عن قليلها غير مكن إذ في المي حركات طبيعية ليست من الصلاة 


ل تيد حي ايل في حدما يكن الأخاداز خو كن والين في الي كلم ريسي لا 
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0 3 يكن الإحختراز عته فاستوى القليل والكثير .. 


قلت هذا السؤال مع جوابه للسفناق فسبكها هذه 0 والسفناق أخذه من كتاب 


. الأسرار حاصل لا يجوز اعتمار القول بالفعل لأن الاحتراز عن أصل الفعل محال مخلاف 
القول فاحتيج إلى الفرق باغتبار الكثرة في الفمل لامكان الإحتراز عنها يخلاف القول . 


( فإن أن فيبا ) أي في الصلاة وأن فعل ماض مشدد من الأنين وهو الصوت المسترجع 


والمتحزن ( أو تأوه ) عطف على ان وهو أيضاً فعل ماض من باب التفعل والتأوه أرن 
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أو بكى فارتفع بكاؤه » فإنكان من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها 

لأنه يدل على زيادة الحشوع » وإنكان من وجع أو مصيبة قطعها لآن 

فبه إظبار الجزع والتأسف فكان من كلام الناس . وعن أبي يوسف 
«درح» ان قوله آه لم بفسد في الالين . وأوه يفسد 


يقول أوه والأنين أن يقول آه » وفي هذه اللفظة لغات أوه يسكون الواو و كسراهاء وآه 
بقلب الواو الفا وأوه به تشديد الواو مع كسرها وسكون الحاء وأو بتشديد الواو مع 
حذف الهاء وأوه بالمد وفتح الواو المشددة وسكون الهاء . وفي شرح الأقطع قال محمد في 
أنين إذا م يقدر على دفعه من الوجع ل تفسد الصلاة لآنه لم يمكن الإحتراز عنه :. 

( أو بكى فارتفع بكاؤه فإن كان ) أي بكاؤه ( من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها ) 
أي ل يقطع الصلاة ( لأنه يدل على زيادة الخشوع ) لأن في البكاء من ذكر الجنة زياد ةالرغبة 
وفي المكاء عن ذكر النار زيادة المخشية وفيه تعريض سؤال الجنة وتعوذ من النار ولو صرح 
به فقال اللبم اني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار م يضره فتكذلك ها هنا . 

( ولو كان ) أي البكاء ( من وجع ) في بدنه ( أو مصيبة ) في ماله أو أهله ( قطعها ) 
أي قطع الصلاة ( لأن فيه إظهار الجزع والتأسف فكان من كلام الناس ) وكلام الناس 
يفسد الصلاة فكذلك ما كان منه » ولو صرح به فقال أغيثوني فإني مصاب تفسد صلاته 
فكذلك ها هنا وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي البكاء بيبطل الصلاة إذا كانت 
حرفين سواء كانت بكاء للدنيا أو للآخرة . وف الدراية ثم إن عند الشافمي البكاء لانفسد 
في الحالتين لأن ما ظبر من الصوت لبس بكلام في الحالتين ولا معبر ما في القلب فلا 
معنى للفصل بين الحالتين . 

( وعن أبي يوسف أن قوله آه ) بفتح الحمزة وسكون الماء ( لم يفسد في الحالين ) 
يمني في البكاء عن ذكر الجنة أو النار والبكاء من وجع أو مصيبة . 

ز وأوه يفسد ) يعني قوله أوه بفتح الهمزة وتشديد الواو وسكون الاء يفسد الصلاة 
وهذا القول عن أبي يوسف مبنى على أن الحرفين لا تفسد والثلاثة تفسد والمعنى فيه ان 
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وقبل الأصل فسه ان الكامة إذا اشتمات على حر فين وهما زائدتان 
أو أحدهما لا تفسد وإنكانتا أصليتين تفسدوحروف الزوائد 


أقل أصل كلام العرب ثلاثة أحرف وهو الأصل ليكون له ابتداء وانتهاء ووسطع فكان 
الحرف الواحد أقل الكامة فلا يطلق عليه الكلام وكذلك الحرفان إذا كان أحدهما 8 
الزوائد لأنه واحد على اعتبار الأصل فكذلك لم يفسد اه لآنها من حروف الزوائد وآه 
تفسد وإن كان كلبا من حروف الزوائد لأنه زائد على الحرفين وهو قد قد عدم الإفساد 
بالحرفين وكان الزوائد علمها مفسداً وإن كان هو من حروف الزوائد فكان تقبيده يحرفين 
زائدتين إشارة إلى أن يشير يفسد لأن له حرفين أصلدين وأوه أيضا يفسد لأنه زائد علٍ, 
الحرفين وإلى ما قلنا أشار بقوله ( وقيل الأصل فبه ) أي في هذا الحكم ( إن الكلمة إذا . 
اّتملت على حرفين وهما زائدتان أو إحداهما زائدة ) من الحروف وهي عشرة أحرف 
فالآن يأتي ذكرها . 

( ولا تفسد ) أي الصلاة ( وإن كانتا ) أي الحرفان ( أصليتين يفسد ) على ما ذكر 
الآن ( والحروف الزوائد جمعوها في قوهم الوم تنساه ) وهي عشرة أحرف من همزة 
ا ا 

هويت السمانا ‏ فشسني وقد كنت قد ما هويت السمانا 

فلم يفبموه وظنوا أنه يطلب السمنى فأتوه به فلما فرغمنهسألوه ثانيا فقال سألتمونيها 
فلم يفبموه أيضا فسألوه ثالث مخاطبا لواحد منهم البوم تنساه فأتى مجمسع الحروفالزوائد 
في الأجوبه الثلاثة فأنشد هويت السمان . .الخ فلم يفبمه فقال له قد أجبتك مرتين . 

قلت لم تحبه ولا مرة واحدة لأنه نطق كل مرة بتسعة أحرف من حروف الزيادة لآنه 
حذف الف الوصل مرتين وهذا قال ابن الحاجب السهان هويت وجمعوها أيضا يكامات 
أخرى نحو أتاه سلمان الموت ينساه وغير ذلك . 


فإن قلت ما معنى تسميتهم هذه الحروف حروف الزيادة . قلت معناه أن الزيادة 


اح 


وهذا لايقوى لأن كلام الناس في متفاثم العرف يتبع وجود حروف 
المجاء وإققام. المعنى ويتحقق ذلك في حروف كلبا زوائد» وإن 
تتحنح بغير عذر بأن ن لم يكن مدفوعا اليه 


لغير 2١١‏ والتضعمف لا يكون إلا منها لا انها لا 3 تقم إلا زائدة . 

ا ا 00 ( لأن كلام 
الناس في متفاهمالعرف يتبع حروف الهجاء ) وفي بعض النسخ يتبع وجود المجساء 
( وإفهام المعنى ) أي ويتبع افهام المعنى بكسر الهمزة ( ويتحقق ذلك ) أيإفهامالممنى 
( من حروف كلبا زوائد ) فانك إذا قلت أنتم اليوم سألتمونيها تفسد بالاتفاق وهذا 
مبتدأ وخبر فعل وفاعل ومفعول به ومفعول قبه وكلبا من حروف الزوائد . قال 
الاترازي وفيه نظر عندي » لأآن أبا يوسف إنما جعل حرف الزيادة كأن لم يكن إذا قل 
لتعذر الإحتراز عنه وشببه بالتنحنح والتنفس » فأما إذا كثر فلا فكيف برد عليه حينئذ 
قوله ويتحقى ذلك في حروف كلها زوائد . 

قلح عر شيرق لضا وز:في هذا ء » فانه قال هذا لا برد عليه لأن كلامه في الحرفين 
لا في الزوائد عليها فان الزوائد عليها قوله كقولهما . وقال الأكل بعد أن حكى كلام 
السفناقي أقول قول المصنف في حروف كلها زوائد يحوز أن يكون المراد بالجسع في 
التئشة وحينئذ يكون معنى كلامه كلام الناس في العرف عبارة عن وجودالهجاءوإفبام 
المعنى وذلك يتحقق في الكلام 9 كلام 
كثيرة فنكون مفسداً :قلت لا الداغي ماعنا بنذ كر الحم وأراد التثنية ولا يسدل عن 
الحقيقة إلى الجاز إلا لنكتة . 

( وإن تنحنح بفير عزر ) التنحنح أن يقول أح أح وفسر قوله لغير عذر بقوله ( بأن 
لم يكن مدفوعا آليه ) أي بأن لم يكن مضطراً البه بأن كان مبعوث الطبع لآأنه حينئذ 
لا يمكنه الإحتراز عنه فلا تفسد . وقال شبخ الإسلام التنحنح لتحسين الصوت لا يقطع 
الصلاة لأنه لإصلاح القراءة فكان من القرامة . 


. هنا كلمة غير مقروءة في الأصل ورب هي الاغراق . أق مصححة‎ )١( 


4 


. وحصل به الحروف ينبغي أن يفسد عندهما وإن كان بعذر فهو عفو 


( وقلا ١"‏ حصل به الحروف ) جملة حالية » والضمير في به يرجع إلى التنحنح كا في 
.قولههاعدلو اهوأقرب للتقو ى#ينيغي أن يعد عندهها جواب ان أي عند أبي <شيفة رحمه 
الله . وقال الأكمل قبل نا قال ينبغي لأن المشايخ أطلقوا فما إذا كان التنحح لإصلاح 
الصوت للقراءة . قال شيخ الإسلام وشمس الأئمة لا تفسد لآنه بمعنى القراءة وكان الققبيه 
اسماعيل الزاهد يقول يقطع الصلاة لأنه حروف مهجاة وفيه نظر لأن اختلاف المشايخ 
لاايستازم ذلك وقع في هذا الكتاب في موضع من اختلاف المشايخ كذلك لأجل اختلاف 
المشايخ م بقع الجواب في الكتاب » وذكر لفظ ينبغي أن يفسد عندهما لآن الأصل 
عندهما إذا حصل به الحروف المهجاة أن تفسد وإن ل تظبر يه الحروف المهجاة لا تفسد 
سواء كان لتحسين الصوت أو غيره يندفع نظره بذذلك ولا يازم من عدم وقوع هذا اوضع 
من الكتاب أن لا يقع في هذا الموضع . وقال الأكمل في قوله عندهما أيضاً فيه نظر لأنه 
قال وحصل به حروف يلفظ المع ومذهبه حينئذ. كمذهبها فلا وجه لإفرادهما بالذكر . 

قلت إنما قال عندهما بناء على التفصيل المذ كور لآن في هذا عدم العذر خلاف المشايخ 
فأشار بقوله عندهما إلى أنه يقطع عندهما ولكن لم يقطع بالجواب لما ذكرة . وقوله - فإن . 
حمل المع ها هنا أيضا على التثنية ‏ اندفع النظر الثاني قد مر جوابه عن قريب . 

وللشافعي في التنحتح إن ظبر له دروف قولان م في النفخ » وفي مختصر البحر المحيط 
التنحنح بغير سيب يكرء ويسيب الخشونة في حلقه أو الاعلام غير أنه في الصلاة لم بفسد 
وم يكره ولو.قام الإمام إلى الخامسة فتنحنح تنبيها له لا يفسد وكذا لو أخط] الإمام . 
فتنحتح المقتدي لبهتدي إلى الصواب لا يفسد ولو تنحنح قاصداً إسماع شخص ففييطلاته 
روايتان عند المالكية وتبطل في أصح الوجوه عند الشافعية إن بان فبه حرفان إذا كان 


حتاراً من غير حاحة . 


.. (وإن كان) أي التنحنح ( يعذر ) بأن يكون له سعال ( فبو عفو ) يعني لا يفسد 
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وإن حصل به حروف لأنه جاء من قبل من له الحق فجمل عفواً ( أي كالعطاس والجشاء) 
أراد به أنه إذا عطس أو تحشأ (إذا حصل به حروف ) أي إذا حصل بتكل واحد من 
العطاس والجشاء فإنه لا يفسد و كذا التثاؤب إذا ظهر له حروف مبحاة كذا في فتاوى 
العتابي » وأما النفخ فقال في الذخيرة ينفخ القراب من موضع سجودهإن كان نفخا لا يسمم 
لا تفسد اتفاقا لآنه كالتنفس »2 وإن كان يسمم يفسد عندهما . 
2 قال وظف يمض المشايخ أن المسموع ما يكون له حروف مبجاة نحو أف وتف وغير 

المسموع مخلافه والبه مال شمس الآئمة الحاوائي وبعضهم ل يشترط في النفخ المسموع أرقت 
يكون له حروف مبحاة والمه ذهب خواهر زادة وكان أبو يوسف رحمه الله يقول أولاً لا 
يفسد إلا إذا أراد به التأقنف يعني إظبار الكراهة والتفجر كا في الآية و كقول القائل أفاً 
تفاً لمن مودته إن غبت عنه ساعة زالت إن مالت الريح هكذا وكذا مال مع الريح أينا 
مالت أما إذا أراد به تنظيف موضع سجوده وتنقيته من التراب لا يقطم ثم رجع وقال 
لا بقطع كل حال » وقال أحمد التنفخ عندي بنزلة الكلام حكاه في المغني أو قال أيضاً 
يفسد به صلاته لقول ابن عباس رضي الله عنه من نفخ في الصلاة فقد تكلم » رواه سعيد بن 
منصور في سننه ومثله عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وعنه قال أكره ولا أقول يقطع 
الصلاة وليس يكلام وعن مالك في النفخ قولان وني الإمام غلام يقال له الرباح نفخ في 
سجوده فقال له تدز يا رباح أما عامت أن من نفخ فقد تكلم ذكره في الإمام من طرق 
فبها كلام » وفي الحبط إذا قال المصلي مخففا لا تفسد صلاته عند أبي يوسف رحمه الل يلا 
خلاف بين المشايخ » وإذا قال أف مشدداً ينبغي أن يكون فبه اختلاف المشايخ وعندهما 
تفسد الصلاة في الخفف والمشدد جميعاً . 

واحتج أبو يوسف با روي عن الني يتيز كان في سجوه المناجاة يمد فراغه من 
صلاة الكسوف قال نقبل الثقات الأثيات وقد ذكر وفي أف ما بزيد على أربعين وجها في 
النطق بها . وفي الحلل في شرح الجمل لأبي قاسم اثرجاجي وقد جوى بها في النوادروغيرها 
وهي أف أف أف أف أف أف أفا أف أف أفا أفي أفو أفا أفا الأول بغير إمالة والثاني 


1:5 


ومن عطس فقال له آخر ب رحمك الله وهو في الصلاة فسدت صلاثه لأنه 
يحري في مخاطبات الناس فكان من كلامهم يلاف ما إذا قال العاطس 
أو السامع الجد لش عَلَ ما قالوا -- 


بإمالة والثالث بين بين أفي أفوا أفا أفه أفه قال فبذه اثنان وعشرون لفة أف أف أفي 
أفوا قال وهو لفظ مستعمل جواب عما يضحر منه ولكل ما يستذر . 

وقبل ان أف اسم لوسخ الأظافر وتف لوسخ البراجم ويقال لوسخ الأذن أف ولوسخ 
الظفر تف » وفي الذخيرة لو ماق دابة بقوله فالقول ليس يقطع عنده وقال صاحب 
الطوار و نبق كالممسير أو زعت كالغراب تبطل صلاته ولا يشترط فيه الحروف » 
وعندنا يشترط . 1 

( ومن عطس فقال له آنغر ) أي شخص آخر ( برحمك الله وهو ) أي الحال أن الآخر 
( في الصلاة فسدت صلاته لأنه ) أي من قوله يرحمك الله ( يحري في تخاطب الناس فكان 
من كلامهم ) فإذا كان الناس فقد يتكلم به تفسد صلاته ر يخلاف ما إذا قال الع اطس ) 
لنفسه برحمك الله يا نفسي فإنه لا تفسد صلاته لأنها لمالم يكن خطابا لغيره م يعتبر من 
كلام الناس فم يكن مفسدا . 

( أو السامع امد لله ) أي يخلاف ما قال السامع في الصلاة المد لله لا تفسدصلاتهلآنه 
لا يستعمل جواباً فلم يكن من كلام الناس وأشار بقوله ( على ما قالوا ) إلى خلاف البعض 
من المشايخ فإنهم اختلفوا في فساد صلاة من أراد الجواب بقوله الجد لله . وفي المحبط لو حمد 
الله العاطس في نفسه ولا يحرك لسانه عن أبي حشيفه لا تفسد فلو حرك تفسد . وفيفتاوى 
العتابي لو قال السامع المد لله على رحاء الثواب من غير إرادة الجواب فلا تفسد . 

وعن أبي حشمفة من رواية الحسن تفسد إن أراد استفهامه وعن محمد أنه محمد يعد 
الفراغ ولو ممع اسم الني تنبنتئد وصلى علبه تفسد و كذا لو مع امم الشيطان فقال لعنه 
الله تفسد . وقبل على قول أبي يوسف لا تفسد لأنه في القرآن » ولو أجاب المؤذن تفسد 
ولو أذن ذكر البقالى أنه تفسد خلافاً لأبي يورسف وني الفتاوى لا تفسد حت يقول 


او 


لأنمم يتعارفجوابا. وإن استفتمففتتم عليه في صلاته تفسد , ومعناء 


حي على الصلاة واو قال نعم أو أرى او اعتاده خارج الصلاة فسدت وإلا فلا واو شمت 
العاطس بالتحميد لا يفسد إلا في رواية عن أبي حنيفة وحمد والعاطس يحمد الله تمالى في 
نفسه ويه قال مالك وتركه أحسن » وعن مالك الأحسن السكوت . 

وعن أبي يوسف يسر المقتدي التحميد ويخير المنفرد مضلمان عطس أحدهما فشمته 
ثالث فقالا آمين فسدت صلاة العاطس لآنه أجابه دون الثاني . وقال مالك لا يشمت 
العاطس » فاو سمته لا يرد بإشارة في فرض ولا نفل يخلاف رد السلام ولإشارة عنه . وفي 
نوادر بسر عن أبي بوسف أن المصلى وحده إذا عطس إن شاء أسر بالجد وإن شاء أمكن 
به وخلف الإمام يحرك به لسانه وفي الواقعات الأحسن أن يسكت . 

( لأفه ) أي لأن قول الهد لله ( لم يتعارف جوابا ) يعني لبس نحواب في العرف . 

( وإن استفتح ) على صبغة الفاعل والضمير فبه يرجع إلى المصل وهو أعمم نأنيكون 
إماما أو منفرداً والإمام أيضاً يحتمل أن يكون إمام نفسه أو إمام غيره ولكن المرادمنه 
ها هنا غير إمامه على ما لا يخفى على المتأمل - ( ففتح عليه ) على صبغة الفاعل أيضً أي 
ففتح على المستفتح ( في صلاته فسدت صلاته ) أي صلاة الفاتح » ومراده أن يفتح على غير 
إمامه » وأشار إلى ذلك يقوله ( ومعناء أن يفتح المصلي على غير إمامه لآنه ) أي لأنفتحه 
على غير إمامه ( تعلم وتعلم فكان من كلام الناس ) فيكون مفسداً . 

ثم اعلم أن الاستفتاح على أربعة أقسام يحسب القسمة العقلية . | 

الأول : أن لا يكون المستفتح والفاتح في الصلاة » وهذا لبس فيا نحن فيه. 

والثاني : أن يكون كلا منها في الصلاة ثم لا يخلو اما أن يكون الصلاة متحدة بأن 
يكون المستفتح إماماً والفاتح مأموم] أو لا يكون . فقي الأول الذي هو القسم الثالث لا 
تفسد صلاة كل منها » وفي الثاني الذي هو القسم الرابع بفسد صلاة كل واحد منهم لآنه 
تعلم وتعم والاستفتاح طلب الفتح والاستبصار » قال اللهتعالى 9 وكانوا من قبل يستفتحو ن » 


لف 


البقرة ٠‏ » أي يستبصرون » ويحوز أن يكون كل واحمد منهيامراداً واستفتاحالمضلي 
طلبه الفتم بدلالة حاله حيث توقفة بسبب الحصر » وكل واحد من المعنيين مفسدا لآن 
اننم ينزل منزلة قول القائل إذا اتنبت إلى هذا فبعده هذا » والتصريح به مفسد 
فكذا النازل منزله ولكن وقع العدول عن قضمة هذا التأويل فوا إذا اتحدت صلاتها بأن 
:كان المستفتح إماما والفاتح مقتدياً بالنص وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال 
صلى الني عزبتند: صلاة فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي أسهدت معنا قال نعم قال فا 
منعك أن تفتحا على » رواء أبو داود وابن حبان . 

وروئ الحا عن أنس كنا نفتح على الأئمة على عبد رسول الله » وقد صح عن ابن عبد 
الرحمن السلمي قال قال على رضي الله عنه إذا استطعمك الإمام فأطعمه » والاستطمسام 
مجاز عن الاستفتاح لاشتراكها في معنى الاستغاثة . وعن الحسن وابن سيرين أنها قالا لقن 
الإمام » وعن عطاء لا بأس به » وعن نافع قال صلى بنا ابن عمر فتردد ففتحت عليه فأخذ 


في ذكر ذلك ابن أبي شيبة في سناه وهو قول الجمهور . | 

وقال ابن قدامة قال أبو حشفة إن فتح على الإمام بطلت صلاته . قلت هذا ليس 
بصحيح . وقال الاترازي بمعنى أن لا يجوز الفتح على الإمام أصلا لما روي عن ابن إسحاق 
عن الحارث عن على رضي الله عنه قال قال رسول الله يلتم يا علي لا تفتتح على إمامك في 
الصلاة . قلت ذاك حديث مطعون فيه طعنه أبو داود في السان وقال لم يسمع أبو إسحاق 
من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها . 

قلت كان قصده من إيراد مثل هذا تطويل الكلام بلا فائدة وكان ينبغي أن يقولوما 
روى الحارث عن علي .. إلى آخرة غير صحبح لآن الحارث ضعيف » وأيضاً قد صح عن 
على خلاف هذا وقد ذكرناه . 


)١(‏ لقد وقع خطأ في الآية في الأصل حبث كتبت 8 وكانوا يستفتحون » والصحيح 


ما أثيتناه . اه مصححة . 


ثم شرط التتكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل 
منه ولم يشترط في الجامع الصغير لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل 
وإن فتح على إمامه لم يكن كلاماً استحساناً لأنه مضطر إلى إصلاح 
صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى وينوي الفتتح على إمامه دون 


القراءة هو الصحبح 


( ثم شرط التككرار ) وهو أن يفتح غير مرة ( في الأصل ) أي في المدسوط وذ كرفيه 
إذا فتح غير مرة فسدت صلاته وهذا إشارة إلى أنه ما لم يتكرر لا تفسد ( لأنه ) أيلآن 
التكرار ( لبس ,من أعمال الصلاة فيعفى القلمل منهة ) كالخطوة والخطوتين . 

( ولم يشترط ) أي التكرار ( في الجامع الصغير لأن حاك ١‏ الكلام نفسه قاطعوإن 
قل ) أي الفتح يكون مفسداً بنفسه . 

( وإن فتح على إمامه م يكن كلاماً استحسانا ) أي من حمث الاستحسان لأنالقياس 
يأباه » وإطلاق هذا دلمل على أنه إذا قرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة أو م يقرأ لا 
تفسد صلاتها بالفتح والأخذ ويؤيد هذا ما ذكره قاضي خان في فقتاواه وقال وإن قرأ 
الإمام مقدار ما تجوز إلا أنه توقف ول ينتقل إلى آية أخرى حت فتح المقتدي اختلفوا 
فبه والصحبح أنه تفسد صلاة الفاتح » وإن أخذ الإمام لا تفسد صلاتهم وعن قريب بحيء 
مزيد الكلام فيه . 

( لأنه ) أي لآن الإمام ( مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا ) أي الفتمم ( من أعمال 
صلاته معنى ) أي من حيث المعنى > وأزاد أنه اشتغال بالقراءة والقراءة من أعمال الصلاة 
( وينوي الفتتم ) أي ينوي الفاتح الفتح ( على إمامه دون القراءة ) لأنه ممنوع من القراءة 
دون الفتح ( هو الصحبح ) أي احترز به عن قول بعض المشايخ أنه ينوي بالفتحعلىإمامه 
التلاوة لثلا يككون مباشراً عمل الس من الصلاة . وقال السرخسي هذا سهو بل ينوي 


. كلمة - حاك - غير موجودة في المتن والصحمح حذفها‎ )١( 


كة؟ 


لأنه مرخص فبه وقراءته ممنوع عنبا ولوكان الإمام اتتقل إلى آية ' 

أخرى تفسد صلاة الفاقم وتفسد صلاة الإمام لو أخذ يقوله لوجود 

التلقين والتلقين من غير ضرورة . وينبغي للمقتدي أن لا يعجل 

بالفتح وللامام أت لا يلجتهم اليه بل يركع إذا جاء أوانه 
أو ينتقل إلى آية أخرى 


الفتح ( لأنه ) أي لآن الفتح ( مرخص فبه ) لإصلاح الصلاة . 

( وقراءته ) أي قراءة القندي ( ممنوع عنها ) أي عن القراءة ( ولوكان الإمام انتقل 
إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح ) خاصة إن ل يأخذ الإمام بقوله لعدم الضسرورة إلى الفتح 
( ويفسد صلاة الإمام لو أخذ يقوله ) أي بقول الفاتح ( لوجود التلقين ) من الفاقح 
( والتلقين ) من الإمام ( من غير ضرورة ) أي الفتح . 

( وينيغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح ) لإمكان الاستفتاح ( وللامام أن لا يلجئهم 
اليه ) أي إلى الفتح والإلجاء أن يقف ساكتا يقمد الحصر أو يقيد الآية » ولا ينبغي له أن 
يفعل كذلك ( بل ير كم إذا جاء أوانه ) أي أوان الر كوع وهو أن يقرأ مقدار ماتحوز 
به الصلاة وكلامه مطلق ويعضهم فصل قب ه لاختلاف الرواية فيه ففي بعضه | اعتير 
الاستحباب وفي بعضها اعتبر فيها قرض القراءة ( أو ينتقل إلى آية أخرى ) لأن الفتح 
وإن كان إصلاحاً حقيقة ولكنه يتصور بصورة التعم والتعلم فيكره كذا في المحمط 2. 
وقاضي خمان وفي جامع التمرتاشي لو استفتح بعدما قرأ مقدار ما تحوز به الصلاة ففتح 
عليه اختلفوا فبه . 

فقيل يفسد صلاته ولو أخذ الإمام تفسد صلاة الكل والأصح أنه لا بفسد صلاءأحد» 
لأنه لولم يفتح ربا يحري على لسانه ما يكون مفسداً فكان فيه إصلاح صلاته . وعن أبي 
حشيفة لا ينبغي لأحد أن يفتح على إمامه وإن فعل فقد أساء ولا تفسد » وعند الشافعي 
ومالك لا بأس به . ْ ْ 


المناية في شرح أفداية ج؟- م؟؟ ) 
و ) في شرح 3 


فلو أجاب في الصلاة رجلا بلا إله إلا الله فهذا حكلام مفسد عند 

أي حنيفة وحمل «درح» ٠‏ وقالأبو يوسف « رح » لا يحون مفسداً 

وهذا الخلاف فيا إذا أراد به جوابه . له أنه ثناء بصيغته فلا يثغير 

بعزيمته » ولما أنه أخرج الكلام مخرج الجواب وهر يحتمله 
فجعل جو ابأ كالتشميت 


( ولو أجاب ) أي المصلي ( في الصلاة رجلا بلا إله إلا الله ) بأن قبل عنده هل معالله 
إله آخر » فاجاب أن لا إله إلا الله ( فهذا كلام مفسد عند أبي حنيفة وحمد ) وبه قال 
مالك وأحمد . 


( وقال أبو بوسف لا يكون مفسداً ) وبه قال كلاس ةلم لان 
المذكور بمنهم ( فما إذا أراد به جوابه ) أي جواب ذلك الرجل فعندهما إذاأرادالجواب 
يفسد صلاته » وإن أراد اعلام الصلاة فلا » وعند أبي يوسف لا يفسد صلاته سواء أر أى ٠‏ 
الجواب أو الاعلام وله أي اذى وسف رح اله وان ) أي قرول افيف جل إله رلا 
الله ( ثناء بصيغته فلا يتغير بعزمته ) أي ثناء بوضعه فلا يكون من كلام الناسبنيته كا أن 
كلام الناس لا يكون ذكراً وثناء بعزيعته . ش 

( وما ) أي ولأبي حنيفة ومحمد ( أنه ) أي أن هذا المجبب ( أخرج الكلام مخرج 
الجواب ) بضم المم ( وهو يحتمله ) أي الجواب محتمل كلامه لا يحتمل الثناءو اتلهوابفكان 
كالمشترك والمشترك نحوز تعمين أخد مدلوليه بالقصد والعزيمة ( فمجعل جواباً كالتشمبت ) 
فإنه لا شك أنه ذكر بصيغته ويحتمل الخطاب وقد ألحقه الني تزيتضدد بكلام الناس حين 
قصد به خطاب العاطس . 

فإن قلت روي أن رسول الله يلتم قال في جواب ابن مسعودحيناستأذن على الدخول 
وهو عندتؤدذ في الصلاة ادغلوها بسلام آمنين » أراد جوابه وم يفسد صلاته . قلت أجاب 
شمس الأئمة السرخسي أنه محمول على أنه انتهى بالقراءة إلى هذا الموضع ويحتمل أنه أراد 
به الإعلام أنه في الصلاة . 
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والاسترجاع عل الخلاف فيالصحيم وإن أراد به إعلامه أنه في الصلاة 


والتشمبت مصدراً من مت على وزن فعل بالتشديد وفي الصحاح فتشميت الماطس 
بالسين والشين . وقال ثعلب الاختمار «السين لآنه مأخوذ من السمت وهو القصد والححة . 
وقال أبو عبد الشين الملعمجمة أعلى في كلامهم وأكثر > ولما وقع التسميت جواباً صار من 
كلام الناس وإن كان فيه ذكر الله تعالى ولهذا لو قال ارجل اسمه يحيى - يا يحسى شخذ 
الكتاب-تفسد صلاته لآنه أراد به الخطاب و كذ| لو قال لرجل امه بو سف - با يوسف 
أعرض عن هذا - و كذا لو قال له من أي موضع مررت فقال وهو في الصلاة وبر ممطلة 
وقصر مشيد » و كذا لو قال لابنه وهو خارج السفينة - يا بني اركب معنا - تفسد 
صلاته في الوجوه كلها . ّْ 

(والاسترجاع) بالرفع مبتدأ وهو القول بإ لله وإ اليه راجعون عند المصيبة وكذا 
الترجيع وخبره ( على هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور بين أبي يوسف وبينها يعني إذا 
أخبر أن فلاناً مات فأجاب ف الصلاة إن لله وإ اله راجعون فعندهما تفسد صلاته وعند 
أبي يوسف لا تفسد . 

وأشار بقوله ( في الصحيح ) إلى الإحتراز عن قول الفضل فإنه قال سالتالإسترجاع 
على الرفاق . وقال الشافعي ان قصد الإسترجاع قراءة القرآن لا تفسد وإلا تفسد وفي 
غريب الرؤاية دعى على ظالم أو لصالحفقال المصلى آمين أو أخبر بمصمبة فاسترج مأو سقط 
إنسان من سطح فقال المصلى يسم الله أو “مع رعداً أو أرى برقا أو هؤلاء من الأموال 
فسبح أو هلل أو استرجع أو تنحنح أو جر ثوبه لم تفسد والصحيج في جنس المسائلقوها 
ولو عثر المصلي أو أصابه وجع فقال بسم الله يفسد عندهما لآنه من كلام الناس » ولو قام 
الإمام إلى الثالثة في الظهر قبل أن يقعد فقال المقتدي سبحان: الله قبل لا تفسد » وقال 
الكرخي تفسد عندهما . : 

( وإن أراد إعلام أنه في الصلاة ) ٠‏ أي وإن أراد المجيب إعلام ذلك الرجل القائل 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي المتن - وإن أراد به إعلامه أنه في الصلاة - اه مصححة. 
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لم تفسد بالإجماع لقوله عليه السلام إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسيح ‏ 


أنه في الصلاة ( لم تفسد ) أي صلاته ( بالإجاع ) بين الآئمة ( لقوله عتمتغدد إذا نابت أحدم 
ائبة في الصلاة فليسبح ) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن سبل بن سعد ه رض » 
مطولاً وفئه من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت اليه » وإنما 
التضفتٌ التساء . 

قوله - إذا نايت - أي إذا أصابت. » والنائبة المصيبة واحدة نوائب الدهر والتصفيق 
أن تضرب المرأة بظاهر كفها اليمنى باطن كفها اليسرى ولا تضرب بباطنها كيلا يكون 
شبيهاً باللعب . وفي السنن عن الني عتيتهذ قال إذا نابم شيء في الصلاة فليسبح الرجال 
ولمصفح النساء . وقال الخطابي التصفيح التصفيق باليد مأخوذ من صفحت الكف وضرب 
أحدهما على الأخرى . وني المحبط إذا استأذن المصلى إنسانا ليسبح إعلاما أنه في الصلاة 
لا يفسد . وفي الواقعات و كذا لو كبر بعمه أنه في الصلاة المستحب أن يسبح . وفيالحيط 
مرت جارية بين يدي المصلى فقال سبسان الله أومى ببده يصرفها لم يقطع صلاته ولايجمع 
بين التسبيح والإشارة فان في واحد منهها كفاية ومنهم من قال المستحب أنلا يفعل شيئاً 
من ذلك . وقال مالك كلاهها يسبح يعني الرجل والمرأة . وقال أبو بكر بن العربي وليس 
بصحبح لخالفة الحديث الجمع عليه . وقال.الغرقٍ التصفيق لا يناسب الصلاة . 

قلت هذا مردود ول ينظر الشرع إلى المناسبة وقد شمرعه 6 ولو ممع المؤدن فأجاب 
وأراد به الجواب أو م يكن له نية تفسد وإن لم يرد لا تفسد وكذا لو أذن وعند أبي 
يوسف إذا قال حي على الصلاة تفسد ولو سمع امم الني ميته فصل عليه تفسد » وإرف 
صلى عليه لا تفسد » ولو جرى على لسانه نعم إذا كان ذلك عادة له تفسد وإلا لا لأنه من 
القرآن » ولو ادعى أو سبح بالفارسية فعن أبي يوسف أنه تفسد ذكره العتابي في جامع 
الفقه سمع المصلي قوله ط يا أيها الذين آمنوا © فرفع رأسه وقال لبيك ذكره يا سيدي 
فالأولى أن لا يفعل ولو فعل قبل تفسد لآنه من كلام الناس وقيل لا تفسد لأنه بمنزلة الثناء 
والدعاء » ولو قرأ الإمام آبة الرحمة أو العذاب فقال المقتدي صدق الله لا تفسد وقد أساء 
ولو وسوس له الشبطان فقال لا حول ولا قوة إلا بالله إن كان في أمر الآخرة لاتفسد وإن 
في أمر الدنيا تفسد . 


ومن صل ركعة من الظبر ثم افتتحالعضر أو التطوع فقد نقض الظبر 
لأنه صمح شروعه فيخرج عنه » 


وفي الواقعات المريض يقول عند القيام والانخطاط بسم الله لما يلحقه من الوجه وإلا لم 
تفسد > وفي منية المفتي قبل تفسد وقيل لا تفسد ولو لدغه عقرب فقال بسم الله تفسد عند 
أبي حنيفة ومحمد ولو عوذ نفسه بشيء من القرآن الحمى ونحوها تفسد عندهمواو قالعند 
رؤية الحلال ربي وربك الله تفسد ذكر ذلك كله المرغينافي ولو قال في الصلاة في أيام 
التتشريق الله أكبر لا تفسد » ولو سمع المصلي غير المقتدي من الإمام ولا الضالين فقال 
آمين تفسد صلاته عند المتأخرين » وعند أبي حنيفة لا تفسد » وفي الذخيرة لو أمن بدعاء 
رجل لبس في الصلاة تفسد . 

( ومن صلى ركعة من الظهر ) يعني إذا صلى ركعة من صلاة الظهر ( ثم افتتح العصر ) 
يعني افتتح له افتتاحاً ثانيا ( أو التطوع ) أو افتتح التطوع ( فقد نقض الظبر لأنه صح 
شروعه في غيره ) أي في غير الظهر وأراد بالغير العصر والتطوع » وفي بعض النسخ صح 
شروعه فيه أي في العصر والنطوع ( فبخرج عنه ) أي عن الظهر لأنه صح شروعه في 
العصر أو التطوع » فإذا صح شروعه انتقضت الركمة المؤداة من الظبر ضرورة ومن 
ضرورة خروجه من الأول منزلة المتبايعين إذا تبايعا بثمن آخر فقضا للبيع الأول وإلا 
استأنفا للبيع الثاني . 

وصورته أنه نوى العصر وقال الله أكبر من غير رفع البدين وهذا في حدق من لا ترتيب 
علبه بكثرة الفوائت أو تضيق الوقت أو بالنسيان لأن صاحب الترتيب إذا انتقلمنالظهر 
إلى العصر لا يصير منتقلآ إلى العصر بل إلى النفل لأن العصر لا ينعقد عصراً قبل الظهر في 
حقه . وفي الكاني افتتح باللسان وقال الله أكبر لا ينتقض ظبره ولا بيد مع النبة الذكر 
باللسان . وفي جامع التمرتاشي و سمس الأئمة وعلى هذا من كان في المكتوية وكبر ينوي 
النافلة أو على المكس أو في الظهر فكبر ينوي المعة أو على العتكس أو كان منفرداً فكبر 
ينوي الإقتداء أو مقتدياً فكبر للتفرد أو للإمامة يخرج عن صلاته . 

وقال الشافمي وأحمد في قولما أن المنفرد إذا نوى الدخول في صلاة الإمام صح دخوله 


م٠١‎ 


وأو افتتح الظبر بعدما صلى منب | ركعة فبي هي ويجزىه بتل .كك 
الركعة لأنه وى الشروع في عين ما هو فيه فلغت نيت هويقي المنوي 
. على حاله . وإذا قرأ الإمام من المصحف فسدت صلاته عند 
أبي حنيفة هرح » وقالا هي تامة 


فنها ويحزئه ما صلى قبل بتحرعة قبل إمامه وعندما يخرج من صلاته وكذا لو كان منفرداً 
فاقتدى به رجل ففتم ثانا لأجله فبو على الافتتاح الآول أن يكون الداخل امرأة . 

( ولو افتتح الظبر بعدما صلى منها ) أي من الظبر ( ركمة فبي هي ) أي في الركعة 
التي صلاها هي عين الركمة الحسوبة في الصلاة التي هو فبها ( ويحزىء بتلك الركمة ) أي 
ويكفي بالر كعة الأولى ( لآنه نوى الشروع في عين ما هو فيه فلغت نيته وبقي المنوي على 
حاله ) لآنه نوى تحصيل الحاصل حتى لو صلى بعدها ثلاث ركعات يخرج عن عبد الفرض 
ولو صلى أربعا على ظن أن الأولى انتقضت ول يقعد في الثالئة فسدت صلاته لآنه ترك 
القعدة الأخيرة . وفي الخلاصة هذا إذا نوى بقلبه . أما لو نوى بلسانه بأن قال نويت 
أن أصلى الظهر انتقض ما صلى ولا يحزىء تلك الر كعة والأصل في المسألة المذكورة أن 
.النبة إذا صادفت ما ليس يحاصل تصح وإذا صادقت ما هو حاصل لا تصح قعليك أرن 
تستخرج مسألتين من هذا الأصل . 

( وإذا قرأ الإمام في المصحف فسدت صلاته عند أبي حنمفة ) ذكر الإمام اتفاقي 
ولبس بقيد لأن حك المنفرد كذلك » قال في الأصل وني الحلى لابن حزم. وهو قول ابن 
المسسب والحسن البصري والشعبي والسامي . قلت وهو مذهب الظاهرية أيضاً ول يفصل 
في الكتاب ببنها إذا قرأ قليلا أو كثيراً منه . قال بعضمشايخنا إن قرأ قدر آية تامة 
يفسد عنده وإلا فلا . وقال بعضهم مقدار الفاتحة وإلا فلا . وفي الجتبى وقي ل الخلاف 
فيمن ل يحفظ من القرآن شيئاً فسدت عندهم وقبل طى المكس . 

( وقالا ) أي قال أبو بوسف وعحمد ( هسي امة ) وبه قال الشافمي وأحمد وجماعة 
ويكره » وذكر السرخسي عن الشافمي أتها لا تكره وكذا لو قلب أو أراقبه أحيانا لا 


م٠ء"؟‎ 


لأنه عبادة انضافت إلى عبادة إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنع أهل 
الكتاب . ولا بي حنيفة « رح » أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب 
الأوراق عمل كثير » ولأنه تلقن من المصحف فصار كا إذا تلقن من 
غيره وعلى هذا لا فرق بين ا محمول والموضوع وعلى الأول يفترقان 


تبطل صلاته عنده ذكره النووي ومثله في الوسبط ( لأنه ) أي لآن القراءة والتذكير 
باعتبار المذكور » وفي بعض النسخ لأا على الأصل ( عبادة انضافت ) أي انضمت ( إلى 
عبادة ) وهي النذر في المصحف ( إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنع أهل الكتاب ) فإنهم 
يفعلون. كذا في صلاتهم . وقال عند لا تشيهوا باليبود ولكن خالفوم . 

( ولأبي حنيفة أن حمل المصحف والنظر فيه وتقلمب الأوراق عمل كثير ) والممسل 
الكثير يفسد الصلاة ( ولآنه تلقن عن المصحف ) دليل آخر أي ولآن النظر في المصحف 2 
يكون مفسداً . وقال في ديوات الآداب تلقن من أخذه وتمكن منه ( فصار ا إذا تلقن من 
غيرم ) أي فصار حك التلقن من المصحف كحك التلقن من معلم غيره فكان مفسداً ( وعلى 
هذا ) أي وعلى اعتبار هذا الدليل الذي هو الثاني ( لا فرق بين الموضوع والمحمول ) أي 
بين الموضوع على شيء والحمول على يديه حتى إذا قرأ من المصحف الموضوع أو المحمول وم 
يقلب أوراقه تفسد وكذا إذا قرأ في الحراب . 
( وعلى الأول ) أي وعلى اعتبار الدليل الأول ( يفترقان ) أي يفترق الموضوع والحمول 
حتى إذا قرأ ني المصحف الموضوع ول يحمله ولم يقلب أوراقه لا تفسد صلاته وكذا إذا قرأ . 

من الحراب وهكذا روي عن الكرخي. » وعن البردعي لا يحوز أيضا على قول أبي حنيفة 
: لأن التسيز بين الحروف حمل كثير » وإذا كان يحفظه عن ظبر قلب وهو مع ذلك ينظرفي” : 

المكتوب أو على الحراب فق رأ فلا إشكال انه يمون ؟ وأا على قوغيا فلآنهعباءة اتصافت 001 
إلى عبادة أخرى * وأما على قوله فلمدم التعم . ظ ا 
٠‏ فإن قلت كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يم عائشة في رمضان ويقرأ من 
المصحف »2 وذكر في باب إمامة العبد والمولى ولأنه قرأ القرآن فيجزئه كا لو قرأ عن ظهر 


ده 


ولو نظر إلى مكتوب 


القلب وهذا لآت الفساد إن كان الجل فحمل ما هو أكثر منه لا يفسد » ألا ترى أن النى ' 
عليه السلام كان يصلي وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فكان يضعها إذا سجد ينا ٠‏ 
إذا قام وإن كان للنظر فلم لا يحوز لأنه عبادة فانضمت إلى عبادة أخرى» ولأنه لا يكون 
أكثر من له النظر في المنقوش في ا حراب وهو لا يفسد وإن كان لتقليب الأوراق فلا يضر 
لآنه عمل قلبل . قلت أثر ذكوان إن صح فبو مول على أنه كار:_ يقرأ من المصحف قبل 
شروعه في الصلاة أي ينظر فبه ويتلقن منه ثم يقوم فيصلي » وقمل ما دل فإنه كان يفعل 
بين كل شفعين فبحفظ مقدار ما يقرأ من الر كعتين فظن الراوي أنه كان يقرأ من المصحف 
فنقل ما ظن ليؤيد ما ذكرناه أن القراءة في المصحف مكروهة ولا نظن بعائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها كانت ترضى بالمكروه وتصلى خلف من يصلي بصلاة مكروهة . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قان نهانا أمير المؤمنين بأن توم التاس في المصحف 
وأن يؤمنا إلا حتلم '١‏ ذكره أبو بكر أبي داود باسناده . وأما قضية إمامته فقد قبل أنه 
منسوخ وقيل أنه مخصوص للني عتيتئدذ » وذكر أبو عمر في التمببد عن أشبب عن مالك 
أن هذا كان في النافلة ومثله لا يحوز في الفرض وذ كر عن ممدينإسحاق أنه كان في الفرض 
وقال أبو عمر اني لا أعلم خلافاً ان مثل هذا العمل مكروه فيكون لغاً في النافلة » وإما 
منسوخاً قال وروى أشهب بن نافم أن مثل ذلك يجوز في حالة الضرورة قحم على 
الضرورة وم يفرق بين الفرض والنفل . 

وقال شمس الْأئة فإذا بلفت المرأة بولد ما مثل هذا تككون مسيئة لأنها ااشغلت نفسها 
بما لمس من عمل صلاتها وفبه ترك سنة الإعتاد وفعله ينهذ كان في وقت العمل صالحا في 
الصلاة أو ل يمكن الإعتاد سنة فبها . 

( ولو نظر إلى مككتوب ) أي لو نظر المصلي إلى مكتوب من الفقه وغيره وليسالمراد 
منه المكتوب من القرآن لأنه لو نظر إلى مكنوب وهو قرآن وفبمه لا خلاف لأحد فيه 


. هكذا في الأصل وتصحمح العبارة  وأن لا يؤمنا إلا حتلم . اه مصححة‎ )١( 


66+ 


وفهمه في الصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجاع بخلاف ما إذا حلف 

لايق رأ كتابفلان حيث يحنث بالفهم عند محمد لان المقصود هناك 

الفبم أما فساد الصلاة فبالعمل التكقفير وإن مرت امرأة بين 
يدي المصلي لم يقطع الصلاة 


أنه يحوز ( وفهمه في الصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع ) قبد بالصحمح احترازاً عما قال 
بعضهم ينبغي أن يقسد على.قول مد قباساً على مسألة الممين إذا حلف لا يقرأ كتاب 
فلان فنظر فيه حتى فبمه ول يقرأ بلسانه حيث يحنث عنهه بالفهم وجعل الفهم منزلة 
القرآن > والصحبح لا يفسد عند مد م لا يفسد عندهما . 

( يخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب 9 12400000 
إلى الفرق بين مسألة الصلاة ومسألة اليمين ( لآن المقصود هناك ) أي في مسألة البعمين 
( الفهم ) لآن المراد في عدم قراءة كتاب فلان في العرف أن لا يفيمه ولا يطلععلى أسراره 
حازاً وبنى الممين على المرف . 

( أمافساد الصلاة فبالعمل الكثير ) أي فساد الصلاة متعلق بالعمل اكير اقيم 
ليس بعمل كثير فلا يفسد الصلاة ولا يأخذ الفهم حك النطق »؛ ول# ذا كان مكتوبا على 
جبين أمرأته أنت طالق أو على جبين عبده أنت حر فنظر ففهم لا يقع الطلاق ولا المتاق 
مام يتلفظه بذلك يخلاف اليمين كا ذكرن » ولما ثبت الفرق بين المسألتين لم يصح القياس . 

( وإن مرت امرأة بين يدي المصلي م يقطع الصلاة ) وبه قال عامة الفقباء » وروي 
عن أنس ومكحول وأبي الأحوص والحسن وعكرمة يقطع الصلاة الكلب والجار . وعن 
ابن عباس يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض »> ذكر ذلك ابن أبي شيبة في سثنه 
وبعضه '١'‏ أبو داود . وقال أحمد في المشبور عنه يقطع الصلاة مرور الكلب الأسوداليهم. 
وفي روآية يقطعها ا حار والمرأة أيضاً والبهم الذي لا يمخالط لونه لون آخر > فان كانتبين 


. ربما قصد وضعفه أبو داود‎ )١( 


لقوله عليه السلام لا يقطع الصلاة مرور شيء 


:عمشبه كسان مخالفان لونه لا مخرج بذلك عن كونه بها في قطع الصلاة وحرمةالإصطياد 
به وهل قتله على مذهبه » ولا فرق بين الفرض والنفل في الصحيح وإن كان قائماً بين يديه 
ولا يمر لا بقطع في إحدى الروايتين عنه ذكر ذلك كله في المغني » وفي جامع شمس الأئمة 
عند أهل الظاهر تفسد الصلاة بمرور المرأة ببن يديه . وفي الكافي عند أهل العراق تفسد 
يمرور الكلب والمرأة والحار . وفي الحلية قال أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي قلي 
من امار والمرأة شيء.. 

وقال الاترازي وإنما قمد بالمرأة وإن كان الحكم في الر جل كذلك لما أرن المرور بين 
يدي المصلى ينشأ من الجبل لما فبه من الاثم » والغالب في النساء الجبل . وقال الأكمل وإنما 
ذكر هذه المسألة وإن ل يصدر من المصلي شيء يوجب فساد صلاته » وقول أصحابالظاهر 
أن مرور المرأة بين يدي المصلى يفسد صلاته . قلت أما كلام الاترازي فانه غير سديد 
ول يقل أحد أن علة هذه المسائل ما ذكره فان المسم له لما كان فيا خلاف بين السلف 
والخلف ذكرهما احترازاً عن خلاف الماعة الذين ذكرتاهم عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . وأما كلام الأكمل فانه أخذ من السفناق وهو قريب اللأخذ . 

( لقوله عزيتؤدن لا يقظع الصلاة مرور شيء ) هذا الحسسديث روي عن أبي سعيد 
الخدري وعبد الله بن عمر وأبي أمامة وأنس وجاير رضي الله عنهم فحديث الخدري 
رواه أبو داود في سنئنه عنه قال قال رسول الله ملم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا 
ما استطعتم فائما هو شيطان وفيه ادن سيد فقاك ولكن كفا أخرج له مقروناً 
3 الحاعة اين أصحات الشعبي . ْ 
ْ وحمديث ابن مر رواه الدارقطني في سننه غير آن رسول اله بتر وأبا بكر وعمر 

رضي عنهم قالوا لا يقطع صلاة المسم شيء وادرؤوا ما استطعتم ووقفه مالك على ابن جمر 
في موطأه ووقفه البخاري على الزهري . 

وحديث أبي أمامة رواه الدارقطني عنه عن الني عليه السلام قال لا يقطع 
الصلاة شيء . 


وحديث أنس رواه الدارقطني أيضاً عنه أن رسول الله عليه السلام. صل بالناس . 
الحديث وفي آخره فقال الني مكنم لا بقطم الصلاة شيء . 

وروى ابن الجوزي في الملل المتناهية هذه الأحاديث الثلاثة من طردق الدارقطنيوقال 
لا يصح منها شيء قال ني التحقيق في حديث ابن عمر ابراهم بن زيد الجوزي » قال أحمد 
والنسائي هو متروك وقال ابن معين لبس بشيء . وف حديث أني أمامة غفير بن ممدان 
قال أحمد ضعيف منكر الحديث » وقال يحيى ليس بثقة . وفي حديث أنس صخر بن 
عبد الله قال ابن عدي يحدث عن الثقات بالأباطيل عامة ما يرويه منكر ومن موضوع 6 
وقال ابن حبان لا تحل الرواية تعقبه صاحب التنقبح وقال أنه وهم في صخر هذا صخر بن 
عبد الله بن حرملة الراوي عن حمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مالم يتكلم فيه ابن عدي 
ولا ابن حبان بل ابن حبان ذكره في الثقات > وقال النسائي هو صالح وإنها ضمف ابن 
عدي صخر بن عبد الله الكوقي المعروف بالحاجي وهو متأخر عن ابن حرملةة روى عن 
مالك والليث وغيرهما وحديث جاير رواه الطبرانى قي معجمه الأوسط عنه قال كان 
رسول الله كه قائم فذهب شاة تمر بين يديه فساعاها حتى ألزقها بالحائط ثم قاللا يقطع 
الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعت » وقال تفرد به عيسى بن ميمون وقال ابن حبان عيسى 
ابن ميمون يروي العجائب لايحل الإحتجاج به . | ا ش 

فإن قلت الخصم احتج بما رواه مسلم عن عبد الله بن الصامتعن أب ذر قال قال.رسول 
الله يكم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مؤخر الرحل المرأة امار والكلب 
الأسود . . قلت ما حال الآسود من الأمر قال يا ابن أخي سألت رسول الله يَكته كا سألتني 
فقال الكلب الأسود شطان . ١‏ 

وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن رسولاتعَكتهْ يقطم الصلاة المرأةوالكلب 
والخار وبقي ذلك مثل قوم اثرها » وروى أبو داود والنسائي وان ماجة من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه مرفوعاً يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب قال يحبى بن سعيد لم 
يرفعه غير شعبة أحد رواته . قلت أخرج البخاريومسلفيصحيحيها عن عروة عنعائشة 


| 6-0 


ا سما شام 
رضي الل عنها قالت كان رسول الله عَلق يصلى وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة 
وفي لفظ لسل > قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة قال قلنا المرأة والجار 
فقالت ان المرأة كذابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الل مقع معترضة كاعتراض 
الجنازة وهو أيضاً . 

وروى البخاري أيض) عنبا أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله عَلِيْهْ ورجلاي في 
قلبه فإذا سجد عمزني قبضت رجلي وإذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيا 
مصابيح . وفي حديث أبي عن عروة عنها كان يصلي وهو بينه وبين القبلة على الفراش الذي 
ينامان عليه وفي لفظ المسم أهله اعتراص الجنازة . 

ومن حددث عرا 2١”‏ عن عروة أن الني عزمتهه كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين 
القملة على الفراش الذي ينامان عليه » وفي لفظ لمسلم يصلي وسط السرير وأنة مضطجءة 
بمنه وبين القبة يتكون لي حاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالاً من قبل رجليه 
وأنا حائض » ورا قالت أصابي ثوبه إذا سجد » وفي لفظ على شر ط وعليه بعضه . 

وروى أبو داود عنها أنها قالت كنت أكون ثائمة ورجلاي بين يدي رسول الله علا 


وهو يصلي من الليل فاذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتها فسجد ٠‏ 


ووحه الاستدلال بهذه الأحاديث أن اعتراض المرأة خصوصا الحائض بين المصليوبين 
القبلة والمارة يطريق الأولى و لهذا بوب أبو داود في سننه باب من قال المرأة لا تقطعالصلاة 
ثم روى فيه الحديث منها ويوب أيضاً باب من قال الممان لا بقطع الصلاة ثم روى حديث 
ابن عباس رضي الله عنه قال جئت على مار » وفي رواية أقبلت راكب) على أتان وأ 
يرمئذ قد ناهزت الاحتلام ورسوله عليه السلام يصلي بالناس يمسني فمررت بين يدي بعص 
الصف فأمرت فنزلت فأرسلت الأثان ترتعم ودخلت الصف فم ينكر ذلك أحد. وأخرجه 
بقمة الجاعة > ولفظ النسائي وان ماجة بعرفة . 


. هكذا في الأصل . أق مصححة‎ )١( 
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إلا أن المار آثم لقوله عليهالسلاملو عل المار بين يدي المصلي ماذا عليه 


من الوزر لوقف أربعين 


وأخرج مسلم اللفظين وفي لفظ النسائي في آخر الحديث رما رأيت الني ممكلقّم يصلي 
والهر تعترك بين يديه وبوب أيضاً باب من قال الكلب لا يقطم الصلاة » ثم روى عن 
الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله بِقَع ونحن في بادية ومعه ابن عباس 2٠١‏ فصلى في 
صحراء ليس بين يديه سقرة وحمار لنا و كلبة يغنيان بين يديه فا بال ذلك > وأخرجه 
النسائي أيضا ثم لا شك أن هذه الأحاديث أقوى وأصح من أحاديث الخصوم . 

وقال النووي في الخلاصة وتأويل الجهور القطع المذكور في الأحاديث المذكورة على 
قطع الخشوع جميعاً بين الأحاديث . قلت إذا كانت الأحاديث التي رويت في هذا الباب 
مستوية الاقدام يتوجه هذا التأويل ونحن لا نسم ذلك لما قلنا . 

( إلا أن المار ثم ) كلمة ‏ إلا ها هنا بمعنى غير » أي غير أن المار ثم والإثم لا 
يستازم القطع وبه قال مالك » وفي الوسط للشافعية يككره » وصرح العجلي بتحريمه 
ووافقه صاحب التبذيب والتتمة من الشافعية وأصحابنا نصوا على كراهته »> ذكرها في 
المحبط والذخيرة وقال في المفني لا يحل المرور من غير سقرة أو ببنة وبين السترة . ٠‏ 

( لقوله عليه السلام لو عم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين ) 
هذا الحديث رواه اماعة من.حديث أبي جهم رضي الله عنه وكنيته الحارث بن الصمد 
إلا أن ابن ماجة ذكره بلفظ آخر وهو لأن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه » قال 
سفيان لا أدري سنة أو شهراً أو صباحاً أو ساعة » ورواه زيد بن خالد » ورواه كذلك 
ولفظه لو يعم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم فكان أن يقف أربعين خريفاً خيراً 
له من أن ير بين يديه . 


ورواه ابن ماجة أيضاً وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا لو يعم أحدكم ماله 


. في الأصل - ومعه عباس - اه مصححة‎ )١( 


وه 


وإنما يأئم إذا مر في موضع سجوده على ما قيل » 


في أن عر بين يدي أخبه معترضاً في الصلاة كان لأن يقم مائة عام خير له من الخطوة التي 
خطى . وقال تاج الشريعة وقد صح عن أبي هريرة أن المزاد هو السنة . 

وقال صاحب الدراية وفي رواية مسلٍ أنه عليه السلام قال وقف مائة عام خير له من 
أن يمر . وف سان الدارقطني خريفاً . وقال الآ كمل وقبل صح من حديث أبيهر ير أربعين 
سنة . قلت مائة عام في رواية ابن حبان وأريمون خريفاً في رواية البزاز » وأريعورنف 
خريفا هو أربعون سنة ولكن مجيء سنة م أره عند أحد فضلاً عن صحته . 

( وإننا بأتم المار إذا مر في موضع سجوده ) هذه إشارة إلى بيان مقدار موضع يكره 
المرور قمه وهو موضع السجود والكلام ها هنا في عشسرة مواضع كلها مذ كورة فيالكتاب 
وها هنا شيئان آآخران لم يذكرهما في الكتاب الأول ترك.السقرة والآخر كون السترة 
منصوبة على ما نذكرهما في آخر الفصل الأول هو أن مرور شيء لا يقطلع الصلاة وقد 
ذكر مستوقى » والثاني هو مقدار موضع يكره المرور فيه وقد يبنه يقوله - في موضم 
سجوده ( على ما قبل ) وهذا اختبار شمس الآثمة السرخسي وشيخ الإسلام» وقال قاضي 
خان وقال فخر الإسلام إذا صلى راميا بصره إلى موضع سجوده ولا يقع عليه يصرءلا 
يكره > ومنهم من قال مقدار صفين أو ثلاثة » ومنهم من قدره بثلاث أذرع » ومنهم من 
قدره مخمسة أذرع » ومنهم من قدره بأريمين ذراعاً . 

وقال التمرناشي الأصح إن كان يحال لو صلى صلاة خاشع يصره ولا يقع على المار فلا 
يكوه نحو أن يكون منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده » وفي ركوعه إلى صدور 
قدميه في سجوده إلى أرنبة أتفه » وفي قعوده إلى حجره > وفي السلام إلى متككبه وهذا 
كله إذاكات في الصحراء اي او وو ون 
/ المسجد إلا أن يكون بينه وبين المار اسطوانة وغيرها . وفي الكاني أو رجل قائم أوقاعد 
ظبرء إلى المصلى > وقال يعضهم ماراً سين ذراعاً » وقدر يعضهم ما بين الصف الأول 
وحائط القملة - 
وقال قخر الإسلام في شرح الجامع الصغير وإن مر عن بعد في المسجد الجامع فقد قيل 


6١٠١ 


ولا يكون ببنهما حائل ويحاذي أعضاء المار أعضاءل و كان يصلي على 
الدكان » وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة 


باك رالض انا لاو وفي الذخيرة والمسجد الكبير مثل الجامع الصغير عن 
بعض المشايخ > وعند آخرين كالصحراء وفي التئمة للشافمية لو تستر بآدمي أو يحبوارن 
م تجب له لآنه يشبه عبادته وفي مسل ما برد عليه » فإن ابن عمر كان يعرض راحلته فيصلي 
البها » وقال أبو بكر بن العربي وقد غلظ بعضهم إذا لم يكن له سترة فقال لا يمر أحد بين 
يديه بمقدار رمية السهم » وقمل رمنة الرمح » وقمل مقدار المطاعنة» وقم ل مقدارالمسابقة 
بالسبف > أخذوه من قوله فليقاته فحملوه على أنواع القتال . 

( ولا يكون ببنهها حائل ) الواو للحال أي بين المصلى والمار يعني الاثم إذالم يكن 
بينها ما يحول كالاسطوانة والجدار » وأما إذا كان ببنها حائل فلا يأثم المار . ش 

( ويمحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي عل, الدكان ) الدكان 3١‏ بِضم الدال 
وتشديد الكاف . قال الجوهري الدكان الحانوت فارسي معرب > ولكن المراد ها هنامثل 
الدكة والسرير يككون المصلي عليهوقيداحاذاة لأنه إذا كان الدكان بقدر قامة الرجللايأئم 
لا يعتبر سترة و كذا كل موضع مرتفع يعتبر سترة كالسطح والسرير قالوا الراكب إذا أراد 
أن يمر ولا يأثم ينزل عن دابته فيسيرها أو يسير هو والدابة ببنه وبين المصلي » وكذا و 
مر رجلان متحاذيان فإن كراهة المرور اثمة يلحت الذي يلي المصلي كذا ذكرهالتمرقاشي . 

فإن قلت بين قوله عدم الحائل وقيل الحاذاة وبين قوله إذا مر في موضم سجوده 
منافاة » لآأن الجدار والاسطوانة لا يتصور أن يكون ببنه وبين موضع سجوده»و كذلك 
إذا صلى على الدكان لا يتصور المرور في موضع سجوده . قلت يندفم هذا إذا قلنا معنى 
قوله في موضع سجوده في موضع قريب من موضع سجوده فافهم . 

( وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سقرة ) هذا هو الشالث من المواضع 


. في الأصل  كان - والصحيحما أثيتناه‎ )١( 


إذلف 


3خ )!و20 


لقوله عليه السلام إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين 


بديه سترة 


العشرة التي ذكرنها ( لقوله عتيتد إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجءل بين يديه سترة ) 
هذا غريب بهذا اللفظ ولكن روي فيه عن أبي هريرة وأبي سعبد الخدري وابن سمروسيرة 
ابن معبد الجبني وسهل بن ألي خشيمة !١١‏ رضي الله عنهم . 

فحديث أبي هريرة رواه أبو داود عنه أن رسول الله عليه السلام قال إذا صلى أحد كم 
فلمحعل تلقاء وجبه شيا فإن ل يحد فليتصب عصا » فإن م يتكنمعهعصا فليخط خط 2 
ولا يضره مآ هن أفامه . | 

وحديث الخدري رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عنه قال رسول الل علد إذا 
صلى أحد كم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه» فاذا جاء أحد يمر 
فليقاتل فانه سيطان . 

وحديث ابن عمر رواه ابن حبان في صحبحه والحاكم في مستدر كه عنهقال قالرسول 
الل ملقم إذا صلى أحد كم فليصل إلى سترة ولا يدع أحداً يمر بين يديه » وزاد ابن حبان 
فمه فان أبى فلمقاتله فان معه القرين وجد سترة » رواه البخاري في تاريخه عنه قال قال 
الني عليه السلام يستر أحدكم في صلاته ولو بسهم . 
٠‏ وحديث سبل بن أبي خثمة رواه في مستدركه عنه قال قال رسول الله يلع إذا صلى 
أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها . قال على شرطها . 

قوله - سترة - أعم من أن يككون حائط] أو سارية أو شجرة أو عودأ أو ما يحري 
يجراه ولا يكوت من مر المار . وقال محمد يستحب لمن يصلي في الصحراء أن يكون بين 
يديه شيء مثل عصا ونحوها فان ل يحد يستر بسارية أو شجرة . 


)١(‏ إنما هو سبل بن أبي خثمة صحابي مشهور 'وفي الأصل غشمة أو خيثمة وتصحبحه 
من تقريب التبذيب ٠‏ 


يبلك 


ومقدارها ذراعاً فصاعداً لقوله عليه السلام أيعجز أحدكم إذا صلى 
أحدكم في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل.وقيل يذبغي 
أن يكون في غلظ الاصبع 


( ومقدارها ذراعا فصاعداً ) ار الرابع من المو اضع العشرة أي مقدار السترة 
قدر ذراع أقلها بدليل قوله فصاعداً » وانتصابه على الحال والتقدير فذهبت السترة إلى 
حالة الصعود على الذراع كا في قولك أخذته بدرهم فصاعداً أي فذهبت الثمن إلى حالة 
الصعود على الدرم فيقدر في كل موضع ما يلائمه من امل والفاء فيه للمطف على الحذوف ‏ 
وتقديره على الذراع مقدر فصاعداً فافهم . 

( لقوله عليه السلام أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون امامه مثلمؤخرة 
ا و ا 0 
الله عو إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يدياك . وخر 
أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول ال عط يقطع الصلاة المرأة والمار والكلب وبق ذلك 
مل مؤخرة الرجل » وأخرج أيضاً عن أبي ذر قال قال رسول املق إذا قام أحدكم 
يصلي فانه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل > وأخرج أيضاً عن عائشة رضي 
اللهعنهاقالت سئل رسول الله يقني غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرةالرحل» 
وهو بهم المم وكسر.الخاء وتشديدها خطأ وهي الخشبة العريضة التي تحاذي رأسالراكب 
ومؤخرة الرحل لغة فبه » ولو تستر بانسان جالس كان سترة وإن كان قائم] اختلفوا 
فيه » ولو تستر بدابة فلا بأس به. 

( وقبل ينبغي أن يكون فيغلظ الاصبع) هذا هو الخامس من المواضع العشرة ول أر 
أحداً من الشراح بين هذا القائل من هو والظاهر أنه شيخ الإسلام فانه قال في مبسوطه 
في حديث أي جحمفة أنه عليه السلام صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة ومقدار العنزة 
طول ذراع غلظ أصبع لقول ابن مسعود رضي الله عنه محزىء من الستوة السهم » وفي 
الذخيرة طول السهم قدر ذراع وعرضه قدر اصبع . 


اه ( البناية في شرح الهداية ج ؟ -6) 


لأن ما دوته لا يبدو للناظر .من. بعد فلا يحصل المتصود يقرب هن 
السترة لقوله عليه السلام من صل إلى سترة فليدن منها 


واختلف مشايخنا فما إذا كانت السترة أقل من ذراع » وقال شيخ الإسلام وضع قناة 
أو جعبة يبن بديه وارتفع قدر ذراع كان سئّرة بلا خلاف وإن كان دونه ففيه خلانف ©» 
وفي غريب الرواية النبر الكبير لمس يسترة كالطريق وكذا الحوض الكبنير » وذكر 
ذلك في مختصر البحر المحبط . وقالت المالكبة نوز القلنسوة الغالمة والوسادة مخلاف 
السوى وجوز في العتبة السترة بالحبوان الطاهر يخلاف الخبل والبغال والمير وجوز بظهر 
الرجل ومنع بوجهه وتردد في جنبه ومنع بالمرأة واختلفوا في كون السترة بنائم ولاعجنون 
ولا بما يكون في ديره ولا كافر » انتهى كلامه . 

( لآن ما دونه ) أي ما دون غلظ الاصبع ( لا يبدو للناظر من بعيد ) أيلايظبرله 
لرقته ( فلا يحصل المقصود ) وهو الستر وعدم إيقاع المار في الاثم . 

(:ويقرب من السترة ) هذا هو السادس من المواضع العشرة ( لقوله عليه السلام من 
صل إلى سترة فليدن منها ) روى هذا الحديث خمسة من الصحابة سهل بن أبي حثمة وأبو 
سعيد الخدري وجبير بن مطعم وسبل بن سعد وبريرة . ٠‏ 
فحديث سهل بن أبي حثمة أخرجه أبو داود والنسائي وعنه يبلغ به أثني عليه السلام 
قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته » زواه ابنتحبان 
في صحيحه » قال أبو داود واختلف في إسناده » ورواه الحاكم في مستدر كه وقال على 
شرط البخاري ومسل . 

وحديث أبي سعيد أخرجه ابن حبان في صحبجه عنه قال قال رسول الل مَك 
إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها فان الشيطان يمر ببنه وبينبا ولا يدع أحداً 
يعر يمن يديه . | 

وحديث جبير بن مطعم أخرجه الطبراني في معجمه عنه أن رسول الله يلتم قال إذا 
صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يمر الشيطان بينه وبينها » ورواه للبزاز أيضا في 
هسنده وقال على شرط البخاري ومسل . 


لفت 


ويجع لالسترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر وبه ورد الأثرءولا بأس 
بترك السترة إذا أمن المرور ولميواجه الطريق 


وحمديث سيل بن سعد أخرجه الطيراتى أيضاً في معجمه تحوه سواء . 

وحديث بريرة أخرجه البزاز قي مسنده تحوه سواء . 

( ويحمل السترة على حاجيه الأيمن أو الأيسر ) هذا هو السايع من المواضع العشرة 
والأيمن أفضل ( ويه ورد الاثر ) أي تحعل السترة على الحاجب الأعن أو على الأيسر وهذا 
الحديث أخرجه أب داود عن محمود بن خالد الدمثقي قال ثنا علي بن عباس ثنا أبوعبيدة 
الوليدين كامل عن المهلب بن حجر البداني ١”‏ عن صباغة ينت المقداد بن الآأسود عن أبيها 
قال ما رأيت رسول الله عَكتع يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجيه 
الأمن أو الأمسر ولا يعتمد له حمدا . وأخرجه أحمد قي مستده والطبراني قي معحمه وابن 
عدي في كامله وأعله بالولمد بن كامل > وقال ابن القطان فيه علتان علة في اسناد. لآن قيه 
ثلاثة جاهيل صياغة يبول الحال ولا أعم أحداً ذكرها » والمهلبين حجر ووليدين كامل 
من الشيوخ الفين ثيت عدالتهم . وعلة في مستندهم وهي أن أبا علي بن سكن رواء فيستنه 
هكذا أي! سعيد بن عبد العزيز الحلى ثنا أبو أصعى هام بن عبد الملك تايعية عن الوليد بن 
كامل حدثنا المهلب بن حجر الطيراني عن طعتّة بنت المقدام بن معد يكرب عن أبيها قال 
قال رسول الل َكنع إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو شيء فلا حعله نصب عبتيه 
ولمجعل على حاجيه الآيسر . قال ابن السكن أخرج أب داود هذا الحديث من رواية علي 
ابن عباس عن الوليد بن كامل قغير إسناده وسئنه قانه عن صباغة *؟ بنت المقدام بن معد 
يكرب عن أيبيا وذلك قمل » وهذا قوله ولا يصمد له مدآ يمني ليقصدءقصد]ً بالمواجبة 
والصمد القصد في اللغة . 


)١(‏ هكذا في الأصل وربا هو المهلب بن حجر البهراني من رجال أبي داود هحكذا 
في تقريب التيذيب . أه مصححه . 

(؟) وردت في الأصل ثلاث مرات وكل مرة رمعت يطريقة مختلفة عن الأخرى ول 
أجدما في التقريب . أه مصححه . 


وسترة الامام سترة القوم لانه عليه السلام صلى ببطحاء مكة إلى 
عنزة ولم يكن للقوم سترة ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخطء لان 


( وسترة الإمام سترة للقوم ) هذا هو الثامن منالعشرة ( لآنه عليه السلا, ص ببطحاء 
مكة إلى عنزة وم يكن للقوم سترة ) الحديث أخرجه البخاري ومسل عن ابن أبى جحمفه 
قوله - ولم يكن للقوم سترة - لمس من هذا الحديث ويحتمل أن يكون من المصنف وهو 
الأظهر ولم يتعرض إلى هذا أحد من الشراح عند ذكر الحديث وهذا قصور عظم . 

قوله - إلى عنزة - بالتنوين لأنها اسم جنس نكرة وهي شببة العكاز وهي عصا ذات 
زج والزج الحديدةالتي في أسفل الرمح . وني الكاني لو أريد عنزة الني عليه السلام يكون 
غير منصرف للتأنيث والعامية فيجوز بالنصب واججر . وقال الاترازي وقيل في بعض 
الشروحإن كان المراد عنزةالنيعليه السلاميكونغير متصرف فلمس بشيء لأا لما كانت 
اسم جنس تناول عنزة الني عليه السلام وغيرها فلم يكن فيه العاسة . قلث بريد بها الخطأ 
على صاحب الكاني » والذي قاله لبس بشيء لآن أصل السر لما ذكروا سلاح النبي عليه 
السلام قالوا كانت حربة دون الرمح يقال لها العنزة فكأنها بالغلية صارت عام لها فكانت 
فيها العاسة والتأنيث فلا ينصرف . 

( ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط ) هذا هو التاسع من العشرة أراد إذا م يك نالغرز 
لكون الغرز صلبة لا يعتير الإلقاء وإذا ل يستر الإلقاء فأولى أن يستر الخط ( لأنالمقصود 
لايحصل به ) المقصود هو الدرء فلا يحصل بالإلقاء ولا الخط » وفي مبسوط شخ الإسلام 
إنها يعذر إذا كان تالأرض رخوة » فأما إذا كانت صلبة لا يمكنه فيضع وضعا لآن الوضع 
قد روى كا روى الغرز لككن يضع طولآ لا عرضا ليكون على مثال الغرز والخط . روي 
عن أبي عصمة عن محمد إذا لم يحد سترة قال لا يخط يبن يديه فان الخط وتركه سواءلآنه 
لا يبدو للناظر من بعيد . 


ويدرأ المارإذا لم يكن بين ديه سترة أو مر ببنه وبين السترة 


وقال الشافمي بالعراق إن ل يحد ٠١‏ دة. ز يخط خط) طويلا وبه أخذ بعض المتأخرين 
لحديث أبي هريرة رضي الله عته أنه عليه السلام قال إذا صلى أحدكم فيالصحراءفليتخذ 
يمن يديه سترة » فان م يكن فلبخط خطأ آخر وفي جامع التمرتاشي عن محمد يخط » 
وقمل في الخط يخط طولاً » وقيل عرضا » وقيل مدوراً كا حراب » وقال إمام الحرمين 
ستقرت الآئمة أن الخط يكفي . وقال السروجي إذا لم يحد ما يغرزه أو يضعه هل يخط 
بن يديه خطأ فالمنع هو الظاهر وعليه الأكثرون من أصحابنا ومن غيرهم. وقالالسروجي 
لا نأخذ بالخط . قال المرغيناني هو الصحمح » وفي المحيط الخط ليس بشيء وفي الواقمات 
هو الختار » و كذا لا يعتبر الإلقاء وهو الحتار » وفي الذخيرة للقراني الخط باطلوهوقول 
الجهور وجوزه أشبب العتبة وهو قول سعبد بن جب ير والأوزاعي والشافعي بالعراق 
ثم قال لا مخط . 

فان قلت روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلتّوْقال 
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجبه شْيئا » فان ل يحد فلينصب عصا » فان م يكن معه 
عصا فلبخطط خطع ثم لا يضر ما مر أمامه » ورواه ابن ماجة وابن أبي شبة أيضاً . 
قلت قال عبد تلتق ضعفه ججاعه ولا يكتب هذا الحديث . وقال ابن حزم في ا للم يصح 
في الخط شيء ولا يجوز القول به . وفي الذخيرة هو مطعون فيه وقال سفيان لم يمحد 
شئاً يشد بيه هذا الحديث . 

( ويدرأ المار ) أي يدفعه ( إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة ) 
هذا هو العاشر من المواضع العشرة » وفي المبسوط ينبغي أن يدفع المار عن نفسه للا 
يشغله إما بالرفع أو بأخذ طرف ثوبه على وجه لمس فمه شيء من العلاج » ومن الناس من 
قال إن لم يقف باشارته جاز دفعه بالقتال كأنهم أخذوه بعموم قوله عليه السلام فادرؤوا 
ما استطعتم فانما هو شيطان وبا روى البخاري ومسم من حديث أبي سعبيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي عليه السلام قال إذا كان أحد كم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين 
يديه ولبدرأه ما استطاع فان أبى فليقاته فانا هو شيطان . وأخرج مسم نحوه عن ابن . 


/ااه 


رسول اله بولدي أم سأمة رضي الله عنهم » 


. عمر مرفوعاً » وقال الخطابي معناه أن الشبطان هو الذي يحمله على ذلك > ومعنى القاتة 
الدفع العنيف وحوز أن يراد بالشيطان نفس امار لآن الشيطان هو امار والخميث من 
الجن والانس » ومعناه معه شيطان يأمره بذلك يدليل حديث ابن عمر فان معه القرين » 
رواه مس وأحمد . وقيل فعله فعل الشيطان » ويقال أنه كان في وقت كان العمل قسه 
مباحاً في الصلاة » وقمل معتى المقاتة أن يغلظ عليه بعد قراغه » وقمل يدعو عليه يقوله 
تعالى ظ قاتلهم الله # .» التوية . 

( لقوله متَوتعد فادرؤوا ما استطعتم ) قد مر هذا عند ذكر قوله تيمتهد لابقطعالصلاة 
مرور شيء ويدفع بها كا قال إمام الحرمين لا يتنبي دقع امار إلى متعم حقيقي يل بومىء 
ويشير يرق في صدور من ير يه . وقي الكاني لاروباني يدفعه ويصر على ذلك > وإن أوما 
إلى قتله » وقيل يدفعه دفعاً شديداً أشد من الدرء لا يننهي إلى ما يفسد صلاته وهذا هو 
المشبور عن مالك وأحمد وقال فإن مشى له وازعه لم تبطل صلاته وأن يتجاوزه لا برد 
القامم من أصحاب مالك وبه قال الشاقمي وأحمه . وقال ابن مسعود وسالم بن حيث 
شاء ''؟ وإن مر بين يديه ما لا يؤثر فمه الإشارة كاحرة قال المالكية دقعه برجله أو الضقه 
إلى السترة ‏ 

( كا فمل رسول الله تؤفتهد بولدي أم سلة رضي الله عنهم ) هذا الحديث رواه اين 
ماجة في سننه عن أم سامة قالت كان رسول الله يكت يصلى في حجرة أم ملدة فمر بين 
يديه عبد الله أو عمر بن أبي ساءة فقال بده فرجع فمرت زيتنب ينت أني مللة فقال ببده 
هكذا فمضت فاءا صلى الني منقتهد وقال هذا أغلب > وذكر الشراح هذا الحديث هكذا 
وكان رسول الله يكو يصلي في يمت أم سامة فقام عمر بين يديه فأثار اله الني عنوتعد ان 
قف فوقف ثم قامت زينب تمر فأثار المها أن قفي فأيت ومرت قاما فرغ من صلاته قال 


. هكذا في الأصل‎ )١( 


أو يدفع بالتسبيح لما روينا من فل وكزه الج ببنهما 
لان بأحدهها كفاية . 


هن أغلب » وقيل ان النبي تيده قال ناقصات العقل أقصات الدين .صواحب 
كرسف يغلين الكرام ويغلين القيام » وكرسف إمم عابد من بني إسرائيل فتنه النساء . 
وفي كتاب المعجم لابن -شاهين قالوا يا رضول الله من كرسف قال رجل كان يعبند الله 
على ساحعل البحر ثلاثين عام كفر الله العظم في سبب امرأة عشقها فتدارك الله با سلف 
منه فتاب عنه . 

( أو يدفع بالتسببح ) يعني مخير بين دفعه بالإشارة ودفعه بالتسبيح ويمكن أن يقالإن 
م يدفع بالإشارة أو ما فبمه يدفعه بالتسببح فيقول سبحان الله لما روينا من قبل أراد به ما 
ذكر» قبل هذا من قوله قد إذا ناب أحدك نائبة فليسبح وهذا في حى الرجال » وأما 
النساء فإنبن نصفقن لقوله عليه السلام فأما التصفيح للنساء والتصفيق والتصفبحبمعنى ولأن 
في صوتها من فتنة فكره لحن التسبيح . 

( ويكره الجع ببنها ) أي بين الإشارة والتسبيح ( لأن بأحدهما كفاية ) وفيالميسوط ‏ 
قال في الكتاب واجب أن لا يحمع بينه) ومنهم من قال والمستحب أن لا يفعل » وأما 
الاثنان الموعود بذكرهما فأحدهما ترك السترة » والأصل فبها أنه مستحب » وقال 
ابراهم النخعي كانوا يسبحون إذا صلوا في فضاء أن يكور بين أيديهم ما يسترم » 
وقال عطاء لا بأسن بترك السترة » وصلى القامم وسالم في الصحراء إلى غير سقرة ذدكر 
هذا كله ابن أبي شيبة في مصنفه » والآخر إذا كانت السترة منصوبة فبي معتبرة عندة 
وتبطل صلاته في أحد الروايتين العوارض عن أحمد ذكرهما في المغني ومثله الصلاة في 
الثوب المفصوب عنده . ا 


6164 


فصل في العوارض 
ويكره للمصلي أن يعبث بوبه أو بجسده لقوله عليه السلام ان الله 
٠‏ تعالى كره لم ثلاثاً .. 


( فصل في العوارض ) 

بالسكون لأن الاعراب لا يكون إلا بعد العقدة والتركيبٍ » وببان العوارض التى 
تفسدها فلقوتها قدمها . ْ 

( ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو يحسده ) الواو فيه واو الاستفتاح لا العطف ولا 
لغيره لعدم ما يقتضيه هكذا >معته عن بعض المشايخ الكبار . وقال السفناق قدم هذه 
. المسألة لما أن هذه كلمة وغيرها نوعبة لأن تقليب الحصئ والقرقعة والتحصر من أنواعالعث 
والكلي مقدم على النوعي . وقال الاترازي أيضاً وإِنما قدم هذه المسألة لكونها كالكلي ا 
بعده » قلت لا نسم أنها كلية أو كالكلية » لأن الكل له مفهوم مشترك بين أفراده » 
والعبث بالثوب أو بالجسد لاا يشتمل ما بعده من تقليب الحصى وغيره » والذي يقال فيه 
أنه إلىغير هاقوله - أنيعيث كامة أن مصدريةوتقدير «ويكرهالعيث فيالصلاة وفيالذيفيه 
غرض ولكنه ليس بشرعي والسفهة ما لاغرض فه » والعمث كل عمل صحيمسح ليس 
فبه غرض صحيح . 

فإن قلت ما بين التعريفين منافاة » قلت هذا اصطلاح ولا نزاع فيه لبدر الدين التكردي 
اصطلح بذلك » وحميد الدين يهذا » وقال تاج الشريعة العبث الفعل فبه غرض غير صحمح. 

( لقوله عليه السلام ان الله كره لك ثلاثاً ) وتمامه ان الله كر لكثلاثاً العبث فيالصلاة 
والرفث في الصوم والضحك في المقابر » ول أر أحداً من الشراح بين أصل هذا الحديث 
وحاله » غير أن صاحب الدراية قال رواء أبو هريرة كذا في المبسوط . وقال السروجي . 
ذكر هذا الحديث في كتب الفقه كالمبسوط وغيره . قلت رواه القصاعي في مسند الشهاب 
من طريق أبن المبارك عن اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن يحيى بن أبي مكثير 
مرسلآ قال قال رسول الله بكي ان الله كرء لم . الخ . وذكر الذهبي في كتابه الميزان 


كن 


وذكر منبا العبث في الصلاة ولان العبث خارج الصلاة حرام فما 
ظنك في الصلاة 

الس تاكتك دك 
وعده من منكرات اسماعيل بن عياش » وقال ابن ظاهر في كلامه على أحاديث الشباب 
حديث رواء اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار وسعيد بن يوسف عن يحبى بن أي 
كثير أن رسول الله يلِنَمِ .. وهذا مقطوع > وعبد لين دينار شامي من أهل حمص 
وليس من المي . ا : 

قلت اساعيل بن عياش عام الشام وأحد مشايخ الإسلام روى عنه مثل سفيانالثوري 
ومد بن إسحاق بن عياش والليث بن سعيد والأعمش وم شيوخه » وقال يعقوب السنوي 
تكلم قوم في اسياعيل بن عياش وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام أكثر ما قكلوافيه 
قالوا مروي عن ثقات الحجاز » وعن ابن معين ثقة » وعبد الله بن دينار النبراني ويقال 
الأسدي الخصي وعن ابن ضعيف »> وقال أبو علي النيسابوري الحافظ وهوعنديثقةويحيى 
أبن أبي كثير أبو نصر الواني أحد الأعلام روى عن جماعة من الصحابة مرسلاً وقدرأى 
أنس] رضي الله عنه يصلي بمكة ول يسمع منه » فإذا كان الآمر كذلك بتمثيل هذا الحديث 
من مرسلات التابعين وهي ححة عندنا . 

ثم المراد من العبث في الصلاة فعل ما لبس منها لعدم الخشوع » والرفث التصريحبذ كر 
الجاع » وقال الأزهري الرفث كلمة جامعة لكل ما بريده الرجل من المرأة . وقال ابن 
عرفة الرفث الماع في قوله تعالى ‏ أحَل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم # ١417‏ 
المقرة » و كراهة الضحك عند المقابر لكونها مواضع الإعتبار والاتعاظ وذحر الآخرة 
والتنقظ لاموت . 

( وذكر منها العبث ) أي ذكر النبي عليه السلام من الثلاث التي كرهها الله العنث 
الصلاة ( ولآن العبث خارج الصلاة حرام فيا ظنك في الصلاة ) فيه نظر > فإن العبث 
صلاته مكروه فخارج الصلاة يكون تر كا للأونى ولا يحرمذلكعليه ولهذا قالئي الحديث 
الذي ذكره كرء لك ثلاث وذكر منها العبث في الصلاة فم يبلغه درجة التحريم في الصلاة 
فا نك يخارجها . [ 


.02 .هنا' 


أفنن 


ولا يقاب الحصى لانه نوع عبث إلا أن لا يمكنه من السجود فيسويه . 
مرة لقوله عليه السلام مرة يا أبا ذر وإلا فذر 


فإن قلت فعلى ما ذكره يتبغي أن يككون العبث مفسداً للصلاة كالقبقبة © قلت إذا 
كثر العبث تفسد لا لكونه عبثا مطلقا بل لكونه عملا كثيراً وأما القبقبة فليستبفسدة 
للصلاة لا باعتمار أنها حر ام بل باعتبار أنها تنقض الطهارة وهي شرط الصلاة وله ذالابفسد 
النظر إلى أجنسة في الصلاة وإن كان حراماً . ش 

. ( ولا يقلب الحصى لأنه نوع عبث ) وهو خلاف الخشوع وقد مدح الخاشعينفيالصلاة 
بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون # المؤمنون » والحاصل في هذا 
الب ب أن كل عمل يفيد مصلحة المصلي لا بأ سأنيفعله وكل عمل ليس بمفيدفيكره أن يشتغل 
به ( إلا أن لا يمكنه من السجود ) هذا استثناء من قوله ولا يقلب وهو من النفي إثبات 
والضمير المرفوع في لا يمكنه يرجع إلى الحصى » والمنصوب يرجع إلى المصلي ( فيسويه 
مرة ) أي فإن يستويه لأن جواب النفي ( لقوله عليه السلام مرة يا أبا ذر والا فذر ) هذا 
الحديث لم يرد بهذا اللفظ الذي ورد أخرجه أحمد في مسنده عنه قال سألتالنيعليهالسلام 
عنكل شيء حق سألتهدعن مسح الحصى فقال واحدة أو دع. 

وأخرجه عبد الرزاق أيضا في مصنفه وان أبي شببة كذلك » وقال الدارقطنيفي عله 
اسمه أبي نجيح زواه عن ماهد عن أي ذر مرسلاآ » وروى الآئمة المنتة في كتبهم عن 
مصعب أن التي عليه السلام قال لا مسح الحصى وأنت تضلي » وإن كنت فلا بد فاعلاً 
فواحدة > ولفظ المصنف منقول عن المشايخ منهم شمس الأئمة الكردي أنه قال مسأل أبو 
ذر خير البشر عن تسوية الحجر فقال خير البشر يا أبا ذر مرة أو ذر قوله ذر أي دع أي 
اترك وهو من يذر > وقد أتت ماضية ولا يستعمل ؛ وكذلك قالوا في ماضي دع لككن . 
ورد في القرآن ‏ ما ودعك ربك # ” الضحى » بالتخفيف وهي قراءة شادة ومصيقب 
ابن أي فاطمة الدوسي, من مساجرة الحيشة شهد بدراً وكات على خاتم رسول الله 
عليه السلام واستعمله أبو بككر وعمر رضي الله عه من بيت المال » وقوفي في خلافة 
ا : 


يفف 


ولانه فيه إصلاح صلاته ولا يفرقع أصابعه لقولهعليدالسلام لا تفرقع 
أصابعك وأنت تصلي . ولا يتتخصر وهو وضع اليد على الخاصرة 


( ولآن فبه إصلاح صلاته ) أي ولآن في تقلبب الحصاة عند عدم التمكن من السجود 
إصلاح صلاته وهو التمكن من السجدة على الأرض . 

( ولا يفرقع أصابعه ) أي لا يفرقع المصلي وهو مضارع منالفرقعةوهي نقض الأصابع 
بأن لا مدها ويغمزها حتى تصوت »2 ويقال فقع وفرقع إذا نقض أصايمه لغمر مقصاهًا . 
ذكره في الفائق . وقال تاج الشريعة وإنما يكره لأنه عمل قوم لوط فيكره للنشبيه بهم . 
قلت فعلى هذا يكره خارج الصلاة أيضاً » وقال شبخ الإسلام كره من الناس الفرقمة 
خارج الصلاة فإنها تلقين الشيطان » ولا خلاف لأحد من الآئمة الأربعة وغيرهم في كراهة 
فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة . وقال ابن حزم إن تعمد فرقعة الأصابع وتشبيكها 
وتختم في غير الختنصر فصلاته بإطلة . 

( لقوله عليه السلام لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي ) الحديث رواه ابن ماجة فيستنه 
عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن الني عليه السلام قال لا تفرقع أصاب مك وأنت 
تصلي في الصلاة . والحديث معلول بالحارث . 

وروى أحمد في مسنده والدارقطني في سننه والطبراني في معجمه عن أبي شمعة عن 
زياد بن فايد عن سبل بن معاذ عن أيبه عن معاذ بن أنس عن الني عليه السلام قال 
الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصايمه بنزلة واحدة وهو ضعيف لأن الرواة 
كليم ضعفاء . 

( ولا يتخصر ) من باب التفعل الذي يدل على التكلف والتشدد وقد فسر التخصر 
بقوله ( وهو وضع اليد على الخاصرة ) الخاصرة والخصر وسط الإنسان . وقيل التخصر 
هو التوكو على عصاً مأخوذ من الحصرة وهي السوط والعصا ونحوها . وقبل أن مختصر 
السورة فمقرأ آخرها » وقمل هو أن لا يتم صلاته في ركوعبا وسجودها وحدودها وإفا 
ينهى عنه لأنه فمل المتكيرين . وقيل هو فعل اليهود وقيل فمل الشيطان » وقيل أنه لما 
طرد من الجنة نزل إلى الأرض وهو متخصر » وعن عائشة رضي الله عنها أنها نبت أنف 


إوفكت 


لأنه عليه السلام نبى عن الإختصارفي الصلاة » ولأنفيه ترك الوضع 


يصلي الرجل متخصراً وقالت لا تشبهوا باليبود » وكراهته متفق عليه في حق 
الرجل والمرأة . 

( لآنه عليه السلام نهى عن الإختصار في الصلاة ) أخرج هذا الحديث الجاعة إلا ابن 
ماجة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه فال :هى رسول الله يلتَوٍ أن يصلي 
الرجل متخصراً » وفي لفظ نهى عن الإختصار في الصلاة وزاد ابن أي شمبة في مصنفهقال 
ابن سيرين وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته وهو في الصلاة . 

( ولأن فيه ) أى في الاختصار ( ترك الوضع المسنون ) وهو وضع اليد على اليد نحت 
السرة لأنه علامة الخشوع والخضوع ووضعبا على الخاصرة فمل المصاب وحالة الصلاة حالة 
مناجاة العبد ربه لا حالة إظبار المصمبة . 

( ولا يلتفت ) أي يمينا أو يسار » وقال الشاعر فيه : 

ولو عم المصلي من يناجي لما التفت اليمين ولا الشمال 

والالتفات مكروه بالاتفاق بين أهل العم ( لقوله عليه السلام لو علم المصلي منيناجي 
ما التفت ) لم برد حديث بهذا اللفظ الذي ورد قريب » وما رواه الطبراني في معجمه 
الأوسط من حديث أبي هريرة عن الني عليه السلام قال إياكم والالتفات في الصلاة » فإن 
أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة . وعن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله عليه 
السلام عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس تلسه الشيطان من صلاة العبد » رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد. 

وعن أنس رضي الله عنه قال عله السلام إياكم والالتفات في الصلاة » فان الإلتفات 
في الصلاة هلكة » فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة » ورواه الترمذي وقال 
حديث حسن صحيح > وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله عَكِيْمٍ قال لا يزال الله 
مقبلا على عبده في الصلاة ما لم يلتفت » فاذا التفت صرف عنه وجهه » رواه أبو داود 
والنسائي وأحمد . 
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ولو نظر بمؤخر عبنيه منة ويسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره لأأنه 
عليه السلام كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤق عينيه . 

( ولو نظر بمؤخر عينه يمنة ويسرة من غير أن ياوي عنقه لا يكره ) مؤخرة العين 
بم المم وسكون الهمزة وكسر الخاء طرفبا الذي يلي الصدغ والمقدم يخلافه > وهذا انا 
يكره إذا كان لحاجة » وفي المبسوط حد الإلتفات المكروه أن ياوي عنقه حتى يخرج من 
جبة القبلة والإلتفات يمنة ويسرة انحرف عن القبلة ببعض بدنه فلو انحرف حسم بدنه 
تفسد ( لأنه عليه السلام كان يلاحظ أصحابه في الصلاة عؤق عينيه ) هذا الحديث لم برد 
بهذا اللفظ » وأخرج ابن ماجة في سننه من حديث علي بن شيبان قال خرجنا إلى رسول 
الله ملت فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عبنه رجلا لم يقم صلاته في الركوع والسجود» 
فقال انه لا صلاة لمن لم بقم صلاته » ورواه ابن حبان فيصحبحه و أخرجالترمذي والنسائي 


من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله ملت لا يلتفت في الصلاة يمنا 


وشالاً ولا ياوي عنقفه خلف ظبره . وقال الترمذي حديث غريب رواه ان حبان 
في صحيحه مرفوعاً والحاكم في مستدر كه وقال صحيح على شرط البخاري ومسم 
ولم يخرجاء . ٠‏ 

وقال جمال الدين الزيلمى لو قال المصنف كان يلاحظ أصحابه بمؤخر عبنه لكا نأقرب 
الحديث إلى مقصوده أيضا إذ لا يمكن الملاحظة وق العين إلا ومعبا ثبيء من الإلتفات » 
والمؤق مبموز العبن مقدم العين و كذلك المأق . وفي الصاح في مأق العين نعت لحي 
مؤق العبن ويدل عليه ما روي أنه عليه السلام كان يكتحل من قبل مؤقه مرة ومأقه 
أخرى . وقال الجوهري أيضاً في مق العبن طرفها ما يلى الأنف واللحاظ طرفها الذي 
يلى الأذن والجع أماقي مثل أبار وأبآر وهو فعلى وليس بمفعلة » لأن المم من نفس الكامة 
وَإنا زيد في آخره الماء للالحاق فل يحدوا له نظيراً يلحقونه به لآن فملى بكسر اللام تادر 
لا أخت ها فألحق يمفعل فلبذا جمعوه على مآق على التوهم . 

وقال ابن السككيت ليس في ذوات الأربعة يتكسر العين الآخر فان مآق العينومأوى 
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ولا يقعى ولا يفترش ذراعيه لقول أبي ذر رضي الله عنه نهانيخليلي 
عن ثلاث أن أنقر نقر الديك وأن أقعي إقعاء الكلب وأن أفترش افتراش الثعلب 


الإبل » وقال ابن لمعتها وقال الأزهري إجماع أهل اللغة أن الموق والمأق معنى الموخر 
والحديث المذكور غير حروف . 

قلت ذكر هذا الحديث ابن الآثير في النهاية ثم قالمؤق العبن م خرهاومآ قبها مقدمها. 
وقال الخطابى من العرب من يقول مأق ومؤق بضمها وبعضبم يقول ومؤق يكسرها » 
وبعضيم يقول مآ يغيرهم لقاض والأقصح الأكثر مآق بالحمزة والياء والموّق#الهمزةوالفم 
وجمع مؤق أماق وأمآق » وجمع المآقي مآقي وقال الصنعاني مأق العبن ومؤقها ومآقبها 
ومؤقبا طرفبا وله يلى الأنف » ثم ذكر الحديث الاكور وعلى ما قاله العمدة إذا قالت 
ليد سه 

( ولا يقمي ) من الإقعاء والآن 3 تفسير المصنف إياه »وقال ابن تيمبة كراهة الإقعاء 
مذهب علي وأني هريرة وابن عمر وقتادة ومالك والشافمي وأحمد وأكثو العاماء » وكان 
عطاء وأوس وابن أبي مليكة وسام ونافع يقعون على أعقابهم بين السجدتين ونقل عن 
العبادلة عثله . 

( ولا يفترش ذراعيه ) من الإفتراش » وافتراش الذراعين القاءهما على الأرض (لقول 
أبي ذر رضي الل عنه نهاني خليلٍ عن ثلاث أن أنقر نقر الديك » وأن أقمي إقعاء الكلب 
وأن أفترش اققراش الثعلب ) الحديث ليس لأبي ذر وإنما هو لغيره من جماعة من الصحابة 
بألفاظ مختلفة » فروى الترمذي وابن ماجة من حديث الأعور عن علي عنه عياط نهى أن 

بقعي الرجل في صلاته » ورواه الحام في المستدرك من حديث صمرة بن جندب »> وروى 

ابن السككن في صحبحه عن أبي هريرة أن الني ملت نبى عن السدل والإقعاء في الصلاة » 
وعن أنس بلفظ نهى عن النزول والإقعاء في الصلاة » وروى مس في صحمحه من حديث 
عائشة رضي الله عنها وكان نهى عن عقبة الشيطان . 

قال أبو عبيد هو أن يضع البقيه على عقبيه بين السجدتين وهو الذي يحمله بعض الناس 
الإقماء . وقال النووي في الخلاصة ليس في النبي عن الآفمال حديث صحبح إلا حديث 
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والإقعاء أن يضع إلبتيهعلىالأرض وينصب ر كبتيه نصباً 


عائشة » وروى أحمد والبيبقي من حديث ألي هريرة ساني رسول الله مَل عن 
نقرة كنقر الديك والتفات كالتفات الثعلب » و إقعاء كإقماء الكلب » وفي إسناده 
من أبي سليم . 

وروى أبن ماجة من حديث أنس يلفظ إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كا بقعي 
الكلب ضم البتيك بين قدميك والزى ظاهر قدميك بالأرض » وفبه العلاء بن زيد متروك 
وكذيه ابن المديني . ونقر الديك التقاطه الحب عن سرعة . وفي الطلببة النقر في الصلاة 
تخضف السجود كنقر الديك . 

( والإقعاء أن يضع اليتبه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا ) الإقعاء في اللغة انطباق 
الإليتين بالأرض ونصف الناقين ووضع البدين على الأرض كا يفعل الككلب » وعند الفقهاء 
ختلف فيه . وفي التحفة الختلفوا في تفسير الإقعاء فقبل أن ينصب قدميه كا يفعل في 
السجود ويضع البتيه على عقسه . وقال الكرخي هو أن يقعد على عقبيه ناصب] رجليه . 
وقال الطحاوي رحمه الله الإقعاء أن يضع المته على الأرض: واضعاً يديه علييب-م) وينصب 
فخذيه ويجمع ر كبتيه إلى صدره وهذا أشه بإقماء الكلب . وفي المبسوط وهو مراد 
الفقباء وهو الأصح لأن إقعاء الكلب يكون هكذا . وفي الكاني إلا أن إقعاء الكلب في 
نصب المدين وإقماء الآدمي في نصب الر كبتين إلى الصدر . وقال النووي في الأصح في 
الإقعاء أنه الجاوس على الور كين ونصب الفخذين والر كبتين قال وضم إلى ذلك أبوعبدة "١١‏ 
وضع البدين على الأرض“والقعود على أطراف الأصابيع . قال والصواب هو الأول والثاني 
فغلط فقد ثبت في صحمح مسل أن الإقعاء سنة نبينا مقية . 

وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار الذي قاله أبو عبيدة أولى والإلية بالفتح الية: 
الشاة . قال الجوهري ولا البة ولا لبة فإذا ثبت » قلت البيان فلا تلحقه الناء قال ترتج 
المناه ارتجاج الوطب . قلت جاء إليتاه أيضا بالحاق التاء يا في قوله وأنف البتيك وسبطار 


. ربما قصد أبو عبيدة صاحب كتاب غريب الحديث . اه مصجحه‎ )١( 


يفك 


هو الصحبح ولا يرد السلام بلسانه لأنه كلام ولا بده لأنه سلاممعنى 


الوطب بفتح الواو وسكون الطاء وفي آخره باء مؤخرة وهو شُقا خاصته وقوله نصباً 
منصوب على المصدرية . 
(هو الصحيح ) أي الذي ذكره في تفسير الإقعاء هو الصحيح » واحترز به عما قيل 
الإقعاء أن ينصب قدميه كا يفعل بالسجود ويضع البتبه على عقبيه لأن الكلب لا يقعي 
كذلك وإنما يقعي مثل ما ذكر في الكتاب إلا أنه ينصب يديه والآدمي ينصب ر كبتيه 
إلى صلاة يا ذكره في الكافي . وقال النووي الإقعاء على نوعين أحدهما مستحب والآخر 
منهي عنه والنبي أن يضع اليتبه ويديه على الأرض وينصب ساقيه » والمستحب أن يضع 
البتبه على عقبيه ور كمتاه في الأرض فهذا الذي رواه مسم عن طماووس قال قلت لابن 
عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السئة فقلت له أما تراه حقاً يا رجل فقال بل هي 
سنة نبيك عنيتضدز وفعلته العبادلة نص الشافعي على استحبابه بين السجدتين وقد غلط فيه 
جماعة لتوهمهم أن الإقعاء نوع واحد وأن الأحاديث فيه متعارضه حتى ادعى بعضهم أن 
حديث ابن عباس منسوخ وهذا غلط فاحش فإنه ل يتعذر المع ولا تاريخ فكيف 
يصح النسخ . 

( ولا يرد السلام بلسانه لآنه كلام ) ولهذا لو حلف لا يتكلم فلانا فسم يحنث ولو رد 
به بطلت صلاته وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأكث العلماء وهو 
مروي عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري وكان سعيد بن المسيب والحسن وقتادة لا 
يرون به بأس] وكان أبو هريرة برد السلام في الصلاة ويسمعه ثم هل يحب بعد الفراغ ذكر 
الخطابي والطحاوي أنه تند رد على ان مسءود بعد فراغه من الصلاة كذا في الجتبى » 
وفي الغاية لالسروجي ويرده بعد السلام عند همد وعطاء والنخمي والثوري وهو قول أبي 
ذر » وعند أبي حنيفة لابرده في نفسه » وعند أبي يوسف برده في الحال ولا بعد الفراغ 
ويكره السلام على المصلى والقارىء والذاكر والجالس للقضاء . 

( ولا بيده لأنه سلام معنى ) أي من حيث المعنى أراد أنه ينوب عن الراد باللسارن 
وقال الشافمي يستحب رهه بالإشارة » وعند أحمد كراهية الرد بالإشارة في الفرض دون 


4ه 


النفل ومالك مرة كرهه مرة إجازة . وق جوامعالفقه لو أشار لرد السلام برأسة أو ببده 
أو باصبعه لا تفسد صلاته . وفي الذخيرة لا بأس للمصل كن يحيبه برأسه » قبل لمصلي 
تقدم فتقدم أو دخل وأخذ فرجة الصف فتجانب المصلى توسعة له فسدت صلاته لأنه ؛ 
امتثل أمر غير الله ف الصلاة » وينبغي للمصل أن يمكث ساعة فبقدم برأيه . 

فإن قلت روى أبو داود والترمذي والنسائي عن صهيب رضي الله عنه قال مورت 
برسول الله مَل وهو يصلي فسامت عليه فرد علي إشارة قال لا أعلم إلا أنه قال إشارة ' 
باصبعه » وصححه الترمذي . وأخرج أو داود والترمذي عن ابن عمر قال قلت لبلال 
كيف كان الني عنيتئدة برد عليهم حمن كانوا يسامون عليه في الصلاة قال كان يشير ببده » 
قال الترمذي حديث حسن صحبح »2 وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحبحيها 
والدارقطني في سننه عن أنس أن الني عند كان يشير في الصلاة . قلت يحتمل أن 
الني عنتهدد كان في التشهد وهو يشير بإصبعه فظنه صهيبا رداً أو لم يذكر أنه كان في حال 
القيام أو القعود أو غيرهما وما حدكي عن بلال وأنس وغيرهما فلعه كان نيي] عن السلام 
فظئوه رداً . 

ويؤيد ما ذكرن ما رواه البخاري ومسل من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال كنا مع رسول الله ََِمِ في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجبه إلى غير 
القبلة فسامت عليه فم برد علي فاما انصرف قال أما أنه لم يمنمني أن أرد عليك إلاأني كنت 
أصلي » وقد يحاب عن هذه الأحاديث بأنها كانت قبل نسخ الكلام في الصحيح الصلاة » 
يؤيده حديث ابن مسعود كنا نسم على رسول الله تدز وهو في الصلاة فيرد علمنا » فاما 
رجعنا من عند النجاشي سانا عليه فلم يرد علينا . 

( حق لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته ) كلمة حتى ها هنا غاية لما قبلها في الزيادةمن 
قبيل قولحم مات الناس حق الأنبباء وعلة الفساد هو كون المصافحة بنية التسليم ملا 
كثيراً . وقال البقالي وحسام المردني فعلى هذا لو رد بالإشارة ينيغ يأن يفسدلأنه كالتسليم 
باليد . وقال عند أبي يوسف لا تفسد . 


فد ( البناية في شرح الهداية ج ؟ -م © +) 


ولا يتربع إلا من عذر لأن فيه ترك سنة القعود ولا يعقص شعره وهو 
أن يجمع شعره على هامته ويشده بخبط أو بصمغ ليتلبد 


( ولا يترم إلا من عذر ) كالأم في رجله أما التربع فلآنه نوع تحبر وحال الصلاةحال 
خشوع وتضرع وعلل المصنف بقوله ( لأن فيه ترك سنة القعود ) وهي افتراش رجله 
اليسرى والجاوس علبها ونصب اليمنى وتوجيه أصابعه نحو القبة » وأما في حالة المذر 
فلأنه يسبح ترك الواجب فأولى أن يسبح ترك المسنون » وكان ابن عمر يتربع في الصلاة 
فنباه عمر رضي الله عنه فقال اني رأيتك تفعله فقال في رجلي عذر . وقال شبخ الإسلام 
التربغ جلوس الجبابرة فلهذا كره في الصلاة . وقال السرخسي في مبسوطه هذا ليس 
بقوي فإنه نيد كان بربع في جلوسه في بعض أحواله حتى أنه ستيه كان يأ كل متربعاً 
وهو متنزه عن أخلاق الجمابرة و كذلك جلوس عمر رضي الله عنه في مجلس الني عزدم 
كان متربف] لكن الجاوس على الركبتين أقرب إلى التواضم فهو أولى حالة الصلاة إلا عن 
عذر . وفي الخلاصة التربع خارج الصلاة مكروه أيضا . 

( ولا يعقص دعره ) أي لا يصلي وهو معقوص الشعر لأنه لو عقصه وهو في الصلاة 
فسدت صلاته لأنه عمل كثير ( وهو ) أي عقص الشعر لأن الفعل يدل على مصدره كا في 
قوله تعالى ‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى 6 4 المائدة » ( أن يجمع شعره على هامته ) أي 
.وسط رأسه ( ويشده يخبط أو يصمغ لمتلبد ) أي للقن » وفي الصحاح أتلبد أي لصق » 
حاصاه أن مجمع مشتداً » وني امحبط العقص أن يتصغر ١”‏ به حول رأسه كعقد النساء » 
ويجمع شعره فيعقد في مؤخر رأسه . وفي المبسوط عقصه أن يجمع شعره على هامته » 
وقبل أن يشده على القفا كملا يصل الأرض إذا سجد » وفي الصحاح عقص الشعر ضفره 
ولبه على الرأس ولامرأة عقصته وجمعها عقص جمع الشعر على الرأس وقيل لفه إدخاله 
أطرافه في أصوله والعقاص سيبر يجمع به الشعر ثم ان صلاته صحيحة مع الكراهمة 
واحتج ابن جرير الطبري بصحتبا باجماع العاماء . وحكى ابن المنذر الإعادة عليه 
عن الحسن البصري . 


. همكذا في الأصل وربا قصد - يتضفر - اه مصححه‎ )١( 


ردن 


فقد روي أنه عليه السلام تبى أن يصلي الرجل وهو معقوص 


واتفق المهور من العاماء أن النبي لكل من صلى كذلك سواء تعمده الصلاة او كان 
كذ لك فمها لمعنى آخر . وقال مالك رضي الله عنه النبي لمن يفعل دّلكالصلاة»والصحيح 
الأول لإطلاق الحديث . 

( فقد روي أنه تزتئيدذ نهى أن يصلى الرجل وهو معقوص ) هذا الحديث رواء عمد 
الرزاق في مصنفه أخبرط سقبان الثوري عن محمود بن راشد عن رجل عن أبي راقع قال 
نبى رسول الله عَكَِوٍ أن يصلي الرجل وهو معقوص > وأخرجه ابن ماجة قي ستنه عن 
شعبة عن نخول بن راشد ممعت أب سعيد يقول رأيت أبا راقع موى رمول الله عَكتَهٍ وقد 
رأى الحسن بن علي رضي الله عنه وهو يصلي وقد عقص مره فأطلقه وقد تهى رسول 
الل عكر أن يصلي الرجل وهو عاقص . 

ورواه أبو داود عن حمر بن موسى عن سعبد بن أبي سعد المقيري عن أيبه أنه رأىأا 
رافع مولى الني عليه السلام مر يحسن بن علي رضي الله عنه وهو يصلي وقد غرز ضفرة 
في قفاه فحلبا أبو راقع فالتقت اليه الحسن مغضيا ققال له أبو راقع أقيل على صلاتاك ولا 
تغضب فإني سمعت رسول الله كو يقول دلك كقل الشيطات » ورواء الترمدي تحوه إلا 
أنه قال فيه عن أبي راقع » ول يقل رأى أيا راقع وقال حديث حسن ل 

وروا الطبراني في معجمه عن سفيان عن تحمول بن راشد”''عن سعد المقهري عن ألى 
رافع عن أم سامة رضي الله عنه أن الني كته نهى أن يصلي الرجل ورأمه معقوص » 
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخيرء الموصل بن اسماعمل أيا سعد يه مستداً ومتنآ 
ويه قال إسحاق . 

قلت للموصل بن اسماعيل فيه أم سلة فقال يلا شك هكذا كتيه متذ أملى يمكة » 
وهذا المسند رواء الدارقطني في كتاب العلل » قال وومم الموصل قي ذكر أم سلئة وغبرها 
| لابن كرها”" . وفي صحمح مس عن أبن *'" أنمرأىعبداشن الحارث وهو يصلي ورأمه 


. في الأصل ورد الامم محمود - نحول - محمول ز؟) مكذا في الأصل‎ )١( 


لضف 


ولا يكف )١١‏ ثوبه لأنه نوع تحبر ولا يسدل ثوبه لأنه عليه السلام 
نجى عن السدل 


معقوص من ورائه فقام فجمل حله فاما انصرف أقبل على ابن عباس وقال مالك والدسي 
فقال ممعت رسول الله علبه السلام يقول إنما مثل هذا مثال يصلي وهو مكتوف »> قبل 
الحكة في هذا المنبي عنه ان الشعر يسجد معه ولهذا مثل بالذي يصلي وهو مكتوف 6 
وقال ابن عمر رضي الله عنه لرجل رآه يسجد وهو معقوص شعره أرسله فيسجد معك . 
قوله ‏ كقل الشبطان - يكسر الكاف وسكون الفاء معقده وأصله كفا بلا دخول سنام 
البعير » وقيل يعقد طرفاه حجر البعير لير كبه الرديف ويحمل تحت كفله أي عجزه . 

( ولا يكف ثوبه ) المراد من كف الثوب القبض والمم وأن يرفعه من بين يديه أو من 
خلفه إذا أراد السجود » وقمل لا بأس يكف الثوب صبانة عن التاوث . وفي مختصر 
الحسن قال كان تاج الدين لعله أخو حسام الحندي الشبيد ير سل لحيته في الصلاة ويقول في 
إمساكبا كف الثوب وانه مكروه وكان برهان الدين صاحب المحيط وقاضي خانوغيرها 
عسكوتها قال وهو الأحوط . 

( لأنه ) أي لآن كف الثوب ( نوع تحبر ) ولا يفعله إلا المتجبرون»وروي في الصحيح 
عن طاووس عن ابن عباس عن الني يتمذ أمرت أن أسجد على سبعة أعظمولا اكف 
توب ولا شعراً . 

( ولا يسدل ثوبه لأنه عزهتهدد نهى عن السدل ) هذا الحديث رواه أبو داود في سننه 
عن سلبان الأحول عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عن 
نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه » ورواه ابن حبان في صحيحه والحام في 
مستدركه » وقال حديث صحيح على شرط الشبخين ول يخرجاه . 


وروى الترمذي عن عسل بن صفوان عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً وقال لا نعرفه 


)١(‏ يلف - هاش ء 


اوفك 


وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه 


مرفوعا من حديث عطاء عن أبي هريرة إلا من حديث عسل بن صفوان وليس في روايته 
وأن يغطي الرجل فاه . وعسل بكسر العين وسكون السين المهملتين ضعفه البغاري 
والنسائي وغيرهما » وفي سند أبو داود والحسن بن ذكوان المعلم ضعفه ابن معين وأبو 
حاتم وقال النسائي ليس بالقوي » لككن أخرج له البغاري في معطو ودكره ابن 
حبان في الثقات . 

( وهو ) أي السدل يسكون الدال » وفي المغرب يفتحها وهو من باب طلب طلياً 
( أن يحعل نوبه على رأسه و كتفيه ثم برسل أطرافه من جوانبه ) اختلفوا في تفسير السدل 
فقال في شرح مختصر الكرخي مثل ما قال المصنف إلا أنه قال يحمل ثوبه على رأسه 
أو كتفيه بكامة أو » وقال المعلى السدل أن تجمع طرفي ازارك من الجائبين جميماً فارنف 
ضممتها أمامك فليس بسدل . وقال الحسن السدل أن يضع وسط ثوبه على عاتقه وترخحى 
طرفيه » ويروي المعلى عن أبي يوسف عن أي حنيفة كراهة السدل علىالقسص وعلى الازار 
وبه قال أبو يوسف للتشبيه بأهل الكتاب وهم يسدلون مع القمبص وغيره » وقبل هو جر 
الثوب على الأرض ذكره بعض المالكبة » وفي مختصر يحر الحبط أن السدل بريد الصدرة 
ولا يدخل يديه في كنيه ومثله جار الله » وني صلاتهالجلابي إذا ضم طرفه أمامه فليس 
بسدل > واختلفوا في كراهة السدل خارج الصلاة » والعامة على كراهته في الصلاة إلاما 
الكافة ولا يكره قبها . 

فروع : لو صلى وقد ثمر كيه لعمل أو شبه ذلك يكره » وقبل لا بأس به » ويكره 
تغطية الفم بلا عذر ولا اعتجار وهو أن يلف العيامة حول رأسه » وقبل أن يلف بعضها 
على رأسه وبعضها على وجهه » وني خير مطاوب هو أن يشد عمامته على رأسه وشدهامته. 
وقمل يشد بعض عمامته على رأسه وبعضبا على بديه . وعن محمد أنه يلف بعضها على رأسه 
وطرفا منبا يجعله كالممجز للنساء . ويكر يكره التسلم وتغطية الأنف والفم . قال في الحخمط 
لأنه يشبه فعل المجوسسين حال عمادة النيران . 

ولا يمشط ولا يتئاءب فإن غلبه شيء من ذلك لطم نفسه ما استطاع » فإن غلبه وضع 


فد 


قمه ”20 أو كنه على قمه » وروى مل إذا تثامب أحدكم فليمسك ببدهعلىفمه فإن الشيطان 
يدخل قيه ‏ ودكره أن يروح على نفسه بمروحة أو يكمه > وحكاء ان الملذر عن عطاء 
وملم بن ينار والننشمي ومالك والشاقمي » ورخص فنه ابن سيرين وجماهد والحسن 
وكره أحمد واين راعويه إلا أن أت غم شديد . 

وق المحمط ومكره أن يدخل في الصلاة وهو يداف الأخيثين والرفع فإن شغ الإهيام 
قطمها » وإت مضى علمها أجرّأه وقد أساء » وشدد أب زيد المر وتهى والقاضي حسين من 
الشاقسة وقال إذا تهى يه مدافمة الآخبثين إلى ذهاب خشوعه لم تصح صلاته > ومذهب 
الظاهرة يطلان الصلاة مع مداقعة الأخيثين » والصحمح عندالعاماء صحةذ لم عالكراهة. 

فإت قلت روى مسلَ من حديث عائشة عنه تيتهد لا صلاة بحضرة طمام ولا صلاة 
وهو بداقمه الآأخمئيت قلت هو محمول على الكراهة عند عامة العاماء . وفي مختصرالبحر 
الحمط إن اشتقل الخاقن بالوضوء فوته الوقت لآن الآداء مع الكراهة أولى من القضاء » 
ودكره ليسة الصباء وروى الحسن عن أبي حشيقة أنها كالإضطباع وإنما كرهها لآنها منلبس 
أهل الآثر والمطر > وت السخاري أنه عليه السلام تهى عن لبسة المماء فقال يكون الصاء 
إذا لى يكن عليك ازار ‏ قبل هي اشْتال المهود . وقال الجوهري اسْتال الصاء أن تخلل 
جدق يثويك تحو سائة الاعراب يأ كيستهم وهي أن برد الكساء من قبيل يمينه على يده 
البسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلقه على يده البمنى أو عاتقه الأمن فيغطيها . 
وقيل أن يشتمل يثويه قبتخلل جسده كله ولا يرفعه جانياً يخرج يده منه . وقيل أنف 
مشتمل التوب من رأسه إلى قدميه يخلل يه جسده كله وهو التلفف » قال >ميت بذلك 
وال أعلم متفشذ] كالصخرة الصاء لشدها وخمها جميع الجسد ومته مام القارورة الذي 
تشد يه قوها . 


وتكره الصلاه حاسراً رأمه تذللا » وكذا في ثياب البذلة وفي ثوب فيه تصاوير» 


. مكنا قي الآصل ورعا أراد يده . أظ مصححه‎ )١( 


6 


ولا يأكل ولا يشرب لأنه ليس من أعمال الصلاة » فإن أكل أو شرب 
عامداً أو ناسياً فسدت صلاته 


ويستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب إزار وقميص وعمامة » والمرأة في قسيصوخمار ومقنعة 
كذا في امجتبى . وفي فتاوى العتابي ويكره له شد وسطه لآنه صنع أهل الكتاب . وفي 
الخلاصة أنه لا يكره كذا في شرحمنية المصلى والبحر الرائق و كذا في القنية . 

( ولا يأكل ولا يشرب ) بالإجماع ( لآنه ليس من أعمال الصلاة ) أني لآن كل واحدمن 
الأكل والسرب ليس من أفعال الصلاة » وعن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في النافة » 
وعن طاووس لا بأس بالشرب في النافلة وهو رواية عن أحمد » وقال ابن المنذر لا يحوز 
ذلك > ولعل من ححتكى ذلك عنه أنه كان فعله ناسياً أو سهواً » وروي أيضاً عن ابن الزبير 
أنه شرب في التطوع » وقال إسحاق لا بأس به . 

( فإن أكل أو شرب عامداً ) أي حال كونه عامد؟ ( أو ناس فسدت صلاته ). قل 
أكله أو كثر وهو قول الأوزاعي » وعند الشافمي إن كان سيا للصلاة أو جاهلا بتحريمة 
إن كان قليلا م يبطلها وإن كان كثيراً أبطلها في أصح الوجبين» وتعرف الفاة والكثرة 
. بالعرف > ذكره النووي . وقال ابن القامم إنما أكل أو شرب يتهدى قال م أحفظه عن 
مالك وقال حبيب يبني ما لم يبطل فقال أحمد لا تبطل بها إذا كان ناسباً . وفي الذخيرةلو 
ابتلغ شيئا بين أسنانه لا تفسد ضلاته لأنه قبع له يقال ولهذا لا يفسد به الصوم إذا كان 
قليلا كالخخصة » فإن كان أكثر من ذلك يفسد » وقبل لا تفسد الصلاة بما دون ملء الفم » 
وفرق بهذا للقائل بين الصلاة والصوم » وفي أجناس الناطقي إذا ابتلم المصليما بين أسنانه 
أو فضل طعام أكله أو شربه فصلاته تامة » وإن أخذ سمسمة فوضعبها في فمه فابتلعمها 
تفسد » وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا تفسد ذكره في جوامع الفقه . 

وقال الشافمي إن ابتلم شيئاً من بين أسنانه أو نخامة من رأسه تفسد صلاته » وفي 
الفخيرة لو قاء دون ملء الفم فعاد إلى جوفه لا تفسد » وإن عاده وهو يقدرعلى دفعهقال 
المرغيناني يحب أن يكون على قياس الصوم لا يفسد عند أبي يوسف وتفسد عند محمد وإن 
بقي من ملء الفم لا تفسد وهو الختار #راركات لي شكرة ملعبترويات في حلقه 


زوفن 


لأندعمل كثير وحالة الصلاة مذكرة 


فسدت وبه قال أحمد وهو الصحمح من وجبي الشافعي > ولو يقبت حلاوة السكر ونحوه 
في فمه يعد الشروع ولا يدخل حلقه مع ريقه لا تفسد ولو كان في فمه هليجة فلاكببا 
فسدت صلاته وإن ل يلكها لا تفسد إلا إذا كثر » وإن مضغ علكا تفسد إذا أمكثر ولو 
دفع في فمه بردة أو ثلج أو قطرة من مطر ١'‏ فابتلم فسدت . 

( لأنه ) أي لأن كل واحد من الأكل والشرب ( عمل كثير ) لا محالة فتفسد يه( وحالة 
الصلاة مذكرة ) هذا جواب عما يقال وينيغئ أن يكون أكل التامي وشربه عنفواً في 
الصلاة يا في الصيام » وتقرير الجواب أن يقال لا نسم صحة القئاس لوجود الفارق وهوأن 
حالة الصوم ليست بمذكرة فجمل النسيان عذراً بخلاف حالة الصلاة. فإها مذكرة 
فم يحمل عفو] . ثم اعم ان لأصخابنا خسة أقوال في التفرقة بين العمل الكثير والقليل في 
الصلاة أحدها أن ما يقام باليدين دة كثير وإن مايقام بيد واحدة قليل مالم يتكرر . 
وفي الذخيرة لو فعل ما يقام باليدين بدد واحدة لا تفسد الصلاة ولو لبس قميصاً أو شد 
سراويل تفسد » ولو نزع القميص أو حل السراويل لا تفسد » ولو سرح لحيته أو لبس 
خفمه أو سرج دابته أو نزعه أو أمبا أو ادهن رأسه يبد بأت أخذ الدهن وصيهعلى بديه 
ومسح به رأسبه تفسد . وفي. الأجناس لو نزع لجام إيله أو أمسكها أو خلع خفيه وهو 
وأسع أو نعليه أو زرر قميصا أو قبأ أو لبس قلنسوة أو تزعبا أوفتح باب أو رده أوأغلق 
قفلاآ أو جعل قتملة في مسرجة لا تفسد لأنه عمل قليل . 

وفي جوامع الفقه سثل أبو بكر عمن شد إزاره ببديه قال لا عبرة لليدين وإنما العبرة 
بكثرة العمل » وقيل اعتبار اليدين » وعن أبي يوسف رحمه الله ولو أخذ قوسا فرمى به 
تفسد صلاته . وقال المرغيناني إن كان القوس 37 والسهم في الوتر فرمي به لاتفسد وهو 
اختمار الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل . 

الثاني أن الثلاث كثير واستدل على هذا بما روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال إذا 


5 في الأصل - قطرة من بطر اه مصححة‎ )١( 
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تروح مرتين لا تفسد وإن زاد فسدت وإن قل لا تفسد » وذكر الأستاذ حسام الدي نالشهيد 
إذا حك موضعا من جسده ثلاث مرات بدفعة واحدة تفسد صلاته . وفي الذخيرة لوعبث 
بلحمته أوحك بعض جسده لا تفسد > قمل هذا إذا فعل مرة أو مرتين وكذا لو فعله إذا 
وصل بين كل مرقين » فإن كان ذلك متواليا تفسد وعلى هذا قتل القملة » وعلى هذا رمي 
الحجار الثلاثة على الولاء ونتف ثلاث شعرات على الولاء تفسد ذكره في جوامع الفقه . 

الثالث : أنه مفوض إلى رأي المصلي المبتلى به » فان استكثره كان كثيراً وإن استقله 
كان قليلاآً » قال الحلوائي هذا أقرب إلى قول أبي حنيفة لأنه مفوض فيمثل ذلك إلى رأي 
المبتلى به » ويخرج على هذا ما ذكره في الذخيرة أنه لو تروح بكمه ثلاث تفسد » ولونتف 
من شعره ثلاث. شعرات تفسد » ولو ضرب إنسانا ببده أو بسوط تفسد » ولو رمى طيراً 
حجر لا تفسد ذكر ف المسوط فان ضرب دابة مرة أو مرتين لا تفسد وثلاثاً ولو حرك 
رجلاً واحدة لا على الدوام لا تفسد ورجلين تفسد . 

الرابع : أن الكثير ما يكون مقصوداً لفاعل بأن يفرد له مجلساً . وقال في الذخيرة 
واستدل هذا القائل بامرأة لمسها زوجها بشهوة أو قملبا بشهوة فسدت صلاتها » وكذا لو 
مس صبي ثديها فخرج منها اللبن تفسد » وذكر المملى عن أبي يوسف أن قليل المباشرة لا 
تفسد و كثيرها يفسد و كذا القبلة والمباشرة عن شبوة تفسد قلملها و كثيرها » وروى ابن 
سماعة عن أبي يوسف أن القبلة تفسد بشهوة كانت أو بغفير شهوة » وعن أبي يوسف لو 
لمست امرأة بشهوة أو لم يشته أو قبلت فمه وم يقبلها لا تفسد صلاته » وفي المرغيناني لو 
قبل امرأة لم يشتبيها لا تفسد . 

الخامس : أنه لو نظر البه ناظراً من بعيد إن كان لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير 
مفسد للصلاة » ولو شلك لا يفسد » قال المرغبناني هو الأصح » ولو حملت امرأة صبييبا 
فأرضمته أو قطم ثوب أو خاطه قال المرغيناني فبذا كله عمل كثير على الأقوال كلها » 
ولو رفع عمامته فوضعبا على الأرض أو على رأمه أو كتب خطامتنا ”' لا يفسد إلا أن 
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اس كممية 
يطول فيزيد على ثلاث كامات » وفي اللتقط فان زاد على مرة أو على هو أشياء لا يتبين 
لا يفسد » وإن كثر » وحركة الأصابع يعمل كثير قلبل . وروى المملى عن أبي يرسف 
إن كتب في شيء يقرأه تفسد وفي شيء لا يقرأه لا تفسد . وذكر حمدينالحسن في انير 
الكبير عن الأزرق بن قيس الأسامي أنه رأى أب بردة بصلي أخذ بقياد فرسه حق ضف : 
ركمتين فاغسل ١7‏ قماده من يده فمضى الفرس نمو القبلة فتبعه أبو برذة حق. أخذبيقياده 
م رجع ناكما عن عقبيه حت صل الباقيتين ثم قال محمد ويهذا تأخذ إذا لم يسشدير النبلة 
به ول يفصل بين القليل والكثير فبذا يبين لنا أن لدي مستقبل القبلة. لا يفسد وان 
كثيرا من المشابخ من روى هذا الآثر » واختلفوا في تأويله ٠‏ قيل انه م يتجاوز الصقؤف 
أو موضع سجوده . وقال المرغيناني في الختار أنه إذا كثر يفسد . وقيل تأويله أنه إذا 
مشى خطوة أو خطوتين فوقف ثم مشى ذلك حت أخذه وذلك قليل > أما إذا مشى 
خطأ يفسدها . وقبل إذا كان مقدار ما يكون بين الصفين لا تفسد كا لو رأى في الصف 
الأول فرجة وهو في الثاني فمشى اليه فسدها لا يفسد ومن الثالث يفسد » وسمكى القاضي 
ركن الإسلام أبو الحسن علي السعدي عن أستاذه إنه إذا مشى مستقبل القبلة وهو غاز 
أو حاج أو سافر طاعة وعبادة وإن كثرت . 

قلت الأثر المذكور رواء البغاري في باب انفلات الدابة في الصلاة » حدثنا آدم قال 
حدتماشمبةقالحدثنا الأزرق بن قيس قال كنا كتاب الأهوالأو لجاءدايته ببدءفجملت الدابة 
تنازعه وجمل يقبعها . وذكر المرغينافي هذا وقال الذي رووه لا يصح والصحيح وقيل 
فضلة بن عايد وقبل ابن عبد الله والأول هو الصحيح » وأبو بردة اسمه هانياسمه الحارث 
عن شهداء بدر وفي التابعين أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قاضى الكوفة 6 اسية 
عامر » وقيل الحارث وذكرت الشافصة فى الفصل بين القليل والكثير أريعة أقوال 
الأول الكثير مايقع زمانه فمل ركمة حكاء الرافمى . قال النووي وهو 
ضعيف أو غلط . غ. 
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ولا بأس بأن يكون مقام الإمامفي المسجد وسجودهفي الطاق ويكره 
أن يقوم في الطاق لأنهيشبه صنيع أهل الكتا 3 
الثاني : ما يحتاج في عمل إلى بدنه كتكر ير عمامته وعقد ازارهوسر اويلهحكاة الرافعى . 
الثالث : ما يظن الناظر إليه أنه ليس فى الصلاة وضعفوه كقتل الحية وحمل الصبي . 
الرايع : هو المثهور أن الرجوع إلى العرف في القلة والكثرة » ذكر هذه الأقوال 
النووي في شرح المهذب . ٠‏ 
( ولا بأس بأن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده في الطاق ) شرع منها هنا في 
مسائل الجامع الصغير » والمراد بمقام الإمام موضع القدم وبالطاق امحرابوقوله-وسجوده 
في الطاق ‏ أي ورأسه في الطاق عند السجود وهذه صورتن الأولى هذه وهو أن يقوم 
الإمام في المسجد يقدميه ولكن عند سجوده يكون رأسه في امحراب فبذه لا تكره لأن 
الاعتبار بموضع القيام لا بموضع السجود » ألا ترى إن قدم المقتدي إذا كانت مؤخرته عند 
قدم الإمام ورأسه مقدما على رأس الإمام بسبب طول المقتدي تموز صلاته » وإذا كانت 
قدم المقتتدي مقدمة عن قدم الإمام فلا تجوز صلاته » آلا ترى أن الطير إذا كان رجله في 
الحرم ورأسه خارج الحرم يكون من صيد الحرم حتى تحب الجزاء بقتله » أو لا ترى أنمن 
حلف لا يدخل دار فلان فأدخل جميع أعضائه قبها دون القدمين لا يحنث فمل أنالاعتبار 
وضع القددم: .+ 
وفي الجنازية طمن بعض من خالف أبا حتيفة في قوله لا بأس بأن يكلون مققام الإمام 
في المسجد وسسجوده في الطاق يعني ل يجعل الطاق من المسجد وليس كذلك > فإن المرادمن 
المسجد ها هنا مصلى الناس وموضع سجودم » والطاق ليس المسجد بهذا الإعتبار ويه 
تندفع شبية الصورة الثانية .. 
هي قوله ( ويكره أن يقوم في الطاق ) أي ويكره أن يقوم الإمام وحده فيالمحراب 
وتعمل هذه الصورة بشيئين أحدهها ماذكره المصنف بقوله ( لآنه يشبه صنع أه لالكتاب ) 
أي لأت قيام الإمام في الطاق يشبه صنع أهل الكتاب » وأثار إلى وجه التشبيه يصنعهم 


اخليكف 


من حيث تخصيص الإمام بالمكان خلاف ما إذا كان سجوده في الطاق» 


بقوله ( من حيث تخصيص الإمام بالمكان ) نهم يتخذون بإمامبم مكاناً والتشبيه بهم 
مكروه قال عزهتط من تشبه بقوم فهو منهم » ولهذا يككره الإعتجار وتغطية الفم لأنه 
تشبيه بهم وكذا ييكره القايل عن اليسين واليسار » وقد صح عن أبي بكر رضي الله 
عنه أنه مزتهد: قال إذا صلى أحدك فليسكن أطرافه فلا يتايل تمايل "١١‏ اليهود . 

والتعلمل الثاني ما حكي عن أبي جعفر أنه قال أن حاله يشتبه على من يمينه ويساره 
حت إذا كان يجني الطاق عمودان ووراء ذلك فرجة يطلع فيها من عن بمينه أو عن يساره 
على حاله فلا بأس به لآن الإمام إنما كان إماما لمعم يحاله فيتحقق الإثتام به وهذا بالمراق 
لأن محاريبهم مجوفة مطوقة بنيت باللبن والآجر . 

فإن قلت لم اختار المصنف الوجه الأول.قلت لأنه مطرد يخلاف الثاني لآنه إذا أمكن 
الإطلاع على حاله بالفرجة لم يطرد فيه . وقال شمس الآئة السرخسي من اختسار الطريقة 
الثانية م يكره عند عدم الإشتباه وإن كان مقام الإمام في الطاق » ومن اختار الطريقة 
الأولى نكره في الوجبين جميعا في الثانية قال هذا هو الأصح . 

( بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق ) أي لا يكره في هذه الصورة وهي الصورة 
الأول لما قلا أن العبره للقدمين . وفي فتاوى الولوالجي إذا ضاق المسجد بمن خلف الإمام 
على القوم لا بأس بأن يقوم الإمام في الطاق لأنه تعذر الآمر » وإن لم يضق المسجه بمن 
خلف الإمام لا ينبغي للإمام أن يقوم في الطاق لآنه يشتبه بين المكانين انتهى وبالكرامة 
ففي هذه الصورة وهي ما إذا أقام في الطاق وحده ‏ قال ابن مسعود والحسن البصري 
وابراهم النخعي وسفيان الثوري وسلبان التيمي وأبي سلم وعمد بن جرير الطبري وابن 
حزم وقال الطحاوي هذا في الكوفة فإنها كانت خارجة عن حد المسجد لأنه يشبه 
اختلاف المكانين ولأنه يشبه على من كان في جاني الإمام » فان كان مكشوفاً لا يشبه حاله 
فلا نكره » وطى الأول يكره » وقال السرخسي الكراهة في الوجبين لآنه تشبه بأهل 
الكتاب والتشبه بهم مكروه خارج الصلاة فكذا في الصلاة بل أولى . 
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ويبكره أن يتكون الإمام وحده على الدكان لما قلنا وكذا على القلب - 
في ظاهر الرواية لأنه ازدراء بالإمام . 


( ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان ) وقد ذكرة أن المراد من الدكانالموضع 
المرتفع بشيء ليجلس عليه مثل الدكة واختلفوا في نونه هل أصلية أم زائدة » وقبد يقوله . 
وحده لآنه لو كان معه بعض القوم لا يكره وبه قال مالك وأحمد والأوزاعي » فان فل 
بطل صلاته عند الأوزاعي وهو قول أبي حامد من الحنابلة . وقال الشافمي يكره أرن 
يككون موضع الإمام والمأموم أعلى من موضع الآخر إلا إذا أراد تعلم أفمال الصلاة وأراد 
المأمو م تبلبغ القوم فقال في المبذب إذا كره أن يعلوالإمام فالمأموم أولى »وم يذ كرالمصلف 
مقدار ارتفاع الدكان الذي يكره عليه فقيل قدر ارتفاع قامة الرجل الذي هو متوسط 
القامة فلا بأس بما دونها ذكره في الحيط وكذا ذكره الطحاوي وهككذا روي عن أبي 
يرسف وقيل إنه مقدر بمقدار ما بقع الإمتياز » وقيل مقدر بقدر ذراع اعتباراً بالسترة » 
قال قاضي خان وعليه الإعتاد . 

( لما ذكرن ) وقوله ‏ لآنه يشبه صنع أهل الكتاب - من حيث تخصيص الإمام 
بالمكان » وفي بعض النسخ لما قلنا . 

( وكذا على القلب ) وكذا يكره على قلب الحك المذ كور أي عكسه وهو أن يكون 
الإمام أسفل الدكان والقوم على الدكان ( في ظاهر الرواية ) احترزبه ما روي عن 
الطحاوي أنه لا يكره لعدم التشبيهبصنع أهل الكتاب فانهم لا يفملون همكذا وعليه 
عامة المشايخ ( لأنه ) أي لآن كون الإمام أسفل الدكانوالقوم على الدكان ( ازدراءبالإمام) 
أي استخفاف به » يقال ازدراء أي استخف به واحتقره » وذكر شيخ الإسلام إنما 
يكره هذا إذا لم يكن من عذر فلا يكره كا في المعة إذا كان القوم على الرف وبعضهم على 
الآرض لضيقى مكان الرف بفتح الراء المهملة وتشديد الفاء . قال الجوهري الرف شبه 
الطاق وامع الرفوف . ٠‏ 

فان قلت روى البخاري ومسل من حديث أبي حازم بن دينار أن رحالاً أتوا سبل 
ابن سعد الساعدي وقد أشروا في المتبرع هوده فسألوه عن ذلك فقال والله اني لأعرف مما . 


حك 


هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول اله يلدع .. الحديث 4وفىيآخره 
ثم رأيتر سول اشعلا صل عليها وكبر وهو عليها ثمر كع وهوعلمها ثمنزلالقبةرى فسجد قي 
أصل المنبر ثم عاده فسألوا عن ذلك فقال والله اني لأعرف كا هو لقد رأيته عاد فاما قرغ 
أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنمت هذا لتأتموا بي ولتعاموا صلاتي فبذا يدل علىما 
يذكره الطحاوي وهو مذهب ابن حزم الظاهري وحكاه فى الحلى عن الشاقمي وأحد قال 
وقال أبو حتفه ومالك « رح » لا يحوز ويحوز الإقتداء من سطح المسجد ورقه ويه قال 
الشافمي وأحمد في المغني صلى أبو هريرة رضي الله عنه على سطح المسخحد يصلاة القوم 
وفعله سال . 

قلت روى أبو داود في ستنه من حديث همام أن تجنيقة أم الناس بالمدائن على وكان”3 
قأخد أبو معد بقميصه فنجذيه » فاما فرغ من صلاته قال أل تلم أنهم كانوا ينبون عنذّلك 
قال بلى قد ذكرت حين مد وتقى » وروى أيضا من حديث عدي بن ثابت الأتصاري 
حدثني رجل أنه كان مع عمار بن باسر رضي الله عنها بالمدائن فأقمت الصلاة فتقدم عمارين 
باسر وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخر على يديه فاتبعه جمار 
حتى أنزله حذيفة فاما قرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله عِكيَهِ يقول 
إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان ارتفع من مقامهم أو نحو ذلك قال عمار رضي العنه 
لذلك اتبعتكحين أخذت على يدي . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه نهى رسول الله علقم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس 
خلفه يعني أسقل منه » رواه الدارقطني . 

والجواب عن حديث سبل رضي الله عنه أنه كان فعله عليه الصلاة والسلام ملجا القوم 
: وقد قلنا أنه لا نكره للضرورة » وأيضا يحتمل أنه كان في الدرجة السفلى لأنه لا يحتاج 
إلى عمل كثير في النزول والصعود والعمل الكثير مفسد الصلاة بلا خلاف » وأيضاً هو 


. هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 


ينف 


ولا بأس أن يصلي إلى ظبر رجل قاعد يتحدث لأن ابن عمر رضي 
الله عنه ربماكانيستتر بنافع في بعض أسقاره . « 


فمل والذي قاله الأكثرون قول والقول مقدم على الفغمل ؛ وقال ابن قدامة لاحتال 
اختصاصه بفعل عزوتلد: . 

قلت هذا لا يمكن مع قوله ‏ إنما فعلت هذا لتقندوا به ولتماموا صلاقي - فقد نص 
عليه السلام أنه غير تخصيص به بل فعله كذلك لتقتدوا به فيا فعله » والذي نقله ابن حزم 
. عن الشافعي « رح » وأحمد وعطاء وعن أي حنيفة غلط . 

( ولا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث ) قاعد بالجر صفة رجل وقوله 
- يتحدث - جملة في حل النصب على الحال » ولا يقال ان ذا الحال نكرة فكيف يجوز 
الحال عنه ل نقول أنه قد اتصف بالصفة ويحوز ان محل الجر على أنها بصفة أخرى » 
وقبد بقوله - إلى. ظبر رحل - لأنه لو صلى إلى وجه رجل يكره وفيه إشارة أيضا إلى 
أنه لا بأس بأن يصلي وبقربه قوم وه قالت الأربعة إلا ما روي عن مالك فانه يقول لي 
رواية إن كان امامه يجنون أو صبي أو كافر أو امرأة غير تحرمة يكره » ومن :اناس من 
كره ذلك لأنه عليه السلام نبى أن يصلي الرجل وعنده قوم يتحدثون أو نائمون. » ورواه 
ابن عباس رضي الله عنه » وتأويل ذلك أنهم إذا رفعوا أصواتهم على وجه. يضاف وقوع ‏ 
الفلط » وغهذا قال في الجامخ البرهاني قالوا هذا م يشوشهحديثهم فان كانيشوشه فيكره» ' 
ا ا ويفجل النائم 
إذا اش > فانم يكن كدلك فلاياضة .- 

فانقلتروى سعيدينمنصورفي سنن هأنه عليه السلام نهى عن أنيصلوا إلى قوم بتحدثون 
أو نامو . قلت هذا مول على ما إذا رفموا أصواتهم كا ذكرن وفي النائم لأجلماذكرن. 

فان قلت هذا في النافلة أو مطلقا . قلت قال ابن قدامة والآشبه أنه لا فرق بين 
الفريضة والنافلة في ذلك يعني في عدم الكرامة . قات قد صح عن عائشة رضي الله 
عنها في الصلاة إلى النائم من غير كراهة فى النافلة . 

( لأن ابن عمر رضى الله عنه ربما كان يستتر بنافع فى بعض أسفاره ) هذا الأثر رواه 


اقذدك 


ولا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنىا لا 
يعبدانء وباعتباره تثبت الكراهة 


ابن أبى شنية فى مصنفه عن نافع ولفظه كان ابن عمر إذا لم يحدسبيلاً إلى ساربة منسواري 
المسجد » قال لي ولني ظبرك . وروي أيضا عنه عن ابن عمر كان يقعد رجلا فيصلي خلفه 
بين يدي ذلك الرجل . وفى الجامع الصغير لقاضى خان كان عليه السلام إذا أراد أرنف 
يصلى فى الصحراء أمر عكرمة أن يجحلس بين يديه ويصلي . قلت إن كان مراده من 
عكرمة وهو عكرمة بن أبى جهل الصحابى فليس له حديث فى ذلك وإن كان مراده 
من عكرمة هو مولى ابن عباس فبو تايعى لبس لهصحية . 

. فان قلت روى أبو داود وان ماجة عن ابن عباس رضى الله عنه أن الني عليه السلام 
وقد صح عنه أنه عليه السلام قا لا تصاوا خلف النائم ولا اللتحدث . قلت فى سند أبى 
داود رجل تجبول » وفى سند ابن ماجة أبو المقدام هشام بن زياد البصري لايحتج حديثه » 
وقال الخطابى هذا الحديث لا يصح عن الني عليه السلام وقد صح عنه أنه عليه السلام 
صلى وعائشة نائمة معترضة بين يديه وبين القبلة . 

فان قلت روى البزار في مسندة من حديث جمد , بن الحنفية عن علي رضي الله عنه 
ألا رضول اطعت فلا رارج بسي بوعل فامره أن يعمدالصلاةفقال يا رسول 
الل اني فعلت للنظر إل . قلت قال البزار هذا حديث لا تحفظه إلا .هذا الإستناد وكان 
هذا المصلي يستقبل الرجل بوجبه فم ينتج عن خياله . 
: ( ولا يأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق ) وهو قول الجمهور > 
'وقال أحمد يكره ذلك إلا أن يكون موضوعا بالأرض وقيل هو قول ابراهمبن عمررضي 
ال عنه » وفي استقبال المصحف بالتشبيه بأهل الكتاب فائهم يفعاون ذلك بكتبهم 
( لأنها لا يعبدان ) أي لآن المصحف والسيف لا يعبدان ( وباعتباره ) أي وباعتبارمعنى 
الكراهة في الأشياء التي تعبد ( تثبت الكراهة ) فالسيف لا يعيد لأنه سلاح فلا يكره 
التوجه المه » ألا ترى أن الني ملل صلى إلى عنزة وهي سلاح » والموضع موضع الحرب 
أيضاً و كذلك سمى الحراب محراباً فبان تقديم آلة الحزب روكت ال الكرلة وقد 
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ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استبانة بالصور ولا يسجد 
عل التصاوير لأنه يشبة عبادة الصورة » وأطلق الكراهية في الأصل 


صلى علية السلام إلى عنزة » على أ نقول قد ورد أخا. الأناحة في صلاة الخوف وقال 
تعالى ف ولياخذوا أسلحتهم » ٠١+‏ النساء . 

وأما امصحف لأن في تقديمه تعظيمه وتعظيمه عادة » قالمصنعحف عبادة على 
عبادة فلا تكره . 

) رلاماى يات تلن عر قباط فيه تستاو لقا الجوهري التصاوير الجاثيل. وقال 
غيره التاثيل ما تصور تشسسبا يخلق الله تعالى من ذوات الروح والصورة عام » وروي عن 
ابن عباس ما يدل على التمثال على الجدار والصورة ما على الثوب . وفي المغرب التمثال 


.ما يصور تشميباً لمق الله تعالى من ذوات الروح والصورة عام » وروي عن ابن عباس ما 


يدل على أن التمثال والصورة واحدة وهو أنه :هبى مصوراً عن التصوير فققال كيف لا 
أصنع وهو كسب » قال إن لم يكن لك يد فعليك تمثال الأشجار . والتمثال بكسر التاء 
في أوله وقد جاء على هذا الوزن نحو عشرين ١١‏ كلمة وهي التحفاف وهو البر كستوان 
البنيان مصدر والتلقاء مصدر مثل التلعاب والتمساح اسم لجيوان مشهور في بيان مصر 
والتمطار امم لماء المطر وتنفاق للهبلال وتنيال اسم لنوع من التبن القصر . 
( لأن فه ) أي لأن فعل الصلاة على البساط الذي فيه تصاوير ( استبانة بالصور ) 
أي تمقيراً الها 
(:ولا يسجد على التصاوير لأنه ) أي لآن السجود على الصورة (يشبهعبادة الصورة) 


الآأنه نلك يشبه فمل الكنفا رغسدة الاصنام ) وأطلق الكراهة في الأصل ) أطلق محمد 
الكراهة في الأصل أي لم يفصل بين أن يكون الصورة في موضع السجود أو فيغيره» 


ميو يت ا 0 ل و إن 
٠ج‏ الشريعة والأصح ما ذكره 0 


( بم حاهامقن . 


4ه ( البناية في شرح الهدابة ج؟- م50 ) 


لأن المصلى معظم ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف أو بين 
يديه أو يحذائه تصاوير أو صورة معلقة لحديث جبريل انا لا ندخل 


( لأن المصلى معظم ) هذا تعليل 0 والمصل بفتح الم وأراد به المسجدالق يصق 
فبه » قوله ‏ معظم - بفتح الظاء أي مستحق للتعظم لأنها عد للصلاة فاستحق التعظم 
واخر يس ع و و 0 0 
تكون في المصلى مطلقا يسجد عليها أو م يسجد . 

( ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف أو بين يديه أو يحذائه تصاوير ) تصاوير 
مرفوع لآنه خبر يكون ( أو صورة معلقة ) في السقف ونحوه أو كان في أستاره معلقة 
ونحوها ( لحديث جبريل يندز ا6 لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة ) هذا الحديث روي 
عن ابن حمر ومبمونة وعائشة رضي الله عنهم فحديث ابن عمر أخرجه البخاري منحديث 
عبد الله بن عمر قال واعد الني جبريل عليه السلام مرات عليه أي أبطأ حى شق ذلك 
على الني عزفتدذ وخرج الني عنقتئدد فلقبه » فقال انا لا ندخل بيتاً فيه كلب أو تصاوير . 

وحديث ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسل عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أن 
رسول الله يلقع أصبح يرما فقالت له ميمونة قد استكثرت هبتك منذ اليومقال انجبريل 
عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فم يلقني ثم وقع في نفسه و كلب تحت فسطاط لنا 
فأمر به فأخرج ثم أخذ يبده فانتضح مكانه فاما لقبه جبريل عليه .السلام قال انا لا ندخل 
بين فبه كلب ولا صورة فأصبح الني عليه السلام فأمر بقتل الكلاب .. الحديث . 

وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسل أيضاً عن أبي سلدة بن عبد الرحمن عنها: 
قالت وعد رسول الله جبريل في ساعة بأتبه فيها فجاءت تلك الساعة ول يأته وقي بيده 
عصاء فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولأرسل ثم التفت فإذا كلب تحت سريره 
فقال ما هذا يا عائشة مق دخل هذا الكلب ها هنا فقالت والله ما دريت فأمر به فأخرج 
فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله عليه السلام واعدتني فجلست لك فلم تأتفقال 


جف 


منعني للكلب الذي كان في ببتك » ان لا ندخل بيت فمه كلب ولا صورة » زاد البخاري 
بريد صورة التاثيل التي فيه الأرواح : 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده وان حبان في صحيحه عن 
علي رضي الله عنه عن الني عليه السلام وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولاصورة 
ولا جنب .. إلى آخر الحديث في مسنده عن عبد الله بن يحبى وفيه فقال . 

وعن السفناقي رحمه الله حديث جبريل عليه السلام الذي ذكره المصنف بقوله لما روى 
مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام استأذن على رسول الله ملع 
فقال له ادخل فقال كيف أدشل بيتا وفبه سقر عليه تماثيل حيوان أو رجال إما أنيقطع 
رؤوسها أو أن تجمل بساطاً يوطأ » وإ معشر الملائكة لا ندخل بيت فبه كلب أوصورة» 
وذكره الأكسل في شرحه ناقلة عنه وذكر صاحب الدراية نحوه إلا أن في موضع ستر 
قدام فيه تاثيل . 

قلت هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن مجاهد عن أبي هريرة قالقالرسول 
الله يلع أناني جيريل عليه السلام أم فقال لي تبك البارحة فلم يمنمني أن أدخل إلا أنه 
كان في الببت مئال الرجال وكان في الببت قرام سقر فيه تماثيل وكان في البيت كلب شمر 
برأس التمثال ٠”‏ فليقطع فبصير كبيئة الشجرة ومر بالسترة فليقطم فليجعلمنه وسادتان 
منبودتان موطيان ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله عليه السلام » وإذا كان الكلب 
الحسن أو الحسين عليها السلام كان تحت تنضد لهم فأمر به فأخرج . وفي لفظ القرمذي 
وحمل منه وسادتان منقذتين توطآن فانظر إلى هؤلاء السراح كيف يذ كرون الحديث على 
غير أصله ولا بيان من أخرجه من أرباب فن الحديث ولا التعرض إلى حاله على أن هذا 
الحديث غير مطابق مقصود المصنف لآنه عام بالقسبة إلى كل صورة . وكلام المصنفخاص 
بالصورة المعلقة . 
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ولو كانت الصورة صغيرة يحسث لا تبدو اللناطر لا يكره» لأن 
الصغار جداً لا تعبد » وإذا كان التمشال مقطوع الرأس أي بمحو 
الرأس فليس. بتمثال . 


قوله ‏ قرام - يكسر القاف وهو الستر الرقيق » وقيل الصفيق من صوفذي الألوان 
والإضافة في قوله سقر كقولك ثوب قمبص » وقمل القرام الستر الرقيق وراء الستر الغليظ 
وكذلك أصناف . قوله - منبوذتان - قال الخطابي أي وسادتان لظمفتانوسميتامنبوذتين 
لخفتها ينبذان أي تطرحان للقعود علمها . قوله - تهت تنضد - بفةتح النون والضاد 
المعجمة وهو السرير الذي تنضد عليه الثباب أي يحمل نا فوق بعض وهو أيضاً 
متاع الببت الماضود . ْ 

( ولوكانت الصورة صغيرة حبث لا تمدو ) أي لا تظهر ( للناظر لاذكره » لآرت 
الصغار جداً لا تعبد ) لآن الكراهة باعتبار شبه العبادة » فإذا كانت لا تعبد لصغرها » 
وقد روي أن أيا هريرة رضي الله عنه كان اتخذ خاتا عليه ذبابتان وكان على خاتم دانيال 
الني عليه السلام أسد ولبوة ببنهها صبي يلحسانه » فاما نظر حمر رضي الله عنه اغرورقت 
عمناء ودفعه إلى أبي يوسف الأشءري رضي الله عنه » وأصل ذلك أنه أبقى في غيضته هو 
رصم فقيش اف ل بدا البمفظة ولبوة وضنة وغنا بنسسائه #“قاراد .ذا النفين أرق 
حفظ منه الله تعالى . 

( ولو كان التمثال مقطوع الرأس أي ممحو الرأس فلمس بتمثال ) قال الاترازي رحمه 
الله وإِنما فسره بممحو الرأس لأنها إذا م تكن ممحوة الرأس لو قطع بخبط ما بين الرأس 
والجسد لا ترفع الكراهة كالطوق له فيشبه حيواناً مطوقاً . قلت هذا لا يدل على هذا 
وكذا تفسير السفناقي بقوله إننا فسر بها لثلا يتوهم أن لو قطع رأسه بخيط من الحلقوم 
ورأسه ظاهر فإن الكراهة فمه باقبة أيضاً » لآن من الطير ماهو مطوق > والأكمل نقله 
منه كذلك » والصواب ما قاله قاضي خان وقطع الرأس أن يمحو رأسه حت لا يبقى له 
أثر . وقال في احمط وقطعه أن يمحو يخيطة عليه حق لا يبقى له أثر ويصلي بمغرة . قلت 


لددك 


لأنه لا يعبد ب دون الرأس وصار كا إذا صل إلى شمع أو سراج 
على ما قالوا 


الذي دل عليه حديث أبي هريرة ما ذكره الشمراح أرن يقطع الرأس بالكلية 
أو يحمل بساطاً . 

( لآنه لا يعبد بدون الرأس ) أي لأن التمثال لا يمد إذا كان بلا رأس لأنه سنك 
يصير كغيره من الجادات ( وصار كا إذا صلى إلى ثمم أو سراج ) أي صار حم التمثال 
الذي يمحي رأسه في الصلاة اليه كالصلاة إلى شمع أو سراج أمامه لأنهها لا يعبدان ( على ما 
قالوا ) أشار به إلى أن فيه اختلاف المشايخ حيث قيل يكره التوجه إلى السراج والشمع» 
والخختار أنه لا يكره . وني الحيط إن توجه إلى سراج أو قنديل أو شمع لا يكره» وكذا 
ذكر قاضي خان من غير إشارة اليه يخلاف إذا توجه. إلى تنور أو كانون فمه نار تنوقد فمه 
أنه يكره > لآنه يشبه العبادة لأنه فمل الجوس فإنهم لا يعبدون إلا ناراً موقدة . 

وف الدخيرة ثم من المشايخ من سوى بين أن يكون التنور مفتوح الرأس أو محرراً » 
ومنهم من فرق » وفي المغني لا يصل إلى تنور وهو قول ابن سيرين وكره السراج والقنديل 
في رواية ها هنا . وقال ابن بطال في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه 
البخاري عنه اتكشفت الشمس وصلى نبي الله عليه السلام ثم قال أرأيت النار فل أر 
منظرأً كاليوم فظاهراً فصنع لا يضرء استقب ال شيء من المعبودات وغيرهما كا لل يضر 
الرسول فيا مره في قبله » واستدل البخاري بهذا الحديث على أنه لا يكره استقيال النار 
لأنه عليه السلام لا يصلي صلاة مكروهة . 

قلت احتتجاجه بذلك على عدم الكراهة غير صحيح من وجوه . الأول : أنه لا يازم 
من قوله أرأيت النار أن يكون أمامه متوجبا اليها بل يحوز أن يككون عن يمبنه أو عن 
يساره أو وراءه . ش 

الثاني : أنه عليه السلام أريها في جهنم وببنه وبينها ما لا يحصىمن بعدالمسافةفلانكره. 

الثالث : ان المكروه التوجه إلى النار التي عدت وليست ار الآخرة هنا . 


اهن 


ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة او على بساط مفروش لا يكره 

لأنها تداس وتوطأ يخلاف ما إذاكانت الوسادة منصوبة أوكانت على 

الستر لأنه تعظيم لحاء وأشدها كراهة أن تتكون أمام المصلي ثم من 

فوق رأسه ثم على بمينه ثم على شياله ثم شلفه 

الراببع : ان اراءتها كانت بعد الشروع في الصلاة فلم تكن مقصوداً بالتوجه البها . 
| ( ولو كانت الصورة على وسادة ) أي نجدة والجمع وسائد ( ملقاة ) أي مطروحة على 
الأرض ( أو على بساط مفروش ) أي أو كانت الصورة على يساط مفروش ( لا يحكره 
لأنها تداس وتوطأ ) أي لآن كل واحد من السادة 2٠‏ والبساط تداس بالرجل وتوطأ عليه 
. فمجعل للاستهانة ( مخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوية أو كانت ) أي الصورة 
( على الست ) أي على الستارة ( لآنها تعظم لها ) أي لآن الصلاة المها تعظم لها فتكره . 
وقال السرخسي قد ذكره بعض المتأخرين التمثال على البساط الكبير من الوسائد التي 
توضع في صدر الجلس فبجلس عليها لآن ذلك في معنى الازار فيكره الجلوس عليها > 
ويحكى عن الحسن وعطاء أنها دخلا يبت فيه بساط عليه تصاوير فوقف -عطاء وجلس 
الحسن وقال تعظم الصورة في ترك الجاوس علمها . 

( وأشدها كراهة ) أي أثد الصورة من حيث الكراهة ( أن تكون أمام المصلي ) 
أي قدامه (ثممنفوقرأسه) ثم أن تكون من فوق رأسه ( ثم على يمبنه ) أي ثم أن يكون 
ا و يا ا تكون 
خلفه » وأشار ببذا إلى أن الكراهة مقول بالتشكيك مختلف أمادها بالشدة والضعف. 

والحاصل أن ذكرء بكامة ثم مكرر إشارة إلى التنزيل لا إلى الترقي حتى قيل إذا 
.كانت الصورة خلف المصلي لا تكره الصلاة ولككنه يكره كونبا في الببت » لآن تنزيه 
مكان الصلاة عما يمنع من دخول الملائكة مستحب . و كذا يكره امخاذ الصورةعلى البساط 
ولكن الجاوس والنوم عليه لا بأس به لآن قبه استهانة لها لا تعظيمها . 


. أراد بها الوسادة‎ )١( 


ولو لبس ثوب فيه تصاوير يكره لأنه يشبه حامل 

الصنم . والصلاة جائزة في جميع ذلك لاستجاع شر ائطبأ 

وتعاد على وجه غير مكروه وهو الحم في كل صلاة 
أديت مع الكراهة » 


( ولو لبس ثوب فيه تصاوير يتكره لأنه يشبه حامل الص'م ) والصم ما يعمل منخشب 
أو ذهب أو فضة صورة إنسان » وإذا كان من حجارة فهو وثن . وفي الذخيرة وكره في 
الكتاب الصلاة يمخاتم فيه تمائيل لآنه من ذوي الأعاجم ( والصلاة جائزة في جميع ذلك ) 
أي في جع ما ذكرنا من صور الكراهة ( لاستجماع شرائطها ) أي شرائط الصلاة لآن 
الكراهة ليس بمعنى ترجع إلى الصلاة ( وتعاد علِ, وجه غير مكروه ) أيتعاد الصلاة 
للاحشماط على وجه لمس فيه كراهة »وفي الكش ف أعاد الطوافبالجناية واجية كوجو ب إعادة 
الصلاة التي مع الكراهة على وجه غير مكروه بمنزلة من يصلي وهو حامل الصدم ٠.‏ ' 

وفي المنسوط ما يدل على الأولوية والاستحماب فإنه ذكر قهوالقومة غير ركنعندهما 
فتز كبا لا يفسد الصلاة والأولى الإعادة وهذا في ترك الواجب فالأولى أن يكون في غيره 
كذلك . وقال شمس الآئمة السرخسي ثم البخاري قال أصحابنا لو ترك الفاتحة يؤهر 
بالإعادة ولو ترك القراءة لا يؤمر فبذا يدل على وجوب الإعادة في ترك الواجب لا غير . 

( وهو الحم في كل صلاة أديت مع الككرامة ) ليكون الأداء على وفى الوجوب » 
فإن ترك واجبا من واجبات الصلاة يحب أن تعاد عن القاضي المتكل لو صلى في الدار 
المغصوبة لا يحزئه وبه قال أحمد في الجءة » ولو صلى في عيامة مغصوبة أو في يده خاتم 
مغصوب صح > وعند بسر المريسي لا يصح ما في الأرض والثوب المغصوبتين . وفي شرح 
القاضي الصدر ولو وجيت عليه في الأرض المفصوية فأداها فيها لا يحزئه . وقال العتابي 
يصح في الآرض المغصوبة . وفي شرح العمدة للقاضي المتكم غصب توباً وكان فرضه أداء 
الصلاة بغير سترة فستر به عورته وصلى والمطالبة قائمة فسدت إن كان الوقث متسما 
وإلا لا تفسد. 


ولاايكره تمثال غير ذى الروح لأنه لا يعبد ,ولا بأس بقتل 2 
الحسة والعقرب في الصلاة لقوله عليه السلام اقتلوا الأسودين , 
ولو كنتم في الصلاة . - 


( ولا يكره تمثال غير ذي الروح لأنه لا يعبد ) وقد جاء في صحبمح مسل عن ابن 
عباس أنه قال إن كنت لا بد فاعلآ فأصنع الشجر وما لا نفس له . 

فروع . يكره اتخاذ الصورة في الببوت > ويكره الدخول في مثل هذه البيوت 
والجاوس والزيارة » ولا يكره يبع الثوب الذي فيه تصاوير . وفي الأقضية لا تقبل شهادة 
الذي يبيع الشباب المصورة أو ينسحبا . وف فتاوى الفضلى لا يكره إمامة من في يده 
تصاوير لأنها مستورة بالشاب لا تستبين فصارت كصورة نقش خاتم . وفينوادر هشامعن 
محمد الأجير لتصوير تمائيل الرجال أو ليزخرفها والاصباغ من الم أجر قال لا أجر له 
لأن عمله معصنة وفي التفاريق هدم بيت مصور بالاصباغ ضمن قيمة البيت ولا 
صياغ غير مصور . 

( ولا بأس بقتل الحبة والعقرب في الصلاة ) وبه قال الحسن والشافعي وأحمد > وقال 
إسحاق وإنما تقتل الحبة إذا تمكن من قتلها بضربة واحدة كالعقرب.. وفي المبسوط 
والأظبر أنه لا تفضمل فبه لأنه .رخدصة كلمشي عن الحدث والاستسقاء من البثئر 
والتعرض »4 والحسن عن أبي حنيفة أنه لو م يخف أذاهما لا يقتلها وهو قول النخعي ومالك 
لقوله عليه السلام ان في الصلاة لشغلا . وفي قاضي خان قال وذكر في كتاب الصلاة أن 
قتله) لا يفسد الضلاة وم يذكر الإباحة » قال وذكرها هنا إباحة قل العقرب ول يذكر 
الحمة » ومن المشايخ من سوى ببنها ( لقوله عليه السلام اقدّلوا الأسودين ولو كنتم فيالصلاة) 
هذا الحديث أخرجه الأربعة في سننبم عن خمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ولمس في روايتهم ولو. كنتم - ومن زيادة ولفظهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الل عل اقتلوا الأسودين في الصلاة الحمة والعقربكقال الترمذي حديث حسن 
صحيح » ورواء ابن حبان قي صحيحه والحام في مستدر كه وقال حديث صحيصح ولم 
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هه 


يخرجاه . وضمضم بن جوس من لغات أهل البمن أنه.سمع جراعة من الصحابة رضي الله 
عنهم وقد وثقه أحمد رضي الل عنه » و ضضم بضادين معجمتين » وجوس بفتح الجم 
وسككون الواو في آخره سين مبملة . 

قلت روى الحام عن ابن عباس رضي الله عنها عن رسول الله عليه السلام قال ان كل 
شيء شرفاً وان شرف المجلس ما استقبل به القبلة واقتلوا الحبة والعقرب وإرتف كنتم في 
الصلاة » وسكت عنه وقد عامت عنه ان زيادة لفظة - لو كنتم - في الذي ذكره المصنف 
موجودة في الحديث غير أنها في رواية ان عباس إلا في رواية أبي هريرة فافهم » .فاندفع 
بهنما قال السرخسي »> وأصحابنا زادوا فبه - ولو كنتم - وقوله - الأسودين - منباب 
العمرين والقمرين من باب التغليب لآن الأسود هو العظم من الحيات وفيه سواد وانظم اليه 
العقرب لمجانسة ببنها في الأذى > وني حديث عائشة رضي الله عنها وأتبنا وما لنا طعام 
إلا الأسودين » المراد منها التمر والماء . 

( ولأن فيه ) أي في قتل الحبة والعقرب ( إزالة الشغل ) بفتح الشين المعجمة أي 
شغل القلب ( فأشبه درء المار ) أي أشبه قتل الحبة والعقرب رفع المار من بين يديه في 
الصلاة » وفيه إشارة إلى الجواب عما قاله بعض المشايخ ان قتلها إن أمكنهبضربة أووطأة 
أو معطلة فعل لأنه عمل يسير » وإن احتاج إلى المشي أو الضرب يفسد الصلاة لآنه. عمل 
كثير » وتقدير الجواب أنه عمل رخص فيه للمصلي لإزالة شغل قلبه وفيه إصلاح صلاة 

( وتستوي جميع أنواع الحمات ) يعني الحبة التي تسمى جنبية وغيرها 
( هو الصحمح ) يعني اقتاوا الأسودين وإيام وهو الصحيح واحترز به عن قول الفقيه 
أبي جعفر فإنه يقول الحيات التي تسكن الببوت .لما ضفيرتان وهي جنبية »2 ومنها مالا . 
يكون منها والجنية صورتها ببضاء تمشي مستوية أو غير جنية وهي السوداء قشي 


؟مة 


لإطلاق ما رويناه » وتكره عد الآي والتسبيحات باليد في الصلاة 


ملتوية فلا "١١‏ قتلها فذلك م يذكر في الجامع الصغير قتل الحية وإنما ذكرها في كتاب 
الصلاة وفي قولهعليهالسلام اقتلوا الأسودين إشارة إلى هذا أو أيده بقوله عليه السلامإيا كم 
والحمة البيضاء فإنها من الجن وفي غير الصلاة بقوله لا يحل قتلها إلا بعد الاعذار والإنذار 
بأن يقول له خلي طريق المسامين فإن أبى فحينئذ يقتله » وغير الجن مما لو كان يضرب 
لونه إلى السواد في شببه التوفا والإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله يقول انه فاسد 
من قبل أن النبي عليه السلام أخذ على الجن العهود والمواثيق بأن لا يظبروا لأمته في 
صورة الحبة ولا يدةلوا بيوتهم ‏ فاذا انتقض العبد يباح قتلبا . وقال الإمام قاضي -خان 
والآون هو الاغذاررحاء العمل العيد:. 

فإن قلت روي عنه عليه السلام اقتلوا ذا الطفيقين والأبتر فدل على الخصوص . قلت 
لا نسم أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه وقد صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهها قال قال رسول الله يل من ترك الحبات مخافة طلبهن فليس منا سألناهن منذ 
حاسيناهن بريد به قصة آدم عليه السلام حين أعانت الحبة إبلبس على آدم عليهالسلام . 

وقال أبو عبيد الطيفة خوصة ا مقل و شبه الخطين علىظبره بخوصتينمن خوص المقل. الأبقر 
القضن الذنب في الأصل وفسر ها هنا بأنه الأفمى » وقال النصر هو صنف من الحيمات 
“أزرق مقطوع الذنب لا ينظر اليه حامل إلا سقطت . 

( لإطلاق ما روينا ) أشار اليه بقوله عليه السلام اقتلوا الأسودين ولو كنتم فيالصلاة» 

ل ل 

( ويكره عد الآي والتسبيح في الصلاة اليد ) قيد بقوله في الصلاة كران 
خارج الصلاه في الصحيح خلافا لفخر الإسلام حيث قال إن عد التسبيح في غير الصلاة 
بدعة و كان السلف يقولون تذنب ولا تخصي وتسبح وتحصي »2 وقيد باليسد لآن المكروه 
العد بالأصابع أو مخيط يمسكه » أما الفمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب لا يكره 


. هنا كامة غير مقروءة وربما هي « سانح » . أه مصححةه‎ )١( 
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: وكذلك عد السور لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة » وعن أني يوسف 
« زح » وححد « رح » أنه لابأس يذلك في الفرائض والنوافل جميعاً 


كذا في ال حمط والخلاصة . وق الإيضاح إشارة إلى أنه لا يكره العد بالقلب أيضا لأن فبه 
شغل البال . وخص الآي والتسبمح بالذكر لآن عد غيرهها مكروه بالاتفاق > وإطلاق 
الصلاة يدل على أن الخلاف في الفرائض والنوافل واختلاف المشايخ في حل الخلاف فقيل 
لاخلاق في النوافل وَإِمًا الحلاف في المكتوية كذا ذكره المرغيناني والحبوبي في الحخبمط 
والعد بالآسان مفسد > وفي ملتقى البخاري ولو حرك أصايعه بالمد تحريكاً بليف بحيث لو 
نظر المه نأظى من بعد ظن أنه في غير الصلاة تفسد صلاته > فاذا لم يكن بليغا يكره . 
ويكره تحريك الخاتم في الآصايم في الصلاة عندة وبه قال ولم يكره مالك . 

( وكذلك عد السور ) أي وكذا يكره.عد السورة من القرآن ( لأن ذلك ) أي عد 
الي والتسبيح والسورة ( ليس من أعمال الصلاة ) فبكره وإن استكثر تفسد . 

( وعن أبي يوسف وجمد أنه لا يأس بذلك ) أي بالغد ( في الفرائض والنوافل جمبعا) 


ذكره يكفة عن إشارة إلى أن خلافها ليس من ظاهر الرواية وله ذالم يذكر أبو اليسر 


خلافي) أصلاً يل قال بعضهم قالوا و كذا في شرح الجامع الصغير يكلمة عن > وعن أبي 
يوسف لا يأس به في النفل ومثله عن أبي-ضيفة ذكره في التحفة » وفي التجريد ذكر قول 
محمد مع أي حشيقة و كذا في الجامع الصغير » ويروى عن بع ضأصحاينا جواز عدالتسبيح 
بالتواقل في الصلاة ( مراعاة لسنة القراءة ) أي لأجل المراعاة لسنة القراءة في الصلاةوهي 
أريمون آئة أو ستون آئة ( والعمل ) عطفاً على سنة القراءة أي ومراعاة العمل (بماجاءت 
به السنة ) الشراح كلهم ذكروا أن المراد من السنة ما جاء في الصلاة التسبيح في تسبيحاتها 
عشراً عشراً في الأركات على ما هو معروف . ش 

قلت لو فسروا قوله بما جاءت السنة يحديث ان عبر رضي الله عنها قال رأيت رسول 
الله يكم بعد الآي في الصلاة > أخزرجه الإمام عن عطاء بن السائب عن أببه عن ابن جمربه 


قلنا يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع فيستغني عن العد بعده والله أعلٍ . 


لكان أنطب وأوجه . وأجاب عنه من جبة أبي حنيفة بعضهم أنه لعله كان قولك منه في 
أول الأمر بين كان العمل مباحا في الصلاة على أن عطاء بن السائب قد اختلطفي آخرعره 
فلا يحتج يحديثه إلا إذا عل أنه أخبر به قبل الإختلاط . قال أحمد مع أن أبا موسى 
الاصبباني قال هذا حديث غريب ٠‏ 

( قلنا يمكنه أن يعد ذلك قبل الشروع فيستغني عن العد يعده ) هذا جواب عماروي 
عن أبي يورسف وتحمد « رح » وتقريره أن يقال يمكن للمصلي أن يعد ما بريد عده من الآي 

التي بريد قراءتها في الصلاة فيستغني بذلك عن العدد إذا دخل في الصلاة . 

فإن قلت هذا يمكن في عد الآي دون التسبمح . قلت يمكن بذلك في التسبيح أيضاً 
بأن يحفظه بقلبه ويضم الأنامل في موضعبا أو يسبح حمق يتيقن أنه أتى بذلك والمكروه 
أن يعده بالأصابع هكذا ذكره في قاضي خان » واستدل بعضهم لأبىي حنيفة ومن معه 
بما رواه مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه وواثلة بن الأسقع'''قال نهى رسول اعلع 
عن عد الآي في المكتوبة » ورخص في السبحة قال في الإمام أخرجه أبوموسى الاصبهاني 
باسناده » وعن ابن أبي رباح قال أكره في الفريضة ولا أرى به بأساً في النوافل . 

فإن قلت روي أنه متمتهد قال أعد بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنقطات . قلت يعد 
التسلم في صحة فبسو تحمول على أن خارج الصلاة ولا بأس به خارجبا بالاتفاق . 

فإن قلت صرح في صلاة التسببح بالعد حيث قال عيذ للعباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه أن تصلى ر كعات فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قل سبحارن 
اله والمد لله والله أكبر خسة عشر مرة ثم تركع فتقرأ لها وأنت راكع عثشراً.. الحديث. 
قلت قالوا بعد عددها بأكثر الرأي لا بالأصابع وفبه نظر لعدم تمكنه من ذلك على الحقيقة 
لهذا قال في الكافي ما يتأتى هذا أي العد بأكثر الرأي أو بالضبط قبل الشسروعفي الصلاة 
الحفظ في قلبه في الآي دون التسبيحات . 


. في الأصل - الأشفع - والتصحمح من تهذيب التبذيب . اه مصححه‎ )١( 
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فصل 
ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء 


( فصل ) أي قد ذكرنا أن قولحم فضل منهها فصل لا يكون معرب لأن الإعراب لا 
يكون إلا بعد العقد والتركسب > ولكن التقدير هذا أفضل في بمان الكراهة خارجالصلاة 
لأنه لما فرغ من بيانها في الصلاة شرع في بمانها في خارجها . 

( ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء ) قد ذكرتا أن مثل هذه الواو تسمى واو 
الاستفتاح أو هي العطف على ما قبله » وقوله - فصل - معترض بينهها واستقبال القبلة 
هو التوجه اليها » والخلاء مدود بمت التفوط والمقصود النبة » وهذا الحديث الا لايختل 
خلاها أي لا تقطع نيتها وهذه المسألة من خواص مسائل الجامع الصغير » وفي استقباها 
بالفرج واستديارها أربعة أقوال لأهل العلل . 

الأول : أنه يحرم استقبالها واستدبارها في الصحراء أو البنيان » وهو قول أبي يوسف 
الأنصاري واسممه خالد بن زيد الجاور شهد بدراً ومات في زمان معاوية رضي الله عنه 
سنة خمسين وقيل سنة اثنين وخمسين بأرض »> وقول مجاهد والنخمي والثوري وأبي ثور 
ورواية عن أحمد . 

القول الثاني : أنه حرام في الصحراء جائز في البنبان بشسرط أن يكون ببنه وبين 
الجدار ثلاثئة أذرع فها دونها وارتفاعه قدر مؤخرة الرجل فهو حرام إلا أن يكون في 
ببت مبني لذلك فلا حرج فيه » و كذا لو ستر في الصحراء بشيء من ذلك » قال الثوري 
وهذا قول العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر ومالك والشافمي ورواية عن أحمد . 
قلت هذا الإطلاق عن الثوري خطأ لأنه لا يمكنه بعد الشرطين اللذين شرطها لذهبه 
عنهم مع أنها لا أصل لما ولا نبض عليها دليل شرعي . 

والقول الثالث : يحوز ذلك فمها وبه قال عروة بن الزبير وربيعة وداود. 

والقول الرابع : يحرم استقباهها فيها . 

وهذا القول هو الذي ذكره المصنف غير أنه زوي عن أبي حنيفة عدم منع استدبارهما 
وبه قال أحمد « رح » في رواية . 


/لوه 


( لأنه تتنتهدد نهى,عن ذلك ) حديث النبي أخرجه الآئمة الستة في الطبارة عن عطاء 
ابن بزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول اله عِلكهٍ إذا أتيتم تم الفائط قلا تستقماوا 
القدلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا » وأخرجه الجاعة أيضاً غير البغارى عن 
سامان الفارسي رضي الله عنه قيل له عام نبمم كل شيء حى الخراءة ١”‏ فقال أجل لقد 
نهان؟ عن أن نستقيل القبلة بفائط .. الحديث » وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي واين 
ماحة واللفظ مسلم عن أبي هريرة رضي ي الله عنه مرفوعاً إذا لسن أحد كم على حاجة فلا 
تستقيلوا القبلة ولا تستديروها . 

وحديث آخر أخرجه أبو داود وان ماجة عن أبي زيد عن أبي صغل بن أبي معقل 
الأسدي نبى رسول الله َو أن تستقبل القبلة يبول أو بغائط . قال أبو داود أبو زيد 
مولى الني فعليه . وقال الذهي لا ندري من هو » وروى مالك عن الموطأ عن نافع عن 
رجل من الأنصار عن أبيه أنه سمع رسول الله عَكِقَعٍ أن يستقباوا القبلة يبول أو غائط » 
فيه رجل تحبول فبو كالمتقطع . 

أما حديث أبي أيوب وحديث ألي هريرة فإنها يدلان على حرمة استقب ال القبلة 
واستدبارها مطلقا سواء كان في الصحراء أو في البنيان فلا معارضة » وإنما الممارضة في 
الاستدبار في البنبان ولا اعتبار لها مع دلالة عموم الأحاديث الصحصحة المذكورة . 

فإن قلت يقاس الإستقبال في البننان على الاستديار فمها قلت هذا فاسد من وجهمين 
أحدهما ان الاستقبال فوق الاستديئر في القبح > لآن ما ينحط منه لا يرجه إلى القبلة يخلاف 
الاستقبال فلا يحوز القباس عليه » والئاني : أن العمل باللفظ العام أولى من القباس 
على ما عرف . 

وقوله ‏ ششرقوا أو غربوا - يريد البلاد والتي قبلتها غير الشمرق والمغرب كالمدينة 
والشام ونحوهما » وأما البلاد التي قبلتها اللشرق والمغرب فلا يتأتى ذلك فيها . 


)١(‏ في الأصل - الخرافة - والصحيح ما أثيتناه . أه مصححه 
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والاستدبار يكره في رواية لما فيه من ترك التعظيم ولا يكره في زواية 


فإن قلت النبي المذكور لجل القبلةأولأجل الملأكة . قلت اختلف العلماء فبه » منهم من 
قال لأجل القبلة » واحتجوا في ذلك بما روي حديث أخرجه الطبراني في هذيب الآثار 
عن مماك بن الفضل عن رشد بن الجندي عن سراقة بن مالك قال قال رسول الله مكتم إذا 
أتى أحدع الغائط فليكرم قبة الله عز وجل » فلا تستقباوا القبلة . 

ومنهم من قال لأجل اللملائئكة واحتجوا في ذلك با رواه البيبقي عن عيسى الخياط 
قال قلت للشعى اني أعجب من خلاف أبي هريرة وابن جمر رضي الله عنها قال نافع عنابن 
مر دخلت ببت حفصة رضي الله عنبا فجاءت مني الثقاة فرأيت كيف رسول الله عزستضدد 
مستقبل القبلة » وال أبو هريرة إذا أتى أحد كم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها 
قال الشعي ما جعا > أما قول أبي هريرة فبو في الصحراء ان لله عباد من الملائكة وجناً 
يصلون فلا يستقبلهم أحدم ببول ولا غائط ولا يستديرهم وما كنفهم هذه فإنما هي بيوت 
بنيت الا تصلى فيها ..قال البيبقي وعيسي هذا هو ابن ميسرة وهو ضعيف »2 ويقال فيه 
الحناط بالحاء المبملة واليون » ويقال أيضاً الخماط بالخاء المعجمة وتشديد الباء والطاء آخر 
الحروف » ويقال الخباط بالباء الموحدة » ومنهم من قال علة النبي لحرمة المصلين وهو 
ضعيف والصحمح أن ذلك لحرمة القبلة ويدل عليه حديث سراقة كا ذكرة وحديث آخر 
أخرجه البزار عن الني عتيد::من جلس يبول قبالة القبلة فذكر وا تحرف عنها إجلالاً لها 
لم يقم من مجلسه حق. يغفر له » وقيل المنع الخارج النحس »2 وقيل لكشف العورة ونحوها 
يبنى عليه جواز الوطىء مستقبل القبلة فمن علل بالأول أباحه ومن علل بالثاني منعه . 

وفي الروضة لا بأس باستقبال القبلة في حالة الإزالة والنظر واو تذكر بعد استقياها 
فانحرف عنها فلا ثم عليه » ويكره استقبال الشمس والقمر بالفرج و كذا الريح » وفي 
روضته ويكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره وكذا إلى المصحف و كتبالفقه . 

( والاستدبار يكره في رواية ) يعني عن أبي هريرة وهو الأصح ( لما فيه )أي في 
الاستدبار ( من ترك التعظم ) للقبلة ( ولا يكره في رواية ) أي عن أبي حثيفة » وفي 
جامع الاسبيجابي عن أبي حضسفة في هذه المسألة ثلاث روايات في رواية كره الاستقبال 


4هه 


لأن المستدبر فرجه غير موازي للقبلة وها ينحط منه ينحط إلىالأرض 

بخلاف المستقبل لأن فرجه مواز لا وماينحط منه ينحط اليبا وتتكره 

المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي لأن سطح المسجد له حّ 
المسجد حتى يصم الإقتداء منه يمن تحتهء ولايبطل 


والاستديار » وفي رواية كره الاستقبال دون الاستدبار » وفي رواية م يكرهها وبه قال 
داود وفي كل ذلك جاءت الآثر . وذكر أبو المسر أما الاستدبار ولو كان رافعاً نويه قالوا 
ينبغي أن يكون مكروها لأن عورته تككون إلى القبلة » وأما نهبه عن الاستديار فكأنه 
قال ذلك في حتى أهل المديئة لأ:بم إذا استديروا صاروا متوجبين إلى ببت المقدسفيكره 
الاستديار تعظمماً للبت المقدس . 

( لآن المستدير فرجه غير موازي القبلة ) فرجه منصوب لآنه بدل من المستدير يدل 
البعض من الكل وغير موازي كلام إضاني مرفوع لآنه ان » ومعنى غير موازي غير مجاز 
القملة والموازاة المقابلة والمواجبة إذا كان مبموز الفاء ومعتل اللام يقال ازاءه إذا حاذيته 
ولايقل زيته . قال الجوهري وغيره أجازه على تخفيف الهمزة وقليها ( وما ينحط منه 
ينحط إلى الأرض ) أي وما.ينزل منه من البول ينحط إلى الآرض غير محاذ للقبلة . 

( يخلاف المستقبل ) بكسر الباء على صبغة الفاعل ( لآن فرجه مواز ها ) أي للقبلة 
( وما ينحط منه ينحط الها ) أي إلى القبلة لأنه متوجه الها وقال الشافعي إنما يحكره 
ذلك كله في القضاء ١”‏ فأما في الأكنفة فلا . 

( وتكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلى ) أي والتغوط دون ما يقوله النساس 
ان الخلوة بالمرأة » والمراد من التكراهة التحري ( لأن سطح المسجد له حم المسجد ) لآنه 
ثبيت في العرصة والهواء جميعاً ( حتى يصح الإقتداء منه ) أي من السطح ( بمن تحته )يعني 
يصح اقتداء من كان فوق المسجد بالإمام الذي تحته إذا كان يعلم حال الإمام (.ولا يبطل 


)١( .‏ هكذا في الأصل والصحمح - الفضاء . اه مصححه . 
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الإعتكاف بالصعود اليه ولا يحل الجتب الوقوف عليه » ولا بأس 
بالبول فوق بت فيه مسجد والمراد ما أعد للصلاة في البيت لأنه لم 
يأخذ حك المسجد وإن نديتأ البه. 


الإعتكاف بالصعود اليه ) أي بالطلوع من المسجد إلى سطحه ( ولا يحل للجتب الوقوف 
عليه ) أي على سطح المسجد فعلم أن حك المسجد ثايت في الحواء ا في العرصة . 

فإن قلت ماحم المسجد الذي عند السواق وعند الحياض . قلت قال يعضهم حكمها 
حم المسجد والأصح لنا ليس لها حرمة المسجد فانه لا بأس بادخال المبت فيه مع انا أمرة 
بتجنيب المساجد الموتى وذكر الصدر الشهمد أن الختار للفتوى في الموضع الذي يتخذ 
لصلاة الجنازة والعبد انه مسجد فى حق جواز الإقتداء » وان الفصل الصفوف رفقا 
بالناس فيا عدا ذلك لبس له حم المسجد » والمسجد الجامع وهو أعظم المساجد حرمة 
وكذلك المسجد الذي له جماعة وإمام ومؤدن وقائُون بأمره » والمساجد المبفيةعلىالقوارع 
قلها حم المسجد إلا أن الإعتكاف قيها لا يحوز لأنه ليس لحا إمام ومؤذن معاوم . 

( ولا بأس بالبول فوق يبت فيه مسجد ) لأنه لم يخلص لله قتعمالى ( والمواد ما أعد 
للصلاة في البيت ) أي المراد من المسجد المذكور في قوله ‏ فوق يبت قبه مسجد ‏ هو 
الموضع الذي يعده المصلي في ببته أي للصلاة ( لآنه لم يأخذ حك المسجد ) ليقائه في ملكه 
حق له.أن يببعه ويهبه ويورث عنه فكان حكمه حك غيره من المنزل المملوك فلا يكره 
المجامعة والبول في جوفه فضلاً عن سطحه وتسميته - مسجداً ‏ لا يفيد حك المساجد 
( وإن ندبنا البه ) يعني وإن دعينا إلى اتخاذه في الببت لأنه مستحب لكل إتسان أرن 
بعد في ببته مكانا للصلاة يصل فيه النوافل والسنن قال الله تع الى في قصة موسى عزقتتهز 
فو واجملوا ببوتكم قبلة 4 م يونس » وعن عائشة رضي اشّعنها قالت أمر رسول افْعكت 
يبناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيب » رواه أبو داود في صثئه .00 

وروى الترمذدي مرسلا فقال عتوتهد: لا تتخذوا سود قيوراً وهو عسارة عن ترك 
الصلاة في البيت . ش 


253 ( البناية في شرح الهداية ج 5-م5+) . 


ويكره أن يغلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة وقيل لا 
بأس به إذا خيف على متاع المسجد في غير أوان الصلاة » ولا بأس 
بأن ينقشر المسجد باحص والساج وماء الذنهب 


( ويكره أن يغلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة ) أي لأن الإغلاق يشبه 
المنع فيكرء لقوله تعالى ‏ ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » ١١4‏ البقرة»وقوله 
- أن يغلتق - من الإغلاق ولا يقال غلق فبو مغلق إلا في لغة رواية متروكة» وفي 
الجامع الصغير ويكره غلق باب المسجد وهو على لغة المتروكة وصوابه إغلاقبابالمسجد. 

( وقبل لا بأس به ) أي بإغلاق بابالمسجد( إذا خيف على متاع المسجد ) من السرقة 
( في غير أوان الضلاة ) أي في غير وقتها للاحتاط وهو حسنوقيل إذا تقار ب الوقتان )١'‏ 
كالعصر والمغرب والعشاء لا يغلق > وبعد العشاء يغلق إلى طلوع الفجر ومن طاوع الشمس 
إلى وقت الزوال ذكره سمس الآئمة وقاضي خان والتدبير في الإغلاق وتركه إلى أهل 
الحلة » فانهم إذا اجتمموا على رجل جعاوه متولي) بغير أمر القاضي يكون متوليا . 

( ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب ) الجص بفتح الجم وتشديد 
الصاد المهملة » قال الجوهري الجص والجص ما يبنىي به وهو معرب . قلت هو معرب 
كج بالكاف والجم وهو الكلس وهو النورى يقال له في حد المصر بين الجير والساج 
بالجم شجر يغلظ جداً ينبت بالهند وله قيمة ولفظ-لا بأس- دليل على أن المستحب غيره 
وهو في الآخرة . وقال شمس الآئمة في قوله ‏ لا بأس - إشارة إلى أنه لا يؤجر ويكفيه 
أن يحوز لسائر الناس . 

قلت فقوله ‏ لا بأس - وفي الشدة روايتان والإنسان إنما يفتقر إلى فيا حيث يتصور 
الشدة » وجاء في الآ ر ان من اشتراط الساعة تزيين المساجد وير علي رضي الله عنهيمسجد 
مزرق بالكوفة فقال لمن هذه المنعة » فقيل تقول للمسامين فقال مكذا ما ينكون مصلى 
المسامين » وبعث الوليد بن عبد الملك يمال يزين به مسجد رسول الله مَُِعْ فمر به علىجمرين 


. الملة في الأصل - إذا تقادبا لوقتان - والصحيح ما أثيتناء . أه مصححة‎ )١( 


ين 


وقول لا بأس يشير إلى أنه لا يؤجر عليه لكنه لا يأثم به » وقيل هو قربة 


عبد العزيز فقال المساكين أحوج من الأساطين إلا أن مدا رحمه الله نفى البأس بقوله - لا 
بأس - يدلائل لا حب عنده منها قوله تعالى ف« في بيوت أذن الله أن ترفع ‏ النور » 
ورقعها تعظمميا والتعظم "١‏ . 

ودوي عن داود عنقتهد بنى مسجد بيت المقدس وأتم بناءه سلبان عزقته: وزينه حق 
نصب على أعلى قبة بالكبريت الأحمر وكان يضيء من سبعة أميال » وقيل من اف ني عشمر 
ميلا » وكانت الغزلات يغزلن في ضوما . وقال تاج الشريعة الكبريت الأحمر مثشل لكل 
ما يعد وجوداً وبِيتاً فستر فمه » قلت المراد هنا الياقوت الأحمر وكذا الكمبة باطنها 
مزخرف عاء الذنهب وظاهرها مستور بالديباج وكساها حمر رضي الله عنه أيضاً وفيتزنين 
المسجد ترغمب الناس في الجاعة » وتعظيم يبت الله والدخول في أمره من مدحه الله تعالى 
بقوله 9 إنما يعمر مساجد الله من آمن بلله واليوم الآخر » ١8‏ التوبة . 

ثم ان تزيين المسجد لا دار مرة بين الاستحباب وبين الكراهة » قال أصحابئنا بالجولز 
وم يقولوا بالاستحباب كا قال به يعضهم ولا بلفظ الكراهة لما ذكرة كا قال به بعضهم ثم 
اختلفوا في كيفية التزيين » فقيل لا ينبقي التكلف لدقائق النقش » وقمل إن كان حيث 
يشتغل به الحصلي يكرء وإلا فلا » وقيل إن كان كثيراً يكره وإن قل لا وقيل يكره في 
الحراب دون السقف . 

( وقوله ) أي وقول عمد تي الجامع الصغير ( لا بأس يشير إلى أنه لا يؤجر عليه )أي 
لا ثياب عليه ( لكته لايأئم به ) أي بتزيين المسجد لما ذكرة ( وقيل هو قربة )أي 
التزيين تقرب إلى الله تعالى ا ذ كرء من الدلائل الدالة على أنه قربة » وأجاب هؤلاء عن 
الآأثر المذكور يآن كونه من أشراط الساعة لا يدل على البطلان » وعن قون علي رضي الله 


عنه من ألزم محمول على أذه كان فيه تماثيل أو أعاجيب تقش يشغل المصلين عن النشوع ْ 
والخضوع > وعن قول عمر بن عبد العزيز أنه عرف أنه كان من مال الصدقة والمسج دلا 9 


)30( هكذا وردت كلمة - والتعظم - وربما بمدها كلام ساقط . أشظ مصححة . 


؟_ه 


2 
5 


1 وهذا إذا فعل من مال نفسه ء أما المتولي فيفعل من مال الوقف 
ما يرجع إلى أحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل 
يضمن والله أعل بالصواب 


يصلح مصرفاً لذلك » ومنع أبو إسحاق المروزي تحلية الكعبة والمساجد والمثاهديقناديل 
الذهب والفضة > قال الغزالى لا يبعد مخالفته حملا على الاكرام كا في تحلية المصحف ذكره 
في الوسط > وذكر صاحب الطراز عن المالكية ذلك كله » وذكر في الرعاية عن أحمد أن 
المسجد يصان عن الزخرفة وهم محجوجون لما ذكرنا من إجماع المسامين في الكعبة . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله - لا بأس - يعني إنما لا يكره النقش ( إذا فعل من مال 
نفسه ) لأنه يقصد به القربة ( أما المتولي ) وهو الذي ينظر في أمر المسجد وأمر أوقاته 
( فمفعل من مال الؤقف ما يرجع إلى أحكام البناء ) مثل التحصيص ( دون ما يرجع إلى 
النقش ) يعني ذلك ليس له أن يفعل ذلك ( حتى لو فعل يضمن ) لأنه قعدى » وقيبل 
يضمن في التحصيص أيضا » وعن الشيخ أبي بكر الرازي أنه يقول هذا في زماهم » أما 
في زماننا لو صرف ما يفضل من العمارة إلى النقش تحوز قطعا للأطاع الفاسدة من الظامة . 


جد د يه 


655 


باب صلاة الوثر 


الوتر واجب عند أبي حنيفة « رح » 
سس ب ب ا ل ا ل 


( باب صلاة الوتر ) 


أي هذا باب في بيان أحكام صلاة الوتر » قال الشراح لما فرغ من بسان الفرائنض 
ومتعلقاتها و كمفيتها وأوانها » شرع في بان صلاة هي دون الفرض وفوق النفل وهي 
صلاة الوتر 6 وقدمه على النوافل لآن الواجب فوقها وهو دون الفرض فذكره بمنهما لأن 
حقه أن يكون بين الفرض والنفل ولم يتعرض أحد لببان وجه المناسبة بينه وبين ما تقدم 
من الأبواب والفصول . ْ 

قلت لما كان المذكور ني الباب الذي قبله ببان الفساد الواقع في الصلاة ذكر هذا الباب 
عقيبه لأ فيه من فوع من ذلك صريحاً وغير صريح » أما صريحا ففي المسألة التي فيها اقتداء 
الحنفي بالشافعي » وأما في غير الصحبح ففي صلاة الرجل الفجر مع تذكره أنه / يصل 
الوتر وهذا المقدار كاف لوجه المناسة . 

( الوتر ) واحمداً كان أو أ كثر » وهو بفتح الواو » وعند أهل المجاز ويكسرها 
والخفض ولغة أهل العالبة على المكس ويتم يكسم الواو فيها. وقال النوويالفتحوالكسر 
لغتان فيه ( واجب عند أبي حشيفة ) وفي الحبط عن أبي حنيفة فمه ثلاث روايات» أحدها 
أنها واجب وهو آخر قوله . قلت هو الصحيح » وقال قاضي خان هو الأصم . ' 

والثانبة أنه فرض > وهي قول زفر » وقال أبو بكر بن العربيفي العارضة قال سحنون 
والأصح عن المالكية إلى وجوبه بريد به الفرض . وني المفني عن أحمد من ترك الوتر عمد 
فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته » وقد حكي عن أبي بكر أن الوتر واجب أي 
فرض > وحكى ابن يطال في شرح البخاري عن ابن مسعود وحذيفة والنخعي أنهواجب 


ف طن 


وقالا سنة لظبور آثار السئن فيه حمث لا يكفر جأحده 
ةن 
على أهل القرآن دون غيرهم > والمراد بالوجوب الفرض > واختار الشمخ عل الدينالسخاوي 
ش المقرىء النحوي أنه فرض وضف فيه جزاء وساق فيه الأحاديث التي دلت على فرضتها - 
ثم قال فلا يرتاب ذوقهم يعد هذا أنها ألحقت بالصاوات الس في الحاقظة علمها . وقال 
صاحب المنظومة والوتر فرض ونوى بذ كره فيفجزءءفسادفرض فجزءه قال شراحها يمني 
فرض علماً واجب عملا سنة سبباً . وفي شرح المجمع الوتر فر في حقى العمل عند أبي 
حشفة وواجب في حى الإعتقاد وسنة اعتبار السيب لظبور آثر انان قمه وهي عدم 
إكقار جاحده وعدم الأذان فمه . 
- فإن قلت هذه الآثر موجودة في صلاة العبد مع أنها واجبة . قلت بجرد عدمالإ كفار 
لا يدل على عدم الوجوب بل يدل المجموع وهو أن لا يكقر ولا يؤذنءولا نسم كون صلاة 
.السد واجبة » وقول البخاري لا نسل أنه لا أذان لها » فإن قولحم في صلاة العيد ي رمك 
الله الصلاة أذان وإعلام - غير سديد ولا موجه لآن المراد من. الآأذان المصطلح 
وليس فيها كذلك . ' ا ظ 
والرواية الثالثة عن أبي حشسفة أنه سنة مَوُكدة وهي قول الأكثر من الملساء » وقال 
صاحب الدراية ثم فيه ليس في الظاهر رواية منصوصة عنده > لكن روى حماد بن يزيد 
عن أبي حضفة أنه فرض وبه أخذ زفر » وروى رسف بن خالد التيمي أقه ع نأب ي حشيفة 
واجب وهو الظاهر من مذهبه > وروى نوح بن مر وقيل أسد بن عمرو أنه سنة وهو 
قول أبي يوسف وحمد والشافمي ومالك وأحمد » وتي الحقائق فبها ثلاث روايات ولا 
اختلاف في الحقبقة بين الروايات » والصحيح أنه واجب » وقال أو يكز الأعش اتفقوا 
مع اختلافهم قبه أنه أدون درجة من الفرائض ولا يكفر جاحده وتحب القراءة فالر كعة 
الثالئة وحب قضاؤها.بالترك عامدا أو ناسيا ولا يحوز يدون نمة الوتر ولو كان سنةلكفته 
نبته في الصلاة » فإن كانوا مصرين قاتلهم بالسلاح . 
| ( وقالا سنة ) أي قال أبو يوسف ومحمد الوتر سنة ( لظبور آكر السقن قيه ) أي 5 
الوتر ويين ذلك يقوله ( حمث لا يكفر جاحده ) يسكوت الكاف من الإكقار أي لا 


ككه 


ولايؤذن له 


ينسب إلى الككفر إذا قال الوتر ليس بفرض (ولا:يؤذنله) أي للوتر يي لا أذان فيد وقد 37 
0 المصنف ا دلي من الآثر ودليليسما مارواه أبو داود ا 


والنسائي من حديث عبد الله بن حرز عن رجل من بني كنانة يقال له المحدجي قال رجل 
بالشام يقال له أبو محمد قال الوتر واجب » قال فرجعت إلى عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه فقلت ان أبا محمد يزعم أن الوتر واجب » قال كذدب أبو محمد سمعت رسول ال عب 
. يقول خمس صلوات كتبهن الله تعالى على عباده . . الحديث » والحفدجي يفم الميم وسكون 
الخاء المعجمة و كسر الدال » وقيل بفتحها ويعدها جيم » قبل ان هذا لقب »6 وقمل نسبة 
إلى بطن من من كنانة واسمه رقسع الغلطين ومحمد ١7‏ انصاري اسم مسعود بن زيد بن سبيع 
البخاري وقيل اسمه أوس وكان بدريا . 

واحتجا أيضا يحديث الاعرابي هل علي غير هن فقال لا إلا أن تطوع » » وهذا ينفي 
الفرض و الوجوب» وبقوله عليه ثلاث هن علي فرائض *'' وهن لك تطوع الوتر والفجر 
وصلاة الضحى » رواء أحمد في مسنده والحام في مستدركه من حديث ابن عباس قال 
سمعت رسول الله يِه يقول ثلاث .. الحديث »> والذي وقع في كتب أصحابنا ثلاث 
كتب علي ول تككتب عليم وهي لم سنة > الوتر والضحى : والأضممى : 

واحتجا أيضا بفعله تند إياء على الراحلة والفرض لا يؤدى على الراحلةمنغير عذر. 

والجواب عن حديث عبادة أنه إقتضدة أخبر عن فرضية خمس صاوات وأبو حشيفة لا 
يقول بفرضية الوتر مئل فرضية الظبر مثلآ » وإنيا يقول بوجوبه » والفرق بين.الواجب 
والفرض ظاهر قطعاً فلا يكون حمنئذ حجة علبه » وقوله كذب ب أبو حمد أي أخطا 


وسياه كذيا لآأنه * شببة في كونه ضداً » وإنيا قاله واجتياده رآه إلى أن الوتر واجب 


والاحة د يخطأ » وفي غير موضم . 


: . ليس كذلك بل هو أبر حمد . أه مصححه‎ )١( 
. (؟) في الأصل - فوايض - والصحيح ما أثيتناء . اه مصححه‎ 
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وحن حديث الأعرابي بأنه كان قيل وجوب الوتز وَفي قوله ان الله زادكم صلاة على 
مايجيء > إثارة على أنه متأخرة عن وجوب الصاوات الس وهو نظير قوله تعالى طإقل 
.لا أجناقيا أوحي إلى حرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون منتة أو دما مسفوحا أو لحم 
| اخنزير » الآية ه14 الأتعام » وقد حرم الله تعالى بعد ذلك أكل كل ذي ناب من: السباع. 


وكل ذي مخلب من الطير » وفي حديث جار رضي الله عنه أخرجه مسلم وغيره ويدل على 


تأخرء أنه أله عن الصلاة والزكاة والصيام وقال في آخرء وال لا أزيد على هذاولا أتقص 
ققال يزمتهدة أفلح إن صدق » ول يذكر الحج » فدل على أنه كان قبل وجوب الحج فكذا. 


جوز أن يكون سؤاله قبل أن يزاد على النس فلا يكون حجة. 

.وعن حديث ابن عباس بأنه ضعيف » قال الذهي هو غريب منكر وفي سنده الذي 
آخر جه الحاكم وأحمد بن حبان الكلي ضعفه النسائي والدارقطني » وفي سند آخر فيه 
جابر الجعفي وهو مختلف قيه » وكذا أخرجه البيبقي منه فيه ابن حبان وقال هو ضعيف | 
مدلس واسمه يحمى بن حمة » وقال النووي إنما ذكرت هذا الحديث لا بين ضعقه واحدة 
والاحتراز يه وله طزيق آخر عند ابن الجوزي في العلل المتناهية قبه وضاح بن يحبى ومندل 
وهما ضصفان » وأخرج ابن الموزي أيض) نحوه من حديث أنس وفيه عبد الله بن محرزوهو 


ساقط وقال ان حبان كان يكذب 6 وأجاب أصحابنا عنه بأن الحسن يقول بموجبه لآن ' 


الوتر لمس من المكتويات يل من الواجبات بل واجب مختلف في ذاته ولمس كل واجب 
مكتوب » ألا ترى أن صلاة العيدين واجبة ليست يمكتوبة ولس وجوبها كوجوب صلاة . 
العسد والجعة وغسل المت واجب وليس كفسل الجنابة » وصدقة الفطر واجبة وليست 
كالزكاة » وسجدطا السبو واجبتان وليستا كسجود الصلاء » لآن طريق الواجيات مختافة . 


. بنص القرآن وبالمتواتر والمشبور وبالآحاد » والوتر لنس وجوبه بظريق الآحاد . 


وأجعيب عن قوله - وهي لم سنة - بأن تحقيق الثلاث ستة لك لأن كل منها 


1 سنة انغراده . 


وأما اجتتجاجهها بقعله تعد اياء على الراحة والفرائض لا تؤدى عليها: فغير مستقيم . 


4ه 


ولأبي حنيفة قوله عليهالسلامإن الله ؤاد علاةألاوهي الور فصلا 
ما بين العشاء إلى طلوع الفجر 


ع لقا اران ارثى لزج اط اتيج د ا 
سائر الفروض تحم لا دليل عليه » فإن كانت سنتها حديث ابن عباس المذكور ققد بمنا 
حاله » وقال الفراني في الذخيرة أن الوتر في السفر ليس بواجب عليه وفعله عليه السلام 
على الراحلة كان في السفر . قلت هذا الأصل له > وروى الطحاوي باسناده عن نافع عن. 
ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض » ويزعم أن رسول الل مقع كان شعل 
كذلك وكذا عن مجاهد بن أبي عمر يصلى في السفر على بعيره أيما توجه » وإذا كارنف 
السحر نزل فأوتر » ولعل ما روي عن ابن عمر ما يخالف ذلك كان قملتأ كده ووحويه. 

وقال ابن العربي قال أبو حنيفة الوتر واجب ولا يلحق بالواجب بالقرآن فلذلكيفمل 
على الراحلة . قلت نقله عن أبي حنيفة غلط ولس كذلك » وفي الحيط لا.ححوز أن يوتر 
قاعداً مع القدرة على القيام ولا على الراحلة من غير عذر » وأما عندهما وإن كانت منة 
فلأنه عليه السلام كان ينزل فموتر على الأرض هذا الذي صح عندهما . 

( ولأبي حشفة قوله يميه إن الله زادم صلاة ألا وهي الوتر قصاوها ما بين العشاءإلى 
. طلوع الفجر ) روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » عن خارجة . 
رضي الله عنه أخرج حديئه أبو داود والقرمذي واين ماجة عنه قال خرج علينارسول | 
الله كه فقال ان الله أمدم بصلاة هي خير لم من حمر النعم وهي الوتر فجملها لك فيابين ‏ 
العشاء إلى طاوع الفجر . وقال القرمذي غريب » وأخرجه الحاكم في الممتدرك وقال ‏ 
حديث صحبح الإست اد » ورواه أبو داود وأحمد في مسنده والدارقطني في مستتنه 
والطبراني في معجمه . 

فإن قلت رواه ابن عدي في الكامل ونقله عن البخاري أنه قال لا نعرف مماع بعض 
هؤلاء من بحض يعني رواية » وأعل ان بن الجوزي في التحقيق بان اسحاق ويعسد الله بن 
راشد > ونقل عن الدارقطني أنه ضمفه . قلت قال صاحب التنقيح أما تضعيقهبابن إسحاق 
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ا لي ار 
فليس بشيء فقد تابعه الليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب به » وأما نقله عن الدارقطني 
: أنهضعف عيداللهن راشد البصري مولى عثان بن عفان الراوي, عن ألي سعيد الخدري» وأما 
عبد الله بن راشد فهو مصري راوي عن خارجة عده اين حبان في الثقات . وخارحجة هو 
ان حذفة العدوي والقريشي '١١‏ الصحابي » سكن مصر له هذا الحديث . 

قوله حمر النعم - يفتح النون والعين واحد الأنعام وهي المال الراعية » وأكثرما 
يقع هذا الإسم على الإبل » والمر بهم الحاء وسكون الم جمع أحمر » ولما كان الإبلالآحمر 
أعز الأموال عند العرب ذكر ذلك عفاد ٠‏ . 

وعن عمرو بن العاص وعقبة أخرج حديثها إسحاق بن راهويه في سنده “00 
رسول الله عله قال ان الله عز وجل زادكم صلاة وهي خير لك من حمر النمم الوتر وهمي 
لك فيا بين العشاء إلى طلوع الفجر > وفي طريقه رواه الطبراني في معجمه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه » قال أخرج حديثه الدارقطني في سنته. والطبراني في 
معجمة عنه قال خرج الني تيد مستيشراً فقال.ان الله زادكم صلاة وهي الوتر » وقنه 
قال النظير بن الخرار قال الدارقطني ضعيف > وعن أبي بصرة بفتح الباء الموحدةو سكون 
الصاد المبملة الغفاري واسمه جميل أبو حميد أخرج حديثه الحاكم في المستدرك من طريق 
ان لهبعة حدثني عبد الله بن هبيرة أن أب تيم الجنباني وعبد الله بن مالك أخبره أنه سمع 
عمرو بن العاص يقول سمعت أيا بصرة الغفاري رضي الله عنه سمعت رسول الله مَويقول ٠‏ 
ان الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء ء إلى صلاة الصبح » وسكت عنه 
الحاكم » وأعله الذهي في مختصره بابن لميعة ممعة وله طريق آخر عند الطبراني في معجمه وأحمد 
في مسنده عن ابن المبارك . 


أما سعيد بن يزيد عن ابن هنيرة عن أبي تيم الجنباني وبطريق آخر عند الطبراني عن 


(1) هكذا في الأصل وفي تقريب التببذيب . خارجة بن حذافة بن غانم القرشي 
العدوي صحانىي .. أه مصححه . ْ 


ا 


أمر وهو للوجوب » 


اللبث بن سعد عن بصير بن نعمم عن ابن هبيرة به وعن ابن عمر رضي الله عنهأخرجحديئه 
الدارقطني في غرائب مالك عنه قال خرج رسول ال حك محمراً ويه مر رداءه قصعد 
المنير قحمد الله وأثنى عليه ثم قال أنيا الناس ان الله زادكم صلاة إلى صلاتك وهي الوتر» 
وقبه ميد بن أبي الحيوان الاسكتدري قال الدارقطني ضعيف . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرج حديئه الطبراني في كتابه مسند الشامين 
وعنه قال قال رسول الله يكيو ان الله تمالى زادكم صلاة وهي الوتر » وروى أيضاً عن 
كرو خيي عن أنه ض جو مز قز أمرة يدل ل يق ايسا ند اه رأئر 

عليه ثم قال ان الله قد زاد كم صلاة فأمرة بالوتر . 
. وجه الاستدلال لهذه الأحاديت أت في بعضبا الأمر والأمر للوجوب وهو معنى 
قزل المستعين : 0 ظ ظ 

( أمر ) أي الني هتعد ( وهو للوجوب ) أي أمر الشارع فيه يدل علىيوجوبالوتر 
الذي فيه التصريح بالآمر حديث أبي يصرة وهو قوله قصاوها > وفي حديث حمرو بن 
شب المذ كور آنفاً ونظيره ما روي عن جابر أنه تنيتهد قال أي خاف أن لا يقوم في 
آخر اللمل > فإن قراءة آآخر االمنل يحضوره ذلك اتدل #ررام سو وكلزناتي وأعد 
وان ماجة . 

وما روي عن ابن حمر رضي الله عنه عن اثني َي أنه قال ا 
أخرجه البخاري ومسل . 

وما روي عن عبد الله بن بريدة عن أببه قال سمعت رسول الله مكو يقول الوقر عق 
ع ا ا 

وقوله - سق - أي واجب ثايت والدليل على يقبة الحديث لآنها وعيد ثديد ولا 
يقال مثل هذا إلا في حى تارك فقرض أو واجب ولا سما وقد تأكد بالتكرار الكلامئلاث 
مرات »> ومثل هذا الكلام بهذه التأ كيدات ل يأت في حتى السغن > وبهذا ما قاله الخطابي 
من قوله وقد دلت الأخبار الصحمحة على أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسعهغيره»منها 


الام 


خير عبادة بن الصامت لما بلغه أن أبا محمد رجلا من الأنصار يقول الوتر حقى كذب أو 
محمد » ثم روي عن النبي لم في عدد الصلوات الخس . 

_ومنها خبر طلحة بن عبد الله في سؤال الأعرابي : 

ومنها خبر أنس بن مالك في فرض الصلوات لبلة الإسراء . 

أما خبر عبادة فقد تكاهنا فيه بما فيه الكفاية عن قريب » وأيضا فإنما كذبه في قوله 
كوجوب الصلاة وم يقل أحمد أن الوتر واجب كوجوب الصلاة. 

وأما خير طلحة فكان قبل وجوب الوتر بدليل أنه لم يذكر فيه الحج » وقد 
قررظه أيضاً . 

وأما حديث أنس رضي الله عنه فلا نزاع فيه أنه كان قبل الوجوب 2 وما روي عن 
على رضي الله عنه قال قال رسول الله كه با أهل القرآن اوتروا فإن الله وتر يحب الوتر » 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة » وقال الترمذي حديث حسن . 

فإن قلت قال الخطابي في تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه دل على أن الوتر غير واجب 
ولو كان واجما لكان عاماً وأهل القرآن في عر ف الناس يعم القرآن والحفاظ دونالعوام. 
قلت أهل القرآن يحسب اللغة يتناول كل من معه شيء من القرآن ولو كان آية فيدخل فيه 
الحفاظ وغيرهم على أن القرآن كان في زمنه تعد مفرقا بين الصحابة رضي الل عنهم » 
وببذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الآثر الدال على الوجوب ولا سما تأكدالأمر بالتقرير 
وحمة الله إياه بقوله ‏ فان الله يحب الوتر . 

وما روي عن أبي سعبد الخدري قال ل ان أن تصبحواء رواه 
مسم والترمذي والنسائي وابن ماجة » وما روي عنه قال قال رسول الله عَلِئْعِ من قامعن 
وتره أو نسبه قبلصله إذا ذكره » رواه أبو داود والترمذي »> ووجوب القضاء فرع 
وجوب الاداء . 


فان قلت قال الخطابي قوله - أمدكم يصلاة - يدل على أنها غير لازمة لهم» ولو 
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. كانت واجبة يخرج الكلام فيه على صبيفة لفظ الإلزام فبقول ألزمكم أو فرض عليكم . 
أو نحو ذلك من الكلام » قال وقد روي أيضاً أن الله قد زاد كم صلاة ومعناء الزيادة من 
النوافل وذلك أن نوافل الصلاة شفع لا وتر فيها فقد أمدكم بصلاة وزادكم صلاة لم 
تكونوا تصلونها قبل على تلك الصورة والهمئة وهو الوتر . قلت لا نسم أن قوله أمدكم . 
يصلاة يدل على أنها غير لازمة » فلئن سانا فلا ينافي ذلك دلالة دلمل آآخر على الوجوب » 
وقد جاء فا ذكرتاه من الأحاديث ما يدل على الوجوب . 

وأما وجه الاستدلال بقوله ‏ ان الله زادكم ‏ من وجوه » الأول: أنه أضاف الزيادة 
إلى الله تعالى > والسان إِنما تضاف إلى رسول الله عليه السلام . 

والثاني : أنه قال زادكم - والزيادة إنما تتحقق في الواجبات لأنباحصورة بعدد لا 
في النوافل لأنها لا نهاية لها . ٍْ 

والثالث : الزيادة على الشيء إنما تتحقق إذا كان من جنس المزيد عليه لا يقال زاد في 
ثُنه إذا وهب هبة مبتدأة » ولا يقال زاد على الحبة إذا باع » والمزيد عليه فرض فتكذا 
الزائد > إلا أن الدليل غير قطمي فصار واجباً . 
“7 فان قلت السان مقدرة أيضا فبذه كانت زائدة على السان ؛ قلت إضافته إلىالواجبات 
أولى للأخذ بالاحتماط » وأيضا لو اع برت زيادة على الفرائض يكون الأمر معمولاً لا 
بحقيقة ولآنه لا يمكن جعل الزيادة على السنن لأنه لا نظير له في الشرع إذا السنن توابع 
الفرائض ولا جائز أن يكون تبعا للسنن لأنه يؤدى في آخر الوقت وهو آغر االمل >» 
والسنن ليست كذلك وقمل أفضل من وقت الوتر السحر » ويكره أداء العشاء فيه أشد 
الكراهة » ولو كان الوتر تبعاً للعشاء من حمث السنية لكان وقته المستحب وقت العشاء » 
وبما يدل على وجوب الوتر قوله عليه السلام ألا وهي الوتر على سبيل التعريف >2 فهذا 
يدل على أنه كان معلوماً عندهم وزيادة تعريف زيادة وهو الوجوب لا أصله . 

فان قلت جاء حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا على أنه لا يازم 
أن يكون المزاد من جنس المزاد عليه وهو قوله عليه السلام ان الله تعالى زادكم صلاة إلى 
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ولهذا وحب القضاء بالإجاع » ولا لا يكفر 
جاح ده لأن وجوبه ثبت بالسن ةوهو المعتى بما 
روي عن هأنهسنة 

ااا 0ك 
صلاتكم هي خير من حمر النعم ألا وهي ركمتان قبل صلاة الفجر » أخرجه الحاكموقالا 
حديث صحمح » قلت لا يمنع هذا ما ذكرة لأنه يحوز أن يكون المراد منه ركمتا الصبح 
ولهذا جاء التأكيد فمها » وروى أبو هريرة عن الني عليه السلام أنه قال لا تدعوهما وإن 
طردتكم الخيل » رواه أبو داود ولهذا 2 محمد قضاها بعد طلوع الشمس إلىيوقت الظهر. 

( ولهذا وجب القضاء بالإجماع ) أي ولأجل كون الوتر واجبو جب القضاءيالإجماع» 
قال الاترازي أي ياجماع أصحاينا على ظاهر الرواية فانه نقل عن أبي يوسف أنهلايقضي 
خارج الوقت » وعن محمد أنه قال أحب إلى أن يقضي » قبل المراد بالإجماع إجماعالسلف 
لكنه ل يثبت إلا بطريق الآحاد . قلت هذا من كلام الجنازي على غير ظاهر الرواية لا 
يصح الاستدلال على وجوبه بوجوب قضائه بالإجماع > وذكر الحافظ أبر جعفر الطحاوي 
أن وجوب الوتر إجباع من الصحابة » فملى هذا لا يحتاج إلى تفسير قوله - يالإجباع - 
أي باجباع أصحاينا » وعلى ظاهر الرواية » ولهذا سقط زعم الأككل أيضا . وقوله في 
الجلة كلامه في هذا الموضع لا يخلو عن تسامح ولككل جواد كبوة . 

( وإنا لا يكفر جاحده لآن وجوبه ثبت بالسنة ) هذا جواب عن قولهما حيث لا 
يكفر جاحده أي لا كقر لآن الجاحد إنا نكقر إذا كان الدليلقطما وها هنا ليس كذلك 
لأن وجوبه ثبت بالسنة يعني يخبر الواحد » وم ينبت بف بر التواقر ولا با مشهور قصار 
دون من الذي ثبت من المتواتر والمشهور فان منكر الثابت يأحدهما كقفر يكفر ( وهو 
المعني ) يكسر النون وتشديد الياء » أي كون وجويه ثبت بالسنة ( يما روي عنه أقه 
ستة ) وهو الحديث الذي رواه ابن عباس ثلاث كتب علي وم تكتب عليكم 


وهي لكمسنة + 


. هنا في الأصل ممزتان والف ممدودة » وربا سقط كلام من الناسخ . أه مصححه‎ )١( 


5 لاه 


وهو يؤدى في وقت العشاء فا كتفي بأذانه وإقامته ٠‏ قال الوتر ثلاث 
عليه السلامكان يوتر بثلاث . 


( وهو يؤدى في وقت العشاء فاكتفي بأذان العشاء وإقامته ) هذا جواب عن قولما 
( ولا يؤذن له "١‏ ) أي الوتر يؤدى في وقت العشاء فاكتفي بأذان العشاء وإقامته .. 

( قال ) أي القدوري ( الوتر ثلاث ركمات لا يفصل ببنهن بسلام ) بل يتشهد عند 
الثانية ولايسمٍ ويتشهد عند الثالئة ويسم وهو قول عمر وعل وأبن مسعود وأبي وأنس 
وابن عباس وأبي أمامة وعمر بن عبد العزيز واختاره الأكثرون وابن المبارك » وهو قول 
مالك في كتا بالصيام ذكره في العارضة . وقال ابن بطال الوتر ثلاث قول حذيفةوأبي 
والفقهاء السبعة بالمدينة وسعيد بن المسيب . وقال الزنذي وقد ذهب جباعة من الصحابة 
وغيرهم إلى هذا . وقال الزهري توتر بئلاث في رمضان وفي غيره بواحدة . وقال مالك ش 
لا يوتر بواحدة ليس قبلها شيء لا في السفر ولا الحضر . وقال النووي الوتر أقله ركمة 
لاخلاف فيه وأدنى كاله ثلاث وأكثره إحدى عشرة » وفي وجه ثلاث عشرة ركعة ولو 
زاد عليها ل يصح وتره عند جمهورهم . وقال ابن جبل الذي اختاره أن يفصلر كمةالوتر: 
ما قبلها » وقال إن أوتر ثلاث وم يسم إيضيق عليه عندي ويعجبني أن يسل في الر كمتين 
وقال الأوزاعي إن فعل فحسن وإن لم يفعل فحسن . 

( للا روت عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يوتر بثلاث ) أي بثلاثر كمات 
لا يفصل ينين بسلام » لما روى النسائي في سننه عن عائشة رضي الله عنها كارن رسول . 
الل ميو لا يسم في الر كعتين الوتر » ورواءه الحاكم في المستدرك وقال إنه. صحيح على 
شرط البخاري ومسل وم يخرجاه ولفظه قالت كان رسول الله عَلتع يوتر بثلاث لا يسم 
إلا في ابغعرهن . 


.. جعلبا الشارح من المتن وإننا هي قد مرت لأف مستحسة‎ )١( 
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فان قلت الحديث الذي ذكره المصنف يحتمل أنه كان يوقر يتسليمتين . قلت دفع هذا 
الإسيال ما ذكرةه عن النسائي والحاكم . 

فان قلت كيف حملت المطلق على المقيد . قلت يحتمل إذا ورد النصان في الحكم > 
ولنا أحاديث أخر تدل على أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ٠‏ 

منها ما رواء الأربعة من حديث عائكة رضي الله عنها أن الني عليه السلام كان يقرأ 
في الر كمة الأولى من الوقر يفاتحة الكتاب و سبح امم ربك الأعلى » ١‏ الأعلى » وي 
الثانبة ب ط قل با أنها الكافرون » ١‏ الكافرون > وقي الثالئة ب فإ قل هو الله أحد #4 
١‏ الإخلاض » والمموذتين * ورواء الحاكم في مستدر كه وقال صحيح عل, شرط الشيخين 
والاتصال في ركعة الوتر النفردة أو نحو ذلك . 

فإن قلت نكر عليه في لفظ الدارقطني عن عائثة أن النيعزميجدكان يقرأ فيالر كمتين 
اللتين يوئر بعدهها ب سبح اسم ريك الأعلى الذي » و ظ قل يا أها الكافرون » ويقراً 
في الو ب طقل هو الله أنحد » و طقل أعوذ برب الفئق 4 و طقل أعوذ برب الناس بم 
قلت لا بدل وقوله ‏ أوتر بعدها - على أنه يوئر بعد التسليمة » ولا ملك أن الثالئة وتر . 
ْ ومنها ما رواه الطحاوي أيض) عن ابن عباس تحو حديث عائشة » وما رواءالطجاوي 
أيضاً من حديث سعيد بن عبد الرخمن بن أقوى عن أبيه أنه صلى مع الني عيهتهد الوتر يقرأ 
في الر كمة الأوليسبح .. الخ نحوه . 

ومنها ما أخرجه عن علي رضي الله عته نحوه وأخرجه النسائي والترمذيواءنماجة. 

ومتها ما رواه الدار قطني ثم البيبقي عن عبد الله بن مسعود وقال قال رسول ا عَكك 
وتر اللبل ثلاث كوترالنبار صلاة المغرب . 

فإن قلت قال الدار قطني ل بروه عن الأعمش مرفوعا غير يحيى بن ز كريا وهوضعيف' 
وقال السيبقي الصحبح وقفه على اين مسعود . قلت لا يضر كونه موقوفاً على ماعرف 


يفن 


مع الدارقطني أخرجه عن عائشة أيضا نحوه مرفوعاً » ومما يدل على ما ذهبنا اليه حديث 
النبي عن البشير أخرجه ابن عبد البر في التمييده عن أني سعيد أن رسول الله مزميدد 
تهى عن التعبير أن يصلى الرجل واحدة يوتو يها وس أن في باب سجود السهو إن 
شاء الله تعالى . 

وأما ما روي أيضاً من الآ]ر فروى عمد بن الحسن في موطأه عن يعقوب بنابراهم عن 
ان مسعود قال ما أخذت ر كمة قط » وروى الطحاوي من حديث عقبة بن مسم قال 
سألت عبد الله بن عمر عن الوتر فقال الغرف وتر النهار » فقلت نعم صلاة المغرب فقالت 
ياتا حتت وال ماري بوط هتياعر ان يه سأل الني 
عليه السلام عن صلاة اللبل فقال مثنى فإذا خشيت الصبح فصل ركعة توتر لك ما صليت 
قلت ما معناه صلى ركعة في ثنتين ثنتين قملها » ورد بذلك الأخبار حدثنا أبو بكرة حدثنا أبو 
داود ثنا أبو خالد سألت أيا العالنة عن الوتر فقال عامنا أصحاب رسول الله عليه السلام 
أن الوتر مثل صلاة المغرب هذا وقر الليل وهذا وقر النهار . 

وروى الطحاوي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال الوتر ثلاث ركمات»وقالحديث 
ان مر زوق ثناعفانثناحاد بن ساهة ثنا ثبت قال صلى بنا أنس الوتر أنا عن عينه وأم ولده 
خلففنا ثلاث ركمات ل يسل إلا في آخرهن » » وروى أيضاً عن المسرور 2 بن 
مخرمة قال دقنا أبو بكر لي9 فقال عمر رضي الله عنه الي لم أو فقام وضقينا 
رواه ”'' فصلى بنا ثلاث ركمعات لم يسم إلا في آخرهن . قال مذهينا أيضاً قوي من 
جبة النظر لآأت الوقر لا يخرج إما أن يكون فرضا أو سنة » فإن كان فرضاً 
فالفرض لسن إلا ر كعتين أو ثلاث أو أربعاً وكلهم أجمموا أن الوتر لا يكون ثنتين ولا 
أربعا فثيت انه ثلاث . 


. ربا أراد المسور بن مخرمة . أه مصححه‎ )١( 
. هكذا بالأصل وربما أراد بها س وصفينا وراءه - أه مصخحه‎ )١( 


لالاه 2 (البناية في شرح الهداية ج ؟ -م 50). 


وحكى الحسن «رح» إجماع المسامين على الثلاث 


وإن كان سنة فإنا لم جد سنة إلا ولحا مثل في الفرض منهإذالفرض ل تجد منهإلاالمغرب 
وهو ثلاث فثبت أن الوتر ثلاث وهذا حسن جيد وقد ذكر الجازمي في كتابه الناسع ' 
والمنسوخ من جملة الترجبحات أن يكون الحديث موافقاً للقياس دون الآخر فيكورن 
المعدول عن الثاني إلى الأول متعمنا . 

( وحتكى الحسن ) أي البصري ( إجماع المسامين على الثلاث ) يعني لا يفصل بينهن 
بسلام » وروى ابن ألي شيبة في مصنفة ثنا حفص ثنا عمرو عن الحسن قال أجمع المسامون 
على أن الوتر ثلاث لا يسم إلا في آخرهن وأوتر سعد بن ألي'وقاص بر كعة وأنتكرعليه 
ابن مسعود وقال ما هذا البتير التي لا نعرفها على عبد رسول الله عَِك . وفي المبسوط عن 
عمر رضي الله عنه أنه لما رأى سعدا أوتر بر كعة فقال ما هذه البتيراء لتشفعنها أو لأدينها. 
وعن عبد الله بن قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بم كان رسول الله يلثم بوتر قالت 
بأرسع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشسر وثلاث وم يككن يوتر يأقل من سبع ولا 
بأكثر من ثلاث عشرة > رواه أبو داود فقد نصت على الوتر بئلاث ولم يذ كرالوتربواحدة» 
فدل على أنه لا اعتمار لاركعةالمتيراء. 

وقال النووي قال أصحابنا م يقل أحد من العاماء أن الركعة الواحدة لا تصح الإتبان 
بها إلا أبو حنيفة والثوري ومن تابعها . قلت عجباً للنووي كيف نقل هذا النقلالخطأولا 
برده مع عمه يخطئه وقد ذكرناه عن جباعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه تقرر 
بثلاث ولا يحوز به الركعة الواحدة » وروى الطحاوي عن عمر بن عمد العزيز أنها ثبت 
الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثا لا يسم إلا في آخرهن » واتفاق الفقباء المدينة على 
امتراط الثلاث بتسللمة ل ا ون بأبي حنيفة 
والثوري وأضعانا + 

فإن قلت ما تقول في قوله عليه السلام فاذا خشيت خشيت الصبح فأوتر بركعة . قلت معناه 
متصلة بما قبلهاءو لهذا قال توتر لك ماقبلها ومن يقتصرعلى ركم واحدة كيف يوتر لهماقبلها 
وليس قبلها بشيء . 


ان 


وهذا أحد أقوال الشافعي « رح»» وفي قول يوتر بتسليمتين وهو 
قول مالك 0 رح» 


فان قلت روي أثه قال من شاء أوتر بر كمة ومن شاء يثلاث أو مخممن . قلت هوجمول 
على أنه كان قبل استقرارها لأن الصلاة الغير مستقرة لا عبرة في أعداد ركماتها » وكذا 
فول عائشة رضي الله عنها كان يسم بين كل ر كعتين ويوتر بواحدة بمعارضته » وما روىابن 
ماجة عن أم سلئة رضي الله عنها أنه كان يوتر يسبع أو يخمس لا يفصل ببنبن بتسلم ولا 
كلام فبحمل أنه كان قبل استقرار الوتر . 

( وهذا ) أي الآثار بثلاث ركعات يتسلممة واحدة (.أحد أقوال الشافعي ) المنقول 
عنه ثلاث أقوال . الأول : كقولنا أشار المه بقوله وهذا أحد أقوال الشافعي . 

والثاني : يوتر بتسليمتين أشار البه بقوله ( وف قول يوتر بتسليمتين ) يعني يصليثلات 
ركعات ولكته يسم بتسللمتين . 

والقول الثالث : هو بالخمار إن شاء أوتر بركعة أو ثلاث يتسليممة واحدة وقعدة 
واحدة . وذكر القدوري في شرحه لختصر الكرخي وعند الشافعي إن شاء أوقر بر كعة 
أو بثلاث وهو أفضل أو يخمس أو يسبع أو بتسع أو باحدى عشرة . 

( وهو قول مالك ) أي الإيتار بتسليمتين قول مالك . قلت تحقيق مذهب الشافمي 
ما ذكره في الروضة الوتر سنة ويحصل بركعة ويثلاث ويخمس أو يسبع ويتسع وياحدى 
عشرة فهذا أكثر على الأصح . وعلى الثاني أكثره بئلاث عشرة ولا تجوز الزيادة على الأ كثر 
على الأصح فان زاد لم يصح وتره » فان زاد على ركمة فأوتر بثلاث موصولة والصحمح أنه 
له يتشهد واحد في الذخيرة وله تشهد آخر في الذي قبلها وإذا أراد أن يوتر بشلات:فبذا 
الأفضل فصلها بسلامين أو وصلبا بسلامين أو وصلبها يسلام قبه أوجه أصحها الفصل أقضل 
والثاني الوصل والثالث إن كان منفرداً بالفصل وإن كان صلاها ججاعة فالوصل » ومذهب 
همالك ما ذكره في الجواهر ثم الوتر ركمة واحدة وهي سنة » ومذهب أحمد ما ذحكرءقي 
حاويم الوتر سنة » وقال أبو بكر حب وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة » وقيلثلاث 
عشسرة » وأدنى الككال ثلاث بتسليمتين أو بفرد السلام كللغرب . 


ةباهم 


والحجة عليبما ما روبناه » ويقنت في الثالثة قبل الركوع . وقال 
الشافعي « رح » بعده لما روي أنه عليه السلام قنت في آخر الوتر وهو 
بعد الركوع. ولنا ما روي أنه عليه السلام قنت قبل الركوع 


( والحجة عليها ما روينا ) أي الحجة على الشافمي ومالك فيا ذهيا اليه ما رويناه 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

( ويقنت في الثالثة ) أي في الركمة الثالئة ( قبل الركوع ) وهو يحكى عن حمروابن 
مسعود وأبي موسى والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز 
وعبيدة الساماني وحسد الطويل وابن أبي ليلى ومالك وإسحاق واين المبارك » وحكاه ابن 
المدذر عن الصديق واين جبير » وقال أيوب السجستاني وابن حنبل هما جائزان » وعن 
طاووس أنه قال القنوت في الوتر بدعة وهو مردود وبقولناقالابن شريح من الشافعية . 

( وقال الشافمي بعده ) أي يقنت بعد الركوع وهو الصحمح منمذهبه وبه قال أحمد» 
وفي شرح الإرشاد لا نص عن الشافمي فيه ولكن قال أصحابه ينبغي أن يكون بعد 
الركوع » وقال بعض أضحابنا الشافمي يخير بين التقدمم والتأخير ( لما روي أنه عليه 
السلام قنت في آخر الوقر ) هذا رواه الدارقطني في سننه من حديث سويد بن عقلة قال 
ممعت أبا بكر وعمر وعثان وعلياً رضي الله عنهم يقولون قنت رسول الله عليه السلام في 
آخر الوتر وكانوا: يفعلون ذلك » وم أر أحدا من الشراح بين هذا الحديث وما نسبه إلى 
أحمد من الصصحاية ( :وهو يعد الر كوع ) هذا من كلام المصنف وليس في الحديث . 

( ولنا مااروي أنه عليه السلام قنت قبل الركوع ) روي هذا الحديث عن جباعة من 
الصبجانة رضى الله عنهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأخرج -حديثه النسائي وابنماجة 
غنة أن .رسول الله مط كان يوتر فبقنت قبل الر كوع هذا لفظ ابن ماجة > ولفظالتسائي 
كان يوتر بثلاث يقرأ في الأولى ‏ سبح اسم ربك الأعلى 4 ١‏ الأعلى » والثانية (« قليا أيها 
الكافرون » ١‏ الكافرون » وفي الثالشفة 9 قل هو الله أحد » ١‏ الإخلاص » ويقنت 
قبل الرِكوع . ظ 


ليت 


ومازادعلى نصف الشيء فهو آخره ويقنت في جميع السنة خلافاً لششافعي 
درح» في غير النصف الأخير من رمضان 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه » وأخرج حديث ابن ألي شيبة في مصنفه والدارقطني 
في سننه عنه أن الني عليه السلام قنت في الوتر قبل الركوع » وفي سنده ابان بن عساش 
متروك » وأخرجه الخطيب نحوه وسكت عنه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه » وأخرجه الحافظ أبي نعم في كتاب الحلية عنه قال 
أوتر الني عليه السلام بثلاث فقنت فيها قبل الركوع » وقال غريب . 

وعن ابن مر رضي الله عنه وأشرجه الطبراني في معجمه الأوسط عنه أن الني عليه 
السلام كان يوتر بئلاث ر كعات ويحعل القنوت قبل الر كوع » وروى الطبراني في معجمه 
الأوسط عن الني عليه السلام كان يوتر بثلاث » عن الأسود قال كان عبد الله بن مسعود 
لا يقنت في صلاة الغداة وإذا قنت في الوتر قمل الر كوع » وي لفظ كان لا يقنت في شيء 
من الصلوات إلا في الوتر قبل الركوع . وروى ابن ألي شيبة في مصنفه عن علقمة أن ابن 
مسعود وأصحاب الني كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع . 

( وما زاد على نصف الشيء فبو آخخره ) م ذا جواب ما رواه الشافعي إن قنث في 
آخر الوتر > وتقريره ان ما زاد على نصف الشيء فبو آخره . قال الأكل وسكت عن 
بيانه . قلت المراد هو الآخر حكما لآن الآغر الحقيقي هو بعد التشبد وليس هذا بمراد 
بالإجماع . وقال تاج الشريعة ان الآخر قد يكون قبل الركوع » وما رواه يكون محتمل 
ما قبل الر كوع وبعده ما رويناه محكم فبحمل الحتمل على المحكم . 

( ويقنت في جمبع السلة ) وهو قول عبد الله بن مسعود والحسن والنخعي واب نالمبارك 
وعبد الحق وأبي ثور » ورواية عن ابن حثبل . وقال النووي وهو قول جباهير أصحاب 
الشافعي » وقال قتادة يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان > وعن ابنعمر 
ولا يقنت في وتر ولا صبح حال . 

( خلافا الشافعي في غير النصف الأخير من رمضان ) مذهب الشافعي القنوت فيه في 


امه 


لقوله عليه السلام للحسن بن علي حين عامه دعاء القنوت اجعل هذا في 
وترك من غير فصل 


النتصف الآخير من رمضان » وقمل في جميع انسنة لقول الاعة» والصحيح من مذهبه 
اختصاص استحياب بالنصف الثاني من رمضان > رفي الروضة لتنا وجه آخر بيقنت في 
جميع شهر رمضان > ووجه أنه يقنت في جميم السنة بلا كراهة » وقيل يستحب» وقال 
جمهور أصحابه الاستحباب مختص بالنصف الأخب. من رمضان » وقال قوم لا قنوت إلا 
في رمضان » وقال قوم في النصف الأول من رمضان وعند مالك القنوت مستحب وحله 
صلاة الصبح . وقال قوم بيقنت في كل صلاة » وقال الطحاوي لم يقل بالقنوت في النصف 
الأخير من رمصان إلا الشاقعي والليث . 

قلت ذكر ابن قدامة تي المغني روي عن على وأبي وابن أبي سيرين ١١‏ وأحمد ومالك 
في رواية مثل قول الشافعي . 

( لقوله هتعد الحسن رضي الله عنه حين عامه دعاء القنوت اجعمل هذا في وترك من 
غير فصل ) دعاء قنوت الوتر أخرجه الأربعة عن ألىي الجواز عن الحسن بن علي رضي الله 
عنهيا قال علمني رسول الله عِكتَةٍ كلت أقولن في الوتر » وفي لفظ في قنوت الوتر اللوم 
اهدي قيمن هديت وعافني قيمن عافيت » وتولني فيمن توليت > وبارك لي فيا أعطيت » 
وقني شر ما قضيت »> إنك تقضي ولا يقضى عليك » انه لا يذل ربنا من واليت » تبار كت 
رينا وتعالت . قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي 
الجوز *'' السعدي واممه ربيعة بن شيبان ولا نعرف عن الني عزيتخذ في القنوت شيئا 
أحسن من هذا . ورواه أحمد في مسنده وان حبان في صحمحه والحاك في مسستدركه 
وسكت عنه » ورواه البيهقي في سفنه وزاد في رواية يعد والمت - ولا بعز منعاديت - 
وزاد النسائي في روايته - تبار كت ربنا وتعالبت وصل الله على الني - عزيتت< . 


. هكذا في الأصل ورا قصد به ابن سيرين . أه مصححة‎ )١( 
(؟) ورد قبلا - الجواز - وق تقريب التبذيب - أبو الحوراء-- ببملتين اهمصححه.‎ 


بذيك 


وف رواية بعد قوله تعالست - عما يقول الظالمون علواً كبيراً لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب اليك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجمل في قلوبف ا غلا للذين 
آمنوا ربنا إنك رؤوف ر حم > اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحنا 
ا ار ا من سخطك ولا أحصي ثناء عليك 
أنت ‏ أثنيت. على نفسك . 

واستدل أصحابنا بهذا الحديث أن المستحب للقانت ١‏ بهذا الدعاء » وأما استدلال 
المصنف بقوله - اجعل هذا في وترك من غير فصل - فليس له وجود في هذا الحسديث » 
فيعجبني كل العجب أن أحداً من الشراح لم يتعرض هذا بل كلهم سكتوا خصوصا الاترازي 
حبث يقول لنا قوله عليه السلام الحسن حين عامه دعاء القنوت اجعل هذا في وترك “فدل 
على القنوت من جمبع السنة » لأنه م يقدد بوقت دون وقت » و كذلك الأكمل قال نحوء» 
وقال صاحب الدراية ولنا حديث تعلم الحسن رضي الله عنه المدكور في المتن وليس كل 
منهها يشفي العليل ولا يرري القليل » لأن الحديث غاية ما في الباب يدل على ان مما يدعى 
به في الوتر ما علمه الني عليه السلام للحسن رضي الله عنه ولا يدل ذلك على الاستحباب 
قراءة في جميع السنة ولا يرضى به الخصم أن يكون هو حجة لنا عليه » واستدل لنا ابن 
الجوزي في التحقيق يحديث أ<رجه الأربعة عن على بن أبي طالب رضي الله عنهأنرسول 
الله عليه السلام كان يقول في آخر وتره اللهم !ني أعوذ برضاك من سخطكك » وبعافاتك 
من عقوبتك » وأعوذ بيك منك لا أحصي ثناه علياك أنت كا أثنيت طى تقسك ‏ . قال 
التقرمذدي حديث حسن . 

قلت وجه الاستدلال به ان كان يقتضي الدوام فيدل على أنه كان يقنت به في جميع 

السنة » ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان » وروي عن على وابن مسعود رضي الله عنهما 
أنهها كان يقنتان في جميع السنة و الإترك لضن بتر قلا اجن بسعض الأزمان 
كسائر السئن . 


)١( .'‏ ربما سقط هنا عبارة س أن يدعو - أه مصححه . 


عه 


فإن قلت أخرج أبو داود عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناسعلى 
أبي بن كعب فكان يصلى يهم عشرين لبلة من الشهر يعني رمضان ولا يقنت بهم إلافيالنصف 
الثاني » فإذا كان المشر الأواخر تكلف وصلى في بيته » وأخرجه أيضاً عن هشام عن 
جمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان فكان يقنت في 
النصف الآخير من رمضان . وأخرج ابن عدي في الكامل عن أبي عاتكة من طريق ابن 
سليان عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله عِكتَه يقنت في النصف من رمضان . 

قلت في الطريق الأول لأبي داود انقطاع لآن الحسن لم يدرك عمر رضى الله عنه . وفي 
الثاني بحبول . وقال النووي الطريقان سفيقان » وفي حديث ابن عدي أبو عاتكة وهو 
ضميف . وقال السيبقي هذا حديث لا يصح إسناده . 00 

وقال الاترازي فإن قلت أبي بن كعب كان يؤمه م في رمضان وكان لا يقنت إلا في 
النصف الأخير » إن قلت تقليد الصحابي عند الشافعي لا يحوز فكيف تحمل فعمل أبي 
حجة علينا . قلت الشافمي يورد هذا علنا لأنا نقد الصحابي . والجواب الخلص 
ما ذكرتاء . 

ثم قال أيضاً فإن قلت لا نقلده أيضاً بل نستدل بالإجماع لآن أببا) كان يؤم 00 
الصحابة من غير نكير فحل محل الإجاع 2 ألا ترى إلى ما ذكره الطحاوي من أن هذا 
القول لم يقل به أحد إلا الشافعي والليث:ن سعد .. الخ . قلت هذا يدل على عدم اطلاعه 
في هذا الفن كا ينبغي > لآنا قد ذكرناعن قريبانه روي عن علي وابن سيرين وأحمدومالك 
كا روي عن الشافعمي > وقد جاء في دعاء القنوت وجوه كثيرة منها ما روي عن عمررضي 
الله عنه كان يقول بعد الر كوع اللهم اغفر لنا ولامؤمنات والمسامين والمسامات والف يباين 
قلويهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك » اللهم العن الكفرة من أهل الكتاب الذين 
يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أوليائك 2 اللبم خالفبين كلتهموزازل 
أقدامهم وانزل يهم بأسك الذي لا برده عن القوم المجرمين يسم الله الرحمن الرحم اللهم ان 
نستعسنك ونستغفرك . وفي رواية ونسقشهدك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني 


ذلك 


ويقرأ 2 كل ركعة منالوترفاتحة الكتاب وسورة 03 


عليك الخير كله » وقي رواية ونتوب البك ثم تتوكل علبك ونشكرك ولا نكفرك و تخلع 
ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحم اللهم نك نعبد ولك نصني ونسجد واليك نسمى 
ونحفد نرجو رحمتك وتخاف عذابك ان عذابك بالكفار ملح » وفي رواية بعد قوله ولا 
تككفرك خنع لك » ومعنى خنع بالنون من غير الفءل تواضم . 

أما القسممة في القنوت فعلى قول ابن مسعود أنهها سورتان من القرآن عنده » وأسا على 
قول أبي بن كعب فإنها ليستا من القرآن وهو الصحبح فلا حاجة إلى التسمية وبه أخذ 
عامة العاماء ولكن الاحتماط أن يحتنب الحائض والنفساء والجنب عن قراءة . 

ثم لنتكلم ما في هذه الأحاديث من الألفاظ الحتاجة إلى الببان فقوله - عن الحورا -. 
بفتح الحاء المبملة وسكون الواو بعدها راء مبملة والف ممدودة » وقد ذكرنا اسمه . قوله 
ب فيمن هديت - أي فيمن هديتم وحذف المفعول كثير في الكلام لأنه فضلة » و كذلك 
حذف في بقية الألفاظ الدالة على الخطاب > وروي اللبم اهدنا بنون المع و كذ لك في سائر 
الآلفاظ الدالة على الأفراد . قوله ‏ وقني - أي احفظني » وأصله ومن وقى يقي والآمر 
تى » وعلى الأصل أوق . قوله ‏ انه - أي ان الشأن » قوله ‏ لا يذل - يفتح الياء 
و - من والبت - فاعله » أي ومن والمته » والمعنى لا يذل من كنت له وليآ حافظا ناصراً 
قوله - تباركت - أي تعظمت . قوله ‏ ربنا - أي ربنا . قوله - وتحفد ‏ بالدال المهملة 
من باب ضرب يضرب > أي شرع في العمل والخدمة > وأصل الحفد الخدمة والعمل والحفدة 
الخدم جمع حافد وفي الصحاح ولد الولد ورجل تحفود أي مخدوم . وقال الاصبعي أصل 
الحفد مقارءة الخطور » عن ابن مسعود الحفدة الأنصار » وفي الكاني ولو قال ونحفذ بالذال 
المعجمة تفسد صلاته . قوله - ملحتى - بفتم الحاء وكسرها والكسر أفصح . 

( ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب ) قزاءة الفاتحة في كل رحكعة من الوتر 
واجبة بالإسباع » أما عند أبي يوسف ومحمد وعند الشافمي ومن معبم فلأنه نفل » وأما 
عند أي حشيفة وإن كان واجبا لثبوته يخبر الواحد وفيه شبهة ويقرأها في كله للاحتياط 
( وسورة ) مطلقة غير معينة . قال الشافعي انه يقرأ في الأولىظ إا أنزلناه 4 وفي الثانية 


2626 


لقوله تعالى ط فاقرؤوا ما تيسر من القرآن »© *٠‏ المزمل . 


« قل يا أما الكافروت » وني الثالئة ه« قل هو الله أحد » وفي كتب الشافعية أنه يقرأ 
في الأولى سبح امم ربك الآعلى » لآنه عليه السلام قرأ كذلك > وقد بين المصنف أن 
السورة لا تتعين بقوله ( لقوله تعالى ‏ فاقرووا ما تبسرمنالقرآن » ) ٠.‏ المزمل»وهذا 
النيسر مقى عين فيه سورة تنقلب إلى العسر والآية عامة في الوتر وغيره » ولأرنف درجة 
الوتر لا تربو على درجة المكتف به وم يتوقف شيء سوى الفاتحة فكذا هذا . ومذهب 
مالك كمذهبنا كذا ذكره في المجموعة » وخصص القاضي ف المعونة الأولى منه يسببح» 
والثانية © بقل يا أيها الكافرون » والوتر 8 بقل هو الله أحد » والمعوذتين وبه قال 
الشافمي وأحمد » وقال في الذخيرة وهو قول أبي حشمفة . 

قلت نقله عنه غلط » وعن مالك اقرأ في الوتر # بقل هو الله أحد » والمعوذتين» 
وأما الشفع فم يبلغني فيه شيء » واحتجوا في ذلك بما روى ابن ماجة عن عائشة أرنف 
رسول الله َيل كان يقرأ في الأولى ط سبح امم ربك الأعلى » وني الثانية قل يا أيها 
للكافرون » » وني الثالئة ‏ قل هو الله أحد » والمعوذتين . 

وروى أبو داود عن أبي بن كعب قال كان رسول الله متو يوتر ‏ سبح امم ريك 
الأعلى » وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد » قلت أراد بقل للذين كفروا طقل ا أيها 
الكافرون © » وأراد بقوله والله الواحد الصمد © قل هو الله أحد » يدل ذلك رواية 
النسائي وابن ماجة » وفي روايتها ط قل يا أها الكافرون » و ظ قل هو الله أحد » . 

وقال ابن قدامة وحديث عائشة في هذا لا يثبت . قلت لا يفهم منها التعبين ولكن 
يتبرك بها فقرأها لكان حسناً » وما قال الاترازي إذا لل يفعل ذلك بطريق المواظبة . 
قلت إذا كان قصدء التبرك يكون حسناً سواء واظبه أو لا » لأن مواظضته لا تثيت 
الوجوب » وذكره الاسببجابي أنه يقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الككتاب وسورة 
٠‏ معها » ولو قرأ فيه بسبح و قل با أيها الكافرون » و ظ قل هو الله أحد » مع الفاتحة 
وم برها حتماً بل خصصها للتبرك والاقتداء بالني عليه السلام لا يكره . وفي التحفة إذا 
فغل ذلك أحمانا كان حسناً . ْ ْ 


كمه 


وإن أراد أن يقنت كبر » لأن الحالة قد اختلفت ورفع يديه وقنت 
لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر منبا القنوت . 


( وإن أراد أن يقنت ) يعني يصلٍ الوتر إذا فرغ من القراءة في الر كعة الثالئة كبر » 
خلافا لبعض أصحاب الشافعي . وقال أحمد إذا قنت قبل الر كوع كبر ثم أخذفيالقنوت. 
قال في المغنني لابن قدامة » وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من القراءة 
كير » ومن يقنت بعد الركوع يكبر حين يركع » ونقل عن المزني أنه قال زاد أبو حتيفة 
تكبيرة في القنوت ل تثبت في السنة ولا دل عليها قياس » وقال أبو نصر الأقطع هذا 
خطأ منه » فان ذالك روي عن على وابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنه والقياس 
يدل علبه أيضا > وأشار اليه المصنف بقوله ( لآن الحالة قد اختلفت ) أي لأن الحالة قد 
اختلفت » لأنه كان في حالة قراءة القرآن ثم ينقل إلى حالة قراءة القنوت والحالتنارن 
تختلفان > والتكبير في الصلاة عند اختلاف الحالة مشروع م في حالة الإنتقال من القيام 
إلى الركوع ومن القومة إلى السجود . ظ 

فإن قلت يتبغي كان أن مكبر بين الثناء والقراءة لاختلاف الحالة . قلت الثناء مكمل 
التكبير لأنه يجانسه لكونه ثناء » وأما القنوت فواجب فيفرد يحكم على حدة » ولأن 
رهم اليد يثيت بالحديث الذي بأتالآن وأنه غير مشروع بلا تكبيرة كافي تكبيرةالافتتاح 
وتكميرات العيدين . 

( ورقع يديه وقنت ) رفع يديه يا في تكبيرة الافتتاح إعلاماً للأصم » وللشافمي في 
رفع اليدين في القنوت وجبان » أحدهما الرفع ذكره الوسط » وأظبرهماما ذكره في 
التيذيب أنه لا يرفع وبه قال مالك والليث بن سعد والأوزاعي وهو اختيار التفال 
وإمام الحرمين » ولو قلنا أنه يرفع هل يمسح بها وجبه في التبذيب أصحها أنه لا يمسح 
( لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ) التعليل لقوله - رفع يديه - 
أي رفع يديه بعد فراغه من القراءة ثم قنت > والحديث ا مذ كور يدل عل ىأنالر كمة الثالئة 
الوقر بعد الفراغ عن القراءة رفع البدين أشاز اليه بقوله ( وذكر منها القنوت ) أي ذكر 
عليه السلام من السبعة المذكورة التي ترفع الأيدي فيها عند تكبيرة القنوت وقد تقدم 


امم 


الحديث في باب صفة الحديث بما فيه من الكلام مستوفى وقد ذحكرة هناك أنه ليس فيه 
ذكر القنوت فيا رواه البخاري مطل والبزاز والطبراني وإنما ذكر تككبيرة القنوت وقع 
فباذكرههكذ امطلفاغريب واستدلبدهاهئابناءعلى ماذكرهالمصنف هناك وم ينسبهعلى أحد 
من الشراح غير أ نالسفناقي أطال الكلام هاهنا من غير تفتيش عن كيفية الحديث المذ كور وماهي 
أكث ركلامه على ماذ كرهالمصنف وغيرفقال و لنا أن الآثار لما اخ تلفت فيفمل ر سول اللهعوتهد: نجام 
فيقولهوهوالحديث المشهور انالنييلع قال لاترفع الأيدي إلا فيسبع مواطن ؛ثلاثة فيالصلاة» 
وأربعة في الحج ‏ أما الثلاثئة فتكبيرة الإفتتاح » وتكبيرات العيدين » وتكبيرة القنوت 
وأما الأربعة فعند استلام الحجر » وعند الصفا والمروة » وفي الموقفين » وعند امرتين » 
والمتنازعفيه خارج عن السبع إلى آخر ما ذكره المصنف . 

قلت أراد بلمتنازع فيه رفع المدينعند الر كوع وعند رفع الرأس منه 6 وفي قوله 
- وهو الحديث المشبور - نظر.» ولئن سامنا ذلك جعله رفع البدين عند تككبيرة القنوت 
لبس في الحديث المذ كور كا ذكرتاه في باب صفة الصلاة » ثم قال ها هنا أعني في ياب صفة 
الصلاة فإن قلت بءعد حصر رفم المدين في الحديث المذ كور بالمواضع السبعة فها وجهرقع 
البدين عند كل دعاء . قلت يذكر جواب هذا في باب الوتر . 

فإن قلت هذا الحديث يقتضي انحصار جواز رفم الأردي في هذه المواضع السبعة لآنه 
ذكر حرمة الرفع عام ثم استثئنى منه المواضم السبع ففبقي ما رواه تحت عموم الحرمة 
ضرورة حتى استدل يهذه أصحابنا على حرمة رفع البدين عند الر كوع ماذكر في الكتاب 
في بأب صفة الصلاة لكونها مما وراء السبعة فا وجبه » وأجاب عن هذا بما ملخصه أنه 
وجد رواية عن السيد السمرقندي في كتابه المستخلص أنه قال آداب الدعاء عشيرة أي 
إن قام يدعو مستقبل القبلة ويرفم بده بحمث يرى بياض إبطيه قال الي عزتكضدد ان ريم 
حبي كريم فيستحي من عبده إذا رفع يده أن يرده صفراً » وحكذا ذكره ركن الإسلام 
جمد بن أبي بككر في شرعة الإسلام في سئن الدعاء بعد ذكره شرائط كثيره وببدأً بالدعاء 
'لنفسه ويرفم يديه إلى المنككبين ويحمل باطن كفه تما بلى وجبه ول يقنع فهذا حق وجهه 


همه 


ولا يقنت في صلاة غيرها خلافاً الشافعي « رح » في الفجر . 


رواية في المدسوط وا حيط عن أبي يوسف أنه قال إن شاء رفع يديه في الدعاء » وإن شاء 
أشار باصبعه > لآن رفع اليد عندنا في الدعاء سنة و الاستسقاء رين اك الراجع البيما ْ 
عل أن رفع الأيدي في غير تلك المواضع جائز , ش 

ثم وجد ما ذكر من الحديث على وجه الإنحصار أي لا ترفع الأيدي على وجه السنن 
الأصلية التي هي سنة الهدى إلا في هذه المواضع » وأشار في سائر المواضم إفا يرفع في 
الدعاء على أنه من الآداب والاستحباب والاتباع بالآثار على سنة الهدى .قلت هذا الجواب 
غير مخلص لأن رفم الآيادي في المواضع السبعة إذا كان من سنن الحدى فتر كباتكونضلالاً 
وتاركها يكون مبتدعاً ولم يقل أحد بذلك . 

وفي المدسوط عن جمد بن الحنفية رضي اللهعنهقال الدعاء أربعةدعاءرغبة ودعاءرهبة ودعاء 
تضرع ودعاء خفية » ففي دعاء الرغبة يحمل يطون كفيه نحو السماء » وفي دعاء الرهبة 
يجعل ظهر كفيه إلى وجبه كالمستغيث من الشيء » وفي دعاء التضرع يعقد الخنصر والبنصر 
ويحلق بالإبهام والوسطى > ويشير بالسباية » ودعاء الخفية ما يفعل المرء في نفسه > وعلى 
هذا قال أبو يوسف في الإملاء يستقبل بباطن كفيه القبلة عند افتتاح الصلاةواستلام الحجر 
وقنوت الوتر وتكبيرات العيد » ويستقبل بباطن كفيه السماء عند رفع الأيدي على الصفا 
والمروة وبعرفات ويجمع وعند الجرتين لأنه يدعو في هذه المواقف يدعاء الرغبة . 

( ولا يقنت في صلاة غيرها ) أي في غير الوتر » أنث الضمير باعنيار الصلاة ( خلافاً 
للشافمي في الفجر ) فعنده السنة أن يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع وبه قال مالك » 
غير أنه قال يقنت قبل »> وعن أحمد أن القنوت للأئة يدعون الجيوش . وقال أبو نصر 
البغدادي قال الشافعمي القنوت في الفجر سنة وفي بقبة الصلاة إن حدثت حادثة بالمسامين 
وإن ل يحدث فله قولان . وقال أبو نصر أيض] كان القنوت بعد الركوع في صلاة الفجر 
وقد نسخ القنوت فيها . قال فإن قل ما بعد الركوع محل الدعاء بدليل أنه يقول سمسع ا 
الله من حمده » فكان محلا للقنوت لأنه دعاء . قبل له ما قبل"الركوع أولى لأنه حل للقراءة 
والركوع وما بعده لبس محلا للقراءة » ودعاء القنوت يشبه القرآن » ؤقد ذكر أنه في 


هذه 


م روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه السلام قنت ف صلاة الفجر 
شرا ثم تركه 


مصحف أبن مسعود وأبي » فكان ما قبل الر كوع أولى به وأشبه » ولأن في تقديمه إحراز 
الر كمة في حق المسبوق فكان أولى . 

( لى روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقتهد قنت في صلاة الفجر شهراً ثم تركه ) 
هذا الحديث حجة لنا على الشافمي » رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه وابن أبي 
شيبة في مصتفه والطبراني في الآثار كلهم من حديث سويد القاضي عن أبي حمزة ميمون. 
القصاب عن ابراهم عن علقمة عن عبد اله قال ل يقنت رسول الله بزتهد في الصحإلاشهراً 
ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده . 

وجه الاستدلال به أنه يدل على أن قنوت رسول الله عل في الصبح [إفا كان شهراً 
واحدا أو كان يدعو على أقَوام ثم تركه فدل على أنه كان ثم نسخ . وقال الطحاوي ثنا أبو 
داود المقدمي ثنا أبو معشر ثنا أبو حمزة عن ابراهخ عن علقمة عن ابن مسعود قال قنت 
رسول الله كع شهراً يدعو على عصبة وذكوان فاما نهى عليهم ترك القنوت وكان ابن 
مسعود لا يقنت في سلاته به » ثم قال فسذا اين مسعود يخير أن قنوت رسول الله َك 
الذي كان نما كان من أجل من كان يدعو عليه » وأنه قد كان ترك ذلك فصار القنوت 
منسوخا ؛ فم يكن هو من بعد رسول الله يا يقنت وكان أحد من روى أيضاً عن رسول 
اله تمتهد عبد الله بن عمر رضي. الله عنه ثم أخبرم أن الله عزوجل نسخ ذلك حقى أل 
على رسول الله عزمتيدد ظ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهمظالمون» 
م١‏ آل عمران » فصار ذلك عمد اين عمر منسوخاً أيضاً هلم يكن هو يقنت يعد رسول 
الله عزميهد: وكان ينكز على من يقنت وكان أحد من روي عنه القنوتعن رسولالله عزفتهة 
عبد الرحمن بن أبي كر فأخبر في حديثه بأن ما كان يقنت به رسول الله دعاء على من كان 
يدعو عله » وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله ه ليس لك من الآمر ثيء أويتوبعليهم 
أو يمذبهم فإنهم ظالمون » الآية » ففي ذلك أيضا وجوب ترك القنوت في الفجر . 

فإن قلت قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقنت في الصبح بعدالني عزفتعد 


وه 


فكيف تكون الآية صحة مملة القنوت > و كذا ذكر البيبقي ذلك فبسط فبه كاما في 
كتاب المعرفة » فقال وأبو هريرة أسل في غزوة خيبر وهي بعد نزول الآيةبكثير لأنها نزلت 
. في أحد وكان أبو هريرة يقنت في حماته علقت وبعد وفاته » قلت يحتمل أن يكون أبو 
هريرة لا يعم بنزول الآية » فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله عليه السلام وقنوته 
إلى أن مات » لأن الحجة ل تثبت عنده يخلاف ذلك > ألا ترى أن عبد الله بن عمر وعبد 
. الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنها لما عامنا بنزول الآية » وعامنا بككونها سخا لما كان . 
رسول الله ملم يفعل نزل ذلك . 

فإن قلت مسل وأبو داود والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب أن الني علي هالسلام 
كان يقنت في صلاة الصبح وصلاة المغرب » وروى البخاري ومسم وأبو داود والنسائي » 
وعن أبلي هريرة قال وال لاديربكم ”'' صلاة رسول الله عليه السلام فكان أبوهريرة يقنت 
في الر كعة من صلاة الطرر وصلاة العشاء الأخيرة وصلاة الصبح فيدعو للنؤمنين ويلعن 
كارن . قلت كل ما جاء من القذوت في الصلاة الفرض قد نسخ على ما يبنا » وكيف 

تستدل الشافعية بهذا وهم لا يرون القنوت ت في المغرب فيعملون ببعض الحديث ويف كون. 
بعضه وهذا تمحكم . 

تافافل زرى عبد الزراق وتسطتله اخوة أى تقر لازي عن الرببع بن أنس 
ال ا 2 
رواية الدارقطني في سننه وإسحاق بن راهويه في مسنده أخبرن أبو جعفر الرازي عن 
ربيع بن أنس قال قال جل لأنس بن مالك قنت رسول الله عليه السلام شهر شهراً يدعر على 
حي من أحماء العرب 6 قال فزجره أنس بن مالك » وقال ما زال رسرل الله عليه السلام ' 
يقنت في الفجرحتى فارق الدئياءقال إسحاق وقوله ‏ ثم تركه ‏ يمني تركهتسمية القوم في 
الدعاء » ورواه الحاكم في مستدر كه عن أنس ذكرها في سننه. 


٠. هكذا في الأصل وربا أراد  والل اني لآدرا م بصلاة - اه مصجمحه‎ )١( 
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قلت قال صاحب التنقبح على التحقيق هذا الحديث أجود أحاديثبسم * وأبو جعفر 
الرازي وثقه جماعة وله طرق في كتاب قنوت أبي موسى المديني قال وإن صح قبو مول 
على أنه ما زال يقنت في الاوازل أو على أنه ما زال يطول في الصلاة » فإن القنوت لفظ 
مشترك بين الظاعه والقيام والخشوع والسككوت وغير ذلك » قال الله تعالى ‏ ان إبر اهم 
كان أمة قانتا لله حنبفا 4 ١١‏ النحل > وقال تزستيدد ١١‏ ظ أمن هو قانت أناء اللبل » 
و الزمر » وقال ظ يا مر اقنتي # #؛ آل عمران » وقال ظ وقوموا لله قانتين © 54 
البقرة » وقال 8 كل له قانتون ١١5‏ البقرة > وفي الحديث أفضل الصلاة طو لالقنوت» 
وابن الجوزي ضعف الحديث المذ كور في التحقيق » وفي العلل المتناهية وقال وهذا حديث 
لا يصح » قال أبو جعفر الرازي امه عيسى بن ماهاني قال ابن المديني كان يخلط ‏ وقال 
يحمى كان يخطىء » وقال أحمد ليس بالقوي في الحديث »> وقال أبو ذرعة كان بتهم كثير ا 
وقال ابن حبان كان ينفرد بالمنا كير عن المشاهير » ورواه الطحاوي في شرح الآثار و سككت 
عنه إلا أنه قال وهو معارض با روي عن أنس أنه عليه السلام إنما قنت شهراً يدعو على 
أحماء من العرب ثم تركه . 

قلت وتعارضه أيضا ما رواه الطبراني في معجمه ثا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزثنا 
شيبان بن فروخ ثنا غالب بن فرقد الطحاوي قال كنت عند أنس بن مالك شهرين فم 
يقنت في صلاة الغداة » وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثر أخبرن أبو حنيفة عن حماد 
ابن أبي سلمان عن ابراهم النخعي قال لم بر الني عليه السلام قانتاً فيالفجرحق فار قالدنماء 
وقال ابن الجعدي في تحقيق أحاديث الشافعة على أريعة أقسام: 

منها ما هو مطلق وأن رسول الله عليه السلام قنت وهذا لا نزاع فيه » لأنه 
ست أنه قنت . 


والئانى : مقبد بأنه قنت في صلاة الصبح والمغرب رواه مسم وأبو داود والقدمذي 


ذلك 


والنسائي وأحمد وقال أحمد لا داكن الي ابه لام أنه قنت في المغرب إلا 
في هذا الحديث . 

الرايع ' ميهرت لوصفو عونا روا ميك" الززاك :و نطف ارد 
ذكرة الآن قال » وقد أورد الخطيب في كتايه الذي صتفه في القنوت أحاديث 
أظهر فيها بعضه . 

فمنها ما أخرجه عن دينار بن عبد الله خادم أنس بن مالك قال مازال رسول الله 
عليه السلام يقنت في صلاة الصبح حتى مات » قال وسكوته عن القدح في هذا الحديث » 
واحتجاجه به رفاية عظيمة وعهبة باردة وقلة دين » لأنه يع أنه باطل » قال اين حبارن 
دينار يروي عن أنس أشياء موضوعة لا يحل ذكرها في الحكتب إلاعلى سبيل القدح فيها» 
فواعجياً الخطيب ما >مع في الصحبحين من حديث على حدثنا وهو يروي أنه كذب فبو 
أحد الكاذبين » ثم ذكر له أحاديث أخرى كلبا عن أنس أن الني عليه السلام لم يزليقنت 
في الصبح حت مات وطمن في أسانيدها . قلت اختلفت الآثر والأحاديث عن أنس 
واضطريت فلا تقوم مثل هذا حجة . 

فإن قلت حديث المصنف فنه أبو حمزة القصاب » قال ان حبان كارت فاحش لخطأ 
كثير الوم يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات وتر كه أحمد ويحبى بن م إن » 
قلت رضي بالطحاوي حيث استدل يحديئه وهو إمام جب نف لا ينازع فيا يقوله » ولئن 
سامنا فقد ورد تأحاديث أخرى وإن كان بعضها ضعيفا يقوي ويؤيده » منها ما روى ابن 
ماجة في سننه عن محمد بن معلى عن عتبة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافم عن أبيه عن 
أم سامة رضي الله عنها أن رسول الله عليه السلام نبى عن القنوت في صلاة الصبح . 

ومنها ما روي عن ابن عمر أنه ذكر القنوت فقال انه ليدعه ما قنت رسول الله عو 


)١(‏ ل يذكر الثالث. 


يل ركتاية شرج الداياج ارم ) 


غير شهر واحد ثم تركه » رواه بشر بن حرب عنه وقال البببقفي وهو ضميف ؛ وقال 
الذهي وبعضهم قرأه واحتج به النسائي . 

ومنها ما رواء القرمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي مالك الا تحته » قلت يا أبت 
أليسقد صليت خلف رسول الله عليه السلام وخلف أبي بكر وعمر » قال بلى > قلتكنوا 
يقنتون في الفجر قال با بني حدث وأبو مالك الاتجفي ٠‏ روى أببه طارق بن أثم » قال 
البيهقي طارق لا يخفى ما حفظه من غيره قد حفظه فالحك له » قال الذهبي لاهناق 
ببنهها *'2 بل يدل على أنهم كانوا يقنتون ويتركون إذا كان لا يستدعي دوام العقد وخير 
لطارق صححه الترمذي. ش 

ومنها ما رواه البيبقي عن أبي مخبة قال صليت مع ابن عمر الصبح » فلم بيقنت فقلتله 
لا تقنت فقال ما أحفظ من أحد من الصحابة قال (لذهبي هذا صحبح عن ابن عمر و كونه 
مع فرط متابعته واعتنائه بالأطفر مار ليشى به م يحفظه يبدل علىترك مداومةذلك» وقال 
البيبقي نسيان بعض الصحابة أو غفلة عن بعض السئن لا يقدخ في رواية من حفظ وأثبت » 
وقال الذهبي نسيان ابن عمر لذلك كالمستحمل لأنه يستمر على صلاة الصبحدائما وكان ملازماً 
للنى علية السلام وصاحبيه شديد الاتباع . 

فإن قلت ذكر الحاوي في كتابه الناسخ والمنسوخ اختلف الناس في الفجر فذهب اليه 
أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من عاماء الأمصار إلى يومنا فروى ذلك عن الخافاء 
الأربعة وغيرهم منالصحابسة ثم عبار بن ياسر وأبي بن كمب وأبي موسى الأشعري وعبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وأبي هريرة والبراء بن عازب وأنس بن 
مالك وسهل بن سعد الساعدي ومعاوية بن أبي سفبان وعائشة رضي اللهعنهاومن الحف, مين 

)١(‏ وقد وردت قبلا - أبي مالك الاتحتة - وليس كذلك > وربما هو أبو مالكالجني 
من وواة النسائي وأبو داود . اه مصححه . 


(*) هكذا الجلة بالأصل . 


4ه 


أب رجاء العطاردي وسويد بن عقلة وأبو عثيان المندى وأبو راقع الصانع ومن النابمين 
سعمد بن الحسمب والحسن وحمد بن سيرين وابان بن عثان وقتادة وطاووس وعييبهد بن 
عمير والرومع بن حتم وأووب السحستانٍ وعسيدة الساماني وعروة بن الزيير وزياد بن عثيان 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز وحمند الطويل » وذكر حياغة من الفقهساء. 
ثم قال وخالفهم طائفة من الفقباء وآهل الملل وأعو أنه متسوخ . 

قلت قد ذكر الأنسخ ووجهه وكل من روى القنوت » وروى تركه ثبت عنه نسخهلآن 
فعل التآخر ينسخ التقدم وقد صح أنه علبه السلام كان يقنت في صلاة المغرب كا ف صلاة 
الفجر ثم اتتسخ أحدعما بالاتقاق فكذلك الآخر . 

إن قلت تركه لبس دلالة على تسخه لآنه يجوز أن يكون تركه وعاد اليه قد يدقع 
هذا ما رواه وأبو يملى الموصل يستده عن أب إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن 
عبد الله بن كعب عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كل رسول الله يع إذا رفع رأسهمن 
الر كامة الأخيرة من صلاة الصمح يعدما يقول ممع الله لمن حمده يدعو لمؤمنين ويلمن 
الكفار من قريش فأنزل الله تعالى ‏ لمسى للك من الآمر شيء © ١4‏ آل عمران » فبا 
عاد رسول الله جَكتَةْ يدعو على أحد يمد > ويؤيده ما أخرجه البخاري ومسل عن سعيد 
وأبي سامة عن أبي هريرة قال كان رسول الله عِكنَهْ إذا أراد أن يدعو على أسمصه ولأحد 
قنت بعد الر كوع » وربما قال -مع الله لمن حمده ورينا لك الحد الهم .. الخ الولتد بن 
الوليد وس بن هاشم والمستضعفين من المؤمنين ‏ اللهم اسشدد وطأةت لك على مصر واجعلها 
عليهم سنين كسنين وورسف يخير يذلك حق كانيمضصلاةالفجر اللهم المنفلان وقلاتنا لأحباء 
من العرب حت أنزل الله تعالى ف لبسى لك سن الآمر شيء أو يتوب عليهم »© الآية . 

فإن قلت هذا كله يدل على أن المتروك قم هو الدعاء على الككفار قلت حديت ابن 
مسعوه رضي الله عته عليه السلام ل يقدت في الفجر إلا يشهر أو يقنت قبه ولا بعدميدل 
على نقيه بالكلمة غير شهر واحد قاقيم . 

ومن الدليل عليه ما روي عن شببان تنا غالب بن فرقد قال كنت عند أنس بن مالك 


646 


شهرين فلم يقنت في صلاة الغداة ولو م ينبث عنده بالنسخ لما تركه » وقال أبو ذرعةشيبان 
صدوى ؛ وعن نافع عن ابن عمر قال صليت خلف رسول الله عِلِقَو وأبي بكر رضي الله 
عنه وعمر وعثمان فم يقنتوا وصا, علقمة ومسروق رالأشود وعمرو بن ميمون خلف عمر 
رضي الله عنه فلم يقنت . 

فإن قلت أخرج البيبقي عن طارق قال صليت خلف عمر الصبح فقنت وعن عبيد بن 
عمر قال سمعت عمر بقنت هنا في الفجر بمكة ثم قال هذه رواية صحيحة موصولة . قلت 
كيف يكون ضحمحة وفي أسانيده محمد بن الحسن الزريادي قال ابن الجوزي في كتابه 
قال البرقاني كان كذاباً . قال الدارقطني خلط الجمدي بالرديء > بل الروايات الصحبحة 
عن عمر أنه ل يقنت من رواية أبي مالك الأشحمي »2 وقد ذكرها . 

وزوى اين حبان في صحيحه والنيبقي أيضاً عنه ولفظه صلنت خلف التي عليه السلام 
فلم يقنت وصليت خلف عمرفم يقنت وصليت خلف عثمان فم يقنتوصلبت خلف علي فم 
بيقنت ثم.قال.فني انها بدعة . 
ؤومتها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا ابن أبي خالد عن أبي الصباء عن 
'سعيد بن جمير أن عمر رضي الله عنه كان لا يقنت في الفجر > ورواه عبد الرزاق عنأبي 
شيية عن أبي خالد » وفي التبذيب لابن جرير الطبري روى شعيبة عن قتنادة عن أبي 
السفناق عن ابن عمر مثله » وقال الشعبي كان عبد الله لا يقنت »> ولو قنت عمر بيقنت 
عبد الله وعبد الله يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعب] لسلكت 
وادي عمر وسُعبه » وقال ابراهم وقتادة م يقنت أبو بكر وعمر رضي اعنباحق مضيا. 

وروى شعبة عن قتادة عن أبي تلد قلت لابن عمر الكبير ما يمنعك عن القنوت قال 
لا أحفظه عن أحد » وقال قتادة عن غلقمة عن أبي الدرداء قال لا قنوت في الفجر » 
وأخرج أبو مسعود الرازي في أصول السنة وجعل أول حديث من قال أن القنوت حدث 
وأن الني مِلَِع قنت شهرا ثم تركه > وقال الترمذي حديث حسن صحبح العمل عند 
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فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبيحتيفة وعمد 
«درح» . وقال أبو يوسف « رح » يتبعه لأنه تبع لإمامه والقنوت في 
الفجر مجتبد فيه . ولا أنه منسوخ ولا متابعة فيه » ثم قيل يقف قائماً 


أكثر أهل العم “ورواهالطبراني عن أبي كريب » وسئل ابن عمر عن القنوت فيالفجرفقال 
لاوالل لا نعرف هذا. ' ش 

وعن سعيد بن جبير قال أشهد إني سمعت ابن عباس يقول القنوت في الفجر بدعة » 
ذكره ابن مندة » وقال اللسث بن سعد رحمه الله ما قنت أريمين عاماً أو خمسة وأربمين 
عاماً إلا وراء إمام يقنت قال أحدب في ذلك بالحديث الذي جاء عن الني عليه السلامأنه 
قنت شهراً أو أربعين يوما يدعو القوم ويدعو على آخرينحتى أنزل الله عز وجل معماتباً 
« ليس لك من الآمر شيء » .. الآبة » فترك رسول الله ملع التنوت فما قنت بعدهاحق 
لقي الله عز وجل فمذ حملت هذا الحديث ل أقنت . 

( فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد ) أطلق 
ذكر الإمام يتناول الشافعمي والنخعي وغيرهما » فمن قنت في صلاة الفجر . 

ر وقال أبو يوسف يتبعه ) أي قال يتمع الإمام في قراءة القنوت ( لآنه يتبعالإمام ) 
فلا يخالفه »لأنالأصلهوالمتابعة (والقنوتفيالفجر مجتبدفيه) لأن بعض العاماء يرون القنوت 
في الفجر > لما روي أنه عليه السلام قنت في الفجر على ما مر فبه أحاديث كثيرة بعضهم 
يقولون أنه منسوخ > وصار مجتبداً فيه فلا يترك بالشك . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة ومحمد ( انه ) أي أن القنوت في الفجر ( منسوخ ) وقد 
بينا وجبه مستوفى ( ولا متابعة فبه ) أي في المنسوخ » لأن الاتباع فبه لا يجوز » ثم إذا 
م يتتايعه عندهما ماذا يفمل قد اختلفوا أشار البه بقوله ( ثم قبل يقف قامًاً ) أي يقف 
المقتدي حال كونه قائم ينظر الإمام ( لمتابعه فها تحب متابعته فيه ) وهو القيام . وقال 
قاضي خان هو الصحمح . 


وقبل يقعد تين للنتعائفة , لأن الساكت شر يك الداعي » والأول 
أظبر ء ودلت المسألة على جواز الإقتداء بالشفعوية 


( وقيل يقمد تحضق) لللخالقة ) أي لأجل النحقيق في عخالقة في الخسوخ (لأتالساكت 
ذريك الداعي ) ألا ترى أت المقتدي وإن كان لا يأقي بالقراءة فبو شريك الإمام . 

فإن قلت تحقرق الخالفة مفسد الصلاة . قلت إنما يكون مفسداً إذا كان في رحكن من 
أركان الصلاة أو شرائطبا » فأما في غير ذلك فلا 

فإن قلت الساكت إذا كان شريك الداعي يقبغي أن لا يقمد » لآن السكوت موجود 
في القمود أيضاً . قلت السكوت إنا يكون دليل الشركة إذا لم توجد الخالفةوقد وجدت» 
لآنه قاعب والإمام قائم » وعلى الخلاف المذ كور إذا كبر خا على النازة » فإدا لم يتايعه 
فيالخامسة عندهما » قيل يسم ولا ينظر الإمام » لآنه اشتغل يأمر غير مشسروعلقبحباوهو 
ال ع ب ارلرا ادم » ول يذكر فمها أنه يقمد تحقيقاً لفخالقة ما 
ذكر في القنوت . 

( والأول أظهر ) هو قول من قال يقنت قاءًا لآن الآصل المتابعة لا اتخالفة » ولو قمد 
يخائفه قبا يحب متايمته ( ودلت المألة ) أي المألة للذكورة » وهي اقتداء من لا يرى 
القنوت في صلاة الفجر من براه قمها ( على جواز الإقتداء بالشقموية )لآنه إذا مح زالإقتداء 
يمن برى القنوت في الفجر وهو الشافمي ومن تايمه لا يصح اختلاف علائنا بأن ادي 
يسكت خلفه أو يتابعه » وقوله - بالشفموية - أى بالطائقة الشفعوية » وهوججع سُقعوي 
في زعم القائل هذا » وفي ذيل المقرب ومن الخطأ الظاهر قوهم -- اقنداء حتقي المذدهب- 
وإنما الصواب شاقمي المذهب في النسة إلى الإمام الشاقمي على حذف بالنسبة من المنسوب 
اليه » لآن الشاقمي منسوب إلى جده شافمي > والقاعدةاتهم إذا أرادو تسبةشيممتسوب 
إلى آخرء تحذقون بالنسبة منه . 

وقال صاحب الحمط وقال قاضي خان وغيرمم إنما يصح الإقتداء بالشافعية إذا كانت 
الأمر يحتاط في موضم الخلاف يأن كان لا ينحرف عن القبلة وتحدد الوضوء عند القصد 


044 


والحجامة ويغسل ثويه من المني ولا يكون متعصبا ولا شاكاً في إهانه » أي لا يقول أنا 
مؤمن إن شاء الله » بل يقطع بايمانه من غير استثناء » قلت هذا يراجم إلى أن يصير حنفياً 
والتعصب يوجب فسقه » والصلاة خلف الفاسق جائزة » والانحراف عن القبلة ليس من 
مذهب الشافمي > وإننا ينسب ذلك إلى بعض الأنبين . وقال في الحيط ولا يقطع وتره. 
وقال أبو بكر الرازي يحوز اقتداء الحنفي بمن يسم على الركمتين في الوتر يصلى معه يقنت 
الوتر » لأن إمامه لا مخرج سلامه عنده لآأنه مجتهد فمه كا لو اقتدى إمام قدرعف وهو 
يعتقد ان طبارته باقية لأنه مجتبد فبه فطبارته باقبة في حقه . وقيل لا يصح الإقتداء في 
الرعاف والحجامة وبه قال الأكثرون » وإن رآه م الإقتداء 
به لآنه يحوز أن يتوضا احتماط وحسن الظن به أولى . وقبل لا يصح كاختلافها في جبة. 
التحري فانه يمنع في الواقمات الرائي في ثوب إمامه بولا قدر الدرهم » وهو برىأنه لايحوز 
الصلاة معه » والإمام برى جوازها معه يعبد صلاته . 

وفي المنهاج لو اقتدى شافعي يحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد 
دون المس اعتماراً بتسة المفتدي » وفي المزني الختلفون في الفروع تصح الصلاة خلفهم من 
غير كراهة.. وقال ابن قدامة مام يعم أنهم قر كوا ركنا أو شرطع » ولو اقتدى الحنفي 
من برى الوتر سنة يوز لضعف وجوبه ذكره في مختصر الحبط » وفي جواز اقتداءالحنفي 
بالشافمي ذكر أبو الليث أنه لا يحوز من غير أن يعطن في دينهم . وفي جامع الكردي عن 
. أبي حشيفة أن من عمل عملا من رفع يديه عند الر كوع وعند رفع الرأس منه يفسد الصلاة» 
وفي الفوائد الظبيرية فيه نظر » ومن شرط جواز اقنداء الحنفي بالشافعي أن لا يتوضأ 
بماء د اكد يبلغ قلتين ووقعت فيه النجاسة وأن يفسل ثويه من المنى الرطب ويفرك يايسه 
وأن لا يقطع الوتر أن براعي الترتيب » وأن يمسح ربع ناصيته » فاذا لم يعلم هذه الأشياء 
يتبنى يحوز الإقتداء به ويكره » وأن يقف إلى القملة مستويا ولا ينحرفانحرافاً فاحشاً. 
وفي الخلاصة والمراد بالإنحراف الفاحش أن لا يتجاوز العاذب وأن لا يكون شا كافي إيانه 
والشك في إعانه أن يقول أن مؤمن إن شاء اله » أما لو قال أ أموت مؤمب] إن شاء 
الله فصل خلقه . 
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وعلى المتابعة في قراءة القنوت في الوتر وإذا عل المقتدي منه مأ يزعم 
به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجوز الإقتداء به والختار في القنوت 
الاخفاء لأنه دعاء 


وفي الحلمة صلى خلف حنفي أو مالكي يجوز إذَا قرأ الفاتحة معالتسمية واغتدلالر كوع 
والسجود » وإن كان يخلاف هذا لا يحوز . وقال الاترازى وقول من قال أنا مؤمن إنساء 
الله باطل » لأن التعليق مناف للوقوع كا في قوله لامرأته أنت طالق لا يقم الطلاقكوإيان 
هذا إذا كان حاصلاً قبل التعليق فلا يصح التعليق » لأنه يكون في أمر مقدم على خطر 
الوجود » ألا ترى أن أحد] من المقد لا يقول هذه اسطوانة إن بثاء الله » لآن الله قد شاء 
قبل ذلك > وإن لم تكن حاصلا يصح تعليقه ولا يصح إيمانه . فان قال لا أريد التمليقيل 
أريد التبرك كا في قوله تعالى « لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين © 0, الفتح > 
لآن الله قد ساء قبل ذلك قيرد علمه بأن التملمق ليس بمراد في الآية » بل التعليق براد 
بعبنه لأنه عبارة عن توقيف أمر على أمر يسكون وكان دشوهم الممسد الحرام يصفضة 
الأمن موقوفاً على مشدئة الله تعالى كا أن الطلاق موقوف على مشيئة الله في قوله أنت طالق 
إن شاء الله يخلاف دغول المسجد الحرام فانه لما حصل سسا مشيئة الله قد وجد أيضاً 
قطعاً ويقةا كان وجود المشروط يدل على وجود الشرط لآنه لا وجود له بدون الشرط . 

( وعلى المتابعة في قراءة القنوت في الوتر ) أي ودلت المسألة أيضاً على جواز متايعة 
المقندي الإمام في قراءة القنوت في الوتر يعني يقنت فمه كالإمام . قال قاضي ان ومنهم 
من قال يقنت الإمام جهرا ولا يقنت المقندي » قال والصحمح أنه يقنت لآن الإختلاف في 
الدعاء المنسوخ يدل على الإتفاق في القنوت المشروع بالطريق الأولى . 

( وإذا عل المقتدي منه ) أي من الإمام ( ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره ) 
تحو ترك الوضوء في الخارج النجس من غير السبيلين ( لا يحوز الإقتداء به ) لأنهرأى إمامه 
على خطأ ينع اقتداؤه به في زعمه » وقد يسطنا الكلام فيه عن قريب . 

( والختار في القتنوت الإخفاء لأنه دعاء ) والمستون في الدعاء الإخفاء > قال الله تعالى 
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ظ ادعوا ربك تضرعا وخفبة © مه الأعراف > ول يذكر هذه في ظاهر الرواية » فمند 
أبي بوسف يجهر الإمام بالقنوت والمقتدي يخير إن شاء أمن وإن شاء قرأ جهراً أو محافتة . 
وعن الشيخ الإمام أبي بكر مد بن الفضل رحمه الله يخفى الإمام والمقتدي بالقنوت لآقه 
ذكر كسائر اذكار الافتتاح وتسببحات الر كوع والسجوه . وهال يعضهم يحمله الإمام عن 
المقندي كالقراءة » وفي الحاوي تحبر الإمام بالقنوت > وقيل يخافت » وقبل يتوسط بين 
الجبر والحخاقتة . وعن محمد ان الإمام والمأموم يحهران بالقنوت »6 وفي فوادر ابن رستم رفع 
الإمام والمأموم صوتها في قنوت الوتر أحب إل . 

وفي المفيد قال مشايخنا المؤتم يخفي القنوت حتما » والإمام لا يخقي حتى يسمع الناس» 
وقبل إن كان القوم لا يعامون القنون يجهر الإمام يبه ليعفور: منه وإلا مخفي . وقال 
الأصحاب تحب أن نهر به ليشيهه بالقرةآن . وفي الحاوي ل بر بعض أصحايتا التأمين 
والإرسال » بل يرون وضع البمين على الثمال » وفي المبسوط وهو الآصح > وعند المالكية 
لو ترك الجهرية سبوا سجد السهو » وإن تعمد قفي نطلان وتره قولان » ذكره فيالفخيرة 
القرافي > وفقي القدوري برمل يديه » وفي الذخيرة يرسل عندهما » ورواية عن أبي حشفة 
وفي رواية عنه بعضهها ومعنى الإرسال أن لا يبسطها ىا يقل الداعي في جالة الدعاء » 
وعن أبي حنيفة أنه يشير بالسباية من يده والممئنى قبه. وعن أبي يوسف أنه بسط 
في حال القنوت . 

فروع : إن نزل بالمسامين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر » وبه قال الأكثرون و أحمد. 
وقال الطحاوي إنما لا يقنت عندن في صلاة الفجر من غير بلمة » فان وقعت فتنة أو يلمة 
فلا بأس به فعله رسول الله يَكَِةِ ذكره عنه السيد الشريف صاحب الناقع في مجموعه» وفي 
السابع إذا قنت الإمام في شهر رمضان يتابعه القوم إلى قوله ‏ ملحق - فاذا شرع ق 
الدعاء قال أبو يوسف يتايمونه » وقال محمد يؤمنون على دعائه » وقيل إن شاءموسكتوا» 
ومن لا يحسن دعاء القنوت قال ال مرغبناني يقول على وجه الاستحباب اللهم اغفر لي ثلاثاً . 
وفي الواقمات والذخيرة اللهم اغفر لنا ثلاثا أو أكثر » وقبل يقول بأدب ثلاثاً ذسكره في 
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الذخيرة » وقيل يقول ربنا آتنا قي الدنيا حسنة » وهو اختبار بعص المشابخ . 

وفي المرغيناني ولا بصلي على الني يِه » وني حيط هذا عند بعضهم لأنه ليس موضح 
الصلاة عليه » واختيار أبي اللبث أن يصلى عليه ثم لا يصل في القمهة الآخيرة . وقال 
محمد لبس في القنوت دعاء موقت لأنه إذا لم يوقت في القرآن ففي الدعاء أولى» وفيالحيط 
والذخيرة يعني قول محممد - لبس في القنوت دعاء موقت - يعني غير قوله اللبم ا 
نستعينك .. الخ » واللهم [هدة .. الخ . وفي جوامع الفقه قيل المراد به خارج الصلاة » 
وني المبسوط ذلك في المناسك لا في الصلاة » وأهل العراق يسموتهبا السورتين . وقال 
عبد الله بن داود من م يقنت يسورتين لا يصلى خلفه » وعند مالك يقنت بها . وقال الحق 
والشافمي يقنت بقوله اللهم اهدني فيمن هديت .. الخ » ولو بسط يديه بعد الفراغ منه 
ومسح بها وجبه قبل تفسد صلاته » ذكره في جوامع الفقه » وورد به حديث 2 ورواه 
أبو داود وفي إسناده رجل مجهول > وكان عمد إذا دعا يرفم يديه مسح بها وجبه “وفي 
إسناده عبد بن لمبعة ذكر الحديثين في المغني . 

اختلف العلماء فيمن أوتر ثم قام صل هل مجمل آخر صلاته وقراً أم لا فكان ابن مر 
رضي الله عنه إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه وأضافبا إلى وتره 
ينقضه بها » ثم يصل مثنى ثم يوتر » والجهور لا يرون نقض الوتر . 

وفي جوامع الفقه لو ترك القعدة الأولى في الوتر جاز وم يحك خلاف محمد . 

الوتر في رمضان بالجاعة أحب في اختبار أبي على النسفي واختيار غيره أن يكونفي 
منزلته » وفي المبسوط والمرغيناني ولا يصل بالماعة إلا في شهر رمضان . وفي الذخيرة 
الإقتداء في الوتر خارج رمضارت جائز » قال ذكره في النوازل في القدوري لا 
يحوز أي يكره . 

شك في القيام أنه في الثانية أو الثالئة يقنت في تلك الر كعة يحوز أن يكون الثالثة 
ل يقعد ويصلي أخرى ويقنت فيها أيض) احتياطا يحواز أنها الثالئة المسبوق في الوتر في 


١‏ ؟ 


رمضان إن قنت مع الإمام لا يقنت تانياً فما يقضي . وفي الجوامم الأصفرا ”'" وراءالإمام . 
في الثالئة من الوتر في شهر رمضان وقنت مع الإمام روى الحسن أنه يقنت ثانيا في الثالثة 
وهو خلاف ما ذكر في كتاب الصلاة.وفي أجناس الناطفي لو سك أنه في الأولى أو الثانئنة. 
والئالثة قال يقنت في الركعة الت هو فيها احتباط]»وفي قولهيقنت في الكل. وفيالذخيرة 
لو قنت في الأولى ساهما أو الثالثة م يقنت في الثالئة لأنه لا يتكرر » واو شك ف الثالثة 
أنه قنت أو لايجحزىء فان ل يحضره رأي قنت . وفي يختضر البحر لو سك أنها الأولى 
أو الثاننة أ و الثالئة يصلي ثلاث ركمات كلات تعدات رفنت في الآر لاني غير قول 
أئمة بلخ . وعن أبي حفص الكبير أنه يقنت في الثانية وبه قال النسفي ولو شك أنها 
الثانية أو الثالثة يقنت في الر كعتين عند أبي حفص والنسفي يخلاف المسبوق حيث لا 
يقنت في الآخر في القضاء . 

ذف الوط إن يقترن قلا ربجو[ 1116 لقف فزت كل 1د 
في الر كوع يعود إلى القيام ويأتي به » وفي رواية ثم يعيد الركوع سرفضه كتكبيرات 
العبدين والقراءة » كذا ذكره في الذخيرة » وفي رواية لا يعود إلى القيام » ويسقط 
القنوت ولا يجمع بين وترين في لبلة واحدة لحديث طلق بن عدي رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله عِكُِمٍ يقول لا وتران في ليلة » روى .الترمذي قال حديث حسن 
غريب » ومعناه أن من أوتر ثم صلى بعد ذلك لا يعيد الوتر مقدار القيام في القنوت قدر 
سورة « إذا السماء انشقت »© . 


)١( .‏ هكذارسمت قفي الأصل . 


باب النوافل 
السئة ركعتان قبل الفجر 


( باب النوافل ) 


أي هذا باب في بيان أحكام النوافل . ولما فرغ من بيان الفرائض والواجبات شرع 
في ببان النوافل » وهي أعم من السان > فلذلك. عبر بالنوافل ثم قدم أحكام السنن لأنما 
أقوى من النوافل » لآنجها جمم افلة وهي الزيادة » وةفلة الصلاة الزيادة على المفروضة » 
ونافلة الرجل ولد ولده » لأنه زيادة على أولاده » والتنفل التطوع » والتطوع في الأصل 
فمل الطاعة > وفي الشرع والمرف مخصوص بطاعة غير واجبة » ومن ذلك قيل يدل على 
الزيادة » وبفتح الفاء الغنيمة » وهو ما يحملة الإمام لبعض الجيش زيادة على ما يسنحقه من 
شاتها > ويجمع على أنفال » والنوافل المحر وان الرجل الكثير العطاء » والواو زائدة 
للالحاق تحعفر . 

فان قلت ما وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله خاصة . قلت وجود 
معنى الزيادة في كل منها » لأن الوتر زائد على الفرائض ما صرح به في الحديث ارت 
الله زادكم صلاة . 

( السئة ركمتان قبل الفجر ) أي قبل صلاة الفجر بعد طلوعه » قدم ذكر السنة على 
النفل المطلق لقوتها » ثم بدأ بسنة الفجر لكونها أقوى من غيرها لما روي عن عائشة في 
الصحبح . قلت لم يكن الني عليه السلام على شيء من النوافل أشد تمهدأ منه على ر حكعتي 
الفجر » وفي سنن أبي داود لا تدعوهياواو تردكم الخيل . 

فان قلت هذا يدل على وجوبها لأجل مواظيته عليه السلام عليهاءو لهذا ذكرالمرغيناني 

عن أبي حنيفة أنها واجبة . وفي جوامع الحبوبي روى الحسن عن أبي حشيفة أنه قال لو 


5, 


صلى سنة الفجر قاعداً بلا عذر لا يجوز : قلت إنا لم يقل بوجويها لأنه عليه السلام ساقها 

مع سائو السنن في حديث المتأئرة » وقالرا العام إذا ضار مر جضسه) الفتؤي يجوز له ترك 
سا ل الأربع قبل 
الظبر والتي بعدها ور كمتي الفحر لا بلحقه الإساءة إلا أن يستحق به » ويقول هذا فعل 
:البي وأنا لا أفمل » فحينئذ يكفر » وفي النوازل وفوائ د السرستغني من ترك سئن 
1 الصلوات الخنس ول برها حقا كفر » ولو رآها حقاً وقرك قيل لا يأئم» والصحيح أنهيأثم» 
لأنه جاء الوعبد بالترك » وعن أبي سبل الرازي من أصحاب أبي حنيفة لو ترك الأربع 
.قبل الظهر وواظبعل الترك لا تقبل شهادته » وفي الجتبى لا يختلف الرجل والمرأة في 
الأربم قبل الظبر > وقيل انها سنة لمن يصلي بالماعة الأربع قبل المعة كالأر بع قبل الظهر . 

ثم الترتيب بين السنن قال الحلوائي أقواها ركعة الفجر ثم سنة المغرب لأنه لمم 
م يدعبا في سفر ولا حضر ثم التي بعد فإنها سنة متفقة عليها » وفي التي قبلبا اختلافقيل 
هي الفصل بين الآذان والإقامة ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظبر ثم التي بعد الظهر ثم 
التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء . وقال الحسن اختلفوا في أقواها بعد ركمتي الفجر » 
قبل الظبر والتي بعدها والتي بعد المغرب سواء » وقيل بل التي قبل الظهر وهو الأصح . 

ثم السنة في اللغة الطريقة والعادة والسيرة » فإذا يراد يها سنة الني عَم قولاً وفعة 
مما ينطق به الكتاب الغزيز » ونهذا يقال في أدلة الشرع والكتناب والسنة أي القرآرتف 
والحديث »> وبه قال صاحب مطالع القرآن » السنة الطريى التي سنه رسول الله متمد » 
وشرع الإحجال عليها » ومن سنته 2١"‏ سنة حسنة أي فعل فعلآ وقال قولاً يحتمل عليه 
وسلك فيه » ويجمع على سنن يضم السين » والسئن بالفتح الطريق » وفي الصحصاح بفتح 
السين والنون وغمها وضم السين ثلاث لغات > ويقال السنة في اللغة على ثلاث معان السيرة 
وصورة الوجة ومّر بالمدينة ولها خمسة أوجه في الشسرع الأول : ما يلقى عن النسي عزهكه: 


() هكذا في الأصل > وربما قصد بها - من سن سنة ‏ اه مصححة , 
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وأربع قبل الظبر وبعدها ركعتان » وأربع قبل العصر وإن شاء 

ركعتين وركعتان بعد المغرب ء وأربعقبل العشاء وأربع بعدها وإن 

شاء ركعتين » والأصل فيه قوله عليه السلام من ثابر على ثنتى عشرة . 
00 ركعة في اليوم والليلة بن الله له يبت في الجنة 


من غير الكتاب » ومنه الكتاب والسنة ا دون قوله » 
وعلى فعله الذي هو الواجب كقيام اللمل وصلاة الضحى والوتر على قول ونحو ذلك » 
والواجب علينا كصلاة العندين وغيرها وعلى' "ابولشدرات كر كمتي الفجر والوتر والثالث 
الخامس ما واظب علمه الوتر أحمانا وم يتأكدكالاريع قبل العصر أو الر كمتين أوالأربع 
قبل العشاء والأربع أو الر كعتين يعدها . 
( وأريم قبل الظبر ) أي و و 0 ( وبعدها 
ركمتان ) أي بعد صلاة الظهر ركعتان في وقته ( وأربع قبل العصر ) أي أ ريع قبل 
صلاة العصر ( وإن شاء ركعتين ) أي وإن شاء يصلى ركعتين ( وركمتان يعد المغرب ) 
أي بعد صلاة المغرب في وقته ( وأربع قبل العشاء ء ) أي وأربع ركعات قبلصلاةالعشاء 
( وأربع بعدها ) أي أربع ر كعات بعد صلاة العشاء ء ( وإن شاء ركمتين ) أي وات 
شاءيصليركمتين. 0 
( والأصل قبه ) أي العدد المذكور > وقال صاحب الدراية أي ما ذكر جمد » والذي 
قلت أولىعلىما لايخفى ( قوله عزنتهد: من ثابر على اثني عشسر ركعة في اليوم والليلة بنى الله 
له بيت في الجنة ) هذا الحديث روي بوجوه كثيرة » والفاظه مختلفة عن أم'"' أخرجه 
الجاعة إلا البخاري عنها أتها ممعت رسول الله مهد يقول ما من عبد مسلم ينصل لله كل 
يوم تنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بمتا فى الجنة > ولسارو أبيداود 


. هنا كلمة غير مقروءة‎ )١( 
. (؟) كلمة غير مقروءة في الآصل » وربما هي أم حبيبة‎ 


5ه : 


ظ وفسر على نحو ماذكر في الكتاب غير أنهلم يذكر الأربع 
قبل العصر فلبذ! معاه 


وابن ماجة أربعاً قبل الظبر ور كعتين بعدها » ور كعتين بعد المغرب > ور كعتين بعد 
العشاء » ور كعتين قبل الغداة » وللنسائي في رواية وركعتين قبل العصر بدل ر كعتينيعد 
العشاء و كذلك عند ابن حبان في صحيحه وابن خزية في مسنده والحاك في مستدر حكه » 
وقال صحبح على شرط مسلم ول يخرجاه » وجمع الحام في لفظ بين الروايتين فقال وفيه 
ركعتين قبل العه ر ور كعتين بعد العشاء و كذلك عند الطبراني في معجمه . 

وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الترمذي وابن ماجة عنبا قالت قال رسول 
الله مق من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الل له ببتا يالجنةوهي أربعر كمات 
قبل الظبر ور كعتين بعا.ها » ور كعتين بعد المغرب ور كعتين بعد العشاء » ور كعتين قبل 
الفجر . قال الترمذي حديث حسن غريب . 

وحديث أبي هريرة أخرجه ابن عدي في الكافي عنه عن الني عنتد: قال من صلى في 
هوم ولملة اثني عشرة بنى الله له ببتأ ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر ور كمتين بعد 
الظهر ور كعتين قبل العصر » ور كعتين بعد المغرب > وركعتين بعد العشاء . 

قوله - من ثابر - يعني واظب بالثاء المثلثة أي دوام والمثابرةالمواظبةوالمداومة. وقال 
ابن الآثير المثابرة الحرص على الفعل والقوم وملازمتها . ش 

( وفسر على نحو ما ذكر في الكتاب ) أي فسر الني عليه السلام عدد الركمات في 
قوله على ثنتي ُ عشرة ركعة على نحو ما ذكره في الكتاب » أي المبسوط أو القدوري » 
ويحوز أن يقرأ - فسر - على صمغة الجبول اخمل هذا كرد الفدر غبلاني با الدع 
كا فسرت عائشة رضي الله عنها . 

(غير أنه) أي غير أن النبي عليه السلام ( لم يذكر الأربعقبلالعصر ) في تفسيرحديث 
الثابرة » أراد بها ببان المذكور فيه » فإن المذكور في الكناب أكثر من ثنتيعشرة (فلهذا) 
أي فلأجل أنه لم يذكر الأربع قبل العصر في تفسير حديث الثابرة ( ماه ) أي ممى 


"1 


ّ الأصل حسناً وخير لاختلاف الآثار و الأفضل هو الأربع 


محمد ( في الأصل ) أي في المبسوط » وإنما سياه أصلا لأنه صنفه أولآ ثم صنف كتاب 
الجامع الصغير ثم كناب الجامع الكبير ثم كتاب الزيادات ( حستا ) قال أبوسليان ٠‏ 
الجورجاني في المبسوط قلت لحمد قبل قبل العصر قطوع * قال إن فملت فحسن » قلت 
فك التطوع قبلا قال أربع ركعات ( وخير ) أي خير المصلي بين اله والر كتين 
قبل صلاة العصر . ١‏ : 

( لاختلاف الآثار ) وهو أن أنس بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله عَكْعِ أمر 
لعلى قبل العصر أريعاً » رواه أو داود والترمذي > وقال حديث حسن غريب » وأركت 
علا رضي الله عنه قال الني عليه السلام يصليٍ قبل العصر ركعتين » رواه أبو داود من 
حديث عاصم بن حمزة عن علي رضي الله عنه . 
ْ وروى الترمذي عن عاصم بن حمزة عن علي رضي الله عنه قال كان الني علمه السلام 
يصلي قبل العصر أربع ركعات يقصل بالتسلم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين 
والمؤمنين » وقال حديث علي حديث حسن . 

فإن قلت كيف قال لاختلاف الآثار » ول يقل لاختلاف الأخبار لآن الأثر مستعمل 
:فمها بروى من الصحابة والخير ما يروى عن الني عليه السلام في اصطلاح المحدئين» 
والاختلاف ها هنا في الأخبار يا ذكرء » فكان يتبغي أن يقول لاختلاف الأخبار . قلت 
قال السفناق اقلا عن الإيضاح » وم يقل لاختلاف الأخبار » لما أن اختلاف الرواية بين 
الأربع والر كعتين إنما جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم لا من الني عليه السلام “وعن 
النخعي كانوا يستحبون قبل العصر ر كمتين » وم يكونوا يعدونها من السنة وهذا نقل من, 
الصحابة . قلت فمنظر لأن ما ذكرنه الآن من ابن عمر رضي الله عنه يرد ما بقله ونقله عن 
النخمي هذا بنع كونه مقعولاً من الني عليه السلام » فالمصنف رحمه الله إنما اعتمدق ذاك 
على ما نقل من الصحابة » فكذلك اختار لفظه الآثار» وأما ما رأى أن الآثار والأخمار 
في الأصل برجع إلى معنى واحد . 

ر والأفضل هو الأربع ) أي الأفضل أريع ركمات قبل المصر . وقال الاترازيلآت 


اننا 


فمه ركعتين بعد العشاء» 


أفضل الأعمال أحمدها » وقال الأكمل لآنه الأكثر عملا أو أدوم تحريمة فنن أكثر ثواباً . 
قلت الأولى أنيقال اتباعاً للني عليه السلام فإنه روي عنه عن علي رضي الله عنه أنه كان 
يصلي قبل العصر أربع ر كعات كا ذكرة . 

فإن قلت في آخر حديث على رضي الله عنه يفصل بينبن بالتسلم .قلت اختار إسحاق 
ابن ابراهم أن لا يفصل بينهن قبل العضر » قال ومعنى قوله ‏ بالتسلم - أيبالتشهد 
كذهبنا » لأن التسلم موصوف فيه . قلت أراد بالتسلم التسلم على الملائكة وهو التشهد» 
لأن التسلمم فيه » ولهذا برد على ابن حبان حيث قال المراد بالفصل التسليم حقيقة » يعني 
يصلي بتسلممتين » والدليل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر عن 
ابي عليه السلام أنه قال رحمه الله أمر أن أصلى قبل الظهر أريعاً » وفي المفبد السنة قبل 
العصر أريع » ويؤيد هذا الحديث على وابن 7 المذكوران » وأيضامذهب الإمامالأربع» 
لأن الصلاة صلاة الليل والنهار الأربع عنده قبل فيه نظر » لأن هذه المسألة وهي صكون 
الأربع أفضل في اللبل والنبار عنده بناء على فرع المسألة الأخرى > وهو ان اختلافهم في 
التطوع الذي ليس من السنن . 

( وم يذكر الأربع قبل العشاء ) أي لم يذكر الني عديه السلام أربع ركعات قبل 
العشاء عند ذكر تفسير حديث المثابرة » فإن تطوع بأربع فبو حسن لآن العشاء كالظهر 

من أنه لا نكره الام حاار 01 
وفي الذنخيرة والتطوع قبل العشاء بأربع حسن . 

( وهذا كان مستحبا ) أي ولأجل عدم ذكر الأربع قبل العشاء كان الأربع قبله 
مستحبا ( ولعدم المواظبة ) على الأربع قبله » لآن السنة إنما تثبت بالمواظبة من الني 
عليه السلام » وقد ذكر في المفيد والتحفة وشرح مختصر الكرخي وأربع قبل العشاء إن 
أحب ( وذكر فيه ) أي ذكر النبي عليه السلام في حديث المثابرة ( ركعتين بعدالعشاء) 
وهو ما روى البراء بن عازب قال قال رسول الله كلقع من صلى قبل الظبر أربعاً كان كأن) 


5 ( البناية في شرح افداية ج -١‏ م:+) 


وفي غيره ذ كر الأربع » فلبذا خير إلا أن الأربع أفضل خصوصاً 


تبجد من لملة » ومن صلاهن بعد العشاء » كان كنثلين من ليلة القدر » رواه سعيدين منصور 
في سننه » ورواه البيبقي من قول عائشة رضي الله عنها قالت من صلى أربماً بعد العشاء 
كان ككثلين من ليلة القدر . وفي المبسوط لو صلى أربعا بعد العشاء فبو أفضل بحديث ابن 
عمر موقوفاً ومرفوعا أنه عليه السلام قال من صلى بعد العشاء أربع ركمات له كنثلين من 
لية القدر . وقال الاترازي عند قوله ‏ وفي غسير ذكر الأربع - وهو ما ذكر في شرح 
الأقطع قد روي أن الني عليه السلام صلى العشاء وفعل في حجرته وصلى أربع ركعات» 
فاما اختلف الخبران خير المصلي إن شاء صلى أربعاً » وإن شاء صلى ر كمعتين . 

قلت الذي يدعو أن له بدا في الحديث م يذكره على هذا الوجه لا سبا بالتقليد لمن م 
يتسين حاله » والنفل عنه وبعد التسليم له » فلا يدل على ما ادعاه إلا بالاحمال الظني .وفي 
فوائد المرسفقتني يقرأ في الفاتحة وآبة الككرسي ثلاث مرات » وفي الثالثة الفاتحة و ه قل 
أعوذ برب الفلق » ثلات مرات » وني الرابعة الفاتحة و « قل أعوذ برب الناس » ثلاث 
مرات » وفي الملتقطات في الثالثة والرابعة # قل هو الله أحد 6 والمعوذقين في كلر كعة . 

( ولهذا ) أي ولأجل ذكره علمه السلام ركعتين بعد العشاء في حديث المثابر ةوذكره 
أربعاً في غيره ( خير ) أي خير محمد رحمه الله المصل بين أن يصلي أربعاً وبين أن يصلي 
ركعتين . وقال السفنافي خير أي محمد وأبو الحسن القدوري. بقوله ‏ وأرسع بعدها وإن 
شاء ركعتين - ( إلا أن الأربع أفضل ) لما ذكرن آنفا من حديث البراء بن عازب رضي, 
الله عنه ( خصوصا على مذهب أبي حشفة رحمه الله على ما عرف من مذهبه ) أي الأفضل 
عند أبي حشيفة في باب النوافل أن يصلي أربعاً لملآ ونهاراً »“وعندهما الشفع أفضل «لليل 
على ما عرف في موضعه . : 

ومذهب الشافمي في هذا الباب أن السئن عند الصلوات المس عشر ركمات قبل 
الظبر وبه قال أحمد » ومن الشافعمة من قال أدنى الكال ثمان فأسقط منة المشاء . وقال 
النووي نص عليه فيالمويطي »ومنهم منقال اثنتي عشر ركعة فجعل قب لالظبر أربعة والأكل 
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عند الشافعية تماني عشرة زاد وأقلبا ركعتين وبعدها ر كمتين وأربعاً قبل العصر “واحتج 
الشافمية وأحمد فا ذهبا البه من أن السئن عشر ركعات بما روى القرمذي عن عبد الله 
ابن سقبان قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله فقالت كان يصلى قبل الظهر ر كمتين 
وبعدهما ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفحر ثنتين > 
وصححه الترمذي . 

وأما حديث عن عبد الله بن سفيان قال سألت عائشة عن صلاة رسول اش عكر فقالت 
كان يصلي قبل الظبر أريعا ويعدها ركعتين وبعد المغفرب ثنتين ويعدالعشاءر كعتين وقبل 
الفجر ركعتين » رواه مسلم وأبو داود » وهو أصح من حديث الترمذي » وفيه زيادة 
فكان أولى بالقبول . 

ولنااحديث المثابرة أيضا وقد ذكرناه » ومالك رحمه الله لم يؤت سنة قبل المكتوية 
ولا يعدها » وخالف الأحاديث الصحاح الثابتة في توقبت السنن » وزعم أنه عمل أهل 
المدينة » وفي شرح الوجيز اختلف الأصحاب في عدد الرك مات » قال الأكثرون عشر 
ر كعات كا ذكرن » ومنهم من زاد على العشر ر كعتين قبل الظهر مضمومتين إلىالر كمتين 
لحديث المثابرة » ومنهم من زاد على العدد ركعتين بعد الظهر . وقال صاحب الممذب 
وجماعة أدنى الكيال عشر ر كعات » وأتم الكيال تمانبة عشر ركعة » وفي استحباب 
الر كعتين قبل المغرب وجهان قبل باستحبايها » وإن لم يكن في الروايات لما روي عن 
أنس أنه قال صليبت ر كعتين قبل المغرب ويأقي رسول الله وعم يأمرفي ول ينبني » وروي 
أنه عليه السلام قال صلوا قبل المغرب ركعتين أو ثلاثا » وقال في الثالثة لمن شاء . 

وقبل الاستحباب لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عنهما فقال ما رأيت 
أحداً على عبد رسول الله عَكْتَه صلاهما » وعن أببه عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب 
عليها » وبه قال أبو حنيفة لأن تعجيل المغرب مستحب . قلت حديث أنس رواء مسلٍ » 
والحديث الثاني رؤاه البخاري » والحديث الثالث رواه أبو داود وسكت عنه . وقال 
النووي إسناده حسن » وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه الطحاوي في معافي الأثر منعشر 
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والأربع قبل الظبر بقسليمة واحدة عندناء كذا قاله رسول الله يلق 
وفيه خلاف الشافعي « رح » . 


طرق صحاح بألفاظ تلفة . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه > وأخرج الطحاوي أيضاً 
عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. وأخرجه ‏ 
ابن أبي شيبة أيضاً في مصنفه . وأخرج الطحاوي أيضاً عن خالد بن '١'‏ > وأخرج أيضاً 
عن ابن عباس أن طاووساً سأله عن الر كمتين بعد العصر فنباه عنها فقال ظ وما كارف 
مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أرن يكون لهم الخيرة من أمرهم © 
الآية مو الأحزاب . 

( والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندتا » كذا قاله رسول اشْعِلك )هذا الحديث 
قاله رسول الله يِفَو رواه أبو داود في ستنه » والتدمذي في الشمائل ع نأب أيو ب الأنصاري 
رضي الله عنه عن الني عند قال أربع قبل الظبر ليس فيهن تسلم يفقتح لحن أبواب 
السماء . رواه ابن ماجة في مننه بلفظه أن الني عتمت كان يصلي قبل الظهر أربع) إذا 
زلزلت الشمس لا يفصل بينون بتسلم » قال أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس © وضعفه 
أبو داود » وأطلق الللذري عزوه إلى الترمذي في مختصره » وكان عتنتيد: أن نقسده 
بالشمائل م ذكرة . 

( وفيه خلاف الشافعمي ) أي في الأربع قبل الظبر خلاف الشافمي » فعنده يصليها 
بتسليمتين وهو أفضل > وبه قال مالك وأحمد » واحتجوا حديث أي هريرة أنه معاد 
كان يصلمهن بتسليمتين » ولآن فبه زيادة تحريمة وتسلم لكان أفضل »> ولنا حديث أبيأيوب 
الأنصاري المذكور آنفاً . | 

والجواب عن حديث أي هريرة أن معنى قوله - بتسليمتين - يعني بتشهدين » يسمي 
التشهد تسليما لما فيه من السلام كا مي التشهد لما فيه من الشهادة » وقد روي هذا التأويل 


عن ابن مسعود . 
)١(‏ في الأصل هكذا لم يذكر أباه . أه مصححه . 
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قأل ونوافل النبار إن شاء صلى بتسليمة ركعتين » وإن شاة أريعاً 
وتكره الزيادة على ذلك . فأما نافلة الليل قال أبو حنيفة « رح » إن 
صل ثمان ركعات بتسليمة جاز وتكره الزيادة على ذلك 
ْ 

فإن قلت احتج هؤلاء أيضاً بما روي عنه عنهتدز قال صلاة اللبل والنهار مثئنى مثنى» 
عن قريب سسأق هذا الحديث وبمان حاله والجواب عنه . 

( قال ) أي القدوري ( ونوافل النهار ) إن شاء صلى بتسليمة ركعتين م أر أحداً من 
الشراح حل هذا التركيب من حميث العربية فنقول قوله - نوافل النبار - كلام إضافي 
مبتدأ وخبره محذوف تقديره نواقل النهار يقال فيها ( إن شاء ) المصلي ( يصلى يتسليمة 
ركعتين وإن شاء أربعا ) أي وإن شاء صلى أربع ركمات بتسليمة واحدة#_ديث أبي 
أيرب الأنصاري رضي الله عنه المذ كور 1نف (وتكرهالزيادةعلى ذلك )أي على أرب عر كعات 
يتسليمة في نافلة النهبار لعدم ورود نص عليه . 

( فأما تافلة اللبل قال أبو حنيفة إن صلى كان ر كعات بتسليمة جاز ) افلة الليل أربع 
وبتسليمة واحدة أفضل عتد أبي حشيفة لزيادة سعة » ويحوز الزيادة عليها إلى ستيتسلممة 
واحدة عنده من غير فصل في رواية الجامع الصغير » و إلى تمان في رواية لورود الخبر 
بكل واحد من العددين » ولككن الأربع أفضل عنده ( وتكره الزيادة ) أي على ثمارنف 
ركمات بتسليمة وهو اختبار القدوري وفخر الإملام . قال شمس الأآتمة لاايكره » وفي 
النهاية والأصح أنه لا يكره لآن فبه وصلا بالعبادة وذلك أفضل . وقال الأكمل, ناقلآ عن 
السفناقي لا فائدة في تخصيص أبا حنشفة بهذا الحم » لأن كلا الحكمين الجواز في تافلة الليل 
إلى الهان بغير كراهة » والكراهة فوا وراءها اتفاقاً في عامة روايات الكتب » ثم قال 
قلت يحوز أن يكون ذكر أبيحنيفة للاحتراز عن قول الشافمي » فإنه يقول لا يزيد على 
أربع » ولو زاد كره ذلك » انتهى . 

قلت فمه نظر » لآن نصب الخلاف بين أي حنيفة وصاحبيه فيكون تخصيص أبي 
حشيفة بالفكر عن قول الشافعي » وفي مثل هذا الموضم لا يتأتى ما ذكره . 
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وقالا لا يزيد بالديل على وكعتين بقسليمة وفي الجامع الصغير لم يذكر 


( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد ( لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة ) فحيتئة يككره 
الزيادة على أربع » وهل يكره الأربع بتسلممة عندهما » ولفظ القسدوري يرهم الكراهة 
حمث قال وقالا لايزيدالليلعلىر كمتين» ومثل هذا الكلام في الرواية يرهم نفي الريادة 
تحرعة و كراهة » ولكن ذكر في المبسوط والجامع وعامة الكتب أنالاختلاف في الأفضلية» 
فمدل على انتفاء الكراهة في الأربع بالاتفاق » وفي قاضي ان ولو صلى التراويح مارنف 
ركمات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين ينوب عن أربع تسلهات عند أبي حنيفة » 
وف روابه بعدم الكراهة إلى الثمان » وعندهما ينؤب عن تسليمتين لآن ما زاد على الأرمع 
عندهها يكره فلا تنوب الزيادة عن التراويح » فهذا تصريح بانتفاء الكراهة عن الأرمع 
إذ الأرسع جازت عن التراويح » فعلى هذا بمسى ما ذكر في القدوري وقال لا يزيد 
باللبل .. الخ لا يزيد كيلا يازم ترك الأفضل في الأربع » والكراهة في الزيادة عليها.وقال 
الحبوبي فرق مد في الكتاب بين صلاة اللبل وصلاة النهار في كراهة الزيادة على الأربع 
باعتبار أن الآثر جاء منه في صلاة الل لا النهار » وعلمنا الاتباع خصوصا في العبادات . 

( وفي الجامع الصغير لم يذ كر الثاني في صلاه الليل ).أي لم يذ كر محمد ثمان ر كمات في 
صلاة اللدل » وإنها ذكر الستة » قوله ‏ الثياقي - الباقية النسبة كالباني على تمويض الألف 
. عن إحدى ياي النسبة » لهذا لا يشدد ».وحق لا يازم المع بين الموض والمعوض قال 
الأصممي لا يقال تمان بالضمة على النون . 

فإت قلت قال الشاعر : ش | 

الحاثنايا أريع حسان 20 2 وأريم قبين لحاتمان ١‏ 
قلت أنكرءالاًصمعيوقال هو خطأ» وعلىهذا ما ذكر في الجامع الصغير في صلاة الليل: 
وإلف شثت ثانا خغطا. 2 والستة من الضرورات. المصمحة. 

وقال ابن الحاجب في ثماني عشرة فتح الباء وجاء إسكاتها وشذ-مففها بفتح النون . 
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تعليماً للجواز » والأفضل في الليل عند أبي يوسف وحمد « رح » 
مثنى مثنى » وفي النبار أربع أربع » 


( ودليل الكراهة أنه تزينتهد لم يزد على ذلك ) أي على الثهاني ( واولا الككراهة ) أي 
على الثماني ( لذكر تعليما ) أي لأجل التعليم ( للجواز ) هذا اختبار القفدوري وفخر 
' الإسلام » وقال تمس الآثمة الأصح أنه لا يكره الزيادة على تمان ركعات لآنه روي أنه 
عليه السلام صلى ثلاث عشسر ركعة فتكون الثانية صلاة الليل والثلاث الوتر والركمتان 
سنة الفجر » وكانيصلي هذا كله في الابتداء ثم فصل البعض على البعض هكذا ذكره حماد بن 
سامة » ول يذكر كراهة الزيادة على مان ركمات بت بتسلممة واحدة » ونقل الأكمل هذا 
عن السفناقي ثم قال وفمه نظر » » لأن كلامنا فوا يككره بتسلمعة دتسشلشمة واحدة » وليس فما دسكر 
ما يدل على ذلك . وأقلت ورد فى سبضح ميل ديت لوي أنه خض فيصل انع 
ركعات لا يجلس فيين إلا في الثامئة فيذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه » ثمينهض ولا يسم 
ثم يقوم فمصلي التاسعة » ثم بقعد فبذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم يسم تسليماً يسمعنا. 
وفي غير مسم كان يوتر بتسع ركمات » ولو وقف الأكمل على هذا الحديث لما قال وفمه 
:نقير سع أن هذا الحديث خلاف ما قاله المصنف من قوله ‏ لم برد على ذلك - وذ كر هذا 
حنديث قريباً ليس له أصل فافهم . ء: 

( والأفضل في الليل عند أبي يوسف ومحمد مثنى مثنى ) أي الأفضل في تطوع الليل 
عندهما مثنى أي اثنين » يعني ر كمتين » ومثنى معدول من اثنين اثنينوتكراره للتأكيد. 
قال الزغشري منع الصرف ا فيه في العلتين عدله عن صبغته الأصلية وعدلهعن مكرر» 
ويقال شرط العدل أن يكون في اللفظ والمعنى » وقال ابن بقيش لا يكون العدل إلا في 
اللفظ وف المعنى . 
أربم لأنه وضع امما في الأصل » فم يلتفت إلى ما طرأ له من الوصفية فإنه قابل للعناء . 
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وعند الشافعي در فيبما مثنى مثنى » وعند أبي حنيفة فيبما 
أربع أربع ؛ للشافعي قوله عليه السلام صلاةالليل والنبار مثني متنى 
وما الإعتبار بالتراويح » 


(وعند الشافميفيها مثنىمثنى) أي في التطوع عنده في اللبل والنهار مثنى مثنى » 
وبه قال مالك وأحمد ( وعند أبي حنيفة فيها أربع أربع ) أي الأفضل في التطوع عنده 
الليل والنهار أريع ركعات . 

( للشافعي قوله عنمت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) هذا الحديث رواه ابن عمر 
وأبو هريرةوعائشة رضي الله عنهم . فحديث ان عمر أخرجه الأربعة عنه أن الني عليه 
السلام قال صلاة اللبل والنهار مثنى مثنى . وحديث أبي هريرة أخرجه ابراهيم الحري 
في غريب الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصيبان عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله 
عليه السلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . 

الجواب عنها أن حديث ابن عمر لما رواه الترمذي سككت عنه ‏ إلا أنه قال اختلف 
أصحاب شعبة فبه فرفعه بعضهم ووققه يعضبم 2 وروا الثقات عن عبد الله بن حمر عن 
الني عليه السلام وم يذكر فيه صلاة النبار » وقال النسائي هذا الحديث عندي خطأ » 
وقال في ستنه الكبرى إستاده جيد » إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي 
فبه فلم يذكروا فبهالنبار » متهم سام ونافع وطاووس » والحديث في الصحيحين من حديث 
ججاعة عن ابن عمر وليس فيه ذكر النبار وروى الطحاوي أيضاً في معاني الآثر عن ابن 
عمر أنه كان يصلي بالليل ر كمتين وبالنهار أريعا » فمحال أن يروي ابن عمر عن رسول الله 
عليه السلام شيئا ثم يخالف ذلك » فعم بذلك أنه كان ما روي عن رسول الله عليه السلام 
ضصفاً وكان موقوفاً غير مرفوع . 

وأما حديث أبي هريرة وعائشة فإن الذي رواه البخاري ومسل أصح منبما وأقوى 
وأثبت » وعلى طريق التسليم يقول معناه شفعا ولا وتر بسبيل إطلاق إمم الملزوم على 
اللازم مجازاً جمعاً بين الدليلين على ما نحيء . 7 

( وما ) أي ولأبي يوسف ومحمد ( الاعتبار بالتراويح ) يعني قياسا على التراويح » 
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ولأبي حنيفة 2 رح » أنه عليه السلام كان يصللي بعل العشاء أربعاً 
روته عائشة رضي الله عنبا 


فإن الأفضل فبها مثتى مثتى بالإجماع » وهذا نفل الليل فيتبغي أن يكون سائر نوافل 
اللدل كذلك مخلاف نفل النبار » لحديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي تقدم ذكره » 
وكات ينغي أن يستدل لها يحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومس وفيه 
ذكر اللدل فقط وإثبات الفضائل في العبادات لا نعم إلا من فمل الني عَكَِعِ أوقولهوهوفي 
نفس الآمر توفمقي . 

( ولأبي حشفة أنه عليه السلام كان يصل بعد العشاء أربعا » روته عائشة رضي الله 
عنها ) ل أر أحداً من الشراح ولا من غيرهم من المتأخرين حققوا هذا الموضع ولا تعرضوا 
بحال هذا الحديث » والعجب من الكل أن علاء الدين التركاني قال مقالدا لغيره وهذا 
الحديث ل نجده » فنقول وبالله التوفتق . أما الاتراري قانه لم يذكر هذا الحديث بالكلية» 
وإنا استدل لأبي حشسفة بالقياس من حبث قال ولأبي حنيفة وجهان » أحدهما الإعتبار 
بالفرض وهو العشاء » فلو كان الأربع بتسليم فاصل أفضل من الأربع بلا تسليم فاصل 
لكان الغرض كذلك » لأن حال الفرض أقوى وهو بالفضياة أولى » والثانيأن في الأربع 
بتسلممة واحدة مداومة على الطاعة » وفبها مشقة على النفس وفيا قالوا استراحة للنفس 
يكون ما صلاه أؤلى . 
قلت هذا لبس من دأب المصنفين ولا سما المتقدمين بشرح الكتاب»فالمصنف يستدل 
حديث ويأق الشارج ويستدل بالقياس ولا يلتفت إلى الحديث وإلى حاله » ومع همذا 
الوجبات اللذان ذكرهما مدخول فبها ولا يخفى على المتأمل , 

وأما الأكمل فانه لم يذكر شيئا أصلا » لا الحديث ولاغيره من وجوه الاستدلاللأبي 
حشفة وقنم بقوله وكلامه ظاهر . 

وأما صاحب الدراية فانه قال ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
يأت عند خالته مبموفة رضي الله عنها يرقب صلاة الذبي عليه السلام أرسله أبوه لذلك » 


ححا 


فلا صلى عليه السلام المشاء رقد مرقده ثم قام ونظر إلى السماء فقرأ غاقة سورة آل 
حمران وقوضأ وصلى أريع ركعات ب كبلية واهدة : 

وحديث عائشة ئشة رضي الله عنها أنه يأت خالته حت يسأل عن صلاة رسول الله موتو 
الوو يي لي عدر 0 
أربع لا تسأل عن حسنبن ولا طوفن » ثم يصل أربعا لذلك » ثم يصلي الوتر . 

وأما السفناق فإنه أيضاً يذ كرحديثعائشة المذكور أصل » وإنا استدل لأبيحنيفة 
يحديث ابن عباس المذ كور » وأما قول علاء الدين هذا الحديث ل نجده فإنه كيف يقول 
ذلك وقد رواه أبو داود في سننه من حديث زرارة بن أبي أوفى عن عائشة رضي الله عنها 
إنما سألت.عن صلاة رسول الله مَلئَعْ في جوف اللبل » فقالت كان يصل صلاة العشاء في 
جماعة ثم يرجم إلى أهله فير كم أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه . الحديث بطوله » وفي 
آتغره حت قبض على ذلك . وقال أبو داود في ماع زرارة عن عائشة نظر » ثم أخرجه 
عن زرارة عن سعيد بن عشام عن عائشة وقال وهذه الرواية هي المحفوظة عندي > فان 
أا حاتم الرازي قال أسمم زرارة من أبي هريرة وان عباس وعمران بن حصين »> وهذا 
ناصح له وظاهر هذا لأن زرارة لم يسمع من عائشة وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي في 
سننه الكبرى عن شسريح بن هاني عن عائشة قالت سألتها عن صلاة رسول الله مللاوفقالت 
ما صلى رسول الله يلع العشاء قط فدخل علي إلا صلى بعدها أربع ر كما تأوستأوسكت 
عنه وروى أحمد في مسنده عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله مكل 
إذا صلى العشاء ركع أربع ر كعات وأوتر بسجدة ثم قام حتى يصل بعدها صلاته من الليل 
وأخرجه البزاز أيضا في مسنده والطبرافي في معجمه . وأخرج البخاري عن اين عباس 
قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج الني عليه السلام عندها في ليلتها فصلى 
الني علبه السلام العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربيع ركمات ثم نام ثم قام وصلى خمس 
ر كعات ثم صلى ر كمتين ثم خرج إلى الصلاة . 

فان قلت أخرج مسل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي 
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عليه السام يصلي في بيتي » صلى قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصل بالناس ثم يدخل قصلي 
ركعتين » وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدل فيصلي ١١‏ ركعتين ويصلي بالناس العشاء 
ويدخل في بنتي فيصلي ر كمتين انتهى . فبذا مخالف لحديثها المتقدم . قلت قد وقلع 
الختلاف كثير عن عائشة في أعداد الر كعات في صلاته عليه السلام في الليل » في!! إما 
. منالرواةعنهاو إمامنها باعتبار أنها أخبرت عن حالات منها ما هو الأغلب عن فعله عليه 
السلام » ومنها ما هو تادر > ومنها ما هو بحيث اتساع الوقت وضيقه . 

( وكان عليه السلام يواظب على الأربع في الضحى ) هذا الحديث رواه مسمنحديث 
معاذة أنها سألت عائثة ك كان رسول الله عليه السلام يصلي الضحى قال أريع ر ت 
يزيد ما شاء. » وفي .رواية ويزيد ما شاء أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث حمرة عن 
عائشة قالت سمعت أ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله عليه السلام 
ْ يصلي الضجى أربع ركمات ولا يفصل بينين كلام > فاللصنف رجه الل ذكر لأبيحنيقة 
حديثين أجدهما في أفضلية الأربع بالليل والآتخر في أفضليته بالنبار . 

فان قلت روى البخاري عن عر وة عن عائشة قالت كان رسول الله عليه السلام ليدع 
...العمل وهو يحب أن يعمل به الناس لمقرض عليهم » وما سبح رسول الله عليه السلام سبحة 
الضحى قط واني لأسبحها > وروى مسل عن عبد الله بن شقيق قال.سألت عائشة رضوالله 
عنها هل كان رسول الل مك يصلي الضحى > قالت لا إلا أن يكون . قلت محتمل أتها 
أخبرت في الإنكار.عن رؤيتها ومشاهدتها » » أما فيغيرءعليهالسلام أو خبر غيره عنه وقد 
ٍ بكون إنكارها مواظبتهعليها وقد يكون الإنكار إنما هو لصلاة الضحى الممهودة عند 
الناس على الذي اختارء جماعة من السلف من الصلاه بثيان ركمات > وأنه عليه السلام كان 
يصلها أريعا ويزيد ما شاء » » فيصلي مرة أريعا ومرة ست ومرة ثمانياً » و وأقلها ركمتان» 
وقد رأى جماعة أن يصل في وقت دون وقت يخالف بينها وبين الفرائض . 
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ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة » ولهذا لو نذر 
أن يصلي أربعاً بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين وعلى القلب يخرج 
والتراويم تؤدي بجراعة فيراعى فيبا جرة التيسير » 


ثم اعم ان صلاة الضحى مستحبة . وقال النووي أفضلها ماني ركعات وقبل اثفي 
عشر ركعة » وفبه حديث فمه ضصسف . ووقتها من ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال » 
وقال صاحب الحاوي ووقتها الختار إذا مضى ربع النبار لحديث زيد بن أرقم أن رسول 
الله عليه السلام قال صلاة الأوابين حتى ترمض الفصال . رواه مِسْل . قوله - ترمض - 
ع ارام عن بار نورين خدة زرو العقاورييا . وفيحديث أ م هاني رضي 
الل عنها أنه عليه السلام صلاها تُانني ركعات 2 م متفق عليه » وعن أبي هزيرة عن النبي 
عليه السلام قال ان في الجنة باب يقال له باب الضحى » فاذا كان يوم القيامة ينادي مناديان 
الذين كانوا يديمون صلاة الضحى هذا بابك فادغلوا برحمة الله . 

( ولآنه ) أي ولآن الأربع ( ادوم تمرية ) أي من حبث التحرم لأنها استمرت وم 
يفصل شيء ( ( فمكون أكثر مشقة مشقة ) لآنه ليس فيه راحة للنفس يخلاف الر كمتين ( وأزيد 
فضيلة ) أي من حيث الفضيلة لآن زيادة الفضبلة في أكثر المشقة » وجاء أفضل الأعمال 
أخرها أي أشقبا ( ولهذا ) أي ولأجل ما ذكرة من تعليل ذكر في الزيادات : 
(لو نذر أن يصلي أربعاً بتسليمة لا يخرج عنه ) أي عن النذر ( بتسليمتين ) يعنياو 
صلى الأربع بسلامين لأنه لا يخرج عن العهدة بما هو تخفيف ( وعلى القلب يخرج ) أي ولو 
نذرعلى قلبالمسألة المذكورة وهو أنه لو نذر أن يصلي أربعاً بتسلممتين فصل أربعابتسلدمة 
يخرج لآنه شدد الحففة فيكون أشقى » فكان أفضل »> و كذا في انجلاب الثواب » وإنياقال 
رفوو الوك اح لات لكاو راد واه وا بعتي ركمتان 
فصلل أريعاً . 

( والقداويج تؤدى يجراعة ) هذا جواب عن استدلال الصاحبين بالتراويح تقديره أن 
يقال التراويح تؤدى جماعة > واختار الفريق فيه للتحقيق ( فيراعى فيها جهة التيسير ) 
أي جبة التحقيق » رعاية لمق الماعة . 


576 


ومعنى ما رواه شفعا لا وتراً والله أعم . 


( ومعنى ما رواء شفعاً لا وتراً ) هذا جوابَ يث الذي احتجبه الشافمي 
وهو قوله عليه السلام صلاة اللبل والنهار مثنى مثنى » وتقديره أن قوله - مثنى مثنى - 
معناه شفعا لا وتراً بطريق امم الملزوم على اللازم مجازا والداعي إلى هذا التأويل أي 
. يصلي السان أو الوتر في النفل منهى ليس معناه أنه يسم بين كل ركمتين » وقسد أشبعنا 
الكلام في هذا الحديث عن قريب . 

فروع : : قراءة الأوراد بمن الفرض والسنة لا بأس بها ؛ قال الحلوائي ولو قام في مصلاء 
إن شاء قرأ جالس) رإن شاء قرأ قائًاً . وفي شرح الشبمد القيام إلى السنة متصلاً بالفرض 
مسنون وفي الثاني كان النبي عليه السلام إذا سلم يمككث قدر ما يقول اللهم أنت السلام 
و منكالسلامتبار كت يا ذا الجلالو الإ كرام“ولو تكلم بعد السئة قبل الفريضةهل تسقط السنة » 
فيل تنقظ > وقيل لآ سقط © ولكن ذاه لفظال عن تقر به قبل تددم . وفي المسوط 
ويكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر لأنها ساعة تشهدها الملائككة »2 
نان اران ترك قال تر لعي أن فير 4 1 قر اء» تشبدءه'٠)‏ 
الليل وملائكة النهار ‏ فلا ينبغي بأن يشهدم إلإ على خيرطول القيام أفضل فن كثرةالر كوع 
والسحود . وقال أبو يوسف اذا كان له ورد من الليل فالأفضل أن يكثر عدد الرحكمات: 
وإلا فطول القيام أفضل » وقال مد كثرة الر كوع والسجود أفضل إخفاء التطوعأفضل 
من بدائه . نافلة الليل أفضل من ناقلة النهار لأنها أشى على الإنسان لما فبه من هجرانالنوم 
والراحلة » قال عليه السلام أفضل الصلاة بعد المفروضة صلا الليل » رواه مسلَْ» وآخر 
اللبل أفضل من أوله . 

المسافر لا يترك السنة إلا بعذر قاله في سنة المفتي الأفضل في السنن والنوافل الترك 
إلا التراويح . وقال الحسن اختلف في الآكد بعد ركم الفجر فقيل الأربع الظهر 
والر كمتان بعده والر كعتان بعد المغرب كلبا سواء » والأصح أن الأربع قبل الظبر 1 كد 


)١(‏ ربمما سقطت كلمة - ملائكة - هنا . اه مصححه 
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وفي الحاوي عن أبي سبل موسى بن أبي نصر الرازي من أصحاب أبي حتيفة أنه قال من 
واظب على ترك الأربع قبل الظبر لا تقبل شهادته . وفي الاسبيجابي تارك الأربع قبل 
الظبر والر كعتين بعدها ور كعتى الفجر تلسقه الإساءة لآنها تطوع » وفيالمحيطو الواقعات 
الأصح أنه يأثم . 

لكل من اسقبقظ من الليل أن يمسح النوم عن وجبه ويسوك ويتظر في السماء ويقرأ 
« ان في خلق السماوات والأرض لآيات » التي في آخر آن عمران » والثقابت ذلك 
في الصحيحين . 

ويستحب إحماء ليلة العبدين » ويستحب أيضا لمن أراد قيام الليل أن يعتاد مايمكنه 
الدوام على مدة حياته » ويكره بعد ذلك تركه والتنقص منه من غير ضرورة ويستحب 
أيض] اختمارمن الدعاء في ساعات الليل وأكره النصف الأخير » وأفضل عند الأسحار . 

ومن التطوعات ركعتا شكر الوضوء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنر سول 
الله كع قال ما من أحد يتوضأ ويحسن الوضوء فبصلي ر كعتين تقمد بقلبه وجيهعليم|إلا 
وجبت له الجنة » رواه مسلم 

وركمة السفر عن مطعم بن المقدام قال قال رسول الله يكت ما خلق عن أهله أفضل 
من ركعتين ير كعها عندهم حتى يزيد سفراً » ذكر هذا ابن أبي شيبة في سننه . 

وركعتا القدوم من السفر عن كعب بن مالك كان رسول الله عِلِثرٍ لا يقدم من السفر 
إلا تهاراً في الضحى » فاذا قدم يدأ في المسجد فصلى فبه ركعتين ثم جلس فيه » 
رواه مس . 

وركعتا تحة المسجد » ولا يختصان بالليل والنهار لقوله عليه السلام إذا دخل أحدم 
المسجد فلا يحلس حت ير كم ر كعتين مثفق عليه » وهي سنة وبه قال أحمد » وقال 
المرغناني واجبة عند الشافعي ونقله غلط . قال النووي في شرح المهذب أجمع العلماء على 
امتحماب تحية المسجد ‏ وف الحلاب للمالكية ويستحب لمن أراد الجلوس في المسحد 
أو جلس ول يصل أن يصلي ركعتين إلا إذا يتكون مختاراً أو محدثا أو في وقت نهي 


يفن 


ل عنس لصن الم #مما سي . 


أو تكرر دخوله بعد أن حباه . وفي مختصر البحر دخوله المسجد بنية أو الإقتداء ينوب 
عن تحية المسجد > وإننا يؤمر بتحية المسجد إذا دخله يغير الصلاة » و كذا مندخلبإحرام 
الفرض يكفيه عما يحب من الإحرام لدخغول مكة ويكفره لتحية المسجدفي كل يومر كمتان 
وال صاحب التسمة من الشافعية يستحب لكل من دخل وقال الحاملي في اللباب أرجو 
أن يحزئه التحبة ثم قبل يحلس ثم يقوم فبصلي » وعاءة العلماء على أنه يصلي كا دخل 0 
وقالت الشافعية لو جلس وطال الفصل فاتت ولا قضاء عليه » وكذا! انتقض الجلوس 
عندهم ..وقال النووي لا تحصل بصلاة الجنازة وسجدة التلاوة والشكر والركعةالواحدة 
كقولنا وعند الشافصة يكره جلوسه من غير تحمة سواء دخل في وقت النبي عن الصلاة 
أو غيره » وإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة كانت كلها تحية . 

واتفقوا أن الإمام إذا كان في مكتوبة أو أخذ المؤذن في الإقامة يترك تحية المسجد » 
اتفقوا أنه يقدم الطواف على التحبة يخلاف السلام على النبي عليه السلام حيث تقدم 
التحبة عليه » لأن حى الله مقدم على حى الأنبياء عليهم السلام . 

وركمتا الإستخارة وصلاة التسبيح وصلاة الحاجة ركمتين » ورد فيه حديث فيه 
ضعف »2 وصلاة الزغايب في أول جمعة من رجب اثنتي عشرة كعة > ويكون قد صام يوم 
الجمس وذلك بعد صلاة المغرب يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و 8 إن أنزلناه في لبلة 
القدر » ثلاث مرات و 8 قل هو الله أحد » اثنتي عر مرة » فإذا فرغ منباوهوجالس 
في التشبد بعد السلام يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعم انك أنت الأعز الأكرم » 
سبعين مرة » فاذا رفع رأسه يقول اللبم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسم 
مرة ثم يككبر ويسجد ودقول في سجوده سموح قدوس رينا ورب ال لائكة والروح سبعين 
مرة » فاذا فرغ منه يسأل الله حاحته وهو ماجد . 

وأما الصلاة في لبلة النصف من شعبان فقال أبو الخطاب مجد الدين وحنه ''' فليس 


(1) هكذا - وحنة ‏ في الأصل . وربا قصد - وحده - أه مصححه . 


بن 


مأك مم مهم مجنت 


فصل في القراءة 
والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين . 


فيها حديث يصح عن رسول الله بَلِقَةْ وقال في العم المثهور حديث ليلة النصف من شعبان 
موضوع وحديث أنس فيها موضوع لآن فبه ابراهم بن إسحاق » قال أبو حاتم كان يقلب 
الأخبار ويسري الحديث . 


( فصل في القراءة ) 

قد مر غير مرة أن قول المصنفين ‏ فصل - لا ينون » لآن الإعراب إنما يكون يعد 
التركيب . ولا فرغ من ببان الصلاة فرضها وواجبها ونفلها » شرع في بيان القراءة » لأأنها 
تختلف باختلاف الصلاة . 

( والقراءة في الفرض واجبة ) أي لازمة وفريضة » إذ الواجب نوعان قطعي وظي» 
فالقطعي هو الفرض وهذا هو الواجب قطعي فيح العمل من ذوات الأربعمن الفرائض» 
ويقال المراد بقوله واجبة الفرض لككن ل م يكفر جاحدها فيهما ول يككن فرضاً في حق 
العم بل هي فرضا عملا وصفتها بالوجوب . ومذهب الأسود والنخمي والثوري كمذهبنا » 
وهو رواية عن أحمد وقال ابن المنذر قد روينا عن علي أنه قال أقرأ في الأولبين وسبح في 
الأخريين و كفى به قدوة ( في الركمتين ) إما أطلقها وم يقيدهما بالآوليين لآن في كونها 
في الر كمتين بأعينه) كلام » قال الاسببجابي في شرح الطحاوي قال أصحابنا القراءة فرض 
في الر كمتين بغير أعمنها إن شاء في الأوليين وإن شاء في الأخريين » وإن شاء في الآولى 
والرايعة » وإن شاء في الثانية والثالثة » وأفضلها في الأوليين » وكذا قال القدوري في 
شرح مختصر الكرخي حيث قال فالأفضل أن يقرأ في الأوليين » وإن قرأ في الآأخريين 
أو في الثانية والثالثة جاز . 

وقال في خلاصة الفتاوى واجبات الصلاة عشرة وذكر منها تعيين القراءة في 
الأولبين وفي الحمط في الأولسين وف المحخمط القراءة في الصلاة أنواع فرض وواجب 
ومستحب ومكروه . 


5" 


وقال الششافعي ني الر كعات كلبا لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بقراءة » 
ظ وكل ركعة صلاة 


أما الفرض فالقراءة في الأولبين ومثله في الغنية والتحفة » وقال هو صحبح منمذهب 
أصحابنا حتى لو تركبا في الأولبين يقضيها في الأخريين وليست يشرط فيهها حت لا تفسد 
. الصلاة بترك القراءة فيهيا . وأما واجب فقال في الحمط قراءة الفاتحة والسورة فيالأولبمن 
وفي البنابيع القراءة فرض في ر كعتين غير عبن وله أن يقرأ في أي الاثنين شاء وهي 
واجبة في الآخريين من ذوات الأربع والثلاث في التحفة المع بين الفاتحة والسورتين في 
الأوليين واجب ولدس بفرض . 

( وقال الشافعي « رح » في الر كمات كلها ) القراءة فرض في جميع ركه_ات الصلاة 
وبه قال مالك وأحمد حتى قالوا بفرضية الفاتحة في الكل » اككن مالكا أقام الأكثر مقام 
الكل وعن مالك في رواية شاذة أن الصلاة صحيحة بدون القراءة . وقال المازري عنابن 
سلبون أن القرآن ليست فرضا فيها . وقال ابن الماجشون من ترك القراءة في الرحكعة من 
الصبح أو أي صلاة كانت تحزىء سجدتا السهو وهو بعبد من الفقه والنظر . قال ابن بطال 
وقال الشافعي في القدم إن تر كبا ناسب صحت صلاته معتمدة أثر عمر رضي الله عنه فإنه 
روي عن حمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها شيئاً فقيل له كيف الركوع 
والسجود»قالواقالفلابأس إذا قلت فعل الصحابة وقوهم ليس يحجة عند مع أنه ضعيف 

( لقوله تنتضدز لا صلاة إلا بقراءة وكل ركعة صلاة ) هذا الحديث رواه مسم عن 
عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مهد قاللاصلاة إلا بقراءة 
وكل ركعة صلاة » فيا أعلن رسول الله عِلِقَةٍ أعلفاء وما أخفاء أخفيناه لكى. وقوله 
- لكل *'' ركعة صلاة ‏ ليس من الحديث » واستدلال المصنف هذا الحديث للشافمي 
على وجوب القراءة في كل ركعة ليس بقائم لأنه لبس بصريح فيه » ونحن أيضاً تستدل به 


. في الحديث - وكل ركعة صلاة‎ )١( 


+ ( البناية في شرح الهداية ج ؟ -م ٠؛4)‏ 


على وجوب القراءة في الصلاة ويو ١”‏ استدل له يحديث المسمى في صلاته الذي أخرجه 
البخاري ومسل في الصحيحين لكان أقوم وأصرح » وفيه الدج او له اذا فك 
إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن وفي آخره ثم افعل ذلكفيصلاتك كلبها. 

( وقال مالك في ثلاث ركعات ) أي القراءة فرض في ثلاث ر كعات ( إقامة للأكثر 
مقام الكل ) إقامة نصب على التعليل > والمقام يفم المم » ومالك أيضا يستدل بالحديث 
المذكور » ولكنه يقول الثلاث تقوم مقام الكل ( تيسيراً ) أي لأجل التيسير علىالمصلين 
والشراح قالوا ان مسألة القراءة في:الفرض الرباعية خمسة فذكروا الخسة » والمصنف ذكر 
منها الثلاث . قلت مسدسة » الأول : مذهبنا أنه فرض في الر كعتين . 

والثانى ه فرض عند الشافعي في الكل . 

والثالث : فرض عند مالك في الأكثر . 

والرابع : مذهب أبي بكر الأصم إمام بغداد واسماعيل بن علية والحسن بن صالح بن 
حسمي وسفبان بن عبينة ان القراءة مستحبة روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنها . 

والخامس : روى البيبقي عن زيد بن ابت أنه قال القراءة سنة . ٠‏ 

والسادس : قال الحسن المصري *' المغيرة من المالكية يحب في كل ركمة واحدة » 
ومنوحه المسألةمتسعة . - 

السايع : رواية عن مالك أن الصلاة صحيحة من غير قراءة . 

الثامن : عن الشافمي أنه إذا ترك ناسياً صحت صلاته . 

التاسع : من قال لا تجحب القراءة في السرية كالظبر والعصر » حكي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهها حديث عبد الله بن عباس قال دخلنا على ابن عباس فقلنا لشاب منا سل 


(9) هكذا الكامة في الأصل وربما قصد - ولو - . 
(؟) هنا كلام غير مقروء . 


ولنا قوله تعالى 9 فافرؤوا ما تيسر من القرآن 4 ٠١‏ المزمل » والأمر 
بالفعل لا يقتضي التتكرار » وإنفا أوجبنا في الثانية استدلالاً بالأولى 
لأنهما يتشاكلان من كل وجه 


ابن عباس رضي الله عنه أكان رسول الله عزنتهز يقرأ في الظهر والعصر » فقال لا. فقيل 
العلة كان يقرأ في نفسه فقال مشاهدة سر من الأول كان عبد مأمور بلغ ما أمر به وما 
اختص دون الناس بشيء إلا ثلاث خصال * أمرة أن نسبغ الوضوء » وأن لا نأكل 
الصدقة وأن لا نشر ي الخار على الفرس > رواه أبو داود باسنادصحيحلكن عارضهحديث 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال لا أدري أكان رسول الله مَك يقرأ في الظهر والعصر 
أم لا » رواه أبو داود بإسناد صحمح . 

وحديث أبي سعيد الخدري كان تنفد يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولمين في 
كل ركعة قدر ثلاثين آبة » وفي الآخريين نصف ذلك » وفي العصر فيالأولسمنفي كلركمة 
قدر قراءة خمس عشرة > وفي الأخريين قدر نصف ذلك رواء مَسلم . 

(ولنا قولهتعال ل فاقرؤوا ما تيسرمنالقرآن 4 ٠‏ المزمل » ان الأمر بالفعل لايقتضي 
التكرار ) تقديره ان الله تعالى أمرن للقراءة مما تمسر من القرآن وذلك في الصلاة بالإجماع 
والأمر بالفعل يقتضي امتثاله » ولا يقتضي التحكرار إعادة الشيء بمينه لا إعادة مثفل 
الشيء فاقتضى ذلك بأن تكون القراءة في ركعة واحدة كا ذهب المه الحسن البصري . 

( وإنما أوجبنا في الثانية ) أي إنما أوجبنا القراءة في الركعة الثانية » وهذا جواب 
عما يقال انم قلتم ان الآمر بالفمل لا يقتضي التكرار » وقد أوجبتم القراءة في الر كمة 
الثانبة وخالفتم ما قلتم . وتقرير الجواب أن وجوب القراءة في الثانبة لا بعسارة النص » 
حتى يازم ما قلتم وإما وجويها في الثانية بدلالة النص وهو معنى قوله ( استدلالاً بالأولى ) 
يعني بالر كعة الأولى وبين ذلك بقوله ( لآنما يتشاكلان من كل وجه )أي الرعكعة الأول 
والئانية يتشايهان من كل وجه » فاما كان ذلك وجبت في الثانمة استدلالا بالأولى كالح في 
أحد اليومين ينسب في اليوم الآخر » وأما تشاكل الثانية الأولى من كل وجه فمن حبث 


محفت 


فأما الأخريان يفار قانهما في ح قالسقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرهأ 

فلا بلحقان بهما والصلاة فيما روي مذكورة صريحاً فينصرف إلى 

الكاملة وهي الركعتات عرفا كمن حلف لا يصلي صلاة يخلاف 
ما إذا حلف لا يصلي 


السفر والوخوب والصفة والقدر فكل من وجبت عليه الأولى وجبت الثانية » وإذا 
سقطت سقطت . وأما الماثلة في الصفة ففي الجهر والإخفاء » وأما المائة في القدر ففي 
ضم السورة مع الفاتحة . 

فإن قلت كيف تكون الماثلة ببنه) فالولى تفارق الثانبة في التكبيرة والثناء والتعود 
والبسملة فانتفت المشابهة من كل وجه . قلت المشاهة والمشاكلة في الكميةوالكيفية » فيا 
يرجع إلى نفس الصلاة وأركانها . أما تكبيرة الإفتتاح فإنسا شرط وليست بر كن © وأما 
الثناء والتعوذ والدسملة فأمور زائدة لسست بفرض فلا يقدح ذلك في ثبوت المائلة . 

فإن قلت قوله تعالى © ار كموا واسجدوا » أمر ومع هذا يتكرر في كل ركعمة 1 
فلت ذلك يفعل الني نتمتد لآنه م ينقل عنه الإكتفاء بر كوع واحد ولا الإكتفاءيسجود. 
| ( فأما الأخريان ) أي فأما الركمتان الأخريان » وفي بعض النسخ وأما الأخروانف 
هو لحن » لآن الألف إذا كانت ثالثة ردت إلى أصلبها في التشبه كا يقال عصوان ورحيان » 
وإذا كانت رابعة تقلب ياء لا غير ( فبفارقانها ) أي فبفارقان الر كعتين الآولبين (فيحق 
السقوط بالسفر ) لآن السقوط بالسفر يدل على المفارقة ( وصفة القراءة ) فيالجبروالإخفاء 
( وقدرها ) أي وقدر القراءة في ضم السورة مع الفاتحة كا ببناها آنفاً ( فلا يلحقان بم) ) 
هذه نتمجة المفارقة » أي فإذا كان الأمر كذلك فلا يلحتى الأخريان بالأولبين . 

( والصلاة فها روي ) أي فها روى الشافعي » هذا جواب ما رواه الشافمي من 
الحديث وتقريره أن قوله لا صلاة ( مذكورة صريحا فينصرف إلى الكاملة وهي الركمتان 
عرفاً ) أي من حبث العرف ( كمن حلف لا يصلي صلاة ) فإنه لا يحنث إلا بركمتين » 
. لآن الصلاة مذ كورة فمه فننصرف إلى الكاملة وهي الركعتان (يخلافما إذا حلف لايصلي ) 
فإنه يحنث بر كعة . 


كال وهو يكين اق "الأخرون معناء إن غناء ست وق كام قز أ إن شاء 
٠‏ سبح كذا روي عن أبي حنيفة « رح » 


فإن قلت لا صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل فرض > قلت تريد بذلك لغة أو شرعا 
فان أردت لغة فلا سبيل لذلك » لآن معناها الحقيقي الدعاء وليست القراءة شرطأً في فرد 
من أفراد الدعاء » وإن أردت شريعة فنسلم » ولكن الركمة الواحدة ليست من الأفراد 
شرعاً لنهبه عندتضدذ عن البقداء » ولئن سامنا أن لا صلاة إلا بقراءة » لكن الكلام في أن 
القراءة في الأولبين قراءة في الأخريين . 

فان قلت لما كانت القراءة فرضاً في ركعة لزم أن تكون فرضاً في كل رحكعة » قلت 
الملازمة ممنوعة ألا ترى أن القعدة في آآخر الصلاة فرض عند الخصم أيضاً وم يكن فرضاً 
في كل ر كعة » و كذا الصلاة عليه عليه السلام في الآخيرة فرض عن ده وليست بفرض 
٠‏ في جميم الركمات . 

( قال ) أي القدوري ( وهو ) المصلي ( مخير في الأخريين ) أي في الر كمتين 
الأخريين وبين التخير بقوله ( إن شاء سككت وإن شاء قرأ » وإن شاء سبح ) لأنالقراءة 
مالم تحب في الأخريين جاز أحد الأمور الثلاثة ( كذا روي عن أبي حشيفة رحمه الله ) 
أي كذا روي الخبر عن أبي حنيفة » أما السكوت فمقدار تسبيحة » وقل قدر ما يطلق 
عليه امم القيام » ولوأطال السكوت فهو أفضل » ول يذكر المصنف عدداً في التسبيح . 
وذكر المرغبناني في القدوري في شرحه في التحفة والمتيبة والمنابيع أنه لو سبح ثلاث 
تسبيحات أجزأه . وفي المحيط التخيير رواية عن أبي يوسف وفيه لو سبح فيها وم يقرأ 
لايكون مسيئا » وإن سككت فيها يكون مسيئا ومثله في المرغينانفي » وإن لم يكن 
مسيئا بقرك القراءة إذا أتى بالتسببح لآن القراءة فمهها شرعت على وجه الثناء والذدكر » 
ولهذا تعمنت الفاتحة لكونيا ثناء . 

والحاصل أن في كراهمة السكوت روايتين » وفي شرح مختصر الكرخي وروى 
الحسن عن أبي حشسفة أن قراءة الفاتحة أفضل من التسبيح » وإن لم يسبسح وم يق رأ كارن 
مسيئاً وعليه سجدتا السبو إن تركها ساهيا إذ القيام في الأخربين مقصود فلا يخلى عن 
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وهو المأتور عن علي وابن مسعود وعائثة رد ضي الله عنيم » 
. إلا أن الأفخضلأن يقرأ 2 ١‏ 


القراءة والذكر جميعا كالر كوع.والسجود . قلت إخلاء الركوع والسحود عن النذحر لا 
برجب سجود السهو » قال والأول أصح عن ألي يوسف في رواء بة سبح فيها ولا يسكت 
ار لي برد عرو اجا ار ارا أغعذ بعص 
المتأخرين من الأصحاب . 

( وهو المأثور عن .علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم ) الضمير أعني هولايصلح 
إن رجع إلى التخمير يبن الأمور الثلائة لآن الاثر المروي عن علي وان مسعود ف يالقراءة 
.والتسبيح فقط . وقال صاحب الشراية وهو أي التسبيح هو المأثور المروي.. قل تلايصلح 
هذا لان المذ كور في الاثر شيئان وإعادته إى أحدها بلا دليل تحم » والظاهر أنه يرجع 
:إلى المذ كور في كلام القدسوري. الذي .نقله المصنف » والمذ كور فيه التخمير » ولحكن 
الدليل الذي هو الاثر لا نطابق المدلول اللهم ! إلا إذا كات الثايت عند المصنف أن التخبير 
هو المنقول عن علي وابن مسغود رضي ولحي لكويا اصح كن :ال مصتنف 
ارا واه يز حن انك ١‏ 
إسحاق البيبقي عن علي واين مسعود رضي الله عنهها » قال اقرأ في الاوليين وسبح 
في الاخريين » وعن منصور قلت لا يوهم ما يفل في الاخربين من .الصلاة قال 
سبح واحمد الله و كير . ٠‏ 

وأما عن عائشة رضي الله عنهافهبو غريب /م يثبت » ولكن روي "أن رجلاسألعائشة 
رضي الله عنها عن قراءة الفاتحة في الاخريين . قالت اق رأها على جبة الثناء . 

( إلا أن الافضل أن يقرأ ) هذا استثناء من قوله -- مخير في الاخردمن - وفي الددراية 
كأنه أراد به نفي رواية الحسن عن .أبي حنيفة.« رح » أن القراءة تحب فيهما حت أو م 
يقرأ وم يسبح كان إن كان عمد » وإن كان ساهياً فعليه القراءة والسبو قد.ذكرة الآرتف 
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لأنه عليه السلام داوم على ذلك وهذا لا يجب السبو بتركبا . 
في ظاهر الرواية 


هذا عن شرح مختصر الكرخي » قال الاترازي إلا أن الافضل عندة أن يقرأ خلافاً لما 
روي عن سقيان قان عنده الافضل أن يسبح ( لانه عليه السلام داوم على ذلك ) يعني على 
القراءة في الاخريين » هذا التعليل لا يطابق قوله ‏ إلا أن الافضل أن يقرأ - لارد. 
مداومة الني عليه السلام علىفعل شيءيد ل على وجوبه » ولهذا روى الحسن عن أبي حنيفة أن 
قراءة الفاتحة واجبة في الاخريين ويحب سجود السبو بتركها ساهيا ذكره في المبسوط 
وغيره وقد ذكرناه » ويشهد لذلك حديث أبي قتادة رواه الماعة إلا الترمذيأنالنيعليه 
السلام كان نقرأ في الظبر في الر كعتين الاخريين بفاتحة الكتاب ويطبلفي الركمة 
الاولى أما لا يطيل في الثإنبة » و كذلك في العصر . وذكر الولوالجي في تعليل فضملة 
القراءة في الاخريين بقوله .ليكون مؤديا للصلاة ‏ الجائزة ببقين . 

وقال الاترازيوإنما كانتالقراءة أفضل >لأن الني نزنتدنداوم عليها في أغل ب الأحوال. 
وقال الأكمل لأن الني عنيتتهدن داوم على ذلك يعني ترك وإلا لكان واجبا . قلت من أبن 
أخذ الاترازي قوله ‏ في أغلب الأحوال - والأكمل من أين أخذ قوله - يعني ترك - 
والأحاديث الصحبحة لا تترك على ذلك » ولئن سائنا ذلك لا ينبغي أن تكون القراءة قِ 
.الآخريين سنة . وفي التحفة وشرح مختصر الكرخي ان السئة في الأخربين الفاتحة لا غير » 
ورغ المعلي عن أبي يوسف أنه يقرأ فمها بالجبر وسورة معها . 

( ولهذا ) أي ولككون قراءة الفاتحة على وجه الأفضلية ( لا تحب سجدة:السهو بتركها) 
أي بترك القراءة بعني بترك قراءة الفاتحة . قلت هذا أيضا لا يطابق تعلل المذكور على 
ما لايخفى (في ظاهر الرواية) احترز به عماروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن لم يقرأ وم 
يسبح عمد] كان أوناسيا»وإنكان ساهياً وجب علمه سجدة السهو كا ذكرتاه. وقالالأكمل 
وظاهر الرواية أصح لأن الأصل في القيام القراءة » فإذا سقطت ففي القيام المطلق فكان 
كقيام المقتدي . قلت كل واحد من القيام والقراءة ركن مستقل بذاته » فمن قال إف 


لضي 


والقراءة واجبة في جميع ركعات التفل » وفي جميع ركعات الوتر » 
أما التفل فلان كل شفع منه صلاة على حدة ‏ والقيام إلى الثالثة 
كتحرية مبتدأة ولحذا لا يجب بالتحرية الأولى إلا ركعتات في 
المشبور عن أصحابنا « رح » » وطذا قالوا يستفتح في الثالثة أي 
يقول سبحانك الليم » 
ااا مم 
القراءة سقطت مطلقاً » ولا نسم أنه يكون كقيام المقتدي لأن المقتدى قارٍئ) حكماء لآن 
قراءة الإمام تنوب عن قراءته . 
( والقراءة واجبة في جمبع ركمات النفل وي جميع ركمات الوتر > أما النفلفلآن 
كل شفع منه صلاة على حدة ) لآن تحرعة النفل لا توجب أكثر من ركعتين على ما يحي ءالآن 
( والقيام إلى الثالثة ) يعني القبام إلى الر كمة الثالثة كالنفل بأربع ركمات ( كتحرهة 
مستدأة ) يعني كتحرعة ابتداء بالتحرية ابتداء لا تجب أكثر من ر كمنين ( ولمذا ) أي 
ولكون كل شفع من النفل صلاة على حدة ( لا تحب بالتحريعة الأولى إلا ركمتان فيالمشبور 
عن أصحاينا رحمهمالل) هذا إذا نوى أريع ركمات حتى يحتاج إلى التقبيل بالمشهور “فأما 
إذا شرع في التطوع بمطلق النية لا يازمه أكثر من ر كمتين بالاتفاق في جميع الرؤاءات » 
كذا في الحبط واحترز بالمثهور عن قول أبي يوسف أولاً فإنه قال يازمه جميع ما نواء 
اعتباراً الشروع بالنذر » وفي رواية عنه يازمه أربع ركمات ولا يازمه أكثر من ذلك 
( ولهذا ) أي ولكون القيام إلى الثالثة بمنزلة تحرعة ممتدأة ( قالوا ) أي قال عماؤة 
رجمهم الله ( يستفتح في الثالئة ) أي يقرأ في رأس الركعة الثالثة (سبحانك اللهمويحمدك) 
كا في الابتداء . 
فإن قلت إذا كان كل شفع من النفل صلاة على حدة وترك القعدة الأولىمن الشفع الأول 
كان يقبغي أن لا يجوز هذا عند أبيحنيفةوأبي يوسف مع أنهها يجوز إن ترك القعدة الأولى 
من الشفع الأول . قلت الفساد هو القباس كا ذهب اليه زفر » وروي عن جمد لأن كل شفع 


فيك 


وأما الوتر فللاحتماط » قال ومن شرع في النافلة ثم أفسدها قضاها » 
وقال الشافعي لا قضاء علمه 


بمنزلة صلاة الفحر وصلاة الظهر للمسافر » ولو ترك القعدة فمها فسدت الصلاة > وإن هم 
المهها شفعاً آخر فككذا هذا » ولكن الاستحسان عدم الفسادووجوبسحدةالسبووالتطوع 
كا شرع ر كمتين شرع أربعا أيضا » فإذا ترك القعدة وقام إلى الشفم الثاني يمكن أن يحمل 
الكل صلاة واحدة » وفي صلاة واحدة من ذوات الأربع لا تفرض من القعدة إلا الأخيرة 
وهي قعدة اغتتم كا في الظهر يخلاف صلاة الفجر » لآن الفجر شرع ر كمتين لاغير » ويم 
الشفم الثاني لا يصير الكل صلاة واحدة . 

فان قلت يتبغي على هذا أن يكون في حق القراءة كذل لك حتى لا تحب القراءة في 
الاخريين كا في الفرض » قلت اعتير في حتى القراءة بمنزلة صلاقين لأن القراءة ر كن مقصود 
في الصلاة شرعت لنفسها بخلاف القمدة » لأنها شرعت للفصل بين الشفمين » فلا يتكون 
فرض] » وفي الفرض شرطت التحلمل فسكون فرضاً . 

فان قلت لو صار هذا بالقيام إلى الشفع الثاني عنزلة صلاة واحدة كالظبر لما أمرةيالعود 
إلى القعدة عند القيام إلى الثالثة ما في الظبر بل يؤمر ها هنا » قلت له شببان شببه الظهر 
لسريان الفساد إلى الأول عند ترك القعدة في الشفع الثاني » والشبهة بالفجر يعود الييا 
مالم يقبد بالسجدة » وبشبهه الظهر لا دؤمر بالعود إذا قمد الثالثئة بالسحدهة ولم تقسد 
توفير | للشبهين . ٠‏ 

( وأما الوتر فللاحتياط ) أي إنيا وجوب القراءة في جميع ركمات الوتر فلأجل 
الإحتباطلان الوتر سنة اعتقادية » و كذا في البرهاني فتحب القراءةفي الكل نظراً اليه » 
وبالنظر إلى مذهب أبي حتيفة لا تحب ولكنه يحب للاحتباط وهو قول أبييكرالصديق 
وابن عباس ومالك وآخرين.. ٠ ٠‏ 

( قال ومن شرع في النافلة ثم أفسدها قضاها > وقال الشافمي لا قضاء عليه ) ويه قال 
أحمد » وكذا الخلاف في صوم التطوع والعاماء أوردوا هذه ا مألة في كتاب الصوم » 


نشنده 


لأنه متبرع ولا لزوم على المتبرع » ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم 

الإتقام ضرورة صيانة عن البطلان . وإن صلل أربعاً وقرأ في الأوليين 

وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين » لأن الشفع الأول قد تم » 

والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمه مبتدأة فيكون مازماً هذا إذا أفسد 
الأخربين بعد الشروع 


أن الخبار أل متام امن الجانتن إن وروت فى الوم » لكن القدوري لما رأى أن 
حََ المسألة فبها كان واحداً أوردها في كتاب الصلاة وتابعه المصنف رحمه الله ( لآنهمتبرع 
فبه ) أي في قعله هذا ( ولا لزوم على المتبرع ) لقوله قعالى طإ ما على المحسنين من سبيل © 
4١‏ التوبة » فصار كالمظنون . 

( ولنا أن المؤدى ) بفتح الدال ( وقع قربة ) بدليل أنه لو مات يعد هذا القدر من 
المؤدى يصير مثاباً ( فمازمه الإتمام ضرورة صيانة عن البطلان ) وإيطال العمل حرام 
لقوله تعالى 2 ولا تبطلوا أعمالك » مم محمد > والإحتراز عن إبطال العمل فيا لاحتمل 
بالتجزي لا يكون إلا بالإتمام » ومن الدلمل على أن الشسروع ما ياذم كالنذر المسروع في 
الحج فانه يازم بالاتفاق » وقياسه على المظنون فاسد لأنه شرع مقطعا لا ملتزما » وكلامنا : 
فها إذا شرع ملقزما . 

( وإن صلى أريعا ) أي إن شرع في الصلاة فأدى أربع ركعات »؛ وإنما قيدن همكذا 
لانبا لو كانت على حقئةتها لا يتصور فساد الاخريين بعد تمامه ( وقرأ في الاوليين وقعد ) 
قمد بالقعود » لانه لوم يقعد وأفسد الاخريين يحب عليه قضاء الاربع بالإجباع ( ثم أفسد ش 
الاخردين قضى.ر كعتين ) يعني الشفم الثاني ( لان الشفع الاول قد تم ) بالقعود ( والقيام 
إلى الثالثة ) أي إلى الركعة الفالثة ( بنزلة تحريمة مبتدأة ) أي بنزلة تحريمة ابتداء 
( فمكون مازوما فبقضي ركعتين ) 6 إذا شرع في الركمتين ابتداء فأفسدهما يقضي. 
ركعتين فكذا هذا . 

( هذا ) أي هذا الذي ذكرة من قضاء الركمتين ( إذا أفسد الاخريين يعد الشروع 


بين 


٠‏ فييما .. ولو أفسد تسل اتروع ف الدقح سال لا 
يقضي الأخريين . وعن أبي بوسف أنه يقضي اعت عبار 
للشروع بال ذر ء ولما أن الشروع يِلرّم ما شرع فيهء 
وما لا صحة 4 إلا به وصحة الشفع الأول .لا تتعلق بالتناني 

بخلاف الركعة الثانئة 


فيها ) بأن قام إلى الاخويين ( ولو أفسد ) ولو أفسد الاخريين ( قبل الشروع في الشفم 
الثاني لا يقضي الاخريين ) عند أي حشيفة ومحمد . 

( وعن أبي يوسف أنه يقضي ) الاخربين ( اعتباراً الشروع بالنذر ) وذلك لان نمة 
الاربع قاونت سبب الوجوب وهو الشروع فيازم القضاه » كا إذا نذر » فان نية الازبع 
قارنت صبب.الوجوب وهو التذدر . 
ا (.وف ) أي ولابي حسفة وحمد ( أن الشروع يازم )من الإلزام ( ماشرع فمه ) جملة 
في حل نصِب مفعول قوله يازم ( وما لا صحة له إلا بنه ) أي الشروع يازم أيضا ما لا 
..صحة له أي للمشروع إلابه. كال ركمة الثانية حصث لا صحة للأولى بدوتما » لان الشير 
أنهى عنها ( وصحة الشفع الاول لا يتملق بالثاني ) أي الشفع الثاني لا يتعلق ولا يتوقف 
علية فلا يازم من لزوم الشفع الاول بُسيب الشروع فبه لزوم الشفع الثاني » قاذا ل يازم لا 
يكون واجبا » فاذا لم يكن ولجنا لا يحب قضاءه » فظبر هذا أن النبة لم تقارن سبب 
الوجوب وهو الشروع “ا الترض انهل شرع (ججلات الركمة الثاقية ) فائانية الاريع 
قارنت سبب الوجوب قبازم القضاء بالإقساد . 

ومن الدليل على أن الشفع الثاني ينقك عن الشقم الاول في التطوع ان المرأةإذا دغلت 
على زوجها وهو في الشفع الاول فاتتقل إلى الشفع الثاني ثم خرجت فطلقها يحب كال المبر 
لصحة الخاوة > وتبطل الشفعة أيضا إذا أخبر في الشفع الاول فانتقل إلى الشفع الثاني أما 
في الفريضة. وسنة الظهر لا تصح الخاوة ولا قبطل الشفعة . 
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وعلى هذا سنة الظبر لأنها نافلة » وقيل يقضي أربعاً احتياط أ لأنها 

بمنزلة صلاة واحدة . وإن صلى أربعاً ولم يقرأ فيبن شيا أعاد 

ركعتين » وهذا عند أبي حنيفة وعمد « رح » » وعند أبي يوسف 

درح» يقضي أربعاً وهذه المألة على ثمانية أوجه ؛ والأصل فيبا 

أن عند مد « رح » ترك القراءة في الأوليين 

( وعلى هذا ) أي وعلى هذا الخلاف الذي في النفل المطلى ( سنة الظهر ) يعني لو أفسد 
الأخريين من سنة الظبر فعند أبي يوسف يقضيباسواء أفسدها قبل الشروع فيها أو بعد 
. الشروع.وعندهما يقضي إذا أفسدها بعد الشروع لا قبله » لككن يقضي ركمتبين ( لانها 
نافة ) أي لان سنة الظهر نافلة في الاضل ٠‏ . 

( وقبل يقضي أربعاً احتياطا لانها ) أي لان سنة الظبر ( بمنزلة صلاة واحدة ) يدليل 
أن الزوج إذا خير امرأته وهي في الشفع الاول من هذه الصلاة » أو أخبرت بشفمة لها 
فأتقت أربعا لا تبطل خمارها » ولا شفعتها بخلاف سائر التطوعات . 

( وإن.صل أربعا ) أي أربع ركمات تطوعا ( ول يقرأ فيبن شيثا ) أي والحال أنهم 
يقرأ في هذه الاربع شيئاً بن القرآن ( أعاد ركعتين ) لان ذ كرن أن بالشروع الاول لايازم 
الشفع الثاني » فإذا لم يازم يعمد الر كمتمن ها هنا ( وهذا ) أي الإقتصارعىإعادةالر كمتين 
فقط (عند أبي حيفة ومحمد ) بناء على ما ذكرن من أصلبها . 

( وقال أبو يوسف يقضي أربعا ) بناء على أصل المذكور ( وهذه المسأله على ثانية 
أوجه ) إننا اتحصرت على الثمانية لان القسمة العقلية » وهذه الاقسام في الحقيقة في أقسام 
ترك القراءة لا في القراءة » لان الفساد إنها جاء من قبل الترك » و لهذا م يأت فيا إذا قرأ 
فيالكل مع أنالقسمة العقلية تقتضمه » ثم يذكر الكل راعباً المتن في ذلك واتباعا له » لان 
الشرح لا أعلمه إلا إذا ساق المتن واتبعه بالشرح وإلا فالمتن في وادي والشرح في وادي » 
ولا ينتفع به الناظر إلا بعد مشقة كثيرة وبعد استعداد كامل . 

( والاصل فيها ) أي في هذه المسألة المثتتة ( أن عند محمد ترك القراءة في الاولسين 


شد 


أو في أحدهما يوجب بطلان التحرية لأنها تقعد الافعال . وعند أبي 

يوسف «رحء ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان 

التحريمة » وإنما يوجب فساد الأداء » لأن القراءة ركن زائد» 

ألا ترى أن للصلاة وجوداً بدوها غير أن لا صحة للاداء إلا بها 
وفساد الاداء لا يزيد على تركه 


أو في أحد.ها يوجب بطلان التحرعة ) أي في حدق الشفع الثاني ( لانها ) أي لان التحرعة 
( تقعد الافعال ) يعني المقصود منها الافعال » و لهذا لا تسقط الصلاة عن العماجز عن 
القراءة » وإن قدر على الإذكار والافعال قد فسدت بترك القراءة بالإجماع» ومع صفضة 
الفساد للأفعال لا بقاء للتحريمة » وفي مبسوط شيخ الإسلام إذا أفسد الاداء يحيث لايمكن 
إصلاحه تنقطع التحرية كالببع إذا ملك قبل القبض انفسخ العقد لأنه فات المعقود عليه 
يحمث لا برجى وجوده » فتكذلك ها هنا التحريمة شرعت للاداء» فإذا فسد فقد فات 
المعقود عليه يحيث لا برجى وجوده © فتنقطع التحريمة » وفي مبسوط شيخ الإملام اما 
فسدت الأفعال صارت نزلة أفعال ليست هي من الصلاة » ومن فعل فيصلاة أفمالاً ليست 
من الصلاة تبطل بها التحريمة كالتكم والحديث والعمد . 

وعن أبي يوسف ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحرية ) لآنه يوجب 
فساد الأداء لا بطلانه وفساد الآداء لا يزيد على تركه وهو معنى قوله ( وَإِمما يوجب فساد 
الأداء ) لا بطلانه وفساد الآداء لا بزيد على ترك الأداء بعد التحريمة (لأآن القراءة ركن 
زائد ألا ترى أن للصلاة وجوداً بدونها ) أي بدون القراءة حقيقة كا في الأمي والمقتدين 
( غير أنه ) أي غير أن الشأن هو استثناء من قوله ‏ ركن زائد ‏ تقريره أنالقراءة 
وإن كانت ركنا زائداً ( ولكن لاا صحة للأداء إلا بها ) أي بالقراءة لآنبا تؤثر في إزالة 
صفة الصلاة وهي صحة الأداء » وإن كانت لا تؤثر في إزالة صحة أصل الصلاة 
حتى تصير باطلاً . ش 

( وفساد الأداء لا يزيد على تركه ) أي على ترك الاداء بمعنى أن الفساد ليس بأقوى 


هذ 


فلا تبطل التحرية » وعند أبي حنيفة « رم » ترك القراءةفي الاوليين. 
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حالاً من الترك لما أن الفساد عمارة عن زوال الوصف دون الأصل » وزوال الآأصل أقوى 
من زوال الوصف فترك الآداء إذا لم يوجب بطلان التحرعة فساد الآداء أولى أن لاي جب» 
وصورة ترك الأداء أن يحرم للصلاة » فقام طويلاً ولم يأت بشيء من الأركان * ولو عدم 
الأداء أصلاً يقت التحرعة » وهذا لآن مبتدأ التحرعة صحيحة قبل بجيء أوان القراءة 
لأنها شرع بتحرم أعمال الدنيا » ثم يؤدي الأفمال في تلك التحرعة . 

فإن قلت ما ذكرتم تأخير لا ترك فلا يتكون مفيداً . قلت هذا ترك قبل اتفاله 
بأداء » وإنها يعرف كونه تأخيراً أو اشتغل بالأداء فقمل انتقاله يه يصح إطلاق إممالترك 
عنه . قال السفناق كذا قاله العلامة شمس «دين الكردري رحمه الله » قال الأكمل وقبه 
نظر لأن للخصم حينئذ أن يقول لا نسم أن الفساد لا يزيد على مثل هذا الترك . قلت 
لا تفرق بمنه وبين إذا أسل أن الترك لا يبطله التحريمة كرف يسم زيادة الفساد على الترك . 

فإن قلت ما الفرق بينه وبين الكلام والحديث العمد فإنها يبطلان التحريمة دونه. 
قلت هما من حظورات التحرعة وارتكاب المحظور يقطع التحرية لأنه ينع اتعقادها قي 
الابتداء فنجوز أن يقطعها بعد الصحة > والفقه فيه أن التحريمهة شرط الآداء » وبقساد 
الأداء لا يفسد الشرط كالوصف لا يفسد بفساد الصلاة . ظ 

( فلا تبطل التحرعة ) نتيجة ما قبل » وقد قررن عدم بطلانها الآن ( وعندأبيحنيفة 
رحمه الله ترك القراءة في الأولبين توجب بطلان التحرعة » وف إحداهما لاتوجب )أي 
ترك القراءة فى إحدى الآوليين لا يرجب يطلان التحرية وها هنا أمران > أحدهما ترك 
القراءة ف الأولمين > والآخر تركها في إحداهما » وعلل الأول بقوله ( لآن كل شفع من 
التطوع صلاة على حدة ) فكان ترك القراءة فيه إخلالاً للصلاة عن القراءة » فتكون 
فاسدة يحب قضاؤها ودطل تحريتها . وعلل الثاني بقولة ( وفسامها) أي فساد الصلاة 
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بترك القراءة في ركعة واحدة مجتبد فيه فقضينا بالفساد في حق 

وجوب القضاء وحكمنا ببقاء التحريمة في حق ازوم الشفع الثاني 

احتياطاً . إذا ثبت هذا تقول إذا لم يقرأ في الكل قضى رحكعتين 
عندهما لان التحريمة قد بطلت بترك القراءة في الشفع 


( بترك القراءة في ركعة واحدة يمتهد فيه ) فان عند الحسن البصري لا تحب القراءة إلا 
في الر كمة الأولى كا ذكرناه ( فقضينا بالفساد في حت رجوب القضاء ) أي قضاء الشفع 
الأول كا في الفجر ( وحكمنا ببقاء التحريمة في حتى لزوم الشفع الثاني إحتياطا ) في كل 
واحد من الحكمين . 

فالحاصل ان الأداء يفسد بالنظر إلى دليلنا » ويصح بالنظر إلى ما سك به الحسن 
فيعمل بها » فقلنا ببقاء التحريمة حتى يصح شروعه في الشفع الثاني » وبفساد الشفع الأول 
حتى يحب القضاء لكون العمل على الوثيقة في باب العبادة . وفي مبسوط شخ الإسلام ما 
قال أبو حنيفة هذا حيث أوجب الفساد بفساد الأداء ولإترتفع التحرية لأنه لم يوجدالقطع 
فعلمه قضاء الآخر بين بالإجماع لبقاء التحريمة وصحة السروع في الشفع الثاني » وهذا إذا 
قعد بينه| » فان لم يقعد قضى أربعا » لآن عندهما لم يصح اللسروع في الثاني والأخريان لا. 
يكونان قضاء عن الأولمين لأنه بناء على تلك التحرية والتحريمة الواحدة لا يتسع 
فمها الأداء والقضاء . ٍ 

فان قلت فساد الصلاة بترك القراءة في الر كمتين أيضا مجتبد فيه » لآن أبا بكر الأصم 
وابن علية وابن عبيئة لا يقولون بفسادها . قلت ذلك اختلاف لا اختلاف » لكونه غالفاً 
للدليل القاطع وهو قوله تعالى ‏ فاقروٌوا ما تيسر من القرآن »4 ٠١‏ المزمل . 

( إذا ثبت هذا ) يعني الأصل المذكور ( فنقول إذا لم يقرأ في الكل ) شرع في ببان 
قلك المسائل الثمانية فلذلك قال فنقول بالبقاء الأولى إذا لم يقرأ فيالأربع كلا ( قضى 
ركعتين عندهما ) أي عند أبي حنيفة وحمد ( لأنالتحرية قد بطلت بترك القراءة في الشفع 
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الاول عندهما فل يصح الشروع في الثاني » وبقيت عند أبي يوسف 

«رح» قصح الشروع في الثاني ثم إذا فسد الكل بترك القراءة فه 

فعليه قضاء الاربع عنده » ولو قرأ في الاولبين لا غير فعليه قضاء 

الاخربين بالإجماع» لان التحريمة لم تبطل قصح الشروع في شفع 

الثاني » ثم فساده يترك القراءة لا يوجب فساد الشفع الاول . وأو قرأ 
في الاخريين لا غير فعليه قضاء الاوليين بالإجماع» 


الأول عندهما » فم يصح الشروع في الثاني ) أي في الشفع الثاني لما يصح الشروع اللاني 
لا يكون صلاة عندهما » وغند أني يوسف يصح > لآن التحرعة باقية معنى قوله (وبقيت) 
أي التحرعة ( عند أبي يوسف فصح الشروع في الشفع الثاني ثم إذا فسد الكل بترك القراءة 
فبه ) أي قي الكل ( فمليه قضاء الأربع عنده ) أي عند أبي يوسف وثمرة الإغتلاف 
تظهر في الإقتداء يه في الشفع الثاني هل يصح أم لا » وفي القبقبة هل تكون ناقضة للوضوء 
أم لا » فمندها لا يصح الإقتداء ولا تنقض الطبارة خلافا لأبي يوسف . وي ال محسط قيل 
هذا عند أبي يوسف فا إذا أفسدها بترك القراءة » أما لو أفسدها بالكلام أو الحديث 
العمد لا:نازمه إلا ركمتان » قال هذا مذكور في المنتقى » وفي المبسوط في رواية ابن 
سماعة عن أبىي بوسف يازمه الاريع بالكلام أيضاً . 

( ولو قرأ في الاولمين لا غير ) هذه المسألة الثانية وهي أن يقرأ في الر كمتين الاوليين 
من الاربع ( فعليه قضاه الاخريين بالإجاع لان التحرية لم قبطل فصح الشروع في الشفع 
الثاني ثم فساده ) أي فساد الشفم الثاني ( يترك القراءة لا يوجب فساد الشفع الأول ) لان 
كل شفع صلاة على حدة » ثم لو اقتدى به إنسان في الشفع الثاني وصلاة معدقضى الاولبين 
ذكرء قي الحمط لاته التزم ما لزم الإمام كاقتداء التطوع يصل الظبر في آخرها . 

( ولو قرأ في الاخريين ) هي المألة الثالثة ومي أن يقرأ في الركمتين الاخريين 
( لاغير قملمه قضاء الاودين بالإجاع ) هذا مما اتحد فمه الجواب » واختلف التخرييمج 
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لان عندهما لم يصمح الشروع في الشفع الثاني » وعند أبي 

يوسف « رح » إبن صمح فقد أداها » ولو قرأ فى الاوليين 

وإحدى الاخريين فعليه قضاء الاخريين بالإجماع ؛ واو قرأ فى 

الاخريين وإحدى الاولبين فعليه قضاء الاوليين بالإجماع »وأو 
قرأ فى إحدى الاولبين وإحدى الاخريين 


أشار البه بقوله ( لان عندهما ) أي عند أبي حنيفة وحمد ( م يصح الشروعفيالشفعالثاني) 
فلا تكون صلاة في قوهما حتى لو اقتدى به إنسان في الشفع الثاني لا يصح اقتداءه » ولو 
قبقه لا تنقض طبارته كذا ذكره قاضي خان في الجامع الصغير » وذكر في المبسوط 

( وعند أبي يوسف إن صح ) أي الشروع في الشفع الثاني ( فقد أداها ) أيفقد أدى 
الاربع » وإن لم يصح فعليه قضاء الشفع الاول » وعلى كلا التقديرين لا خلاف في الجواب» 
وإنما الخلاف في التخربج . 

( ولو قر في الاولبين ) هذه المسألة الرابعة وهي أد_يقرأ في ال كعتين الاوليين 
( وإحدى الاخريين ) أي قرأ في إحدىالر كعتينالاخريين (فعليه قضاءالاخريين,الإجماع) 
يعني إذا قعد في الاوليين . 

( ولوقرأ في الاخريين ) مذه المألة الخامسة وهي أن يقرأ في الركعتين 
الاخريين ( وإحدى الاولبين ) أي قرأ في إحدى الر كعتين الاولبين ( فعليه قضاء 
الاولسين بالإجمع ) والاخريان صلاة عن دهما خلافا محمد » ذكره في الحيط . وفي 
الممسوط والتحريمة عندهما ل تخل فصار شارعا في الشفع الثاني وقد أتمه » وعليه قضاء 
ما أفسده وهو الشفم الاول . ش 

( ولو قرأ في إحدى الاولمين ) هذه المسأله السادسة » وهي أن يقرأ في إحدى 
الر كمتين الاوليين ( وإحدى الاخريين ) أي وقرأ في إحدى الركعئين الاخريين 
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وعلى قول أبى يوسف ٠‏ رح » قضى الاربع وكذا عند أبي حنيفة 

لأن التحريمة باقبة » وعند تمد رحمه اشهقضاء الأوليينلأنالتحريمة قد 

ارتقعت عنده , وقد أ نكر أبويوسف « رم » هذه الرواية عنهء وقال 

رويت لك عن أبي حنيفة « رح » أنه يلزم قضاء ركعتين » وتمد 
#رخ؟ م يرجع عن روايته عنه » 


( فعلى قول أبي يوسف قضى الاريم ) لبقاء التحريمة ( و كذا عند أبيحنيفة ) أيو كذا 
عنده يقضي الاربع.» وإننا قال و كذا عند أبي حنيفة » ولم يقلعلىقول أبي يوسف وأبي 
حنيفة » لانه أشار بذلك إلى أنه ليس قول أبي حنيفة باتفاى بينه وبين أبي يرسف » بل 
إننا قوله - بناء على رواية مد لآن عدده يقضي الر كعتين على ما يجيء الآن » وإنها 
يقضي الاربع عند أبي حنيفة أيضا . 

( لأن التحرية باقبة » وعند محمد قضاء الأولمين » لأن التحرية قد ارتفعت عنده ) , 
وبه قال زفر لعدم صحة السروع عندهما ( وقد أنكر أبو يوسف عليه ) أي على محمد 
( هذه الرواية عنه ) أي عن أبي بوسف ( وقال ) أي أبو يوسف ( رويت لك عن أبي 
حنيفة أنه يازم قضاء ركعتين » ومحمد لم يرجع عن روايته عنه ) بأن قال لأبي يوسف يل 
رويت. إلى .ما أقول وقلت أنت وأصل هذه القضية ما ذكر فخر الإسلام البزذري في أول 
شرح الجامع الصغير كان أبو يوسف يتوقع عن محمد أن يروي كتاباً عنه فضعف محمد عنه 
الكتاب أي كتاب الجامع الصغير فاسأله عن أبي يوسف إلى أبي حشيفة » فاما عرض على 
أبي يوسف استحسنه وقال سفظ أبو عبد الله مسائل خطأ في روايتها عنه » فلما بلغ ذلك 

محمد قال بل حفظبا ونسي وهي ست مسائل : 
0 إحداها : المسألة وهي رجل صل التطوع أريعا قرأ في أحد الأولمين وأحد الأخرنين 
لاغير » روى محمد أنه يقضي أربعا » وقال أبو يوسف إنما رويت له ركعتين . وقالفخر 
الإسلام واعتمد مشايخنا رؤاية محمد » وقال أيضاً يحتمل أن يكون ما حكى أبو يوسف 
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ولو قرأي إحدى الأوليين لاغير قضى أربعاً عندها ؛ 


من قول أبي حنيفة » قباس » وما ذكر محمد استحسانا ذكر القياس والاستحسان فيالأصل 
ول يذكر في الجامع الصغير . 

والمسألة الثانبة : مستتحاضة توضأت بعد طاوع الشمس وصلت حين يخرج وقت الظهر» 
وقال أبو بوسف إننا رويت لك حتى يدخل ,قت الظبر . ٠‏ 

الثالثة : المشتري من الفاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك الببع بعد العتى » وقال أبو 
يوسف إننا رويت لك لآنه لا ينقد . 

والرابعة : المهاجرة لاعدة عليها وتنكح » إلا أن تكون حبلى فلا يحوزنكاحها. وقال 
أبو يرسف له أنها تنكنح ولككن لا يقريها زوجها حتى تضع حملما . 

والخامسة : عبد بين اثتين قتل مولاهما عمد فنفى أحدحما بطل الدم كله 2 قال أبو 


'يوسف ومحمد يدفع ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية » وقال أبو.يرسف إنما حكيت 


له عن أبي حشيفة يا حكى عنهها » وإننا الإختلاف الذي رويته فيعبد قتل مولاء مدا 
وله.اثنان فعفى أحدهما » إلا أن حمداً ذكر الإختلاف فمها » وذكر قوله تفسد مع أبي 


:رسف ف المسألة الأولى » ومع.أبي حشيفة في المسألة الثانية . 


والسادسة : رجل مات وترك ابن وعدا له لا غير » فادعى العبد أن الممت كان أعتقه 


في صحة > وادعى رجل على المبت بألف درهم وقممة العبد الف » فقال الإنصدقتبايسمى 


العبد في قيمته وهو حر ويأخذ الغريم بدينه . وقال أبو يوسف إنما رويت له أنه عيد 
مادام يسعى في قممته . 

قال في المبسرط وغيره اعتاد المثايخ على رواية محمد » والمذهب أن الراوي 
إذا أنكر رواية لا يبقى حجحة خغلافاً محمد والشافمي ذكزه السمر خسي والبزدوي 
في أصول الفقه . 

( ولو قرأ في إحدى الأوليين لاغير قضى أربعاً عندهما ) أي عند أبي حشيفة وأبي 
يوسف هذه المسألة السابعة وهي أن يقرأ في أحد الركمتين الأوليين وم يقرأ في الر كعتين 
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وعندمد ه رح » قضاء ركعتين» ولو قرأ في إحدى الأخريين لاغير 
قضى أربعاً عند أبي يوسف ه رح » وعندهما ركعتين . 


الأخربين يقضي عند أبي حنيفة وأبي يوسف أربع ركعات ( وعند محمدقضاء ركمتين ) 
أي يقضي ر كعتين . 

( ولو قرأ في إحدى الأخربين لاغير ) هي المسألة الثامنة ».وهي أن يقرأ في إحدى 
الر كمتين الآخربين وم يقرأ في غير ذلك شيا ( قضى أربما عند أبي يوسف ) يعني عند 
أبي يوسف يقضي أربع ركمات لعدم بطلان التحريمة وصحة الشروع ( وعندهمار كمتين) 
أي يقضي عند أبي حنيفة محمد ر كمتين لبطلان التحريمة وعدم صحة الشروع > وفيهذا 
الباب ستة عشر وجباً » وهي قرأ في الأولى أو الثانبة أو الثالثة أو الرابعة وفي الأوليين 
أو فمها والثالثة أو فبهها والرابعة أو في الكل وفي الآخريين أو فبها والأولى أو فيببما 
والثانية أو لم يقرأ فبون شيئا أو قرأ في الأولبين وم يتشهد أو تشبد ول يقم إلى الثالئة 
أو قام البها ولم يقبدها بالسجدة أو قبدها بالسجدة » ولو دخل مع الإمام في الأولبين 
وتكم قبل أن يدخل الإمام في الر كتين الأخربين يازمه ركعتان عند أبي حنيفةومحمد 
« رض » لآنه صار مقتدياً به في الر كعتين لا غير . ولو تككم بعدما قام إمامه إلى الثالثة 
وقرأ في الأربع يقضي أربما لآنه صار شارعا في الشفع الثاني مع الإمام » ولو اقتدى به 
الشفع قرعف قفذهب لبتوضأ فتكم فصلى امامه سنآ يصلى هو أربعم) لأنه لم بشرع 

والثالث ذكره في الحيط ولا يحب بالتحريمة الأولى من النفل إلا ر كمتار:. في ظاهر 
خرواية » وعن أبي يوسف يازمه جمسع ما وى » ولو نوى بأنه ركعة وهو رواية بشر بن 
أبي النيسابوري اعتباراً بالنذر» وعنه أنه يازمه أربع ر كمات دون ما زاد عليها » رواء 
1 محمد بن سماعة عنه وبثسر بن الوليد » وفي وواية عنه يازمه تمان ركمات ذكره في 
الينابيم > وفي مختصر البحر لو ترك القراءة في إحدى ركميى الفجر أو صلاة السفر . 
فسدت ولا يمكنه إصلاحيا » يخلاف ما لو سجد على النحجائة فأعادها على موضع 
ظاهر حيث يصح . ش 


قال وتفسير قوله عليه السلا م لايصلي بعدصلاة مثلبأيعزير كعتين بقراءة 
وركعتين بغير قراءة فيكون ببان فريضة القراءةني ركعا ت النفل كلبا 


( قال ) أي قال محمد رحه اله في الجامع الصغير ( وتفسير قوله مهم لا يصلي بعد 
صلاة مثلها يعني ركعتين بقراءة ور كعتين بغير قراءة فيكون بيان فرضيسة القراءة في 
ركمات النفل كلبا ) الكلام ها هنا في مواضم : 
الأول : في حل التركيب فنقول قوله قال يقضي المقول وأن يكون المقول جملة إلاإذا 
كان القول بمعنى الحكاية » وها هنا القول محذوف تقديره قال محمد رحمه الله في الجامع 
او جو د ا ل ل وو 1 وتفسيره 
.. الخ مقول القول لوجود حرف العطف . قوله - وتفسير قوله - كلامإضافيمرفوع 
0 » وقوله - يعني ركعتين .. الخ - يبان لا فسره محمد 
في الجامع الصغير . 
الثاني : رفع هذا الخبر إلى. البي عتييتهد: لم يبت »© وإنها هو موقوف على حمر وابنمسعود 
رضي أل عنها » زواء أن أي كسة في مضنفه عن مقيزة عن أرافم »قال قال رشي الل 
عنه لا يصلٍ بعد صلاة مثلبا » وحديث عبد الله بن ادريس عن حصين عن إبراهم والشعبي 
فالا قال عبد الله لا يصلى على أئر صلاة مثلها . وني جامع الاسبيجابي هذا التفسير بروى 
عن ابن مسعود وزيد بن ثبت رضي الله عنها » وفي الجنازية عن على رضي الله عنه » وفي 
شرح الجامع الصغير قال الفقيه أبو اللمث هذا ابر روي عن عبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثبت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا لا يصلى بعد صلاة مثلبا. وروى 
الطحاوي بإسناده عن شرح الآثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره أرل يصلى 
بعد صلاة مثلها . 
الثالث : أن المصنف أورد هذا بعد أن ذكر أن القراءة واجبة في جميع ركمات 
النفل وما ترتب على ذلك من المسائل الثانية لببان فرضية القراءة في جميع ر كعات النفل 
يرضح ذلك أنه لما ورد هذا الخير عاماً وقد خص منه البعض لآنه يصلي سنة الفر > ثم 
فرض الفجر وهما مثلان وكذا يصل سنة الظبر أربعاً ثم يصلي الظبر أريعاً وهما مثلان » 


55:6 


و كذا يصلي فرض الظبر ر كعتين في السفر ثم يصلي السنة ركمتين » وا لينكنالعمل يعموعه 
.قال حمد المراد منه أن لا يصلي بعد أداء الظبر نافلة ر كمتان بقراءة » ور كمتان بغير قراءة 
يصل يعني لا يصل النافلة كذلك حتى لا يكون مثلا الفرض مثل يقرأ فق جميع ركمات 
النفل فيكون الحديث بيانا بفرضية القراءة في جميم ر كمات النفل . 

فإن قلت كيف بيان فرضية القراءة في جميع ر كمات النفل والحال أنه غير مرفوع 
الى الني عَلاِقٌ » ولئن, مامنا رفعه وهو خبر الواحدة فكيف يفسد الفرضية . قل تأجاب 
الأترازي بقوله ما ثبت به الإتبان أن الأربع من النفل مجمل القراءة » وخبر الواحديصلح 
أن يكون ثبتا مجمل الكتاب » ثم الفرضية ثبتت بقوله تمالى ظ فاقرؤوا ما تيسر من 
القرآن © ٠١٠‏ المزمل . قلت هو قال قبل هذا الكلام وعندي أنه ليس بثابت عن رسول 
الله عنفتد » بل هو كلام عمر رضي الله عنه » فالذي ل يثيت عن الني عزقت: كيفيكون 
مبنياً بمجمل الكتاب » وقال الأكل في الجواب أجيب بأنه قال بان الفرضضة ويحوز أن 
تككون الفرضية ثابتة بقوله تعالى ‏ فاقرؤوا » الآية ببان أنهافرض فيالتطوعر كمة فر كعة ٠‏ 

قلت هذا مثله وليس بشيء » لآن نص القرآن ظاهر مستغن عنه من البيان» وليس 
بمجمل إذ لو كان بحملا لقبل بفرضية الفاتحة وضم السورة » على أن يكون هذا حديم] لم 
يثبت كا ذكرن . وفي الجنازية تفسير الحديث على الوجه المنقول يبان أن كل شفع مرة 
النوافل حل فرض من القراءة باعتبار أنه صلاة على حدة فرضت مه القراءة بقوله تعالى 
ط فاقرؤوا ما تبسر » وهذاكا يقال بإعتبار المسح بالربع ثبت يخبر المفيرة بن شعبة رضي 
الله عنه ؛ وفرضيته ثبتت بقوله تعالى ‏ فامسحوا » . 

قلت هذا أيضاً من المشرب المذكور في كونه اعتمد على كون الحديث مرفوعا »وأيضا . 
فإن قوله بيان ان ك. القيام .. الخ لا يحتاج إلى هذه المقالة » لأنه لما ثبت ان كل شقع من 
النوافل صلاة على حدة فبرهنت فمه القراءة بقوله تعالى ف فاقروٌوا ‏ ما تمسر من للقرآن » 
١‏ المزمل » لآن الأمن بالقراءة في مطلتى الصلاة » فكانت في الر كمة الأولى من الفرض 
بالأمر > وفي الثانية بدلالة النص > فنكذلك في الشفع من النفل > لأنه صلاة والقواءة فوض 
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القاعد على النصف من صلاة القائم 


في الصلاه » ولأجل ما ذكرن من الأمور حمل بعضبم هذا الخبر على النبي عن إعادة الصلاة 

سبب الوسوسة > ذكره في الذخيرة » وقيل كانوا يصئون الفريضة ثم يصلون يعدها أخرى 

يطلبون بذلك زيادة » فنهي عن ذلك » وقال لا يصلى بعد صلاة مثليبا ح وحمل الشافعي 

ل ديشن في ركعت الفجر مم الفجر 
كا ذكرة . 

ل ل قضاء 
صلاة عند توهم الفساد يكون صحيحا . وفي الجنازية فإن ذلك ينكروه لما فبه من تسلبط 
الوسوسة على القلب » وقال بعضهم هذا حم ظبر بعد سبب وهو ما روي أنه عزقتهد لملة . 
| التعريس دعاها فأوتر ثم صلى الفجر جماعة فقال له أصحابه أونقضي بها بين الر كمتين في 
وقت الصلاة من الموم الثاني فقال منيتئهدز ان الله تعالى نهام عن الرياء فلا يأمريم به » لا 
يصلى بعد صلاة مثلها » معناه ان الفاتحة إذا قضيت لا تقضى في الوم الثاني في وقت تلك 
الصلاة من غير دلمل » قلت فمه نظر لا يخفى . 

( ويصلي الدافلة قاعداً مع القدرة على القيام ) معناه يجوز أن يصلي النافلة حال كوته 
قاعداً مع القدرة على الصلاة قائًا ( لقوله عزمتهدد صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) 
هذا الحديث أخرجه البخاري والأربعة عن عمران بن حصين قال سألت الني تزمتهد: عن 
صلاة الرجل قاعداً » فقال من صلى قامًا فبو أفضل أو سن صلى قاعداً فلهءنصف أجرالقائم » 
ومن صلى قائًاً فله نصف أجر القاعد » وفي رواية مس قال تعد صلاةالرجل قاعدا نصف 
الصلاة » أي في حمق الأجر . 

فإن قلت هذا الحديث لم يتعرض للنفل ولا للفرض ولا لحالة العذر وغيرها فككيف 
.وجه التمسك به . قلت قال الشراح فأما حاصله ان الإجباع منمقد على أن صلاة القاعد 
معذور مساوية لصلاة القائم في حتى الأجر فلم يبتى حينئذ إلا صلاة النفل قاعداً بدورتف 
١‏ المذر » لأت الفرض ل يح قاعداً بلا عذر » قلت هذا غير مخلص على ما لا يخفى > لأنهم ما 
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ولأن الصلاة خبر موضوع وربما يشق عليه القيام فبجوز له ترحكه 
كيلا ينقطع عنه » واختلفوا في كيفية القعود » والختار أن يقعد كما 
يقعد في حالة التشبد 

ذكروا شيئا يدل على ما قالوا » فأقول وبالله التوفيق أن أبا بكر بن أبي شبية روى ؤي سننه 
عن المسيب بن رافع الكاهلٍ قال صلاة القاعد على النصف من صلاة الققفائم إلا من عذر » 
وروى أيضاً عن عبد الله بن شفيق قال سألت عائشة رضي الله عنها لكان رسول الل حك 
يصلي قاعداً قالت بعدما حطمته أنس هذا دليل على أن المراد من قوله متتهدز صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم غير حال العذر . وقال الترمذي وقال سفبان الثوري هذا 
الحديث من صلى جال] فله نصف أجر القائم » قال هذا للصحيح ومن ليس له عذرء وأما 
من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالا فله مثل أجر القائم » وقد روي في بض 
الحديث مثل قول سفيان الثوري . 

فإن قلت هذا الذي ذكرته منها لا يدل على المدعى . قلت روي أنه عتتهدد كان يصلي 
بعد الوتر قاعداً . وعن عائشة رضي الله عنها أنه عزستهد يصل ليلا طويلا فائمًا ولبلاطوية 
قاعداً ‏ الحذيث رواه الجاعة إلا البخاري فبذا يدل على أن النفل قاعداً من غير عذر 
يحوز » وأما الأحاديث المذكورة تدل على أن الصلاة قاعداً في الفرض لا يحوز إلا منعذر. 

( ولآن الصلاة خبر موضوع ) أي مشروع لك مرفوع عنك لكونها غير واجبة » 
روى أحمد في مسنده والبزار في سننه من حديث أبي عمبدالله بن الحجاس عن أبي ذر عن 
النبي عزمتهد: الصلاة خير موضوع » فمن شاء اشتغل » ومن شاء استكير .. ورواه ابن حبان 
في صحيحه والطبراني في الأوسط ( ورا يشتى عليه ) أي على المصلي ( القيام فيجوز له 
تركه ) أي ترك القيام ( كيلا ينقطع عنه ) أي عن فمل النافلة » وفي بعض النسخ كيلا 
ينقطع به أي يسبب القيام عن الخبر » لأن القيام ربما يقضي إلى ذلك . 

( واختلفوا في كيفية القعود ) أي اختلف العاماء في كيفبة القعود وحالة القراءة » 
قال المصنف ( والختار أن يقعد كا يقعد في حالة التشهد ) وهو الذي اختاره الققمه أبو 
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لأنه عبد مشروعاً في الصلاة » وإن افتتحبأ قائماً ثم قعد من غير عذر 
جاز عند أبي حنيفة « رح » , وهذا استحسان » وعندها| لا يجوز به 


اللث السمرقندي و شمس الائمة السرخسي وهو قول زفر رحمه لله »وني الخلاصة عن أبيّ 
حضسفة ثلاث رواءات في رواية يحلس كا يحلس في التشهد > وفي رواية يتربع > وفي رواية 
يحتي »> وفي شرح الطحاوي وفي قول زفر يحلس "ا يحلس في التشهد وفي حال التشهد 
مجلس كا يحلس في التشهد بالإجماع . وفي الذخيرة يقعد في التشبد كا يقمد في سائر الصلاة 
إجناعا » وعن أبي حنيفة في حالة القراءة روايتان إن شاء قعد كذلك » وإن شاء تريع 
وإن نشاء اجتبى وعن أبي يوسف أنه يحتي وعنه أنه يتربع إن شاء » وعن محمد أنه 
يتريع > وذكر خواهر زادة في باب الحدث أنه يخير بين الترييع والاجتياء » وروي عن 
أبي حشيفة أنه يتربع في صلاة اللسل من أول الصلاة إلى آخرها . وقال أبو يوسف إذا. 
هات وقع الر كوع والسجود ويقعد كا يقعد في تشهد المكتوبة . وفي مختصر الكرخي عن 
أبي حتيفة يقعد كبفشاء وبه قال محمد وغيره من السلف . وروى الحسن أنه يتريع وإذا 
أراد ال كوع يثني رجله السرى ويفترشها » وهو رواية عن أبي يوسف وعنه أنه برعكع 
متربعا » وذكر شيخ الإسلام الأفضل له أن يقعد في موضع القيام مجتبيا » لأن عامة صلاة 
رسول الله عليه السلام في آخر عمره كان مجتبيي] » وفي شرح الوجيز الإفتراش أفضل في 
قول » والقرببع أفضل في قول » وقبل ينصب ر كبته اليمنى ويفترش رجه اليسرى » 
وقمل ينصب رجل البمنى كالقارىء يحلس بين يدي المقريء . وعند مالك يتربع » وعند 
أحمد يتربع في حال القيام ويئني رجليه في الركوع والسجود » وتفسير الإجتباء أنينصب 
ركبتيه ويجمع بديه عند ساقيه يعامته أو يبديه والمراد ها هنا جميعاً يبديه . 

( لأنه ) أي قعود النشهد ( عبد مشروعا في الصلاة ) فكان أولى من غيرء ( ونا 
افتتحها ) أي وإن افتتح النافلة حال كونه ( قائمًا ثم قعد من غير عذر ) قبد به » لآنه إذا 
قعد بعذر جاز بالإتفاق وغير عذر ( جاز عند أبي حنيفة ) وبه قال مالك والشافمي 
( وهذا استحسان ) أي قول أبي حشفة هو استحسان . 


( وعندهما ) أي عند أبي حشيفة ومحمد ( لا يحوز به ) ويه قال بعض أصحاب 
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وهو قباس ء لأن الشروع معتبر بالنذر له انه لم يباثمر القيام فيا بتي 
ولما باشر صحة بدونه بخلاف النذر لأنه التزمه نصأء حتى لو لم ينص 
على القيام لا يازمه القيام عند بعض الشايخ« رح » 


الشافعي ( وهو قياس ) أي قولهما هو القياس ( لأن الشروع معتير بالنذر ) هذا وجه 
القماس » لآن المشروع مازم كالنذر » فاذا نذر أن بصلي قا لا يجوز له أن يصلي قاعداً « 
فكذا إذا شرع قائما لا يحوز له أن يتم قاعداً . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة وهو وجه الإستحسان ( أنه ) أيأنالمفتتح قائماً (/ يباشر 
القيام فها بقي ) من الصلاة ( ولما باشر صحة بدونه ) أي لما باشر من القيام في الأولى صحة 
بدون القيام في الثانية بدليل حالة العذر فلا يككوت الشروع في الأولى قائًا موجبا للقيام 
في الثانية ( يخلاف النذر لآنه القزمه نص ) أراد أن القياس على النذر غير صحمج » لأنه 
القزم قيامه من حيث أنه نفل عليه تسبيت فبازمه ( حتى لو لم ينص على القيام ) في نذره 
(لا بازمه القيام عند بعض المشايخ ) أراد به فخر الإسلام ومن وافقه » قال فخر الإسلام 
البزدوي في شرح الجامع الصغير » وإذا نذر أن يصلي مطلقا م يازمه القيام » ثم قال هذا 
هو الصحيح . وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني لا رواية فها إذا نذر أن يصل صلاة وم 
يقل قامًا أو قاعداً » أم إذا قاله يحب قائما أو قاعداً . . 

ثم اختلف المشايخ قال فخر الإسلام لم يازمه القيام لآنه في النفل وصف» وقالالأكل 
وفي قوله - حبق لوم ينص - .. الخ نظر لآنه لا يستقم في !لاست دلال على قول أبي 
حنيفة أخذ قوله بعض من تأخر عنه بأزمنة كثيرة . قلت لمس الأمر كذلك لأن قوله 
- حت لو لم ينص - الخ تتيجة قول أبي حشيفة الذي يفهم منهءو كيف لايستقم الإستدلال 
| فيها بقول متأخر لقوله متقدم » ومع هذا لا رواية عنه فيا إذا نذر صلاة مطلقاً هليصلي 
قائما أو قاعداً ما ذكرن » وقال الأكمل أيضاً واعم أن الدليل المذكور في الكتاب يفيد 
أنه لو قعد في الركمة الأولى بعد افتتاحها لا يحوز » لآن الشروع يازمهما باشرء وماباشره 
إلا قائماً . وذكر في الفوائد الظبيرية ما يدل على جوازه حيث قال المتطوع في الإبتداء 
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ومن كان خارج المصر تنفل على دابته إلى أي جبة توجبت يومىء إيماء , 


كانت له الخدرة بين الإفتتاح فائما وبين'الإفتتاح قاعدا فكذلك في الإنتباءبالطريق الآولى» 
لأن حك الإستدامة أخف . 

قلت هذا الذي قاله من كلام السفناقي > ثم قال الأككل وفيه نظر » لآن حكون البقاء 
أسبل من الإبتداء من المسامات لا نزاع فيه » لكن عارضه أصل آخر وهو أن الشروع فيا 
باشره بازمه . قلت المتطوع ير بين القيام والقعود » ولآن القيام صفة زائدة » والصلاة 
| تجوز بدونه صفة القيام » فبالنظر إلى هذا الشروع فيا باشره غير مازم والإستحقاق هذا 
الجزه الذي شرع فيه إسمية الصلاة إنما يتكون بانضمام أجزاء أخر . 

فروع : لو ترك على عصا أو حائط يغير عذر لا يكره عنده » وعندهما يكره . ولو 
نذر صلاة وهو راكب فقد ذكر الكرخي أنه يجوز أداؤها راكيا » وفي الأصل لو نذر 
أن يصلى راكبا لم يحزئه » ولم يفصل بينهها إذا كان ناذر را كبا على الدابة أو الأرض » 
وذكر ابن أبي شيبة عن السلف منهم الحسن البصري أنه قال لا بأس من أن يصلي الرجل 
ركعة قائما وركعة قاعداً » وكذا روي عن شعبة عن الحم وحماد » وم يذكر عن غيرهم 
غلاف وذهب بعض الناس إلى أنه إذا افتتحبا قاعداً لا يتمها قائماً » والصحيح جواز 
. ذلك . ومن العاماء من كره أن يصلى الإنسان النافلة قاعداً من غير عذر . وفي ميسوط 
بكر أطلق النذر قبل يازمه نصف القيام وقمل القعود » وقيل يتخير » وعلى الثلائة لا 
يحوز . وعن الككرخي لو نذر راكب يحزئه . 

ولو نذر أن يصلى بغير وضوء أو بغير قراءة فعند أبي يوسف يازمهويلغو ذ كرالوصف 
وعند زفر لا بلزمه » وعند محمد لو ممى مالا يجوز أداء الصلاة إلا معه كالصلاة من غير 
طبارة لا يلزمه وإلا بلزمه كالصلاة من غير قراءة . ولو شرع في الأوقات المكروهة 
وقطعبا لزمه القضاء > فان قضاها فيها أو في مثلبا مقط القضاء . 

( ومن كان خارج المصر تنفل على دابته إلى أي جبة توجبت دابته يرمىء إكاء ) جملة 
حالية » أي ينتفل حال كونه مومثا » وفي الحبط من الناس من يقول إنما يجوز التطوع 
على الدابة إذا توجبت إلى القبلة عند افتناحها ثم يقرك التوجه والتحرف عن القبلة . أما لو 
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حمار وهو متوجه إلى خيبر يومىء إيماء ْ 


افتتح الصلاه إلى غير ألقبة لا يحوز لآنه لااضرورة في حال الإبتداء » وإننا الضرورة في 
حالة البقاء » وعند العامة يحوز كيفيا كان ؟ وصرح في الإيضاح بأن القائل به الشافمي » 
وقال ابن بطال استحب ابن حنبل وأبو ثور أن يفتتحها متوجبا إلى القبلة ثم لا يبالي حيث 
توجبت . وقالت الشافعية القعود في الر كوب.على الدابة إن كانت سهلة يلزمه أن يدير 
رأسها عند الإ-مرام إلى القبلة في أصح الوجبين » وهو رواية ابن المباركذ كرهافي جوامع 
الفقه » وفي الوجه الثاني لا يلزمه > وفي القطار والدابة الصعبة لا يلزمه » وفي العيارية 
والحمل الواسعي يلزمه النوجه كالقبية . وقيل في الدابة بلزمه في السلام أيضا » والأصح 
ان الماضي يتم ر كوعه وسجوده ويستقبله فيهها وفي إحرامه ولا يمشي إلافي قيامه » 
ومذهبنا هو قول علي وابن الزيعر وأبي ذر وأنس وابن عمر » وبه قال طاووس وعطاء 
والأوزاعي والثوري ومالك والليث . | 

( لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله مَلِكْرِ يصلي على حمار وهو متوجه 
إلى خيبر يومىء إيماء ) الحديث. في هذا الباب روي عن ابن عمر وجابر وأنس وعامر بن 
ربمعة وأبي سعيد وأخرجه بلفظ الكتاب إلا عنأنس رضي الله عنه أخرجه الدارقطني 
في غرائب مالك عن مالك عن الزهري عن أنس قال رأيت الني عليه وهو متوجه إلى 
خببر على حمار يصلى يومىء إبهاء وسككت عله ٠.‏ 

أما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وعمرو بن يحيى المازني عن 
سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله عليه السلام يصلى على حمار وهو 
متوجه لخيبر » فان النسائي عن عمرو بن يحبى لا يتابع على قوله - على حمار - وإنما هو 
راحلة » قبل وغلط الدارقطني وغيره عمرو بن يحبى في ذلك المعروف على راحلته وعلى 
البعير » وقوله - يرمىء إياء - لكن في الحديث . 

وأما حديث جابر فان ابن جبارة أخرجه في صحيحه عنه قال رأيت الي عليه السلام 
يصلي النوافل على راحلته فى كل وجه يرمىء إبهاء » لكنه يخفض السحجدتين. من الر كمتين 
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ولأن النوافل غير مختصة بوقتءفلو ألزمناه التزول والاستقبال تنقطع 
عنه النافلة أو ينقطع هو عن القافلة . أما الفرائض مختصة بوقت » 

وأخرجه أب داود والترمذي ولفظه بعني الني عليه السلام فى حاجة فجت وهو يصلي 
على راحلته نحو الشرق السجود وأخفض » وقال الحسن صحيح أخرجه البخغاري عنه 
قال كان الني عليه السلام يصل على راحلته حيث توجبت به » فاذا أراد الفريضة نزل 
فاستقبل القبلة . 

وأما حديث عمر بن ربيعة ١١‏ فان البخاري ومسا أخرجاء عنه قال رأيت رسول 

وأما حديث أبى سعيد فأخرجه *'' . 

( ولآن النوافل غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول ) من الدابة ( والإستقبال ) إلى 
القبلة ( تنقطع عنه النافلة ) بالنون لأنه إذا ألزم النزول لا يقدر أن يتطوع راكبا» 
والنافلة خبر موضوع متسروع على حسبب السعة ففي إلزام الفزول يعذر ضرر ( أو ينقطع 
هو ) أي المتطوع ( عن القافلة ) بالقاف على تقدير النزول وفيه خرر لا يخفى . 

( أما الفرائض مختصة بوقت ) فلم يجبر أن يؤديها راكباً لعدم لزوم الحرج في النزول . 
وفي خلاصة الفتاوي أما صلاة الفرض على الدابة لعذر فجائزة ومن الأعذار المطر عن محمد 
إذا كان الرجل في السفر فأمطرت السماء فلم يجد مكاناً ما يشاء ينزل للصلاة فإنه يقف على 
الدابة مستقيل القبلة ويصلىي بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابة » فإن م يمكنه يصلي مستدبر 
القبلة » وهذا إذا كان الطين يحال يصيب وجبه 4 فإن لم تكن هذه المثابة لكن العرض 
بذل صلى هنالك ثم قال وهذا إذا كانت الدابة تسير ينفسها » أما إذا سيرها صاحبها فلا 


)١(‏ لمس هذا من رجال البخاري ومسل وربما المقصود هنا عامر بن رببعة صحابىي 
كا ورد قبلا . أه مصححه . 


(:) هكذا فى الأصل ناقص . 


والسئن الرواتب نوافل » و عن أبِي حتيفةه رح » أنه ينزل لسنةالفجر ' 
لأنها كد من سائرها ء والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر 


يجوز التطوع ولا الفرض . ومن الأعذار اللص والمرزض »2 وأما البادية فتجوز ذلك دكذا 
ذكر صاحب الخلاصة » ومن الأعذار كون المسافر شيخاً كبيراً لا يجد من يركبه إذا 
نزل » وفيها الخوف من السبع . وفي الحيط تجوز الصلاة على الدابة في هذه الأحوال ولا 
تازمه الإعادة بعد زوال العذر . 

( والسنن الرواتب.نوافل) يعني حك السان الرواتب حم النوافل في جواز الآداء على 
الدابة في أي جبسة توجيت » ومن الدليل على كورن السنن الرواتب فرافل أنها تؤدى 
بمطلق النبة . ْ 

( وعن أبي حتمفة أنه ينزل لسنة الفجر ) ولهذا لا يجوز فعلبا قاعداً عند أبي حتيفة» 
وقد مر أنها واجبة عنده في رواية » وعن تحمد بن شجاع يجوز أن يكون هذا يسان 
الأولى يعني أن الأولى أن ينزل لركعت الفجر » وعلل ذلك بقوله ( لأنما ) أي لأن سنة 
الفجر ( 1 كد من غيرها ) أي أقواها حتى يجوز ا م أن يترك سائر السان لتحصيل العم 
دون سنة الفجر » وني قول للشافعي وأحمد أنها 1|كد من الوتر ( والتقييد يخارج المصر ) 
ينتفل على دابته ( ينفي اشتراط السفر ) لأنه أعم امن أن يكون سفراً وغير سفر » وقمه 
إشارة إلى ما روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن جواز التطوع على الدابة لمسافرخاصة» 
لأن الجواز بالإيماء للضرورة ولا في الحضر » والصحيح أن المسافر وغيره بعد أن يكورن 
عابخ الع ا 

رتلفو وتيف ان انه عن الار»رالد كز فى الال تقذ فرنط ف اذ ثلاثة ». 
وقدر بعضهم بالممل > ودفع الجواز في أقل منه » وفي فتاوى المرغيناني والأصح أن في كل 
موضع يجوز للمسافر قصر صلاته فيه يجوز التطوع قبه على الدابة . وقبل إن كان بينها 
وبين المصر ومصلى العبد يجوز » وأقل من ذلك لا يجوز » وعند الشافعي يجوز فيطويل 
السفر وقصيره > وقال مالك لا يصلى أحد على دابته في السفر ولا يقصر في هالصلاة»ويرد 
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والجواز تي المصر وعن أبي يوسف « رح » أنه يجوز في المصر أيضأ 

ووجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر والحاجة إلى الركوب فيه أغلب» 
عليه الآكر الواردة فيها من غير تحديد سفر ولا تخصيص مسافر » قصار كالمتيسم > وقال 
الطبري لا أعم من خالف ذلك إلا مالك رحمه الله . 

( والجواز في المصر ) بالنصب عطفا على قوله اشتراط التقييد أيضا بخارج المصرينفي 
جواز التطوع على الدابة في المصر . 

فإن قلت التخصيص بالذكر لا يدل على النفي . قلت ذلكفى النصوصدونالروايات» 
وذكر فى أنها روايات عن أبي حنيفة لا يجوز التطوع على الداية فى المصر > وعند محمد 
يجوز ويكره. 

( وعن أبي بوسف أنه يحوز في المصر أيضا ) حكي أن أبا يوسف لما سمع هذا الجواب 
عن أبي حنيفة قال حدثني فلان ورفع الإسناد إلى رسول الله يزييتهدد ركب الخهار فيالمدينة 
يعود سعد بن عبادة وكان يصلى فل يرقع أبو حنيفة رأسه قبل إما لم يرفع رأسه ظباراً 
لارجوع عن قوله إلى الحديث وإلا معبا وله » وقيل هذا حديث شاذ . والشاذ فا يعم به 
البلوى لا يتكون حدة وإنما لم يرفع رأسه لعدم مبالاته به وهو الأصح » لآن رفع الرأس 
عبارة عن مبالاء بالذيء يقال ل يرفع لحديثي رأسا » أي ل يضع له وم يتأمله وم يقع موقع 
القبول عنده » فأبو يوسف أخذ بالحديث وحمد ه رح » كذلك إلا أنه كره في الحضر» لأن 
اللفظ والأصوات تكثر فيه فكثر الخطأ والغلط في القراءة وترتيب أفعال الصلاة فيؤدي 
ذلك إلى إبطال العمل وفساد العبارة ظاهر . قلت ولآبي يوسف أن يحتج ب#ا رواه أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله مقر صلى على حمار في أزقة المدينة يومىء إماء ذكره ابنبطال 
في شرح البخاري . ظ 

( ووجه ظاهر الرواية أن النص ورد خارج المصر » والحاجة إلى الركوب فيه ) أي 
في خارج المصر ( أغلب ) حاصله أن الصلاة على الدابة بالإماء مع الققدرة على الر كوع 
والسجود خلاف القئاس فاقتصر جوازها على مورد النص وهو خارج المصر فسقى الحم 
في المصر على أصل القياس . 


فإن افتتح التطوع راكباً ثم نزل يبني ظ وإنصل ركعة نازلا ثم ركب 

استقبل » لأن إحرام الراكب انعقد مجوزاً لا كوع والسجود لقدرته 

على النزول»فإذا أتى بهما صح؛وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع 
والسجود فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر 


( فإن 'فتتح التطوع راكب ثم نزل يني ) على افتتاحه ويكل فإن قل تهذا بناءالقوي 
على الضعيف فلا يجوز كالمريض يصلى بالإيماء ثم قدر على الأركان لا يجوز له المناء . قلت 
ببنها فرق » لأن الإيماء من المريض بدل من الأركان ومن الراكب لا لأن البدل في القادر 
يصار اليه عند العجز » والراكب لا يعجز عن الأركان بأن ينتصب على الركابين فيكون 
ذلك قباما منه » ولذلك يمكنه أن يخر راكعا وساجدا ومع هذا أطلقه الشارع فيالإيراء 
فكان قوياً في نفسه فلا يؤدي إلى بناء القوي على الضعيف كا في الضعيف . 

فإنقلت إذا كان الإيماء قويا لماذا يجوز البناء إذا تحرمبالإيماءتمر كب أو أر كب قلتأمأ 
إذا ركب فلآنالر كوب عمل كثيرو أنه قاطع للتحر يمة »وأما إذا أر كب فلأنالدلمليأبىجواز 
الصلاة راكب » لأن سير الدابة مضاف إلى راكبها فمتحقق الأداء في أماكن ختلفةفحينئذ 
يتحقق الأداء في حالة المني وذا لا يجوز » إلا أن الشرع جعل الأماكن الختلفة كان 
واحد للحاجة إلى قطع المسافة وصيان ة نفسه وماله عن التوى والتلف » فكان ايتداء 
التحرم ازلاً لدليل استغنائه عم ذكرة فلا يجوز له البناء بغير ذلك . 

( وإن صلى ركعة نازلا ) فسدت الركعة ووقع اتفاقاً » لأنه لو لم يصل ركعة فالحم 
كذلك . وقوله - نازلاً ‏ حال ومعناه صلى ركعة وهو على الآرض ( ثم ركب استقبل ) 
صلاته ( لأن إحرام الراكب انعقد مجوزاً ) بكسر الواو نصب على الحال وهذا تعليل 
المسألة الأولى ( لاركوع والسجود لقدرته على النزول » فإذا أتى بها ) أي بالركوع 
والسجود ( ضح ) لآن الراكب بالخبار إن شاء ترك وأتمها بالركوع والسجود وهذا تعليل 
المسآلة الثانية ( وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع والسجود » ولا يقدر على ترك ما 
لزمه ) بظردى الوجود ( من غبر عذر ) وهها الفرق الذي ذ كره المصنف. هو الصحيح . 
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وعن أبي يوسف « رح »> أنه ستقبل إذا نل أيضاً » وكذا عن عمد 
«رح> إذا نزل بعدما صلى ركعة » والأصم هو الظاهر 


وقبل في الفرق بأن النزول عمل قليل والر كوب عمل كثير » ورد بأنه لو رفع ووضع على 
السرج لا يبني مع أن العمل لم يوجد فصلا عن العمل الكثير . 

( وعن أبي يوسف أنه يستقبل إذا نزل أيضاً ) لأنه بنناء القوي على الضعيف فصار 
كالمريض إذا قدر على الركوع والسجود ني أثناء الصلاة ( وكذا عند مد « رح» ) أي 
كذا روي عن محمد « رح » أنه يستقبل ( إذا نزل يعدما صلى ركعة ) قبل لهذا لآنه لو م 
يصل ركعة قائماً ثم نزل أتمّها نازلا » لكن هذا على أصل محمد غير مستقم » لآن تحريمه 
الصلاة انعقدت للاباء فلا يصح إتمامها بركوع وسجود لآنه يكون بناء القوي على الضعيف 
كذا نعل عن أي بشن( والأصح هو الظاهر ) آي ظاهن الرواية وهو أ الراكب التطوع 
إذا تزل مني والراكب إذا ركب يستقبل . 

فروع : لو افتتح التطوع على الدابة خارج المصر ثم دخل مصراً قبل أن يفرغ منها 
ذكر في غير رواية الأصول أنه يتمها » واختلفوا في معناه » فقيل يتمها قاعداً على الدابة 
مالم يبلغ منزله . وقيل يتمها بالنزول على الأرض ذكره المرغيناني » وفي المبسوط يصلي 
على الدابة » وإن كان سرجه قذراً . وكان محمد بن مقاتل الرازي وأبو جعفر البغاري 
يقولان لا يصح إذا كانت النجاسة في موضع جاوسه أو في موضع ركاببته أدكثر من قدر 
الدرم كالأر ض » وأكثر المشايخ على الجواز . وقالوا الدابة أشد من ذلك يعني أن باطنها لا 
دناليات ونال لا اعجار انجادة يالل لدي خل يران مرا بعل 11 
مع نحاسة اطنة . 

ومواك الستطي [واغنيا لزوووة ف قن واف قر قرع والاسية سس اا 6 او 
والأداء على الأرض للضرورة » والأركان أقوى من الشرائط » فإذا سقطت فشرط طبارة 
المكان أولى » وقيل إن كانت للنجاسة على الركابين فلا بأس بها » وإن كانت في موضع 
جلوسه منع الجواز . 

حل امرأة مع القرية إلى المصى لا أن تصلي على الدابة في الطريق » وأما لصلاة 5 على 


يدهم ( المناية في شرح الهداية ج ؟- م؟4) . 


فصل في قيام شبر رمضان 


العجلة إن كان طرفها على الدابة وهي تسير ولا تسير فبي صلاة على الدابة تحوز في حالة 
العذر ني الفرض» وإن م يكن يجوز بمنزلة السرير. رجلان في محل واحد فاقتدى أحدحهما 
بالآخر في التطوع أجزأهما » وإن كان في شقين وأحدهما مربوط بالآخر فكذلك وإلا لا 
بحوز #رحل يجون تبني ا إذا خا عل جاب واه . وفي المحبط لو صلى في شق حمل 
لا يجوز إلا أن بركن تحت محملة خشبة لأنه يكون قرار المحمل على الأرض لا على الدابة 
فسكون في الحمل كالسجود على الأرض والسرير»وحكي أن أبايوسف أمر هارونالرشيد 
أن يفمل ذلك » ومثلها صلاة الجنازة والنفل الذى أفسده والمنذور والوتر عنده والسجدة 
التي قلت على الأرض . ٠ ١‏ 

وفي جوامع الفقه لو حرك رجليه أو إحداهما متدار كا أو ضربها #شبةفسدتصلاته» 
بخلاف النجس إذا م تسر. » وني الذخيرة إن كانت تساق ينفسها فليس له ذلك » وإرتف 
كانت لا تساق فرفم سوطه فضربها به ونجسها لا تفسد صلاته . 


( فصل في قيام شهر رمضان ) 

أي هذا فصل في ببان أحكام قيام الناس في ليالي شبر رمضان » وإنا اغتاره هذا 
للفظة أعني قبام شهر رمضان اتباعاً لحديث أبي هريرة الذي أخرجه الجاعة عنه أنه قال 
كان رسول الله ملع برغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمر فبه بعزيمة » فيقول من 
لفسا يه 

له - إيبانا - أى تصديقا بأنه حتى . وقوله - احتساباً - أن يفعله لل تمالى لا 

ْ 00 

ووحه ذكره في باب النوافل ظاهر » والمناسبة بينه وبين الفصل الذي قبله من حبث 
أن وجوب القراءة في جميع ر كعات التراويح لأنها نوافل » وق الجرظ اعت الاندعل 
00 ولم ينكرها أحد من أهل القبلة إلا الروافض . 
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إمامهم خمس ترويحات كل ترويحة بتسليمتين 


( ويستحب أن يحتمع الناس في شبر رمضان يعد العشاء ) اختلف العماء في كوها ‏ 7-- 


سنة أو متطوعاً مبتدأ » فقال الإمام حميد الدين الضرير رحمه الله نفس التراويجسنه » أما.. 
ْ أداؤها بالمجاعة فمستحب . وروى الحسن عن أبي حنيفة « رح » أن التراويم لا يجوز 
تر كبا » وقال الشببد هو الصحبح . وفي جوامع الفقه التراويح سنة مؤكدة » والجاعةفيبا 
واجبة و كذا في المكتوبات » قال وذكر في الروضه أن الجماعة فضيلة > وفي الذخيرة عن 
أكثر المشايخ أن إقامتها بالجاعة سنة على الكفاية » ومن صلى في المت فهو تارك فضيلة 
المسجد » وفي المبسوط لو صلى إنسان في ببته لا يأثم » فعلها ابن عمر وسالوالقاسم وايراهم 
ونافم » فدل هذا على أن الماعة في المسجد سنة كفاية أي لا يظن بابن عمر رضي الله عنه 
ومن معه ترك السنة وهذا هو الصواب » ونذكر من قريب معنى قوله -أنيجتمعالناس- 
وقوله - بعد العشاء - . ٠‏ 

( فيصل بهم ) أي بالناس ( إمامهم خمس ترويات ) الترويحات جمع ترويحة وكذلك - 
التراويح وهي في الأصل امم للجلسة » وسمبت بالترويحة لإستراحة النساس بعد أروتسع 
ركمات بالجلسة » ثم سميت كل أريم ركمات ترويحة مجازاً لما في آخرها من الترومحة » 
ويقال الترويحة إمم لكل أربع ركمات فإنها في الأصل إيصال الراحة وهي الجلسة » ثم 
مميت الاربسع ركمات التي في آخرها الترويحة كا أطلق إمم الركوع على الوظبفة التي تقرأ " 
في القيام لأنه متصل بالركوع » وسثل العلامة الترويحة قبل الوتر بعد التراويح > قالذلك 
بطريق الجاز إطلاقاً لإمم الأغلب عن الكل » وعن أبي سعيد ميت ترويحمة لإستراحة 
القوم بعد كل أريم ركمات » وفي المغرب روحت بالناس أي صليت بهم التراويح . وفي 
الجتبى ميت تراويح الترويح فها ببنها » وقبل لاعقابه راحة الجنة . 

( كل ترويحة بتسليمتين ) فيصير الجلة عشرين ركعة وهو مذهبنا > وبه قال الشافعي 
وأحمد » ونقله القاضي عن جمهور العاماء » وحكي أن الأسود بن بزيد كان يقوم بأربعين 
ركعة بلية » وعند مالك « رح » تسع ترويحات بستة وثلاثين ركمة غير الوتر » واحمتج 
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ويجلس بن كل ترويحة ين مقدار ترويحة ثم يوتر بهم وذكر لفظ 


على ذلك بعمل أهل المدينة » واحتج الأصحاب الشافية بمذهيهم با رواه البيبقي بإسناد 
صحيح عن السائب بن يزيد الصحابي قال كانوا يقومون على عبد عمر رضي الله عنه بعشرين 
ركعة » وعلى عهد عثيان وعلى رضي الله عنها مثله . وفي المغني عن على رضي الله عنه أنه 
أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان بعشرين ركعة قال وهذا كالإجماع . 

فإن قلت قال في الموطأ عن بزيد بن رومان قال كان الناس في زمان عمر رضي الهعنه 
يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة . قلت قال البيبقي والثلاث من الوتر ويزيد لم 
يدرك عمر رضي الله عنه فركون منقطعاً والجواب عما قاله مالك أن أهل مككة كاترا 
بطوفون بين كل ترويحة ويصلون ركمتي الطواف ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة » 
فأراد أهل المدينة ما وانهم فجعلوا مكان كل طواف أرسع ركمات فزادوا ستةعشرر كعة 
وما كان عليه أصحاب رسول الله يلع أحتى وأولى أن يتبع » قبل من أراد أنيعمل بقول 
مالك ينبغي له أن يفعل كا قال أبو حنيفة رضي الله عنه يصلٍ عشرين ركعة يجراعة يا هو 
السئة ويصلى الباق فرادى كأنه ليس من التراويح بل هو نقل مبتدأ إذ المجساعة 
فيه مكروهة . 

( ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ) ثم هو مخير » إن شاء سبح » وإأت شاء 
هلل » وإن شاء صلى » وإن شاء سككت » أي فعل فهو حسن كذا قاله قاضي خان رحمه 
الله » ولو صلى أربع ركعات كا هو فعل أهل المدينة أو طاف أسبوعا ينبا يا فعل أهل 
مكة فأهل كل بادة بالخبار » ولو استراح الإمام بعد خمس ترويحات قرل لا بأس به » قال 
السرخسي وليس بشيء لخالفة أهل الحرمين » و كذا بين الخامسة والوتر » وفي جوامع 
الفقه يكره للقوم أن يصاوا بينكل ترويحة ركمتين لأنما بدعة مع مخالفة الإمام ( ثم يوتر 
بهم ) أي ثم يصلي الإمام بالماعة الوتر » وسبجيء حم الوتر بالجماعة . 
1 ( وذكر لفظ الإستحباب ) أي ذكر القدوري لفظ الإستحباب حيث قال يستحب 
أن يجمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء ( والأصح أنها سنة ) أي الأصح في المذهب 


الى 


حكذا روى الحسن عن أبي حنيفة « رح »لأنه واظب عليها الخلفاء ظ 


أن التراويح سنة » وقد سبقنا الكلام فيه عن قريب . قال الأكمل والأصح أنها سنة يعني 
في تق الرجال والنساء » وفيه نظر لآنه قال يستحب أن يجتمع وهذا يدلعلى أنالإجتاع 
يستحب » وليس فمه دلالة على أن التراويح مستحبة وإلى هذا ذهب بعضهم » وقال 
التراويح سنة والإجماع مستحب . قلت القدوري ل يتعرض إلا إلى كون اجماع الناض في 
شهر رمضان يستحب وسكت عن نفس كون التراويح مستحبة أو سنة:» والمصنف برد 
على الندوزي فيا قاله .وما قال والاضح أن التراريع في انف الآمر سينة ولا يلزم من 
كونها سنة كون الجاعة فمه سلة . 

( كذا روى الحسن عن أبي -نيفة ) أي كا قلنا الأصح أن التراويح سنة روى الحسن 
عن أبي حنيفة كذلك نصا وقد ذكراه ( لأنه ) أي لأن الشأن ( واظب عليها ) أي على 
التراويح ( الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ) ) الخلفاء الراسشدون الذين أطلق الني عزستدز 
بامسم الخلافة أب بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم » روي عن سفينة مول المي عققنادد 
أن رسول ال ند قال اخلافة بعدي ثلارن سن »ثم يكون ملكا » وفي روا ثم يقي 
الله ملكه من يشاء » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي » ولا شك أن الذين ولوا 
الحلافة بعده يتويد هؤلاء الأربعة ومدتهم ثلاثون سنة مثا أخبر الني متتادط ولي هاهنا - 

بحث وهو أن المصنف قال أنه واظب علبها الخلفاء الراشدون . 

وقال الأكمل إنما يدل على سنتها قوله عنزيته: علمم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي . قلت أخذ هذا عن السفناقي فإنه قال هكذا » و كذا قال صاحب الدراية وم يتيقن 
أحدمنم كام فيه حبث ينبو ا بن » وهذا الحديث أعني قوله عزيتذ عليم 

بسنتي .. الخ لا يدل على مواظبة الخلفاء الراشدين على التراويح . 

فإن قلت حديث السائب بن أبي يزيد المذكور عن قريب يدل على ذلك قلت لا نسم 
فإنه لا يدل على أ: نهم كانوا يصلون عشرين ركعة في عبد الخلفاء الثلاثة أعني عمرين الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم » وما يدل على مواظبتهم عليها . 


لف 


٠‏ والني عليه السلام بين العذر في تركه المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا 


غاية ما في الباب يدل على العدد » ولو احتج المصنف على سنية التراويح لما روي عن 
عبد ال رحمن بن عوف رضي الله عنه أن الني عليه السلام قال ان الله عز وجل فرض صيام 
رمضان وسن قمامه فمن صامه وقامه احتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه >»رواه 
أحمد والتنسائي وابن ماجة لكان أوجه وأقوى . 

( وان الني عليه السلام بين العذر في تركه المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا ) 
أي ترك المواظبة خشية أن يكون فرضا علينا » وقوله وهو مبتدأ وخشية مرفوع على 
الخبرية مضاف إلى قوله ‏ تكتب - وان مصدرية » وقال الأكملهذا الكلامعلىطريقي 
السؤال والجواب فيقال فإن قبل لو كانت سنة لمواظبة الي عليه السلام ولم يواظب أجاب 
بأنه بين المذر في ترك المواظبة . قلت هذا الكلام غير سديد لآن كون الشيء سنة لا 
يستلزم مواظية الني عليه السلام إذ لو واظب عليه لكان واجب] » وأما بيان عذره في 
ترك المواظبة فا رواه البخاري ومسل عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن الني عليه 
السلام صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس » ثم صلى من القايلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا 
من اللملة الثلاثة فلم يخرج اليهم الني عليه السلام » فاما أصبح قال قد رأيت الذي صنمتم 
فل يمنعني من الخروج الم إلا اني أخشى أن يفرض عل وذلك في رمضان » وفي لفظ 
فما ولكن خشية أن يفرض عليك صلاة الليل وذلك في رمضان » وزاد البخاري في كتاب 
الصوم فتوفي رسول الله عليه السلام والأمر على ذلك » والعجب من الأترازي ذكر هذا 
الحديث وقال وهو ما روى صاحب السئن » والحال أنه ما زواه إلا البخاري ومسل كا 
ذكرت وهما أصحاب الصحاح . 

وعن عبد ال رحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة 
في رمضان إلى المسجد فأذن الناس أو زاع يتفرقون فصلى الرجل لنفسه ويصلي الرجل 
يصلي بصلاته الرهط > فقال عمر رضي الله عنه هذه والتي تنامون عنها لأفضل من الذين 
تقومون يعني آخر الليل » وكان الناس يقومون أوله » رواه البخاري والقاري بتشديد 
الماء منسوب إلى القارة بن الديس امم قبيلة . ْ 


لذ 


والسئة فيها الجاعة لمكن على ونه الكفاية حتى لو امتنع أهل المسجد 
عن إقامتهاكانوا مسيئين » ولو أقامبا البعض فالمتخله عن الماعة تارك 
للفضماة لأن أفراد الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم التخلف . 


( والسنة فبها ) أي في التراويح ( الجاعة ) أي أن تصلى بالجاعة »قال أبو يك رالرازي 
المشبور عن أصحابنا أن إقامتها في المساجد أفضل منبا في البست وعلمه الإعتاد » ولان 
عمر رضي الله عنه جمع الناس على إقامتها في جماعة » وذكر الطحاوي في اختلاف العاماء 
عن المعلي عن أبي يوسف إن أمكنه أداؤها في ببته مع مراعاته سنة القراءة وأشباهها 
فليصليها ‏ وهكذا كاه في المبسوط وقال وهو قول مالك والشافمي في القددم وربيمة 
ومثله في جوامع الفقه عن أبي يوسف « رح » إلا أن يكون فقيبا عظمماً يقندى بهدفيكون 
في حضوره المسجد ترغيب الناس فلا يصلي في ببته » وقال عيسى بن أبن والقاضي بكار 
ابن قتدبة البكراوي قاضي مصر والمزني وابن عبد الحم وأحمد بن حنبل وأحمد بن أبي 
عمر أن شيخ الطحاوي قال الجاعة أحب وأفضل وهو المشبور عند عامة العاماء » وقال 
صاحب المبسوط وهو الاصح والاوفق » وادعى علي بن موسى العمي فيه الإجباع و كتب 
يروي فيها عن أصحاب الشافعي « رح » . 

( لكن على وجه الكفايه ) يعني إذا قام بها البعض بالجاعة سقطت عن الباقين حضور 
الجاعة » لان الجماعة فيها سنة على الكفاية ( حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها «نوا 
مسيئين ) هذه نتبجة كون الماعة في التراويح سنة » على الكقاية ( ولو أقامها البعض 
فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة ) يعني لو أقام بعض أهل المسجد التراويم فالذي __ 
يتخلف عنهم لا يكون مسيثاً بل يكون تاركاً للفضملة > لان سننتها بالماعة على الكفاية 
ا د لا ا حي السئة على الكفاية 
بالطريق الاولى . 

وعلل المصنف ذلك بقوله ( لان أفراد الصحابة يروى عنهم التخلف ) أي عنالماعة 
في صلاة التراويح » منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواه الطحاوي .عن افع عن ابن ' 


يِل 


ْ والمستحب في الجاوس بين الترويحتين مقدار الترويحة » وكذا ببين 
الخامسة وبين الوتر لعادة أهل الحرمين » 


عمر أنه كان لا يصلي الامام في شبر رمضان » وروي أيضاً عن يحافهد قال قال ربل ' 
لان عمر رضي الله عنهما أصلي خلف الامام في رمضان » قال أتقرأ القرآن » قال نعم 
قال صل في ببتك . 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر 
رمضان قال وكان القامم وسالم لا يقومان مع الناس . 

وروى البيبقي في سننه عن ابن عمر أنه قال له رجل أصلى خلف الامام فى رمضان 
قال ان عمر أليس تقرأ القرآن » قال نعم » قال اتتصب كأنك حمار » صلى فى بيتك 5 

وروى الطحاوي عن الأثعث بن سلم قال أتبيت مكة وذاك فى رمضان فى زمان 
ابن الزبير رضى الله عنه فكان يصلى بالناس فى المسجد وقوم يصاون على حدة المسجد . 

وروى أيضاً عن ابراهم قال لول يكن معى إلا سورة واجدة لكنت أرددها أحب 
إل من أن أقوم خلف الامام فى رمضان » وروى أيضاً عن عروة وسعيد بن جبير وتنافع 
أنهم كانوا ينصرفون من العشاء فى رمضان ولا يقومون مع الناس . 

( والمستحب في الجاوس بين الترويحتين مقدار الترويحة ) إننما قال هذا مع قوله فجا 
مضي عن قريب » ويجلس بين ترويحتين مقدار ترويحة لبييان أن هذا الجلوس مستحب 
لأنه شرع كلام القدورى وقال الأكمل كان من حقه أن يقول وال مستحب في الاتتظار بين 
الترويحتين لأنه استدل بعادة أهل الحرمين على ذلك » وأهل الحرمين لا يلتزمون بذلك » ' 
فإن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا أهل المدينة يصلونيذلكأريعر كعمات. 
قلت هذا بقبة كلام السفناقي ولس مراد المصنف حقيقة الجلوس #وللزاد اتيز يتين 
السكوت والتبلمل والتسبمح والصلاة ثافلة كا ذكرتاه عن قريب . 

( وكذا بين الخامسة والوتر ) أي وكذا المستحب في الجلوس مقدار الترويحة بين 
الترويحة الخامسة وصلاة الوتر ( لعادة أهل الحرمين ) أهل حرم مكة بالطواف » وأهل 
حرم المدينة بأربع ر كعات تطوعا . 


لذ 


واستحسن البعض الاستراحة على خمس تسليمات ولس بصحيح ٠.‏ : 
وقوله ثم يوتر بهم يشير إلى أن وقتها بعد العشاء قبل الوتر وبهقال 2 | 

عامة المشايخ « رح » ؛ والأصم أن وقتها بعد العشاء إلى آثخر الليل 

قبل الوتر وبعده لأنها نوافل سنت بعد العشاء 

( واستحسن البعض الإستراحة ظلى خمس تسليات ) وهو نصف القراويح * وقال 
السرخسي ولو اسراح الإمام بعد خمس ترويحات قبل لا بأس به > قال وليسبشيءتخالفة 
أهل الحرمين > وكدا بين الخامسة والوتر ( وليس بصحيح ) أي الذي استحستنه البعض 

لبس بصحيح » وذكر في فتاوى الاسبيجابي الاستراح على خمس ترويحات يكره . 
( وقوله ) أي وقول القدوري ( يوتر بهم يشير إلى أن وقتبابعد العشاءقبل الوتر وبه) 
أي ويكون وقتبا بعد العشاء قبل الوتر ( قال عامة المشايخ ) أراد بهم عامة مشايخ 
يخارى > وفي الخلاصة قال لماعمل الزاهد وجماعة من أئمُة يخارى أن اللمل كلها وقت قبل 
العشاء وبعدها » ثم قال وقال عامة مشايخ بخارى وقتها ما بين العشاء والوتر ثم قالوهو 
الصحيح ( والآصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعدها لأنها نوافل سنت 
بعد العشاء ) أي لآن التراويح سنة بعد صلأة العشاء إلى آخر اللمل » فأشببت التطوع 
المسنون بعد العشاء في غير شهر رمضان . وقال الأترازي والأصح عن دي ما قاله عامة 
مشايخ يخارى » لأن الحديث ورد كذلك » وكان أبي رضي الله عنه يصل بهم التراويح 
كذلك . قلت استدل على ما اختاره يبين وم يبين أحد منها فقوله لأن الحديث ورد 
كذلك إن أراد به حديث عائشة رضي الله عنها أن الني تمد صلى في المسجد فصلى 
بصلاته ناس > ثم صى من القابة فكثر الئاس الحديث الذي ذكرناه عن قريب 2 وهوأيش) 
ذكره عند قول المصنف والنى تتقتئدز بين العذر في ترك المؤاظية فبو لاايدل على ما 
اقافتس لقيش 6 و إن أراد يه الحديث الذي فيه جمع حمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الناس على أبي بن كعب .. الخ » وقد ذكرةه » وهو أيضاً وقد ذكره أيضاً لا يدل على 

ما ذكر على الأنخمي . 


6 


و يذكر قدر القراءة فيبا . وأكثر المشايخ «رح» على أن 
٠‏ السنة فيبا الختم مرة 


وقوله - وكان أبي يصلى بهم التراويح كذلك - أي يا ذكره عامة مشايخ يخاري فهو 
أيض) لا يدل على ما ادعاه من الأصحية * بل الأصح ما قالهِ المصنف لأنه صلاة الليل > 
فبجوز إلى طلوع الفجر سواء كانت قبل الوتر أو بعده » وفي المستحسن فعلبا أبي نصف 
اللبل أو ثلثثه كا في العشاء . وفي ا حمط لا يجوز قبل العشاء ويحوز بعد الوتر وم 
يحك فنه خلافاً . 

( ول يذكر قدر القراءة فبها ) م يذكر على صيغة المعلوم » أي لم يذكر مد بن الحسن 
قدر القراءة في التراويح » ويجوز أن يقال وم يذكر القدوري وهو الأقرب . قال الأكمل 
وقوله - ول يذكر قدر القراءة ‏ ظاهر . قلت الظبور من أبن » فإذا احتمل أن يكون 
الفاعل في الفمل إحدى النبي كيف يقال أنه ظاهر . 

( وأكثر المشايخ على أن السنة فيا الختم مرة ) اختلف المشايخ في قدرٍ القراءة في 
التراويح » فقيل يقرأ مقدار ما يقرأ في ا مغرب تخفيفا للتخفيف . قال شمس الأئمة هذا 
غير مستحسن » وقال الشبمد هذا غير سديد لما فيه من ترك انتم وهو سنة فيها . وقيل 
يقرأ من عثشسرين آية إلى ثلاثين آية كا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الآئمة الثلاثة 
على ما رواه البيبقي باسناده عن أبي عثمان الهندي » قال وعن عمر رضي الله عنه ثلاث من 
القرآن استقرهم فأمر أسرعبم قراءة أن يقرأ للناس يثلاثين آية في كل ركعة » وأوسطهم 
بخمسة وعشرين آية » وأبطأم بعشرين آية . 

وعن عروة بن الزبير رضي الله عنبه) أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر 
رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سلبان بن أبي حثمة » وفي الذخيرة إذا خمم 
على العثشسرين ن مثلآ فله أن يقرأ في بقبة الشبر ما شاء الله . قال القاضي أبو علي النسفي إدا 


1 خم رول اناق بقمة الشهر من غير تراويح جاز من غير كراهة » لأنها شرعت لأجل 


ختم القرآن مرة > وهذا إن من لم يكن قاربه من النساء يصلي ستّا وثانبا وعشراً » وفي 
الت ات م مدي عابر تورات و ذل شراة انض ناكل ركعة » وبعضهم. اختاروا 
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فلا يترك لكسل القوم 


قراءة سورة الفيل إلى آخر القرآن وهذا أحسن » لأنه لا يشتبه عليه عدد الركهات ولا 
يشغل قلبه يحفظها فبقرع للتدبير والتفكر . 

وفي الجتبى أماالقر اءة فقيل ثلاثينآبة في كر كعة ‏ وقيل عشرين وقيل عش رآيات للخم مر :قبل 
كا في ا مغرب » وقبل ثلاث آيات قصار أو آية طويلة » وفي الدراية والمتأخرون في زماننا 
يفتون بثلاث آيات قصار وآية طويلة هذا أحسن » قال الحسن رضي الله عنه إن قرأ في 
المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن وم يسيء هذا في المكتوبة فما ظنك فيغيرها. 
وفي ال حيط الأفضل في زماننا أن يقرأ قدر مالا يؤدي إلى تنفير القوم لكسلهم . 

قلت المصنف قال بخلاف هذا على ما يحيء » وزوى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام 
يقرأ في كل ركمات عشر آيات يحصل الختم فبها أو نحوها » لأن السنة في التراويح يخم 
مرة > وعدد ركمات التراويح في مع الشبر ستة مائة » وعدد آي القرآن ستة آلاف 
وشيء > فإذا قرأ في كل ركعة عشسر آنات يحصل الختم فيها » والبه أشار المصنف بقوله 
وأكثر المشايخ .. الخ . وقال السرخسي هذا هو الأحسن . 

فإن قلت ما المراد في قول المصنف على أن السنة في الختم . قلت قال في الدراية أي 
سنة الخلفاء الراشدين . قلت أكثر لمن يخلف الراشدين وأوهم أبو بكر الصديق. رضي الله 
عنه » وكانت التراويح توكت في أيام أبي بكر وجدد في أيامعمر رضي الله عنه » والدليل 
عليه ما ذ كرناه من حديث عبد ال رحمن بن عبد القاري أنه قالخرجت مع عمر بن الخطاب 
إلى آخره في رمضان .. الحديث » فهذا يدل على أنها تركت في زمان عمر رضي الله عنه 
يدليل أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فذكر على أرنف 
المراد من قول المصنف أن السنة هي سنة عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء الراشدين 
وهذا ورد أيضاً على من قال من أصحابنا أن التراويح سئة العمرين وأراد به أبانكر وعمر 
رضي الله عنهها وليس كذلك . 

( فلايترك لكسل القوم ) أي لا يترك الختم مرة لأجل كسل القوم » وفي النباية 
والفضل في الختم مرتين » وأهل الإجتهاد كانوا يختمون في كل عشر ليال » وعن أبيحسين 


يا 


يخلاف مأ 03 التشبد منالدعوات حيث يتركباء لأنها ليست بسنة ولا 
يصل الوتر بجماعة في غير شبر رمضان عليه [جماع المسامين والله أعلم 


أنه كان يختم في شبر رمضان إحدى وستين وثلاثين في الأيام وواحدة في التراويح كذا 
في فتاوى قاضي مان . 

( بخلاف ما بعد النشهد من الدعوات حيث يتركها لأنها ليست بسنة ) قال السفناقي 
يعني إذا عم أن قراءة الدعوات تنقل عن القوم » ولكن ينبغي أن يأتي بالصلاة » لأنببا 
فرض عند الشافعمي فبحتاط في الإتبان بها كذا في الخلاصه . قلت فبا قاله المصنف نظر» 
لأنه يقول لا يترك الختم مرة لأجل كسل القوم » ثم يقول بخلاف الدعوات بعد التشهد 
يمني يترك لأجل كسل القوم فكيف لا يترك ما هو مستحب أو سنة صحابيلأجلالكسل 
ويترك ما هو سنة الني عتنتخدذ > فإنه. روى الدعوات المأثورة عن الني تفتيد: بعدالتشيد» 
وكمف يقول أنها ليست بسنة » وقد روى أحمد في مسئده من حديث ابن مسعود رضي : 
الله عنه أن رسول الله مِكَِوٍ عامه التشبد ».وفي آخره وإن كان في آخرها أي في آخر صلاة 
دعى بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسم . 

وأخرج البخازي ومسل عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام قال إذا فرغ أحدم 
من التشهد الآخير فليتعوذ بالله من أرببع » من عذاب جم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحا 
. والميات ومن شر فتنة المسيحالدسجال»انتهى فبذهالسنة الثانية عن النيعليهالسلام إذا ترركت 
لآأجل كسل القوم يترك ما هو غير سنة الني عليه السلام ٠‏ 

( ولا يصلي الوتر يجاعة في غير شهر رمضان ) لآنه نفل من وجه حتى وجبت القراءة 
في الر كمات كلها » وتؤدى بغير أذان وإقامة » وصلاة النفل بالجاعة مكروهة ماخلا قيام 
. رمضانوصلاةالكسوفلأنه م يفعلبا الصحة > ولو فعلوا لاشتبرت» كذا ذكرهالولوالجي . 
وفي الخلاصة قال القدوري أنه لا يكره > وقال النسفي اختار عاماؤة الوتر في المنزل ني 
غير رمضان » لآن الصحابة م يحتمعوا على الوتر يجماعة في رمضان كا اجتمعوا في التراويح 
فيها » فعمر رضي الله عنه كان يؤمهم في الوتر في رمضان » وأبي لا يؤمهم فيها في رمضان 
كذا في الحبط ( عليه إجباع المسادين ) أي على ترك صلاة الوتر بحاعة في غير .رمضان 


م 


بإجماع المسامين قال تاج الشريعة لأنالصحابة رضي اشُعنهم لم يتمعوا على الوتر بغي رجماعة يا 
اجتمعوا على التراويح » وقال الاترازي وهذا ل يصل الوتر أسمد يجاعة في سائر الأمصار 
من لدن الني عليه السلام » قلت'ذكر في الحواشي أنه يجوز عند يعض المشايخ . 

فروع : كيفية النية في التراويح » أن ينوي التراويح أو السنة أو سنة الوقت أوقيام 
الليل . وقال الشهيد أو قيام اللبل في الشبر » ويقال أو ينوي قيام رمضان. وفيالمبسوط 
نبة مطلق الصلاة لا تحزىء عنها » وفي فتاوى الشبيد لو نوى صلاة مطلقة أوتطوعافحيث 
اختلف المشايخ فبه ذكر بعض المتقدمين أنه لا يجوز » وذكر أكثر المتأخرين أن التراويح 
وسائر السنئن تتأدى بمطلق النمة لأنها نافلة » ولكن الإحتياط أن ينوي التراويح أو سنة 
الوقت أو قيام الليل في شهر رمضارن وفي سائر السئن ينوي السنة أو الصلاة متابيماً 
لرسول الله علد . 

ولو صلاها قاعدا من غير عذر قبل ينوب عن التراويح ك ركعت الفجر»قالالسرخغسي 
وعليه الإعاد » والصحبح الجواز » واتفقوا أنه لا يستحب تخحالفة السلف » وقال الشبمد 
الكلام فيه في موضمين في الجواز والاستحباب منهم من قال يجوز عندهما ولا يجوز عند 
مد اعتباراً بالفرض »> وقبل نجوز عندهم جميما وهذا هو الصحيح > وأما الكلام في 
الاستحباب فعندهما مستحب أن يقوم القوم إلا لعذر > إذ القيام أفضل . وعند مد 
المستحب أن يقوموا أيضاً » وذكر أبو سلمان عن مد لو أن رجلا أم قوم] جالساً في 
رمضان قال يقومون عند أبي حنيفة وأبي يوسف قبل إنما خص قولما لأنه لا بجوز 
عن وهر الضصيح + 

وإذا صلوها قعوداً بغير عذر فالكلام في موضين أنة] الحواز والانتشباب:.. أما 
الجواز فقد قبل لا يجوز » وقيل يجوز وهو الصحمح . وأما الاستحباب فالصحيح أنه 
لا يستحب » وفي جوامع الفقه صلى الإمام قاعداً بغير عذر يستحب القوم القيام عندهما 
والقعود عنده » وإن زاد على ر كمتين بتسليمة واحدة إن قعد على رأس الر كمتينالأصح 
الجواز عن التسلممتين » وفي الذخيرة وقال بعض المتقدمين لا يجزئه إلا عن تسليسة 
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ا 0 
واحدة » وإن صلى متا أو مانا أو عشرا وقعد على كل شفع قال المتقدمون يقع على 
العدد المستحب وهو الأربع عند أبي يوشف ومحمد « رح » » وعلى قول أبي حنيفة يقبع 
على العدد الجائز وهو ست وان على ما عرف عنده والعشر عن التسليات#1سفيرواية 
| شاذة عنه » وفي رواية الجامع أربع ركعات بة بتسلممة واحدة » وفي النغيرة لا يجزئه 
إلاعن ر كمتين في قول بعض المتقدمين ونا لجدو طق على عدذاً كملس الدرة 
وهز مستحب في صلاة الليل فكلا الر كمتين يجزىء عن تسليمة » فان كان بعضها غير 
مستحب إنما يحزىء عن المستحب » وما كان في استحبايه اخقتلاف فكان في هذا 
أيضا اختلاف . ١‏ 

ولو لم يقعد على رأس الشفع الأول القياس أنه لا يجوز وبه أخذ محمد وزفر ورواية 
عن أبي حنيفة » وفي الاستحسان يحوز وهو ظافر الرواية عن أبي حتيفة وهوقولأبي 
يوسف » وإذا جاز هل يجور عن تسليمة واختلف أم تسلممتين والأصح جوازه عنتسليمة 
واحدة » وهو اخشمار أبي بكر محمد بن الفضل والفقيه أبي جعفر وأبي علي النسفي 
والصدر الشهيد » » وقيل عند أبي حنيفة عن تسليمتين » وعند أبي يرسف عن تسليمة 
واحخدة ذكيره في الذخيرة . وقال النووي لو صلى أربما لم د 9 
حسين في فتاواه . | 

ولو صلى ثلاثاً بقعدة واحدة / يجز عند محمد وزفر ؛ واختلفوا على قو هما قيل لا 
يحزئه لآنه لا أصل لما في الاوافل » وقمل يجزئه عن تسليمة واحدة كا مغرب » ثم على 
قول من بقول لا يجزئه عن تسليمة واحدة لا شك أنه يازمه قضاء الشفع الثافي » وعند 
أبي حنيفة لا يازمه سواء شرع في الشفع الثاني عامداً أ و ساها » وعند أبى بوسف ينظر 
| إن شرع عامداً يجب » وإن شرع ساهيا لا يجب بالإتفاق بين أبى حنيفة وأبى يوسف 7 
لأن الشفم الأول لايصحصح شروعه فى الشفع الثاني صح كاله » حت لو صلى التراويحعن 
تسلمات فى كل تسليمة ثلاث ر كعات بقعدة واحدة جاز ويسقط عنه التراويح » وعند 
محمد وزفر لا يسقط . 
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ولو صلى الكل بتسليمة واحدة وقعدة عند كل ركعة الأصح أنه يجزئهعنالترويحات 
أجمع . قال السفناق وهو الختار » وإن / يقعد اختلف فيه الأقوال على قول أبى حشيفة 
وأبى يوسف والأصح أنه يجزئه . وفى الذخيرة إذا صلوها ثلاثاً ول يقعد فى الثانبنة 
فصلاته بأطلة فى القباس وهو قول محمد وزفر ورواية عن أبى حشغة وأبى يوسف وعليه 
قضاء ر كمتين . وفى الاستحسان هو قولها اختلف المشايخ » فقد قبل يجوز عن تسلممة 
وقمل لا يجوز أصلاً وكذا الخلاف فى غير التراويح إذا انتقل بثلاث ول يقعد فى الثانية 
إذا شرع فيشفعمن:التراويح ثم أفسده ثم قضاه فلا شيء عليه . 

وإذ! وقع الشك في أن الإمام هلصلىعشرين'''أوصلى تسعاً فالصحيح من المذهب أن 
يصلوا ركعتين فرادى فرادى فتصير عشراً ببقين ولا يؤديها جراعة بفصل بعضالتسليمتين 
عن البعض جاز من غير كراهة والأفضل التسوية . 

وأما تطويل الثانية على الأولى في الر كمتين إن كان بآبة طويلة أو آنتين لا يكره » 
وإذا زاه كره » ولو قرأ في الثانمة نمة آناتها أكثر مما قرأ في الأولى ويزيد على ثلاث آيات إن 
كان آناتها قصاراً والإخاما ير في الأول توالا وجل اقرب ينها في لكاتو اموت 
فلا يأس به . 

ولو اقتدى يمن يصلي مكتوبة أو وتراً أو تافلة غير التراويح قال في الحبط قيل يجوز 
والأصح أنه لا يحوز » كذا في الذخيرة » وعلى هذا إذا بناها على التربعة المشاءفي الصحمح 
ا أنها لا تصح إذا فاتته ترويحة أو ترويحتان » وقال الإمام إلى الوتر هل يأتي بالترويحات 
الفائتة أو يتابع إمامه في الوتر » ذكر في الواقعات الناطفي عن أبي عبد الله الزعفراني 
أنه يوتر معه ثم يقضي ما فاته من الترويحات » وذكر في مختصر البحر عن الكرابيسي إذا 
م يصل الفرض معه لا يتبعه في التراويح ولا في الوتر » وكذا إن ل يتبعه في التراويم لا 
: يتبعه في الوتر » وقال ظبير الدين المرغيناني لو صلى العنشاء وحده فلا أن يصلي التراويحفي 


.. هكذا - عشرين - في الأصل ورما أراد بها عشراً . اه مصححه‎ )١( 


إن 


ع سحي 
جماعة لأنها قبع الحياعة » ولو لم يصل التراويح مع الماعة فاما ان يصلي الوقر معه إذا 
صلى الترويحة الواحدة إمامان كل واحد يتسليمة قيل لا يأس به»والصحيح أنهلاستحب 
ذلك»ولكن كل ترويحة يدها إمام واحد ولا يأس بالتراويح في مسجدين لكن بوقر في 
الثاني » واختلفوا في الإمام والصحيح أنه لايكره . 

وفي امحبط والواقعات إذا صلى الإمام في مسجدين في كل واحد منها على الكال لا 
محوز لآن السئن لا تنكرر في وقت واحد » فإن صلاها #نئة يصلوته! فرادى . وفي 
الفتاوى إذا لم يختم إمام مسجده هل يذهب إلى مسجد آغر يمختم فيه قبل لا » والصلاة 
فى مسجد نفسه أولى > ولو قال الإمام بعد السلام ر كمتين > وقال القوم ثلاثاً » قال أبو 
يوسف يعمل بقوله » وقال مد يعمل بق وهم » ولو شك وأخبره عدلان:يأخذ يقوفخيا»ولو 
شكوا أنه صلى عشر تسليات أو تسم) قبل يوترون وقيى يصاون يجاعة تسليمة * 
والأصح أداؤها فرادى » ولو افتتحبا أي الوتر فتابعه ثم ظبر أنه صلى الثرا ويح قال 
النسفى أنه أحزأء . 

ويحوز اقتداء من يصلى التسليمة الأولى يغيرها . ؤقال النسفى أيضاً إدَا كان إمامه 
لحان أو غيره أحتى قراءة وأحسن صوتاً فلا بأس أن يترك مسجدٍ أما مصلى العشاء بغير 
وضوء ول يعم ثم صل ىأمهم إمام آخر التراويح ثم عدوا فعليهم إعادة العشاء والتراويح 
لان وقتبا بعد العشاء وهو الختار . 


يفف 


باب إدراك الفريضة 
ومن صب ركعة منالظبر ثم أقيت 


( باب إدراك الفريضة ) 

أي هذا ناب في ببان حك إدراك الفريضة > وجه المناسبة بين البابين منحيث أنالياب 
الأول في النافة » النوافل التى هي إ كال الفرائض »2 وهذا الباب أيضا في إدراك الفرائض 
الذي هو الآداء الكامل » وهو الأداء بالماعة » ومثل هذا الباب من الجامع الصغير . 

( ومن صلى ركعة من الظهر ) أراد أنه شرع في صلاة الظبر وصلى ركعة منه (ثم 
أقيمت ) أي ثم أقيمت الصلاة » وأراد بالإقامة شروع الإمام فيها لا إقامة المؤذن » فإنه 
لو أخذ الؤذن في الإقامة والرجل قبد الركعة الأولى بالسجدة فإنه يتم ركمتين بلا خلاف 
بين أصحاينا » كذا قاله الحاوائي » وفي رواية يقام الصلاة مقام أقيمت وهذا قالفيرواية 
أقام المؤذن حتى لو صلى في الببت ركعة ثم أقيمت لا يقطع وإن كان فيه أجر أو ثواب 
لآنه لا يوجد مخالفة الماعة عيانا فلا يقطع » ومذهب الشافعي فوا إذا صلى ر كعةفي الظبر 
ثم أقيمت ١.١‏ ذكره في تتمتهسم قال الشافعي أحب إلي أرن يكل ر كعتين ويسم 
ويكوتان ذفلتين . 

وقال النووي إذا دخل في فرض الوقت منفرداً ثم أقيمت الجماعة استحب له 
أن يتمهار كمتين ويسم ويكونان افلة » ثم يدخل مع الجماعة فمنده في الفرض قولارنف 
أحدهما ني الجديد هي الأولى » والثاني الفرض أحدهما لا يعينه يحتسب الله تعمالى 
بأيتبم شاء .وقال أبو إسحاق وليس بشيء . لأنه لا أصل له في الشرح وهو قوله 
القديم . وقال النووي في أحد الوجنن كلاهما فرض ثم في النفل لا يقطعه لآن القطم 
فيه ليس للإكال وبه قال مالك . وقال الشافمي ان خير سلام الإمام قطعه » وقال 
اسمماعيل المتكم وسيف الدين البابلي لوظن أن في الوقت سمة فتسرع في النفل . 


وفك ( البناية في شرح الهداية ج ؟ -م *4) 


يصلي أخرى صيانة المؤدى عن البطلان ثم يدخل مع القوم إحرازاً 
٠‏ لفضيلة الجاعة » 


ثم عم أنه إن أتمه خرج وقت الفرض لا يقطعه كا لو شرع في النفل ثم خرج الخطيب 
للخطبة » وعن أحمد المنفرد إذا نوى اتباع الجماعة بعدما صلى ر كعتين جاز في رواية 
عرفا » فإذا صلى ر كعمتين سم » والأولى أن يقطضع ويدخل مع الإمام والذي صلى 
وحده نافلة . 

( ويصلى ركعة أخرى صيانة للمؤدى عن المطلاتن ) أي لأجل الصيانة أي الحفظ 
للمؤدى بفتتح الدال وهو الركعة التي صلاها » وذلك أن المتيراء منبى عنها . 

فإن قلت كيف محوز إبطال صفة الفريضة لإقامة السنة . قلت ليسهذا النقض لإقامة 
السئة بل لإقامة الفرض على وجه أ ككل » لأن نقض الإكال إكال وهذا كهدم المسجد » 
فإنه حرام » فإذا كان لاحكام بنائه أو للوسعة فإنه يحوز » والحاصل أن نقض الصلاة بغير 
عذر حرام لآنه إيطال العمل لا سبا صلاة الفرض إلا أن النقض إذا كان للإكال يحوز لآنه 
وإن كان نقضا صورة | كال معنى » فإن صلاة الجهاعة تفضل على صلاة الفرديسبع وعشرين 
درحة بالحديث الصحيح . 

فإن قلت كبف يستقم هذا على أصل مد فإن عنده إذا بطلت صفة الفرضية يطل 
أصل الصلاة فم يكن مؤدى مصوناً عن البطلان عنده الفرضية . قلت هذا ليس مذهيه 
في جميع المواضع إنما هو مذهبه فيا إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن العبدة بالمضي اليها ما 
إذا قد الخامسة بالسجدة وهو لم يقعد في أربعة وها هنا يتمككن من ذلك بالمضي فيبا ' 
والفرق بينها ان إبطال صفة الفرضية لإحراز فضل الجماعة باطلاق من الشبوع وإبطال 
صفة الفرضية هناك لبس باطلاق من جبة فجاز أن ينتقل نفلآ ها هنا وصار كالمكلف,الصوم 
إذا آيس فيخلال الصوم . 

( ثم يدخل مع القوم إحراز لفضيلة الجباعة ) كا لو شرع في الظهر ثم أقيمت الجمعة ٠‏ 
ألاترى أنه يحوز قطعبا لحظام الذنبا » فإن المرأة إذا كانت يفور قدرها جاز لما القطع » 


00 


وإن لم يقيد الأولى بالسجدة يقطع وبشرع مع الإمام هو الصحيح لأنه 
بمحل الرفض والقطع للا كال بخلاف ما إذا كان في النفل لأنه ليس 
لوال » ولو كان في السنة قبل الظبر واللمعة فأقيم 


وكذا المسافر إذا بدت دابته أو خاف فوت شيء من ماله يقطع لأجل الدرهم » فاذا جاز 
لحطام الدنيا فلآن يحوز لإحراز فضمةة الجماعة أولى . 

( وإن لم يقيد الأولى ) أي الركمة الأولى من الظبر الذى شرع فيه وحده ( بالسجدة 
يقطع صلاته ) وهي الركعة الأولى التي ما قيد بسجدة ( ويشرع نمع الإمام ) يعني يدخل 
في صلاة الإمام » وهذا اختلفوا فبه وهل يجوز القطع أم لا فعند بعض المشايخ لا يقطع 
إذا كان قَائا في الركمة الأولى » وإن ل يقيدها بالسجدة قال فخر الإسلام في شرح الجامع 
الصغير كان يختلف فتوى الشيخ الإمام محمد بن ابراهم الممداني في هذا والآشبه أن يقطع 
والبه أشار المصنف بقوله ( هو الصحيح ) أي القطع والشروع مع الإمام هو الصحيح » 
واحترز به عن قول المبداني المذ كور وابراهم بن المنذر وبعض المشايخ قالوا يصلي ر كمتين 
ثم يقطع والبه مال شمس الأثمة لأنه يمكنه الجمع بين الفضملتين . 

وعلل المصنف لما ذهب اليه بقوله ( لآنه ) أي لأن ما دون الركعة ( بمحل الرفض ) 
يعني له ولاية الرفض ما لم يقيدة بالسجدة لأنه لبس له حم فمل الصلاة » ولهذا لو حلف 
لا يصلي لا يحنث بهذا القدر ( والقطع للإكال ) الفرض والقطع للاكال » هذا جواب جما 
يقال نما أتى به قربة سامت إلى مستخقبا فلا يحوز إيطاها » ألا ترى أنه لو شرع في 
التطوع ثم أقيمت الظهر لم يقطع التطوع مع أن الفرض أولى » وتقدير الجواب أن القطع 
المذكور لإكال الفرض والقطع للاكال يجوز كهدم المسجد للبناء على الوجه الأكمل (يخلاف 
ما إذا كان في النفل ) يتعلق بقوله فقطع يعني يقطع في الفرض يخلاف القطع في النفل 
( لأنه لبس للاكال ) أي لآن القطع في النفل لبس للاكال فلا يقطع . 

( ولو كان ) أي المصلي ( في السنة قبل الظبر ) أي ولو كان شرع في السنة التي قبل 
صلاة الظهر ( والجمعة ) أي أو كان في السنة التي قبل صلاة الجمعة ( فأقم ) أي صلاة 0< 
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أو خطب يقطع على رأس الركعتين يروى ذلك عن أبي _يوسف 

«درح »» وقد قيل يتمبا وإ نكان قد صل ثلاثاً من الظبر يتمبا لأن 

للاكثر حكم الكل فلا يحتمل النقض بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد 

ولم يقبدها بالسجدة حيث يقطعها لأنه بمحل الرفض ويتخير إن 
شاء عاد فقعد وسم 


الفرض ( أو خطب ) أي أو خطب الإمام الجمعة وهو لف ونشر مستقم ( يقطع ) أي 
ما شرخ فيه ( على رأسن الركمتين ) [حرانا لفضيلة الجمعة ( بروى ذلك عن أني يورسف 
رحمه الله ) أي القطع على رأس الركعتين » روي عن أي بوسف « رح » فان قطع قضى 
ر كمتين عند أبي حنيفة ومحمد وعلى قباس ما روي عن أبي يوسف أنه يقضي أربماً في كل 
تطوع فيقفي ها هنا أربعاً ( وقد قبل يتمها ) أي سنة الظبر الذي كان شرع فيه » وقال 
فخر الإسلام وكان الشبخ الإمام محمد بن الفضل البخاري يفتي بأنه بنعي اربعالام بمنزلة 
صلاة واحدة واجمة . 

( وإن كان قد صلى ثلاثا ) أي وان كان المصلى قد صلى ثلاث ر كعات (منالظهريتمها) 
أي الظهر ( لأن للأكثر حنم الكل ) حيث يثبت جبة الفراغ ول يثبت حقيقتدفم يحتسل 
النقض > فكذا إذا ثبت شبهة ( فلا يحتمل النقض ) نتبجة قوله لآن للأكثر حك الحكل 
( بخلاف ما إذا كان في الثالئة بعد ) بمخلاف ما إذا كان هذا المصلي في الر كمة الثالثة بعد 
أن شرع فيه ( وم يقيدها بالسجدة ) أي والحال أنه م يقيد الر كم الثالثةبالسجدة ة (حيث 
يقطعها لأنه بمحل الرفض ) وقد مر أن له ولاية الرفض ما لم يقيدهابسجدة» وفي الفتاوى 
الكبرى عن محمد أنه يأتي بالركعة الرابعة قاعداً لتقلب نفلا » لأن الفرض لا ينادى قاعداً 
مع القدرة على القيام ثم يأتي بالجماعة ليجمع بين الثوابين ثواب النفل وثواب الجباعة . 

( ويتخير ) يعني إذا أراد القطع فبو بالخيار ( إن شاء عاد ) أي التشهد (فقعد وسم) 
لأنه أراد الخروج عن صلاته خروجبا مقتدياً به والخروج عن هذا م يسرع إلا بالقعمدة 
فتكون صلاته على الوجه المسروع » ثم إذا عاد إلى القعدة قال يتشهد ويسم . قال بعضهم 


أحث 


وإن شاه كبر قائماً ينوي الدخول في صلاة الإمام » وإذا أتها يدخل 


يتشهد ويس ثانيا لأن القعدة الأولى لم تكن قعدة ختم » وقال بعضهم يكفيه ذلك التشهد 


. لأن العود إلى القعدة ينقض القيام » وجعله كأن ل يكن أصلآ فكانت هذه القمدة الأولى م 


يسم إلا بتسليمتين عند البعض لأنه المعبود في التحلل » وعند البعض تسدممة واحدة » لأن 
النسليمة الثانية للتحلل وهذا قطع من وجه ولا يسل قائمًا لآنه لم يشرع في القيام . 

( وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام ) وفي المحيط يقطعها قائماً بتسليمة 
واحدة وهو الأصح لأنه قطع ولبس يتحلل » وإن شاء رفع وإن شاء ل بر فع كذا قاله 
الإمام حميد الدين الضرير في شرحه . وعن ثمس الأئمة الحلوائي لو م يعد إلى التشهدتفسد 
صلاته ونقله عن النوادر . 1 

( وإذا أتمها ) عطف على قوله يتمها » وإذا أتم صلاة الظهر التي كان شرعفيها ( يدخل 
مع القوم ) يعني لا ينقض صلاته » ولكن لبس بلازم لآن الذي يصلي معبم نافلة ولا إلزام 
فيها » ولكن أفضل الدخول في وقت مشروع ويندفع عنه تهمة بأنه ممن لا بزى الجماعة 
( والذي يصلي معبم نافلة ) أي والذي يشرع فيه ليصل مع القوم تافلة لأنه لا إلزام فيا » 
قال الاترازي إِنما أنث الضمير يتأويل النفل . قلت الخبر على حاله » وإِنما ذكر الممتدأ لأن 
المعنى والصلاة التي يصليها مم القوم تافلة » وإنما ذكره باعتبار فعل الصلاة . 

فان قلت يازم أداء النفل جماعة خارج رمضان وهو مكروه. قلت إنها تكو نالكراهة 
إذا كان الإمام والقوم متنفلين» وأما إذا كان الإمام مفترضا فلا كراهة بما روي في حديث 
يزيد بن الأسود » وقال عنتخدد لارجلين إذا صليتا في رحالك ثم أتيها مسجد جماعة فصليا 
معهم فانها لك تافلة » ورداه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحمح » وفيحديث 
أبي ذر رضي الله عنه أنه عنينتهد: قال في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة صلوا الصلاة لوقتها 
واجعلوا صلاتك معهم افلة رواه مسلم من طريق 3١‏ . ّْ 


(1) هكذا في الأصل ل يتم الجملة . 


اوباب 


لأن الفرض لا يتتكرر في وقت واحد ‏ فإن صلى من الفجر 

ركعة ثم أقيمت يقطع ويدخل مهم لأنه لو أضاف اليبا 

. أخري تفوته الماعة كذا إذا قام إلى الثانية قبل أن يقيدها 

بالسجدة وبعد الإنمام لا يشرع في صلاة الإمام لكراهية 
النفل بعده » 


( لأن الفرض لايتتكرر في وقث واحد ) لأن الله تعالى لم يوجب على أحد ظبرين 
أو عصرين في يوم واحد . وقال النووي في أحد الوجبين كلاهما فرض > واعتيروها بصلاة 
الجنازة على مذهبهم إذا صلى عليها طائفة ثم صلت طائفة أخرى بعدم وكانوا مقيمين 
بالفرض » وبه قال الشعي والأوزاعي . قلنا هذا تمجه العقول وهو مدفوع الله وعلى هذا 
يازم أن تفرض الصلاء كل يوم عشر مرات . ّْ 

( فان صلى من الفحر ركعة ) يعني فان شرع في صلاة الفجر وحده ثم صلى منه 
ركمة ( ثم أقيمت ) أي ثم أقيمت صلاة الفجر ( يقطع ) صلاة نفسه ( ويدخل معهم ) 
أي مع القوم ( لأنه لو أضاف اليها ) أي إلى الركمة الأولى ( ر كمه أخرى تفوتهالجاعة) 
لاتمانه بال كثر ( وكذا إذا قام إلى الثانية ) أي و كذا تقطع صلاته إذا قام إلى الركصة 
الثانبة من صلاة الفجر ولكن ذلك ( قبل أن يقيدها ) أي قبل أن يقيد الركعة الثانية 
( بالسجدة ) لأنه مالم يقيدها بالسجدة فبو محل الرفض » مخلاف ما إذا قيدها 
هاما ذكرة . ٠‏ 

( وبعد الاتمام لا يشرع مع الامام ) أي بعد إتمام صلاة الفجر التي شرع فيها. وحده 
لا يشرع مع الامام ( لكراهة النفل بعد الفجر ) أي بعد أداء صلاة الفجر ( وسسكذا يعد 
العصر ) ١١‏ أي و كذا لا يشرع مع الامام بعد أن صلى صلاة العصر وحده ( لما قلنا ) من 
كراهة النفل بعد صلاة العصر » وعند الشافمي ومالك يعيدها لعدم الكراهة في النفل 


. هذه إضافة من الشارح . أه مصححه‎ )١( ١ 
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وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية . لان التنفل بالثلاث مكروه » 
وفي جعلبا أربعاً مخالفة لإمامه ٠‏ ومن دخل مسجداً فد أذ فيه ٠‏ 


بمدها عندهما » وعند أحمد يعيدها مع إمام الحي ( و كذا بمد الغرب ) أي وكذالا 
| يشرع مع الامام إذا أتم صلاة المغرب وحده ( في ظاهر الرواية ) وبه قال مالك وقيد 
٠‏ به لأنه روي عن أبي يوسف الأحسن أن يدخل مع الامام ويصلي أربع ر كعات ثلاثمع 
الامام وأتم الرابعة بعد فراغ الامام » وبه قال الشافمي وأحمدكلأن بالقيام إلى الثالئة صار 
. ملتزما اذ الركعة الواحدة لا تكون صلاة النهي عن المنتدأ» وعن أبي يوسف فى روابة 
٠‏ يدخل معه ويسم على رأس الثالتة مع الامام وبه قال السرخسي . 


( لأن التنفل بالثلاث مكروء ) أي بئلاث ركمات لأن فيه مخالفة السنة لورود انمي 


عزالبتيداء » وقال قاضي خان التنفل بالثلاث حرام . قلت الوتر ثلاث وهو تفل عندماء 
وذلكمشروع فكيف يكون مثله حرام ( وف جعلها أزيما مخالفة إمامه ) أي وفي جمل 
ظ المصلي أريم ركمات مخالفة إمامه لأنه يصلي ثلاثا » ومع هذا إذا شرع قال فخرالاسلام 
ظ أها أريما » لآن هذا الوجه أحوط لما فبه من زيادة الركمة » وفي الوتر لو سم مع الامام 
. على الثلاث فسدت صلاته وعليه قضاء أربع ركمات لآنه التزم بالاقتداء ثلاث ركمات 
. تطوعا فبازمه أربع كالنذر بها . وفي قاضي خان وقيل إنما يكرة التنفل بمه المغرب 
| بثلاث ركعات إذا كان عن اختبار » فآما عن اضطرار فلا . 


فإن قلت الخمالفة للإمام إنما تكون قبل فراغه وهذا غخالفة بعد فراغه من.صلاته » 


ظ وهذا ليس به بأبن ,القع إذا اقتدى بإلسافر ركان جسبوق فأقها يقومان بعد فراغ الامام. 
| قلت الفرق ظاهر » أما صلاة المسافر فعثي فرضية أن يصلي أربعا أو لا كذلك صلاة 
| المغزب.. وأما.المسبوق فقد عرف قضاؤه بالسنة في قوله عزيضد: ما فاتم فاقضوا . 


( ومن دخل مسجدآ قد أذن فبه ) ضمغة المجبول جملة في حل النصب » لاا صفة 


لقوله مسجداً > وأما نصب مسجد فعلى التوسع وإسقاط الخافض لا على الظرفية» والتقدير 


حذد 


بكره له أن يخرج حت يصليء لقوله عليه السلام لا يخرج من المسجد 
بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع 
قال إلا إذا كان ينتظم به أمر جماعة 


بطرد ويجوز أن يكون مسجداً منصوباً على أنه مقعول به على أنه رأي الأخفش لأنه 
دخل عنده تارة يتعدى بنفسه وتارة يحرف الجر ( يكره له أن خرج ) أي يكره لهذا 
الداخل خروجه من المسجد ( حت يصلى ) يعني إن لم يكن قد صلى » لآن المؤذن قد دعاه 
ولورود الوعيد فبه ( لقوله عؤقتيدة لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج 
الحاجة يريد الرجوع ) م يذكر أحد من الشراح هذا الحديث في كتابه ولا التفت إلى ما 
كان حاله هل هو يصلح للاحتجاج أم لا . 
أما السفناقي فإنه لم يذكره أصلا . وأما الأكمل فإنه ذكر في المسألة تفصي 9 ثم قال 
وهو واضح وما عرفنا من أبن جاءه الوضوح » وأما صاحب الدراية فإنه اكتفى بالمنقولات 
في هذه المسألة . وأما الاترازي فانه استدل فبها بما روي عن أبي هريرة أنه قال حين خرج 
رجل من المسجد بعدما أذن فمه أما هذا فقد عصى أبا القاسم » رواه مسل والأربعة»وهذا 
موقوف وقال أبو عمر إنه مسند ولذلك نظائره نحو حديث أب هريرة من لم يحب الدعوة 
فقد عصى أب القاسم » وقال لا يختلفون في ذلك رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» وزاد 
فبه أمرنا رسول الله علج إذا أذن المؤذن فلا تخرجوا حتى تصلوا .. 

وأما الذي ذكره المصنف فقد قال سبط بن الجوزي رواه النسائي . قلت روى ابن 
ماجة في سننه بمعناه عن عمان رضي الله عنه قال قال رسول الله ملع من أدرك الآذان في 
المسجد ثم خرج ل يخرج يحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق » وأخرج أبو داود في 
المراسيل عن سعيد بن المسيب أن النبي عدن قال لا يخرج من المسجد بعد النداء إلامنافق 
إلا أحداً أخرجته حماجته وهو بريد الرجوع . ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه»وزواء 
أحمد في مسنده عن أبي هريرة أنه عزمتهد قال إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يمخرج 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( إلا إذا كان ينتظم به أمر جماعة ) هذا استثنساء من 
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لآنه : ترك صورة تكمي معنيو إن كان قد صلى وكانت الظبر والعشام 
فلا بأمن بأن يخرج لأنه أجاب داعي الله مرة إلا إذا أخذ المؤدن في 
الإقامة لأنه يتهم بمخالفة الجماعةعياناًء وإ نكانت العصرأوالمغر ب أوالفجر 


من قوله يكره له أن يخرج > أراد أن الداخل في مسجد أذن فيه إذا كان يتتظم بهأي 
يستقم به أمر جماعة بأن كان مؤذناً أو إمام مسجد تتفرق جباعة يسبب غيبته فانه مخرج 
ولا يدخل تحت الوعيد ( لأنه ) أي لآأن خروجه ( ترك صورة ) أي ترك للجماعةمنحيث 
الصورة ( تكميل معنى ) أي تكميل للجراعة معنى » والاعتبار للمعنى »ولو دخل 
مسجداً لم يكن مسجد حيه فان كان صلوا في مسجده فلا يخرج لآأنه صار من أهل هذا 
المسجد > وإن لم يكن صاوا إن خرج ليصلي في مسجد حبه لا بأس به » لأن الواجبعليه 
أن يصلى في مسجد حيه » وإن صلى في هذا المسجد لا بأس به أيض] إلا أنه صار من أهل 
هذا المسجد » والأفضل أن لا يخرج كيلا يتهم أنه ممن لا برى الماعة . 

وفي النسائي فاتته جماعة حمه » فأتى مسجدا آخر برجو فيه الجماعة » وإن صلى في 
مسجد حيه فحسن أيضا أي الحسن أفضل » فالشعي اختار طلب الجسمعة » والنخعي 
اختار مسجد حمه . وقال الحسن البصري كان الصحابة رضي الله عنبم كانوا إذا دخلوا 
مسجد حيهم صلوا فرادى بغير أذان وإقامة ثم لمنفعة ججاعة أستاذه لأجل درسه أو لسماع 
الأخبار ولسماع مجلس العامة أفضل بالاتفاق لتحصمل الثوابين ولو فاتته ركمة أ ركمتان 
ظ ركه معزي ال زرا وشا لقان نسي ال اسان اقل 1ف 
أي الصلاة التي صلاها ( الظبر والعشاء فلا بأس بأن يخرج لأنه أحاب داعي الله مرة ) 
.وهو المؤذن ( إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة ) هذا استثناء من قوله - فلا بأسبأنيخرج- 
اآراة أذ لوده إذا شرع في الإقامة ال عو ع رك و ا يد 
أي معاينة » واتتصابه على الحال عن تخالفة . 
(ولوكانت العصر) أي ولوكانت الصلاةالتي صلاهاوحدءصلاة العصر (أوالمفر ب أوالفجر ) 
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' خرج »> » وإن أذ المؤذن فيها لكراهية | تتفل بعدها, ومن 
انتى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل 00 
إن خشي أن تفوته 


. أي ولو كانت المغرب أو كانت الفجر أي صلاة الفجر ( خرج ) أي من المسجد ( وإنف 
أخذ المؤذن فمها ) أي وإن أخذ المؤذن أي شرع فى واحدة من هذه الصلاة ( لحكراهية 
التنفل بعدها ) أي بعد العصر والمغرب والفجر > وعند الشافمي لا بأس بالشروع في هذه 
الصاوات لما روي عن زيد بن أبي الأسود قال شهدت مع الني عزيتئد: صلاة الصبحفيمسجد 
الخيف » فاما قضى صلاته إذا هو من مجلس في آخر القوم م يصلياها معه فقال علي بها فأتي 
بها ترعد فرائصها قال ما منعمكا أن تصليا معنا » قال يا رسول الله انا كنا صلينا في 
رحالنا قال فلا تفعلا إذا صلييا في رحالكا ثم أتيها مسجد جماعة فصلا معبم فانهما 
لكما نذفلة» رواه أبو داود والترمذي والتسائي » وقال الترمذي حديث حسن 
صخي واستدل الاترازي للشافمي يحديث الصفة وهو ما روي عن الني كتفتيد: إذا 
صلى أنحدك في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فاتها له نافلة » وحن حمله على 
غير هذه الصاوات كيلا يازم المنافاة بيئه ربس حديث النبي عن السلوات بعد الفحر 
والعصر وحديث التيسير . 

قلت كيف نحمله على عير هذه الصلوات » وقد صرح في -حديث يزيدينالأسود المذكور 
آنفاً بصلاة الصبح » والجواب عنه أنه قد روي هذا في صلاة الظبر فتعارضت روابتا فعله 
فأخذنا بقوله عزيتهد: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حق تغرب 
الشمس ثم إذا صلى العصر أوالفجرفمندنا فرضه الأول » وبه قال الشافمي في الجديد 
وأحمد » لأن الخطاب سقط عنه بالأولى » وقال في القدم فالفرض أكلها وقال بعض 
أصحابه والشعي والأوزاعي فالفرض كلاهما وقد مر.الكلام فيهما مرة . 

( ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وم يصل ركمتي الفجر ) أي والحال أن هذا 
المنتهي م يكن صلى سنة الفجر فلا يخلو حاله عن :أمرين الأول : ( إن خشي أن تفوته ' 
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ركعة ويدرك الاخرى يصلي ركعت الفجر عند باب المسجد ثم 
يدخل لانه أمكته الجمع بين الفضيلتين 


ركعة ) من صلاة الفجر لاشتغاله بالسنة ( ويدرك الأخرى ) أي الركمة الاخرى وهي 
اثثانبة » وتخصمص الركعة ل أن الني عزفتهد: جعل أداء الركعة مع الإمام. عند العذر 
منزلة أداء الكل في إدراك ثواب الجمعة حق تتم صلاة الخوف ركعة ركعة ( يصلي ر كعتي 
الفجر عند باب المسجد ثم يدخل ) أي يدخل المسجد ( لأنه أمككته الجمع بين الفضيلتين) 
فضيلة السنة وفضيلة الجماعة » وإنما قبد عند باب المسجد لأنه لو صلاهما في المسجد كارف 
مشتغلا فبه مع اشْتغال الإمام بالفرض وأنه مكروه لقوله عؤفتهد: إذا آقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوية » وخصت سنة الفجر يقوله عليه السلام لاتدعوهما وإن طردتك الخيل» 
رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر فيا مضى هذا إذاكان عند باب 
المسحجد موضع لذلك » قان لم يصليهما في المسجد خلف سارية من سواريه خلف الصفوف. 

وقال فخر الإسلام وأشدها كراهة أن يصل مخالط الصف الفا الجماعة والذي ‏ 
يصلي خلف الصف من غير حائل بينه وبين الصف . وفي الذخيرة السنة في ركمتي الفجر 
أن يأقي مهما في*بيته » فاذا ل يفعل فمند باب المسجد إذا كان الامام يصل فيه » فارن لم 
يمكنه قفي المسجد الخارج إذا كان الامام في المسعد الداخل > وفي الداخل إذا كانالامام 
في الخارج . وفي المحمط وقمل يكره ذلك كله » لآن ذلك بنزلة مسجد واحد . وفيقاضي 
خان إن كان الامام.في الصف يصليهما في الشتوي وإن كان في الشتوي يصليهمافيالصيفي» 
وإن كان الصيفي والشتوي واحد يقوم خلف الصف وعند سارية أو خلف أسطوانية 
أو نحوهما . وقال الثوري إن خشي فوت ركعة دخل مع الامام وم يصليهما وإلا صلاهما 
في المسجد » وقول مالك مثله إلا أنه قال يصليبما خارج المسجد في غير الافنية اللاصقةبه . 
. وعن ثعس الآئمة يحكى عن الفقمه اسماعمل الزاهد أنه كان يقول ينبغي أن يفتح ركمتي 
الفجر ثم يقطمهما ويدخل مع الامام حتى يازمه بالشروع فيتمكن من القضاء بعد الفجر 
ولكن هذا لمس بقوي » فائما وجب بالشروع لا يكون أقوى كا يحب بالنذر » وقد نص 
في زادات الزيادة أن المبذورة لا تؤدى بغد الفجر قبل طلوع الشمس . . 
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وإنخشي فوتها دخل مع الإمام ولم يصل » لأن ثواب الماعة أعظم والوعيد 
الترك ألزم بغلاف سنة الظبر حيث يتركبا في الحالينلانه يمتكته 
أداؤها في الوقت بعد الفرض هو الصحيح . 


الخال الثاني أن يخالف فوت الفرض كله > وأشار اليه بقوله ( وإن خشي فوبما ''' ) 
أي فوت ركعت الفرض ( دخل مع الامام وم يصل ) أي م يصل السنة يمني بتركا 
( لآن ثواب الجماعة أعظم ) من ثواب السنة ؛ لما روى مس في صحيحه عن أبن جمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله يَِيْه قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشربندرجة 
( والوعيد بالترك ألزم ) الوعيد متصوب » لأنه عطف على امم ان » وألزم مرفوع على 
الخبرية » والوعيد هو قوله عليه السلام لقد هممت أن آمر رجلا فسنى أن يجمعوا حرماً 
من حطب ثم آي قوم يصاون في ببوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم » رواه مس وأبو 
داود عن أبي هريرة . 

قوله ‏ هممت - أي قصد . والفتبة جمع فتى . قوله - أن يجمعوا - وفي ووائسة 
- تجمعوا - قوله - ثمأتى - بالنصب عطف ططىقوله - أن آمر - واستدل بهذا الحديث 
من قال أن الجماعة فرض عين » وقد مر الككلام فيها في باب الامامة . 

فان قلت إذا أدرك الامام في التشبد ماذا يفعل . قلت ظاهر كلام المصنف « رح » 
ترك على أنه يدخل مع الامام لآنه قال إن خاف أن يفوته الر كمتان دخل مم الامام » 
كذا قال شمس الأممة السرخسي في شرح الجاع الصغير » ثم قال.وكان الفقيه أبو جعفر 
يقول يصلى سنة الفجر ثم يشرع مع الامام عندهما » وعند محمد يتزك السنة وهذه فرع 
اختلافهم في المدرك في التشهد في صلاة الجمعة . 
ٍ! ( فلاف منة الظهر حيث يتركا في الحالين ) أي في حال خشية الفوات وحال عدمها 
٠‏ ( لأنه يمكن أداؤها في الوقت ) أي لأن الشأن يمكن أداء سنة الظهر في وقت. العصر 
( بمد الفرض ) بعد أداء فرض الظهر ( هو الصحيح ) أي أداء سنة الظبر بعد الفرض في 


. في المتن  فوتها - اه مصخحه‎ )١( 
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نما الإختلاف ببن أبى يوسف« رح » ومد « رح » في تقديمها على 
لركعتين وتأخيرها عنبما 

الوقت هو الصحمح . واحقرز به عن قول بعض المشايخ أن سنة الظبرلا تقضى إذا فاتت» 
لأن في سنة الفجر ورد الشرع بالقضاء غداة لملة التعريس » وم برد مثل ذلك في سنسة 
الظهر > وهذا القول غير صحيح > لآن عائشة رضي الله عنها روت أن علمه السلام فاتنه 
الأربع قبل الظبر فقضاها بعده . وقال الاترازي وهذا القول غير صحيح» يعنيقولبعض 
المشايخ أن سنة الظبر لا تقضى . 

وورد الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد في أنه هل يقدم الأربع أداء الركمتين » قال 
أبو يوسف يقدم الر كعتين ثم يقضي الأربع » وقال محمد يقدم الأربع ثم بقضي ال كعتين» 
كذا ذكر اختلافهما في الجامع الصغير الحسامي . وفي الجامع الصغير العتابي والمنظومة 
وسرجها ذكر الاختلاف على المكس “ ويحتمل أن يكون عن كل واحدمنالآيتينروايتان 
انتبى . قلت اختلافهما في التقدم والتأخير في القضاء لا يدل على أنه سنة الظهر تقضيه في 
الفرض بعد > ولا يدل على ذلك إلا الحديث الذي ذكرتاه » والغجب من الاترازي أنه 
يستدل باختلاف الامامين في التقدم والتأخير على قضاء سنة الظهر في الوقت . 

ثم اختلفوا هل يكون الأربع الذي يقضيه بعد الظبر في الوقت هل تكون سنة 
٠‏ أو نفلا مبتدأ . قلت قال في الذخيرة وعن أبي حنيفة « رح » أنه يكون نفلا وهو قول 
بعضبم » وقيل يكون سنة وهو قول صاحبيه وهو الأظبر » وهل ينوي القضاء» فعندهها 
ينوي القضاء لحديث عائشة المذكور آنفاً » وعند أبي حشيفة لا ينوي القفاء لأن ذلك 
عن الني عليه السلام يكون قضاء لأنه إذا وجب على الشيء كتب عليه وفمل غيرءيكون 
تطوعاً مبتدأ فلا حاجة إلى نمة القضاء . 

( وإنما الاختلاف بين أبي يوسف « رح » ومحمده رح » في تقديها ) أي في تقدم 
الأربع ( وتأخيرها عنبما ) أي عن الركعتين » فالتقدم عند أبي يوسف وتأخيره عند 
محمد . وقي ال حيط ذكر أبو حنيفة مم أبي يرسف » وفي فتاوى المتابي قول أبي يرسف 
هو الختار » وفي مبسوط شيخ الاسلام هو الأصح لحديث عائشة المذكور » فأبو بوسف 


ا 
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ولا كذلك سنةالفجر على ما نبين إن شاء الله تعالى » والتقبيد بالاداء 

عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الإمام 

في الصلاة » والافضل في عامة ألسئن والنوافل المنزل وهو المروي 
عن الني عليه السلام 


| يعتير الحل » وحمد يعتبر ما بقع فيه فالر كمتان في حلبما فبقدمان » ومحمد أن الأريع 
1 قبل الر كمتين لتقدمها على الأربع الفرض المتقدم عليهما » وقد تعذر التقدم على الظهر ولمٍ 


يتعذر على السنة » وفي الخلاصة صلى سنة الفجر أو الأربع قبل الظبر ثم اشتفلبالبيمع 
أو الشراء أو الأكل ‏ فانه يعيد السنة أما بأكل لقمة أو شربة لا تبطل السنة » وذكر 


' في جامع التمرناشي قيل لا يعيد ولو أنه أنقص من ثوابه قبل التكم » قال الجلالي 


إٍ الظاهر أنه لايعيد . 


( ولا كذلك سنة الفحر على ما سنبين إن شاء الله تعالى ) يعني ليس سنة الفجر مثل 
سنة الظبر لأن سنة الفجر لا يمكن أداؤها بعد الفرض فخصل الفرق بين السنتين (والتقييد 
بالأداء ) أي تقبيد محمد بن الحسن بأداء ركعت الفجر ( عند باب المسجد يدل على 


الكراهة ) أي على كراهة أدائه إياهما ( في المسجد إذا كان الإمام في الصلاة ) مخالفة 


الإمام عياناً . 

( والأفضل في عامة السنن والنوافل المنزل ) أي الأفضل في أحكتر الستن والتواقل 
إقامتها في المنزل » وإنما قدرة هكذا لأن لفظ المنزل لا يصح أن يقع خير لقوله الأفضل » 
وإننا قال في عامة السنن تنبيها على أن بعض المشايخ قالوا يصلى الر كمت.ين بعد الظبر 
والركعتين بعد المغرب فى المسجد وما سواهما في الببت . قال في الحيط ( وهو المرويعن 
الني نهد ) أيروىالبخاري ومس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهها قالاحتجر رسول 


ْ الله مَل حجرة .. الحديث » وفي آخره فعلمم بالصلاة في بيوتكم إلا المكتوبة فإن خير 


صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » وأخرج أبو داود والترمذي. والنسائي مختصراً ولفظ 
أبي داود صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا في المكتوبة . 


3 


قال وإذا فاتته ركعنا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس 
لانهيبقى نفلاً مطلقاً وهو مكروه بعد الصب م ء قال ولا 


فإن قلت تعارض هذا قوله نتيتهد: صلاة في مسجدي هذا أفضل من صلاة فيا سواء إلا 
المسجد الحرام . قلت يحتمل هذا على الفرض أي صلاة مفروضة في مسجدي هذا يدل على 
لفظ أبي داود صلاة المرء .. الحديث » وفي الذخيرة والسئن بعد الفرائض لا بأس باتمانها 
في المسجد في مككانالصلاة»والأولى أ نيتنحىعنه خطو أوخطوتين والإمام يتنحىعن المكان 
الذي يصلي فيه الفريضة لا محالة » وفي الجامع الأصغر إذا صلى الرجل المغرب في المسجد 
وخاف أن يرجع إن ببته أن يشتغل عن السنة صلاها في المسجد » والآخير صلاة الرجل 
في ببته إلا المككتوبة » وفي شرح الآكر للطحاوي يأني بالر كمتين بعد الظبر ور كمتين عند 
المغرب في المسجد وما سواهما لا ينبغي أن يِصِل في المسجد وهو قول البعض والبعضيقول 
التطوع في المسجد حسن وني البيت أحسن » وذكر الحاوائي أن من فرغ منالظهروالمغرب 
والعشاء وإن شاء صلى السنة في المسجد وإن شاء في ببته . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإذا فاتته ركمتا الفجر لا يقضيه قبل طاوع 
الشمس » لأنه يبقى نفلا وهو مكروه بعد صلاة الفجر ) أي التنفل مكروه بعد أنيصلي 
فرض الفجر يا مر بيانه . وقال النووي في شرح المبذب في قضاء السنة الراتبة قولارن 
أحدهما وهو القديم لا يقضى كالكسوف والاستسقاء. وتحبة المسجد » والثافي وهو الجديد 
يقضي أبداً » وني قول حكاه الخ راسانيون إن فاتت في النهار يقضى مالم تغرب الشمس » 
وإن فاتت في الليل يقي ما لإيطلع فجرها. قال والصحيح استحسان قضاء الجيع أبدا . , 
وقي المغني قال ابن حامد يقضي ر كعتا الفجر وغيرهما من السئن في الأوقات كلها ما متكي 
أوقات النبي وهو إحدى الروايتين عن أحمد » وعنه أنه قال ركمتا الفجرتقضى إلىوقت 
الضحى . قال ابن قدامة والأول أصح . 

( قال ) أي المصنف ( ولا بعد ارتفاعها ) ولا يقضي أبداً بعد ارتفاع الشمس ( عند 


مذ 


أبى حنيفة « رح » وأبي يوسف او كم وقال جمد « رح » أحب 
إلي أن يقضيبما إلى وقت الزوال لأنه عليه السلامقضاهما بعد ارتفاع 


الشمس غداة لبلة التعريس . 


أبي حنيفة وأبي يوسف »> وقال محمد أحب إلى أن يقضيها إلى وقت الزوال ) قالالحلوائي 
والفضى ومن تابعهما لا خلاف ببنهم » فإن محمد يقول أحب أن يقضي وإن لم يفل فلا 
شيء عليه وهما يقولان ليس عليه أن يقضي > وإن فعل فلا بأس به . ومن المشايخ من حقق 
الخلاف » وقال الخلاف في أنه لو قضى يكون نفلا مبتدأ أو منة كذا في المحيط ( لأنه 
عله السلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة لملة التعريس ) هذا الحديث روي عن جماعة 
من الصحابة أبو قتادة وذو مر وعمران بن حصين وجبير بن مطعم ويلال وأنس واين 
مسعود وعمر بن أميبة الضمري وابن عباس ومالك بن ربيعة السلولي وأبو هريرة 
رضي الله عنهم .. 

فحديث أبي قتادة عند مسل » وحديث حمر الحيشي عند أبي داود في ستنه » 
وحديث عمران بن حصين عند أبي داود أيض] والحاكم وابن خزية » وحديث و 
جمير بن مطعم عند النسائي » وحديث بلال عند الطبراني في معجمه والبزار قي 
مسنده» وحديث أنس عند البزاز أيضاً وحديث ابن مسعود عند البيبقي في كتاب 
الأسماء والصفات »> وحديث عمر بن أمبة وحديث ابن عماس عند البزار » وحديث 
مالك بن رببعة عند النسائي » وحديث أي هريرة عند مسم عن أبي حازم عن أبي 
هريرة قال عرسنا مع الابي علا فم نستقظ حتى طلعت الشمس فقال الني عند ليأخذ 
كل إنسان برأس راحلةته » فإن هذا منزل حضرن فيه الشيطان قال ففعلنا » ثم دعا 
بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة والتعريس في آخر الليل » 
ولبلة التعريس كانت حين قفل الني عذمتهدد من غزوة خببر . قوله - ثم صلى سجدتين - 
أي ركعت الفجر . 


(1)نربما كلمة أبي زائدة . 
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ولما أن الأصل في السنة أن لا تفضى لاختتصاص القضاء بالواجب » 
والحديث ورد في قضائهما تبعاً للفرض فبقي ما رواه على الأصل » 
وإنا تقضى تبعاً له وهو يصلي بالجهاعة أو وحده إلى وقت الزوال» 
وفيما بعدهاختلاف المشايخ « رح » وأما سائر الستن سواها لا تقضى 
بعد الوقت وحدهاء واختلفالمثنايخ « رح» في قضائها تبعاً للفرض» 


( وما ) أي لأبي حنيفة وتحمد ( أن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء 
بالواجب ) لآن القضاء تسلم مثل الواجب بالأمر ( والحديث ورد في قضاءها تبعا الفرض) 
هذا جواب عن حديث لبلة التعريس تقديره أنه لما ورد بقضاا تبعا قلنا بقضاما ( فبقي 
ما رواه على الأصل ) وهو عدم وجوب الزوال بالاتفاق ( وإنما تقضى ) أي السنة ( قبعا 
له ) أي للفرض ( وهو يصل بالجاعة ) أي والحال أنه يصلي بالجماعة ( أو وحده ) أي 
أو يصلى وحده ( إلى وقت الزوال ) أراد انتهاء وقت القضاء بالجباعة أو كان متفرداً إلى 
وقت زوال الشمس » توضيحه أن سنة الفجر تقضى تبعاً للفرض سواء كان قضى الفرض 
بالجباعة أو قضاه وحده . وقال الأكمل ها هنا وكلامه واضح > قلت من أبن بحيءالوضوح 
إن ل يشرح كلام المصنف كا هو المقصود . 

( وفيا بعده ) أي وفما يعد الزوال ( اختلاف المشايخ ) أي مشايخ ما وراء النبر » 
فاختلفوا في أنه هل تقضى منة الفجر تنعاً للفرض »6 فقال بعضهم تقضى تبعاً ويه قال 
الشاقمي في قول » وقال بعضهم لا تقضى تبعاً ولا مقصودة . وف الحمط لا تقضي السنة 
يعد الزوال وإن تذ كر مع الفرض من غير ذكر خلاف » وق جامع بدر الدين الورسكي 
لا بقضي بعد الزوال » لآن السنة جاءت بالقضاء في وقت حمل فلا يقاس علبه آخر . 

( وأما سائر السئن سواها ) أي سوى سنة الفجر » وفي بعض النسخ. سواهما يضمير 
التثنية أي سوى ركعق الفجر ( فيلا تقضى بعد الوقت وحدها ) أو إذا كانت 
بدون الفريضة . ْ 


( واختلف المثايخ في قضائها ) أي في قضاء السئن ( تبعا للفرض ) فقال بعضهم 


584 ( البناية في شرح الهداية ج -١‏ م +4 


ومن أدرك من الظبر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصل الظبر 
بجماعة » وقال عمد « رح » قد أدرك فضل الجماعة 


يقضيها تبما لأنه م من شيء يثبت غمنا ولا يثبت قصداً . وقال بعضهم لا يقضيها تبع ك 
لا يقضيها مقصودة وهو الأصح » لاختصاص القضاء بالواجب . وفي مختصر البحر ماسوى 
ركعت الفجر من السنن إذا فاتت مع الفرض يقضي عند العراقي ين كالأذان والإقامة » 
وعند الخراسانين لا يقضي » ثم قيل لا بأس بقرك سنة الفجر والظهر إذا صلى وحده لأنه 
عليه السلام لميأت بها إلا إذا صلى بالماعة وبدونها لا يكون سنة»وقبللا يموز بتر كهابكل 
حال > لآن السنة المذ كورة كالواجبة > وللشافعي قولان في قول لا يقضي وبه قال مالك 
وأحمد في رواية » وف قول بقضي كالفرائض هو اخشار المزني ورواية عن أحمد . 
( ومن أدرك من الظهر ركعة ) أي من أدرك من صلاة الظبر التي يصليها الإمام ركمة 
واحدة ( وم يدرك الثلاث ) أي ثلاث ركعات ( فإنه ) أي فإن هذا المدرك (لم يصل 
الظبر جباعة ) ذكر هذه المسألة لببان الحكم في مسأل ةأخرى ذكرها في الجامع الكبير رجل » 
قال إن صليت الظهر مع الإمام فعبدي حر » فأدرك ركمة مع الإمام فقط لا يحنث »لأن 
شرط حنثه أن يكون صل الظهر مع الإمام وقد صلى ثلاث من الظبر منفرداً»لأنالمسبوق 
فيا يقضى منفرد فم يوجد شرط الحنث وهذا لآن المسمى يعتبر معدوما بفوات الحر وفي 
مقام الإثبات»وطى هذا او أدرك ثلاثا مع الإمام وفاتته الواحدة لم يحنث أيض)] لفوات 
بعض المسمى وهو الصحمح » ولو قال عبده حر إن أدرك الظهر مع الإمام يحنث بادراك 
الواحدة معه وبادراك القمدة أيضا » لأن إدراك الشيء هو الوصول إلى آآخر جزء منه 
يتحقق بادراك القعدة فضلا عن الر كمة إدراك الظبر بالجماعة يؤيده قوله عليه السلام من 
أدرك من الفجر فقد أدرك الفحر . 
(وقالحمد قد أدركفضلالماعة) إنها خص قول محمد بادراك فضل الجراعة وإن كان 
يدرك ثواب الجمعة »عندصا بيه أيضاً لأنالشببةوردتعليقولهأن مدرك الإمام في التشهد في 
الجمعة لا يتكون مدر كا للجراعة فيتمها أربعا فكان مقتضى قولة أن لا يدرك فضمةةالجباعة 
في هذه المسألة لأنه مدرك الآقل كا في الجمعة فأزال ذلك الوهم بقوله قال محمد قد أدرك 
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لأن من أدرك آخر الثيء فقد أدركه فصارحر زا ثواب الجماعةلكته . 
لم يصلبا بالجماعة حقيقة ولهذ! يحنث به في يمينه لا يدرك الجماعة ولا 
يحنث في يميته لا يصلي الظبر بالجماعة . ومن أتى مسجداً قد صلى 
فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له مأدام في الوقت , 
ومراده إذا كأن في الوقت سعة» وإ نكلن فيه ضيق تركه » 


فضل الجباعة » وأصل هذه المسألة مسألة الجامع الكبير وقد ذ كرةها آنفا . 

وقال السفناقٍ فان قلت الاختلاف إنما يكون اتحاد الموضع ثم ذكر ها هنا قولما في 
صلاة الظبر قي جماعة » وقول محمد في إدراك فضل الجاعة وهما متغايران في الوضع فلا 
يتحقق الاختلاف يذلك > وحاصل الجواب أن تخصيص ذكر محمد لا لببان الاختلاف فيا 
يمنهم قاتهم فتفقوا قي موضمين وهو أنه لل يصل الظهر في جماعة وأنه أدرك فضل اللباعة » 
وإننا خص قول محمد يشيهة نرد على قوله وقد ذكر تحرزاً . 

( لآن من أدرك آخر الشيء ققد أدركه قصار محرزاً ثواب الجماعة » لكن لم يصلها 
بالجماعة حقيقة ) عدم صلاته بالجماعة ظاهر لكنه يحصل له ثواب الجماعة ( وهذا ) يعد 
مع على ذلك بالاتفاق ( يحنث به في عمنه لا يدرك الجماعة ولا يحنث في ينه لا يصلىالظهر 
بالجماعة ) الضمير في يه برجع إلى الادراك الذي يدل عليه قوله أدر » وهما صورنانف 
قد يبناهما عن قريب > ومذهب الشافمي في الذاهر كمذهتا وهوأنه إذا أدرك 
الامام وا يل لات رحد عطي لبان إذا: أدرصكه 
قبا دون الر كعة . 

( ومن أتى مسحداً قد صلى فيه ) أي صل أهله قمه بالجاعة وكان الرجل فاتته الجماعة 
( قلا يأس يأن يتطوع قبل المكتوية ما يدا له ) أي ما ظبر يمني ما أراد من التطوع 
( ما دام في الوقت ) أي في وقت هذه الصلاة ( ومراده ) أي مراد بحمد ين الحسن 
بقوله في الجامع الصغير لا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ( إذا كان في الوقت سمة ) 
يقتح السين والمين يعني اتساع ( وإن كان فبه ) أي في الوقت ( ضيق تركه ) أي ترك 
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قبل هذا في غير سنة الظبر والفجر » لأن لما زيادة مزية » قال عليه 
السلام في سنة الفجر صلوها ولو طردتم الخيل » وقال في الاخرى من 


التطوع » وروي عن الثوري والحسن البصري أنه لا يتطوع قبل المكتوبة لما أنه مده 
ما اشتغل به إذا صل بالجاعة . 

( قبل هذا في غير سنة الظهر والفجر ) أثار بهذا إلى قول محمد « رح » لا بأس » 
قال بعض المشايخ قول محمد لا بأس بأن يتطوع التطوع قبل العصر والعشاء دون التطوع 
قبل الفجر والظبر ( لأن لما ) أي سنة الظبر وسنة الفجر ( زياده مزية ) أي زيادة 
خصوصية بالفضل »> وزيادة الأجر وبين ذلك بقوله ( قال عيذ في سنة الفجر صلوها 
وإن طردتك الخيل ) أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه عن أبي هريرةقالقالرسول 
1 الله مكو لا تدعوها وإن طردتكم الخيل ٠‏ 

وأخرج مسلم عن عائشة قالت مارأيت رسول الله يقنع أشد مماهدة سنة على 
الر كمتين قبل الفجر . 

وأخرج الطبراني عنها لم أره ترك الر كمتين قبل صلاة الفجر في سفر و لاحضر و لاصحة 
ولا سقم . وأخرج أبو يعلى الموصلى في مسنده عن ابن عمر قال ممعت رسول الله علق قال 
لا تزركوا ركعتي الفجر » فان فبها الرغائب والمراد بالخيل حيس العدو . 

( وقال في الأخرى ) أي قال النتى عَلِقَمٍ في سنة الظهر ( من ترك الأربم قبل الظهر 
م تئله شفاعتي ) هذا بيس له أصل > والعجب من الشراح ذكروا هذا ولريتعرضوا إلى بيان 
حاله وسكتوا عنه . وقال الأكمل وهذا وعبد عظم » ودلالته على وكادة الأربع أقوى 
من الأول إذا صح عن الني عنهتز » والذي م ينبت كيف يكون أقوى من الحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسم وغيرهما » وروى أو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن 
أم حبيبة زوجة الني عمتجت قال رسول الله مَل من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر 
وأربع بعدها حرم الله عليه النار » وروى أبو داود أيضاً عن أبي أيوب عن الني عليه 
السلام قال أربع قبل الظبر ليس فيها تسلم تفتح لن أبواب السماء . 
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وقمل هذا في الجميع لأنه عليه السلام واظب عليبا عند أداء 
المكتوباتن بالجماعة » ولا سنة حون المواظبة » والأولى أن لا يتركبا 
في الأحوال كلبا 


( وقمل هذا ) أي قول عمد - لا بأس بأن يتطوع - وهذا القول اختيار أبي الليث 
في جامعه ( في الجميع ) أي عام في جميع السنن » وللمصلي الخبار بين أن يتطوع وبين أن 
لا يتطوع لآن السنة لا تثبت إلا بمواظبة الني عتهتهذ على السنن قبل المكتوية عند أداء 
المكتوبات بالجماعة » وأشار إلى هذا بقوله ( لآنه تنتخدد واظب عليب! ) أي على السنن 
( عند أداء المكتوبات بالجماعة ) وها هنا في مسألة المماعة نتفية لأن التقديرفيمن قمسجداً 
قد صلى فيه فلا يكون في حقه إتمان السنة سنة » فبقي نفلا مطلق]ً فيكون في خير ومن 
اتبانه وتركه ( لا سنة دون المواظية ) هذا معروف من الأحاديث » ولم يرو أنه نزميود: 
ترك شيا من الرواية المذكورة.في.النقل إلا الر كمتين بعد الظبر وقضاهما بعدالعصرور كمتي 
الفجر وقضاهما مع الفرض بعد طلوع الشمس . ٠‏ 

وقال قاضي خان ان محمداً لم يذكر السش في الكتاب »> وإنما ذكر التطوع والإنسان 
إذا صلى وحده إن شاء أتى بالسنن وإن شاء توكبا » وهو قول أبي الحسن الكرخي » 
والأول أصح » والأخذ به أحوط فلا يتركه ني الأحوال إذ السنة بعد المكتوبة شرعت 
لجبر نقصان يمكن في الفرض وقبلها يقطع طمع الشيطان من المصلي لأنه يقول » إذا لإيتمين 
في ترك مالم يكتب عليه فكيف يتبعني في ترك ما كتب عليه والمنفرد إلى ذلك 2 إلا إذا 
خاف فوت الوقث » لآن أداء الفرض في وقت واجب . وفي الحواشي لو لم برد جواز ترك 
الجميع لا يبقى لقوله صلى- فيه فائدة » لآن الإختيار بين القرك والإثبات كسنة العصر 
والعشاء ثابت » سواء صل بالجماعة أو منفرداً . وأما إذا أريد بهذا في الجميع جاز ترك 
سنة الفحر والظهر حالة الإنغراد وم يثبت أخبار دك بالجباعة » فحمنئذ تظهر 
فائدة قوله - وقد صلى فيه . 

( والأولى أن لا يتركبا في الأحوال كلبا ) هذا اختبار المصنف أي الأولى أن لا يترك 
السنن الرواية كلها في جنيع الأحوال كلها » سواء كان مؤديا بالجماعة أو منفردأ أو مقيماً 
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لكوتها مكملات للفرائض إلا إذا خاف فوت الوقت » ومن انتهى 
إك الإمام في ركوعه فكير ووقف حتى رفع الإمام رأسه لا يصير 
مدركا لتلك الركعة خلافاً لزفر « رح » هو يقول أدرك الإمام فيا له 
حك القيام » ولنا أن الشرط هو المشاركة في أقعاأل الصلاة ولم يوجد 

لا في القيام ولافي الركوع 


أو مسافراً ( لكونها مكملات الفرائض ) أي لكون السنن الرواية مكملات لنقص من 
الفرائض وجبر النقصان يقع فيها » خصوصا في حت المنقرد » لآنه أحوج اليها قيغاره إلى 
تكميل الثواب ( إلا ) استثناء من قوله ‏ والأولى - معنى الأولى أن يتركها ( إذا اف 
فوت الوقت ) فإنه إذا اشتغل بالسنة يفوته الوقت لضمقه . 

( ومن انتهى إلى الإمام في ركوعه ) أي وصل اليه حال كون الإمام راكما ( فكير) 
للافتتاح ( ووقف ) وم يركع سواء تمكن من الركوع أو لا ( حق رفع الإمام رأسه لا 
يصير مدركا لتلك الركعة ) قبد بالركوع لأنه إذا انتبى البه وهو قائم يكير ول يرحكع 
معه حتى رقم الإمام رأسه من الر كوع ثم ركم أنه يدرك الركعة بالإجماع . وإذا انتهى إلى 
القومة بعد الر كوع لا يكون مدركا لتلك الركمة بالإجماع » وبما قلنا قال الشاقمي . 

( خلافاً لزفر ) فإنه يقول يصير مدركا لتلك الركمة » وبه قال التووي وابن أبي 
ليلى وعبد الله بن المبارك ( هو ) أي زفر ( يقول أدرك الإمام قباله حم القيام ) وهو 
ال كوع » وهذا لآن الركوع يشبه القيام لوجود استواء النصف الأسفل الذي يدعتازالقائم 
من القاعد » لأن استواء النصف الأعلى موجود في القاعد أيضا » ولهذا لو شاركه في 
الر كوع صار مدركا . 

( ولنا أن الشرط هو المشاركة في أقعال الصلاة ) لأن الإقتداء شركة » ولا شركة في 
الإحرام » وإنما الشركة في الفمل ( وم يوجد لا في القيام ) لأنه ليس من جنس الر كوع 
( ولا قي الركوع ) لأنه ليس من جنس القيام فلا يصير مدركا بتلك الركعة . 
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فإن قلت جاء في الحديث من أدرك الإمام في الركوعفقد أدركه “لهذا يأنيتكبيرات 
العبد في ال كوع » مع أنه يؤتى به في الحقيقة في القيام . قلت روى أبو داود أنه عليه 
السلام قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا » ومن أدرك 
الركعة فقد أدرك الصلاة . وظاهره أنه إذ أتى بالر كوع وهذا لم يأت به . وعن ابن عمر 
رضي الله عنه أنه قال إذا أدركت الإمام راكماً فر كعت قبل أن يرفع رطفن أرقت 
الركمة » وإن رفع قبل أن ترفم فقد فاتتك تلك الركعة . 

والجواب عن الحديث على تقدير صحته أن معناه أنه أدرك في تلك الصلاة لا في تلك 
. الركعة » وفي المتشهد به وحديث المشاركة في القيام فافترقا » وفي الخلاصة أدرك الإمام 
في الر ك.ع فقال الل أكبر » إلا.أن قوله ‏ الله كان في قيامه » و أكبر ‏ وقم في 
ركوعه لا يكون شارعاً في الصلاة . وقال الحبوبي دخل المسجد والإمام راكع فقال 
بعض مشايخنا ومالك ينبغي أن يكبر وير كم ثم يمشي ححق يلتحق بالصف لثلا «فوته 
الركوع » كذا فعله أبو بكر ١١‏ رضي الله عنه » فقال عليه السلام زادك الله حرصا ولا 
تعد . وقال أكثر الآثئمة وأكثر مشايخنا على أنه لا يكبر لكيلا يكون محتاجا إلى المشي في 
الصلاة » وبه قال الشافعي . وقال أحمد أن عم بالنبي ومشى بطلت صلاته » وعندة لو 
مشى ثلاث خطوات متوالمات بطلت » فمن اختار القول الأول قال معنى قوله-لاتعد- 
لا تؤخر المجيء إلى هذه الحالة » ومن اختار القول الثاني » قال معناه لا تعد إلى مثئل هذا 
الصنع » وهو التكبير قبل الاتصال بالصف والمشي إلى الركوع » وإننا لم يأمره بالاعادة 
لأن ذلك كان في وقت كان العمل في الصلاة هباح . 

وفي جامع التمرتاشي ذكر الجلابي في صلاته » أدرك الامام في الركوع قائما ثم ركم > 
أو شرع في الاتحطاط وشرع الامام في الرفع اعتد بها » وقيل لو شاركه في الرفع قبل إن 
كان إلى القيام أقرب لا يعتد » والأصح أنه يعتد إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقم 


)١(‏ إننا هو أبو بكرة وليس أبو بكر رضي الله عنها . أة مصححه 
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ولوركع المقتدي قبل إمامه فأدركه الإمام فيه جاز » وقال زفر 

«درح» لايجحزئه لأنما أتى به قبل الإمام غير معتد به فتكذ| 

ما يبتى عليه » ولت ا أن الشرط هو المشاركة في جزء واحد 5 في 
الطرف الأول والله أعم 


قامًاً وإف قل . وعن أبي يوسف قام شرعا فلم يسقم الصيام حتى كبر ل يجحزه » وفي 
النوازل إن كان إلى القيام أقرب جاز » وإن كان إلى الر كوع أقرب لا يحوز أدرك 
الامام في الركوع وهو يعم أنه لو اشتغل بالثناء لا يفوته الر كوع يثني » وإن عم أنه 
يفقوته قال يعضهم يثني لأن الر كوع يفوت إلى خلف وهو القضاء > وإن شاء يفوته 
أصلاً . وقال بعضهم لايئني وإذا أدرك الامام في الر كوع يكبر للافتتاح ويثني ثم يتابع 
الامام في أي حالة كان . 

( ولو ركم المقتدي قبل إمامه فأدركه الامام فبه جاز ) وبه قال الثلاثئة ( وقالزقر 
لايحزئه ) أي الصلاة إن لم يعد الركوع ( لأن ما أتى به قبل الامامغيرمعتد يه ) لكونه 
سريعاً عنه > قال علده السلام إنما جعل الامام ليؤتم به فلا يختلفوا عليه ( فكذا ما يبنى 
علمه ) لأن المناء على الفاسد فاسد . 

( ولنا أن الشرط هو المشاركة في جزء واحد ) وقد وجد فجعل مبتدثا لا بانبا عليه 
( كا في الطرف الآول والله أعلم ) يعني كا صار قي الطرف الأول » وهو أنه يركع عفية 
ويرقع رأسه قبل الامام » وهذا لآن لاركوع طرفين والشركة في إحداهما كافبة » يخلاف 
ما لو رقع رأسه من هذا الركوع قبل ركوع الامام » لأنه ل يوجد لمشاركة في شيء 
من الطرفين  ٠‏ 

فروع : لو أطال الامام السجود قرقع المقتدي رأسه يظن أنه سجد تنبا فسجد معه 
إن وى الأول أو لم يككن له نبة يكون عن الأول » وكذا إن نوى الثانبة والتابعةلرجحان 
التابمة ويلغو نمة الثانبة لمخالفة وإن توى الثانية لا غير كانت عن الثانية » فارن شارك 
الامام فيها جاز » وفيه خلاف زفر » وروي عن أبي حشيفة أنه لو سجد المقندي قبل 
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رفع الامام رأسه من الركوع ثم أدرك الامام فيها لا يحزئُه » وعن أبي يوسف أنه يحزئه » 
وإن أطال المؤتم سجوده فسجد الامام الثانية فرفع رأسه وظن أن الامام في السجسدة 
الأولى سحد ثنمآ ينكون عن الانة » وإن نوى الأولى لا غير . وفي النخيرة للفريابي إن 
رفع المأموم قبل أن يطمئن الامام راكماً أو ساجداً فسدت صلاته » ويرجع ولا ينتظر 
رفع الامام وعنه وعن أشبب لا يرجع لأن الركوع أو السجود قد تم » فتكراره زيادة في 
الصلاة . وقال سحئون يرجع وبقي بعد الامام يقدر ما يقوم الامام. فيشرح التبمبذيب 
النووي إن تقدم الامام بركوع أو سجود » ولحقه الامام قبل أن يرقم رأسه لا تبطل 
صلاته عمداً كان أو سبوا » وف وجه ساذ ضعيف تبطل إن تعمده » وهل يعود فبه ثلاثة 
أوجه الصحيح استحياب عوده لقول أصحابنا » ثم يركع معه الثاني لزومه » واللالث 
حرمة العود »> فان تعمده بطلت صلاته وإن سيق بركعتين بطلت صلاته إن تعمد عالاً 
بتحريمه > وإن كان جاهلا أو ساهيا لم تبطل » لكن لا يعتد يتلك الركمة فبأتي بها بعد 
سلام الامام » وإن رقع والامام بعد في القبام فتوقف حتى ركم الامام ثم رفع من الر كوع 
فاحتجا في الاعتداد فمه وجبان > أحدهما تبطل صلاته » والِثاني ان التقدم ير كن لا 
تبطل كاتخلف © وهو الصسميح اللخصوص . 

والحاصل ان الخلف بركن واحد لا تبطل على الصحمح » وفيه وجه للخراساتبين » 
وانه تبطل » وإن تخلف بر كنين بطلت يكره عندنا تكرار الجباعة قي مسجحد واحد » 
كذا في النخيرة والوترى وغيرهما ويه قال مسلم وأبو قلاية وابن عوف وعثمان البتي 
والأوزاعي والثوري وأيوب واللبث ومالك والشافمي . وقال النووي إذا م يكن امام 
راتب للمسحد فلا كراهة للجاعة الثانية والثالثة ,الاجماع» وأما إذا كان له إمام راتب 
ولدس المسجد مظروفاً قمذهمنا كراهة الماعة الثانبة بغير اذنه ويصلون فبه فراداً خلافاً 
لأحمد وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي والظاهرية » واختاره ابن المنذر . 
وق المبسوط وغيره جعل مذهب الشافعي مثل قول أحمد » وني الذخيرة عن أبي يوسف 
أنه يكره ذلك إذا كان القوم كثيراً » أما إذا صلى واحداً باثنين يمدما صلى فيه أهله فلا 


بأس به » وعن محمد آنه لم ير بآسا بالتكرار إذا صاوا في رواية في المسجد على سيل 
الخفضة لا التداعي والاججاع » وقال القدوريفي كتابه إذا كان المسجد على قارعة الطريق 
وله قوم معين فلا بأس بتتكرار الجباعة » ولو صلق فيه غير أهله جماعة فلهله الاعادة إذا 
م يؤدوا حقه » فان صل فيه بعض أهلك فليس لبقية أهله أو لفيرهم أن يعياوا جياعة > 
وفي المبسوط صلى فبه أهل أو أسكثرم » قال أبو يوسف لا بأس بأرن يصلوا جماعة 
في غيرالموضع الذي سلى فيه الجباعة بغير أذان وإقامة » ذكره عن الوبري وغيره » 
وإن فاتنه الجباعة في مسجده ويمكن أن يدر كبا في مسجد آخر إن شاء صلى في 
مسجسده وحده » وإرن شاء ذهب إلى غيره فصلى يجاعة قراعى حق المسجد وفِضل 
الجماعة » وقمل يذهب فيصل بالجماعة لزيادة فضلبا . وقال الحسن البصري « رح » كارت 
أصجايه عليه السلام إذا فاتتهم الصلاة بالجماعة صلوا فرادى في المسجد > وقال مالك 
لو صلى إمام المسجد وحده صلوا فرادى بعده » ولو غاب الامام وصلوا بغيره إن كان 
باذنه لا تعاد وإلا أعيدت . 
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باب قضاء الفوائت 
ومن فأتته صلاة 


( باب قضاء الفوائت ) 

أي هذا باب في بيانحم قضاء الصلوات الفوائت وهو جمع فائتة من فات يفوت » 
والقضاء أصله قضاى > لأنه وقعت الباء بعد الف زائدة فقلبت كا عرف في التصريف » 
وهو مستعمل على وجه وبمعنى الحكم » ومنه ظ وقضى ربك » مم الإسراء » وفراغ 
ومنه قضى حاجته والقثل » ومنه وضرب 8 فقضى عليه » ١4‏ القصص »2 وامم قاض 
أي قابل والموت > ومنه قضى نحبه > أي مات » والانباء ومنه وقضمنا للمه. ذلك الآمر. 
والمعنى » ومنه ثم اقضوا إلي » والصنع والتقدير ومنه «إفقضاهن سبع -ماوات #» ومنه 
القضاء والقدر والصلح > ومنه في ححديث الحديبية قاضام على أن يؤدوا » أي صالحيم » 
والطلب ومنه اقتضى دينه وتقاضاه » والآداء ومنه إفاذا قضيت الصلاة » فاتتشر شسرواأ 
في الأرض » ٠١‏ الجعة . ظ 

وأما معناه الشرعي فالقضاء إسقاط الواجب بثل من عند المأمور وهو حقه » والآداء 
تسلم عين الواجب يسببه إلى مستحقه » هذا اختبار شمس الأمة السرخسي » وعبارة 
فخر الاسلام البزدوي امم التسلم نفس الواجب بالآمر » ثم القضاء يحب بالسبب الذي 
حب يه الاداء » و لهذا يحبر الامام بالقراءة إذا قضاها في الاقامة » ويصلي صلاة الاقامة 
أريعاً إذا قضاها في السفر » وقبل يحب يسبب جديد » وقد عرف في موضعه» ولما كان 
المأمور به على نوعين أداء وقضاء » وقد فرغ من الآداء وشرع في القضاء كذا قال هاسراح. 
قلت معنى صلاة الجمعة والعبدين وصلاة الجنازة » وأما المناسبة بين البابسين فمن حسث 
وجود معنى الادراك فيهما . ظ 

( ون فاقت صلاة ) يه رع الدب حيث م يقل من تركبا ترك السلا لا ليق مال 
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قضاها إدا ذحكرها وقدمها على فرض الوقت ؛ والأصل فيه أرنف 
الترتيب بين الفوائت وبين فرض الوقت عندنا مستحق » وعند الشافعي 


«رح» مستحب 


المسم وعينها لفوات تحسينا للظن به » وححلا لأمره على الصلاح لذلك في قوله عليه السلام 
من نام عن صلاة أو نسيها فان الحكم غير مقتصر على التوم والنسيان » لأنه إذا ترك 
فسقا أو جانة يحب القضاء أيضا بالاجماع » لكن أخرجه صاحب الشرع مخرج البحثين 
الصازة والظن بالخير ( قضاها إذا ذكرها ) سواء كان فوتها ناسماً أو يفير عذر النسيان 
أو عامداً وبه قال مالك والشافمي » وقال ابن حبيب لا يقضي المتعمد في الترك » لأن 
ار كبا متعد . 

ولنا ما رواه مسم عن الني عققتيدد أنه.قال إذا رقد أحدم عن الصلاة أي غفل عنها 
فليصلها إذا ذكرها » فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة الذي قوله لذكري » أي لذكر 
صلاتي من مجاز الحذف أو من مجاز الملازمة » لآنه إذا قام اليها فقد ذكر الله فيبا » وإنما 
خص الشارع النائم والغافل بالذكر لذهاب الثم في حقبم الذي هو من اوازم الوجوب 
فتوهم انتفاء القضاء لانتفاء الوجوب > فأمر الشارع بالقضاء من باب التببين بالأدنى على 
الإعلاء الذي هو المتعمد . 

( وقدمها على فرض الوقت ) أي قدم 'إفائتة على الوقتبة لوجوب الترتيب على ما يأني 
الآن ( والأصل فيه ) في هذا الباب ( ان الترتيب بين الفوانئت وبينفرض الوقت مستحق) 
:أي واجب ( عند ) وبه قال النخمي والزهري ورببعة ونحيى الآنصاري واللبث ومالك 
وأحمد وإسحاق 4 وعن ابن عمر ما يدل عليه ( وعند الشافعي مستحب ) أي الترتيب 
مستحب غير واجب » وهو قول طاووس وأبي ثور ومذهب ابن القامم وسحنون انف 
الترتيب غير واجب ولا شرط . وفي الذنخيرة وظاهر المدونة الوجوب والشرطية لقضائه 
تعاد الحاضرة.. ومذهب الظاهرية عدم وجوب الترقيب > واعتبروه مضاف > ومذهب 
مالك ان الترتيب واجب كا قلنا » ولكنه لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا يكره 
الفوائت » كذا في شرح الإرشاد » وفي شرح الجمع والدحمح المعتمد عليه من مذهب 


الل 


لان كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره » ولنا قوله عليه 

الصلاة والسلام : من نام عن صلاة أو نسيها فل يذحكرها إلا وهو 

مع الإ مام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي 
لني الاق 


مالك سقوطه الترتبب بالندان كا نطقت به كتب مذهبه » وعند أحمد لو تذكر الفائتة في 
الوقنية يتمها ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الوقتية » وذكر بعض أصحابه » أبا تكون آفلة 
وهذا يفيد وجوب الترتيب » وو اجتمعت الفوائت وجب عليه الترتيب مع الذكر ولا 
فرق بين قليلبا وكثيرها إلا أن يضيق الوقت فعه روايتان كذا في الحلية . 

( لآن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطع لغيره) فإذا كان الترتيب فرضا يازم أن 
. يككون د الغائب . شرطع لصحة الوقتية فلا يحوز لأن شرط الشيء تبع لذلك الشيء وكل 
صلاة أصل بنفسها وبين كون الشيء أصلاً وتبعاً بنافيذلك كالصمامات المتروكةوالمدلولات 
وسائر العبادات » فإن صوم اليوم الأول لا يتوقف فإنه فرض متنقل »وهو شرط الإعتكاف 
الواجب بالاتفاق . قلت الأصل هذا وهو أن الشيء إذا كان مقصوداً بنفسه لا يتكورنف 
شرطا لغيره » ولككن إذا قام دليل على أنه شرط لغيره يصح أن يكون شرطا مع بقائه 
مقصوداً في نفسه > وما ذكره من المنافاة لا يازم عند اختلاف الجبة فالله تعالى جمل الإيمان 
شرط لصحة سائر العبادات في قوله#8فمن يعمل من الصالحات وهومومنقلا كفر ان لسعيه# 
و كذلك نفى الني عزستهدد صحة الإعتكاف بدون الصوم . قوله : لا اعتكاف إلا بالصوم » 
فصار كل واحد منها شرطاً بغيره » وهذين النصين مقام الدليل » وأما مام يقم الدليل على 
تعبينه فهو على حقيقته أن لا يصير شرطا لغيره وفي الجنازية والكاني سائر العبادات فرع 
الإيمان والفرع لا يوجد بدون الأصل > فمكون الأفعال على نوعين : افتقار المشسروط إلى 
الشرط » وافتقار الفرع إلى الأصل »© وفيا نحن فيه لا يحوز الإفتفار بنوعين فلا يكون 
شرطأ لغيره ولا فرعا له » لآن كل واحد له أصل ابنفسه . 

( ولنا قوله تيد من نام عن صلاة أو نسها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فلبصل 
. التي هو فيها ثم لبصل التي ذكرها ثم ليصل التي صلاها مع الإمام ) هذا الحسديث أخرجه 


ملك 


الس بيبا 
الدارقطني ثم البيبقي في سننهها عن اين حمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَكتّ: من 
نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مغ الإما, فليتم صلاته » فإذا فرغ من صلاته فليعد التي 
نسي ثم ليعد التي صلا هامع الإمام » وقال الدارقطني ل ال 0 
رواه مالك عن ابن عمر من قوله » وقال عبد الحق » وقد وقغه سعيد بن عبد الر حمن 
الحجمي ووقفه يحيى بن معين . قلت : وأخرجه أيضا أبو جعفر بن شاهين مرفوعا . 

فإن قلت روى الدارقطني عن ابن عباس » أنه عمد قال : إذا نسي أحدم صلاة 
فذكرها وهو في صلاه مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ صلى التي نسيها . قلت : هو 
مقطوع ضعيف برواية بقبة بن الوليد عن عمر بن أبي عمر عن مكحول عن ابن عباس » 
ودلالة حديث الكتاب على وجوب الترتيب ظاهرة حيث أمر باعادة ما هو فييبا 
عند التذكير . ش 

وقال الأكمل : وفمه يحث من أوجه . قلت:ذكز أربعة أوجه أخذه من كلام السفناقي 
وغيره وم يعب التلخيص ولنا تعب التلخيص الأول أنه متروك للظاهر لا يدل علىيوجوب 
القضاء على الناتم والناسي لا غير . والوجوب ثايت على من فوت الصلاةعمداً أيضا بالإجماع 
.رمتروك الظاهر لا يتكون حجة خصوصا في إفادة الفرضيةٍ . وأجمب يأنه بدل على ذلك 
بدلالته لأنه لما وجب على المعذور فعلى غيره أولى . فقال الأكل بروه أن هذا إنيا يستقم 
إن لو كان قضاء الفائتة عقوبة » وليس كذلك بل هو رحة ولا يازم من استحقاق المعذور 
ذلك استحقاق غيره العاصي وفيه نطو » > لأن المفوت عاض والعاصي مستحى العقوبة 
وإن كانت رحمة الله نعمة وغيره . 

والثاني : أنه م تحن واه وه لأ راتعب الا نكرل يقلت يبه االفزاشى: . وأحهات 
الأترازي عن هذا بقوله . قلت : لما ورد بيبانا مجمل الكتاب فالتحى به فصار كان فرضاً 
لقرتيب يثيت بالكتاب وفبه نظر » لآن دعوى الإجمال غير مساهة » وقال الأكمل في هذا 
الوجه: إن هذا خبر واحد لا يعارض المشبور فإن الجواز يثبت به كا زالت الشمسمثلاً. فاو 
كان الترقيب فرضا با رويتم بطل بما تثبت بالمشهور ثم أجاب عنه بقوله : بأناما 


07,3 


أبطلنا به العمل بالمشبور بل أخرتاه عملا بالحديث الآخر احتماظ) » أو كان ذلك أهون من 
أعمال العمل يخبر الواحد أصلا على أنهم قالوا : إنه ليس خبر واحد » بل هو مشهور تلقته 
الأمة بالقبول » فإنهم اجتمعوا على وجوب القضاء الثابت به . 

قلتهذانجوابان . الأول : مذكور في مبسوط شيخ الإسلام . والثاني : وهو قولهعلى 
أنهم قالوا الجواب في التعيين»وقدقال في الجواب الأول:هذا استدلالذهب إليه العراقبون 
من مشايخنا » وهو فاسد لآن فبه معارضة الخبر الواحد الكتاب » فان الكتاب يقتضي 
الجواز » والخبر يقتضي عدمه والصحمح أن يقال هذا الحديث مشهور وهو موجب العمل 
الإستدلالي المضاهي للعلم الضروري » ولهذا يضلل جاحده > فجاز أن يعارض الكتاب » 
قلت قول الأكمل فانهم أجمعوا على وجوب القضاء الثابت فيه نظر لأنإجماعبم على و جوب 
القضاء به لا يستازم وجوب الترتيب » وذكروا هنا ثلاثة أجوبة أخرى كلها لا تخلو عن 
التأمل الأول : أن البخاري لا يسل ”أن الككتاب يقتضي جواز الوقتية فرضا كا زالت 
الشمس فانه يقع نفلآ عند أهل الكتاب 6 فم يكن الكتاب متعارضا لجوازه فرضاً لمكان 
الإختلاف . الثاني : ذكره النسفي » الترتيب ثابت بالنص فان الكتاب يقتضي أن أداء. 
الفجر قبل أداء الظبر والعصر يحم الأداء فبازم القضاء كا يازم الآداء . والثالث : ذحكره 
الشيخ عند العزيز موجب الدليل القطعي الجواز في الوقت بلا تعمين جزاء منه له » وهو 
الموجب الأصلى له » والجواز قبل الفائتة ليس حك أصلى لا يجوز تفويته بترك الآداء بلا 
ضرورة » ولا إثم لإمكان تحصبل في الأجزاء الباقبة والعمل يخير الواحد لا يفوت الموجب 
الأصليولكن يفوت الجواز الذي يباح تقويته بالترك “ومثل هذا التفويث لا يمنع العمل بخبر 
الواححد لآن تفويته لما جاء فالاستقبال بالعمل يخبر الواحد جاز بالطريق الأولىيخلاف العمل 
بخبر الواحد في الطواف والتعديل والقراءة ونحوها لآنه يفوت العمل بموجب الدلم ل القطعي 
الذي هو الإطلاق وهو الموجب الأصلي فيا فلا يحوز تركه . ٠ ٠‏ 

الوجه الثالث : إنك حملتم بهذا الحديث وم تعملوا به يخير الواحد وهما خير واد 
فكان تناقضا » وقال الأكمل في جوابه: إن العمل يخبر الفاتحة على وجه يازم فسادالصلاةبتر كبا 


0”. 


يوجب النسخ قوله تعالى « فاقرؤوا ما تيسر من القرآن » وذلك لا يحوز يخلاف صورة 
: التزاع فان فيها العمل بالكتاب والخبر جميعا وذلك لآن قوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك 
الشمس » يبدل على أن هذا الوقت وقت الظبر » ولا يتعرض بتقدم الفائتةعليه لا بنفي » 
ولا إثيات وخبر الترتيب يدل على التقدم فعملنا بها انتهى. 

قلت تؤضمح هذا الوجه الذي ذكره هو أن الحال ما عامتم يخبر الفاتحة مقل ما عملتم 
يخبر وجوب الترتسب حمث قلتم بفساد الصلاة عند ترك الترتبب » وما قلتم يفسادها عند 
ترك الفاتحة هع أن كلا منهاثيت يخبر الواحد » وتوضمح الجواب أن القراءة ركن في الصلاة لا 
يحوز إثيات الركن بمثل هذا الخبر » والقرتيب شرط فجاز إثبات الشرطبه» وجوابآخر 
أن صمغة قولهيزمتنهد: . لاصلاة » يستعمل استعمالاً ظاهراً لنفي الكال ؟ في قوله لا فق إلا 
على رضي الله عنه » فيمكن أن يحمل على نفي الكيال » وحديث الترتيب ورد فيوجوبه» 
قفبه بيان النباية ولا يحتمل غيره . 

الوجه الرابع : أن الترتيب يسقط بالنسيان وضيق الوقت وكثرة الفوائت وشرط 
الصلاة لا يسقط بشيء من ذلك كالطبارة واستقبال القبلة » قلت هذا الوجه ذكرهصاحب 
ا حمط من جبة الشافعي توضيحعه إن كل واحد من الفرضين ليس بشرط لآخر في حق 
الجواز »و لهذا يسقط الترتيب عندالنسمان وضيق الو قت وكثرة الفوائتوالشرائطلا تسقط بعد 
النسبان وضمق الوق تكالطبارة واستقبال القملة ولا يازمني وجو بالترتيب بينالصاوات حالة 
الأداء لأنه في هذه الضرورة في أوقاتها وذلك لا يوجد في الفوائت لأنها صارت مرسلة عن 
الوقت فأثيت في الذمة » وأجاب عنه السفناق بما ذكره صاحب المبسوط والحيط يأن 
حالة النسيان لنست بوقت للفائتة » لأن وقت الفائتة وقت التذكر وهو ناس فلا يكون 
وقنا ها فكان وقت الفرائص الوقت » وأما حال ضبق الوقت »> فتعبين الوقت للوقتية 
بالكتاب ويخبر التواتر . فم يبق الترتيب شرطا عند ضيق الوقت لأنه ثبت يخير الواحد 
وهو لا بعارض الكتاب والمتواتر وكثرة الفوائت بمعنى ضدى الوقت وأما قوله - لآنمها 
صارت مرسلة عن الوقت -فغير مسلم بهذا الحديث وذكر سمس الآئمة السرخسي فيالجامع 


ىت 


ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها لأن الترتيب يسقط 
يضيق الوقت . 


الصغير في تعليل وجوب الترتيب مراعاة الترتسب بين الصلوات ثابتة وقت وفملاً . أما 
وقتا فظاهر . 1 

وأما فعلا فلأن الظبر والعصر بعرفات اجتمعا في حى الحاج في وقت واحد » ثم لو 
بدأته بالعصر قبل الظبر لا يحوز فكذلك ها هنا لما أنه لو فاتته مراعاة الترتيب وقتاً 
فمازمه فملآ لأن وقت التذكر وقت للفائتة وقد فاتته وقت فيازمه إعادته قصم5 كا في 
العورة المتعدمة  ٠‏ 

فان قلت كون الترتيب يسقط مع النسبان يوجب أن يسقط مع الذكر كا إذا فاته 
يومان من رمضان . قلت هذا القباس غير صحيح . لآن النسيان عذر والذكر لا » فقياس 
ما ليس بعذر على ما هو عذر باطل . وأما قضاء رمضان فانه فرض يتكرر ولا كلام لنا 
في المتكرر . لأن الصلاة إذا تكررت مقط الترتبب فيبا أيضاً فان قلت : لو كان 
ؤقت التذكر وقتا لفائتةلجازتالفائتة بنسة الوقتية ولجاز أداء الفائتة عند احمرارالشمس 
لأنه وق تالتذكر كا جاز أداء عصريومه .قلت إمم الوقتي مطلقاً ينصرف إلىما هو الوقتي 
بصفة الال وهو ما ثبث وقته بالكتاب والخبر المتواتر » والذي قلنا وجوب الترتبيب 
يخبر الواحد ما قلناه إلا للاحتياط في العمل » وأما عدم جواز قضاء الفائتة عند احمرار 
الشمس فاوجوبها في ذمته بصفة الككال فلا يؤدي في الوقت التاقص للاحتياط مخلاف 
عصر بومه لنقصان السبب في حقه . 

( ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها ) أي ولو كانت عليه فائتة وأراد 
أن يقضبها في وقت من أوقات الصلاة » فخاف خروج هذا الوقت يقدم الصلاة الوقتية » 
لأن الحم لا يقتضئ إضاعة الموجود في ظلب المفقود ( لآن الترتيب يسقط بضيق الوقت ) 
نما يسقط به لثلا يازم ترك العمل بكتاب الله » ولآنفرضالوقت 1 كد مزفرض الترتيب» 
وفي الحبط اختلف المشايخ فيا بينهم . أن العبرة لآصل الوقت أم للوقت المستحب الذي 
لا كهراهية فيه . قال بعضهم : العبرة للوقت المستحب » وقال الظحاوي : على قباس 


ه .2 (البناية في شرح الهداية ج ؟-مه4) 


٠‏ وكذا بالنسيان وكثرة الفوائت كيلا يؤدي إلى تفويت الوقتية » لان النبي 


| قول أبي حنيفة وأبي يوسف » العبرة لأصل الوقت » وعلى قباس قول جمد . العدرة 
للوقت المستحب . 

بيانه إذا شرع للعصر وهو ناس للظبر ثم تذكر الظبر في وقت لو اشتغل بالظبر يقع 
العصر في وقت مكروه » فعلى قول من قال العبرة لأصل الوقت » يقطع العصر ويصلي 
الظبر بعد غروب الشمس وفي المنتهى وفي نوادر الصلاة : إذا افتتح العصر في أول وقتها 
وهو تآس للظبر ثم احمرت الشمس » ثم ذكر الظبر يمضي في العصر » وهذا النص على 
اق الايد مسي رن ا لح ل ا ار ل 
لو شرع مع تذكر الفائتة في أول الوقت وأطال القراءة حتى ضاق الوقت لا يحوز إلا أن 
كلع مترع عند الع :+ ظ 

( وكذا بالنسيان ) أي و كذا يسقط بالنسيان » وقال شيخ الإسلام : من جبل فرضية 
الترتيب لا يفترض عليه كالناسي . رواه مسلم عن أبي حنيفة وهو قول جماعة من أثمة. بلخ 
( وكثرة الفوائت ) أي وكذا يسقط بكثرة الفوائت ( كيلا يؤدي إلى تفويت الوقتية ) 
أما في النسيان فلآن الحديث شرط الذكر وأما بكثرة الفوائت فلنه إذا اشتغل بها تفوته 
صلاة الوقت وهي أيضاً في معنى ضيق الوقت » وعند زفر لا يسفط الترتيب إلى شهرحق 
إذا تركه فسدت ة الشهر كلها وهو المذكور في شرح الطحاوي والمنظومة وانختلف » 
وني شرح الأقطع قال زفر : لا يسقط الترتيب أبدا . وفي الحبط قال زفر : الترتيب لا 
ظ يسقط بكثرة الفوائت إذا كان الوقت يتسم لها » وللوقتية » وإن كانت الفوائت عشراً 

أو أكثر . فبفهم من ذلك أن يكون عن زفر ثلاث روايات كا ترى » وعند ابن أبي ليلى لا 
يسقط الترتمب إلى سنة » وعند بشر بن عتاب . لا يسقط في جميع عمره . 
ش ( ولو قدم الفائته جاز "١‏ ) عطف على قوله ولو خاف فوت الوقت فقدم الوقتية يعني 

الواجب عليه تقدم الوقتية ولو قدم الفائتة عليها عند ضيق الوقت جاز أيضاً ( لأن النبي 


)1 ( عمارة زادها المؤلف . أده مصححه . 


كل" 


عن تقدهبا لمعنى في غيرها بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم 
الوقتبة حيث لا يجوز لأنه أداها قبل وقتبا الثابت بالحديث . 


عن تقديها ) أي عن تقدم الفائتة ( لمعنى في غيره ) أي لمعنى في غير الفرض الفائت وهو 
أداء الوقتشة:في وقتها لهذا التأويل ذكر الضمير في غيره مع أنه راجع إلى الفائتة حق أنه 
أتت في قوله عن التققد والنهي لممنى في غيره لا بعدم المثسروعبة كا في الصلاةفي الفرض 
في الأرض المقصوبة . وي المبسوط لو بدأ بالفائتة عند ضيق الوقت يجوز بخلاف ما لو 
بدأ لا بالوقتية عند سعة الوقت حيث ل تحز لآن النهي عند بداية فرض الوقت بمعنى في 
عمنه » وهو كونه مؤدى قبل وقته الثابت بالخبر«فتقدم مشسروعمته كالنبي عن بع الخخر 
والنهي عن البداءة قات لح طن في عياها بل لاقي قري لوقت والجي اخ لبان 
في غير المنهي عنه لاعنع جوازه . 

فإن قلت ضده : أبن النبي عن الفائتة عند ضبق الوقت ؟ قلت : المراد من النبي قوله 
نعالى ‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس #» لآن الأمر نبي عن ضده » وفبه كلام بين في الأصول 
وقمل المراد به الإجباع لا نبي الشارع . فإن الإجباع منعقدة على تقديم الوقتية عند ضيق 
الوقت وهو الآصح . 

( بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حبث لا جوز ) قد يبنا الفرق بين 
هذه المسألة وبين التي قبلبا » نأقلآ عن المسوط وعلل المصنف لهذا بقوله ( لأنه ل 
أي لأن المصلى أدى الوقتية ( قبل وقتها ) الفائت ( الثابت بالحديث ) أي قبل وقت 
الوقتمة” الذي ثبت ذلك الوقت بها بالحديث المذكور وهو واجب العمل . 

ثم اعلم أن المصنف ذكر الأعذار التي يسقط بها القرتيب الأول : والظن الممتبرذ كرهفي 
الجامع » فيمن توضأ للطهر والدم سائل ثم انقطع فصلى الظبر ودخل وقت العصر 
فتوضأ وصلى العصر ودخل وقت المغرب فسال الدم أو لم يسل . انه يعيد الظبر لأنه 
صلاها بالطبارة دون الأعذار بعذر وان العذر ولا يصد العصر لآنه حين صلاها م يتحقق حقو 
بفساد الظبر قبو مظن صحته . 

الثاني : يمخلاف في فسادها ووجوب مسألة صلى الفجر بغير وضوء ثم صلى الظبر وهو 


737 


ظ | ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كا وجبت في الأصلء لأن الني عليه 
صلوا "م رأيتموني أصل . 


ذاكر الفجر . ويروى أنه يحزيه بعد الفجر والظهر » ولو أعاد الفجر وم يعد الظبر حتىق 
صلى العصر » فإن العصر يحزئه » إذ في جواز الظبر اختلاف ويعيد الظبر » لأنه صلاها 
وعلمه الفجر ذاكراً نا » والإختلاف في إعادتها ذكره الاسديجابي . وفي جوامع الفقه لأن 
الظهر ليس عليه التعبين يخلاف الفجرءقيل هذا قول أبي حنيفة » أما على قول زفر والحسن 
ورواية عن أبي يوسف إن كان تلك جائزة يحوز الوقتية وإلا فلا » قال في ظاهر الرواية 
يحوز مطلقاً . 

الثالث : اختلف المشايخ فيه ذكره في مختصرالبحرا حيط امرأة تر كت الظبر ثم حاضت 
ش ثم طهرت سقط الترتيب » وكذا لو فاتها ثلاث أو أربع قبل الحيض » وقال المرغيناني لا 
بسقط قبل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رواية عن مد أنه لا يصح الوقتبية » وقال 
حسن هذا بناء على أن الاعتبار في الكثرة بالمدة عندهما » وعند حمد بالصلاة ذكرها بحسن 
فممن نسي فائتة » ثم ذ كرها بعد شهر > وإذا أضفنا إلى هذه الستة ما نقله شيخ الإسلام 
عن الحسن عن أبي حنيفة أن الجاهل بالترقبب كالناسي يكون الأعذار التي يسقط هنا 
الترتيب سبعة . 

( ولو فاتنه صاوات رتبها في القضاء كا وجبت في الأصل ) أراد بهذا أن ببانالترتيب 
كا أنه فرض بين الوقتية والفائتة فكذلك بين الفوائت نفسها » إلا أن يزيد على ست كايق 
ببانه إن شاء الله تعالى » قوله ما وجبت أي كوجوبها في ابتداء الفرض مرتبة ( لأن الني 
عي شغل عن أربع صاوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا ‏ ثم قال صاوا كا رأيتموني أصلي) . 
.هذا الحديث روي عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وجابر رضي الله عنهم . 
| فحديث ابن مسعود أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي عبيدة عن أببه عبد الله بن 
مسعود » قال قال عبد الله بن مسعود إن المشر كين شغلوا رسول الع عن أ ربع صاوات 


١م‎ 


ااا سب ست 
يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله » فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظبر ثم أقام 
فصل العصر » ثم أقام فصلى المغرب » ثم أقام فصلى العشاء » ورواء أحمد في مسنده » 
وقال التومذي ليس باسناده بأس »> إلا أن أ عبيدة لم يسمع من أبيه » ووم الشيخ علاء 
الدين مقلداً لغيره » فعلى كلام الترمذي إلا أن أبا عبيدة لم يدرك أباه » والترمذي لم يقل 
كذلك في جميع كتابه وإنما قال م يسمع منه ذكره في خمس مواضع من كتابه» و كذلك 
قال النسائي في سننه الكيرى في باب صف القدمين وأبو عبيدة لم يسمعمن أبيه . وقال 
أبو داود توفي عبد الله بن مسعود ولولده أبي عبيدة سبع سئين » وامم أبي عبيدة عامر . 

وحديث أبي سعيد رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري عن 
أببه » قال جنا يوم الحندق عن الظبر والعصر والمفرب والعشاء حق كفينا ذلك » فأنزل 
الله تعالرظ و كفى الله المإمنين القتال #فقام رهول الله فأمر بلالا فأقام ثم صلى الظبر كما 
كان يصليها قبل ذلكثم أقام فصلى العصر كا كان يصليها قبل ذلك ؛ ثم أقام فصل المغرب 
كا كان بصلمبا قبل ذلك ثم أقام للمشاء فصلاما كماكان يصليها قبل ذلك وذلك قبل 
أن ينزل ط فرجالاً أو ركبانا # ورواه ابن حبان في صحيحه . 

وحديث جابر أخرجه البزار في مسنده عن مجاهد عن جابر بن عبد الله أن الني مَك 
شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء » حتى ذهبت ساعة من الليل » 
فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظبر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر »ثم أمره فأذن وأقام 
وصلىالمغربثم أمره فأذن وأقام وصلى المشاء ثم قال ما على ظبر الأرض قوم يذسكرون 
الله في هذه الساعة غير » ومنه عبد الكرم بن أبي الحارف وهو ضعيف قوم يقومالختدق 
أي يوم حفر الخندق بالمدينة » وكان في سنة خس من الحجرة » وذكر السفناقي في هذا 
الموضع بما روي أنه تيد شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن من بعد هو يؤدي 
من اللبل مرتبا ثم قال صلوا كا رأيتموني أصلي فوق التشبه على أصله » ووصفه فدل إف 


إلا أن يزيد الفوائت على ستة صلوات 


أداءها بوصف الترتسب شر طثم قيلو/م يقل الني ص 1 صلمت بل قال ”ا رأيتموني أصلي 

لأنه لا يمكن لأحد أن يصلي مثل صلاة رسول الله يلقي وذكرء الأكمل مختصراً » 
ول يبين من هو الراوي لهذا الحديث . وقال الأكمل أمر بالتشبيه مطلقا » والكامل منه 
ما يقع على كنبه و كيفيته فدل على أنالأداء بوصف الترتيب شرط » وإنمالم يقل يا صليت 
السيد > انتهى . 


و كن ه صاحب الدراية يا ذكره السفناقي غير أنه قال في آخره رواه أبوسعيدالخدري 
عنه تعد ثم قال وعن الإمام العلامة الككردري في قوله يا رأيتموني أصلي » ولم يقل كا 
رأيتموني صليت » لأنه ليس في وسع أحد أن يصلٍ مثل صلاته » وهؤلاء كلمم ذهلوا عن 
بيان حقيقة هذا الحديث » ولو وقفوا على حقيقته لشبهوا علىقولهثم قال صلوا كا رأيتموني 
أصلي فإنه ليس في هذا الحديث وهو في حديث مالك بن الحويرث أخرجه البغاري في 
الأذان عن أبي قلابه حدثنا مالك , بن الحويرث لا أخرجه في الأذان بتذكيره » » وقبه صلوا 
3 رأيتموني أصلي . والمصنف أيضا ما تنبه على هذا » ولو قال وقال صلوا رأتفوق 
أصلي بواو العطف لا بكامة ثم لكان أجود وأصوب »> وأيضاً متن الحديث الذي ذكره 
صاحب الدراية ليس لأبي سعبد وإنما هو لعبد الله بن مسعود والذي ذكره السفناق في 
توجمه معنى قوله - صاوا كما رأيتموني أصلي - غير سديد » بل الذي يقال فيه أنه 
تشسمه » والتشببه لا عموم له » وأما الأكمل فإنه ل يظبر السر الذى أخفاه . 

فإن فلت عوله ب مقضاهن - الضمير فبه برجم إلى قوله - عن«ريع صلوات -ودذ كر 
منها العشاء ما فاتته فظاهره يدل على أن العشاء أيضاً من الفوائت وليس كذلك . قلت 
نعم صلاها الني تمتخ في وقتها ولكن لما أخرها عن وقتها المعتاد لها سماها الراوي فائتة 
مجازاً » والدليل على ذلك ان ابن حبان روى هذا الحديث في صحبحه ول يذ كرقيه العشاء 
وهذا يوضح أن العشاء ء لا تعد من الفوائت إلا مجازاً فافهم . 


( إلا أن يزيد الفواثت على ستة صلوات ) استثناء من قوله ‏ رتبها فيالقضامو المعنى 
الذي يراد به ها هنا إلا أن تصير الفوانت ست > ولأجل عدم إفادةظاهرالتر كيب المقصود 
منه اختلف الشراح فيه > فقال السفناق ظاهر هذا الكلام يقتنضي أن تصير الفوائت 


0*1 


لللطل 


تسما » لآنه ذكر الفوائت بلفظ المع والزيادة غير المزيد عليه ست فيصير المجموع تسعة » 
لكن معناه أن لا تصير الفوائت في نفسها زائدة على ست صلوات » والمراد من الصلوات 
أوقاتها » فإن فوت الصلاة السابعة ليس بشرط بالإجماع رواه الأكمل بقوله فإنه يقتضي 
أن تزيد الفوائت على ست أوقات »> وذلك إنما يكون بفوات السابعة ولس بمراد . قلت 
هذا براد من كلام الاترازي لأنه قال وقال بعضالشارحينالمراد بست صلوات الأوقات- 
ثم قال وفيه نظر عندي وذكره وأراد ببعض الشارحين السفناقي . 

وقال الأكل وقبل أراد أوقات الفوائت يحذف المضاف > ورد بأنه لمستدعي زيادة 
الأوقات على ست صلوات ؛ وذلك إنما يكون بفوت وقت السابمة وليس براد . قلت 
هذا أيضا من كلام الاترازي وهو نقله عن ناج الشريعة . قلت هذا الرد ليس له وجهء لآنه 
إذا مضى حزء من وقث الصلاة السابعة فقد زاد الوقت على الستة وبدخول جزء منه لا 

تكون السابعة فائتة » ثم إطلاق إمم الفائتة عليه يكون تغليباً . 

وقال الأكمل أيضاً قبل أراد بالفوائت الأوقات » ومعناء إلا أن تزيد الأوقات على 
ست صاوات »> ورد برد يشتمل على ما تقدم عليه من الوجبين وهو أن الزيادة لا بد أن 
تكون من جنس المزيد عله » وذلك معدود في هذه التأؤيلات كلبا كباترى.. قلت 
قائل هذا القول بعضهم > نقله صاحب الدراية عنه يوضح كلامه أنه لاشك أنالمزيد يكون 
غير المزيد عليه » وأن يكون من جنسه » والوقت ليس من جنس الصلاة » والفواثت جمع 
فائتة أقل ثلاثةفيقتضي الر كسب أن تكون الفوائت سبم) حتى يسقط الترقيب وليس 
كذلك » ونحن نقول أن المراد من مثل هذا التر كيب أن يكون في نفسه أحكثر من العدد 
المذكور » لأن المزيد علمه كلاهما مرادان جميه كقولهم هذه الدراهم تزيد على مائة معناه 
عددها يزيد على عدد المائة لا أن تكون الدراهم مع الماثة مراداً به » ومنه قوله تعمالى 
« وأرسلناء إلى ماثة الف أو يزيدون # ١497‏ الصافات ت » فإذاكان كذلك ل يشترط 
لصحة الكلام أكثر من واحد » لآن الآكثرية على المذ كور يحصل به فيقتضياشتر اطالسبع 
دون التسع وقبل دخلت اللام في المع والمراد الجنس فلا يشترط الثلاث » وهذا أحسنما 


نلف 


لأن الفوائت قد كثرت قنسقط الترتب فمما بين الفوائت بنفسبام - 

يسقط بينها وبين الوقتية » وحدالكثرة أن تصير الفوانت ستأبخروج 

وقت الصلاة السادسة » وهو المراد بالمذكورفي الجامع الصغير وهوقوله 

وإن فاتته أكثر من صلوات يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها ء لأنه إذا 

زادعلى يوم ولبلة تصير ستا » وعن مد « ررح » أنه اعتبر ذخول وقت 
السادسة والاول هو 


قاله الأكمل وإسحاق أن يقدر مضافان وتقديره إلا أن يزيد أوقات الفوائت على أوقات 
ست صلوات يحسب دخول الأوقات دون خروحه . 

( لآن الفوائت قد كثرت فيسقط الترتيب فها بين الفوائت نفسها كما يسقط بمنهاوبين 
الوقتبة ) لأن كئرة الفوائت لما كانت مسقطة للترتيب في اعتبارها كانت مسقطة له في 
نفسبا بالطريق الأولى » لأن العلة إذا كان لها أثر في غير حلها فلآ يكو نلها أثر في محلها 
اللاكر ار أده زا واد كور وري احم وي اراي افيه فاذا أثر 
في غيره فأولى أن يؤثر في نفسه . 

( وحد الكثرة أن تصير الفوائت سل) ) أي ست صلوات ( مخروج وقت الصلاة 
السادسة ) المستازمة لدخول وقت السابعة في الأغلب » وفي المجتى إلا أن تزيد الفوائت 
على خمس صلوات » لأن كثرة الفوائت في معنى ضبق الوقت والكثرة بالست للتكرار » 
فاذا دخل وقت السابعة سقط الترتيب عندهما » وعند مد إذا دخل وقت السادسة» وفي 
مبسوط شيخ الإسلام عن أصحابنا أنه يسقط الترتيب بالخخس لآنها كل الجنس ( وهو المراد 
بالمذ كور في الجامع الصغير ) أي الفوائت سا يخروج وقت السادسة وهو المراد بالمذ كور 
في الجامع الصغير ( وهو ) أي المذكور هو( قوله ) أي قول محمد في الجامع الصغير . 

( وإن فاتته أكثر من صلوات يوم وليلة أجز زأته التي بدأ بها ) أي أجزأته الصلاة التي 
بدأ يها ( لأنه إذا زاد على يوم ولية يصير سنا ) فبدخل وقت السابعة . 

(وعن محمد أنه أعتبر وخولوقت السادسة) لأنبدخولوقت السادسة يصير عددالفواثت 
خسا » والكثير من كل جنس ما يستغرق جنسه وجنس المكتوبة الخس ( والأول هو 


نلف 


الصحبح » لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار وذلك في الأول . 

ولو اجتمعت الفوائت القدية والحديثة قيل يحوز الوقتية مع تذكر 

الحديثة لكثرة الفوائت . وقيل لا تجوز ويجعل الماضي كأن لم 

يكن زجراً له عن التهاون » ولو ت:قضى بعض الفوائت حتى قل 
ما بقي عاد الترتيب 


الصحبح ) أي المذكور من الجامع الصغير هو الصحمح ( لآن الككثرة بالدخول في حد 
التكرار » وذلك في الأول ) معناه أن الشيء إنما يستحق. امم الكثرة بالتكرار كالكثرة 
في القوم لا يظهر إلا بالزيادة من أحد القسمين على الآخر > وأدنى مدة التككرار في حق 
خروج وقت السادسة » لآن به قصير الفوائت سا والواجدة من الصلوات تتكرر بوصف 
الكثرة يثبت لها قوله - وذلك إشارة إلى قوله لآن الكثرة بالدخول فيحد التكرار - 
وقوله ا ل 

(ولو <١‏ جتمعت الفوائت القدة والحديثئة ) صورةالفوائتالقديمة أن يترك شخصصلاة شهر 
أو سنة جانة وفسها » ثم يقبل على الصلاة ندما على صنيعه » ثم يقرك أقل من صلاة يوم 
ولملة فهل تحوز له الوقتية مع تذكر ما فات.أقل من.يوم ولبلة اضتلفوا فيه إشارة اليهبقوله 
( قبل يحوز الوقتية مع تذكر الحديئة لكثرة الفوائت ) الجواز هو القماس » لآن الحديثة 
لمس أداوها بأحق من القديمة فتحقق كثرة الفوائت وهي مسقطة للترتيب . 

( وقمل لا تجوز ) أي الوقية بذكر الحديثة » وهوءالاستحسان ( وحمل ا ماضي ) 
وهو القدمة ( كآن م يكن ) يمني كأن م يفت ( زجر؟ له عن التهاون ) أي لأجل الزجر 
بهذا المصلى عن الكسل والتهاون في إقامة الصلاة في وقتبا إلى الجواز » قال أبو جعفر 
الكمير وعلمه الفتوى . وق الحمط القول الآأصح هو الأول . وفي الجتبى الثانيهو الأصح» 
والقول الأول هو الأحوط . وقيل يت الترتيب لأن المعصية لا تصير سببا التخفيف» وفي 
النخيرة لا يحب الترتيب عند أبي -نيفة خلافاً فا . ٠‏ 

ول عقن فش لؤافت سيق ذل نا ان اف لدي لسوز رن بارا اليل 


يدف 


عند البعض وهو الأظبر » فإنه روي عن مد ه رح » فيمن ترك 

صلاة يوم وليلة وجعل يقضي من الغد معكل وقتية فاثتة في الفوائت 

جائزة على كل حال » والوقتمات فاسدة إن قدمبها لدخول الفوائت 

في حد القلة » وإن أخرها فكذلك إلا العشاء الأخيرة لأنه لا فائتة 
عليه في ظنه حال أدائها . 


صلاةشهر ثم قضاها إلا صلاة أو صلاتين»ثم صلىصلاة دخل وقتباوهو ذاكر لما بقي عليه هل 
تحوز الوقتية » أو لم يحز » عن محمد فيه روايتان » في رواية يجوز » واختارها شمس الآمُة 
السرخسي وفخر الإسلام على البزدوي » فإتما قالا مق سقط الترتيب لم يمد في أصح 
. الروايتين » ؤهذا أخذ أيضا أبو حفص الكبير » وفي رواية لا يحوز » والبها مال بعض 
المشايخ > أشار اليه بقوله ( عند البعض ) أي عند بعض المشاي خ» منهم أبو علي الدقاق 
والفقبه أبو جعفر » واختاره المصنف أشار البه بقوله ( وهو الأظبر ) أي عود الترتسب 
هو الأظبر » وجهذلكمن وجبين » الأولٍ من وجه الرواية » وهو أن علة السقوط الكثرة 
اللفضية إلى الحرج ولم يبى بالعود إلى القلة والحك ينتبي بانتهاء علته » فكان كحق الحضانة 
بالزوج » ثم ارتفعت الزوجية فإن الح يعود . 

وللثاني من وجه الرواية » أشار إلى هذا الوجه بقوله ( فإنه روي عن محمد فيمن ترك 
صلاة يرم ولبلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة ) يعني يقضي الفجر بالفجر » 
والظهر بالظبر » والعصر بالعصر » على ه ذا الترتيب ( فالفوائت جائزة على كل حال ) 
يعني سواء قدمها على الوقتات أو أخر عنها (والوقتنات فاسدة إن قدمها لدخول الفوائت 
في ححد القلة)لأنه أدى شيئاً منها صارت سادسة المتروكات إلا أنهإذا قضى متروكة بعدها 
صارت خمسا ثم لا بزال كذلك فلا يعود إلى الجواز . 

(وإن أخرها) أي وإن أخر الوقتيات كلبا (فكذلك) أي فكذلك تفسد كلها (إلا 
. العشاء الأخيرة ) لآنه صلاها وقد صلى ما عليه عنده فصار كالناسي » وقد علل المصنف 
بعدم قساد العشاء الأخيرة بقوله ( لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أداها ) أي حال أداء 


”ى2” 


ومن صل العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظبر فبي فاسدة إلا إذاكان 
في آخر الوقت 


العشاء الأخيرة الوقتية » والظن متى لاقى فصلى يجتب دا فيه وقع معتبراً وإن كاف 
خطأ » والشافمي لا يوجب الترتيب فكان ظنه موافق] لرأيه » وصار ىا إذا عفى أحد 
من له القصاص وظن صاحبه أن عفو صاحبه غير مؤثر في حقه » فقتل ذلك القاتللايقتتص 
مته » ومعاوم أن هذا قتل بغير حتى » لكن لما كان متناولاً يحتبد في ذلك صار ذلكالظن 
مائعاً وحوب القصاص . 

فإن قلت شك هذا با إذا صلى الظبر على غير وضوء تاسبا ثم صلى العصر على وضوء 
ذاكراً الظبر وهو يحسب أنه يحزئه فعليه أن يعمدهما جميعاً » وعلى قياس ما ذكر ها هنا 
أنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها كان يفبغي أن لا يحب عليه قضاء العصر نيا ا أنه 
قضى الظبر قد وقع في ظنه أنه قَضى جميع ما عليه وم يبى عليه شيء عن الفائتة والترتيب 
غير واجب على مذهب الشافمي « رح » فكان يمككنه هاهنا أيضاً موافقاً لمذهيه 
كا ذكر . ثم قلت فساد الصلاة بترك الطبارة فساد قوي مجمع عليه فظبر أثره فيا 
يؤدى يمده » وأما فسادها يسبب ترك الترتيب فضعيف مختلف فيه » قلا حم إلى 
صلاة أخرى 

( ومن صلى العصر وهو ذاكر ) أي والحال إنه ذاكر ( أنه لم يصل الظبر فبيفاسدة) 
أي العصر فاسدة ( إلا أن يكون ١”‏ في آآخر الوقت ) أي في آخر وقت العصر فإنهيحوز 
العصر حمنئذ يضيق الوقت . 

فان قلت قد بين المصنف فيا مضى الحك في هذه المسألة في جنس الصلاة » فاما أعاده 
ها هنا . قلت لفائدة وهي الإشارة إلى الإختلاف في آآخر وقت العضر » وهو أن الإعتبار 
في ضبق الوقت لا أصل الوقت أو للوقت المستحب > حكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني 
درح > أن:عند أبي حشفة وأبي يوسف « رح » الإعتيار بأصل الوقت > وعند محمدهدرح» 


. نسخة - إلا إذا كان في آخر وقت‎ )١( 


076 


وهي مسألة الترتيب "١"‏ 


بالوقت المستحب » وعلى هذا فيا نحن فبه من المسألة إن أمكنه أداء الظبر والعصر قبل 
غروب الشمس فعليه مراعاة الترتيب » وإن كان لا يمكنه أداء الصلاتين قبل غروب 
الشمس سقط الترتيب » وعليه أداء العصر » وإن أمكته أداء الظبر قبل تغيرها ويقع 
العصر أو بعضبا بعد تغيرها فعلمه مراعاة الترتتب عندهما » خلافاً محمد « رح » » لآرتف 
معنى الكراهة تسقط الترتيب لوف فوات أصل الوقت . وإن ل يمكنه أداء الظهر قبل 
تغيرها يسقط الترتسب » لأن أداء شيء من الظبر بعد تغير الشمس لا يحوز بالاتفاق > لآن 
ذلك الوقت وقت عصر اليوم ليس إلا . 

000 . وقد 
ذكرظ وحه الإعادة . 

فروع : داع في لاف يصع فيك يم في وقت الفجر تفري) ل ء الجر الأول 
جائز والفجر يوم الثاني لا يحوز لبقاء الترتيب » وقبل على قول زفر والحسن إن ل يعم أن 
المتروكة مانعة من الجواز يجوز الفجر الثاني ىا ذكر عنها في المبسوط »> والفجر الثالثوما 
بعدها يجوز بسقوط الترتيب » وفي جوامع الفقه مسافر صلى المغرب شبراً ر كعتينقصرأ» 
فالمغفارب كلها باطلة ويفسد المغرب أول لا تجوز العشاء والفجر والظبر والعصر والمغرب 
فصارت سالم يجوز ما بعدها جميعا إلا المغرب . 

وفي المنتقى إذا غربت الشمس في خلال العصر ثم تذ كر الظهر مضى » ولو افتتحها 
ذاكراً ثم احمرت استقبل نسي صلاة وم يعرفها يصلي خمس صلوات وهو قول مالك 
والشافعي « رح » . قال العتابي « رح » في جوامع الفقه وهو الختار » وقيل يصلي أريع 
ركعات بثلاث قعدات ينوى ما عليه » وهو قول بشر بن غيآت » وني المذهب وهو قول 
. المزني » ومثله عن النووي » وقال بعض مشايخ بلخ يصل الفجر بتحرية والمغرب بتحريعة 
ثم يصلى أربعا ينوي ما عليه من صلاة يوم ولية » وقال الأوزاعي يصلي أربع ركمات لا 


. نسخة - فيصل صلوات ذلك اليوم‎ )١( 


كلما 


مس000 
يقمد إلا في الثانية والرابعة ويسجد للسهو وينوي في ابتدائها ما علي في عل الله تعالى . قال 
اين حزم وبهذا نأخذ » وإن لم يدر الفائتة أمن سفر هي أم من حضر يصلي مان صلوات 0 
وإن نسي صلاتين من يومين يعيد صلاة يومين » رواه ابن ماعة عن محمد « رح » » وإرك 
نسي ثلاث صلوات من ثلاثة أيام ولياليين يعيد صلاة ثلاثة أيام . 

وني المحبط ولو ترك ثلاث صلوات الظهر من.يوم والعصر من يوم والمقزب عن يم »ولا 
يدري أيتها الأولى قبل يسقط الترقيب فيصلي كيف شاء » قال في ا حيط وهو الأصح . 
وفي جوامع الفقه وهو الختار » » وقمل لا يحزىء لأن الفوائت تعتبر أن يكون في نفسها 
سنا لسقوط الترتيب فيصلى سبع صاوات الظبر ثم العصر ثم الظبر ثم المغرب ثم الظهر 

ثم العصر ثم الظهر . وإن فاقته أربع صلوات يعني العشاء مع ما قبلها من أربعة أيام يصلي 
سبع صاوات ثم المشاء ثم بص سبع صلوات » وعى هذا القباس تخريج يمضرهذ.السائل 
كذا في الإيضاح ومبسوط شبخ الإسلام . وفي الواقعات يصلي أحد وثلاثين صلاة » لآن في 
الأربع يصلٍ خمس عشرة ثم يصلي الفجر فيعتبر ست عشرة » ثم يفمل كا كان يفعل قبل 
صلاة الفجر » وذلك خمس عشرة صلاة فتصير الجلة إحدى وثلاثين صلاة . 

وفي المفمد إذا نسي صلاة أو ركنا فيها ولا يدري ذلك يعد صلوات يوم وليل بلا 
غلاف » وبين أصحابنا ظبر فات من يومين فنوى أحدهما لا بعمنه قبل يجوز لاتحاد الجنس 
والمذهب أن لا يجزئه » لأن اختلاف الأوقات يجملها كالفرائض الختافة . وفي النخيرة 
رجل ‏ يصل الفجر شهراً وصلى غيرها قبل لا يجزئه الصلوات الأربع في اليوم الأول »> 
ويجزئه في اليوم الثاني لسقوط الترتيب ولا يجزئه في اليوم الثالث » ومن كل عشر ست 
فاسدة وأربع جائزة » وقيل يجزئه خس عشرة فجراً ولا يجزئه غيرها » وقيل 
يحزئه كل فجر الا الفجر الثاني لأنه صلاة وعليه أربع صلوات فلم يز وبعدها 
كثرت الفوائت . 

وفي التحفة ولو ترك صلاة ثم حملى شبراً وهو ذاكر للفائتة فمندأ بي حشيفة يعبدالفائتة 


لاغير » وعند أبي يوسف « رح » يعيدها وخمساً يعدها » وعند محمد « رج » يسدها 


ينف 


وإذا فسدت الفرضية لا يبطضل أصل الصلاة عند أني 

حنيفة وأبي يوسف درح». وعند محمد «رح» تبطصل» 

لأن التحريمة عقدت للفرض » فإذا بطلت الفرضية بطلت التحرية 
أصلاً : وهما أنها عقدت 


وأريعاً بعدها من يعض صلاة عمره من غير أن يكون فات شيء » فان كان لأجل نقصان 
دخل صلاته أو الكراهة فحسن » وإن ل يكن كذلك لا يفعل . 

وق جوامع الفقه إذا ل يتم ر كوعه ولا سجوده يؤمر الإعادة في الوقت لا بعده . وفي 
مختصر البحر القضاء أولى في الحالين » وفيه شافمي ترك صلاة ستة ثم صار حنفماً يقضمها 
على مذهب أبي حنيفة « رح » . وقال الحجن دي « رح » على أي مذهب قضاها جاز . 
ا و 
هذه النية . وقال المرغيتاني الأصج أنه ينوي الظهر والعصر وغيرهما » وليس عليه أرن 
ينوي أنها الأولى » 

( وإذا فسدت الفرضبة لا يبطل أصل الصلاة ) يعني لو ص العصر مثلا ذاكراً أنه لم 
يصل الظبر فسدت تثقلب نقلاً ( عند أبي حشيفة وأبى يوسف ) لكنعند أبيحتيفة بسبيل 
الوقف حمق لو أدى ست صلوات انقلب الكل فرضا » وعند أبي يوسف يحكون عصره 
يعدما فسدت نفلاً يسبيل الثبات ( وعند محمد « رح » تبطل ) أصلا > ويه قالزفرهرح» 
رفوو واة عن أل داه ره رفائدة الإلاق آنه لو قري قبل أن رين بن القلوات 
| و عمل عملا منافياً ينتقذ ينتقض طبارته عندهما لبقاء التحرعة » وعند محمد « رح » لا ينتقض 
ان قاس شري لان يلت عد لا للد الجر الا ور ا 
للفرض والنقل > لأن التحريمة وسية إلى '' فاذا بطل المقصود بطلت الوسيلة . 

( وما ) أي ولأبي حنمفة وأبي يوسف « رح » ( أنها ) أي أن التحرمهة ( عقدت 


)١(‏ كامة غير مقروءة ورعمبا تحصيته. 


14لا 


لأصل الصلاة بوصف الفرضيةء فم يكن من ضرورة بطلان 
الوصف بطلان الأصل » ثم العصر يفسد فسادا موقوفاً حت لو 
صلى ست صلوات ولم يعد الظبر انقلب الكل جائزة » وهذا 


عند أبي حنيفة «رح»», 


لأصل الصلاة بوصف الفرضية ) يعني التحرية انعقدت لصلاة موصوفة بصفة الفرضية 
( فم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل ) لآن المارض يناني صفة الفرضية لا 
أصل الصلاة فلا يازم من انتفاء صفة الفرضية انتفاء أصل الصلاة . 
| فان قلت يجوز أن يكون الوصف متحصلا لأصله فيكون كالفعل المتبوع فيبطل 
لأصل ببطلانه . قلت لا نسم جواز كون الوصف متحصل لآن الحصل يجب تقدمه » 
والوصف لا يقدم على الموصوف . 

فان قلت وصف الفرضية لم يدخل فيا انعقدت التحرية لأحله فكان جزاء والككل 
ينتفي بانتفاء جزئه . قلت بلى له مدخل لذلك لكن من حيث تحصيله حيث يكون جزءاً 
بل من حبث نفي غيره مم بزاحمه في الوقت » فاذا كان كذلك لم يازم من انتفائه انتفاء . 
الكل » ثم ان بعض أهل نظر من أصحابنا لم يبينوا هذا الإختلاف لأنهم 0 النديموا ا ” 
ل ل كذلكء وعلى الأول ش 
عامة المشايخ «رح». ٍ 

. (.ثم العصر ) يعني في المسألة المذكورة ( ( يفسد موقوفا ) نفى على سبل التوقف 
( حت لوص ست صلوات ول يعد الظهر ) أي الظهر الي كان تركها وصلى العصر ذاكرا 
ها ( انقلب الكل ) أي كل الصلوات ( جائزاً ) ولو أعاد.الظهر لانقلب جائزاً ( وهذا 
عند أبي حتيفة « زح » ) وهو استحسان » وفي المبسوط تفسيره لو صلى المتروك قبل 
السادسة فنه ' ؟' عنده:4 قال شمس الأئة و.رح » هذه التي يقال لها واحدة تفسد خمسا ش 


)١(‏ يفسد فساداً موقوفاً ‏ هامش. 


8ن 


وواحدة تصحح خمساً > فالواحدة المصححة اللخس في السادسة قبل قضاء المتروكلة» 
والواحدة المفسدة للخمس هي المتروكة يقضي قبل السادسة » وجهالاستحسان أن الكثرة 
صفة هذه املة من الصلوات > فاذا ثبتت صفة استندت إلى أولهابحكهاوهو سقطالترتيب» 
فسقط الترتيب في أحادها يا سقط في أغمارها»وهذا كمرض الموت لما ثنت له هذا الوصف 
عرش "1" الوق انلف إن أر له ماك 

( وعندهما يفسد ) أي العصر ( فساداً بات ) بتشديد المثناة من فوق أي قطعاءوفسرء 
بقوله ( لا جواز لها يخال ) من الأحوال » وهذا هو القماس »> ووجه الترتيب حكوالكثرة 
وكل ما هو حم الملة يتأخر من علة سقوط الترتيب إنما يكور عما يقع من الصلوات بعد 
الكثرة لا فها قبلها » فإذا ما قلت وجه الاستحسان حصل لك الجواب عن وجه القياس 
على أن وجه قول أبي حشفة « رح » أن وجه نص التنزيل يقتضي جواز الوقتية فيالوقت» 
والحديث ينع الجواز ليتوقف الجواز على زوال ال ى#انع » ووقف الجواز على سنن أمر في 
الموقف غير متكفر في الشرع » كا قلنا في مغرب صلاها بعرفات يتوقف حكمها إن أفاض 
| المزدلفة في وقت العشاء انقلبت نفلاً ولزمته إعادتها مع العشاء في المزدلفة » وإن لم يأت 
| وأتى مكة من طريق آخر وأتى المزدلفة بعد الاصباح يقع المغرب فرضا > وكذا ظهر من 
صلاها يوم الجعة في منزله | وكذلك صاحبة العادة إذا انقطعت عادتها وصلت صلوات ثم 
عاودها الدم تبين أن الصلوات لم تككن صحبحة وإن ل يعاودها كانت صحبحة »> وكذلك 
إذا زاد على أيام عادتها » فإذا انقطع لهام العشر وظبرت بعد ذلك خمسة عشر يوما تبين 
أن الكل حيض وليس عليها قضاء الصلوات > وإن جاوز كان عليها قضاء الصلوات» فعم 
أن توقف الصلوات على أمر في المستقبل مشروع يستعمل فها يحرفه . 
| (وقد عرف ذلك في موضعه ) أي في كتاب الصلوات في المسوط » صورته ترك 
| صلاة ثوصل بعدها واحدة وثانية وثالثةورابعة وخامسة فسد تالجس كلبا عندهما»وعند 
اأبي حنيفة « رح » هي موقوفة وقد ذكرنها عن قريب . 


. نسخة » باتصاله بالموت‎ )١(' 


ولوصلى الفجر وهو ذاكراً أنه لم يوتر فبي فاسدة عند أبي حنيفة 0 
« رح » خلافاً لهما » وهذا بنامعلى أن الوتر واجب عنده سئة عندهما . > 
ولا ترتيب فيما بين الفرائض والسئن ؛ وعلى هذا إذا صلى العشاء ثم 
توضأ وصلى السنة والوتر ثم.تبين أنه صلى العشاء بغير طبارة فعندذه 
يعيد العشاء والسنة دون الوتر لأن الوتر فرض على حدة عنده » 
وعندهما يعمد الوتر أيضاً لكونه تبعاً العشاء والله أعم . 


( ولو صلى الفجر وهوذاكراً أنه ل يوتر ) أي ولو صلى صلاة الفجر والحال أنه ذاحكر 
أنه م يصل الوتر ( فبي ) أي الفجر ( فاسدة عند أبي حشيفة ) لأن الوتر فرض علا عنده 
فيجب مراعاة الترتيب ( خلافا لما ) لأن الوتر ستةعندهما » وأشار إلىذلك بقوله( وهذ!) 
أي هذا الخلاف ( بناء ) أي يبنى ( على أن الوتر واجب عنده ) أي فرض علا ( سنة ١‏ 
عندهما ) فلا حب مراعاة الترتيب بين الفرض والسنة » وأشار إلى ذلك بقوله زولا ترتيب 
فيا بين الفرائض والسان ) '١'‏ وإنما يحب الترتيب بين فرض وفرضءعفما ثبتهذا اختلاف 
وهو أن الوتر واجبٍ عنده سنة عندهما جاز أداء الفجر مع تذكر الوتر » لأنه سنة عندهما 
( وعلى هذا إذا صلى العشاء ثم توضأ وصلى السنة والوتر ثم تين أنه صلى العشاء بغير 
طبارة فعنده ) أي عند أبي حشيفة « رح » ( يعمد العشاء والسنة ) أما العشاء فلوقوعبا 
بغير طهارة » وأما إعادة السنة فلكونها تبعا للعشاء ( دون الوتر لآن الوتر فرض على حدة 
عنده ) يعني يعيد الوتر لآنه صار كأنه صلى فرض بنتمان ''' فرض آخر . 

( وعندهما يعيد الوتر أيضا لكونه تبعاً للعشاء ) لأنه وإن كان سنة ولكن أداه قبل 
دخول وقته ووقته بعد العشاء على وجه الصحة وم يوجد فكان مصلياً قبل وقنه > ولو 
صلى الوتر في وقت العشاء قبل أن يصلي العشاء وهو ذاكر لذلك لم يجزه بالاتفاق ( والله 
أعلم بالصواب . 


(1) نسخة - والترتيب بين الواجب بواجب وبين الفرض والسئن . 
(؟) هكذا رمعت في الأصل وربا هي بنسيان . 


امف ( البناية في شرح الحداية ج ؟ -م 47) 


باب سجود السهبو 


يسجد للسبو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام 


( باب سجود السهو ) 

أي هذا باب في بيان أحكام سجود السهو » لما فرغ من بيان الآداء والقضاء » شرع في 
نان حابي لنقصان يقم فيها > » ولككن المناسبة بين البابين من حمث أن الباب الأول في 
ببان قضاء الفوائت وقضا وها جير لها عن تأخيره عن وقتها » وهذا الباب أيضاً في يبان 
جير لها لترك واجب أو لتأخير ركن أو لزيادة في غير حلها » والإضافة في سجود السبو 
إضافة الحم إلى السبب وهي الأصل في الإضافات » لأن الإضافة للاختصاص » وأقوى 
وجوه الإختصاصات إضافة المسبب إلى السبب . قلت عم من هذا أن سجود السبو يحب 
بنفس السهو » ولهذا لا يحب في العمد وبعض المالكية يقولون سببه الزيادة والنتقصان. » 
ذكره ابن راشد المالكي في قواعده . وعن الشافمي يسجد في العمد بطريق الأولى . وفي 
اليناييع لايحب سجود السهو إلا في مسألتين إحداهما إذا أخر سجدق الركمة الآولى إلى 
اآخر الصلاة » والثانة إذا ترك القعدة الأولى فإنه يسحد السهو فسهما سواء كان عامداً 
أو ةاسبسا ال ال ل انهل كدت ٠‏ 
كتب أصحايتا . ١‏ 
( يسجد للسهو لازيادة ) من جنس الصلاة كزيادة ركوع أو سجود » والزيادة من غير 
جنسه بيبطل الصلاة والسلام في الزيادة لإثبات معنئ النية » لقوله قعالى « أقم الصلاة . 
ّْ لدلوك الشمس » م الإسراء ( والنقصآن ) أي يحب للنقصان أيضا » وفيه نفي لقول 
. مالك » فإن عنده إذا كان عن نقصان سجد قبل السلام » وإن كان عن زيادة فبعدالسلام» 
يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى ( سجدتين بعد السلام ) اختلفوا فمهعلىأقوال خمسة» 


يفف 


ثم يتشبد ثم سل وعند الشافعي « رح » يسجد قبل السلام لا روي 
أنه عليه السلام سجد للسبو قبل السلام » 


مذهبنا بعد السلام يا ذكره وهو مذهب على بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله 
ابن مسعود وعمار بن يامسر وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم » ومن التابعين الحسن البصري وابراهم النخعي واين أبلي ليلى والثوري والحسن بن 
صالح وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم . 

ومذهب الشافعي قبل السلام على الأصح عن دهم » وهو قول أبي هريرة ومكحول 
والزهري وربمعة واللمث » ومذهب مالك التعريف إن كان للنقصان فقبل السلام » وإن 
كان لازيادة فبعد السلام وهو قول الشافعية . ومذهب الحنابة أنه يسجد قبل السلام في 
المواضع التي سجد فمِها رسول الله عَككْمْ قبل السلام » وبعد السلام قي المواضم التي سحد 
فيها دهده بمد السلام » وما كان من السجود في غير تلك المواضم يسجد له قبل السلام 
أبداً . ومذهب الظاهرية لا يسجد للسهو إلا في المواضع التي سجد فيها رسول نيلت فقط 
وغير ذلك إن كان فرضاً أتى به » وإن كان تدبا فليس عليه شيء . 

فالمواضع التي صلى فيها رسول الله مَكِنَوٍ خمسة أحدها : قام على اثنين على ما جاء في 
حديث ابن سخبة . والثاني : سل من اثنين كا جاء في حديث ذي اليدين . والثالث : سلم 
من ثلاث كا جاء في حديث عبران بن حصين . والرابع : أنه صلى خمساً يا جاء في حديث 
عبد الله بن مسعود . والخامس السجود على الشك كا جاء في حديث أبي سعيد الخدري » 
وسسأقي ببان أحاديثهم مفصل إن شاء الله تمالى . ٠‏ 

( ثم يقشهد ثم يسم ) أي بعد أن يتشهد في آخر صلاته يسجد سجدتين ثم يتشد 
أيضاً ثم يسم » وبه قال ابن مسعود والشعي والثوري وقتادة والحم وحمادوالليث ومالك 
والشاقمي وأحمد وإسحاق . وقال ابن سيرين وسعد وحماد وابن أبي ليلى يسم ولا بتشهد» 
قال أنس والحسين وعطاء وطاووس لبس في سجدتي السبو تشهد ولا ملام . 

( وعند الشاقعي « رح » يسجد قبل السلام لما روي أنه يزعتهد: سجد للسهو قبل السعدم) 


رقف 


0 0 أنه عليه السلام سبجد 


ل يي 
للبخاري أن الني تند صلى الظبر فقام على الر كمتين الأولبين يجلس وقام الناس معه 
حتى إذا قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل 
أن يلثم سم . < 

( ولنا قوله عزيتهدز لكل سبو سجدتان بعد السلام ) رويهذا الحديث عنثويان«ر ض» 
أخرجه أبو داود وابن ماجة عنه عن الني عزمتهد: أنه قال لكل سبو سجدتان بعدما يسل» 
ورواه أحمد في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه ( وبروى أنه مزمييد: 
سجد سجدني السهو بعد السلام ) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أخرجه 
البخاري ومسل عنه قال صلى بنا رسول الله عَم فسم في ركعتين فقام ذو البدين فقال 
أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسبت » إلى أن قال فأتم الرسول تمدن ما بقي منالصلاة 
ثم سجد سجدتين وهو جالن بعد السلام » وفي هذا الباب عن عمران بن حصين رضي الله 
عنهأخرجه مس عنه أن رسول الل عِلَةٍ صلىالعصر فسلٍ في ثنتين فات فقام رجل فقال له 
الخرباق. بذ كر لصنعه فقال أصدق هذا قالوا نعم » فصل ركعة ثم سل ثم سد 
سحدتين ثم سم . 

وعن المفيرة بن شعبة فنبض في الر كعتين فسبح به من خلفه فأشار البهم أن قوموا » 
فاما فرغ من صلاته وسم وسجد سجدتي السبو » فاما انصرف قال رأيت رسول ال عَكتع 
صنع يا صنعت . وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن أنس بن مالك » أخرجالطبراني 
عن حمد بن صالح عن علي بن عبد الله بن عباس قال صليت خلف أنس بن مالك صلاة 
فسهى فيها فسجد بعد السلام ثم التفت الينا وقال أما اني لم أصنع إلا ىا رأيت رسول 


حده . 0000 


ققد 


فتعارضت روايتا فعله فبقي التمسك بقوله عليه السلام 
: الطشعقات 

الله يكيم يصنم وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخرج ابن سعد في الطاعآت عن عطاء بن 
أن راع قال سلترج عبد ان 1 بر الراك فر ورا كسس فد قا سح باقر" 
فصل بهم الر كعة ثم سل وسجد سجدتين » قال فأقيت ابن عباس رضي 0 
فأخبرته فقال بعد أنزل ما فات عنه سنة رسول الله بلع . 

قال النووي في الخلاصة وروى الحا في المستدرك من حديث سمد بن أبي وقاص 
وعقبة نحوه » قال وحديثها صحبح على شرط الشيخين . 

( فتعارضت روايتا فعله ) أي فمل الرسول عَِقهِ » ببان الممارضة بين الفملين بين 
الحديثين اللذين ذ كرهها الشافمي » ولنا ظاهر » لآن حديث الشافمي يدل على أنه عزمويد: 
سجد قبل السلام ؛ وحديثاً يدل على أنه سجد بمد السلام » قال الشراح منهم السغناقي 
والاترازي لما تعارض الفعلين عنه تر كناههما جانباً » فعملنا بقولهئتيتث السلامةعن الممارض 
وهو معنى قول المصنف ( فبقي التمسلك بقوله مزفتهد: ) وهو قوله تيدر لكل سبو 
سجدتان . قلت فمه نظر » لآن الأحاديث قد وردت في السجودقبل السلام من مقالهعزيتهد 
منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه مس عنه قال قال رسول الله َيِه 
إذا شك أحدم في صلاته فلم يدر م صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليين على ما يتبقن» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يس . 

ومنها حديث أبي هريرة أخرجه الآنمة الستة عنة أن رسول الل مَك قال إن أحدم 
إذا قام يصلي جاءه الشيطان فليين عليه حتى لم يدر كم صلى » فإذا وجد أحددكم ذلك 
فليسجد سجدتين وهو جالس » زاد فيه أبو داود وابن ماجة وهو جالس قبل 
التسلم ثم ليسم . 

ومنها حديث عبد الرحمن بن عوف « رض » أخرجه الترمذي وان ماجة عنه قال 
معت الني علد يقول إذا انتهى أحدم في صلاته فم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن 
على واحدة » فإن ل يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على اثنتين» فإن لم يدرصلثلاثا أوأريعاً 
فليبن على الثلاث يسجد سجدتين قبل أن يسم » وقال السمرقندي حديث حسن صحيح . 


«ثٍ 


وقال السبقي في الممرفة روي عن الزهري أنه ادعى تسخ الستجود يعد السلام » وأستده 
الشافمي عنه ثم أكده يحديث معاوية أنه يتيز سجدهما قبل السلام » رواه النسائي في 
سئئه وقال وصحبه معاوية تأخرة . قلت قال يعضبم أن قول الزهري متقطع وهو غير 
حجة عندهم . وقال الطرطوسي هذا لا يصح عن الزهري » وفي اسناده مطرف بن مازن» 
قال السسبقي هو غير قوي . قلت قال يحمى كذاب . وقأل النسائي غير قوي . وقال ابن 
حبان لا تحوز الرواية عنه إلا وم يذكر السبهقي ذلك اوافقته رواية مذهبه » وأحاديث 
السجود قبل وبعد ثابتة قولاً وفعلا » وتقدم يعضها على بعض غير معلوم برواية صحيحة 
والأولى جعل الأحاديث على التوسع » وجواز الأمرين . 

فإن قلت قالوا المراد بالسلام في الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام هو السلام 
على الني تتمتهد في التشبد » أو يكون تأخيرها على سبيل السبو . قلت هذا يعيد مع أنه 
معارض كله » وهو أن يقال حديثهم قبل السلام يكون على سبل السبو» وحمل حديثهم 
على السلام المعبود الذي يخرج به من الصلاة وهو سلام التحلل » يبط ل أيضا لهم على 
السلام الذي في التشبد » إن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقاً . 

وقال الأكل في هذا الموضع اعترض عليه بوجبين .. الخ » قلت أخف هذا من كلام 
السفناق » تقدير الإعتراض الأول أن المعارضة بين الحجتين نا يصار إلى ما بمسدهها من 
الححة لا إلى ما قوقب) » والقول فوق الفعل لآن القول موجب » والفعل لا » و كيف يصار 
إلى القول عند معارضة الفعل . والاعتراض الثاني أنه يازم من هذا الذي ذحكره الترجيح 
بكثرة الأدلة » وهو غير جائز إذ كل ما يصلح علة لا يصلح حجة > وقول الرسول وك 
من أقوى العلل » فكيف لا يصلح حجة . أجبب عن الأول يأن المعارضة تقتضي المساواة 
ولمس المعارضة بين القول والفعل لقوة القول وضعف الفعل » ولما ثيتت الممارضة بين 
الفعلين لتساو.ها في القوة » أخذن بالقول > لآنه يشهد لنا فعلنا به . وقوله - ان المعارضة 
إذا وقعت بمن الححتمن يصار إلى ما يمدها ‏ إنا ينكون ذلك عند انعدام الملحة فيا 
فوقها » وإن كانت الحجة فوقها لا احتياج حمنئذ إلى الممارضة » وهنا كذلك » وإرتف 
. أنكروا ششوته يتقل العدول . 


اهف 


ولأن سجود السبو ما لا ينتكرر فبؤخر عن السلام حتى أو سبى عن 
السلام يجبر به » وهذا الخسلاف في الأولوية 


وأجيب عن الثاني بأن ما قم إنما يازم أن لو قلنا بترجبح الفعل بالقول» ولا نقولبه» 
بل نقول لما تعارض فعله جعلنا إلى ما هو الحجة في الباب » وهو حديث القول . قلت فيه 
نظر لأن بمن قوله أيضا تمارض كا ذكرة » والأوجه في الجواب ما ذحكرناه من جعل 
الأحاديث على جو از الأمرين » وأيض حديث ذي البدين منسوخ » وفي الأنوار تأويل ما 
رواه الشافعي أن الراوي دخل في صلاته عليه السلام في سج دتي السهو وعاين السلام 
بعدهها » فروى كذلك أو كان ذلك منه عليه السلام لبيارن الجواز قبل السلام لا 
ليان المسئون . 

( ولآن سجود السهو مما لا يتككرر فيؤخر عن السلام ) هذا دليل عقلي على كونه 
سجود السهو بعد السلام تقديره أن القياس كان يقتضي ‏ أن لا يتأخر سجود السبو عنزمان. 
وجود العلة » وهي السهو » إلا أنه لما كان مما لا يتكرر أخر عن السلام » وأما حكونه لا 
يتكرر فلآنه إذا سجد زمان وجود السهو ‏ ثم إذا سهى فلا يخاو اما أن يسجدثانيا أولاء 
فإن م يسجد بقي بعض لازم لا جبر له » وإن سجد يازم التكرار » فلذلك أخرعن زمان 
العلة » فلبذا المعنى أخر عن السلام أيضاً حتى لو سهى عن السلام بأن قام إلى الخامسة مثلا 
ساهياً يازمه سجود السهو لتأخير السلام » ولو سهى بعد السلام لا يازمه السجودلآنه يؤدي 
إلى ما لا يتناهمى . وقال الاترازي سجود السهو ليس يتكرر بالإجماع » قلت لبس كذلك» 
لآأن مذهب ابن أبي ليلى أن السجود يتكرر يمد السهو . قال الأوزاعي إذا سهى سهوين 
يسجد أربع سجدات » ذكره النووي . ولو سبهى في.سجدات السهو لم يسجد وهو قول 
الحسن والنخمي ومغيرة والسين ومنصور بن زادان والثوري ومالك والشافمي وأجمد 
وإسحاق وهذا إجاع . 

( حتق لو سهى عن السلام يحبر به ) هذا توضيح فبؤخر عن السلام وسبوه”عن السلام 
كوه لقي إلى الخامسة © فؤذاسهن عير اإسلام بالسيتود» والأتسل الاين (وهمذا 
اخلاف في الأوارية ) أي الخلاف المذكور يبننا وبين الشافمي في الأولزية لا في الجواز » 


يفف 


ويأني بقسليمتين هو الصحيح صرفا للسلام المذكور إلى ما هو المعبوه 


1 


أراد أن الأولى عندة أن سجود السبو بعد السلام » ويجحؤز عندنا قبل السلام أيضا 
والأولى عنده قبل السلام وبعد السلام موز أيضهذ! الذي ذكرء المصنف » هذا جواب ‏ 
ظاهر الرواية » وقد ذكر في النوادر أنه إذا سجد للسبو قبل السلام لا تحير به » لآأنهأتى 
به في غير محله . وني الذخيرة لو سجد للسهو قبل السلام جاز عندة . قال القدوري هذا 
في رواية الأصول » قال وروي عنهم أنه لا يحبر يه . وقال:صاحب الحاوي .من الشافعية 
لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السبو جائز قبل السلام وبعده » وإنما الخلاف في الأولى » 
وفي قول التقدم والتأخير سواء في الفضيلة لصحة الأخبار في التقدم والتأخير قاله إمام 
الحرمين » وني قول عنهم إذا أخرء لا يعتده . قال الثوري وهو الصحيح ٠‏ 

( ويأقي بتسليمتين ) أي بأتي من عليه سجود السهو بنسليمتين عن يمبنه وعن شماله » 
وبه قال الثوري وأحمد . وي المفيد يسم عن يمبنه ويساره كالمعبودتين ( هو الصحيح ) 
أي الإتبان يتسليمتين هو الصحيح احترز به عما نفل عن فخر الإسلام وهو التسلم من 
واحدة من تلقاء وجبه . وفي المحبط ينبغي أن يسم تسليمة واحدة عن يمبنه » وهو قول 
الكرخي > وهو الأصوب وبه قال النخمي . وفي المفيد والمرغيناني والبديع يسم تلقاء 
وجبه عند البعض » لآن التسليمة الأولى للتحليل والثانية للتحية ولا تحبة في الأولى فكان 
ضمها إلى الأولى عبثا » وينبغي أن لايتحرف فيّه لآنة للتحية دون التحليل » وقد سقط 
معنى التحمةهناواختار فخر الإسلام وشبخالإسلام وصاحب الإيضاح أيضاً أنيسلٍواحدة 
ثم اختار فشر الإسلام أن تكون تلك التسلممة من تلقاء وجبه » ولا ينحرف عن القبلة . 
وقال شبغ الإسلام ولو سلم بتسليمتين لا يأتي بسجود السبو بعد ذلك » لآنه كالكلام > 
ونسب أبو الليث القائل بالتسلممة الواحدة إلى البدعة . 

فإن قلت ما فائدة قولهم أن التسليمة الأولى تحليل وتحية» والثانية تحية . قلت فائدة 
هذا انه لا يصح الإقتداء بعد الأولى ولا تنقص طبارته » وقبل عند أبي حنيفة وأبييرسف 

( صرفا للسلام المذكور إلى ما هو المعبود ) صرفاً بالفتح نصب على أنه مفمول 
مطلق > كذا قيل » والصحيح أنه نصب على التعلمل أي لأجل الصرف للسلام 


>18 


ويأني بالصلاة على الني عليه السلامو الدعاء في قعدة السهو هوالصحيح» 
لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة . 


المذكور في قوله وفعله عتنتهد: في الحديث المذكور بعد السلام إلى ما هو المعبود في الصلاة 
وهو التسلممتان . 

( ويأت بالصلاة على الني عتم والدعاء في قعدة السهو ) أي يأتي من عليه سجود السهو 
بالصلاة على الي كه في القمدة الآخيرة وهي قعدة السبو أي سجود السبو » وفيالذخيرة 
اختلفوا في صلاة الني عل وفي الدعوات أنبها في قعدة الصلاة أم في سجدتي السهو » ذكر 
أب جعفر الاستروشي أن ذلك قبهقبلسلام السبو»وذكر الكرخي فيمختصرءأنها في قعدة 
سجدق السبو » لأنها هي القعدة الآخيرة » واختار فشر الإسلام في المصنف وقال ( هو 
الصحمح ) أي الإتبان بالصلاة على البي عتمتهدة والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح > وقال 
فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير » فمن مشايخنا من اختار الدعاء قبل السلام وبعده » 
. ثم قال وهو قول الطحاوي رحمه الله » لأن كل واحد من التشهدين في آخر الصلاة » وفي 
ال محبط اختلفوا في الصلاة على النبي عذينيهد: » وفي الدعوات قال الطحاوي كل قعمدة فيبا 
سلام فيها صلاة » فملى هذا يصل في القعدتين جميعاً عنده . وفي فتاوى الظبيرية الأحوط 
أن يصلي في القعدتين » وقبل عند أبي حشيفة وأبي يوسف يصلي ويدعو في الأولى دون 
الثاني بناء على أن سلام الإمام أو من عليه السهو يخرجه عن الصلاة عندهما وعند جمد في 
الآأخيرة خاصة » لأن السلام لا يخرج عنده » وقال الإمام وفبه نظر » لآن الأصل المذ كور 
متقرراً » فلو كانت هذه المسألة مبنبة على ذلك لكان الصحمح مذهينا . قلت هذا النظر 
غير بين » لآنه لا يازم من كون الأصل المذكور متقرراً عدم جواز بناء المسألة المذكورة 
علمه » وقوله ‏ لكان الصحمح مذهبه) - برده ما ذكره في المقيد أنه هو الصحيح . 

( لآن الدعاء موضعه آخر الصلاة ) هذا التعلمل ما اختار المصنف بقوله هو الصحيح» 
ومعناه أن الدعاء مشروع بعد الفراغ من الأداء أو الفراغ قبل الجبر . قلت لقائل أنيقول 
آخر الصلاة حقمقة هو قعدة الصلاة الأخيرة » وسح دة السبو ليست من نفس الصلاة 
وقعدتها كذلك . 


خف 


قالويازمه السبو إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منبا » وهذا 
يدل على أن سجدة السبو واجبة هو الصحيح لأنها تجب لجير نقصان 
تمكن في العبادة فتكون واجبة كالدماء في الحج » وإنكان واجباً 


لايجب إلابتركواجب 


( قال ) أي القدوري ( ويازمه السبو ) هذا المسبان ما ذكر في أول الباب بقوله 
يسجد للسهو لازيادة والنقصان ع لأنه لم يعلم من ذلك أنه » أي زيادة أو نقصان موجب 
ذلك » ففسر هناك بقوله ويازم السهو » أي يازم الساهي في صلاقه سجود السبو ( إذا زاد 
في صلاته فعلآ من جنسها ) أي من جنس الصلاة ( ليس منها ) أي والحال أن الذي زاد 
لاما را ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات ساهياً » لأن الر كوع الزائد 
والسجود الزائد من جنس المتّاؤات من حيث أنهها ركوع وسجود » ولكنبم ليسا من 
الصلاة لكونها زيادة ( وهذا ) أي قول القدوري - ويازمه السبو - ( يدل عل انف 
سجدة ألسهو واجبة ) لأن لفظ الازوم ينبىء عن ذلك » وقال جمد رمه الله إذا سهى 
الإمام وجب عل المتم أن يسجد يدل عليه قوله ميهد من شك في صلاته فليسجمهد 
سجدتين بعدمأ سم » ومطلق الآمر للوجوب ( وهو الصحيح ) أي كور سجود السهو 
واجباً هو الصحمح من المذهب » ذكره في الحبط والمبسوط والذخيرة والبدائع » وبه قال 
مالك وأحمد في فتاوى المرغبناني » عد الكرخي من أصحابنا بقوله أنه سنة . وفيالتحفة 
والمفمد قال القدوري هو سنة » وقول الشافمي أنه يجب بترك بعض السنن والخلف لا 
يكون فوق الأصل » كذا في المحيط . 

( لآأنه ) تعليل الوجوب »© أي لأن عو السو زيحت بابر سات كن في العبادة؟ 
فتكون واجبة كالدماء في الحج ) عند وقوع الجناية . 

فإن قلت جبر النقصان في الصلاة بالسجدة » وفي باب الحج بالدم فيا وجه تشبيه ذلك 
بهذا . قلت الأصل أن الجبر من جبر الكسر » ولامال مدخل في باب الصلاة » قجبر 
النقصان بالسجدة » ووجه التشبيه في كون كل منها جبراً . 

( وإذاكانت ) أي سجد السهو ( واجبة لابجب إلا بترك واجب ) غموما إذا تراك 


كرف 


أو تأخيره أو تأخير ركن ساهياً 


القعدة الأولى أو القراءة فيها وقام إلى الثالثة ساهيا » لآنه عليه السلام علق إيجابها بالسهو 
بقوله لكل سهو سجدتان » وإنما تضاف إلى الشروع في السهو إضافة لازمة » فلو أجبنا 
ذلك في العمل لما لزمها الإضافة في السهو . وقال الشافعي أن العمل إذا تعمد الخطأ فما 
تجب فيه السجدة تجب سجدة السهو » لأنها تحبر بالنقصان » والنقصان يحصل فيبا حالة 
العمد » ا يحصل حالة السبو . وفي المجتبى وفي العمد لا يجب السهو خلافاً للشافعي إلا في 
المسألتين ذكرههما البديع » فلو ترك القعدة الأولى عمداً أو شك في بعض أفمال الصلاة 
فتكفر مدا حت شغله ذلك عن ركن يجب السجدة » فقلت له كيف يجب سجدة السهو 
بالعمد » قال ذلك سجود العذر لا سجود السهو ( أو تأخيره ) أي تأخير واجب نحو ما 
إذا قام إلى الخامسة ساهياً » لآن [صابة لفظ السلام واجبة » أو بقي قاعداً على ظن أنه 
سل ثم تبين أنه لم يسم يجب عليه سجود السهو ( أو تأخير ركن ) نحو ما إذا أتى بثلاث 
سجدات أو ادعى في القعدة الأولى » لآن القبام ركن يتأخر بزيادة السجحدة أو الدعاء 
( ساهيا ) نصب على الال » وذو الحال محذوف تقديره يجب بترك المصلى الواجب حال 
كونه ساهيا » وكذلك مقدر في قوله ‏ أو تأخيره أو تأخير الركن - فبذه ثلاث أشماء 
ذكرها المصنف . ا : 

ول تسر رفافر اح دارا ره طن اله بنع با نينا 
شرع مكرراً كالسجدة وتقدم الر كن وتأخيره وتكراره وترك الواجب وتغبيره . وفي 
الحيط والتحفة والقنية يجب يترك الواجب الأصلى . قال في التحفة هو الذي يجبيسبب 
التحرية » أما لو ترك واجبا ليس بأصلي في الصلاة كا لو وجب عليه سجدةالتلاوةفذكرها 
في آخر الصلاة لا يجب عليه السبو لتأخيرها » وكذا لو سل ساهيا وم يتذكرها لا يسجد 
للسبو بتأخيرها . وذكر الاسبيجابي أنه يسجد للسهو بتأخير سجدة التلاوة عن موضعها. 
ومثله في المحبط . وفي رواية النوادر لا يازمه » وفي الذخيرة أما تقديم الركن فمثل أن 
يرك قبل أن بقرا أو يسجد قبل أن بر كع » وتأخير الركن أن يترك سجدة صلاتية سبو 
فيذكرها في الركعة الثانية أو في آخر الصلاة أو تأخير القيام إلى الثالفة بالزيادة على 


ضف 


هذا هو الأصل ء وإنما وجبت بالزيادة لأنها لا تعرى عن تأخير ركن 
أو ترك واجب . قال ويازمه إذا ترك فعلا مسنوناً كأنه أراد به 


التشهد . وتكرار الركن أن بر كم ر كوعين » أو يسجد ثلاث سجدات » أو تر كالواجب 
أن يترك القمدة الأولى في الفرائض . وفي المرغيناني في الفرائض أوالتطوعوتغبير الواجب 
أن يجبر الإمام فيا يخافت أو يخافت فيا يجهر . 

وفي التحفة والذخيرة في رواية الأصل سوى بين الجبر والمخافتة في النوادر أن يجهر 
فيا يخافت فعليه السبو قل أو كثر » وإن خافت فيا يجهر إن كان بفاتحة الكتاب أوأ كثر 
فعلمه السهو وإلا فلا » وفي غير الفاتحة إن خافت في ثلاث آيات قصار أو آية طويلة عند 
الكل أو قصيرة عنده فعلبه السهو وإلا فلا » وعن ابن سماعة عن جمد إن جبر بأ كثر من 
الفاتحة سجد ثم رجع إلى مقدار ما يجوز به الصلاة . عن أبي يوسف إن جهر يحرف واحد 
فسجد والصحبح مقدار ما تجوز به الصلاة » والفاتحة وغبرها سواء » والمنفرد للسبو عليه 
ذكره في الأصل » وذكر الناطفني رواية مالك عن أبي يرسف عن أبي حنيفة في المنفرد 
إذا جهر في الحافتة أن عليه السهو وني ظاهر الرواية لا سهو عليه . وفي الحيط في رواية 
النوادر عليه السهو » وذكر الحاوائي أن المنفرد لو كان عنده رجل يصلي وحده فعليه 
السهو . وفي نوادر أبي سلبان لو نسي حاله وظن أنه قام فجبر سجد للسبو . 

( هذا هو الأصل ) يعني أن الأصل في وجوب سججدة السهو ترك الواجب أو تأخير 
الواجب أو تأخير الركن سبواً > فإن وجد واحدأمنبا يتحقق سيب الوجوب فيجب 
سجود السهو ( وإنما وجب بالزيادة ) هذا جواب عما يقال لا يحب بالزيادة أيضا ولا ترك 
هناك ولا تأخير » فأجاب عن ذلك بقوله ( لأنبا ) أي لأن الزيادة ( لا تعرى عن تأخير 
ركن ) كا في زيادة السجود ( أو ترك واجب ) أي الزيادة لا تعرى عن تأخير واجب كا 
في تأخير القيام بأن قام إلى الخامسة ساهيا » لأنه حمنئذ يازم بترك الواجب وهو إصابة 
لفظ السلام . ش 

(قال)أي القدوري (ويازمه) أي ويازم الساهي سجودالسبو (إذا تركفعلآمسنونا) 
ممّناه ظاهر فعلا تبت بالسنة » ولكن فسره بقوله ( كأنه ) أي كأن محمداً ( أراد يه ) 


ضرفا 


فعلا واجباً إلا انه أراد بتسميته سنة أن وجو بها ثبت بالسنة . قال أو ترلك 
قراءة الفاتحة لأنها واجبة أو القنوت أو التشبد 


أي بقوله فعلا مسنونا ( فعلآ واجما » إلا أنه أراد بتسميته سنة ) أيتسميةالواجبسنة» 
( إن وجوبها ثبت بالسنة ) يعني ثبوت وجوبها بالسنة من إطلاق إمم السيب على المسبب» 
وإنها أنث الضمير مع أنه يرجم إلى الفعل على تأويل القعدة لا واجبة بالسنة أو على تأويل 
سنة الفمل » وقبل أراد بقوله مسنوناً ما ذكر صاحب الحمط وبترك سنة مضافة 
إلى جميع الصلاة . 

( قال ) أي القدوري ( أو ترك قراءة الفاتحة ) هذا الببان أنه كما يحب سجود 
السبو بترك الأفعال يحب بترك الفاتحة » وإن ترك أقلها فلا سبو عليه فكأنه قرأ كلبا » 
ذكره في الحبط © وإن قرأ الفاتحة مرتين في أحد الأولمين فعلمه السهو لتأخير الواجب » 
وهو السورة » ولو قرأ الفاتحة وسورة ثم أعاد الفاتحة فلا سهو عليه » وروى ابراهم عن 
محمد إذا قرأ الفاتحة في الأولمين في ركعة مرتين فعليه السهو من غير فصل » وفي الآخرين 
لا سهو عليه » وفي جمع التفاريق كذلك في تكرار التشهد يعني إن كرره فيالقعدة الأولى 
فعليه السهو » وإن كرره في الثانية قلا سهو عليه » وفي العبون إذا تشهد مرتين فلا سبو 
عليه » ومثله في المحبط . ولو قرأ الفاتحة وآية قصيرة فعلمه السهو > وإن أخر الفاتحة. عن 
السورة . وفي الذخيرة والعبون لو قرأ آئة في ركوعه أو سجوده أو القومة القعود فعليه 
سجدت السبو ولو تشهد في ركوعه أو سجوده أو القومة فلا سهو عليه. وذكر الناطفي في 
أجئاسه عن حمد لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة لا سبو عليه » وبعدها يأزمه وهو 
الأصح » وفي الحبط والعبون لو تشهد في ركوعه أو سجوده يازمه السبو . 

( أو القنوت ) أي ترك القنوت » ولو تذكره يعدما سجد عليه السهو » وكذا يعدما ش 
رفع رأسه من الركوع ويمضي ولا يقنت » ولو تذكر في الركوع ففي عوده إلى القنوت 
روايتان » ذكره في المبسوط والذخيرة وفي المنابسع ويسجد للسهو فيها ( أو التشهد ) 
أي ترك التشهد » وفي المناببع لو قعد قدر التشهد في الركعة الأخيرة » ولم يتشد فمن 
. أبي يوسف روايتان في سجود السهو » ولو ترك بعض التشهد يحب السهو » وفي الفقتاوى 


ونيف 


أو تتكبيرات العيدين لانها واجبات» فإنه عليه السلام واظب عليبا 
من غير تر كبأ هرة » وهي أمارة الوجوب ء ولأنبا تضاف إلى جميع 
الصلاة فدل أنها من خصائصها وذلك بالوجوبء ثم ذكر التشيد 


الظبيرية قرأ التشهد قامً إن كان في الر كعة الأولى لا يازمه شيء » وإن كان في الثانية 
اختلف المشايخ فيه » والأصح أنه لاحب ( أو تكبيرات العيد ) أي أو ترك تكبيرات 
العيد . وفي التحفة والعيد لا يحب السبو بترك الاذكار . قال الاسبجابي/كالئناء والتعود 
وتكبيرات الر كوع والسجود مجارا إلا وفي أربعة وهي القراءة والقموت والتشهدالآخير 
وتكبيرات العبدين . وفي الاسديجابي إلا في خمسة وزاد تأخير اللام » وأطلق التشهد 
ول يقبده بالآخر » ثم قال ويحب بتركه فمها . وفي التجريد ومختصر البحر لو ترك تكبيرة 
الر كوع من صلاة العبد حب السهو . قال صاحب المختصر والظاهر أنه أرادتكبيرةالر كوع 
الثاني » لأنه تبع لتكبيرات العيد » وفي البدائع لو زاد في تكبيرات العيدين يسجد » 
رواه الحسن عن أبي حنيفة : 

( لأنها ) أي لآن القنوت والتشهد وتكبيرات العيدين ( واجبات فإنه يزمد: واظب 
عليها ) أي على هذه الأسباء ( من غير تركبا مرة ) ومواظبة الني عند عليها معروفة» 
ول ينقل الترك » وفي المبسوط ترك التشهد في القعدة الأولى أو قنوت الوتر أو تكبيرات 
العبدين لا يسجد للسهو » لأن هذه الأركان سنة ويتركها لا يمككن كشير من النقصان » كا 
إذا ترك الثناء والتعوذ » وفي الاستحسان يحب كا ذ كره ه المصنف ( وهي ) أي مواظية 
النبي عند ( أمارة الوجوب ) بفتح الهمزة » أي علامة للوجوب ( ولأنها ) أي ولآن 
القنوت أو التشهد وتكبيرات العيد ( تضاف إلى جميع ااصلاة فدل ) أي الإضافة ( أنها ) 
أي أن هذه الأشاء ( من خصائصها ) أي من خصائص الصلاة » لأن الإضافة دلميل 
الإخنصاص ( وذلك ) أي الإختصاص ها يكون ( بالوجوب ) لآن اختصاص الثيء 
بالشيء يقتضي وجوده معه » والوجوب طريق للوجود » والخصائص جمع خصيصة تأنيث 
الخصيص بعنى الخاص » كالشريك والندم بمعنى المشارك والمنادم . 

(ثمذ ذكر التشهد ) أي ذكر القدوري التشهد في مختصره بقوله أو ترك فاتحة الكتاب 


,/ 


يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيبما وكل ذلك واجب ‏ 


أو القنوت أو التشهد ( يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيها ) أي في الأولىوالثانية 
وذلك لأن التشبد يطلق على الدعاء الذي فبه ذكر الشهادتين وتطلق على القمهة ( وكل 
ذلك واجب ) أي كل المذكور من القعدة الأولى والثانية والقراءة فبها واجب » وقد 
استشكل ها هنا من أربعة أوجه . الأول : أن القعدة الثانية فرض > وذكر أنها واجمة. 
والثاني : أن قراءة التشهد في القعدة الأولى عنده سنة » وذكر أنه واجب . والثالث : 
فيه امع بين الحقيقة والمجاز » إذ التشهد للقراءة فيا حقيقة وللقعدة مماز» وإطلاق الإسم 
الحال على امحل . الرابيع : أنه لو كانت القراءة مرادة لزم التككرار “لآأنه ذكر قبله إذا 
ترك فعلا مسنوناً أي واجبا بالسنة . 
فالجواب عن الأول : أنه أراد بقوله كل ذلك واجب غير القعدة الثانية “إذ التخصص 
شائع » فإن ذكره سابقاً أنها فرض دليل على أنها غير مرادة » وهو كقولهتعالرهوأوتبت 
من كل شيء » “0 النحل » مع نفي أنها لم تؤت كثيراً من الأشياء » فلهذا ذكره صاحب 
الدراية وفيه نظر » لأن ظاهره يناقض » » ولأجل هذا حمله يعضهم على السبو من المصنف » 
وتشبيهه بقوله فإ وأوتيت » ليس جلائم » لأن التخصيص فيه بالحسن على أن قوما زعموا 
أن التخصيص لا يحري في الخبر كالنسخ . وأجاب الاترازي فإنه أزاد وجوبها أنه إذا 
سهى عنها بأن قام إلى الخامسة ثم عاد إلى التشهد يازمه سجوه السهو لترك د الواجب » لأنه 
كانيحبعليه أن لا يؤخر الركن وهو القعدة الآخيرة » فاما سهى عنها ترك الواجب  .‏ - 
قلت.فيه نظر أيضا » لأنه لا يدل ثيء على ما ذكره من ظاهر لفظ المصنف ولاقامت 
قريئة ة تدل على ذلك 6 والأوجه أن يقال نعم القعد: الأخيرةفرض» ولكنبا فرض ذاتاً»وقد 
أثار اليه فيا سبق وأوجبه محلا وموضما » » ألا ترى أنه إذا قام إلى النامسة يعوذ إلى 
القعدة ما لم يقيدها بالسجدة ويسجد للسهو ولا يعيد صلاته » فعلم أن اتصالها بالر كعمة 
الآخيرة واجب » وقد أثار اليه ها هنا فلا يندفع الإشكال إلاءهذاء وحمل كلامه على 
السهو والخطأ فحمل كلامه على هذا الذي قرراه أحسن من حمله على السبو » وفي النهاية 
والأوجه فيه أن يحمل كلامه على رواية الحسن عن أبي حنيفة بأنه يجوز الصلاة بدون 


نارفا 


وفيبا سجدة السبوء وهو الصحيح 


القعدة الأخيرة ذكره في الأسرار . قلت هذا إنما يتمشى إذا كان المصنف ذهب اليه 
لظاهر المذهب خلاف ذلك » ويبعد عنه أن يكون هذا مذهيه . 

وقال الأككل وأجمب بأن المراد يتركها تأخيرها بالقيام إلى الخامسة > فإن في التأخير 
فوع ترك » وتأخير الركن يوجب السجدة . قلت هذا جواب يعضهم نقله صاحب النهاية » 
ونقل عنه الأككل ثم ينظر فيه بما حاصل أنه أراد حقيقة الترك في غيرها » ولو أريد يه 
التأخير فيها لزم المع بين الحقيقة والمجاز » وهذا النظر أدضا لغيره » ومع هذا فلقائل أن 
يقول محواز الجع بينها عند اختلاف امحل عند بعضهم فافهم . 

الجواب عن الثاني : ان قراءة التشهد في القعدة الأولى فيها اختلاف » هل هي سنة 
أم واجبة » وإن كان يراها .مة وإنما ذكر أنها هاهنا واجبة على قول من يذهب 
إلى الوجوب . 

وعن الثالث : أن المستحمل اجتاعها مرادين وهو مما يعارض للإرادة » إلا أن يقول 
القرء يحتمل الحيض والطبر وهو الجواب عن الرابع . 

( وفمها ) أي في ترك قراءة الفاتحة والقنوت والتشهد وتككبيرات العبدين ( مدحدة 
السهو وهو الصحبح ) أي وجوب سجدت السهو في هذه الآشياء هو الصحبح * واحآرز به 
عن جواب القناس في هذه الأشياء حيث لا يحب فيها شيء » كا لو ترك الثناء والتسوة + 
وقال الأكمل قوله وهو الصحمح احتراز عما قبل قراءة التشهد في القعدة الأولىسنة وقال 
الاترازي إنها قبد بالصحيح احتر از عما قال القاضي الإمام أبو جعفر الاستر وشنيرهالله» 
إن قراءة التشبد في القعدة الأولى سنة . وقال صاحب الدراية هو الصحيح احترازاً عن 
جواب القماس في التشهد » و كذا قال السفتاقي ثم قال ولكن جواب الاستحسان أنه 
واجب . قلت الكل متفقون على ما ليس عراد المصنف > فالأوجه الإست دلال الذي 
ذكرته على مالانخفى على المصنف . وني ال حيط قال الكرخي والطحاوي وبعض المتأخرين 
عدة الأولى واجمة وقراءة التشهد فيها سنة عند بعض المشايخ وهو الأقيس » وعند 
بعضهم واجبة وهو الأصح » وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة واجبة بالاتفانق . وقال 


إضفى 


ولو جبر الإمام فيما يخفى أو خافت فيما يجبر تازمه سجدتا 


السبو لأث الجبر في موضعه والخافتة في موضعبا من الواجبات . 
واختلفت الرواية في المقدار » والأصح قدر ما تحوز به الصلاة 


السفناقي وفيه احتراز أيضاً عن إحدى الروايتين عن أبي يوسف في ترك قراءة التشهد في 
القعدة الثانية أنه لا يحب السبو في رواية عنه » كذا في جامع قاضي خان 10 

( ولو جبر الإمام فيا يخفى ) يخفى علىصيغة امجبول تو صلاة الظهر والعصر ( أوخافت 
فها يحبر ) تحبر أيضاً على صبغة المجبول » نحو صلاة المغرب والعشاء والصبح ( يازمه سجدا 
السهو ) أي يازمه سجود السو ( لآأن الجهر في موضعه» والحافتة في موضعهامنالواجبات) 
المواظمة الني يَِثَمٍ علمب فبتر كهما يازم السهو . وقال الشافمي لا يحب السهو بترك الجهر 
والححافتة لأنه لم يترك المقصود في امحل » وإنا ترك صفته » وقال مالك وأحمد إن جهر في 
موضع الإسرار يسجد للسهو بعد السلام » وإن أسر في موضع الجهر سجد قبل السلام > 
وعن أحمد إن سجد فحسن » وإن ترك فلا يأس . 

( فاختلفت الرواية في المقدار ) وفي بعض النسخ » واختلفت بالواو وهذه أحسن ©» 
أي اختلفت الرواية عن أصحاينافيمقدار ما يتعلق به السهو من الجهر فما يخفى “و الإخفاء 
فيا يحبر » فذكر الحاكم الخليل عن ابن سماعة عن محمد أنه قال إذا جهر يأ كثر الفاتحة 
يسجد ثم رجع فقال إذا جبر مقدار ما يحوز به الصلاه تحب وإلا فلا . وروى أبو سلبان 
عن محمد إن جهر بأكثر الفاتحة سجد » وإن جهر بغير الفاتحة بآية طويلة» وقد مرالكلام 
فمه مستقصى عن قريب . 

( والأصح قدر ما يصح به الصلاة ) أي الأصح في المقدار الجبر الذي ين "نه" السيق 
القراءة قدر ما تصح به الصلاة وهو ثلاث آيات أو آية طويلة بالاتفاق أو آية قصيرة على . 
مذهب أبي حشيفة » واحترز بقوله والأصح عما ذكره ثمس الأئمة السرخسي أنه يحب 
سجدتا السبو > وإن كان ذلك كلمة ( في الفصلين ) أراد بها جبر الإمام فما يفي و الإخفاء 


ضرف ( البناية في شرح الهدابة ج ؟- م7 ؛). 


لان اليسيرمن الجبر والإخفاء لا يمكن الإحتراز عنه . وعن الكثير 

يمكن وما يصمح به الصلاة كثيراً غير أت ذلك عنده آية واحدة » 

وعندهما ثلاث آيات وهذا في حق الإمام دون المتفرد لان الجبر 
والخافئة من خصائص الجماعة 


فا يجهر ( لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الإحتراز عنه » وعن الكثير يمكن ) 
أراد بالإمكان وعدمه من حيث العادة ( وماتصح به الصلاة كثيرأ ).أي الذي تصح به 
الصلاة من القراءة يعد كثيرا » وما لا يصلح به الصلاة يعد يسيراً ( غير أن ذلك ) أي 
الكثرة الذي تصح به الصلاة ( عنده ) أي عند أبي حنمفة ( آبة واحدة » وعندهما ثلاث 
آيات ) على ما عرف في موضعه . 

فإن قلت روى البخاري ومسل وأبو داود واللفظ له عن أبي قتادة قال كان الني عكلتع 
يصلي بنا يقرأ في الظهر والعصر في الر كعتين الأوليين بفاتحة الككتاب وسورتين » وسممنا 
. الأئمة أحمانا .. الحديث فدل على أن الإخفاء لم يككن واجبا كيا ذهب اليه الشافمي قلت 
. هذا حمول على أنه أراد به يسان جواز الجبر في القراءة السرية » وان الاسرار ليس 
بشرط لصحة الصلاة بل هو سئة » ومحتمل أن الجبر بالآية كان يحصل سبق اللسارن 
للاستغراق في التدبى . ٠‏ ا 0 

( وهذا ) أي وجوب السجدة في الفصلين ( في الإمام ) أي في حتى الإمام ( دوت 
المنفرد » لأن الجهر واحافتة من خصائص الماعة ) . 

فإن قلت هذا الجواب في حت المنفرد في حمق الصلاة التي يحبر فيها صحيح » لأنه لا 
يحب الجهر على المنفرد > بل من مخير بين الجهر واحافتة » وأما في حت الصلاء التي يخافت 
فيها ينبغي أن يحب سجدة السهو بالجهر فيها » لأن الحافتة على المنفرد واجبةفيها كالإمام٠‏ 
قلت هذا الذي ذكر جواب ظاهر الرواية . وأما جواب رواية النوادر فإنه يحب عليه 
سجدة السهو » وكذا ذكر الناطفي في واقعاته رواية أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي 
حشمفة في المنفرد » وإذا جهر فها يخافت أن علمه السبو ٠‏ وقي نوادر الظبيرية روى أبو 


0 


قال وسبو الإمام يوجب على الموج السجود لتقرر السببٍ الموجب في 
حق الاصل » ولهذا يازمه حك الإقامة بنبة الإما » فات لم يسجد 
ْ الإمام لم يسجد المؤتم لانه يصير عخالفاً 


سليان أن المنفرد إذا ظن أنه إمام قجبر كا تحبر الإمام يلزمه سجود السهو وق الجتبى 
سهى الإمام فخاقت بالفاتحة ثم ذكر فجبر بالسورة لا يسد الفاتحة » وقال شرف الدين 
العقيل لا خلاف أنه إذا جهر بأكثر الفاتحة » ثم ذكر يتمها مخافقة » ولو خافت يأمكثر 
الفاتحة قبا يحهر > قبل يتمها ولا يعد الفاتحة » وقال مس الآ وقباس مسائل الجامع 
الصغير أن يؤمر بالإعادة جبراً » وني ترف الولاء في القراءة سهواً اختلاف بين أبي يوسف 
« رح » وأحمد. سهى عن قراءة البسملة في أول ركمة » فعن أبي يوسف يلزمه الهو »وني 
المنتقى غرائب الرواية لو أم في النفل حبر » فإن خاقت قمليه السهو » وف المحبط زاد في 
التشهد الأول حرفا حب السبو عند . وقال أبو شجاع إنا تحب إذا قال اليم صل على 
محمد > وقال الشخ أبو متصور الماتريدي « رح » إنبا حب إذا قال معه » وعلى] ل محمد» 
وقال المرغيناني الممتير قدر ما يؤدي فيه ركن > وعن أبي يرسف وحمد لا سبو عليه . 
وقال الشافمي لو ترك الصلاة على الني عَكَهْ في التشبد الأول سجد السهو : 

( وسهو الإمام يوجب على الم وتم السجود ) السجود منصوب لآنه مقعول وورجب 
( لتقرر السبب الموجب في حت الآصل ) أراد بالسببية السهو » وبالاصل الإمام » قاما 
وجب عليه وجب على خلقه » لان النقصان المتمكن في صلاته متمكن في صلاة القوم » 
لان صلاتهم متعلقة يصلاته صحة وقساداً » فوجب عليهم السجود ( ول ذا ) أي ولاجل 
تقرر السبب الموجب في حى الاصل ( دلزمه ) أي يلزم المؤتم ( حك الإقامة ينتية 
الإمام ) بعتي إذا توى الإمام في وسط صلاته الاقامة يصير فرضهم أريعاً » وإن ل برجد 
من ألقوم النمة . 

( فإن ل يسجد الامام لم يسجد المتم ) بعتي لا حب عليه أن يسجد ( لانه ) أي لان 
لكوتم ( يصير مخالق ) لامامه إدا سجد يدون أن يسجد الامام » ويه قال المزفيوالبويطي 
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من أصحاب الشافمي وأحمد في رواية » وعند الشافعي ومالك وأحمد في رواية يسبجد 
المؤتم » ومذهبنا قول عطاء والحسن والنخعي والثوري والقامم وحماد بن أبي سلبان . 
وفي حديث ابن مر فإن سبى الامام فعليه وعلى من خلفه السهو ذكر هذا الحديث ابن 
تيمية في شرحه »© و كامة على للوجوب . 

فإن قلت ها هنا إشكالان » الاول : يشككل على هذه المسائل التسع التي ذ كرت في 
الخلاصة والخزانة أنها إذا لم يفعلها الامام يفملها القوم » وهي إذا لم يرفم الامام يديه عند 
تكبيرة الافتتاح يرفم القوم » وإذا لم يبني فالمقتدي يبني » وإذا ترك تكبيرة الرحكوع 
وتسبيحته وتسميته وتكبيرة الاحطاط وقراءة التشهد والتسلم » فبأقي بذلك كله المقندي 
والتاسع تكبيرة التشريق . قلت هذه الاحكام لا تثبت في ضمن شيء باشره الامام بل 
يقبت ابتداء على كل واحد من الامام والمقتدي » ولايحزىء فيه النبابة » يخلاف سحدة 
السهو » فاتها إننا تثبت في ضمن ما باشره الامام » فلا م يأت به لم يحب علىغيرهالاشكال 
الثاني : برد على قوله لانه يصمر تخالفاً وهو ما إذا قام المسبوق لقضاء ما سبق بمد فراغ 
الامام والمقم القتدي بالمسافر يتم ر كعتين بعد فراغ الامام . قلت الخالفة بعد فراغ الامام 
لا تعد مخالفة » ولمس في المسألتين تعلق بصلاة الامام فلا تكون مخالفة لاصور:ولامعنى. 

وفي مبسوط أبي البسير ويسجد المسبوق مع الامام للسهو سواء أدركه في القعدة 
أو في وسط الصلاة » لقوله زفئيدد فلا تختلفوا عليه ولوم يسججد معه وقام إلى قضاء ما 
سبق ثم سلم الامام لا يلزمه سجدتا السهو بالقياس لانه رج عن صلاة الامام » وفي 
الاستحسان يلزمه لان هذه الصلاة كلها واحدة من حمث التحريمة يحب الاتمان بالكل . 
وقال الشافعي لو سبى الامام فيا أدر كه بعد فسجد مع إمامه إذا سجد قبل السلام. وعن 
ابن سيرين أنه لا يتابعه > ولو سجد مع الامام قبل السلام وقضى ما عليه يعد سجود 
السبو في آخر صلاته في قوله الجديد » وفي القدم لا يعيد » ولو سبى الامامفيا 4يدر كه 
المسبوق يلزمه حم إمامه » وقيل لا يلزمه » وقال المسبوق في قضاء ما سبق ولم يسجد 
آتياً للسهو فعلمه أن يسحد ثلاثا . 
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وما التزم الاداء إلا متابعاً » فان سبهى المؤتم لميلزم الإمام ولا الموتم . ظ 

السجود لانه لو سجد وحدهكان مخالفاً لإمامهءولو تابعه الامام ينقلب 

الاصل تبعاً . ومن سبى عن القعدة الاولى ثم تذكر وهو إلى حالة 
القعود أقرب عاد وقعد وتشبد » لان ما يقرب من 


( وما التزم الاداء إلا متابعاً ) وما التزم المقتدي أداء الصلاة إلا حال كونه متابعاً 
لإمامه » فاما لم يسجد إمامه لم يسجد هو أيضاً تحقيقاً للمتابعة . 

( فإن سبى المؤتم لم دازم الإمام ولا المؤتم السجود ) السجود مرفوع لأنه مفعول 
لقوله لم يلزم ( لآنه ) أي لأن المؤتم ( لو سجد وحده ) أي بدون الإمام ( كان مخالمئ] 
لامامه ) قال منيتهدد ولا تختلفوا على المتككلم » ولآنه م يحز أن ينفرد يسهو نفسه فكذلك 
م يحز أن ينفرد يسهو إمامه ( واو تابعه الامام ) أي لو تابع المقتدي إمامه في سجودالسهو 
الذي سهاه المقتدي ( ينقلب الأصل ) وهو الامام ( تبعاً ) فلا يحوز لأنه متبوع > وهذا 
قلب الموضوع . 

فإن قلت سجود السبو يؤتى به في آخر الصلاة بعد السلام » فم لا يصير إلى أن يسم 
الامام فبخرج عن متابعته ثم يسجد . قلت لا يمككن ذلك » لأن السنة أن يسم الامام 
والمأموم عقبه » فإذا سجد يقم سجوده بعد خروجه من الصلاة » لأنه يخرج 
سلام الامام . 

( ومن سهى عن القعدة الآولى ) أي في الفرائض الثلاثية والرباعية ( ثم تذكر ) أي 
القعدة الأولى التي تركها ( وهو إلى حالة القعود أقرب ) أي والحال أنه أقرب إلى القعود 
من القيام » وفي الكافي يعتبر ذلك بالنصف الأسفل » فاذا كان التصف الأسفل مستوياً 
كان إلى القيام أقرب وإلا لا » وفي الجنازية وعلامة القرب بأن ل يرفعر كبتيه منالأرض. 
وفي المحبط ولو رفع إلبتيه من الأرض وركبتاه عليها بعد وم يرفعها قعد ولا سهو عليه » 
وفي البدائع إذا كان إلى القيام أقرب فلوجوده وهو إنصاب النصف الأعلى والنصف الأسفل 
جميعاً وما بقي الانحناء غير معتبر ( عاد ) إلى القعود ( وقعد وتشهد » لان ما يقرب إلى 
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الشيء يأخذ حكمه , قيل ثم يسجد للسهو للتأخير » والاصح أنه لا 
يسجد كا إذا لم يقم لوكان إلى القيام أقرب لم يعد » لان كالقائم معتى 
ودسجد للسبو لانه ترك الواجي 


الشيء يأخذ حكمه ) كفناء المصر له حتى المصر في صلاة العبد والجمة » ورم البثر له 
حك البثر > وما يقرب إلى العامر قي المنم من الاحماء . 

( قبل ثم يسجد للسبو ) أشار بهذا أن المشايخ اختلفوا في الصورة ا ىذ كورة » هل 
يلزمه السهو © أم لا ٠‏ فقال الولوالجي وأبو نصر السرخسي وغيرهما والثاقمي وأحمد 
يسجد وهو معنى قوله - ثم قيل يسجد السهو - ( التأخير ) أي لتأخير القمدة التي هي 
واجمة لانه بهذا المقدار من القيام صار مؤخراً واجما عن وقته ( والاصح أنه لا يسحد ) 
وهو اختمار أبي بكر محمد بن الفضل وبعص أصحاب الشاقمي ( كا إذا لم بقم ) يعني لو لم 
بقم ماكان يلزمه البو » فكذا ها هنا » لانه كأنه ل بقم » لا إنه إذا كان إلى القعود 
أقرب كان له سم القاعد فقتفي عنه إطلاق القيام عليه .. 

( ولوكان إلى القيام أقرب ) بآن رفع ركبتيه من الارض ( لم يمد اليه ) أ يإ ىالقعود 
( لانه كالقائم ) يعني ولو كات حقيقة القيام لما عاد إلى القعدة بالاتفاق > فكذا ها ها لانه 
أخذ حكمه يقريه منه » ثم [مَا لا يمود عنه في حقبقة القيام لما أن القيام فرض والقمدة 
الاولى واحمة » فلا بترك الفرض لاجل الواجب ( وسحد للسبو لانه ترك الواحب ) هذا 
خلافيننا وبين الشاقعي > أما عند فلأنه ترك الواجب وهو القمدء الاولى » وأما عند 
الشاقعي قان عنده لا يتعلق السيو بترك السنة سوى التشهد الاول والقنوت والصلاة على 
الني عتمتهد في التشيد الاول . 

فان قلت يشكل على هذا ما لو قرأ آئة السجدة في القيام » إن كان يقرك القيامقصداً 
وهو فرض لاجل سجدة التلاوة وهي واجبة. قلت قال شيخ الاسلام القئاس ها هنا أن لا 
يقرك القيام إلا أنه جوز ذلك بالاثر » فاته يرمتهد والصحاية « رض » يسجدونويةر كون 
القبام لاجليا فترك القئاس به . وقي المجتبى قال الحسن لو عاد يعد الاتتنصاب قبل يتشيد 
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وإن سبى عن القعدة الاخيرة حتى قام إلى خأمسة » رجع إلى القعدة 

ما لم يسجد , لان فيه إصلاح صلاته وأمكنه ذلك , لان ما دوت 

الركعة محل الرفض ء قالوالغى الخامسة لانه رجع إلى شيء محله قبله 
فيرتفض ''' وسجد للسبو لانه أخر واجبا , 


لنقضه القيام » والصحمح أنه لا يتشهد ويقوم وينتقض قمامه بقعوده لم يؤمر به كمن قرأ 
الفاتحة والسورة » وركع ثم نقض الركوع بسورة أخرى لا ينقض ر كوعه » ولوسهىعن 
بعض التشبد فعليه السهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف » ولو ذكر في ركوع الثالثة أنه لم 
يسجد في الثانية يعود فيسجد ويتشهد ثم يصلى الثالثة بركوعها لوذكر يمد السجود 
يقضي السجدة ويتشهد ولا يعبد الركوع . وفي شرح الوجيز إن عاد عمداً وهو عالٍ بأنه 
لا يحوز العود بطلت صلاته » وإن عاد ناسيا م تبطل وعليه أن يقوم إذا تذكر » وإنعاد 
جاهلاً ففي عدم الجواز وجهان ذكره في التبذيب أحدهما أنه لا يعيد وتبطل صلاته 
لتقصيره بترك التعلم » وأصحما أنه لا يعبد ولا تبطل صلاته كالناسي . 

( وإن سهى عن القعدة الأخيرة ) في ذوات الأربع كالمغرب والوتر إلى الرايعة أو في 
ذوات الاثنين كا في الفجر فقام إلى الثالثة ( حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة مام 
يسجد > لآن فبه ) أي لآن في رجوعه إلى القعدة ( إصلاح صلاة وأمكنه ذلك ) أي 
ا د الصلاة » ولهذا لا 
يحنث به في ينه لا يصلي . 

( قال ) أي القدوري ( والغى الخامسة ) أي الركعة الخامسة التي قام الييا ( لأنه 
رجع إلى شيء محل قبله ) أي رجع إلى القعود الذي محله قبل القيام إلى الخامسة» أيقيامه 
إلى الخامسة ليكون إتيانه القعود في حله ( ويسجد للسهو لآنه أخر واجبا ) لآن الواجب 
عليه أن يأتي بالقعدة الأخيرة قبل القيام إلى الخامسة . وي الكاني أراد بالواجب الواجب 
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وإن قيد الخاسة بسجدة بطل فرضه عندنا خلافاً للشافعي ه رح » 

لانه استحم شروعهف النافلة قبل كال أركان المكتوبة ومن ضرورته 

خروجه عن الفرض وهذا لان الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة » 

حتى يحنث ببافي يمينه لا يصل » وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف خلافاً لمحمده رح » على مأ مر 


انقطعي وهو الفرض وهو القعدة الأخيرة » لأن بتأخير الفرض يحب السهو ( وإتف قبد 
الخامسة ) أي الركعة الخامسة التي قام اليها ( بسجدة ) بأن سجد للخامسة ( بطل فرضه 
عندنا ) لأن الركمة الواحدة بسجدة صلاة حقيقة وحكما حت يحنث في يميه لا يصلى 
( خلافا للشافعي ) ومالك وأحمد » فعندم لا يبطل فرضه ويرجع ويقعد ويتشبد ويسم 
لا روي أنه عليه السلام صلى الظبر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة » قال وما ذاك » قالوا 
صليت خمسا » فسجد سجدتين بعدها ( لآنه ) دليلنا العقلي لآن الشأن ١‏ استحم شروعه 
في النافلة قبل [ كال أركان المكتوبة ) والثشروع في النافلة قبل إ كمال الفرض يفسد له » 
كا لو صلى ركمتين بخلاف ما إذا لم يقد الخامسة بسحدة ( لأنه ما دون الركمة ليس لما 
حك الصلاة » بدليل مسألة اليمين » وتأويل الحديث أنه عزيتئهد: قعد على الرابعة بدلمل أنه 
قال صلى الظهر خمسا والظهر إمم جميع الأركان > ومنها القعدة “ ونا قام إلى الخامسة 
على ظن أن هذه القمدة الأولى خلا لفعله تزنتعد: على ما هو أقرب إلى الصواب ( ومن 
ضرورته ) أي ومن ضرورة الشرع ( خروجه عن الفرض ) لأن بمنهها منافاة :2 

( وهذا ) أي هذا الذي ذكرنا من الركعة بلا سجدة لا تبطل صلاته » وإن كانت 
سجدة.تبطل ( لآن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة ) لأن الصلاة عبارة عن القراءة 
والقيام والر كوع والسجود » وقد وجدت حكما (حتىيحنث بهافي يمينه لا يصلي ) نتيجة 
ما قبله وقد مر الكلام فيه عن قريب ( وتحولت صلاته نفلا ) أي الذي مالم يقعدفيالرابعة 
قدر التشهد » وقيد الخامسة بالسجدة تحولت » أي صارت تلك سجدة الصلاة التي صلاها 
نفلا ( عن أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لحمد على ما مر ) أار به إلى ما ذكره في باب 
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فيضم اليها ركعة سادسة » ولو لم يضم لااشيء عليه » لانه هم نون ؛ 
ثم أنه يبطل فر ضهبو ضع الجببة عند أبيبوسف ٠‏ رح» 4 


قضاء الفواتت إن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل عندهما خلافا لحمد رجه الله 
( فيضم اليها ركعة سادسة بعد ) يمني عندها » لأن النفل شرع شفمْ اللا وتراً النبيعن 
ابي » وهل تحب عليه سجدة السو لم يذكره > واختلفوا فبه » والأصح أنه لايسحد» 
لآن النقصان بالفساد لا يحبر بالسجدة . 

( ولول يضم لا شيء عليه ) يعني لا قضاء عليه ( لأنه مظنون ) أي لأن الذي شرع 
فيه مظنون » والمظنون غير مضمون > لأنه قام على ظن أنها ثالئة » وهدا عند عمائتنا 
الثلاثة » خلافاً لزفر « رح » > فإن اقتدئ به إنسان في الخامسة أو السادسة ثم أفسدها 
يازم قضاء ستة ركعات في قول أبي يوسف لبقاء التحريمة » ذكره في قاضي خان . وفي 
الحبط إن اقتدى به إنسان في الخامسة ثم أفسدها بأن عاد الإمام إلى القعدةيقضي أربعاً» 
وإن مضى يقضي ست عندهما » وعند حمد لا يتصور القضاء لبطلان أصل الصلاة » قالوا 
أخبر أبو بوسف نحواب محمد فقال - زه - صلاة فسدت صلاة يصليها الحديث » وهذا 
معنى ما يسأله المامة إنه صلاة يصلمبا الحديث ففسد هذه الصلاة على قول محمد» وإما 
قال أبو يوسف هذا لغبظ لحقه من محمد وهو أنه روى أن محمداً أمر بمسجد خراب قد 
راعت فيه الدواب وبالت فيه الكلاب فقال هذا مسجد أبي يوسف » لآن مثل هذا يبقى 
مسجداً » إلى أن تقوم الساعة عنده » وعند محمد يعود إلى ملك الواقف أو إلى ورثتهيعد 
وفاته . قال الاترازي ‏ زه - كلمة استعجاب عند أهل العراق » و إنما قالها أبو يوسف 
تمكما » وقبل الصواب - زه - بالهم » والزاي ليست يخالصة كذا قال صاحبالمفرب» 
وفي الفوائد الظهرية - زه - بزاي مكسورة منقوطة من فوقها . قلت الصواب: الكسر 
تقولا العجم عند إعجابهم بشيء فافهم . 

( ثم نما ببطل فرضه بوضع الجببة عند أبي يوسف ) هذا ببان خلاف آخرْ بين أبي 
يوسف ومحمد » والأصل فيه أن الإنتقال عن الفرض إلى النفل يتحقق مام يسجد في 
الخامسة > ثم هذا الإنتقال هل يحصل بمجرد وضع الجببة أم لا » فعند أبي يوسف يحصل »© 


6كظ2, 


لانه سجود كامل » وعند جمد « رح» يرفغه لان تمام الشيه 

إآخره وهو الرفع » ولم يصح مع الحدث. ومرة الاختلاف فيه 

إذا سبقه الحدث في السجود بنى عند محمد خلافاً لابي يوسف 

« رح» ولو قعد في الرابعة ثم قام لم يسل عاد إلى القعدة ما لم يسجد 
للخامسة وسمء" 0 


لآن وجود السجدة بوضع الجببة على الأرض لا بالرفع ( لآنه ) أي لآن وضع الجببة على 
الأرض ( سجود كامل ) لكون السجود حقيقة في وضع الجبهة ( وعند محمد يرفعه ) أي 
يرفع المصلٍ جبوته عن الأرض ( لآن تام الشيء بآخره وهو الرفع )أي آآخر السجود رقع 
الجبهة ( وم يصح مع الحدث ) أي ل يصلح السجود مع الحدث بالاتفاق » إننا ذمكر هذا 
لأن محمداً لما قال تمام الشيء بآخره وهو الرفم » قال لا خلاف بيننا ان الرفع لم يصح مع 
الحدث قل يتم السجود . ش 

ثم أشار المصنف إلى مُرة هذا الخلاف بقوله ( وثمرة الإغتلاف فيا إذا سبقه الحدث 
في السجود بنى ) يعني إذا سبقه الحدث في هذا السجود » فذهب لبتوضأ ثم تذكر أنه م 
يقعد في الرابعة يتوضأ ويعود إلى القعدة ويبني علىصلاته ( وعندحمد ) يعني يتمها بالتشهد 
والسلام ( خلافاً لأبي يوسف « رح » ) فعنده لا يبني » لأن صلاته فسدت بوضع الجبهة » 
ولا بناء على الفاسد 6 قال فخر الإسلام الحتار الفتوى.قول محمد لآنه أوفق وأقيس » لآن 
السجود لو تم قبل الرفم وجعل دوامه لتكراره ل ينقضه الحدث » يعنيبالاتفاق انالحدث 
ينقض كل ر كن وجد هو فيه » حت لو قضى وبنى على صلاته وجب عليه إعادة ذلك 
الر كن الذي وجد فيه الحدث »2 ولو تم السجود بوضع الجبهة لما احتاج إلى إعادقه كما لو 
وجد الحدث بعد الرفع . 

( ولو قعد في الرابعة ثم قام ول يسم ) أي ولو قعد المصلى في آخر الركعة الرابعة ثم 
قام إلى الخامسة والحال أنه لم يسم على ظن أنها القعدة الأولى ( عاد إلى القعدة مالم يسجد 
الخامسة وس ) يعني ما لم يقيد الخامسة بالسجدة > لآن الني كفو قام إلى الخامسة فسبح 


كى”, 


لا نالتسليم في حالة القيام غير مشروع وأمكنه الاقامة على وجبه 
بالقعود » لان ما دون الركعة محل الرفض.و إن قمد الخامسة بالسجدة 


فعاد وس وسجد سجدتي السبو ( لأن التسلم في حالة القيام غير مشروع وأمكتهالإقامة) 
أي أمكن [قامة السلام ( على وجبه ) أي على وجه المستون ( بالقعود ) يمني بالصعود إلى 
القمود ( لأن ما دون الركمة حل الرفض ) كا لو أقام المؤذن وهو قي الركمة الأولى » 
ول يقمدها بالسجدة فإنه يرفضيا . 

فإن قلت إذا سل قامًاً ماذا حكمه . قلت لا تفسد صلاته > كذا في الخلاصة وغيرها » 
ثم في هذه المسألة إذا عاد لا يعيد بالتشبد » وكذا لو قام عامداً . وقال الناطفي يميد » 
ثم قبل القوم يتبعونه » فان عاد عادوا معه » وإن مضى بي النافة يتبعونه لان صلاتهمقت 
بالقعدة » والصحيح ما ذكره البلخي عن عاائنا أنهم لا يتبعونه » لانه لا اتباع في البدعة » 
لانهم ينتظرونه قمودآ » فان عاد قبل تقبد الخامسة بالسجدة اتبموه بالسلام » قار قيد 
ساموا في الحال > كذا في الحمط والتمرناشي . 

( وإن.قبد الخامسة بالسجدة ثم تذكر ) أنه زاد ركمة خامة » وانه ترك السلام 
( خم اليها ) أي إلى الخامسة ( ركمة أخرى ) وفي المبسوط ما يدل على الوجوب » قاته 
قال وعليه أن يضيف » وكلمة على للاحاب. . وعند للشافمي لا يضم لان الركمة الواحدة 
مشسروعة عنده ( وتم فرضه ) لكن في الظهر والعصر والعشاء يضيف إلى السادسة ليكون 
الاربع الاول فرضا » والآخران نفلا » وعند الشافمي يعود إلى القعدة ولايضيفالسادسة 
فان أضافبا فسدت صلاته لانه انتقل إلى صلاة أخرى وعليه ركن » لان إضافة لفظ 
السلام ركن عنده » وعندة لا تفسد ظهرء » لانه انتقل إلى صلاة أخرى وليس عليه 
ركن لان إصابة لفظ السلام ليس بر كن عند » وإضافة السادسة للاحتراز عن 
المتيراء المنببة . 

فان قلت النبي يدل على اللشروعة عندم كم عرف في الاصول . قلت يذكر النهي 


يُذف 


لأ الباقي إصابة لفظ السلام وهي واجبة . وإنها يضم اليا أخرى 
عن البتيراء » ثم لا تنوبان عن سنة الظبر هو الصحيح 4 


وبراد به المنفي كالقسخ براد به النسخ يدل عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه ما أجرت 
ركعة ''' ولا يضمف السادسة في العصر » لان التنفل بعد العصر مكروه ». وعن هشام 
عن محمد أنه.لا بأس به لان التنفل بعد العصر إنا يكره إذا قصده أما إذا وقم فيه لا 
يقصده فلا يكره » لانه لا يخصان إلا عن اخشار » كذا ذكر الصدر الشببيد في شرح 
الجامع الصغير . قال الصدر الشبيد الفتوى على قول محمد . وقال قتادة والاوزاعي فيمن 
صلى المغرب أربعاً تضيف المبا ركعة أخرى فتكون الر كمتان له نافة قال وإن لم يضم 
المها ركعة أخرى فلا شيء عليه لانه مظنون . 

( لان الباق ) من صلاته ( إصاية لفظ السلام وهي ).أي إصابة لفظ السلام (واجبة) 
وترك الواجب لا يفسد الصلاة » ولككن يوجب سجدتي السهو ( وإنيا يفم اليبا ركمة 
لتصير الر كمتان ) الزائدتان على الاربع نفلا ( لان الر كعة الواحدة لا تحزئه لنببه عزدتطاهم 
عن البتيراء ) قد مر الكلام في حديث البتيراء في باب الوتر ( ثم لا تنوبان ) أي هاتان 
الر كمتان الزائدتان لا ينوبان » يعني يقومان ولا يحزئان ( عن سنة الظهر ) وهيّالر كمتان 
المسنونتان بعده ( وهو الصحيح ) يعني عدمإنابةهاتينالر كمتين عن سنة الظبرهوالصحبح» 
وا-ترز يقوله عن قول بعض المشايخ أنها ينوبان عن سئة الظبر وهي رواية ابن #ماعة عن 
محمد » وقيل هو قول أبي يبوسف ومحمد لانه أتى بالر كمتين في موضع السنة فبقومانعنها» 
كما قال شس الائمة الحاوائي فيمن صلى آخر الليل رحكعتين بنية التطوع على ظن 
أن الفجر ل يطلع فظبر أنه كان قد طلع عند افتتاحها لفظ هذا الجواب أنها يحزئانه 
عن ركمتي الفجر > كذلك هنا » وإلى عدم جواز الإنابة ذهب فخر الإسلام البزدوي 


. ربا هنا كلام ناقص‎ )١( 


74 


لأن المواظية عليبا بتحريمه مبتدأة ويسجد السبو استحساناً لتمكن النقصان في 
لفرض بالخروج لاعلى الوجه المسنون » وفي انف بالدخحول لاعلى الوجهالمسنون » 


وأبو عبد الله الخير وشمس الائمة وقاضي خان وجماعة من مشايخ بخارى » قبل هو قول 
أبي حنشفة ورض » . 

( لان المواظبة عليها بتحرعه مبتدأة ) أي لان مواظبة الني مزفتهد: على سنة الظبر 
كانت بتحرعة مبتدأة أي مستقبلة لامينية على غيرها . لان السئة عبارة عن طريقة الني 
عليه السلام وهو كان يتطوع بتمريمة مبتدأة قصداً » ولان المشروع صلاة كاملة على صفة 
السنة فلا يتأدى با هو مظنون ناقصاً غير مضمون . 

( ويسجد للسهو استحسانا ) أي من حيث الاستحسان » والقياس يقتضي أنلايسجد 
للسهو » لان السهو وإن تمكن في الفرضية فقد أدى بعدها صلاة أخرى ولزم من صحمة 
الشروع فيها الإنقطاع عن الفريضة » ومن سهى في صلاته لا يسجد في صلاة أخرى» وجه 
الاستحسان وإن انتقل من الفرض إلى التنفل بناء على التحريمة فيجمل في حق وجوب 
السهو » فانبها صلاة واحدة » وهذا كمن صلى ست ركمات تطوعاً بتسليمة واحدة وسهى 
في الشغم الاول يسجد للسهو في آخر الصلاة » وإن كان كل شفع صلاة على حدة لككن كلها 
في حت التحرية صلاة واحدة . 

ثم اختلف في هذه السجدة هل هي لنقص في النفل أو لنقص في الفرض > فقال ابو 
يرسف لنقص في النفل > وقال محمد لنقص في الفرض » وأشار المصنف إلى قوليها من غير 
تصريح باسمها بقوله ( لتمكن النقصان في الفرض ) أشار إلى قول محمد أراد أن النقصان 
تمكن في الفرض ( بالخروج ) عنه ( لا على وجه المسنون ) هو خروجه بإصابة لفظ السلام 
بعد أربع ركمات © وقد ترك ذلك فيكون نقصاتاً في الفرض . وقوله ( وفي النفل وهو 
ار كعتان إشارة إلى قول أبي بوسف وهو تمكن النقصان في النفل ( بالدغول ) أي بدخوله 
( لا على الوجه المسنون ) وهو كونه بلا تحرعة مبتدأة » وإنها قدم قول محمد على قول أبي 
يوسف لانه هو الختار والمعتمد للفتوى » ذكره فخر الإسلام في الجامع الصغير . ظ 
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ولو قطعبا ل يلزعه القضاء لأنه مظنون ء ولو اقتدى به ]نسان قببنا 

يصلي ستاعند ممد « رح» لأنه المؤدى ببذه التحريمة وعن هما 

ركعتين لأنه استحكى خروجه عن الفرض ولو أفسده المقتديلا قضاء 

عليه عند تمد «رح» اعتباربالإمام» وعند أبي يوسف يقضي ركعتين 
لأن القوط يعارض يخص الإمام . 


( ولو قطعها ) أي ولو قطع الخامسة بأن م يضف البه' سادسة ( لا يلزمه القضاء ) 
عندن خلافاً لزفر ( لانه مظنون ) والمسروع من الصلاة أوا سوم على وجه الظنغير ملزم 
عند خلافا له ( ولو اقتدى به ) أي بالمصلي المذكور ( إن.ان فبهها يصلٍ ست عند محمد 
لانه هو المؤدى ) يفتح الدال ( يهذه التحرية ) . 

( وعندما ) أي عند أبي حشيفة وأبي يوسف ( ركمتين ) أي يصلي ركمتين ( لأنه 
استحم خروجه من الفرض ) فلا يازمه غير هذا الشفع » وذكر صاحب خلاصة الفقتاوى 
لقلاف بين جمد وصاحمه كا ذ كر صاحب الحداية » ولكن المذكور في شرح الجامع الصغير 
الصدر الشهمد وشرح الطحاوي والمنظومة وشروحها أنه يصلستاً عند همد ور كعتيزنعند 
أبي يوسف » ول يذكر قول أي حنيفة وهو الصحمح » لأنه ذكر الناطفي في الأجناسقول 
أبي يوسف عن النوادر المعلي وعن قول مد عن توادر ابن سماعة » ول يذكر قولأَبيحنيفة 
في كتب المتقدمين . 

( ولو أقسده المتندي ) أي لو أفسد المقتدي ما شرع فيه ( لا قضاء عليه عند محمد 
اعتباراً بالإمام ) يمني اعتير محمداً اعتبار الحال الإمام » فإن هذه الصلاة المظنونة غير 
مضمونة في حت الإمام » فلو صارت في حى المقتدي مضمونة لصار بنزلة اقتداء المفترض 
بالمتنفل وهو ياطل ( وعند أبي هوسف يقضي ركعت ين لآن السقوط ) أي سقوط فك 
الفمات ( يمارض ) أي يسيب عارض ( يخص الإمام ) وهو شروعه ساهبا على عزم أداء 
الواجب 6 ول يرجد هذا العارض في حق المقتدي فبازمه القضاء دون الإمام » لكن يقضي 
ركعتين لانقظاع إحرام الفرض عند أني يوسف » والأصل فيه ما ذحكر فخر الإسلام 


86: 


قال ومن صل رحكعتين تطوعاً فسبى فيبما وسجد السبو ثم 
أراد أن يصلي أخريين لم يبن لأن السجود يبطل لوقوعهفي 
وسط الصلاة 


تقل عن النوادر أنه إذا شرع في صلاة مظنونة هل تكون هي مضمونة في حق 
المقتدي أم لا . 

قال حمد غير مضمونة » وأما نفص الصلاة فبي مضمونة في الأصل انتداء النفل بلا . 
ضهان غير مشروع إذا كان قصد] كاملا » بخلاف الصبي والمعتوه » فإن شروعها ليس بمازم 
لقصور قصدهما فلا قصر قصد هذا الحصر يسبب شروعه ساهساً التحى بها“ يخلاف المقتدي . 
فانه شرع عامداً فلم يحر الحاقة قة بهها فلماى فخر الإسلام هنا ١١‏ على قول أبي يوسف» وفرق 
أبو يوسف بين هذا وبين ما إذا م يقعد على الرابعة بأن هناك بطل فرضه » لآن الإحرام في 
الانتداء منعقد بست ركمات » فإذا اقتضى به.إنسان زمه موجب تلك التحرية » وأما 
ها هنا فقد تم فرضه لما ذكرن » وشرع في النفل والمقتدي اقتدى به النفل فلا يازمه غير 
ر كمتين » والحاصل أن هناك صلاة واحدة فيلزم اجيم » وهنا صلاتان. فتلزم الآخرة . 
وقال الأكمل قبل فرق الكلام عند أبي حنيفة وأبي يوسف »> قلت قائل هذا هو السفناقي 
ا وي ا ون ا اتن 
لقاضي خان > وعندهما يقضي ر كعتان . 

0 
للسهو » ثم أراد أن يصلى أخريين م يبن ) يعني ليس له ذلك ( لآن السجود د) أي سجود 
السهو ( يبطل لوقوعه في وسط الصلاة ) لأن سجود السهو / برع إلا في آخخر الصلاة “ومع 
ها هنا لو بنى صح بناؤه لبقاء التحريمة وغير المذكور في ظاهر الرواية » كذا قال خواهر 
زادة في مبسوطه ‏ ثم قال ويشغي أن يعبد سجدق السهو ثانا لآن سجود السهو في وسط 
الصلاة لا يعيدها » قال المرغبناني ولو بنى جاز نص عليه في عصام » وفي الحيط لو بنى 


. هكذا الجلة في الأصل ولا معنى لها‎ )١( 


لمكا 


بيخلاف المسافر إذا سجد السبو ثم نوي الإقامة حيث يبني 

لأنه لولم يبن تبطل جميع الصلاةء ومع هذا لو أدى صح ليقاء 

التحريمة » ويبطل سجود السهو هو الصحي مح ''' ومن سل وعليه 

سجدتا السبو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم » فإن سجد الإمام 
كان داخلا وإلا فلاء وهذا 


جاز » وف إعادة السجود اختلف المشايخ والختار يعيد ( يخلاف المسافر إدا سجد للسهو 
ثم نوى الإقامة ) يعني المسافر إذا سهى فسجد لسبوه ثم نوى الإقامة يتم » وإن كان يلزم 
إبطال سجود السهو . 

( لأنه لولم يبن تبطل جميع الصلاة ) أي صلاته أصلا » لآنه صار فرضه أريماً بنبة 
الإقامة » وأبطل السجود في إيطال الصلاة » فلأجل هذه الضرورة» قلنا بمسروعمةالبنائية 
في حتى المسافر دون المتطوع » <يث لا ضرورة في بنائه » وفي المدسوط لآن ذلك بغير 
شرعي قديكون يغير صنعه كالجند يصيرون مقيمين بنبة الإمام والمرأةبنيةزوجما والعبدينية 
سمده » وهنا بالمباشرة وقصده » وفي المرغيناني لو نوى الإقامة بعد الصلاة قبل لم يصلح 
صلاته بنية في هذه الصلاة » وقيل معناه مع كونه لم يبن ويسقط عنه سجود السبو . 

( ومع هذا ) أي ومع وقوع سجود السبو في وسط الصلاة (لوأدى صم لبقاءالتحرية ) 
في حت التطوع » وذكرة أن الاختلاف في إعادة سجود السبو عند البناء . 

( ومن سم وعليه سجدتا السبو ) أي ومن سم في آآخر صلاته » والحال أنه عليه سجدظا 
السبو ( فدخل رجل في صلاته بعد التسلم ) أي فاقتدى به رجل في الصلاة هذا الإدخال 
بفضل ( فإن سجده الإمام كان داخلاً ) يعني فإن عاد الإمام إلى سجود السهو كان الرجل 
داخلاآ لكون الإمام في حرمة الصلاة يموده إلى السجود ( وإلا فلا ) يعني وإن لم يعد 
الإمام إلى السجود » فلا يكون الرجل داخلاً ( وهذا ) أي هذا الحم بالقصد المذكور 


, جملة - ويبطل سجود السهو هو الصحيح - لم يشر حبا الشارح . أه مصححة‎ )١( 


خ*”7, 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . وقال جمد « رح » هو داخل 

سجد الإمام أولم يسجد لأن عنده سلام من عليه السبو لا يخرجه عن 

الصلاة أصلا , لأنها وجبت جبراً للنتقصانفلا بد أن يكون في إحرام 

الصلاة » وعندها يخرجه على سبيل التوقف لأنه محلل في نفسه » وإنما 

يعمل لحاجة إلى أداء السبجدة فلا يظبر دونها أو لا حاجة على 
اعتبار عدم العود 


( عند أبي حنيفة وأبى يوسف ) وأصل هذه المسألة أذ سلام من عليه السهو لا مخرجه عن 
حرمة الصلاة » وإلا فلا » وأشار إلى هذا الأصل والتعلمل من الجانبين بقوله ( وقال محمد 
هو ) أي الرجل ( داخلا ) أيني صلاة الإمام(سجد الإمام أو م يسجد » لأن عنده ) أي 
عند محمد ( سلام من عليه السهو لا خرج عن الصلاة أصلاآ ) يعني لا خروجاً موقوفاً ولا 
بات ( لآنها ) أي لآن سجدة السهو ( وجبت جبراً النقصان ) المتمكن في الصلاة ( فلا بد 
أن يكون في إحرام الصلاة ) أي فلا بد أن يكون الجاير للنقصان قي إحرام الصلاة » 
فحينئذ يسقط معنى التحليل على السلام » و لهذا لو سجد سقط معنى التحليل بالاتفاق . 

( وعندهما ) أي وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ( يخرجه )أي يخرج سلام الإمام إياه 
عن الصلاة ( على سبمل التوقف ) على العود فإن عاد كان الرجل داخلا وإلا فلا ( لآنه ) 
أي لأن السلام ( محلل في نفسه ) لقوله يبد تحلملها التسلم » وبالاجماع أيضاً ( وإنما لا 
يعمل ) أي السلام لا يعمل عمله ها هنا ( لحاجة ) أي لحاجة المصلى ( إلى أداء السجدة فلا 
يظبر ) أي عمله ( دونها ) أي دون الحاجة ( ولا حاجة إلى اعتبار ) إعاداتها ( عند عدم 
العود ) فبعمل عمله لتحقق المقتضى وزوال المانع . 

فإن قلت ينبغي أن لا يصلح الاقتداء » وإن عاد اليها » لآن التحريمة عندهما يعود 
ضرورة يمكنه من السجود » فينيغي أن لا يظبر في حى غيره . قلت المود وإن ثبت 
بطريق الضرورة » لككن لما ثبت ثبت مع ماهو من لوازمه وضروراته وصحة الاقتداء من 
ضروراته » وهذا كا هو في حرة تحت عبد قالت ولاه اعتق عبدك عني بألف درهم» وقع 


عون 2" (البثاية في شرح الحدليةج ؟-عمم)) 


ويظبر الإخلاف في هذا وفي انتقاض الطبارة بالقبقبة وتغير 
الفرض بنية الإقامة 


العتتق عنها وثبت الملك لها بطريق الضرورة > وجاء فساد النكاح وثبت الولاء لها » لأن 
الفساد من لوازم الملك والولاء من لوازم العتى » والشيء مق ثبت ثمت بلوازمه . 

وما بين الأصل والتعليل من الحديثين شرع في بان ثرةالاختلاف المذ كوربقوله(ويظهر 
الاختلاف في هذا ) أي تظبر فائدة الاختلاف المذكور بين سجدة في المذكور من المسألة » 
وهو ما إذا دخل رجل في صلاة رجل » وعليها السهو هل يكون داخلا أم لا » فضد 
محمد نكون داخلاً سواء سحد للسهو أو لا » وعندهما إن سجد يكون داخلاً وإلا فلا “ثم 
. إذا سجد الامام حتى صار الرجل داخلا في صلاته » فلو سجد مع الامام ثم قام يقضي ما 
عليه لم يكن عليه أن يعيد السبو'» وإن كان ذلك للسهو في وسط الصلاة » لأن هذا آخر 
صلاة الامام حقيقة » فتكون آخر صلاته حكما تحقيقا للمتابعة » فان سهى الرجل فجا 
فيا يقضي منفرداً » فسجوده مع الامام لا يحزئه عن سبوه في حالة إفراده . 

( وفي انتقاض الطبارة بالقبقبة ) أي وتظبر فائدة الاختلاف المذكور يعني إن ضحك 
الذي سل » وعليه سجود السهو تنقض طبارته عند محمد وزفر » لآنه ضحك > وعتدهما 
لا ينقض » و كذلك لو ضحك المقتدي في هذه الحالة ( وتغير الفرض بنبة الاقامة ) أي 
وتظمر أيضاً فائدة الخلاف المذكور في تغير الفرض بن.ة الاقامة يعني المسافر إذا فوى 
الاقامة في هذه الحالة قبل سجود السهو » فعند محمد وزفر يتغير فرضه أربعا كا نوى قبل 
السلام » وعندهما لا يتسير فرضه سواء سجد للسهو أو لا » والصورة التي ذكرها المصنف 
ثلائة » والصورة الرابعة فمن اقتدي به بنية التطوع ثم تكلم هذا المقتدي قبل أن يسجد 
الامام للسهو لا.قضاء على المتتدي عندهما » وعند محمد يلزمه قضاء ما سهى الامام » 
كذا في الجامع الصغير لقاضي خان . 


64 


أن يسجد لسهوه 


بتامه » فكان ينبغي أن يلزمه الوضوء لصلاة أخرى . قلت وإف كان يتوقف 
فان حرمة الصلاة ها هنا واثقة بالاضافة إلى حرمة الصلاة القائمة قطعا » قلا يساوي 
متكها في إيحاب الزاجر وهو تحديد الوضوء متك تلك الحرمة » فأشبه هتك حرمة 
الصلاة على الجنازة . 
وقال الأكمل » فان قبل إذا كان الخروج موقوقا كان خارجا من وجه دون وجه » 
وذلك يستدعي أن يكون حك هذه المسائل عندهما قحكمها عنده احتباطا . أجمب يأنه 
ليس معناه الخروج من وجه دونوجه» يل معناء الخروج من كل وجه يمكن تعرضهالعود . 
قلت سئل هذا الكلام من كلام السفناق حمث قال قلت وهذا يعرف إن عندهما من سل 
للسهو يخرج عن حرمة الصلاة من كل وجه » لا أن يكون معنى التوقف إن ثبت الخروج 
من وجه دون وجه » ثم بالسجود ي دخل في حرمة الصلاة من وجه لكات الأحكام على 
حكمبا عندهما أيضاً » كا هو منهب أحمد من انتقاض الطبارة بالقبقبة » ولزوم الآداء 
بالاقتداء ولزوم الأربع عند غير الاقامة عملا بالاحتياط . قلت هذا لا يخاو عن نظر » 
لأنهم فسروا قوله سلام من عليه السو لا يخرجه عن الصلاة أصلاٌ بقولهم » لا خروجاً 
موقوفاً ولا باق يعني عند محمد وعندهما يخرجه خروجا موقوقاً > فافهم . 

( في هذه الحالة ) في هذء الصور الثلاثة يعني بعد السلام قبل سجود السهو . 

( ومن سم بريد قطلع الصلاة ) يعني في عزمه أن لا يسجد السهو » ومع 
هذا عليه السهو وهو معنى قوله ( وعليه السبو ) أي والحال أن عليه السبو ها هنا 
حالان . الأول : جمة فملية مضارعة يدون الواو . والثانئة : جلة إسممة بالواو 
وعلى الأصل ( فعليه أن يسجد لسبود ) أي ما يوجب عليه أن يسجد لأجل سبوه » 
وهذا كا تراه مطلق » ولكن قبده في الأصل حمث قال أنه يسجح د للسبو » 
وقيل أرن يقوم أو يكل » وفي رواية قبل أن يكل أو يخرج من المسبحد» 


نكما 


لأن هذا السلام غير قاطع .ونيته تغسير لامشروع فلغت 

فالأولى يدل على أنه متى قام عن بجلسه فاستدبر القبلة لا بأقي يسجود السهو » وإن م يخرج 
من المسجد » والثانية يدل على أنه يأتي قبل أن يتكلم ويخرج منالمسجد» وأنعشي وا تحرف 
عن القبلة » وهو قول المشايخ من أصحابنا . ش 

( لأن هذا السلام ) أي لآن هذا السلام الذي أراه به قطع الصلاة ( غير قاطع ) 
بحرمة الصلاة » أما عند محمد فظاهر » لأنه لا مخرحه عن حرمة الصلاة أصلا . وأما 
عندهما فلا يخرجه جاز > فلا ينقطع الاحرام به مطلقا ( ونيته ) أي أرادته بذلك السلام 
قطم الصلاة ( تغبير لمشروع ) لآن السلام غير قاطع شرعاً » فجعله قاطعا بالنية تغير 
الشروع ولا يتغير بالقصد والعزائم ( فلغت ) أي بنية قطع الصلاة بالسلام » م إذا نوى 
الابانة بتصريح الطلاق ( لا تصح نبته ) '١'‏ فيكون رجعيا > وكا لو نوى الظبرستاً أونوى 
المسافر أربعاً تلغو نبته » كذا في الميسوط . 

فان قلت لو سلوهو ذاكراً بسجدة صلاتية أو سجدة تلاوة أو التشهد فسدت صلاته» 
كذا في ال محمط > وهذه النبة تغبير لمشروع »> فم تلغ . قلت تلكالأشاء يؤتىبها فيحقيقة 
الصلاة وقد بطلت بالسلام العمد وسجود السبو يؤتى بها في حرمتها وهي باقبة إذا كان 
عليه سجود السهو . 

فان قلت نبة الكفر تبطل الايمان » وم تل وإن كانت بغير اللسروع. قلت ني ةالكفر 
كفر » ومتى ثبت الكفر ارتفع الايمان » لأنهها لا يحتمعان . 

فان قلت السلام وحده يخرج عن حرمة الصلاة عندهما » فكيف لا يكون مم رجامع 
نية القطع » وهذا تناقض . قلت هذان وإن كنا ختلفين صورة لكنها متفقان معنى فلا 
تناقض » لأن سلام من عليه السهو يخرج عن إحرام الصلاة » لكن على عرضه العود البه 
بالسجود من غير فصل بين أن ينوي عدمه أو م ينو شيئاً فلا غيرة لنيته » فكان الآول 
لبان الاطلاق » والثاني لبيان التقبيد فافهم . واستشكل بأن النية هنا بوجه ممردة عن 


. عبارة زائدة على المتن‎ )١( 


؟هم7؟ 


ومن شك في صلاته فل يدر أثْلاثأ صلى أم أربعاً وذلك أول ما عرض 
له استأنف لقوله عليه السلام إذا شك أحدم في صلاته أنه كم ص 
فليستقبل الصلاة 


الل إذا ل يكن ذلك العمل المقرون به النية مستحقا على زمان اقتران الي والسلابزماق. 
اقتران النية به تستحق عليه » لأنه يوجب عليه أن يسم حت يمكن من أن يسجد للسبوفلا 
تعمل النية » فكانت النبة محردة عن العمل على هذا التقدير . 

( ومن شك في صلاته ) الشك في اللغة خلاف البقين » وقد شكككت في كذا ربت 
( فلم يدر أثلاثا صلى أم أربما ) ذكره بالفاء تنبيبا على معنى الشك بأنه عبارة عن تساوي 
الطرفين > فإن عدم دراية صلاته بثلاث ر كعات مثلعدم درايتهبأربع ركمات فالطرفان 
متساويان وإلا فالتركيب كان يقتضي واو الحال والهمزة فيه للتسوية لأبا خرجت عن 
الإستفهام الحقيقي » فعند ذلك ترد لمعاني كثيزة منها التسوية وانتصاب ثلاث بقوله صلى 
( وذلك ) أي الشك ( أول ما عرض له ) اختلفوا في معناه . وقال صاحب الأجناس 
معناه أول ما سهى في عمره » » وقال شمس الآئمة السرخسي معناه أن السهو ليس بعادة له 
لاانه لم يشتبه في مره . قال العقبلي أول ما-سبى في هذه الصلاة » وقيل أول سهو وقعله 
وم يككن سهي في صلاته قط من حين بلغ . 

( استأنف ) أي استقبل الصلاة » وهذه الملة وقعت جوابا ( لقوله تزتهدد إذا شك 
أحدكم في صلاته أنه م صلى فليستقبل الصلاة ) هذا يهذا اللفظ غريب وليبين أ حدمنالشراح 
حال هذا الحديث » فهذا عجيب منهم » وأعجب من ذلك ما قاله الاترازي ولنا ما روى 
خواهر زادة وغيره في المبسوط عن الني عَكْوْ أنه قال إذا شك أحدكم .. الخ » روى 
ابن أبي شيبة في سننه من حديث ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أما أن فإدا 
م أدر كم صليت فإني أعيد » وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في الذي لاي دري 
ثلاثاً صلى أو أربعاً قال يعيد حتى يحفظ . وعن جرير عن منصور قال سألت ابن جميرعن 
الشك في الصلاة » فقال أما أن فإذا كنت في المكتوبة فإني أعيد . وعن امماعيل بن أبي 


ملف 


خالد عن الشعي قال يعبد > وكان شريح يقول يعيد > وعن لمث عن طاووس ٠6‏ صليت 
فلم تدر كم صليت فأعدها مرة > فإن التدست علمك مرة أخرى فلا تعدها . وقال عطاءه . 
يعيد مرة » وروي ذلك عته عن مالك وعبد اللك . 

ومذهب الشافعي أنه يبني على الآقل وبه قال مالك في الآحوال كلها ويه قال أحمد في 
المنقرد » وعن أحمد في الإمام روادتات أحدهما أنه يمني غلى الأقل » والثانية أنه يبني على 
غالب الظن ويسجد السهو . واحتج الشافعي با رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
عليه السلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أريعاً فليلقالشك وليبن 
على البقين » رواه مسلم وأبو داود والنسائي » وابن ماجة أمر بالمناء على المقين وم يفصل . 
وتحن نقول إن القاء الشك كا يكون بالمناء على الأقل مكون بالاستئناف بل الإستثناف 
أولى > لآنه أبعد من الشّك > لكونه خروجا عن العبدة يبقين » والعجب أن أكثر الشسراح 
يحتجون للشاقعي يحديث أبي سعد المذ كور ان المصنف » قيا أيمد 
هذا من القواعد ‏ 

أقول قال القدوري قال أصحابنا الشلك يتحرى ول يقصاوا وهسذه روا الإصول » 
ووجبه حديث أبن مسعود مرفوعا > وإذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه. 
ش أخرجه البخاري ومسل . وروى الحسن عن أبي حشفة رضي الله عنه أنه يبني على البقين 
كا في حديث أبى سعيد الخدري الذي احتج به الشاقمي > ووفقى أصحاينا بين الأحاديث» 
قحماوا حديث الاستقبال على الشّك في أول أمره » لآأنه لا حرجعليهفيه»و< .! حديث 
ابن مسعود على ما إذَا كان يعرض له الشك كثيراً » أو له رأي لآن في الامتثناف في كل 
مرة حرجا يمنا » وق المناء على البقين احمال خلط الناقة بالفرض قبل تمامه » وحماوا 
حديث أبي سعد على من تكرر له الشك وليس له ظن وترجمح . 

وقال التووي قال أبو حتنفة إن حصل له الشك بأول مرة بطلت صلاته » وإن صار 
عادة له اجتبد وعمل يغالب ظنه » وإن لم يظن شيا عمل بالآقل ‏ ثم قال قال أبو حامل 
قال الشافمي في القدم ما رأيت قولاً أقبح من قول أبي حشقة هذا » ولا أيعد من السنه . 


قرا 


وإنكان يعرض له كثيراً بنى على أ كبر رأيه » لقوله عليه السلام من 
شك في صلاته فليتحر الصواب», 


أقلت قد ذكر عن النى مَظِث في كل واحدة من الأحوال الثلاث حديث © فكيف يقبح 
الشافعي القول المؤيد بالحديث ويقول ولا أبعد من السنة » مع كونه قول ابن عمر كا ذكرن 
عن قريب »> فذكرة قوله أيضاً عن جماعة من السلف الصالحين أئمة المدى ممن بعده أيا 
حنيفة » فحينئذ ليس في تخصيصه قول أبي حنيفة بالتقسح والتبعيد عن السنة معنى » 
ولبس هذا من دأب أهل العم » ونقل النووي وابن قدامه وغيرهما من الخالفين لنا عن أبي 
حشفة أنه قال إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته لسس بصحمح ولا يوجد هذا في 
أمبات كتب أصحابنا المشبورة » بل المشبور فيا أنهم قالوا استقبل لتقع صلاته 
على وصف الصحة بقين . وقال أبو نصر البغدادي المءروف بالأقطع الاستثشاف أولى 
لأنه يسقطا به الشك بيقين . وفي الذخيرة عطف على مسألة الكككاب بقوله أو هل 
أحدث أم لا ء أو هل أصاب ثوبه لتحاسة إن كان ذلك أول مرة استقبل ولا شك أرن 
صلاته لا تبطل بالشك . 

( وإن كان ) الشك ( يعرض له كثيراً ) أي غالب أحواله ذلك . وقال القدوري في 
شرح مختصر الكرخي كان أبو الحسن يقول معناه إن سك يعتاده حتى يصير غالب حاله 
كليا أعاد شك ولا يتوصل إلى أداء فرضه بالبقين إلا بمشقة » فجاز أن برجع إلى الإجتهاد. 
وقال شيخ الإسلام معناه أن السهو في صلاة واحدة مرتين » وقبل مرتين في عمره » وقيل 
مرتين في سنة ( بنى على أكثر رأيه ) إن كان له رأي » وعند الشافمي ومالك بنى على 
الأقل يا ذكرةه ( لقوله عزستئيدذ من شك في صلاته فلمتحر الصواب ) هذا الحديث أخرجه 
البخاري ومسل عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا » ولفظها إذا شك أحدكم فليتحر 
الصواب فليتم . 

فإن قلت قال البيبقي في المعرفة حديث ابن مسعودهذا رواه الحاكم بن عتيبةوالأعش 
عن ابراهي عن علقمة عن عبد الله دون لفظ التحري »© ورواه ابراهم بن سويد عن علقمة 
عن عبد الله دون لفظ التحرى » فنسبه أن يكون من جبة ابن مسعود أو في الحديث . 
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وإن لم يكن لهأي بنى على اليقين 


ش قلت الحديث بن ٠١‏ عبد الله بن مسعود صلى رسول الله مِتعٍ فزاد أو نقص فاما سم قبل 
يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء » قال وما ذاك » قالوا صلمت كذا و كذا» قال فثنى 
رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سم » ثم أقبل علينا بوجبه » فقال أنه لو حدث 
في الصلاة شيء أنبأتم به » ولككن أنا بشر أنسى كا نسيتم » فاذا نسيت فذكروني » وإذا 
شك أحدكم في صلاته فلمتحر الصواب فلتم عليه ثم ليسم ثم لبسجد سجدتين . هذا لفظ 
البخاري في أوائل كتاب الصلاة في باب التوجه إلى القبلة حيث كان وم يذكر فيه السلام» 
ولفظ فليتم عليه ثم يسجد سجدتين » وأخرجه أبو داود بلفظ البخاري » ولفظ ابنماجة 
فبه بالواو » ولفظ مسم ويسجد سجدتين . وأما النسائي فل يذكر فيه وإذا شك 
أحدكم .. الخ » وقد رأيت لفظ التحري مضافا إلى البي علق » وقد رواها جماعة من 
الحفاظ عن المسعود والثوري وشعبة ووهب بن خالد وفضيل بن عياض وجريد وغيرهم » 
والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يكن فبهاخلاف الماعة والتحري طلب ما هو الأخرى وهو 
الصواب » كذا فسره الاترازي والأكمل . 

قلت هذا من ياب التفعل فلا يدل على الطلب المطلق > وإنما هو تكلف وإظهار التجلد 
قبه » ومعنى التحري تكلف ما هو الأحرى والأحرى هو ما يكون أكثر رأيه عليه » 
وكيفيته إذا شك وهو قائم أو راكم أو ساجد يتم تلك الركعة ثم يقعد لاحال الرابعة 
والقعدة فيها فرض > ثم يصلى ركعة أخرى لاحتّال أنها كانت الثالثة فبحتاج إلى الرابعة 
ثم يتشهد ويسم ويسجد للسهو . 

( فان م يكن به رأي بنى على اليقين ) أي على الآقل لأنه هو ليتيقين صورئه إذا 
وقع له الشك بين الركعة والر كعتين يحملها ركعة » وإن وقع بين الر كعتين والثلاث يحعلها 
ركعتين » وإن وقع بين الثلاث والأربع يجحعلبا ثلاثاً فبتم صلاته على ذلك همككذا رواة 
البيبقي من حديث عبد الرحمن بن عوف في سننه الكبرى » وفي المنتقى رواه أحمد وابن 


. هكذا في الأصل ورا هنا كلام ساقط . أه مصححة‎ )١( 


0*٠ 


لقوله عليه السلام من شكفي صلاته فلم يدر أثلاث؟ صلى أم أربعآ 
بنى على الأقل 


ماجة والترمذي وصححه وعليه أن يتشهد عقيب الر كعة التي مقع الشك أنها آخر صلاته 
احتباطا » ثم يقوم ويضيف اليها ركعة أخرى ولو شك بعد الفراغ منها فلا إعادة عليه » 
وحعل كأنه صلى أريعا أو خمسا » وإن شك أنه صلى فرداً أو اثنتين أو ثلاثاء وفيالأريع 
أنه صلى أريعا أو خمسا » فان كان قائماً يقعد يحواز أن تكون هذه آخر صلاته ثم يصلي 
ركعة أخرى احتناطا » وإن كان قاعداً فان رأى أنها ثانبة تحريه وإن م يكن له رأي 
تفسد لجواز أنه ترك القعدة في الثانبة فمحتمل الفساد ليفسد احتباط ذكر هذا كلبا في 
ا حبط » وفي الجتبى بنى على الأقل أي يأخذ بالأقل لكن يقعد حتما في كل موضع يهم ' 
أنه آخر صلاته » وفي القعدة الأولى اختلاف المشايخ حتى أن من شك في القيام ذوات 
الأربع أنها الثالثة أو الرابعة أت بر كمتين بقعدتين » فلو شك أنها الثانية أو الثالفة 
أو الرابعة فثلاث ركعات بثلاث قمدات »2 وإن شك أنها الأولى أم الثانبة أم الثالثة 
أم الرابعة فأربع ركمات بأربع قعدات » ولو شك في الخامسة يحلس بعدالر كوع فرتشهد 
ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يتم ثلاث ر كعات بثلاث قعدات » ولو شك في الخس يعد 
السجود فسدت » وكذا في الرايع والخامس » إلا أنه إذا ذكر أنه ترك سجدتين 
اتركمة وركوعاً . 

( لقوله عزتئدذ من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا بنى على الأقل ) هذا 
الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف » قال ممعت النبي وَكله 
يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة » فان 
م يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث ريسجد سجدتين من قبل أن يسلم هذا لفظ 
الترمذي » وقال حديث حسن صحيح » ولفظ ابن ماجة إذا سهى أحدكم في صلاته فلم 
يدر واحدة صلى أم ثنتين فلبجعلها واحدة » وإذا شك في اثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين 
وإذا شك في الثلاث والأربم فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في 


اكلا 


. والاستقبال بالسلام أولى لأنه عرف محللا دون الكلام ومجرد النية 
تلغو وعند البناء على الأقل يقعد في كل موضع يتوم آخر صلاته كيلا 
يصير تاركاً فرض القعدة والله أعلم . 
اااااالسسفف ممم ثكك1هكككككككآك 
الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم . وأخرجه الحاكم في المسنتدرك 

ولعت رامل أربعاً فليتم » فان الزيادة خير من النقصان > وقال صحيح 
على شرط الشبخين » وتعقبه الذهي في ختصره » فان فبه عمار بن مطرز ناض » وقد 
زرح فلك هار ليس و الانتن . 

( والاستقيال بالسلام أولى ) هذا متعلق يقوله استأنف يعني إذا استأنف الصلاة فيبا 
اذا عرض له السهو أول مرة استأنف بالسلام وهو أولى ( لأنه ) أي لأن السلام ( عرف 
محللا دون الكلا م ) لأن السلام عرف للا للصلاة شر شرعا » ول يعلم ذلك بأن الككلام 
موضع السلام شرعاً » وإا ذكر الكلام لدفع شبهة » فانه عسى أن بهم الوم بأن هذا لما 
كان قطعا للصلاة لاستقبال صلاة من الابتداء لا يتفاوت الحم من السلام والكلام » إذ كل 
منها قاطع للصلاة ة » فان استأنف بالكلام أيض) يجوز » لآنه أيضاً قاطع كالسلام ( وتجره 
النبة ) أي نفس النبة بقطع الصلاة من غير اقتران السلام بها ليست يكافية للقطع » 4 لوق 
النبة لوصف التجرد لا تأثير بها في الشيء الذي يتوقف تحققه على الننة » وعمل الجوارح 
اي ل 

( وعند البناء على الأقل يقعد في كل موضع بتوهم آخر صلاته كيلا يصير تارك فرض 
القعدة ) هذا متعلق بقوله. شك في صلاته .. الخ » وقد يبناه مفصلاً عن قريب شك في 
أنه صلاها أم لا » فان كان في الوقت يعيد » ولو شك خارج الوقت لا يعيدها شك في 
| لسر الإ ان با د تى بها وبعد الخروج مانها » فالظاهر أنه لإيتركها . 
شك في الحدث وأيقن بالطبارة فبو متطبر صار بالعكس فحدث شك في بعض وضوئه 
وهو أول ما عرض له غسل ذلك الموضع » وإن كان بعرض له كثيراً لا نلتفت البه » 
وكذا لو شك أنه كبر الإفتتاح » فان كان أول ما عرض له استقبل »وإن كثر وقوعه 
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يمي . صلى يقوم شهراً ثم قال لهم صليت على غيرٍ وضوء لا يصدق » ولوعرض وغلب على 
ظنهم صدقه تحب عليهم القضاء قام المسبوق في قضاء ما سبق ثم تذكر الإمام أن عليه 
سحدة التلاوة » فماد فسجدها » فان عاد المسبوق إلى متابمته فسدت صلاته » وإن مضى 
على صلاته قفي قسادها روايتات . وقي الروضة فالواجب على المسبوق يمد سلام الإمام 
القعود ولا يقوم إلى قضاء ما سيق » حتى يرجد من الإمام ما يعد صلاته » ومن الا تمراف 
والكلام واتشروع في صلاة أخرى . قال أو شجاع إذا قال تي انقعدة الأولى اللبم صل 
علق جمد يازمه السهو . وعن أبِي حشسفة إذا زاد حرقاً يحب سجود السيو . قال الامام أبو 
متصور الماتريدي لا يحب مالم يقل - وعلى آل محمد - وعن الصتار للسهو عليه قي هذاء 
وعن محمد آنه استقبح إن أوجب سجود السهو بالصلاة على الني كت » ولو قرأ فاتحة 
الكتاب قبل التشهد يازم السهو ويمدء لا . 


ننه 


باب صلاة المريض 


إذا عجز المريض عن القيام 


( باب صلاة المريض ) 

أي هذا باب في ببان أحكام صلاة المريض » وهو فعيل بمعنى فاعل من باب علم يعم . 
قال الجوهري المرض السقم . قلت هو ضعف القوى » وترادف الاسقام . وفي البدرية 
الإضافة في صلاة المريض من بأب إضافة الفعل إلى فاع أو إلى حله » كتحريك الخشبة . 
وانه شائع كقوهم جرح زيد لا يندمل » وقال السفناق قولحم جرح زيد لايندملمجمعها. 
قلت ينبغي أن يتعين المعنى الأول » لأن معنى الصلاة الصادرة من المريض » فالمريض 
فاعلبا وموجدها » يخلاف جرح زيد الخروج ١١‏ فلا يكون تنظيرء » لأن المريض بمعنى 
المارض كا ذكرن » ثم المناسبة بين البابين من حيث أن كلا منها مشتمل علىنوعمنالعوارض 
السماوية » لكن قدم باب السبهو لكثرة وقوعه وشدة سائر الحاجة إلى بيانه» أو لأن في كل 
منهيا صلاة مع قصور ولها جابر » ففي الأول سجدت السهو»وفي هذا قدر الإمكان . 

( إذا عجز المريض عن القيام ) بأن يلحقه بالقيام ضرر *" » ول يروهذا العجز أصلاء 
يحمث لا يمكنه القيام بأن يصير مقعدا بل بحيث لا يقدر على القيام » إلا أنه يضعفه ضعفاً 
شديدا أو يحد وجعا » كذا في امحبط » وقيل يحال لو قام سقط عن ضعف أو دورات 
رأس . وقمل يحمث أن يصير صاحب فراش » وقبل يحيث ما يسمح الافطار » وقيل 
لأببح التيمم به . وقيل ما يعجزه عن القيام يحوائجه . وأصح الأقاويل ما ذكرة أولاً » 
وهو أن يلحقه بالقيام ضرر كذا ذكره التمر *'' . وفي فتاوى الظبيرية وعليه الفتوى . 


32 هكذا كتبت في الأصل . 
() بالأصل - ضرب - . 
(«) ربا قصدبذلك - التمرتاشي > . 


لله 


صل قاعداً يركع ويسجد ء لقوله عليه السلام لعمران بنحصين رضي 
اللهعنهصل قائما » فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى الجنب 


تومىء إيماء » 


وعن أبي جعفر الطحاوي ولو قدر على بعض القيام واو قدر آية أو تكبيرة يقوم ذلك 
القدر وإذ ذلك عجز قعد » وإن لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته » هذا هو المذهب » 
ولا بروى عن أصحابنا خلافه » وكذا اذا عجز عن القعود وقدر على الإتكاء أو الإستناد 
إلى إنسان أو حائط أو وسادة لا يحزئه إلا كذلك . ولو استلقى لا يحزئه خصوصا على 
قولما فإنها يحملان قدرته على الوضوء بغيره كقدرته بنفسه » فكذلك في مبسوط شبخ 
الإسلام » والفرق بين هذا وبين الصوم ان المريض إذا كان قادراً على الصوم في بعض اليوم 
ثم عجز فانه لا يصوم أصلاً » وها هنا يصلي قائماً بقدر ما رأته لنا أفطر في آخر اليوم م 
يكن فعله معتدا به في أول اليوم فلا ينتقل به » وقي الصلاة قمامه في أولها يبقى معتداً 
به » وإن قعد آخرها » وفي المحبط والجتبى لو تكلف المريض إلى الجماعة يعجز عن القيام 
قيل لا يخرج مخافة فوت الركن » والأصح أن يخرج » لأن الفرص القدرة على الإقتداء . 
وفي الخلاصة وعليه الفتوى . 

( صلى قاعداً بركم ويسجد ) قاعداً نصب على الحال من المريض » وبركع ويسجد 
أيضاً حالان متداخلان أو مترادفان ( لقوله عزييتهدد لممران بن حصين رضي الله عنه صل 
قائماً » فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطم فعلى الجنب تومىء إيماء ) هذا الحديث أخرجه 
الجاعة إلا مساماً عن عمران بن حصين قال كنت في بواسير » فسألت الني مدع عنالصلاة» 
فقال صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً » فان م تستطع فعلى جنب » وزاد النسفي_ فان لم 0 
ا اا اليو . وفي رواية أبي داود عن عمران بن حصين 7 
قال كان في الناصور > فسألت الني عند .. الحديث » الناصور بالنون والصاد المهملة » 
ويقال الناسور بالسين » وهي علة تحدث في مآق العين تبقى فلا تقطع » وقد تحدث أيضاً 
في أحوال المقعدة هو المراد ها هنا » وقد تحدث أيضاً في اللبة وهو معرب . 

والباسور بالباء الموحدة علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضاً » ويجممم على 


فى 


ولأن الطاعة بحسب الطاقة . قال فان لم تستطع الركوع والسجود 
أوميء إيماة يعني قاعداً لأنه وسع مثله 


بواسير » وفي لفظ مبسوراً » وقيل بالنون » وقبل لا يسمى باموراً إلا إذا خرج وقتحت 
أفواه عروقه من داخل الخرج . وي المغرب الباصور فرجة غائرة فلا تبديل . 

( ولآن الطاعة يحسب الطاقة ة ) أي بحسب القدرة » وقال الله قمالى « لا يكلف الله 
نفس إلا وسعها # 86 ؟ البقرة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فإن م يستطع الركوع والسجود أوماً إعاء ) أوما 
أصل بالحمزة ولكتها تلين ( يعني قاعداً ) هذا تفسير كلام القدوريءفإته قال وإنإيستطع 
الركوع والسجود أوماً إيماء » جعل السجود أخفض من الر كوع » ول يتعرض أنه يرمىء 
قَائً) أو قاعدآ > فقال المصتفه مراده بومىء قاعداً . 

فإن قلت إذا قدر على القيام ول يقدر على الر كوعأو السجو السحود يقبقي أن لا يسقط عنه 
فرض القيام » ويصي قائمًاً بالر كوع والسجود > وهو قول الشاقمي لحديت 00 
فإن ل تستطع قاعداً حمث نقل الحى من القيام إلى القعود بشرط المجز عن القيام . قلت 
ا او ا ا 0 
ار كوع والسجود حال القيام » يدليل أنه ذكر الإيماء حال ما يصل على الجنب > قدل أن 
المراد يحال القيام القدرة على الأركان . قلت في أي طريق كان من طرق حديث عمرات بن 
حصين ذكر الإعاء حتى يقول يدلبل أنه ذكر الإعاء إلى آخره . 

فإن قلت ل يبين صغة القعود كيف هي . قلت قال صاحب التحفة اختلقت الروايات 
عن أصحاينا في أنه كيف يقعد » قروى محمد عن أبي حشيقة أنه يجلس كيقيا شاء .وروى 
الحسن عن أبي حشسفة أنه إذا افتتح الصلاة تربع » وإذا ركع قبفقرش رجهاليسرىويحلس 
علمها » وعن أبي يوسف أنه يقريع في ججمبع صلاته » والصحيح رواية مد »لأن عتر 
المرض دسقط عنه الأركان 6 فلآن تسقط عنه الحمئات أولى 

( لآنه وسع مثله ) أي لآن الإاء بالركوع والسجود قاعداً وسع مثله » هذا الذي لا 


انها 


وجعل سسجوده أخفض من ركوعهء لأنه قائم مقاءمما » فأخذ 

حكمبما , ولا يرفع إلى وجبه شيء يسجد عليه » لقوله عليه السلام 

إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك » وإن 
فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه لوجود الايماه. . 


يقدر على القيام وال كوع ( وجعل سجوده أخفض من ركوعه ) أي أوطأ ( لأنه ) أي 
- لآن الإئاء ( قائم مقامها ) أي مقام الركوع والسجود ( فأخذ حكمها ) أي فأخذ الإعاء 
حم الر كوع والسجود » وهو أن السجود يكون أخفض من الركوع . فكذا في الإعاء . 

( ولا يرفع إلى وجبه شيء يسجد عليه ) - لا يرفع - على صيغفة المجبول > وقوله 
- شيء ‏ مفعول قائم مقام الفاعل . وقوله - يسجد عليه - جملة في محل الرفع لأمما 
صفة » كقوله شيء ( لقوله عنتهدز إن قدرت أن تسجد على الأرص فاسجحد وإلا فأوم 
برأسك ) هذا الحديث رواه جابر وان زازعا الله عنبسما » فحديث جابر أخرجه 
البخاري في مسنده والبيبقي في الممرقة عن أبيبكر الحنفي حديث أبي سفيا نالثوري وحديث 
أبي الزبير عن جابر أن الني عتنتهذ عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة > فأخذها فرمى بها 
فأخذ عوداً ليصل عليه فرمى به » وقال يَلِْوٍ إن استطعت وإلا فأوم إياء واجعل سجودك 
أخفض من ر كوعك . وقال البزاز لا يعلم أحد رواه عن الثوري إلا أبو بكر الحنفي قال 
البيبقي هذا بعيد من أفراد أبي بكر الحنفي وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري 
به » وهذا لا يحمل إلا أن يككون في وسادة مرفوعة إلى جبة » ويحتمل أن يكونموضوعة 
على الأرض . وححديث ابن عمر أخرجه الطبراني في معجمه عن طارق بن شهاب عن ابن مر 
قال عاد الني عتضد: رجلا من أصحابه مريضاً .. فذكره . 

( وإن فعل ذلك ) أي إن رقع إلى وجبه شيئاً يسجد عليه ( وهو يخفض )أي والحال 
أنه يخفض رأسه ( أجزأه لوجود الإيماء ) الذي هو الفرض » يعني الإماء في حقه » وفي 
الأصل يكره للمومىء أن برفع عوداً أو وسادة عليها . وفي الينابيع يككون شيئ) وتجوز 
صلاته إن وجد فبه تحريك رأسه » وإن ل يوجد لا يجوز .ثم اختلفوا هل يعد هذا سجوداً 


نذها 


السسسشسكده 


وإن وضع ذلك عل جبهته لا يحرئه لا نعدامه » وإن لم يستطع القعود 
استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأوما بالركوع والسجود 


أو إعاء » قبل هو إياء وهو الأصج » وفي المسوط جازت صلاته بالإماء لا يوضع الرأس » 
وقبل هو سجود » فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وسجد عليها جازت لما روى 
الحسن عن أمه قال رأيت أم سامة زوج الني عزيتئدط تسجد على وسادة من أدم من رمد يها» 
روآه السسبقي باسناده » وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه رخص في السجود على الوسادة 


ْ ذكره البيبقي » و كذا ذكر في سننه عن ابن إسحاق قال قال رأيت عدي بن حاتم يسجد 


على جدار في المسجد ارتفاعه قدر ذراع » وذكره أيضا ابن أبي شيبة في سننه » وذكر ابن 
أبي شيبة عن أبي أنس أنه كان يسجد على مرفقه > وعن أبي العالية أنه كان مريض) وكانت 
المرفقة سكنى له فيسجد عليها » وكره ذلك ابن عمر يكره أن يسجد الرجل على العود» 
ومئله عن ابن مسعود والحسن ذكره ابن أبي شيبة في سئنه وفي الحيط لو كان على جبهته 
عذر دون الأنف ل يحزه الإعاء ويسحد على أنفه » لأنه كالجببة . وقال أبو بكر إذا كان 
يحبنّه أو أنفه عنه يصلى بالإعاء ولا يازمه تقريب الجبهة إلى الأرض يأقصى ما يمكنه. وفي 
الجتسى كمفية الإعاء بالركوع والسجود شبيبة على أنه هل يكفي يعض الإنحناء أم أقصى 
ما عكنه فظفرت على الرواية » فإنه ذكر شب خ الإسلام المومىء إذا عفن وآضة 
لاركوع شنا ثم للسجود جاز » ولو وضع بين يديه وسائد والصى جبهته فإن وجد 
جاز وإلا فلا. 

( وإن وضع ذلك ) أي وإن وضع ذلك الشيء بأن وضعه ( على جبوته ) أي على 
جببة المريض ( لا يحزئه لانعدامه ) أي لانعدام الإيماء ( وإن م يستطع القعود استلقى على 
لهره وجعل رجليه إلى القبلة وأوما بالركوع والسجود ) قال الشيخ حميد الدين بن الضرير 
وغيره توضع وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد » وليتمكن الإهاء بالركوع » إذ 
حقيقة الإستلقاء تمنع الأصحاء عن الإياء » فتكيف فيالمرضى . ثم اختلفت الرواية عن 
أصحابنا في كيفية الاستلقاء » وفي ظاهر الرواية يصلي مستلقيا على قفاو رجلاه إل القبلة» 
وروى ابن كاس عنهم أنه يصل على جنبه الأيمن ووجبه إلى القبلة » فان عجز عن ذلك 


لم07 


< لقوله عليه السلام يصلي المريض قائماً » فان لم يستطع فقاعداً » فان 
٠‏ لم يستطع فعلى قفاه يومىء إيماء » فان لم يستطع فالله تعالى أحق 
بقبول العذر منه . وإن استلقى على جنبه ووجبه إلى القبلة جاز 


استلقى على قفاه » وهو قول الشافمي وقول مالك وأحمد كظاهر الروابة المذكورة(لقوله 
عليه السلام يصلى المريّض قامًا » فان م يستطع فقاعدا » فان لم يستطع فعلى قفاه يومىء 
إماء » فان لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه ) هذا حديث غريب رواء أصحابنا في 
كتبهم عن الني طزفتضدة ول يدبنوا رواته ولا حاله . 

وذكر صاحب المبسوط فقال دخل رسول امَللةٍ على عمر ان بن حصينيعودهفي مرضه» 
فقال كيف أصلى » قال صل قائماً » فان م تستطع فقاعداً » فان ل تستطع فعلى الجنب 
تومىء إماء » فان م تستطع فالله تعالى أولى بالعذر » أي بقبول العذر منك . وقد روى 
الدارقطني في سئنه من حديث على بن أبي طالب عن الني عِلِثَمٍ قال يصلي المريض قائماً 2« 
فان م يستطع يصلى قاع دا » فان م يستطع أن يسجد أومأ جعل سجوده أخفض من 
ركوعه » فان لم يستطع أن يصل قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فان لإيستطع 
صلى مستلقي ورجلاه مما يلي القبلة . 

وفي المغربي قال عبد الى كان من رؤساء الشبعة ولم يككن عندهم بصدوى ٠‏ ووافقهابن 
القطان وفبه الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال ابنعدي أن أرجو 
أن لا بأس به إلا أني وجدتفيبعض حديثه نكرة»وقال السفتاقي قوله فان لم تستطع الله 
أحق يقمول العذر منه » هذا من تئمة الحديث » ولفظ المبسوطين والاسرار أولى فكارن 
أحق معناه على قول من يقول لا يسقط إلا القضاء عنه وإن م يقدر على الايماء أي أ 
يقبول عذر التأخير لا عذر الاسقاط » وعلى قول من يقول بعدم القضاء وهو الأصح أي 
أحق بقبول عذر الاسقاط . قلت هذا كلام حسن إذا ثبت أنه حديث . 

( وإن استلقى على جنبه ووجبه إلى القبلة فأومأ جاز ) أطلق ذكر الجنب ليتناول 
الأمن والأيسر وهو مذهب الشافمي » ولكنه قال على جنبه الآيمن مستقبل القبلة » فانم 
يستطع استلقى على ظبره ويستقبل القبلة برجليه لحديث عمران بن حهينولأنهلو اضطجع 


3أ ( المنابة في شرح الهداية ج؟- +45 ) 


للشافعي «رح» الأرته إشارة المستلقي تقلع إلى 
هواء الكعبة 4 


على جنبه يككون وجبه إلى القبلة فهو أولى ا إذا اختصر وجبه إلى القبلة على شقه الأيمن» 
و كذا في القبر » وسنجيب عن هذا عن قريب . 
ثم اعم أن الاضطجاع المشروع ستة > أحدها : في الصلاة على الخلاف ٠‏ الثاني : 

الختص عند الموت يوضع على شقه عرضاً ووجبه إلى القبلة ٠‏ لككن الللأخرين اختتاروا 
الاضطجاع مستلقياً وزعموا أنه أسبل يخروج الروح وهو الثالث . الرابع : الميت إذا ' 
وضع على التخت لغسله » ولا رواية فيه لأصحابنا » لكن تعارفوا اضطجاعه على قفاء . 
الخامس : الاضطجاع في حالة الصلاة عليه يكون مستلقعاً على قفاه كا هو المعبود بينالناس 
السادس : الاضطجاع في اللحد يضطجع على جنبه الأيمن ووجبه إلى القبلة . 

( لما روينا من قبل ) أراد به حديث عمران بن حصين الذي ذكره في أول الباب ( إلا 
أن الأولى هو الأولى عندة ) الأولى بفتح الهمزة بمعنى الأخرى والأجدر » والأولى الثاني 
بضم الحمزة تأنيث الأولى » وأراد به الاستلقاء على الظهر . 

فان قلت كيف وجه التأنيث » والمذ كور من الاستلقاء على الظبر مذحكر . قلت لما 
كان هذه هيئة وحالة ذكر بالتأنيث على تأويل الحرئة » ويحوز أن يكون على تأويل 
الرواية الو سي اد سح ا 
المذكور أحسن » وقي بعض النسخ الأولى بالفم يتقسدم على الأولى بالتسح » وعلى هذا 
فسره الأكمل . 

( خلافا للشافمي ) فان عنده هو الثاني كا ذكرء ( لآن إشارة المستلقي تقع إلى هواء 
الكعبة ) هذه إشارة إل. أوجه المعقول » أراد أن المستلقي على قفاه إذا أومأ بقع إِيماوٌه 
إلى الكعبة > وقد علم أن شسرط المصل أن يصلى إلى القبلة » والصلاة بالاماء ما له فمل غير 
الابهاء أو الايماء أن يقع إلى الكعبة با قلنا » ألا ترى أنه لو حققه لذلك سجود لكان إلى 


لحف 


وإشارة المشطجع على جنبه إلى جاب قدميه »ء وبه تتأدى الصلاة 
القبلة » وعلى ما قاله الخصم لو حققه لكان إلى يسار الكمبة ( وإشارة المضطحطع 
على جنبه إلى جانب قدميه ) فيكورن توجه البدن إلى الكعبة والشرط أداء 
الصلاة إلى الكعبة لا البدن » بدون الأداء » فالخصم مال إلى ظاهر التوجه يبدنه 
“ما في المست » ونحن إلى التوجه مصلي] ع وهذا أولى وقال الأكمل في هذا الموضع ولنا 
تعارض حديث عمران بن حصين وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفي حالة 
عذر جاز العمل كل منها » إلا أن ما ذكرة أولى » لأن المعقول معنا » فارن إشارة 
المستلقي . . الخ . 

قلت لم يبين هو حديث ابن عمر أصلاً ولا ذكره » وكبف قال ولما تعارض حديث 
عمران وحديث ابن عمر أقول حديث ابن عمر رواه البيبقي عن نافع عن ابن عمر قال يصلي 
المريض.مستلقيا ولا يسم المعارضة ببنها » فان في حديث عمران أيضا فان لم يستطصع 
فمستلقيا » رواه النسائي كا ذكرن . وقال صاحب الدراية وحديث عمران محتمل » وما 
رويناه أعني حديث ابن عمر محم » والعمل بامحكم أولي . قلت هذه الدعوى إنما تصح إذا م 
يكن في حديث عمران ذكر الاستلقاء على القفاء » والحال أنه قد ذكر فيه » فحينئئلذ 
كلاهما يتساويان فلا تصح دعوى كل واحد من الأكمل وصاحب الدراية» على أن أصحابنا 
احتجوا بأول حديث عمران بن حصين وهو قوله - صل قائماً فان م تستطع فقاعداً 2« 
فعلى هذا ذكر المصنف »> واحتج الشافعي بتامه لأن آخر الحديث » قفان لم تستطضاع 
ل الس 


ثم أجاب أصحابنا عن هذا أن معنى قوله عليه السلام - فعلى الجنب - أي ساقطا 
على الأرض » والمستلقي على الأرض ساقط . قلت هذا لبس يسديد » لأنه يازم التكرار 
في الحديث فلا فائدة » فافهم . والكلام الموجه فيه أن يقال أن كل واحد من الحديثينيدل 
على جواز ما قالوا وما قلنا . غاية ما في الباب أن أصحابنا رجحوا صورة الاستلقاءعلى 
القفا لمساعدة العقول إياه يا ذكرنا » وما في الباب يرجح غير هذا . 

( وبه تتأدى الصلاة ) أي بوقوع الاشارة إلى هواء الكعبة تتأدى الصلاة . 


لف 


فان لم يستطع الايماء برأسه أخرت عنه ولا يوميء بعينيه ولا بقلبه 
ولا يحاجبيه » خلافا أزفر « رح : 


( فان لم يستطع الايماء برأسه أخرت عنه ) أي أخرت الصلاة عن هذا المريض عند 
عدم الاستطاعة على الايماء برأسه وسبجيء الكلام فيه مفصلا ( ولا يومىء بعينه ولا 
بقلبه ) وفي التحفة والقنية عند الحسن يومىء بقلبه ويحاجبيه ويعيد ( ولايحاجبيه ) 
أي ولا يومىء أيضا يحاجبيه ( خلافاً لزفر «رح» ) قعنده يومىء بصنه 
وحاجسه وقلبه . : 

واعم أن المريض إذا عجز عن الاياء بالزأس هل يازمه الايماء بالعينين والحاجبين أملا» 
وم يذكر هذا في ظاهر الرواية » روي عن أبي حضفة في غير رواية الأصول أنه قال لا 
يومىء المريض تحاجبيه ولا بعينه ولا بقلبه في الصلاة » وهكذا روي عن أبييوسف أيضاًء 
وروي عن محمد بن الحسن أنه قال لا يومىء بقلبه وم يذكر الحاجبين والعينين . وعن 
زفر أنه يومىء بالحاجبين ولا ١١‏ لقربه من الرأس © فان عجز فبالعينين» فان عجز فبقليه » 
وقال الحسن بن زياد يومىء يعينه وحاجبيه ولا يومىء بقلبه » كذا ذكر شيخ الاسلام 
خواهر زادة في مبسوطه خلافيْ . وقال القدوري صاحب التحفة قال الحسن بن زيادة 
يومىء محاحسيه وبقلبه ويعبد متى قدر علي الأركان . وف الحاوي يومىء يعيئه وحاجبيه 
وقلبه عند زفر وأبي يوسف » ول يحزه أبو حشيفة . وقال محمد لا شك أن الايماء بالرأس 
يحوز » ولا شك أنه بالقلب لا يحوز وأشك في العمنين » ذكره في النخيرة . وال قاضي 
خان وني الحاوي عن محمد الايراء بإلقلب لا يحوز عند أبي يوسف » ولست أحفظ قوله 
في الاياء بالعبنين والحاجبين . وعند زفر بعينه وحاجبيه » وإذا صح أعاد. وقال الشافعي 
إذا عجز عن الاباء برأسه وما بطرفه فان عجز جرى أفعال الصلاة على قلبه » و كذا 
القراءة والأذكار يحر.ها على قلبه عند العجز » وما دام عاقلا لا تسقط الصلاة وفيالدراية 
وقال الشافعي ومالك يرميء بعبنه» فان عجز فبقلبه لأنه وسع مثله . 


(١)ربما ‏ ولا زائدة هنا . 


بغد: 


١ 


لما زوينا من قبل , ولأن نصب الابدال بالرأي ممتنع » ولا قياس 

على الرأس لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون العين و أختيها.وقوله أخرت 

عنه إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة عنه وإنكان العجز أكثر من يوم 
وليلة إذا كان مفيقا وهو الصحيح 


( لما روينا من قبل ) أشار به إلى قوله عليه السلام إن قدرت أن تسجد على الأرض 
فاسجد وإلا فأوم برأسك ( ولآن نصب الابدال بالرأي ممتنع ) هذا دليل عقلي تقديره أن 
الشارع اقتصر على الرأس في الحديث المذكور في موضع الببان » ولو جاز غيره لبينه » 
فحينئذ لا يحوز نصب البدل عن الاياء بالرأس بالرأي ( ولا قباس على الرأس ) جواب 
عن سال مقدر تقديره أن يقال هذا ليس من باب نصب الابدال بالرأي بل بالقياس على 
الرأس » وتقدير الجواب أن القياس على الرأس لا يصح ( لآنه يتأدى به ر كن الصلاة ( 
أي لأن الشأن يتأدى ,الرأس ركن الصلاة وهو السجود (دونالءمنين و أختيه) أرد بالأختية 
الحاجبين والقلب » وذلك لآنه لا يتأدى بها ركن من أركان الصلاة » فالقياس مع 
وجود الفارق بإطل ٠.‏ ' 

( وقولة أخرت عنه ) أي قول القدوري في مختصره » فان م تستطع الايسماء برأسه 
أخرت عنه » أي أخرت الصلاة عن هذا المريض »> ولكن غالب عادة الختصر » فان لم 
يستطم برأسه أخرت الصلاة » والمعنى واحد ( إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة ) إشارة 
بالرفع خبر المبتدأ » أعني قوله والضمير في أنه للسان والشرط قي عدم السقوط > وإن كان 
أكثر من يوم وليلة أن يكون مفيقا أشار اليه يكامة إن الواصلة بقوله ( وإن كان العجز 
أكثر من يوم وليئة إذا كان مفيقا ) لوجود فبم الخطاب » وسبب الوجوب صلاحية الذمة» 
وهو الذي ذكره الكرخي في مختصره » واختاره المصنف فلذزلك نبه عليه بقوله ( هو 
الصحمح ) واحترز به عن قول شيخ الاسلام وفخر الاسلام وقاضي خان وآخرين » فانهم 
قالوا الصحيح أنه يسقط » وبه قال مالك>وتي فتاوى الظبيرية وهو ظاهر الرواية وعليه 
الفتوى لآن ممرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب . قال محمد قال في النوادر من قطمت 


عوباين 


2 


لأنه يغهم مضمون الخطاب ء بخلاف المخمي عليه» وإن قدر عل القيام 

ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ويصلي قاعداً يومىء 

إيماء لات ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما فيبا من نباية 

التعظيم » فاذا كانت لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فبتخير » 
والافضل هو الايماء قاعداً , لانه أشبه بالسجود » 


بداه من المرفقين ورحلاه إلى الساقين لا صلاة علسه »فعم أن يمحرد 5-8 لا يكفي 
لتوحه الخطاب . 

وق المحيط قال بعض المشايخ إذا كانت الفوائت أكثر من يوم ولملةلاحب عله القضاء 6 
وإن كان أقل من ذلك فعليه القضاء كالجنون والإتماء وهو الصحمح » وللشافعية وأحد 
حكاه صاحب العدة والبيان أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه » وفي سنة المفتي 
إن دام المجز أكثر من يوم ولبلة سقطت في الأصح . وقال بعضهم لا يسقط » وإرك دام 
أكثر من يوم ولملة حتى إذا برىءازمه القضاء » ولو مات قضى عنه ورثته . قال في الثاني 
هو الصحبح > وقال بعضهم يسقط مطلقاً من غير تفصبل » واختاره السرخسي . 

( لآنه ) أي هذا المريض ( يغهم مضمون الخطاب ) لوجود عقله ( بخلاف المغميعليه ) 
لعجزه عن فبم الخطاب ( وإن قدر على القيام ولم يقدر على الر كوع والسجود لم يازمهالقيام 
ويصل قاعداً يرمىء إباء ) وقال زفر والشافعي م يسقط عنه القيام في هذه الحالة » لآنه 
ركن فلا يسقط بالعجز عن إدراك ر كن ( لأن ر كنية القيام للتوسل به إلى السجدةمافيها) 
أي في السجدة ( من نهاية التعظم > فإذا كان لا يتعقبه السجود ) أي فإذا كان لا يتعقبه 
السجود يعني إذا سقطث عنه السجدة وهي الأصل سقط عنه القيام وهي الوسيلة » كمن 
سقطت عنه الصلاة سقطت عنه الطبارة حمنئذ ( لا يكون رك] فيتخير ) أي المرض 
المصلي بين أن يصلي قائمًا بالإداء » وبين أن يصل قاعداً بالإبهاء . 

( والأفضل هو الإيماء قاعدا لآنه أشبه بالسجود ) لكون القعود أقرب إلى السجودمن 
القيام . فإن قلت فقد جاء أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام . قلت [نما كان كذلك 


نمف 


وإن صلى الصحبح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتميبا 
قاعداً ير كع ويسجد أو يومىء إن لم.يقدر أو مستلقيا إن لم يقدر 
لانه بنى الادنى على الاعلى فصار كالاقتداء . ومن صلى قاعداً 
يركع ويسجد لمرض ثم صح بنى على صلاته قائما عند أبي يوسف 
درح» . وقال جمد مرح » استقبل بناء على اختلافهم في الاقتداء 


| لام غرادة ارك الي » فيكون فضله لأجل المع بين الر كنين وهو يحصل في القعود » 
ولا ترد صلاة الجنازة حيث ل يازم مة سقوط القيام بسبب سقوط السجود » لأنها ليست 
بألا حقيقة بل هي دعاء , 


ظ ( وإن صل الصحبح بعض صلاته قَاءً وحدث به مرض يتمها قاعداً برسكع وتسوهد 
أو يرمىء إن م يقدر ) أي على الركوع والسجود » وفي فتاوى قاضي خان ما يخالف هذا 
حيث قال يفسد صلاته عند أبي حنيفة في هذه الصورة » وهذه روى ابن الولمد عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة» لأنتحريمتهانعقدت لاركوع والسجود فلايجوز بدونها ( أومستلقيا 
إن م يقدر ) أي ويصلي مستلقيا على قفاه إن / يقدر طى القعود » وروي عن أبي حشيفة 
أنه يستقبل ( لأنه بناء الأدنى على الأعلى ) أي في الصور الثلاث وهو وهو الإباء قاعدآ بالر كو 3 
والسجود عند عدم القدرة على الر كوع والسجود والإئاه ومستلقيا عند عدم القدرة 

الإيماء قاعداآ ( فصار كالاقتهاء ) أي فصار بناء المر بض على أول صلاته كالاقتداء أي يجوز 
كما يحوز ذاك » فإنه يصح اقتداء القاعد بالقائم والمومىء بالراكع والساجد » والأصل في 


مسألة أن كل موضع + الإقتداء يصح البناء وإلا فلا ١‏ 
| د لقا أي ع ويسجد لو ممع بى نى لقان عن أي نيأ 


0 » وقال مد يستقبل بناء على اختلافهم في الاقتداء ) أي بتوا بناء على صلاتهم 
اه به اتلاف الثلاثة كردن و دار يض ذل تقال صر الور فبه جوز 
في حق تفسه وعند القائم يقتدي بالقاعد » فكذا يبني في سق نقسه . 


لكفا 


وقد تقدم بيانه وإن صلل بعض صلاته بايماء ثم قدر على الركوع 
والسجود استأتف عندم جيعاً» لأنه لايجوز اقتداء الرا سكع 
بالمومىء » فتكذا البناء » ومن افتتم التطوع قائماً ثم أعيا لا بأس 
بأن يتوكأ على عصاً وحائط أو يقعدء لأن هذا عذر» وإن كان 
الاتكاء بغير عذر يكره ء لأنه إساءة في الأدب » وقبل لا يكره 
عند أبي حنيفة « رح »» لأنه لو قعد عنده يجوز من غير غذرء 


فنكذا لا يكره الاتكاء » 


ثم بدا له أن يقوم فقام وصل الباق قائما أجزأء بالإجاع » وهذا الأصل المذكور يقتضي 
أن لايحوز على قول محمد . قلت تحريمة المريض ل ينعقد للقيام لقدرته عنده ©» 
فحاز بقاؤه قبله . 

( وقد تقدم بيانه ) أي ببان اختلافهم في الاقتداء في باب الأمة . 

( وإن صلى بعض صلاته بإياء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف ) أي صلاته 
( عندهم جمعا ) أي عند أبي حشفة وأبي يوسف وتحمد » وعند زفر والشافمي ومالك 
يبني حافظة على عمل ( لآنه لا يجوز اقتداء الراكم بالمومىء » فكذا البناء ) لأنه يصير 
بناء القوي على الضعيف . 
( ومن افتتح التطوع قائما ثم أغيا ) أي تعب » يقال أعبا الرجل في المثني » إذا تعب 
وأعماء الله لازم ومتعد . وقال الجوهري أعبي فبو معي » فلا يقال عبان 2 وأعي علة 
الأمر ونقما ونقايا بمعنى ( لا بأس أن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد ) أي أو أرنف 
يقعد ( لآن هذا عذر ) ففي الاتكاء بعض القيام » وني القعود بدله ( وإن كان الإتكاء 
بعير عذر يكره لأنه إساءة في الآدب ) قال البزدوي الإتكاء بغير عذر يكره » مخلاف 
القعود > فإنه مشروع ابتداء إذ صلاة القاعدعلى النصف من صلاة القائم كا ورد فيالحديث 
به يخلاف الإتكاء ( وقيل لا يكره عند أبي حشيفة » لأنه لو قعد عنده ) أي لآن المصلي 
لو قعد عند أبي حشسفة ( يجوز من غير عذر ) مع أنه ينافي القيام ( فكان لايكرءالإتكاء) 


هف 


وعندهما يكره لأنه لايجوز القعود عندها ء فيتكره الانكاء » وإن 
قعد بغير عذر يكره بالاتفاق» وتحوز الصلاة عنده ولا جوز عندهما : 


لأنه ليس أدنى حال من القعود » لأنه لا يناني في القمام » فاما كان القيام بغير عذر جائزاً 
مكروهاعنده كان الإتكاء غير مكروه ( وعندهما يكره ) أي الاتكاء . 
ظ ( لآنه لا يجوز القعود عندهما ) يعني بغير عذر ( فبكره الاتكاء ) بغير عذر » لآرنت 
القمود بغير عذر يقطع الصلاة عندهما » والايياء برأسه دون القعود باعتبار أنه لا يتأتى في 
القيام فكان مكروه) لكونه إساءة في الأدب » وبعضهم قالوا على قول أبي حشيفة يحب 
أن يكره الاتكاء » خلاف القعود » فإنه إذا قعد بعدما افتتح قائما لا يكره عنده » 
ووجه ذلك أنه في الابتداء مخير بين أن يفتتح التطوع قائما وبين أن يفتتحدقاعدا» فسقى 
هذا الخيار في الانتهاء من غير كراهة » وأما في حق الاتكاء فبو غير مخير في الابتداء بين 
أن يصل متكثا وبين أن يصلي غير متنكىء » بل يكره له ذلك لما فبه من الأدب وإظهار 
التخير » وكذلك في الانتهاء . 
ظ ( وإن قعدبعيرعذر يكره بالاتفاق ) أي وإن قمد في صلاة التطوع بغير عذر 
يعدما شرع قائما يكره بالاتفاق بين الثلائة » لكن هل تجوز الصلاة أم لا » فعند أبي 
احشسفة حوز » وعندهما لا يحوز > أشار البه بقوله ( وتحوز الصلاة عنده»ولايجحوز عندهما) 
أي عند أبي يوسف ومحمد » وقال الأكمل وفي كلامه تسامح » لأن ما لا يجوز لا بوصف 
بالكل إذ وقد قال يكرة بالاتفاق . وقال صاحب الدراية بعد أن قال ثم عندها لايحوز» 
كيف يوصف بالك راهة عند العلامة حميد الدين رحمه الله»محوز أن يراد به أنه صلىر كمة 
قائما » ثم قعد في الثانية لبقرأ لاعياء به ثم قام فأتم الثانية » فان هذه الصلاة جائزة مع 
الكراهة . وقال الأكمل وفبه نظر لآن قعوده إذا كان الاعباء به فكذلك قعود بعذر » 
والكلام لي فيه » بل يجب أن يكون مكروما . قلت هما لا يقولان بالكراهة في فصل 
اعدم الجواز » وإنما يقولان بعدم الجواز فيا إذا قعد ثم قام وأتم الصلاة قاعدا أوبالجواز 
مع الكراهة فيا إذا قعد ثم قام وأتم الصلاة قائما » ويجرد القعود لا يعدم وصف الجواز » 
وهو نظير ما إذا قرأ القرآن بالفارسية من عذر لا يحوز عندهمافيا إذا لم يعدالقراءةبالعربية 


وغف 


وقد مر في بأب النوافل ومن صلى في السفينة قاعداً من غير علة أجزأه 
عند أبي حنيفة « رح .2 “والقيام أفضل.وقالا لا يجزئه إلا من عذرء 
لأن القيام مقدور عليه فلا يترك » 7 


/ 


أما إذا أعاده فيجوز مع الكراهة . وفي الجنازية والكاني قوله يُكره بالاتفاق يخالف ما 
ذكر قبل هذا بقوله ‏ ولو قعد عنده يحوز - ونحاب عن هذا بماذكر في مبسوط فخر 
الاسلام لو قعد في النفل لا يكره عنده في الصحيم » لآن الابتداء علىهذا الوجه مشروع 
بلا كراهة » فالبناء أولى » لأن حك البناء أسبل من حك الابتداء » ألا ترى أن الحديث 
يمنع ابتداء الصلاة » ولا يمنع بقاءها . فقوله ‏ في الصحيح - يدل على أن مةغير صحيح 
كذا في باب النوافل يكون على الصحيح . وقوله ‏ هاهنا بالاتفاق - وقع سبوا من 
الكاتب ( وقد مر في بإب النوافل ) أي قال الاترازي فيه نظر » لأنه ل يذكر في باب 
النوافل قلت ذكره في فصل القراءة في باب النوافل فصدق عليه أنهمذ كور فيبا بالنوافل 
لعجب منه أن ينظر في مثل هذا . ْ 

( ومن صلى في السفينة قاعداً من غير.علة ) أي من دوران رأسه ونحوه ( أجزأه عند 
أبي حنيفة ) قال في المحيط > قبل هذا إذا كانت السفينة جارية » وإن كانت راسبة لا 
يحزئه اتفاقا » ثم انه قبد بالسفينة لأنه لو صلى على العجلة على الدابة لا يحوز » أما لو 
كانت على الأرض يحوز » وقمد بقوله قاعداً لأنه صلى مسافراً فيها بالايماء لا يحوز سواء 
كانت مكتوبة أو افلة » لآنه يمكتنه أن يسجد فببها ولا يقدر » والابياه شرع عندالعجز» 
وقبد بقوله - من غير علة - لأن عند العلة يحوز بالاتفاق » وينبغي لامصلي فيها أن يتوجه 
إلى القبلة كمفها دارت السفينة » لآن التوجه إلى القبلة فرض بالنص عند القدرة > وهذا 
قادر يخلاف راكب الدابة لأنه عاجز عن استقبال القبلة حتى إذا ركب الدابة إن كان به 
نحو القبلة فأعرض عنبها لم تجز صلاته » كذا ذكره ثمس الآئمة السرخسي (والقيامأفضل) 
يعني الصلاة قائماً أفضل > لأنه أكمل . 

( وقالا لا يحزئه إلا من عذر ) وبه قال الشافمي ومالك وأحمد ( لآن القيام مقدور 
عليه فلا يثرك ) كا لو كان على الأرض بحبث لا يجوز له ترك القيام مع القدرة عليه . 


ىف 


٠‏ وله أن الغالب فيبا دوران الرأس وهو كلمتحقق » إلا أن القيام 
أفضل » لأنه أبعد عن شببة الخلاف والخروج أفضل ما أمكته 
لأنه أسكن لقلبه . والخلاف في غير المربوطة » والمربوطة كالشط 


هو الصحيح . 


ظ ( وله ) أي لأبي حنيفة ( إن الغالب فبها ) أي في السفينة ( دوران الرأس.وهو 
كالمتحقق ) أي الغالب كالمتحقق » كا في السفر لما كان الغالب فيه المشقة جملت المئقة 
كاللتحققة 2 بخلاف ما لو كان على الأرض » لأن القفالب أن لا يدوب الرأس 
ولايجاو الأعين . 
ظ . قان قلت روي عن ابن عباس قال لا بمث رسول الله ملع جمفراً إلى الحبشة قال 
يا وسول الله كيف أصلي في السفينة قال صل قائما » إلا أن تخاف الغرق «قلت في إسناد. 
حسين بن عوان » قال أبو حاتم والدارقطني مقروك » وقال ابن مين كذاب وقال ابن 
عدي بشع المدبث » وذكر بن حزم في الى من حدي ابن سيرين قال صلى بنافي 
المفمئة ونحن قعود » ولو شُبْنا لخرجنا » وقال مجاهد صلينا مع جنادة بن أبي أمية قعوداً 
في المقينة» ولو شتنا لقنا » ذكرء ا 
والحد بالغم وتشديد الدال شاطم ١”‏ النهر 
( إلا أن القيام أفضل » 0 
( أفضل إن أمكنه > لآنه أسكن لقلبه ) لآن القلب تعلق في الماء » » وقمد يقولهإنأمكنه 
أي الخروج منها ‏ لأنه إذا لم يمكته الخروج إلى الشط يصلي فيها . 
ؤ ( والخلاف ) أي الحلاف المذكور بين أبي حنيقة وصاحميه ( في غير المربوطة ) أي 
في غير السفينة المشدودة بشيء في الشط ( والمربوطة ) أي السفينة المربوطة ( كالشط ) 
ا ا الصحيح ) 


. مكذا في الأصل وربا قصد بها - شاطىء النهر - اه مصححه‎ )١( 


أغفا 


احترز به عن قول عامة اللشايخ ان على قول أبي حنيفة تجوز الصلاة فيها قاع دأمعالقدرة 
على القيام قاعداً في السفينة جارية كانت أو راسية لاطلاق ما ذكره في المبسوط والجامع 
الصغير » والصحمح أن الخلاف في الجارية لا في الراسية ؛ كا قال بعض مشايخنا . وفي 
الدراية هو الصحميح احترازاً عن قول بعض المشايخ » حمث قالوا تحوز الصلاة فمها قاعداً 
وإن كانت مربوطة تفتح ساعة بساعة أو تفتح بهبجان الريح » فكان في الخروج خطر 
عظم . ولكن الصحبح على قوهم أنه لا يحوز لآن دوران الرأس غالب] حالة الجري مع 
أنه يمكن الخروج » لآن المرربوطة على الشط كالمستقر على الأرض لامكان الخروج فلا 
تجوز كالصلاة على الدابة . وقال التمرتاشي هذا إذا كانت مربوطة على الشط » فانكانت 
. موثوقة باللجة في لحة البحر وهي تضطرب قبل يحتمل وجبين والأصح أنه إن كان الريح 
يحركبا تحريكاً شديدا فبي كالسائرة » وإن حركبا قليلا فبي كالواقفة . 

وفي المجتبى والخلاف في السائرة وقبل في الساكنة أيضاً . أما في المربوطة لا يجوز إلا 
قائما بالاجماع » وعند الدوران يجوز قاعداً بالاجماع. وني الحبط لا تجوزالفرائضوالنوافل 
فيها بالايياء إلا بعذر على الخرواج » فالمستحب أن يخرج وإلا فلا وتجوز الجماعة فيها » 
و كذا في السغمنتين المقرونتين والدابة والدابتين المربوطتين » وكذا لو اقتدى في اللحدة 
بامام في السفينة أو على العكس »2 وليس ببنهها طريق أو طائفة من النبر جاز وإلا فلا . 
ومن اقتدى بالاظلال بالامام في أسفل السفينة صح » إلا أن يكون أمام الامام » لأنهبا 
هنزلةالبيت ولوانقلبت السفينة صح إلا أنيكو نأمام الإماملآنهابنزلةالبيت >ولوانقلبت السفينة » 
وهو يصل بالجدية ويخماف بغرقها وسر قةمال أو فوت شيءمنمتاعه أو انقليتدابته أو خاف 
الراعي على غنه من سبع أو عدو أو رأ ىأعمى على شفير بثر فله القطع » وأكثر المشايخ 
قدرواذلكالمالبدرهم فصاعد] » لكنذ كرفي الكفاية الجنس بالدانق يجوز »فقطع الصلاة أو 1 

وفي شرح الجامع الصغير يكره هذا في مال غيره » أما في مال نفسهلايقطع“والأصح 
جواز القطع فبها » ولو شد السفينة أو الدابة أو أخذ المتاع بعمل يسير ل تفسد صلاته . 
وفي المبسوط رجلان في محمل اقتدى أحدهما بالآخر في التطوع يجوز لمهم ما يمنع 


اللا 


ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونبا قضى وإنكان أكثر منذلك 


الاقتداء . وعن محمد استحسن محواز الاقتداء إذا كانت دابتهم بالقرب من دابة الامام 
على وجه لا يككون الفرجة ببنهم وبين الامام إلا بقدر الصف » بالقباس على الصلاة 
على الأرض . 1 ٠‏ 

( ومن أغمي عليه خمس صاوات أو دونها قضى ) تفسير الإنماء قد مر في فصلنواقض 
الوضوء في كتاب الطبارة . قوله - أو دوبها - أيأو أغمي عليه دون خمس صلوات . 
قوله - قضى - جواب المسألتين ( وإن كان ) أي وإن كان أغمي عليه أو كان الإغاء دل 
عليه قوله أغمي ( أكثر من ذلك ) أي من خمس صاوات » فتذكر إمم الإشارة بالاعتبار 
المذكور ( لم يقض ) جواب إن » أي ل يقض تلك الصلوات التي هي أحكثر من خمس 
صلواث . وقال بشر عليه القضاء وإن طال » وقال الشافمي إن استوعب الوقت فلااقضاء 
عليه » وعند أحمد الإغاء لا يمنم وجوب القضاء حال » لآنه كالنوم . وفي الحلية وعند 
الشافمي إذا كان بمعصية لا يمنع وجوب القضاء » وإن كان بغير معصية واستوعب وقت 
الصلاة يمنعم وجوب القضاء » وبه قال مالك . 

وني البدائع إذا زال عقله بالمرض حت فاتته ست صلوات لا يحب عليه القضاء . وفي 
النافم الأعذار أنواع منه ممتد جد كالصبا يمنع وجوب العبادات » وقاصر جداً كالنوم لا 
يسقط شُيئاً من العبادات » وما يكون بين الأمرين كالجنون والإغاء إن امتد الحق بالممتد 
جداً حتى سقط عنه القضاء > وإن قصر ألى بالنوم حتى يحب عليه القضاء وامتداده يزيد 
على يوم ولبلة لدخوله في حد التكرار علي ما يحيء الآن إن شاء الله تعالى . 

( وهذا ) أي الذي ذكرناه من وجوب القضاء بالإغماء خمس صلوات أو دوجا 
( استحسان ) ولحديث علي رضي الله عنه أنه أغمي عليه أربع صاوات فقضاهن . وعمار 
وضي الله عنه إنها أغمي عليه يوماً ولبلة فقضاهن . وابن عمر أغمي عليه يومان وقيل ثلاثة 


74١ 


والقياس ان لا قضاء عليه إذا استوعب الاغماء وقت صلا ةكامل 

لتحقق العجز , فشبه الجنون . وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت 

كثرت الفوائت فيخرج في الأداء » وإذا قصرت قلت فلا حرج » 
والكثير أن تزيد على يوم وليلة » لأنه يدخل في حد التكرار 


أيام فلم يقض » فالقياس *' أن القضاء عليه إذا استوعب الإغاء وقت صلاة كاملة يسقط 
القضاء » يمخلاف الإغاء لأن بالجنون بزول العقل الذي هو أصل الأهلية » وبالإغياءلا »و لهذا 
لاحوز وصف الأتبباء عليهم السلام بالجنون » وواصفهم به كافر » وجاز وصفهم (الإغياء 
قكان المصنف يسوي ببنها في وجه القباس معتمداً على هذه الرواية » ثم فرق بينايوجه 
الاستحسان » والأصح أنه لا فرق ببنها في الصلاة في اشتراط الامتداد السقوط » لأرنف 
بالجنون لا تزول الأهلمة ما لا تزول بالإغاء » والسقوط ميني على الخروج وذللك لا يحصل 
يدون الإمتداد . وفي المحمط لو زال عقله بالخخر أكثر من يوم وليلة يلزمه القضاء » وكذا 
بالبنج عند أبي حنيفة » لأن الآثر في السماوي . وعند جمد يسقط كالمرض و إن أغمي عليه 
بفزع من سبع أو آدمي لا يازمه القضاء اتفاقاً . 

( وجه الاستعحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائتفبخرجفيالآداءوإذا قصرت) 
ل ل ل 0 
الثاني لا يشت علية » ألا ترى أن الحائض تقضي الصوم » لآنه لا مشقة فيه ولاتقضيالصلاة 
لأنه تلحة مشقة ( والكثير أن يزيد ) أي الإغاء ( على يوم وليلة » لأنه يدخل في حد 
التكرار ) أراد أن الفرق بين الطويل والقصير بالزيادة على يوم ولملة ليدخل بها الصلاة في 
حد التكرار » وهو الظاهر » لأن الصاوات إذا صارت ستة تكون الواحدة فمهامكررة» 
فدخل في حد التكرار . 


)١(‏ ربا هذا من المتن » ولكنه مغاير له بتقصان - لا - قبل كلمة-القضاء_والمصنف 
م بقعم هنا علامة المتن , أه مصححه . 


دما 


والجئنون كالاغماء » كذا ذكره أبو سليمان « رح » بخلاف النوم » 
لأن امتداده نادر فيلحق بالقاصر , ثم الزيادة تعتبر من ححيث الأوقات 
عند خمد برع لأنالتتكرار يتحقق به »وعندهما من حيث الساعات 


( واطل:ون كالاغاء ) جواب عن قباس الاغراء على الجنون على زعم أن الجنون إذا 
استغرق وا كاملا أسقط القضاء » ووجبه أن الجنون كالاغاء إن كان أكثر من يوم وليلة 
سقط القضاء وإلا فلا ( كذا ذكره أبو سلمان ) اسمه موسى بن سلبان الجورجاني صاحب 
الامام جمد بن الحسن ومن تابعه في السير الصغير و كتاب الصلاة و كتاب الرهن » وكان أبو 
سليان نص عليه في النوادر . 
( بخلاف النوم ) يتعلق بقوله - وإن كان أكثر من ذلك لم يقض - يعني أن النوم وإن 
زاد على يوم ولملة لا يسقط القضاء ( لآن امتداده ) أي لآن امتداد النوم ( نادر فيلحق 
بالقاصر ) أي فبلحق الممتد منه بالقاصر ( ثم الزيادة ) أي على يوم وليلة ( تعتبر منحيث 
الأوقات ) أي تعتبر من حبث أوقات الصلوات ( عند جمد » لآن التكرار يتحقق به) 
أي بالاعتبار من حيث الأوقات حت لا يسقط عند القضاء » ما لم تصر الفوائت ست “وإن 
زادت الساعات على يوم وليلة م إذا أغمي عليه قبل الزوال » ثم أفاق في اليوم الثانيهوقت 
الظبر يحب عله القضاء عند محمد ( وعندهما من حيث الساعات ) حق لايجب عليه 
القضاء في الصورة المذكورة . 
ثم اعم أن الخلاف في مبسوط خواهر زادة وفي ا الاسلام البزدوي في الأمور 
المعترضة على الأهلمة كا ذكر صاحب الهداية بين أبي حنسفة وأبي يوسف» وبين محمدوالفقيه 
أبو الليث « رح » جعل اعتمار الساعاث رواية عن أبي حنيفة »وذكر شمس الآئّة الس رخسي 
أيضا أن اعتبار الساعات رواية عن أبي حنيفة » والصحيح أن العبرة بعدد الصلوات » 
كذا قال في شرح الكافي المنظومة والحتلف وشرح الطحاوي >2 ذكر الخلاف بين أبيحنيفة 
وحمد » وم يذكر قول أبي يوسف « رح » هذا الذي ذكرت إذا دام الاغاء فلم يفقه إِلىتام 
يوم وليلة » فإن كان يفيق ساعة تم يعاوده الاغاء لإيذكر محمد في الككتاب وانهعلى وجبين 
إن كان لإفاقته وقت معلوم » نحو أن يخف مرضه عند الصبح فهو إفاقة معت برة تبطل 


ىا 


هو اللأثور عن علي وأبن عمر رضي الله عنهم » والله أعل بالصواب 


الحم ما قبلها من الاغغاء إن كان أقل من يوم ولبلة » وأما إذا لم يكن لافاقتهوقت معلوم» 
لكنه يفيق يغتة يتكلم يكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فهذه الافاقة غير معتبرة ألا ترى 
أن المجنون قد يتكلم في جنونه بكلام الأصحاء فلا يعد ذلك منه إفاقه كذا في المحيط . 

( هو المأثور عن على وابن عمر ) قال الأكمل » أي الاعتبار من حيث الساعات هو 
المأثور . قلت الذي قاله يحدي ولا يشفي حيث ل يبين كيفية المأثور عن على وابن عمر . 
وقال الاترازي وما » أي ولأبي حشفة وأبي يوسف ما روي عن ابن عمر أنه أغمي علبه 
أكثر من يوم وليلة » فم يقض الصلوات » قلت هو أيضا لم يسين حت ذكر هذا الأثر من 
أصحاب السأن » والمصنف أسند الآثر إلى اثنين علي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 
والمأثور عن علي غريب وذكره أصحابنا في كتبهم أن عليا رضي الله عنه أغمي عليه في 
أربع صلوات » فقضاهن »> والأثور عن عبد الله بن عمر ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
نافع قال أغمي على عبد الله بن عمر بَوَما وليلة » فأفاق فم بقض ما فاته فاستقبل . وروى 
محمد بن إسحاق في كتاب الآثر أخبرنا أبو حشيفة عن حماد بن أبي سليانعن ابراهم النخعي' 
عن ابن عمر أنه قال في الذي يغمى عليه يوم وليلة قال ويقضي . 

فان قلت ما تقول في حديث أخرجه الدارقطني عن الحم بن عبد الله بن الأيل أرن 
القامم بن محمد بن أبي بكر الصديق حدثه أن عائشة زوج الني متمد سألت رسول الله 
علمه السلام عن الرجل يغمى علمه فترك الصلاة لمس بشيء من ذلك قضاء » لا أن يغمى 
عليه في وقت صلاة فبفيق فيه فانه يصليه » واحتج يه الشافمي على سقوط الصلاة 
بالاغاء . قلت هذا حديث لايساوي شيئا ع فان أحمد قال الحم بن سعد الأبلي 
أحاديثه موضوعة . وقال ابن بات بروي الموضوعات عن الاثبات . وقال ابن معمين 
لس بثقة ولا مأمون > وكذيه الجورجاني وأبو حاتم » وتركه امسائىي ومعه 
الستد كله باطل . 

فروع : إذا كان يغمى علمهويفيق ساعة فساعة تازمه الصلوات » وإن دام أياما . 
مريض راكب لا يقدر على من ينزله تحزئه المكتوبة راكباً » وإن قدر ل يحز . عبدمريض 


1ىى,> 


لا يستطيع أن يتوضأ يحب على مولاء أن يوضئه » يخلاف المرأة المريضة حيث لا يحبعلى 
الزوج أن يوضئها . مريض في رمضان صلى قاعداً » وإن أفطر صلى قائم] يصلي قاعداً . 
مريض تحته ثاب نحسة » إن كان حال لا يبسط تحته شيء إلا وتنحس من ساعته يصلي 
على حاله » و كذا إن لم يتنحس ولكن بزاد مرضه ويلحقه مشقة بالتحويل . مريضعجز 
عن الابياء فحرك رأسه عن أبي حنيفة تجوز ملاته » وعن الفضلى لا تجوز لأنه لم يوجدمنها 
الفمل . مريض لا يستطيع التوجه إلى القبلة ول يحد أحداً يحوله البها صلى إلى القبلة لا 
يعتد في ظاهر الرواية . وعن محمد أنه يعتد , 

. مريض صلى قاعداً اما رفع رأسه من السجدة الأبغيرة من الركعة الرابيمة ظن أنها 
ثالثة فقرأ أو ركع وسجد بالاياء فسدت صلاته » وهو اختيار الزر نخي . مريض صلى 
جالس] » فاما قعد في الثالثة قرأ وركم قبل التشهد يحضي » لآن هذا بمنزلة القيام لو صلى 
قائما يسلسل بوله أو لا يقدر على القراءة » وإن قعد قدر أو لم يسلسل صلى قاعداً بر كوع 
وسجود » واو كان يسجد فمغلب بوله يصلي بالاياء » ولو كان قام أو قعد سال بوله » وإن 
استلقى لم يسل يصلي قائماً أو قاعداً ولا يصلي مستلقباً . وعن اين رستم عن محمديصلي 
متلق علقه جر لا ودر عق السغزه وقدر عل القبام رار كوخ سل قاقد بالاياء." 
شرب الخر فذهب عقله أكثر من يوم ولبلة لا يسقط عنه القضاء يقضي المريض فرأيت 
الصحة كصلاة المريض »> وقيل يؤخرها إن رجع يضحة » والنادر بالصلاة يؤخران رجع 
احتاله أن يصلي قاعداً في الحباء والكل إذا لم تستطع القيام وكان خارجه طين أو مطر 
أو خوف سبع صلى ركعة بقيام ور كوع وسجود ثم مرض صار إلى حالة الايماء 
فسدت صلاته عند أبي حنيفة ويستقبلها » وكذا لو صلى رءكعة بقيام وقراءة ثم 
نسيها فانه يستقبلها عنده » وعندهما يتمها . صلى أمي ركعة ثم تعلم سورة فانه 
يستقبلبا بالاجماع . به وجع أسنان إذا أمسكه في فمه صار يارداً أو دواء بين أسنانه 
يسكن وقد ضاق الوقت . 


مى*27, (البناية في شرح الهداية ج ١‏ - م )٠٠‏ 


باب سجود التلاوة ‏ 
قال سجود التلاوة في القرآن أربعةعشر في آخر الأعراف 


( باب سجود التلدوة ) 


أي هذا بإب في يبان أحكام سجود التلاوة » والإضافةفيه من قبيل إضافة المسبب إلى 
السبب كخبار العبب وخبار الرؤية وحج البيت » وأقوى وجوه الإختصاص اختصاص 
المسبب بالسبب . ش 

فإن قلت التلاوة سبب في حتى التالي أو السماع سبب في حبق السامع » فكان ينبغي أن 
يقول باب سجود التلاوة والسماع . قلت لا خلاف في كون التلاوة سبباً . 

واختلفوا في سببية السياع > فقال بعضهم لبس السماع سببا » ولذلك اقتصرت إضافة 
السجدة إلى التلاوة دون السباع > أو يقول أن التلاوة أصل في الباب > لأنها إذا ل توجدلم 
يوجد السباع »> فكان ذكر ها مشتملاً على السماع من وجه » فا كتفى به . 

فان قلت ما وجه المناسبة بين البابين . قلت من ححيث وجود الرخصة في كل منهما » 
فالرخصة في الأركان في هذا التداخل وذلك للحرج فيها . وقول الشارع كان من حدق هذا 
الباب أن يقترن يسجود السبو » لأن كلامها سجدة » لكن لما كان صلاة المريض بعارض 
مماوي أللحقبا بها » فتأخر سحدة التلاوة ضرورة غير سديدة » لآن كون كل منهها سجداة 
لا يكفي المناسبة ولأنه لا ضرورة في تأخيره على ما لا يخفى . 

( قال ) أي القدوري ( سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر ) أي موضم] » وفي 
بعض النسخ كذلك ( في آخر الأعراف ) عند قوله تعالى © ولله يسجد من في السماوات 


كملا 


وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأول فقي احج والفرقان 
والنمل وأم التنزيل و ص 


والأرض لوعاً وكرها وظلاهم يالقدو والآصال 4 ١٠١‏ الرعد » ''' ( وفي الرعد ) عند 
قوله تعالى 9 ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون » 
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » 44 النحل ز وبني إسرائيل ) عند قوله 
تعالى 9 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 4 ٠١4‏ الإسراء ( ومريم ) عند قوله 

تعالى ف إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرو! سجداً وبكياً » مه مرم ( والأولى في الحج ) 
١‏ أي السجدة الأولى في الحج عند قوله ط ألم تر أن الله يسجد له من في السياوات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والتجوم والجبال والشجر والدواب و كثير من الناس وكثير حق 
عليه العذاب > ومن بين الله فيا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء » ١8‏ الحج » وسنذكر 
خلاف الشافعي إن شاء الله ( والفرقان ) عند قوله تعالى © وإذا قبللم اسجدوا للرحمن 
قالوا وما الرحمن » أنسجد لما تأمرنا وزادهم تفوراً 4 ٠.‏ الفرقان (والنمل) عندقولهتعالى 
ويعم ما يخفون وما يعلنوت » ٠0‏ النمل » على قراءة العامة . 

وقال الشافعي ومالك عند قوله هه رب العرش العظم »# ونقل عن الزجاج والفراء " 
أن السجدة على قراءة الكسائي ألا اسجدوا الخففة » وأما على قراءة الأكترين ألا 
مشددة » فلا ينبغي أن تكون سجدة لأنها تتمة خير الحدهد من حال بلقس قومها يخلاف 
الخنفة » فاتها أمر من الله بالسجود والتقدير ألا ءا قوم اسجدوا » وهذا لبس يصحيح ©» 
إذ المشدد هي قراءة السواد الأعظم فيها ذم تركه » كسجدة الفرقان والأنفال » ويحوزأن 
يكون كلا القراءتين حكاية خير الحديد لا يمنع ذلك من أن يكون سجدة . 

( وألم التنزيل ) عند قوله تعالى « ها يؤمن بآناتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً 
وسبحوا تحمد ريهم وثم لا يستكيرون # ١6‏ السجدة » ( وص ) عند قوله تمالى 


)١(‏ إنا هي آية سورة الرعد » والمؤلف قدم الآات ووضعها في غير تحلها ‏ أما آبة 
سورة الأعراف فهي 8 إن الذين عند ربك لا يستكيرون عن عمادته ويسبحوته وله 
يسجدون 6 ١.5‏ الأعراق . أه مصححه . 


فذكف 


وحم السجدة انك وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك 


© فاستغفر ربه وخر راكماً وأناب # 4؟ ص » وبه قال الشافعي ومالك » وروي عنه 
قوله ‏ وحسن مآب © ( وحم ال مجدة ) عند قوله تعالى © فإن استكبروا فالذين عند 
ريك يسبحون باللمل والنهار وهم لا يسأمون 4 م فصلت » وبه قال الشافمي في الجديد 
وأحمد » وقال في القديم عند قوله تعالى ه إن كنتم إياه تعبدون# وبهقالمالك(والنجم) 
عند قوله تعالى ‏ فاسجدوا لله واعبدوا » +8 النجم » وعندمالك ليس فمه سجدة (وإذا 
السماء انشقت ) عند قوله تعالى ل فما لهم لا يؤمنون» وإذاقرىءعليهمالقرآنلايسجدون» 
١‏ الإنشقاق » وقال ابن حسيب المالي في آخر السورة » وعند مالك ليس فيه سجدة 
( واقرأ بامم ربك ) عند قوله تعالى ‏ واسجد واقترب © ١4‏ العلق » وفي مختصر البحر 
لو قرأ واسجد وسكت :وم يقل واقترب قازمه السجدة > واعلم أن العاماء اختلفوا في عدد 
سجود القرآن على اثئني عشر قولاً . 

الل مدهنا وقد كوا : 

الثاني : إحدى عششسرة » باسقاط الثلاثة من الفصل > وبه قال الحسن وابن المسبب وابن 
جبير وعكرمة وجاهد وعطاء وطاووس ومالك في ظاهر الرواية والشافمي في القديم . 

الثالث : خمس عشرة » وبه قال المدنيون عن مالك فكملتها بآية الج وهو مذهب 
عمر وابنه عبد الله واللمث وإسحاق » ورواية عن أحمد بن المنذر واختاره المروزي وابن 
شسريح النافقيان . 

الرابع : أربع عشر > باسقاط ص وهو أصح قولي الشافعي وأحمد. 
> والخامس : أرسع عشر باسقاط سجدة النجم » وهو قول أبي ثور. 

السادس : ثنتا عسرة باسقاط ثانمة الحج وص والانشقاق > وهو قول مسروق . 

السابع : ثلاث عشسرة باسقاط ثانية الحج والانشقاق » وهوقول '''. 


. هنا كلام ناقص من الأصل‎ )١ 


هللا . 


سو 


الثامن: إنعزائم السجود خمسة»الأعر افوبنوا إسرائيل والنجم والإنشقاق واقرأ بامم 
ربك > وهو قول ابن مسعوه رضي الله عنه . 5 

التاسع : أربم > أل تنزيل 11100 

والعاشر : ثلاث » قاله سفيان بن جبير » وهي أل تنزيل والنجم واقرأ بإمم ربك . | 

والحادي عشر : عزائم السجود ألم تنزيل » والأعراف وحم تنزيل وبنوا إسرآئيل » 
وهو مذهب عبيد بن عمار . 

والثاني عشر . عشر سحدات » قال به جماعة . 

( كذا كتب في مصحف عؤان رضي الله عنه وهو المعتمد عله ) أ 252 في 
مصحف عؤان أربعة عشر سجدة » كا ذهبنا اليه » والعمدة على ما كتب فيه . 

ثم اعم أن الآيات المعدودة أربعة عشر كا ذكرة » و كذلك عند الشافمي أربع عشر 
أيضاً » لكن في الحج سجدتان وليس في ص سجدة » واحتج الشافمي كون السجدتين في 
الحج بما رواه أبو داود والقرمذي عن عبد الله بن هبعة بابرح بن عاهان ١١١‏ معت عقبة بن 
اعامر رضي الله عنه يقول قلت يار سول اللهأفضلت سو رةالحج على سائر القرآنبسحدتين»قال 
نعم » فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما » ورواه أحمد في مسنده والحام في مستدر كه. الجواب 
عنه أن الترمذي قال ليس إسناده بالقوي » وقال الحام ل يثبت مسنداً إلامن هذا الوجه» 
وعبد الله بن لميعة أحد الأثمة » وإنما قام عليه اختلاطه في آخر عمره . وقال االلنذري في 
مختصر السنن عبد الله بن هيعة وشرح ابن هاعان لا يحتج يحديشئهبم » وذكر أبو الفرج بن 
بعة في الضعف والمتروكين . وقال يحبى بن سعيد لا نراه شيئاً » وقال يحبى بن سعيد لا 
براه شيئأ » وقال يحبى بن سعيد لا تراه شيئاً (؟' . وقال يحبى بن معين هو ضعبف قبل 


. هككذا كنب الإمم في الأصل وهو غلط وسيرد بلفظ - شرح‎ )١( 
. - (؟) هكذا ذكرت ثلاث مرات بتغير - نراه‎ 


4م" 


احتراق كتبه وبعده . وقال عمرو بن على الفلاس هو ضعيف الحديث . وقال أبو ذرعة 
لبس من يحتج به . وني المبسوط وتأويله مع ضعفه فقلت سجدتين إحداهما سجدةالتلاوة 
والأخرى سجدة الصلاة » ويدل عليه ذم تأر كها » وعند التخالف والناسي مستحمة والذم 
لا يستحق بترك المستحب فلا يستقم ذلك على أصله » وني الذخيرة وهو محمول على النسخ 
لإجماع قراء المدينة وفقهائا على ترك ذلك مع تكرار القراءة ليلا وتهاراً ١‏ 

واحتج الشافمي أيضا يحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة عن الحارث بن سعيد 
العتقي عن عبد الله بن سيرين عن عمرو بن الماص أن رسول الله م قرأ خمس عشرة 
سجدة في القرآن » منها ثلاث عشرة في المفصل وفي سورة الحج سحددتان . والجواب يأن 
عبد الله بن مبين 2١١‏ فيه جبالة . وقال عبد الحق في أحكامه عبد الله بن مبين لا يحتج به » 
ولئن سامنا فالمراد بإحدى السجدتين سجدة التلاوة وبالآخرى سجدة الصلاة . 

فإن قلت أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن ثعلبة فإن صلى يناعربن 
الخطاب رضي الله عنه الصبح فيا أعل قراءتها بالمج فسجد فيها سجدتين » ورواءالطحاوي 
أيضا باسناد صحمح والبيبقي وأخرج الطحاوي والبيبقئ أيضا عن صفوان بن محرز أنأبا 
موسى الأشعري سجد فيها سجدتين» وأخرجهأيضا جند بن جعفر أنه رأ ىأيا أوردار ”") 
يسجد في الحج بسجدة » وأخرج الماع عن عبد الله ين مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله 
ابن عباس أنهم سجدوا في الحج سجدتين . قلت الآثار لايحتج بها الخصم على قاعدته.وأما 
جواءها عندنا فبو أنها لا تدل على أن السجدتين كلتيها سجدة التلاوة » والدليل على ذلك 
ما رواه الطحاوي عن ابن عباس أنه فال في سجود الحج الأولى عزيمة » والأخرى تعلم 
وإستاده صحيح . 


لس سي يح 


فإن قلت كيف تقول صحمح وفبه عبد الأعلى التعلى » وعن أحمد أنه ضعيف > وقال 


. وردت سيرين قبلا‎ )١( 
 لصألا (؟) هكذا رحمت في‎ 
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أبو حاتم لبس بالقوي وثقه يحبى بن معين والطحاوي “ وروى له الأربعة» قالالطحاوي 
وبقول ابن عباس نأخذ » واحتج الشافمي أيضاً في قوله سجدة - ص :- لبسست ا 
تلاوة ولككنها سجدة شكر » واحتج أيضا بما رواء النسائي عن ابن عباس أنه بويد نز 
سحد في - ص - وقال سجدها داود عزيتئدز توبة ونحن نسجدها شكراً » ويحديث أبي 
سعد الخدري أنه قال قرأ رسول الله َع وهو على المنبر ص - فاما بلغ السجدة نزل 
فسجد وسجد الناس معه » فاما كان يوم آخبر قرأها » فاما بلغ السجدة يشزالناس للسجود» 
فقال رسول الله مه إنما هي توبة ني » ولكني رأيتم شزبت السجود فنزل وسجد»ورواه 
أبو داود والحام في المستدرك وقال صحمح . 

والجواب أن هذا .حجة لنا » لان" نقول سجدها داود يزيتد: توبةونحن نسحدها شكراً 
ا أنعم الله على داود بالغفران والوعد بالزلفى وحسن مآب » وهذا لا يسجد وعذداعقيب 
قوله وأناب بل عقيب قوله مآب > وهذه نعمة عظيمة في حقنا » فكانت سجدة تلاوة»لأن 
سجدة التلاوة ما كانت سبب وجوبها إلا التلاوة » وسبب وحوب هذه السحدة تلاوةهذه 
الآبة التي فيها الأخبار عن هذه النعم على داود عزقتهدز وأطراعنا في نبل مئله» و كذا مععدة 
النبي عتمتهد: في المعة الأولى وترك الخطبة لأجلبا تدل على أنها سجدة تلاوة » وأما تركه 
في المعة الثانبة حين القراءة فلا يدل على أنها لست يسجدة التلاوة “جل كان بريد التأخير 
وهو لا جب على الفور عندنا » على أنه سحدها أيضاً وأسحد الناس معه لما نشز . 

وقوله - نشزن الناس - معناه هبوا للسحود تهبؤوا له » ومادته بشين وزاى 
معحمتان ونون . 

واحتج من لم ير السجود في المفصل وهو من سورة محمد إلى آخر القرآن منهم مالك 
رح » يحديث رواء أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله مله لم يسجد في شيء من 
المفصل منذ تحول إلى المنية » ولما رواه أبو داود أيضاً من حديث زيد بن ابت قال قرأت 
على رسول الله ملت النجم فم يسجد فيها » وبما رواه ابن حبان في سننه عن أبي الدرداء 
قال سجدت مع الني عند إحدى عشرة سجدة لبس فبها شيء من المفصل . 


ال4١‎ 


والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا وموضع السجدة في حم السجدة 
3 عند قوله طلا يسأمون » في قول عمر 


5 والجواب عنها أما حديث ابن عباس فإسناده لمس بقوي قال عبد الحقويروىمر سلا 
والصحيح حديث أبىي هريرة أن الني علا سجد في « إذا الساء انشقت #وإسلامه متأخر 


. قدم إلى الني عليه فيالسنة السابعة من اللحجرة » وقال ابن عبد البر هذا حديث منكر » وفي 


إمناده أبو قدامة الحارث بن عبيد الأيادي ليس بشيء » وضعف ابن معين وفيه أيضاً 


نظر لوراق كان نسي الحفظ » وقد عيب على مسم إخراج حديثه . 


وأما حديث زيد بن ثبت » فالجواب عنه أنه محمول على ببان جواز ترك السجودعند 
من يقول أنه.سنة ولمس بواجب » وأما الذين يقولون بوجوبه » فأجابوا عنه بأنه مزمتهد م 
يسجد على الفور ولا يازم منه أنه لس فيه سحدة ولا فيه نفي الوجوب . 5 

وأما حديث أبي الدرداء ففي إسناده عثيان فإنه قال ابن حبان لا يحتج به ودهات بن 
عدي وقال أبو داود في سننه وروى عن أبي الدرداء عن التي عزتيده إحدى عشرة 
سحدة وإسئاده وآأه . 

( والسجدة الثانية في الحج ) وهي قوله ‏ اركعوا وامجدوا # ( الصلاةعندة )يعني 
لأجل الصلاة عندثا'» لأنها مقرونة بال كوع » وهي سجدة الصلاة لأنديجمع بينهافيالصلاة» 
واحترز بقوله ‏ عندتا - عن مذهب الشافمي > فإن عنده في الحج سجدتان » وقد ذكر 
مفصلاً ( وموضع السجود في حم السجدة عند قوله ه ولا يسأمون 4 ) يعني إذا قرأ آية 
السجدة في حم السجدة وهي قوله تعال ة ومن آناتهاللل والنهاروالشمس والقمرلاتسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون» فان استكبروا فالدين 
عند ريك يسبحون له بالليل والنبار وم لا يسأمون © 8 فصلت » فموضع السجود 
عندنا قوله - وم لا يسأمون - وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود » وبه قال النخمي 
وابن المسسب وابن سيرين وأبو وائل والثوري وطلحة بن مطرف والشافمي في الصحيح 
وأحمد وإسحاق . وقال الشافمي في القديم عند قوله © إن كنتم إياه تعبدون » ويه قال 
مالك » وحكى ابن ا مل#ذر عن عمر والحسن البصري والنخمي والليث ( في قول عمر 
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رضي الله عنه وهو المأخوذ للاحتياطوالسجدةواجبة في هذا الموضع . 
على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد 


رضي الله عنه ) هذا وهم ولمس قول عمر؟وإمًا هو قول ابن عباس رضي الله عنها أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه عنه أنه كان يسجد في آخر الآيتين في حم السجدة عند قوله 
«ووم لا يسأمون » » وزاد في لفظ وأنه رأى رجلا سجد عند قوله « إن كنتم إناه 
تعبدون » فقال بعد عجلت » إفا قال ذلك لا يجوز التعجيل قبل السبب » ويجوز 
التأخير بعده لأن وقت أداءا موسع » فمى أتى بها يكون مؤديا لا قاض ) 2 ذكره في 
فتاوى الظبيرية . ا 

( وهو المأخوذ ) أي قول عمر الذي يؤخذ به ( للاحتباط ) أي لأجل الإحتياط » 
وذلك لأنه لا يخاو إما أن يكون موضع السجود في الواقع عند قوله © إن كنتم إياء 
تعبدون » أو عند قوله 8 لا يسأمون » فان كان عند الأول يحوز أداء السجدة عند 
الشافمي » لأنه لايضره التأخير > وإن كان عند الثاني فلا يجوز أداؤها عند الأول > لأنه 
بازم تقدم المسبب على السبب وهو فاسد » لآن تمام الكلام يقع بما قلناه » والسجود عند 
تام الكلام أولى . 

( والسجدة واجبة في هذا الموضم ) الأربعة عشر المذكورة » وفي الدراية والسجدة 
واجبة عندنا » وعند الشافعي ومالك وأحمد » وعند جماعة سنة » وقال النوويقالمالك 
فها حكاه القاضي أبو محمد هي فضية . وقال الاترازي سجدة التلاوة واجبة عند عامائنا. 
وقال الشافعي أنها سنة » وذكر النووي في المهذب أنها سنة القارىء والمستمع بلا خلاف 
عند الشافعية . وفي المبسوط سنة مؤكدة . قلت هذا مذهينا على ما اختاره البعض في 
حد الواجب ( على التالي والسامع سواء قصد ) أي السامع ( مماع القرآن أو لم يقصد ) 
وقال الأكمل وإنما قبد بهذا لأن في بعض لفظ الآثر السجدة على من جلس لها » وفيهإ.هام 
إن من لم يحلس لها فليست عليه قمد بذلك دفعا لذلك . قلت هذا أخذه من السغفناق » 
وتبعه أيضاً صاحب الدراية وليس كل منهم يبين راويه ولا من أخرجه » وهل هو صحبح 
أم لا وليس هذا دأب من يتصدى لشرح كتاب أو لبيان: مذهب . وقال الوبري سبب 


رف 


لقوله عليهالسلام السجدة على من سمعها وعلى من تلاها وهي كلمةإيجاب 
وهو غير مقيد بالقصد 

وجوب سحدة التلاوة ثلاثة التلاوة والسماع والاقتداء بالإمام » وإن لم يسمعبا ولم 
يق رأها » وللشافصة أوجه : 

الأول : أن في حتى السامع من غير فصل يستحب وهو الصحيح المنصوص في البويطي 
وغيره » ولا يتأكد في حقه . 

والوجه الثاني : هو كالمستمع . 

والثالث : لا يسن له » وبه قطع أبو حامد والزرنيخي » وعند أحمد هي سنة في حق ' 
القارىء والمستمع دون السامع »وعنه إذا قرآ شنا في الصلاة عيب أن لا يسدع الستحود 
وهو في الصلاة أو كد. 

( لقوله عزعز السجدة على من معها وعلى من تلاها ) هذا غريب » فإإما روى ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال السجدة على من سمعها . وفي !! خاري قال عثمانرضي 
الله عنه أن السجود على من استمع » وهذا التعليق رواه عبد الرزاق في مصنفه أن عمر عن 
الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر بقارىء فقرأ سجدة فسجد معه عثمان » فقال عثمان 
نما السجود على من استمع ثم مضى وم يسجد وني المبسوطين والأسرار والمحيط وشروج 
الجامع الصغير جعل هذا الذي رفعه المصنف إلى الني عند من الفاظ الصحابة لا من 
الحديث » فقال في المدسوط وعن عثمان وعلى وان ن عباس وعمر رضي الله عنهم أنهم قالوا 
السحدة على من تلاها وعلى من سمعها وعلى من جلس لها » اختلفت الفاظهم في هذه » وكذا 
في غيره » وقد غمز الأكمل ها هنا على السفناقي في قرله من أقوال الصحابة “لآن منالحديث 
ثم قال واولا أنه يبت عنده أنه من الحديث لما نقده وحديثاً . قلت كلامه هذا صادق من 
غير تأمل » فإن غيره أيضاً ادعئ أنه ليس يحديث . غاية ما في هذا الباب أن المصنف قلد 
غيره »> وإلا فر من التقلمد له . 

( وهي كلمة إيجاب ) أي لفظة على كلمة إيحاب » يعني يدل على الوجوب ( وهو ) 
أي الحديث المذكور ( غير مقيد بالقصد ) يعني أن الإيحاب مطلق عن قبد القصد يحب 


2. 


على كل سامع سواء كان قاصداً للسماع أو م يكن . وقال الكل اعترض بأنا لو كانت 
واجبة .. الخ أخذه من السفناق فإنه جعله سؤالاً وجواباً وما كان ينبغي إبراده على هذا 
الوجه » لآن السؤال حاصل دلائل من يذهب إلى أن سجدة التلاوة غير واجمة. والجواب 
حاصل ما قاله أَمْتنا في الرد عليهم » فيقول الخصم استدل على ما ذهب البه أولاً بحديث 
زيد بن ثابت رضي الله عنه » قال قرأ الني عتتئدز والنجم فلم يسجدفبهاء أخرجه البخاري 
ومسم » وبما روي عن عمر أنه قرأ سورة النحل وفيه في الجعة القابلة قراءة السحدة » 
قال الموطأ عن مر فيه أن الله لم يفرض علينا السجود إلا أنا نأخذ بما رواء ابن أبي شيبةفي 
مصنفه ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أي عبد الرحمن قال دخل سامان الفارسي 
رضي الله عنه المسجد وفبه قوم بقرؤون فقرأ السجدة فسجدوا » فقال له صاحبه يا أبا 
عبد الله لولا أتبنا هؤلاء القوم » فقال ما هذا غدوتاء وأخرجه البخاري والطحاويأيضاً. 

واستدلوا اثباتا بالعقول . الأول : أنها لو كانت واجبة لما جازت بالر كوع كالصلاتية 
الثاني : أنها لو كانت واجبة لما تداخلت . الثالث : ما أديت بالإعاء من ركب يقدر على 
النزول . الرابع : أتها تجوز على الراحلة: انسار اناي لاعن االو اب واجية يطلت 
الصلاة بتر كبا كالصلاتمة. 

الجواب عن حديث زيد بن ثابت قد مر فيا مضى > ومن حديث الأعرابي أنهفيالفر انض 
ونحنندعي أن سجدة التلاوة فرض. وعن حديث عمر رضي الله عنه أنه موقوف وهو 
ليس يحجة عندهم » وقول الني مَلِثّهٍ وفعله أولى . وعن حديث سامان كذلك . 

والجواب عن دليلهم العقلي . أما عن الأول : فإن أداءها في ضمن شيءلايتأق ىكالسعي 
إلى التجارة . وعن الثاني : نما جاز التداخل لآن المقصود منها إظبار الخضوع والخشوع» 
وذلك يحصل بمرة واحدة . وعن الثالث : لأن اداءها كا وحمت »> فإن تلاوتها على الدابة 
مشسروعة » فكان كالشروع على الدابة في التطوع . وني الرابع : لأن تلاوتها على الراحلة 
مشروعة » فلا ينافىي الوجوب . وعن الخامس : أن القماس على الصلاتية فاسدة لآنها جزء 
لصلاة » والسجدة ليست نحجزء الصلاة . 
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وأما دلملنا على الوجوب فقوله تعالى « فيا لهم لا يؤمئون وإذا قرىء عليهمالقرآت 
لا يسجدون 4 8١‏ الإنشقاق » فذمهم على ترك السجود » وإنما استحتى الذم بتر كالواجم 
وقوله تعالى في سورة النجم « فاسجدوا » وقوله تعالى في سورة اقرأ « فاسج دوا م 
ومطلق الأمر للوجوب »2 ولآن في بعض السجدة ذكرطاعة الأنبياء عليهم السلام و الأولياء 
وني بعضها استنكاف الكفار وموافقة الأنبباء والأولماء واجبة » لقوله تعالى © فببداه 
اقتده > .4 الأنمام » وكذا مخالفة الأعداء » ولآنها لو م تككن واجبة لما جاز أداؤها في 
لأن أداء زيادة سجدة وهي تطوع توجب الفساد » وعند الخصم إذا كان عمد ؛ وعندة 
يكره » ولأنه ركن مفرد عن أركان الصلاة الأصلبة شرعت قربة خارج الصلاة » فوجب 
أن تكون واجبة قباس على القبام في صلاة الجنازة » وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
الني عنتتهدد أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعقزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله » 
وروي با ويلني أمر ابن آدم بالسجود قسجد فله الجنة وأمرت بالسحود فأبست فلى النار . 
ررواه مسلم وأحمد وان ماجة » ووجه التمسك به أنه قال أمر ابن آدم والأمر للوجوب. 
ووجه آخر أنه قربة فالسجدة التي أمر بها تلك كانت واجبة فكذا هذه . 

فإن قلت هذا حكاية قول ابليس وهو ليس إلا قوله © أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين # ١١‏ الأعراف » قلت قد أخبر بذلك رسول الله ينه » ولم ينككره * 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنه عتيتئدز سجد » في النجم وسجد معه المسامورن 
والمشركون والجن والإنس » ورواه البخاري والترمذي وصححه . وعن ابن مسعود أنه 
عليه السلام قرأ والنجم وسجد فيها » وسجد من كان معه غير أن شبخا] من قريش أخذ 
كفا من حصى أو تراب وضعدفرفمهإلىجببته وقال يكفيني هذا » وقال عبد الله فلقد 
رأبته بعد قد كانوا يتفق عليه » والشبخ قبل الوليد بن المغيرة » وقبل ولآن آيات السجدة 
كلها دالة على الوجوب لأنها بثلاثة أقسام » قسم هو أمر صريح مثل الذي في النجم » وفي 
اقرأ بامم ربك > والأمر للوجوب . وقسم فبه ذكر طاعة الأنبياء يا قلنا . وقسم فيه 
ذكر الكفار وعخالفتهم في ذلك واجبة . 


وإذا تلى الإمامآية السجدة وسجدها المأموم معه لالتزامه متابعته » 
وإذا تلى المأموم لم يسجد الإمام ولاالمأموم في الصلاة ولابعد الفراغ 
عند أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » . وقال خحمددرح» 
يسجدونها إذا فرغوا » لأن السبب قد تقرر , ولا مانع بخلاف حالة 
الصلاة » لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة . ظ 


فإن قلت لا حب الإقتداء فيا فعلوه على وجه الاستحباب . قلت جهة الاستحساب 
مرعي تقتضي الإقتداء من هذه الجبة » فيحب الإقتداء مطلقاً . 

( وإذا تلى الإمام آئة السجدة سجدها ) وفي بعض النسخ وإذا تلى الامام السجدة على 
حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه سجدها أي سجد الامام ( وسجد المأموم معها 
لالتزامه متابعته ) لآنه إذا م يسجد معه.يازم الخالفة بين الأصل والتبع » فلا يحوز * وفي 
.حديث عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله ِنَع يقرأ علينا القرآن » فاذا قرأسجحدة 
سحد وسحدناً معه » رواه البخاري ومسل ( وإذا تلى المأموم ) يعني المقتدي إذا قرأ آئة 
السجدة وسممها الامام والقوم ( ل يسجد الامام والمأموم في الصلاة ) هذا بالاتفاق ( ولا 
بعد الفراغ ) أي لا يسجد الامام والمأموم أيضاً بعد فراغهم من الصلاة ( عند أبي حشيفة 
' وأبي يوسف ) وبه قال الشافمي ومالك وأحمد » وقال حميد الدين بن يمبنة الحراقي وهذا 
إجماع إلا عند محمد بن الحسن . 

( وقال محمد يسجدونها إذا فرغوا ) من الصلاة ( لأن السبب قد تقرر ) أي سبب 
وجوب السجدة وهو التلاوة قد تقرر ووجد ( ولا مانع ) معناه زال المانع » وهو كونهم 
في الصلاة كا لو سمع من غيره وهو في الصلاة.وفي الدراية وقال الشافمي حيث قالويستحب 
أن يسجد بعد الفراغ من الصلاة ( يخلاف حالة الصلاة » لآأنه يؤدي إلى خلاف موضوع 
الامامة ) أن يسجد التالي وتابعه الامام » وذا لا يحوز بتقلب المتبوع تبعا ( أو التلاوة ) 
أي أو يؤدي إلى خلاف موضوع التلاوة إن سجد الامام وتابعه الباق فلا يحوز » لحديث 
رواء الشافمي وأبو بككر بن داود من حديث أبي هريرة أنه عتيفتدد قال لرجل قرأ آية 


يها 


ولمما أن اللتتتدي حجور عن القراءةلنفاذ تصر ف الإمام عليم وتصرف 

المحجور لا ححّ له يلاف الجنبوالحائض» لأنبيا منبيان عن القراءة 

إلا أنه لايجب على الخائض بتلاوتها يا لا يجب سماعبا لانعدام 
أهلية الصلاة بتغلاف الجنب » 


السحدة عنده انك كنت امامنا لو سجدت لسجدة . قلت هذا مرسل > ورفعه أبو بكر 
ابن أبي داود من حديث أبي هريرة » وفي سنده اسماعيل بن عباس وإسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة وهما ضعيفان » وإن سجد التالي وحده فلا يجوز أيضاً » لأنه يصير منفرداً 
بأداء سجدة في موضع الاقتداء » و تجحريعمته انعقدت على أن يؤدي مع الامام » فلا يحوز 
أن ينفرد بشيء . 

( وما ) أي ولآبي حنيفة وأبي يوسف ( أن المقتدي محجور عن القراءة ) وراءالامام 
شرعاً ( لنفاذ تصرف الامام عليه ) أي على المقتدي في:حق القراءة » لقوله عزسييهد: منكان 
له إمام فقراءة الامام قراءة له ( وتصرف المحجور لا حم له ) لآنه لا ينعقد مفيداً لحكة 
ا عرف في موضعه ( يخلاف الجنب والحائض ) جواب عما يقال المقتدي في كونه ممنوعاً 
عن القراءة » كالحائض والجنب والسجدة تحب على من ممعبا » فكذا على سمع المقتدي » 
وتقدير الجواب قوله (للأنها ) أي لآن الجنب والحائض ( منهيان عن القراءة ) وتصرف 
النبي له حم كالملك بالبيع الفاسد بعد القبض ‏ فأثر الحجر في تعطمل السبب » وأثرالمنبي 
في حرمة الفعل دون التعطيل . 

( إلا أنه ) استثناء من قوله - لآنهها منهمان - أشار يهذا إلى ببان الفرق بين الجنب 
والحائض > أي إلا أن الببان ( لا يحب على الحائض بتلاوتها ) لا يحب السجدة عليهايسيب 
. تلاوتها ( ا لايحب بسماعها ) أي كا لا تحب السجدة بسماعها فن غيرها ( لانعدام أهلية 
الصلاة ) في حقبا » لآن السحدة ركن من أركان الصلاة والحائض لا تازمها الصلاةمع تعذر 
السبب »> فلا تازمها السجدة أيضا ( يخلاف الجنب ) لأن الصلاة تازمه » فكذ لل السحدة. 
قال تاج الشريعة على أنا نقول الجنب والحائض ليسا بممنوعين عن قراءة ما دون الآية على ما 
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وأو سمهبا رجل خارج الصلاة سج _دها هو الصحيح الأت 

الحجر ثبت في حقبم فلا يعدوثم » وإن سمعوا وثم في الصملاة 

سحدة من رجل ليس معهم في الصلاةلم يسجدوهافي الصلاة , 

لأنها لييست بصلاتية . لأن سماعيم هذه السجدة ليس من أفعال 
الصلاة » وسحدوها 


ذكره الطحاوي » وما دون الآية يوجب السجدة » ذكره ثمس الأئمة السرخسي « رح » 
في شرح الصلاة هو ظاهر المذهب » أما المقتدي فاما حجر عليه في قراءة الآية فم دونها 
حجر عليه في قراءة ما دونها » فجاز أن يختص قراءتها بإحاب السحدة . 

( ولو سمعها رجل ) أي ولو مع آية السجدة رجل حال كونه (خارجالصلاةسجدها) 
يعني بالاتفاق ( هو الصحيح ) احترز به عن قول بعض المشايخ الذين قالوا بعدم الوجوب» 
وف الدراية احترزعن قول بعض المشايخ حيث قالوا لا يسجدها على قولها » خلافاً محمد . 
وقال الاترازي قاله صاحب الهداية » لآنه لما سم أن هذا الشخص محجور وجب عليه أن 
يقول يعدم وجوب السجدة على السامع خارج الصلاة » لأنه قد ثبت من أصولنا أنتصرف 
الحجور لا حك لهذا الحجور بالنسبة إلى وجه في حتى علة الحجر » وغير حجور أولى » 
فالأول مستازم ثمول العدم » والثاني شمول الواجب فافبم ( لأن الحجر ثبت في حقهم ) 
هذا تعلمل الصحبح » أي في حق المقتدين والإمام » وهو أن علة الحجر هي الإقتداء»“وهو 
مختص بهم فلا يتجاوز الحجر غيرهم » فلا جرم حب السجود بقراءة المقتدي على ما هو 
خارج الصلاة . ١‏ 

(وإن ممعوا وهم)أي والحالأنهم (في الصلاة سجدة من رجل ليس معهم )يعني المقتدي 
إذا “معوا آبة السجدة من الرجل خارج الصلاة ( م يسجد. ها في الصلاة لأنها ) أي لآن 
هذه السجدة ( لبست بصلاتية ) يعني لبست من أفعال الصلاة ١”‏ » لآن أفعال الصلاة إما 
واجب أو فرض » وسماعها ليس بواجب ولا فرض فلا يؤتى بها في الصلاة ( وسجدوها 


)١(‏ في الأصل - لصلان - والصحيح ما أثيتتاه » اه مصححه. 
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بعدها لتحقق سببها » ولو سجدوها في الصلاة لم يجزئهم ء لأنه ناقس 
لمكان النبي فلا يتأدى به الكامل . قال وأعادوها لتقرر سبيها ولم 
يعيدوا الصلاةءلأن مجرد السجدة لا يناني إحرام الصلاة. وفيالنوادر 
أنه يفسد لأنهم زادوا فيها ما ليس منبا وقبل هو قول مده رح » » 


بعدها ) أي بعد الصلاة يعني يعد فراغها لتحقق سيبها وهو السماع من ليس بمحجور ( ولو 
سجدوها في الصلاة م يحزئهم لآنه ) أي لآن السجود ( ناقص لمكان النبي ) لآنه نبي عن 
إدخال ما لمس من !لصلاة فيها » وقد وجبت السجدة كاملة » فإذا فعلبا وقعت ناقصة 
( فلا يتأدى به ) أي بالناقص ( الكامل ) لآن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصاً . 

( قال وأعادوها ) أي قال المصنف » وأعادوا السجدة التي يحدوها في الصلاة( لتقرر 
سببها ) وهو السياع من غير محجور ( ول يعيدوا الصلاة » لأن تجرد السجدةلا يناني إحرام 
الصلاة ) لآن سحدة التلاوة عبادة والصلاة لا تنافيها » فصار كنن أتى سجدةزائدةمتطوعاً 
فلا تفسد الصلاة ( وفي الدوادر أنه يفسد ) أي ذكر رواية ابن سماعة عن أبي حشفة وأبي 
بوسف أنه » أي أن السجود يفسد الصلاة » وقوله - يفسد - يشم الياء من الإفساد (لآنهم 
زادوا فمها ) أي في الصلاة ( ما ليس منها ) وذلك أنهم اشتغلوا في صلاتهم بشيء حمكه 
أن يقمدوا بعد الصلاة فصاروا ناقضين صلاتهم » ككن صلى النفل في حال الفرض . 

( وقمل هو قول مد ) أي قال بعضهم الذي ذكر في النوادر هو قول جححمد»وفي 
مبسوط شواهر زادة ذكر الفساد على قول مد » ثم قال والصحمح أن لا تفسد الصلاةغند 
الكل » ثم قال هكذا قال على العمى » ويقال قول جمد جواب القياس » وما ذكر هنا 
وهؤ وقولهم جواب الاستحسان بناء على أن زيادة مادون الركمة لا يفسدها عندحما » 
وطى قوله زيادة السحدة فسدها . 

وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في سجدة الشكر © فعند عمد السجدة الواحدة 
عبادة مقصودة > ولهذا حم بأن سجدة الشكر مسنونة » فتفسد لشروعه في واجب قبل 
إكال الفرض » وعند أبي حشيفة وأحد الروايتين عن أبي يوسف أنها غيرمنونة “والسجدة 


وى 


فإن قرأها الإمام وسمعبا رجل ليس معه في الصلاة » فدخل معه 
لها بإدراك الركعة » وإن دخل معه قبل أن سجدها 


الواحدة بمنزلة الر كعة » وفي كونها ركنا من أركان الصلاة غير مستقبلة عبادة» وف الحتلف 
وملتقى البحرين قول أبي يوسف مع محمد في مشروعبة سجدة الشكر » وفي قاضي خان 
عن ألى يوسف روايتان فيها . 

( فإن قرأها الإمام وسمعها رجل لس معه في الصلاة فدخل معهيعدما سجدها الإمام 
م يككن عليه أن يسجدها » لآأنه صار مدر كا لها بإدراك تلك الركمة ) أي صار الرجل 
المذكور مدر كا للسجدة » بإدراك الر كعة التىقرأها الإمامفيهاءلآنهما صارمدر كاللقراءة 
بإدراكه في تلك الركعة صار مدر كا لما تعلق بالقراءة . وقال شيخ الإسلام شواهر زادة 
ذكر في الزيادات أنه لا يسقط عنه ما لزمه بالسماع » ويسجد بعد الفراغ » ثم قال وذلك 
قباس ما ذكر في نوادر الصلاة لأبي سلمان » ثم هذا الذي ذكرة فما إذا أدرك الإمام في 
تلك الركعة » كا ذكرة » أما إذا أدر كه في الر كعة الأخرى قيل ينبغي أرن يسجد 
خارج الصلاة » وقال الإمام المتابي » وأشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه لأنها 
صارت صلاتية . 

إن قلت يشكل على هذا لو أدرك الإمام فيالركوع في صلاة العيدين حيث لم يصر 
مدركا لتلك الر كعة » ويأقي بالتكبيرات في حال ال كوع خلافا لأبي يوسف. قل تالأصل 
في جنس هذه أن كل ما لا يمكن أن يؤدى به في الر كوع أو الرحكعة فبإدراك الإمام في 
الر كوع يصير مدركا لتلك الرحعة وما يتعلق بها » وكلما يمكن أنه يؤتى فبها فبإدراك 
الإمام في الر كوع لا يصير مدر كا اليه » وببنها الإدراك ممكن . 

فإن قلت السجدة من أفعال الصلاءً ولا يحري فمها النبابة . قلت لا نسم ذلك » لأن 
الفعل إذا وجب لسبب نحري فمه النماية » والسبب هو القراءة . 


ووه فكل هه فثل ا ماسهدمة) آى وإن دخل مع الإمام قبل أن يسحدك الإمام 


) ٠١ -.١ البناية في شرح الحداية -ج‎ ( 2 4١ 


سجدها معهء لأنه لو يسمعها سجدها معه» فهنا أولى » وإن لم يدخل معه 
سجدها لتحقق السبب وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيبا 
لم تقض حارج الصلاة» 


سجدة تلاوة ( سجدها معه ) أي مع الإمام ( لأنه ) أي أن هذا الداخل ( لو إيسمعها ) 
أي سجدة تلاوة من الإمام ( سجدها معه ) أي كان علمه أن يسجدها معه بوجود السبب 
( فبنا أولى ) أي في هذه الصورة قد سمعها من الإمام » فأولى أن يسجد ( وإن م يدخل 
معه سجدها ) أي لم يدخل الرجل مع الإمام في صلاته سجدها هو خارج الصلاة (لتحقق 
السبب ) وهو التلاوة الصحمحة أو السماع للتلاوة الصحبحة على اختلاف المشايخ . وقال 
مالك لا يسجد لأ السماع بناء على التلاوة وهي وجدت في الصلاة » فكانت صلاتمة » فلا 
' يؤدى خارجبا . قلنا السماع وإن كان مبناء على التلاوة » ولككن الوجوب بالسياع . 

فإن قلت الصحيح أن التلاوة سبب في حت السامع » وكانت الصلاة » فكانت السجدة 
صلاتية فلا يقضى خارجبا . قلت لما اختلفوا في أن السماع سبب في حقه أو التلاوة» فقلنا 
بأدائا خارج الصلاة احتياط) . 

فإن قلت ينبغي أن لا يتابع الإمام فيا إذا ل يسجد حتى شرع » لأنه ما وجب لصلاته 
قلت صارت صلاتية بالاقتداء إذ للاقتداء تأثير في جعل غير الواجب واجبا » وفي جعمل 
الواجب غير واجب فإن القعدة على رأس الر كعتين واجبة للمسافر » وباقتدائه بالمقم لييبق 
واجبة » و كذا لو يحرم للأريع نفلا يازمه ركمتان » ولو اقتدى بمصلي الظبرازمه الأربع» 
حتى لو قضى يقضي الأربع » وذكر ابن الساعاتي في شرحه للمجمع لبس الخلاف في ذلك 
راجما إلى كونها صلاتية » بل الخلاف في ذلك راجع إلى أن مطلق السماع هل يوجب 
السجود > فالصحمح أنه إذا قصد الإستاع سجد » وإلا فلا » فككذلك أوردالمسألةفيالجمع 
بصغة لا يفيد خلافاً . 

( وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها لم يقض ) أي لم يؤد » والقضاء يأقي بممنى 
الأداء يا في قوله تعالى ط فاذا قضيتم الصلاة # ٠١‏ النساء » أي فاذا أديتم ( خارجالصلاة 
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لأنباصلانية 


لأا صلاتمة ) لأنها منسوبة إلى الصلاة » واعترض علمه يآن هذا خطأ » لآن اء التأنث لا 
تنيت في النسب » والصولب أن يقال أن ملاته كا يقال في النسب إلى الزكاة زكاقه . 
وأجاب صاحب الدراية عن هذا يأن هذا خطأ مستعمل » فمكوت خيرآً من صواب 
مستعمل > ورضي الأكل عثل هذا » فأجاب بثله . قلت كيف يكوت الخط أ خيراً من 
الصواب > وهذا لا يقول به أحد > والصواب أن يقال في جواب أن الفقباء قصدم المماني» 
وكثيراً ما يتساهاوت في صورة الألقاظ ء لآن جل قصدم المعتى . 

قان قلت هذا الكل متقوض عا إذا «عموم ف اقصلاة من لس مميم قي الصلاة » قاتها 
سجدة وجيت في الصلاة ويسجدوتها يسدهاكا د كر المصتف يقولهوإن-عموم فيالصلاة- 
إلى أن قال و سجدوها يمدها ‏ قلت قال صاحب الهراية المراد مزقوله وك ل سجدة.- 
أي سجدة صلاتية » ولا يد من هذا القبد حت لا برد النقض اأذحكور » ولكتنه ترك 
هذا يمد ظيوره ‏ 

وقال الأكل وفه نظر » لآن قوله - وجبت قي الصلاة - إما أن تكونصفةموضحة 
أو صفة ما بتميز عنها » لآأن كل سحدة صلاقنة واحمة في الصلاة أو صفة كاقفة 4 وعاد 
السوال أو غيرعما من التأكيد والمدح والدم والمقام لا يقتضيه » فالصواب أن يقال تقديره 
وكل سجدة عن قلاوة وحبت في الصلاة » أي ثبتت ‏ قلت هذا الدي قاله إنما ينبي إِذا 
جملا قوله - وحمت ق الصلاة ‏ حالاً عن تلاوة » وأما إذا جملناها صفة فالإشكال 
طحاله. 000 

فان قلت نو الال لا يكون فكرة . قلت ذو الحال ها هنا قرب من الممرقفة 
كالوصف » قاقهم . 3 

فان قلت قل يحدوها قربا غير مقصود > لأنها تؤدي سجدة الصلاة إذا سجد علىالقور » 
وأما إذا أخرها قلا » لأنها تصير دينآ عله يفوات وقتبا فلا يتأدى في همن المير > قال 
قلت. وقتها موسع » قمق سجد كان أداء لا قضاء ‏ قلت هذا عند حمد رواية عن أبي 


قدا 


وها مزية الصلاة فلا تتأدى بالناقص . ومن تلى سج دة فل يسجدها 

حتى دخل في صلاة فأعادها وسجد أجزأته السجدة عن التلاوتين » 

لأن الثانية أقوىلكونها صلاتية فاستتبعت الأولى . وفي التوادر 

يسجد أخرى بعد الفراغ » لأن للاولى قوة السبق : فاستوتا » قلفنا 
الثاننة قوة اتصال المقصود , 


حنيفة وعند أبي يوسف ورواية عن أبي حنيفة أن وجوبها على الفور لا على التراخي » 


فيجوز أن يكون المصنف اختار ذلك . 

( وها ) أي وللسجدة ( مزية الصلاة ) قال قاضي خان ان الصلاتية أقوى » لأنبا 
وجبت بتلاوة تعلقها جواز الصلاة » ألا ترى أنه لو ضح كف سجدة التلاوةتنتقض طبارته » 
ولو ضحلك فيها خارج الصلاة لا تنقض فيكون لما مزية ( فلايتأدى,الناقص )لأن الكامل 
لايحوز أداؤه الناقض . 

( ومن تلى سجدة فم يسحجدها حتقى دخل في صلاة ) أي في مكان واحد . فان قلت 
مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة . قلت بل واحد حقيقة وحمكا . أما حقيقة فظاهر؛وأما 
حكما فلآن مجلس التلاوة مجلس العبادة فكان من جنس مجلس الصلاة ( وأعادها ) أي في 
الصلاة تلك الاية التي قرأها خارج الصلاة ( وسجد أجزأته السجدة عن التلاوتين ) أي 
التلاوة التي وقمت خارج الصلاة » والتلاوة التي وقمت في الصلاة ( لأنالثانية ) أي السجدة 
الثانية ( أقوى لأنها صلاتبة فاستبقت الأولى ) أي جعلت السجدة الثانية السجدة الأولى 
تابعة لها > لأن المتلوة في الصلاة أفضل من الصلاة في غيرها » هذا على رواية الجامع الكبير 
والمبسوط ونوادر الصلاة التي رواها أو حفص . 

( وقي النوادر ) أي أراد به نوادر الصلاة التي رواها أبو سلبان لا تستتيم إحداهما » 
فاذا كان كذلك سجسد أخرى » أي من الصلاة » لآن للأولى قوة السبق فاستويا » أي في 
جواب فلا يستتبع إحداههما الأخرى ( قلنا للثانية ) أي المجدة الثانية التي من الصلاتية 
( قوة إتصال المقصود ) هو أداء السحدة » لأن المقصود من وجوب السحدة أداؤها 


5م 


لأن الثانية هي المستتبعة ولا وجه إلى إلحاقها بالأولى , لانه يؤدي إلى. 
سبق الحم على السبب | 


( فترجحت بها ) أي فترجحت الثانبة بقوة الإتصال بالمقصود » لآن الأصل اتصال 
المسبب بالسبب . 

فان قلت هذه المسائل لبيان التداخل وإلحاق الأولى بالثانية خلافموضوع التداخل» 
لأن السابق قد مضى وأصحابه قد يكون ملحقا باللاحق . قلت السابق قد يكون تبعاً 
إذا كان اللاحق أولى كالسنة قبل الفريضة » ولآن التكرار قائم بها » فكار: إلحاق 
الأولى بالثانية . مكنا . 

( وإن تلاها ) أي وإن تلى آة السجدة رجل وكان خارج الصلاة ( فسجد لتلاوته ثم 
دخل في الصلاة فتلاها ) أي تلك الآبة ( سجد لها ) يعني يحب عليه أن يسجد لا ( لأن 
الثانبة ) أي السجدةالثانية (هي المستتبعة ) أراد أنالمتلوةفي الصلاة هي المستتبعة لقوتها للمتاو 
في غير الصلاة لضعفها » فاو قلنا بعدم تجدد الوجوب بالحاق الثانية بالأولى يازم استتباع 
التابع متبوعه » فلا يحوز(ولا وجهإلىإلحاقها بالأولى) قال الأكمل لا وجه لإلحاق السجدة 
المفمولة بالأولى » أي بالتلاوة الأولى » لآنها إذا لحقت بها وهي تابعة للثانية كانت السجدة 
ملحقة بالتلاوة الثانية » وذلك ( لآنه يؤدي إلى سبق الحم قببل السبب ) فتبين أرن 
التداخل في هذه الصورة متعذرة فتجب سجدة ثانبة للصلاة الثانبة » ثم قال وإباك أن ترد 
ضمير إلحاقها إلى التلاوة الثانية ما فعله بعض الشارحين . واعترض على المصنف »* فانهفاسد 
قلت أراذ ببعض الشارحين الاترازي » فانه قال في هذا الموضوع بمانه انا لو ألحقنا المتلوة 
في الصلاة بالمتلوة في غيرها . مه 

فان قلنا السجدة المفعولة خارج الصلاة يتحرى في التلاوة بين جمعبا يازم تقدم الحكم 
وهو السجدة على السبب وهو التلاوة » وتقديمه عليه لا يحور » ثم قال وفي هذا التعليل 
نظر عندي » لأث لا نسم تقدم الحم على السبب. » لأن مبنى السجدة على التداخل في 
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ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجِرَأه سجدة 
واحدة ء فان قرأها قي مجلسه فسجدها ثم ذهب ورجع ققرأهاسجد ثانية - 
وإن لم يكن سجد للاولى فليه سجدظن» والاصل أن مبتى السجدة 

عل التداخل دفعاً الحرج » 


السيب » قم تقدير إلحاق الثاتية بالأولى لا يازم ما قال » لأنه يكوت السبب هو الآوى 
وحدها وقد تقدم السبب » قتلاه يحكمه » اتنهى كلامه ‏ قلت الصواب كا قاله الأسكمل 
والأصوب من كلامها أن تقول 1 لم يمكن القول بالتداخل ها هنا وجبت لكلتلاوةسجدة 
على حدة » على أن في يمض النسخ ولا وجه إلى كوتها مستتيمة للآولى » فاقهم . 

( ومن كور تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة ) قمد يقوله 
سجدة واحدة > لأنه إذا كرر سحدات مختلقة يحب لكل واحدة سح دة »© ويقوله في 
بجلس لآنه إدا كات في جالس عختلقة تمدد السجود على ما سسحيء يمانه إن شاء الله تعالى» 
وقال التووي إن ل يسجد للأولى كقته سجدة واحدة » وإن سجد لها ثلائة أوحه » 
أصحيا يسجد »6 ويه قال مالك وأحمد . والثاتي : يكفيه الأولى > قاله اين شرح ورجحه 
صاحب المدة وقطع يه أي حامد . الل الث : إن طال القصل قرأها قسجد ثم ذهب 
يمني أنه مشى ثلاث خطوات »> ورجع فقرأها. وسجمه تنبا »وإت / يسعهد الأوق 

( قات قرأها قي بجلسه قسجدما قتهب ورحع ققرأها مجد ثانية ) لتمدد السيب 
( وإت ف نكن سجد للأولى قمليه سحدتان ) أراد أنه إِدا ذهب عن مجلسه بعد قراءته ول 
يسجد لها تم رجع اليه ققرأها ثاقيا » قمليه أن يسجد لكل تلاوة سجدة ( والآصل ) في 
هذا ( أن مبتى السحدة على التداخل ) يمني في الاستمات والقباس أن يحب لكل 
تلاوة » والح يتكرر يذكرر السيب > وأما وجه الاستحسان قيو قوله ( دقما الحرج ) 
وذلك أن المسدين يحتاجون إلى تملم القرآت وتطله » ودّلك يحتاج إلى التكرار غالبا » 
فالزام التكرار قي السجدة يمي إلى الحرج لا حالة » والحرج مدقوع ويؤيد هذا ما روي 
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وهو تداخل في السبب دون الحم وهو أليق بالعبادات والثاني بالعقويات 


أن جبريل عليه السلام كان يقرأها على الني عليه السلام ويقرأ الني على أصحمابه 
وبسحد مرة واحدة . 

وقال الأكمل وقد صح أن جبريل عزنتتهدة كان ينزل بآية السجدة على رسولاللهمزدهد 
وتكرر علمه » وكان رسول الله تزوتهدذ يسجد لما مرة واحدة تعليما لجواز التداخل . 
قلت نزول جبريل عزتهدد بآبة السجدة وغيرها من القر آن على الني عزنتط صحبح لا شك 
فيه » ولكن صحة بقية. القضية من أين » ولم يتعرض اليه فاكتفى بمجرد النفل > كا 
أو موسى الأشعري رضي الله عنه يلقن الناس القرآن في مسجد البصرة وتكرر السجدة 
ويسجد مرة واحدة . وروي عن أبي عبد الرحمن السامي وهو معلم الحسن والحسين أنه 
ات 0 » وقد أخذ التلاوةعنالصحابة» 
فالظاهر أنه أخذ حكمها عنمم 

قوف قلي اب حرو اهن ) أن اقل الو له ب الست هي 
تداخل في السبب وهو التلاوة دون الح » وهو وجوب السجدة > وهو أن يحمل التلاوة 
المؤدية في ال جلس تلاوة » فلم تككن الثانية والثالئة سببا للوجوب » إذ السبب إذا تحقق لا 
يحوز ربك مكمه في العبادات احشاطاً » وضعف السرخسي التداخل » وقال الصحبحأن 
سبب الوجوب حرمة المتلوة » فالثانية تكرار محض فم يكن سبباً » فلا يحب بها شيء . 
5 الماتريدى سبب وجوبها تلاوة مقصودة » ول بوجد في الثانبةلأنها تسع للأولىوتكرير 

الحقظ والتفكن ذلك وس 

( وهذا ) أي التداخل في السبب ( أليق بالعبادات ) لأنه لو حم بتعدد الأسباب 
يازمه ترك الإحتياط في أمر الصادة » لأنه يازم الإسقاط بعد وجوب سبب الإثنات » فلا 
يحوز لآن العبادة تحتاط في إثباتها لا في إسقاطها ( والثاني بالعقوبات ) أي التداخل الحم 
دون السبب أليق بالعقوبات » لأنها ليست مما تحتاط فيها بل في درا فبجعل التداخل في 
الم كرتعم المع مع وسو اللرجي تضاف لضو اذو كرمة» فإلههوالوسوك 
بينبوع العفو وكال الكرم . 
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وإمكان التداخل عند اتحاد المجلس لكونه جامعاً لامتفرقات ء فاذا 
اختلف عاد الحم إلى الاصل , ولا يختلف بمجرد القيام بخلاف 
الخيرة لانهدليل الاعراض وهو المبطل هنالك 


0 وثمرة هذين الفصلين تظبر في الأول فيا إذا تلى آية سجدة فسجد » ثم قرأ تلك الآيةفي 
ذلك المجلس مرات تكفيه تلك السحدة عن التلاوة التي توجد بعدها > وفي الثاني 
إذا زنى فجلد ثم لو زنى يحلد ثانياً » و كذلك ثالث ورايعا يعدم التداخل في الأساب » 
بخلاف ما إذا زنى ول يجلد ثم زنى يحكد مرة واحدة لتداخل الحم للعقوبة . 

( وإمكان التداخل ) أراد به الإمكان الشرعي ( عند اتحاد الجلس لكونه جامعاً 
لمتفرقات ) أي ألا ترى أن شطري العقد يجمعبها المجلس وإن تفرقا بالأقوال » واتحاد 
المجلس له أثر في جميع المقدورات كا في الإيجاب والأقارير » ألا ترى أن من أقر بالزنا أربع 
مرات في مجلس واحد يجعل مقراً مرة واحدة » وفي المجالس الختلفة يحمل مقراً أربع 
مرات © فكذا ها هنا ( فإذا اختلف ) أي الجلس ( عاد الحم إلى الأسل ) وهو وجوب 

التكرار لعدم الجامع ٠‏ 

فإن قلت / لا يجحمع الجامع بين الآيات في المجلس كا جمع بين المرات فيه . قلته. لعدم 
الحرج > فان آية السجدة حصورة » والغالب عدم تلاوة الجيع في الجلس»يخلاف التكرار 

للتعلم » فانه ليس بمحصور . 

( ولا يختلف ) أي المجلس ( بمجرد القيام ) ولهذا لو باع وهو قاعداً وقام ثم سل 
المنتري صح قبوله » كنذا في الكاني » ولو قرأها وهو قاعد ثم قام فق رأها لا يحب إلا 
سجدة واحدة ( بخلاف الخيرة ) وهي التي قال لها زوجها اختاري “فقامتهقالت اخقرت 
نفسي لا يقع الطلاق ( لأنه ) أي لأن قيام الخيرة ( دليل الإعراض ) لآن الجلس تبسدل 
حقيقة ( وهو ) أي الإعراض ( يبطل هناك ) أي في الخيرة » ثم الجلس إفا يختلف إذا 
ذهب عن ذلك بعيداً » فان كان قزيباً لا يختلف » فالفاصل بينهما ما ذكر في المحبط إذا 
مشى خطوتين أو ثلاث فهو قريب » وإن كان أكثر من ذلك فبو يعيد . وفي المبسوط في 

روايه ابن رستم عن محمد قال محمد نحو عرض المسجد أو طوله فهو قريب . 


له 


وفي تسدية الثوب يتكرر الوجوب » وفي المنتقل من غصن إلى غصن 
كذلك في الاصل » وكذا في الدياسة للاحتياط » 


وفي المبسوط فان نام قاعدا أو أكل لقمة أو شرب شربة أو عمل عم يسيراً ثم قرأ 
فليس عليه أخرى » لأن هذا القدر لا تبدل المجلس وفي الروضة بالأكل لا يختلف المجلس 
حتى يشسع » وبالشرب حتى بروى » وبالكلام والعمل حق يكثر استحساناً . وفي شرح 
المجمع الامكتنة التي تتحد حكمها كالمسجدوالجامع و المت والسفيئة سائرة كانت أو واقفة 
والحوض والغدير والنهر الواسع والدابة السائرة وراكبها في الصلاة قال في هذه الأماكن 
إذا كرر التلاوة لا يازمه إلا سحدة واحدةوهو مخير إن شاء سحدها عند التلاوة الأولى » 
وإن اء سجدها عندالأخيرة» والأمكتة التي يختلف حكمباو يتعددالوجوب كالدابةالسائرة 
وراكبها لبس في الصلاة » والماشي في الصحراء » أو السياخ في'البحر والنهر العظم . 
( وفي تسدية الثوب يتكرر الوجوب ) قال شيخ الإسلام خواهر زادة في ميسوطه إن 
كان يسدي الكرياس ويقرأ آية وإحدة مراراً اختلف المشايخ » قال بعضهم يكفبه سجدة 
واحدة » لأن الجلس واحد من حيث الإسم . وقال بعضهم يازمه كل تلاوة وسجدة » 
لأن المجلس تبدل حقيقة بتبسدل المكازن رامد اتحاد العمل كا في سائر الداية 
وهو الأصح . 
( وفي المنتقل من غصن إلى غصن كذلك في الأصل ) أي يتكرر الوجوب في الأصح 
يرجم إلى المذ كورين تسدية الثوب والمنتقل ( وكذا في الدياسة ) وقال الاترازي واختلف 
في تسدية الثوب والدياسة والذي يدور حول الرحى والذي يسبح في الحوض أو النبر » 
ظ والذي علا على غصن ثم انتقل إلى غصن آخر والآصح هو الايحاب ( للاحتياط ) أي 
بالنظر إلى اتحاد العمل واتحاد الجلسلا يتبدل المجلس فلا يتكرر الوجوب بالنظر إلى حقيقة 
اختلاف المكان يتكرر الوجوب فقلنا بالتكرار احتماطاً » وفي الدراية وفي لفظ الكتاب 
إشارة إلى أنه لا خلاف في التسدية لأنه قطعها بالجواب من غير تردد » ويدل على 
أن اختلاف المشايخ في المنتقل من غصن إلى غصن وني الدياسة وفي النهاية وهذا 
االفظ أشار به إلى التسدية والمنتقل كا ترى يدل على أن اختلاف المشايخ في المنتقل من 
غصن إلى غصن وفي الدياسة لا في تسدية الثوب » لآن قطعبا بالجواب من غير تردد > 
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ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتتكرر الوجوب عل السامع » 
. لأن السبب في حقه الساع , وكذا إذا تبدل مجلس التالي دون 
السامع على ما قيل » والأصح أنه لا يتتكرر الوجوب على السامع 
قلنا ء ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع 


ثم شبه الجواب الثاني بذكر الأصح » ولكن ذكر الإختلاف في شروح الجامع الصغير في. 
المسائل الثلاث كلما . 

وقال الأكل وقال صاحب النباية وذكره .. الخ ما ذكرة ثم قال وليس 
بواضح حواز أن يكون قوله في الأصح متعلقف] المسامين جميعاً . وقوله - للاحتياط - 
يحوز أن يحكون وجه الأصح في الصور الثلاث المذكورة . قلت الفظلاهر أن قوله 
في الأصح متعلق بسألة المنتقل من غصن إلى غصن » وقوله - للاحتياط - متعلق بمسألة 
الدياسة » وقطع صاحب الحداية بالجواب في مسألة بنفي ا_إدات لا بجتازر» يني كون 
الخلاف في الحقبقة . ش 

( ولو تبدل مجلس السامع دون التالي وتكرر الوجوب على السامع ) بإتفاق المشايخ » 
وبه صرح الإمام الزاهد السفناق » فعلى قول من بقول السبب في حت السامعالسماعفظاهر» 
وعلى قول من يقول السبب في حقه التلاوة فكذلك الظاهر » لأن الشرع أبطصل تعده 
التلاوة المتكررة في حق التالي كما لاتحاد مجلسه لا حقيقة » فم يظهر ذلك في حق 
السامع » فاعتبرت حقيقة التعدد فكرر الوجوب عليه ( لآن السبب ) أي سبب وجوب 
السجدة ( في حقه ) أي في حت السامع ( السماع ) فتتكرر السبب يتكرار الوجوب 
( وكذا ) يتكرر الوجوب ( إذا تبدل مجلس التالي دون السامع على ما :قلنا. ) على قول 
بعض المشايخ » وهو قول فشر الإسلام أيض ( والأصح أن لا يتكرر الوجوب على السامع 
ما قلما ) أشار به إلى قوله لآن السبب في حقه السباع » ومكان السماع متحد فلا يتكرر 
الوجوب » وهذا قول القاضي الاسبيجابي صاحب شرح الطحاوي . 

( ومن أراد السجود ) أي سجود التلاوة ( كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورقع 
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رأسه اعتباراً بسجدة الصلاة وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه ولا تشبد عليه . 

رأسه اعتباراً بسحدة الصلاة ) يعني اعتيروهاعتبار ] بسحدة الصلأة » وقوله - كير 
إشارة إلى أن التكبير فبها سنة كا في المسبب به .. وقال الاسنجاني ويرفعم صوته ؛ وقبه 
[شارة إلى أن التكبير ليس بواجب بل هو سنة لما ذكرة » وأيد ذلك ما ذكره قالحبط» 
فقال وروى الحسن عن أي حشيفة أنه لا.يكبر عند الإنخطاط »> » لآن تكبير الإثثفال من 
ال كن > وعند الإنخطاط » وها هنا لا ينتقل وهي رواية الحسن عن أني يرسق ٠‏ وق 
النخيرة وقمل يكبر في الابتداء ولا يكبر في الانتباء » وهي روابة الحسن عن أبيحنيفة 6 
وقمل مكبر في الابتداء بلا خلاف » وني الانتهاء خلاف بين ألى وزسف وجمد على قول أبي 
يوسف لا يكبر » وعلى قول محمد يكير . 

وعند ججبور الشافعية يكبر السهو إلى السجود > وعند رفعه . وقالأبزهريرةمتهممزلا 
يكبر فمها وي غير الصلاة يكبر للافتناح ثم للسبو ثم لارفم » وهو قول أحمد وهو شرط . 
في المشبور » وف وجه يستحب » وفي الثالث لا بشرع أصلا وهو قول أن جعفر منهم »> 
وموله - ول برفم يديه - احترازا عن قول الشافمي » فإن عنده حقها أن يسجد سجدة 
واحدة فبكير راقعا بديه ناويا » ثم يكبر السجود ولا يرفع يديه ثم يكير لارفع ولايسم» 
وأقلها وضم الجبهة على الأرض بلا شروع ولا سلاء» كذا في الخلاصةالغزالية . وقالالقاضي 
من المناية وقياس المذهب أن لا يرفع يديه وهو حديث متفق عليه » ويقولنا قال ابراهم 
وأبو الحسن وأبو قلايبة وابن سيرين وأبو عبمه الرحمن. وعامر » ذكر ذلك كله 
ابن أبي شيبة . 

( وهو المروي عن ابن مسعوه رضي الله عنه ) يعني المذ كور من صفة سجدة التلاوة 
هو مروي عن عبد الله بن فسعود » وهذا غريب لم ينبت يشت »ء وإنما روي عن عبد الله بن حمر 
رضي الل عنبها » وقال كان رسول الل يك يقرأ علينا القرآن » فإذا مر بالسجدة كير 
وسجد وسجدة » رواه أبو داود ( ولا تشبد عليه ) أي على من يسجد التلاوة » وبه قال 
مالك » وعن الشافمي فيه قولان » وقال البويطي لا يتشد » وقال شخواهر زادة قال 


لانن 


ولاسلام لأن ذلك للتحليل وهويسة دعي سبق التحريعة 
وهي منعدمه قال ويكره ارع: يقرأ السورة في صلاة 


| الشافمي في كتابه ليس فيها تسلم ولا تشهد » وبه أخذ بعض أصحابه > ومن أصحايه من 
لم يأخذ بها » قال الشافعي لكن قال فيها تشهد وتسلم * وكان ابن شريحيقول فيها تسلم» 
لكن لا يحتاج فيها إلى تشهد . وفي التنبيه قبل يتشهد ويسم » وقيل يسم ولا يتشهد » 
والمنصوص أنه لا يتشهد ولا يسم . 

واعترض على صاحب التنبيه فبه الشيثين » أحدهما أنه صرح ينص الشافعي أنهلا يسم 
وأنه ليس له نص غيره » وليس الأمر كذلك بل القولان مشهوران فياشتراط السلام. 
الثاني أنه صرح بأن الراجح في المذهب أنه لا يسم ٠‏ ولمس كذلك » يل الصحيح عند 
الأصحاب على ما حكاء النووي اشتراط السلام » قال ومن صححه أبو حامد وأبو الطبب 
. في تعليقها والرافع وآخرون » ولا يتشهد عند الحنابة » نص عليه في رواية الاترازي . 
( ولا سلام ) أي ولا سلام علية أيضاً » وبه قال النخعي والحسن وسعيد ويحبى بن وتاب 
ومالك وعطاء وأبو صالح » وقال ابن المنذر قال أحمد أما التسلم فلا أدري ما هو » وعنه 
أنه فرض ويجزئه تسليمة » وعنه تسليمتان ولا يسم في البويطي » وقال المزني يسم .. 

( لأن ذلك ) أي السلام ( التنحليل وهو ) أي التحلي ل ( يستدعي ) أي يقتضي 
( سبق التحرية ) ولأنها معتبره بسجود الصلاة ونجود الصلاة لا يقتضي التسلم ( وهي ) 
التسرعة ( منعدمة ) هذا اللفظ خطأ عند أهل التعريف »> وصوابه معدومة . 

فإن قلت كف يكون معدومة وقد ذكر من أراد السحود كسير »6 والتكبير التحرعة 
في الشروع في اقسلاة.-. فلك ذاك اكيز لاسر مال النخايةينيا ونس قسلار: 
والتكبير لما لمس للتحرية بل للانتقال إلى السجود فكذا ها هنا . 

( وقال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ويكره أن يقرأ السورة في الصلاة 
أو غير ها أو يدع ) أي يترك » ولم يستعمل ما معنى هذه اللفظة إلى قراءة © ما ودعك 
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آية السجدة » لأنه يششبه الإستتكاف عنبا ء ولا بأس بأن يقرأ آية 

ش السجدة ويدع ماسواها » لأنه مبادرة اليبا » قال مد « رح » أحب 

إلي أن يقرأ قبلبا آية أو آيتين دفعاً لوم التفضيل » واستحسنوا 
إخفاؤها شفقة على السامعين والله أعلم 


ربك » م الضحى » بالتخفيف > وهي شاذة ويدع ( آية السجدة بأنها يشبه الإستتكاف 
عنها ) أي الإعراض عن السجدة » وليس ذلك من خلاف المؤمنين » وهو يودي أيضاً إلى 
هجران بعض القرآن . وقال الشافمي يكره قراءة آبة السحدة فيالصلاة » سواة كانت 
صلاة السر أو الجهر . وقال مالك يكره قراءتها في جميع الصاوات » وعندنا يكره فيا 
يسرون ما يجبر > وبه قال أحمد. 
| ( ولا بأس بيأن يقرأ آئة معط نون 1ك دع ال ارط ري 
إلى السحدة ( قال ) أني قال محمد في الصلاة ( واحب إلى أن يقرأ قبلها آية أو آيتين دفعاً 
لتوهم التفضيل ) أي تفضيل بعض الآيات على البعض ( واستحسنوا ) أي استحسنالمشايخ 
( إخفاوها ) أي إخفاء آبة السجدة ( لشفقة ) أي لأجل الشفقة ( على الساممين ) لأرنف 
السامع ربما لا يؤديها قي الحال لمانع فلا يؤدها بعد ذلك يسبب النسيان فيبقى عليه الواجب 
فيأثم . وفي ال حيط إذا كان التالي وحده يقرأ كيف شاء جهر أو أخفى » وإن كان ممه 
جماعة > قال مشايخنا إن كان القوم مهيئين للسجود > ودفم في قلبه أنه لا يشى. عليهم 
0 » وإن كانوا حدثين ويظن أنهم لا يسحدون 
0 
اي مختلف الجلس بالنوم مضطجعاً . وتقاعدا لا مختلف ذكره في ال محمط. وفيجوامع 
الفقه القمام والقمود والاتكاء والر كوب والأزول لا برجب اختلاف ال جلس» و كذا الإنتقال 
في السبت والمسجد من زاوية إلى زاوية » ومن جانب طولاً أو عرضاً . وقيلإن كانالييت 
كبيراً أو المسجد كبيراً كالمسجد الجامع تختلف . وفي المنتقى عن محمد في المسجد الجامع 


. هكذا عبارة الكتاب‎ )١( 


اا 
لا يتكرر من غير تفصمل . وفي جوامع الفقه سثل أبو بكر عمن قرآ القرآن كله وسجد لكل 
بحده سجدة ثم قرأ ثانا يحب ثانيا . 
وفي الموغيناني لى قلاها ثم سبح أو هلل كبيراً ثم تلاها يكفيه سجدة ‏ وفيه ولايحوز 
أدامها في الأوقات المكروهة » إلا أن يقرأها فمها » فإن قرأها في وقت مكروه سجدها 
في وقت غير مكروه » قيل لا يحوز » وقمل إن قرأها عند الطاوع وسجدها عندالغروب 
يحوز ولا يحوز العكس . وفي الأصل إذا قرأ سحدة في آخر السورة في صلاته إن كان 
--. بعدها آبة أو آيتان إلى آخر السورة إن شاء ركع وإن شاء سجد » يعني إن شاء ركع ها 
: ركوعا على حدة وإن شاء سجد لها سجدة على حدة والسجدة أفضل »> وإذا سجد يمود 
إلى القيام » لأنه يحتاج إلى ال كوع ويقرأ بنفسه السورة ثم يركع إن شاء غم اليها آية من 
السورة الأخرى حتى يصير ثلاث آنات > ويكره لولم يقم يعدها شيئا إلى الر كوعيحتاج إلى 
النبة خالفة ببنها » وفي السجدة لا يحتاج اليبا » ٠‏ وقمل إن شاء أقام ركوع الصلاة مقام 
سحدة التلاوة > ونقله عن أبي حشفة وأبي يوسف . 
وروي فتن عن أي سنيفة ما يمل عل ل سبيت ار كنة اكوب عن سند تلاز ؛ 
وقد روي عنه إذا كانت السجدة ة في آخر السورة كالأعراف والنجم أو قريباً هنه سكبي 
إسرائيل وانشقت »> فر كع حين فرغ من السورة أجزأته سجدة الركمة عن التلاوة . 
3 واختلف المشايخ فا إذا ركم وسجد الصلاة دون التلاوة والركوع ينوب عنيا 
أو سجدة الصلاة قبل الركوع لقربه منها » ثم اتفقوا على أن الر كوع لا ينوب عنالسجده 
بدو النئة » واختلقوا في السنجود » قال ابن ماعة وجماعة من أئّة بلخ لا ينوب ما لم ينو 
في ركوعه أو بعد استوائه قائماً إذا سجد لصلاته وتلاوته . وقال غيرهم أن النية فيبا 
ليست بشرط »“.والصلائية أقوى فتنوب عنهها » كذا في النخيرة وفي الحبط لو ل ينو في 
السجود ل يجز © نص عليه في النوادر » لأن الصلاتية تخالفها حكما فلا ينوب عنها شيئاً 
إلا بإلنية ٠.‏ وقبل يحوز بدون النبة » وروى الحسن عن أبي حنيفة أن السجود ينوب دون 
الركوع وني المبسوط الأصح أن سجدة الصلاتية تنوب عنها دون الركوع . 


14 


وف قاضي خان وقال عامة.المشايخ لا يحتاج إلى النبة » ويصير مؤادة بالصلاتية لأنها 
أقوى > إلا إذا ان نقطع الصور فيحتاج إلى النية » وإن كان بمدها ثلاث آيات إلى آنخر 
السورة » أو كانت في آخر السورة » أو كانت في وسطه فالحم في هذا كله ما ذكرتاهء . 
فلو أنه لم ير كم لا ولم يسجد نا في هذه الوجوه على الفور » ولكن قرأ ربع] من السورة 
أو خرج إلى سورة أخرى فقرأ منها شيئا إن قرأ بعدها ثلاث آيات 2 أو كانت السجدة 
في وسط السورة ل يحز نه الركوع وسجدة الصلاةعن التلاوة>لأنها صارت ديت عليه لفوات 
محلها » وني الأصل وامجرد أن الآيات الثلاث إنما تصيرفاصلة ومانعة وقوعالر كوعوالسجود 
عن التلاوة » وإذا كانت في وسط السورة ولا تصير مانعة في آخرها . 

وفي المرغيناني عن شبخ الإسلام إذا قرأ ثلاث آيات بعدها يقطع الفور ولا ينوب 
الركوع عن التلاوة » وقال الحاوائي لا ينقطع مالم يقرأ أكثر من ثلاث آيات »> وهكذا في 
قاضي خان . وفي جوامع الفقه ينوي بها عند الركوع » ولو قرأها في الركوع اختلفوا 
فيه وبعدما رفع رأسه لا يحوز إلا رواية عن أبي حشيفة » ولا ينبغي للإمامأنيقراً سجدة 
في ١'‏ لا يحبر بها » لأنه إذا لم يسجد يصير تر كا للواجب > وإن سجد يظن القوم أنهبا 
صلاتية يأني بها قبل الر كوع فلا يتابعونه . 

يشترط في السجدة الطهارة من الأنجاس بدنا ومكاناً وثيابا » وستر العورةواستقبال 
القبة والنبة وكل ما يفسد الصلاة يفسدها . وفي المفيد الحاذاة لا يفسدها . وفي رواية 
ابن السكن عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء . وعن الشعبي مثله » وفي سان ابن 
أبي شيبة عن عثان بن عفان وان المسسب أن الحائض تومىء يرأسها . قال ابن المسيب 
ويقول اللهم لك سجدت » هذا خلاف ماعليه الجهور من أصحاب المذاهب الأربعة . 

وعن النخمي في رواية تيمم ثم سجد كا في الجنازة » وذكر اين بطال عن ابن عباس 
وأبي عبد الرحمن أنه يشترط فيها استقبال القبلة » وقال ابن المنذر» وقد روينا عنالشيع 


. هكذا العبارة في الأصل‎ )١( 
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أنه كان بسجد حنث كان وجبه ذكره في الأشراف »2 وفي خزانة الأكل لو سجدها 
بغير القبلة جهلآ جازت » وذكر ان تيمية الحنبلي أن القارىء إذا كان محدثا » ثم يسجد 
وم يقضها إذا توضأ » وكذا المستمع » و كذا المستظهر إذا طال الفصل م يسجد » ويروى, 
ذلك عن النخعي والأوزاعي » وعندة يسجد إذا توضأ » وبه قال مكحول والثوري 
وإسحاق وجماعة . ْ 

وفي مختصر البحر يستحب تقدم التّالي في السجود على السامعين ؛ ويصطف السامعون 
خلفه ولا يرفعون رؤوسهم قبله » فإذا سجد التالي يسجدون معه حيث كانوا وفي جوامع 
الفقه خلفه أو قدامه ولا برون نموبة الصف خلفه . وف خزانة الأكمل لا يرفعم السامع 
رأسه قبل التالي التحان أو مثله في المبسوط »6 وذكر النووي أنه الإقتداء به والرقع قبله» 
ولو ذهب التالي ول يسجد سجد السامع > وبه قال الشافمي » ولو قرأ على المنبر إن شاء 
سجد عليه » وإن شاء ترك وسجد على الأرض » وفي الأصل إمام صلى وقرأ سجدة ونمي 
أن يسجد بها فتذكر ذلك وهو راكم يخر ساجداً لها ثم يقوم فبعود في ر كوعه ويمحضي في 
صلاته » وعليه سجدت السهو . وفي الذخيرة عن السعدي أن المصلي إذا تلى آية السجدة 
ونسي أن يسجدها فليس عليه سهو » وفبه رأي الأب والآصم فوقا يسحد والتلاوةلايحب 
عليه أن يسجدها . 

مسألة غريبة ذكرها في عدة المفتي رجل صل الفجر بعشرين سجدة كيف هذا » قال 
الشهبد هذا رجل أدرك الإمام في السجدة في الركعة الثانبة » وعلى الإمام سبو فسجحد 
سجدتين » ثم تذكر الإمام أنه ترك سجدة تلاوة فسجد لها ثم تشبد وسجد للسبو ثم أقام 
المسبوق وقراءة السجدة » ونسي أن يسجد لها وسجد سجدت الركعة الثانية » ثم تذكر 
أنه قعد بين الر كعتين ناسيا فسجد سجدتين ثم تذكر سجدة التلاوة » فسجد لها ثم تشهد 
وسم وسجد للسهو سجدتين والله أعل . 

ولو سبقه الحدث فبها توضأ وعاد » قبل هذا قول جمد » وعند أبي يوسف لا يعيدها 
لتامها بالوضع عنده > ولو قرأها على الدابة يومىء لها » قال الحاوائي هذا في خارج المصر» 


لله 


فإن كان في المصر فأولى لتلاوته لاا يحزئه في قول أبي حشيفة » ولو تلاها المصلي لارا كب 
مراراً في ركعة » والدابة تسير ورجل يسوقبا فعلى التالي واحدة » وعلى السائق ككل 
تلاوة سجدة . وفي المنتقى لو كان كل واحد منهها على دابة يصلي فق رأها كل واحد مراراً 
يصل كل واحد منهما بتلاوته سجدة » وتلاوة صاحبه بعد وقراءتها على الدابة . ولوضحك 
في سجدة التلاوة يكون حدثاً . وفي الجتبى يعبدها ولا يد الوضوء وأداها في الصلاةعلى 
الفور * وكذا ارجها عند أبي يوسف وعند محمد والكرخي على التراخي » ثم على رواية 
الفور مثل مباح الإنتقال بالحوائج » ولا يباح التأخير عند التزاع » فالاستطاعة والصحيح 
خلافة » وذكر انطحاوي أن تأخرها مكروه مطلقا » والمرأة تصلح إمام لارجل فيها . 

وفي المبسوط ل بذ كر محمد رحمه الله ماذا يقول في سجوده» والأصحأنيقول قي سجوده 
من التسبمح ما يقول في سجود الصلاة » وبه قال الشافمي » واستحسنوا أن يقومفيسجد» 
لأن الخرور سقوط من القيام ؛ والقرآن ورددبه » وإن / نفعل فلا يضر به . وفي الجتبى 
وإن أتى بغير تسبيح الصلاة جاز > وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في سننه عن عائشة رضي 
الله عنها » قالت كان رسول الله مَكُعٍ يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقفه 
وصوره وشى ممعه وبصره يحوله وقوته » وعن ابن عمر أنه كان يقول في سجوده اللهم 
لك سجدت سوادي . 


انتبى الجزء الثاني من كتاب النايبة 
في شرح المداية ويليه الجزء اثالث وأوله 
باب صلاة المسافر 


17م ( المناية في شرح الهداية ج ١‏ -م 8ه ) 


صفحة ضفحة 
في كتاب السلاة 4 
(اب) ١‏ تخي لسن يبعا لمر 
ع ( المواقيت ) عبن 


0 ان المستحب في بوم الغم . 
9 أول وقت الفحر 9 


٠ آخر وقت الفحر‎ ٠ 
٠ أول وقت الظهر‎ 07 
٠ آخر وقت للظبر‎ 9 
٠ أول وقت العصر‎ 7 
. آخر وقت المصر‎ "4 


ها أول وقت المغرب . 


( فصل ) 
67 (قبها الصلاة) 
وه لا تحوز الصلاة عتد طلوع 
الشمس ولا عند قمامها في للظييرة 
ولاعند غرويها . 
ولاتحوز صلاة الجنازة ولا 


سحدة التلاوة 0 


4 آخر وقت المغرب . 
٠‏ تعريف الشفى عند الآئمة . 
َم أول وقت العشاء وآخره . 
جم أول وقت الوتر وآخره . 
الجنازة في الوقتين ٠‏ 
>7 ولا يتنفل بعد الغروب قيل 
بم ( ويستحب الإسفار بالفجر ) الفرض  .‏ . ' 


هع الابراد بالظهر في الصف وتقدعه : بوي ولا يقتقل قل امعة إذا خرج 
في الشتاء . ٠‏ الامام. 


(فصل) 


4م24 


ه/ جواز أداء الصاوات الفوائت ٠:‏ 
وصحم_دة التلاوة والصلاة على. 


الصفحة 


فهرس الجمزء الثاني 


الصفحة 

0م (بإبالأذان) 7 والمافر يؤدن ويقم 
١‏ أحاديث الأذان ٠م‏ (باب شروط الصلاةالتي تتقدمها) 
4 حنم الأذان 
مم صفة الأذان يفن الطبارة من الأحداث و الأنماس 

46 حنم الترجيسع مم1 ستر العورة 
٠‏ أذان الفجر ٠0‏ عورة الرجل , 

١‏ الإقامة والأقوال فمبا ه١١‏ عورة المرأة 

4 الحسر والترسل عورة الآمة 

استقبال القبة في الأذان ١‏ إن لم يجد ما يزيل به النجاسة 
4 تحويل الوجه يمنة ويسرةفيالآذان ١6|‏ الصلاة عريان 

5 وضع الاصبعين في الأذنين ٠‏ من لم محد الثوب للصلاة 
٠6‏ وقت الأذان وسئئه مأل الئة 

0 ما رشعب رار ارده اد 

م٠‏ مايستحب في سامعه 1 ١‏ 

| التثويب في الفجر 6 التحري في استقبال القبة-‎ 1٠١ 
الجلوس بين الأذان والإقاعة  |1748 الإهتداء بالكواكب والنجوم'‎ ١١ 
الأذان للفائتة والإقامة والرياح والأنهار والجبال والمجرة‎ 7 
إن عم أنه أخطأ في الاتجسساء‎ ٠ الطبارة لمؤذن‎ 
000 الأذان قبل دخول وقت الصلاة بعدما صلى‎ 6 


486 


ا 


| . هق 


' ( باب في صفة الصلاة ) 


فرائض الصلاة 
واحمات الصلاة وسننها 


رفم البدين في التكبير 
رفع اليدين للمرأة 


١‏ الألفاظ الجائزة بالتكبير 


القراءة بغير العربية في الصلاة 
افتتاح الصلاة بالدعاء 


وضع البه اليمنى على اليسرى . 


تحت السرة 

ما يقول من الدعاء قبل الفاتحة 
ويستعيذ بالله من الشبطان الرجم 
قراءة بسم الله الرحمن الرحم 


الجهر والإخفاء في التسبية | 


والخلاف فمبا 

قراءة الفاتحة 

التأمين بعد الفاتحة 

ثم يكبر ويركم 

وضع البدين على الر كبتين 

بسط الظبر في الركوع 

وضمع الرأس في الر كوع 

ما يقول في ر كوعه 

ما يقول الإمام والمؤتم عندالرفع 


أ . َ 


من الر كوع 
اف ثم يكبر و.هبوي السجود 
4 حديث الأعرابي 
حم القومة والجلسة 
كيفية السجود ومواضعه 
45> ما يقول في السحود 
4 عدد التسسبحهات في الر كوع 
والسدود 
84 حك تسببحات الر كوع والسجود 
4 ككمفمة سحود المرأة 
84 الجاوس دين السجدتين 
ولا يعتمد ببديه على الأرض 
7 ما يفعله في الركعة الثانية 
م4؟ متى يككونرفعالبدينعندالتكبير 
صفة القعود 
5 صفة قعود المرأة 
.م دعاء التشهد 
4 تشهد ابنعباس 
5" التشهد عند الصحابة 


5" ما يفمل في الركمتين الآخريين . 

10س حك القراءة فيالر كمتينالأخريين 

الجلسة الآخيرة 

ودع حم الصلاة على الني َك 

فض حكم الصلاة على البي خارج 
الصلاة 


م١‎ 


الصفحة 


إراهرا 
ضرا 


:صفة الجهر 
أدتى ما يحزىء من القراءة 
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الخلاف في صف"الأدعية ‏ 
صفة التسلم 

ما ينوى بالتلم 

حكم لفظ السلام 

قروع 

فصل في القراءة 

قبا يحبر من القراءة 


:ما يفعل ا منفردمن الجبر والاخقاء | 


وير في الجمعة والعيدين 
من قرأ في العشاء في الاولبين ول 
نقرأ الفاتحة 


القراءة في السفر 
ما يقرأ في القجر 
ما يقرأ في الظبر والعصروالعشاء 
ما يقرأ في المغرب 

ويطيل الر كمة الاولى من الفجر 
على اثثاقية 

إطالة الركمة الاولى على الثانية 


فروع 


يفِن' 


الصفحة 


قراءة سورة يعمنها 

قراءة الموتم خلف الامام 
الانصات إذا ممم آية الترغيب 
أو الترهيتٍ أو الصلاة على 
لبي مَك 

( اب الامامة ) 

حكم الجاعة 

أولى الناس بالامامة 

ويكره تقد العيد والاعرابي 
والفاسى ‏ : 

ويكره تقدم الاعمى 

صلاة النساء جماعة 

مكان المرأة الاماممن المأمومين 
مكان الامام من المأموم الواحد 
مكان الامام من المأمومين 

ولا محوز لارجال أن يقتدوا 
امرأة أو صمي 

مكان النساء والصسانفياجماعة 
فان حاذت المرأة الرجل 

نمة الامامة 

ويكره للشواب حضور الجاعات 
في أي الارقات تخرج العجوز 
ولايصلي الطاهر بغلف من هو 
ليم لالتضافة.. + 


+45 ولا يصل القارىء خلف الامي | 0غ حك البناء إذا أحدث في الصلاة . 
4 ولا المكتسي خلف العاري |.م4 فروع 1 

ويحوز أن يوم المنيمم لمتوضدين |48 ( باب ما بفسد الصلاه وما 
5 الخلاف في إمامة الماسح الغاسلين يكره فيها ) 

ويصلى المومىء خلف مثله 8 الكلام في الصلاة 
١‏ صلاة المفترض خلف المتنفل ‏ |80 فان أن" في الصلاةأوتأوهأوبكى 


5 الاقتداء بالامام المحدث إن تنحنح بغير عذر 
٠‏ اقتداء المقرئين بامام أمي 4 ومن عطس فشمته آخر وهو في 
441 إن قرأ الامام في الاوليينثمقدم الصلاة 

في الاخريين أميا وإن استفتح ففتح عليه في صلاته 


5 (اب الحدث في الصلاة ) 5 وإن فتح المأموم على إمامه 

440 إن أحدث الامام استخلف إذا نابت ناثبة في الصلاة 

5 هايفعل المنفرد إذا أحدث |0501 إن نوى صلاة وصلى أخرى 

4غ ومن ظن أنه أحدث فخسرج من 0ه واو نظر إلى مكتوب وهو في. 
المسحجد ‏ 2 الصلاة ش 

57 وإذاكانت الصلاة في الصحراء |ه.ه قظعم الصلاة بالعممل الكثير 1 

43١‏ وإن جن أو نام فاحتلم أو أنمي ) وبمرور المرأة 


عليه ٠‏ يأثمالمارإذا مرفي موضعالسجود 
للف إن حصر الامام عن القراءة 5١‏ السترة في الصلاة « العنزة » 
فقدم غيره ١ه‏ مقدار السترة 


5 إن سبقه الحدث بعد التشبد |ه١ه‏ مكان السترة 
”5 إن رأى المتيم الماء في صلاتسه |[1١ه‏ وسترة الامام سترة للقوم 


أو كان ماسساً . . الخ اه وعنم المأر بين يديه 
١لاع‏ حم الاستخلاف في الصلاة فصل في العوارض 
51١ | [ 0‏ يكره العبث بالثوب أو الجسد. 


الصفمة 


ولايقلب الحصى 

ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصر 
ولا يلنئت 

ولا بقعي ولا يفترش ذراعمه 
تعريف الاقعاء 

ولا برد المصلى السلام 

ولا يتربع ولا يعقص شعره 
ولا يكف أو يسدل ثوبه 
فروع 

حك الاكل والشسرب في الصلاة 
الاقوال في التفرقة بين العمل 
القليل والكثير 

مكان الامام في المسجد 

فلا بأس بأن يصلى وبين يديه 
مصحف أو سف معلقان 
الصلاة على بساط فمه تصاوير 
ولا يعد تمثالاً إذا كان مقطوع 
الرأس 

الصلاة في ثوب فمه. تصاوير 
قتل الحية والعقرب في الصلاة 
عد الآي والقسبيحات في الصلاة 
فصل 


© 0. | 


05٠ 


ويكره استقبال القبلة بالفرج في م٠5‏ 


الخلاء 


ب 


نكده 


وتكره المجاممة فهقي المسجد 
والبول والتخلي 

الوقوق على المسجد 

ويكره أن يغلق باب المسجد 
نقش المسجد 

( باب صلاة الوتر ) 

حك الور عند الآثمة وأدلتهم 
هل يؤذن للوتر 

وقت أداء الوتر 

صفة صلاة الوتر 

القنوت في الوتر 

ما يقرأ في القنوت 

رفع اليدين عند التكبير فيالقنوت 
ولا يقنت في غير الوتو خغلافاً 
الشافعي 

القنوت في الفجر 

فروع 


( باب النوافل ) 


سنة الفجر 

سان الظبسر والعصر والمغرب 
والعشاء 

الخلاف في السان قبل العصر 
الكلام في سان العشاء 


الخلاف في سان الظبر 1 إن بدأ فرداً وعقدت الجم#اعة 

6 عددركمات نوافل النبار قطع الصلاة وانضم إلى الماعة 
ونوافل الليل 4 ومن دخخل مسحداً قد أدن قمه 

514 رات ت صلاة الضحى الأفضل أداء السغن في المأّل 

اك كريخ 417 قضاء ركمتا الفجر 

| 4 فصل في القراءة 54 من أدرك من الغهر ركعة 

8 حك القراءة في الفرض عند الآئمة | 544 ومن انتهى إلى الإمام وهو في 

ما يفمل في الر كتين الأخربين ركوعه 

1م حم القراءة في ركمات النفل |46+ ولو ركع الإمام قبل المتتدي 

“> إذا أقفسد النافلة هل يدها 

مع إذا قرأ في الأولبين لا غير 

1 جواز صلاة النفل قاعداً 64 ( باب قضاء الفوائت ) 

4 كيفمة القعود 

١‏ طاتنفل على الدابة خارج و 70.0 الترتيب يين الفواتت وفروض 
الوقت 

0-6 ومنفاقته صاوات رقبها فيالقضاء 

٠‏ إن زادت الفوائت على ستّة 

إذا اجتمعت الفوائت القدهمة 


514 قروع 


إن افتتح التطوع را كبا ثم نزل 
م6 فصل في قيام شُهر رمضان 


4 عدد راكمات التراويح 


ذف حم القراويح ل 
71> حك جماعة التراوى. 2 
54 50 وإن من صلى العصر وهو ذاكراً أنه 
6 وقت التراويح م يصل الظهر 

4 إدذا فسد الفرض 
تر إذا صل الفجر وهو ذاكراً أنه 
7 ( باب إدراك الفريضة ) | ور 
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وقال السيبقي في المعرفة روي عن الزهري أنه ادعى د نسخ السجود يعد السلام » وأستده 
الشافمي عنه ثم أكده يحديث معاوية أنه تدز سجدهما قبل السلام » رواه النسائي في 
سئنه وقال وصحبه معاوية متأخرة . قلت قال بعضهم أن قول الزهري منقطع وهو غير 
حجة عندهم . وقال الطرطوسي هذا لا يصح عن الزهري » وفي اسناده مطرف بن مازن» 
قال البيبقي هو غير قوي . قلت قال يحبى كذاب . وقأل النسائي غير قوي . وقال ابن 
حبان لا تجوز الرواية عنه إلا وم يذكر اليهقي ذلك للموافقته رواية مذهيه » وأحاديث 
السجود قبل وبعد ثابتة قولاً وفعلا » وتقدم بعضها على بعض غير معلوم برواية صحبحة 
والأولى جعل الأحاديث على التوسع » وجواز الأمرين . ش 

فإن قلت قالوا المراد بالسلام في الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام هو السلام 
على الني عتمتهد في التشهد » أو يككون تأخيرها على سبيل السهو . قلت هذا بعيد مع أنه 
معارض بثله » وهو أن يقال حديثهم قبل السلام يككون على سبيل السهو» وحمل حديثهم 
على السلام المعبود الذي يخرج به من الصلاة وهو سلام التحلل » يبطل أيضاً حملهم على 
السلام الذي في التشهد » إن سجود السبو لا يككون إلا بعد التسليمتين اتفاقاً . | 

وقال الأكل في هذا الموضع اعترض عليه بوجهين .. الخ » قلت أخن هذا من كلام 
السفناق » تقدير الإعتراض الأول أن المعارضة بين الحجتين إنما يصار إلى ما بعدهها من 
الحجة لا إلى ما فوقها » والقول فوق الفعل لآن القول موجب » والفعل لا » و كيف يصار 
إلى القول عند معارضة الفعل . والاعتراض الثاني أنه يازم من هذا الذي ذكره الترجيح 
بكثرة الأدلة » وهو غير جائز إذ كل ما يصلح علة لا يصلح حجة » وقول الرسول مَكْهٍ 
من أقوى العلل » فكيف لا يصلح حجة . أجمب عن الأول بأن المعارضة تقتضي المساواة 
ولمس المعارضة بين القول والفعل لقوة القول وضعف القعل » ولما ثبتت الممارضة بين 
“ الفعلمن لتساو.ها في القوة » أخذنا بالقول » لآنه يشهد لنا فعلنا به . وقوله - ان المعارضة 
إذا وقعت بن الحجتين يصار إلى ما بكدنها ‏ إنما يكون ذلك عند انعدام الحججة فيا 
فوقها » وإن كانت الحجة فوقها لا احتياج حينئذ إلى المعارضة » وهنا كذلك » وإرتف 
أنكروا ثبوته ينقل العدول . 


أضفى 


44 وإن -عمولةوم ف الصلاة ولوتبدل مجلس السامع دو نالتالي 
ع .م ومن تلى سجدة ولم يسحدهاحق 41١7|‏ وهل يسلل؟ 
دغل في صلاة فأعادها وسجد | 41١‏ فروع 


5 ومن كرر تلاوة سحجدة واحدة | 16م مسائل ٠‏ 


اام 


